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مح حع عع وا الحشر روا لني لا لا را ل اممو ا لو لح و اح لو م ل ل د ا ا و و ل مس لتق 


تيت ديدس لماو أن شو رم لت 


كافة حقوق الطبع والنشر والترجمة محفوظة ل: 
02 سسسستة للحا 
- لقن درجت 


المباعة والنشروالوزيّع والاتاقتة 
١‏ دمشى 5 سورية 


ابنعابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي. 17/84 - 1815 . 

| حاشية ابن عابدين 3 رد المحتار على الدر المختار »: تأليف: محمد أمين بن عمر [ ابن عابدين - مستمار ]؟ حقق نصوصه 
| وعلق عليه: حسام الدين بن محمد صالح فرفور؛ قدم له: عبد الرزاق الحلبي. محمد سعيد رمضان البوطي. القاهرة: 
]| دارالسلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة. 77١٠م.‏ مج77؟ 74 سم. 

| في رأس العنوان: مجمع الفتح الإسلامي بدمشقء شعبة البحوث والدراسات. المحتويات: قسم المعاملاات: كتاب الحظر 


| والإباحة - كتاب إحياء الموات - كتاب الأشرية - كتاب الصيد - كتاب الرهن. 

.) الفقه الحنفي. 5 -العبادات ( فق هإسلامي‎ - ١ 
.) أ- فرفور» حسام الدين بن محمد صالح ( محقق ومعلق ). ب - الحلبي. عبد الرزاق ( مقدم‎ | 
؟همم.١ ج - البوطي؛ محمد سعيد رمضان ( مقدم مشارك ). د -العنوان‎ | 
978 - 977 - 717 - 701 - 6 1.5 .8 .21 الترقيم الدولي‎ ٠١51 /10047 رقم الإيدام‎ 


بطاقة فهرسة: فهرسة أثناء النشر إعداد الهيئة المصرية العامة لدار الكتب والوثائق القومية - إدارة الشؤون الفنية. 
الطبعة الأولى لدار السلام 


4ه/ 77١1م‏ 


دار الثقافة والتراث. دمشق - سورية 
هائف: 7711/19 (977711+) تلفاكس: 51/758574 (9537311+) جوال: 9775375095١1١48‏ (977+) 


رسا ١‏ حمهورية مصر العربية - القاهرة - الإإسكندرية 
1 َ 27 الإدارة: القاهرة : 4٠‏ شارع أحمد أبو العلا - المتفرع من شارع نور الدين بهاجت - 


2 5 الموازي لامتداد شا - مدينة د 
لطبل والنشروالو زع وازجنة أ لوازي ااعتداة شاع مكرم عبيد - ملدينة فصر 
شم هاتف: 5741/7717 5171713480 -84لاه 771041 - فاكس: ٠6/ا41/ا٠5” 7٠١15(‏ +) 


المكتبة: فسرع الأزهر: ٠٠١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف: 5١701509888٠١‏ +) 
المكتبة: فرع مدينة نصر: ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
ناشر للتراث للائة أعوام متتالية مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف: 841/1 -50١80‏ فاكس: م0 52708 + 
وأو 6 01م هي عئر | المكتبة : فرع الإسكندرية: 177 شارع الإسكندر الأكبر- الشاطبي بعجوار جمعية الشبان المسلمين - 


الجائزة تتويجًا لعقد الث هاتف: 5987766 - فاكس: 5١0691777964‏ +) 
مضى في صناعة النشر حينها. | بريديًا: القاهرة: ص.ب ١١١‏ الغورية - الرمز البريدي ١١779‏ 
القاهرة: ص.ب ١4‏ - م. نصر - الرمز البريدي ١1١1511١‏ ] 2 ] 
البريد الإلكترونى: مام». من ق| 33153 © هأدصا 


مكتبتنا على الإنترنت: 010 6. 31315313190 ل . //انانانا/ا * لا 
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سي كمع الفتج يال سال لكي - ججامعة يلاد السام للعارم السرعية 


ل 5 آ[آ# م ا 
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نضيلة العامة لي فضيلة الأُساز الركتوَر 
مَراكنَاقٌ» الملىو. 0 إاعط 
عبرا زا مدل 5 صعيّرررمان بدي 


طَبِعةمُعًا ]كك كَلَاثِ شخ حَظِيّة مَسْفلَعَنْضصْ ل المُوَلَفٍ 
1 درط ادر المخطوطة وَامُطيوعة ١‏ 
ور « مُضَافا إليْها تمص يات التَافي ف مضا مِنَ الأبِحَاثِ » ش ا 
8 . 21 


يَمْتَادُ ذا الجُْءَوْيق تقول ل المُوَلفِ 


فِمَايَزِيْدُ عَْحَئِيَنَ عَْطوْطا جَرِيْدًا 
2 سس لووك 
الطباعة والسشروالتوزييّع والتتجمة دمشق - سورية 


المشرف عل التحقيق 


الدكتور حسام الدين بن محمّد صالح فرفور 


أحمد الطرشان 
محمد سالم المحمّد 


| حمد شقرة 


قنيبة القباني 


د. خضر شحرور الشيخ محمد جمعة المحمّد رامز القَبانٍ 


عبد القادر بِلمّو غسان الخباز المعتصم بالثه ليلا 


أحمد ناصر الدين عمار أَسَْعِل جد الدين حميدى 
محمد السرا قبي نور الدين السقرق 
ساعد في بعض الأعمال العلميّة 
معاذ الحموي عبادة القبانٍ محمد النابلسى 


عبد الله عبيد محمدالحسينالخضر برهاناللوش محمدأويس زيتون 


محمد الخرقي 


محمد عبد الحادي القادري حمزة الحايك 


خر كه أحاديثه 


د. عمر نشوقاي 


الإدارة والمتابعة 


حاشية ابن عابدين يسنحتتتيحخ. 7 نيت فصل في البيع 


لإفصل في البيع© 
(كرة بيع العَذِرة) رجيع الآدميّ (خالصةٌ). 
(لا) يُكرَهُ ‏ بل يَصِحٌ - بيع (السّرْقينٍ) اماع اموه اا اا ا 0 


«وفصلٌ في البيع' “4 

ليتضفا (قولة: در بيع الْعَذِرة) بفتح العَينٍ وكسر الذَّالِ ا تا" . والكراهةٌ لا تعد 
لبُطلانَ» لكن يوْحَدٌ من مقابليهِ بقوله”": ((وصمٌ مخلوطة)) أنَّ بيع الخالصة باطلٌ» وبه صيِّعَ 
"ل عايك"”0" . وفِ "المداية"*) إشارةٌ إليه» قله ف "الذي ١‏ (6) عن "البتحندي"07) عن "النرائة"0". 

ا (4), و حا عار 37 2 14 ل ا ل 

وقال 5 ((وكذا بيع كل ما انفصّل عن الادميّ كشَعْرٍ وظفر؛ لأنه ججزء الادميّ ولذا وجب 
دفئةة'' كما في "التمرتاشيع"”' '2 وغيره)). 

[هارمم] (قولة: ان يَصِحُ بيع السّرْقِين) بالكسر: معّبٌ سَرَكِينٍ) بالفتح» ويُقال: 


١ 
سِرجحينٌ» بالجيم' ا‎ 


)١(‏ نقول: ف هذا الفصل مسائك متفرقةٌ من كتاب الحظر والإباحة. فكان الأولى أن يترحم بما كما يفيده كلام العلامة ابن 
عابدين رحمه الله تعالى في أول: فصل ف الشركة الفاسدة .576/١7‏ 

.١177/15 "جامع الرموز": كتاب الكراهية‎ )١( 

(9) فق الصفحة الآنية. 

(4) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل ف البيع 41/4. وعبارتما: ((ويجورٌ بيع المخلوط. هو المروي عن محمدء وهو 
الصّحيح, وكذا يجوز الانتفاع بالمخلوطٍ لا بغيرٍ المخلوطٍ ف الصّحيح)). 

(ه) "الدر المنتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 047/1 (هامش "بجمع الأثغر"). 

() "شرح النقاية": كتاب الكراهية ق778/أ. 

207 "نحزانة المفتين": كتاب الكراهية ق 8/8 5/أ. 

ره) أي: في "الدر المنتقى". 

(9) سيأقٍ تمام الكلام على حكم تقليم الأظفار وحلق الشعر ودفنهما في المقولة [1777371] قوله: ((ويستحبٌ قلم أظافيره)). 

.515/١ أي: في "شرحه على الجامع الصغير", وانظر تعليقنا المتقدم‎ )٠١( 

)١1١(‏ في "ب": ((هل)) بالهاء» وهو نخطأ طباعي. 

)١١(‏ انظر "تاج العروس": مادة ((سرق)). 


حاشية اين عابدين 5 الجزء الثاني والعشرون 


أي: الرُبْلِ خلافاً ل "الشّافعيع””2. (وصحّ) بيعُها (مخلوطةً بتراب أو رَمادٍ غلب 


[1"] (قولة: أي: الريْلِ) وفي "الشرنبلالية'”: ((هو رَحيعٌ ما وى الإنسان)). 

[لاباومم] (قولة: غلب عليها) كذا قيِّدَهُ ف موضع من "المحيط"” ' و"الكاف"” ل 
و"الظّهيرية"0, وأطلَقَهُ في "الحداية"7 2 و"الاحتيار"7” اورم فإمَا أن مُحَمَلَ المطلقٌ 
على المقيّد أو يحمَلا"؟ على الرّوايتين» أو على الرّحصةٍ والاستحسانٍء لكنْ في "زيادات 
العتّابيج"”* : ((أنَّ المطلّق يجري على إطلاقِهِ إلا إذا قام دليلٌ التَقَييدٍ نصّاً أو دلالةً))» فاحفظة؛ 


جإفصل في البيع» 
(قولة: أو على البّحصةٍ والاستحسانٍ) أي: المطلق على البُحصةء والمقيّدُ على الاستحسانٍ. 

)١(‏ انظر "الوسيط في المذهب”": كتاب البيع ‏ باب أركان البيع - الركن الثالث ف المعقود عليه .١١//7‏ على أنه يجُورٌ عند 
رحمة الله نقل اليدِء قال في "التهذيب": كتاب البيوع 74/7: ((وكلٌ كلب جار اقتناؤةُ تحور الوصيّةٌ به على طريقٍ نقلٍ 
اليدِء لا على طريقٍ نقلٍ الملكِ» كالسشرقين)). 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه 7١48/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

() "المحيط البرهاني": كتاب البيوع ‏ الفصل السادس فيما يجوز بيعه وما لا يجوز نوع آخر ف بيع المحرمات 5/9 77. 

(5) "كاف النسفي": كتاب الكراهية ‏ الفصل الخامس في البيع والاحتكار والإجارة وغيرها ق ٠‏ ه55 /أ. 

(0) لم نقف على المسألة في مخطوطة "الظهيرية" التي بين أيدينا. 

(1) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 911/15. 

(7) "الاحتيار": كتاب الكراهية - فصل ف الاحتكار .١57/14‏ 

(8) "المحيط البرهاني": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل السابع والعشرون ف البيع والاستيام على سوم الغير 57/48 .٠١‏ 

(9) في "ك": ((أو يحمل)). 

)٠١(‏ "زيادات العتابي": كتاب الأيمان ‏ باب: اليمين تكون على ما في الملك ثم تبطل ق9١/ب‏ بتصرف. وهو شرح 
أبي نصر ‏ وقيل: أبو القاسم ‏ أحمد بن محمّد بن عمر العتّابي البخاريّ (ت87هه) على "الرّياداتِ” للإمام محمار 


("كشف الظنون" ؟/477» "الجواهر المضية" ١59/4/1؟).‏ 


قسم المعاملاات دجتس ده ا فصل في البيع 


ف الصّحيح ركما صم الانتفاعٌ بمخلوطها) أي: العَذِرةَ بل بما خالصةً على ما صحَّحَهُ 
| ريعي "20 وغيرةٌ نحلافاً 5 "المداية"0', فقدٍ 1 0 2 . م وفٍ ا" اث "0 
((أَنّ الانتفاعَ كالبيع))؛ تق الحكم فافهم. 

(وجار اخذ دين على كافرٍ من تمن خمرٍ) سوه عم ا وو كسس ونه 


نه للفقيه ضرورييٌ» "فهستاي"”27. 

[م7] (قولة: في الصّحيح) قيدٌ لقوله: ((وصحٌ بها مخلوطة)). وعبارةٌ متنٍ 
'الإصلاح””©: ((وصمٌ في الصّحيح مخلوطة)). وعبارة "شرحد”©: ((قال في "الهداية”©: وهو 517/0 
لمروميٌ عن "محمد" وهو الصّحيح)) اهء فافهم. 

[مطلبٌ: قولُ الفقيه (فافهَمْ) تنبيٌ على حكم شرعيٌ دقيق يُفهَمْ بالاستنباط] 

[001] (قولة: وف "الملتقى" إلخ) الظاهر: أنه أشار بنقلِهِ إلى أنَّ تصحيح الانتفاع بالخالصة 
تصحيحٌ لحوازٍ ببعها أيض”"» وقولَةُ: (فافهخ)) تنبيةٌ على ذلك. 

[14سم] (قولَهُ: من عْنِ خمر) أن باع الكافد حمر وأَحَد تمتها وقضى به الدينَ. 


(قولُ: الظَاهد: أنه أشار بنقله إلى أنَّ تصحيح الانتفاع بالخالصة تصحيحٌ لجواز بيعها أيضاً) حلاف 
الظاهر» بل الظَاهرٌ: أنه أراد . كما في "شرجه" ل "شيخي زاده" ‏ : ((أنَّ ماكان بيعْهُ غير جائز يكوثٌ الانتفاعٌ به 


غير جائز» وما كان بِيعٌهُ جائزاً يكونٌ الانتفاغٌ به جائزً)) اه. وليس فيه ما يَدُلُ على تصحيح جواز البيع. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 5/1 ؟. 

.11/4 "الهداية": كتاب الكراهية  فصل في البيع‎ )١( 

() "ملتقى الأبحر": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 117/1 ؟. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ١77/7‏ بتصرف. 

(ه) "إيضاح الإصلاح": كتاب الكراهية - فصل: ينظر الرحل إلخ ق3٠5/أ.‏ 
(1) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 11/5. 

(1) انظر "تقريرات الرافعي" لِزاماً. 


حاشية ابن عابدين ث” بار الخزء الثاني والعشرون 
لصحّةٍ بيعِهِ (بخلافي) دين على (المسلم) لبُطلانه. إلا إذا وكلَ ذِميَاً ببيعه فيجورٌ عند نخلافاً 
للمما. وعلى هذا لو مات مُسَلِمٌ وترك من خمر باعَهُ مُسَلِمٌ لا يِل لورنته كما , بسَعلَهُ "الريلعيكُ". 


2 


[نحمامم] (قولّهُ: لصحّة بيعد) أي: بيع الكافر الخمرٌ؛ دما مال متهوم قٌ حقّف فيَملك”'' 
التَّمىَ فَيَحِكُ الأخدٌ منهء بخلاف المسلم؛ لعَدَء م تقؤمها في حقّى فبَقى الم 0 ملك المشتري. 

[46دمم] (قولُهُ: باعهُ مُسلِة) عدل عن قول "الريلعتَ " ((باعة هو))؛ ليشمل ما إذا كان 
البائعٌ هو المسلمَ المَيْتَء أو مُسلِما"” '' غيرَةُ بالوكالة عنه. 

[مطلبٌ: في حكم المالٍ الحرام إذا انتقل للورثة] 

[حادمم] ا كما بِسَطه 'الرّيلعئٌ") حيثُ قال7*): (إلأنّه كالمغصوب. وقال 
في "الثهاية'”: قال بعضٌ مشايخنا: كسب لمغنّية كالمغصوب لم يَِكَ أحذَّةُ. وعلى هذا قالوا: لو 
مات ربح|ة” وكسية من ليع الباذق7”' ل أو الظّلم أو أخحل الرَشُوةَ يتور م الورئةٌ ولا يأحذون منه شيئاً 
لهو أل كحم - ويَثدّونما على أربايما إِنْ عرفوهم. وإلا تصدّقوا بما؛ لأنَّ سبي الكسب الخبيث 
التَصدّقُ إذا 0 الع على صاحبه)) اه. 

لكن 6 "لمن ية"0*) عن "اع إل عن "محيّد" ف 9 ش التائحة وصاحب طبل أو مزمار: 
((لو أَحدٌ بلا شرطء ودقَعَةُ المالك برضاءٌ فهو حلال)). ومثلّةُ في "المواهصب”"2. 
)١(‏ في "ب" وكم”": ((فملك)). 
(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل ف البيع 0707/7 وعبارته: ((باعها هو)). 


(5) في "ب": ((مسلم)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل ف البيع 71/5 بتصرف يسير. 

(5) "النهاية": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 7/ق١٠١54/ب.‏ 

(5) في "ب" و"م": («(الرحل))» وما أثبتناه من "الأصل" وك" و"1" موافق لعبارة الزيلعي و"النهاية". 

(7) الباذق: ما طبخ من عصير العنب أدنى طبخ فصار مسكراً. وتقدم ذكره في المقولة »]١4845[‏ وسيأت تعريفه ف كتاب 
الأشربة المقولة زنطعى 8م" |. 

(8) "الفتاوى المندية": كتاب الكراهية ‏ الباب الخنامس عشر ف الكسب 549/0 بتصرف. 

99) "مواهب الرحمن": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل ف تعشير المصحف إلخ صلا -. 


قسم المعامللات 0-6 ا فصل في البيع 


وفي "الأشباو'2"7: ((الخرمةٌ تَتمَقِلٌ معَ العلم إِلّا للوارث 0 


وف "التّاترئحانيّة"2"07: : ((وما جمَعَ السّائلٌ من المالٍ فهو حبيثٌ)). 
[1س”*] (قوله: وف "الأشباو" إلح) قال الشَّيِحُ "عبد الومّاب الشّعراة" ف كتاب "المنن"0": 
((وما نْقِلَ عن بعضٍ الحنفيّة من أنَّ الحرام لا يتعدّى ذمّتين؟؟ سألتُ عنه "الشّهاب ابر بن الله "0 
فقال: هو محمولٌ على ما إذا ا 
من المككس» ثم يعطيه آحرّ ثم يأحدَةُ من ذلك الْآخَرٍ فهو حرامٌ)) اه. 
وف "الذّحيرة"”©: ((سئل "أبو جعفرٍ" عمّن اكتّسّب مالَهُ من أمر السُلطانٍ والغراماتٍ الحرّمةٍ 
وغير ذلك» هل يحل لِمَن عرّفَ ذلك أن يأكُل من طعامه؟ قال: أحَبٌ إل في دينه أن لا يأكل؛ 
ويَسَعْهُ كما إِنْ لم يَكْنْ غصبا أو رشوةٌ)) اه.. 
وفي "الخانية"”"2: ((امرأة زوجها ف أرض التور: إذا أكلّت من طعايِه ولم يَكْنْ عَينهُ غصبا 
أو اشترى طعاماً 2 كِسوةٌ من مال 1 أصلَهُ ليس بطيّبٍ فهي في سَّعةٍ مِن ذلك» والإثم 
على الرّوج)) اه "حجوي””. 
[:14مم] (قولة: مع العلم) ما بدونه قفي "التاترنحانيّة"2'0: ((اشتر: ترى جاريةٌ أو ثوباً وهو لغيرٍ البائع؛ 
فوط أو لبسء ثم عَلِم روي عن "حمّدِ": أن المجماع الس حرام إلا أله وضع عله ارم :وبال 
"أبو يوسفت": الوَطعٌ حلالٌ مأجورٌ عليه. وعلى الخلا لو توج ووطِتّها فبان أن منكوحةٌ الغير)). 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الحظر والإباحة ص 4  ”4‏ بتصرف»ء نقلاً عن “الخانية" و"الظهيرية". 

(؟) "التاترتحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الرابع عشر في الكسب 4 ١‏ رقم المسألة ٠(‏ 60 78) عن "اليناييع" 

(7) "لطائف المنن والأخلاق ف بيان وحوب التّحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى على الإطلاق”: الباب السادس ف جملة 
من الأخلاق ‏ مطلب في تعظيمه لمشايخه وإمامه .١50/١‏ وتقدم تعريف الكتاب 5 .7٠١9/١‏ 


(5) في "ب وام : ((إلى ذمتين)). 

(5) لم نقف عليه في "حاشيته على تبيين الحقائق"» ولا في "فتاواه". 

6 "الذغخيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل الثالث عشر في الكسب 7./97”. 

696 "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ناك بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(8) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الحظر والإباحة 774/7 باختصار. 

(9) "التاترخحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثاني والثلاثون في المتفرقات ‏ المسائل التي تتعلق بأذى الناس 
والكراهية فيها 2585/١‏ رقم المسألة (788055) نقلاً عن "الذخيرة"؛ والمسألة (4 584857؟) نقلاً عن "المحيط". 


خلالُ))».ثم رمَرٌ وقال0: ((لا نخد بمذه الرُوايةء وهو حرامٌ مُطلقاً على لورن)). فتنبّةُ. 


حاشية ابن عابدين الجزء الثاني والعشر ول 


إلا .إذا عَلِمَ ربّة)). 
: قلتُ: ومدّ في البيع الفاسي”". لكنْ في "س0 ((مات وكسبّهُ حرام فالميراث 


.م رمر 
02 جار (تحلية المصحفي) لما فيه من تعظيمه ع ع ا اط مد نعو متو ارم وت ل ا نه 


[ه1دمم] (قولة: ِل إذا عَلِمَ ربَّهُ) أي: ربت المال» فيعجبثُ على الوارث رده هُ على صاحبه. 

[01] (قولة: وهو حرامٌ مُطلقاً على الورئة) أي: سواءٌ عَلِموا أربابَهُ أو لاء فإِنْ عَلِموا 
أربي" رَدُوةُ عليهم» وإلّا تصدّقوا به “كما قدّمناةُ آيف؟”» عن "الزيلع". 

أقول: ولا يُشَْكِك ذلك با قدَّمناهُ آنف”"؟ عن "الل حير" و"الخانيّة"؛ لأنَّ الطَّعامَ أو الكسوةٌ 
ليس:عَيْنَ المالي الحرام» فإنّه إذا اشترى به شيئاً يجك أكلَّف على تفصيلٍ تقَّدّمَ في كتاب الغصب” ". 
بحلاف ما ته ميزاثاً؛ فإنّه عن الملل ال رمات بالقبض والخلط عند "الإمام". فإنّه لا يَحكُ له 
التنَصِدُْفْ فيه قبل أداءٍ ضمانه» وكذا لل" . ْم الظَاهرٌ: أنَّ حُرمتَهُ على الورئة في الدّيانة لا الُكمء 
فلا يجورٌ لوصيٌ القاصر التَصدَّقٌ به» ويَضْمَئةُ القاصرٌ إذا بِلَعَ» تأمّل. 

لضفا (قولة: فتنّةُ) رن به إلى ضع ما في "الأشباو" "ط"00, 

[مطلبٌ: يجوز تحليةٌ المُصحفٍ وتعشيره ونَقْطّه وكذا نقشُ المسجد] 


[خذكم؟] (قولة: وجاز حلية الملصحفي) أي: بالذّهب أو الفضّة”"' خحلافاً ل أي يوسفت" 


ل 0 


7١9/1١4 ١١‏ وما بعدها "در". 

)١(‏ 'المحتبى": كتاب الحظر والإباحة ب فصل ف الرشوة ق778/أ بتصرف نقلاً عن "صغر"» أي: "الفتاوى الصغرى". 
(") "المحتبى": كتاب الحظر والإباحة - فصل في الرشوة ق578/أ نقلاً عن "ط", أي: "المحيط". 

(5) ((أربابه)) ليست في "الأصل" و"ك" و"7". 

(5) المقولة [11141] قوله: ((كما بسطه "الزيلعي")). 

(1) المقولة [7185"*] قوله: ((وفي "الأشباه" إلخ)). 

715-744/5١ 00‏ "در". 

(8) "ط": كتاب الحظر ا باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع .١537/4‏ 


(9) في "ب" و"م": ((والفضة)) بواو العطف. 


قسم المعاملات كات 1 جتن فصل في البيع 


كما في نَقَشٍ المسجد ‏ (وتعشيره ونقطة) أي: إظهارٌ إعرابه» وبه يحصّل الرّفْقُ جدّأء .. 
كما قدّمناة" . 

[فحدمم] (قولة: "كها فق تقش المسجد) ما خلا”'' محرا أي: بالميصّ وماءٍ الذّهبٍء لآ من 
مال الوقفب, وضّمِنَ مُتوليِ لو فل إلا إذا عل الواقفُ مثلهُ كما مر ميل الوتر والتُوافلل'”". وكرة 
بعضهم نَقَشَ حائط القبلةِ. 

ويجورٌ حفرٌ بئر في مسجدا'' لو لا ضَرْرَ فيه أصلاً وفيه نفعٌ من كلّ وجديء ولا يَضْمَنٌ الحافرٌ 
لما حمّرَ وعليه الفتوى كما أفادَةٌ "ط"27 عن "الهندية"20. 


[نواسمم] (قولة: وتعشيرةٌ) هو جَعلُ العواشر في المصحفي» وهو كتابةٌ العلامةٍ عند مُنتهى 


1 100 2 الس لاقم 
عشر ايات» عناية " . 


[111ام”] (قوله: أي إظهارٌ إعرابه) تفسيرٌ للتقْط. قال في "الما لقاموس فد : ((نقّط 07 
أَععجمّة)). ومعلومٌ أن الإعجامً لا يَظهَرُ به الإعراب» ا يَظهَرُ بالشّكْلِء فكاكٌم أرادوا ما يَعْمُّهُ 


أفَادَةُ م 
[11.”] (قولة: وبه يحصّل الرَقِقُ إل) أشار إلى أنَّ ما روي عن "ابن مسعودٍ" طلقه: 
)٠ ٍِ‏ مس حةه )١١(‏ 2-0 95 1 ادله؟ 50 5 007 
(رجرّدو” ' القرآنَ))” ' كان في زمنهم» وكم من شيءٍ يَحتلِف باحتلافي الزَّمانِ والمكانٍ كما بِسَطهُ 


)١(‏ المقولة [4877؟؟] قوله: ((وعن الثاني)). 

)١(‏ في "ب" و"م": ((أي: ما ححلا)) بزيادة ((أي)). 

٠١/5 )©(‏ وما بعدها. 

(:) في "الأصل": ((المسجد)). 

(ه) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع 15/14 .١9‏ 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب إحياء الموات ‏ الياب الأول في تفسير الموات وبيان ما يملك الإمام من التصرف في الموات إل 1 

() "العناية": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة 497/8 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(8) "القاموس”": مادة ((نقط)). 

(4) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع .١915/5‏ 

)٠١(‏ في "م": ((حودوا))» وهو تحريف. 

)١١(‏ أنخرجه عبد الرزاق في "المصنّف" رقم (78414)» وابن أبي شيبة في "المصّف" رقم (85417) عن ابن مسعود ذه 
قال: ((جَرّدوا القرآن ولا تأْيسوا به ما ليس منه)). 


حاشية ابن عابدين ١0١‏ 2 كك الجزء الثاني والعشرون 
خخصوصاً للعجمء ف فيُستحسّنُ. وعلى هذا لا بأمّ > بكتابة ة أسامي السّوَرٍء وعد الآي» 


وعلاماتٍ الوقفٍ كرا فهي بدعة ل والفري3. وفيها("): ((لا بأم 


بكواغدٍ أحبار ونحوها في مصحفب وتفسيرٍ وفقه» وتُكرّهُ في كتب بجوم وأدبب. ويُكرَةُ 
تصغيرُ مصحفب وكتابتةُ بقلم دقيق» - يعني: تنزيهاً 8م ا 00 


"ايلعم "60 وغيك. 

[7وامم] (قولة: وعلى هذا) أي: على اعتبار خخصول الرّفق. 

[وامم] (قولة: ونحوها) كالسّجدةٍ ورُموز التّجويدٍ. 

[6194] (قولة: لا بأمن بكواغدٍ أخبار) أي: بجعلها غلاف””2 لمصحفي ونحوه. 

والظاهرٌ: أن المراد بالأحبار التّواريخُ دونَ الأحاديث. 

[5145] (قولةُ: ويك تصغيذ مصحي) أي: تصغيدُ حجيد وينبغي أنْ يَكيْبَهُ بأحسن خط 
بيه على أحسن ورقٍ وأبيضهء بأفحم قلم وأبرَقٍ مداد, ويُمَرّج السُطورء وَيُفَحمْ الحروف, وَيْضَّحُمَ 
المصحفت. اه "قنية"20. 


(فولة: والظاهرٌ: أن للا بالأخبار تاريخ إلح) انظر "الستندعي"” فله بعد أن نقل ما ذكرَةُ "الشارع" 
عن "الهندية" قال: ((لعلءَ المرادّ أخبارٌ السَّلْفٍ الصّالحين» لا جمعٌ خبر بمعنى حديث؛ لأنَّ الصحفت أشرفُ منها 
فلا استهانة» والتّفسيرَ تابعٌ له» والفقة مستتط منهء وهو المقصودٌ بتنزيله؛ لأنّ الكتت إِنما نرّتْ لبيانٍ ما للعبدٍ 
وعليه» وعلى هذا لا بأسّ بوضعها في كتب الأحاديثٍ وقايةٌ لها)) اه. 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه 7١9/١‏ بتصرف. 
)1١(‏ "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في حق المصاحف والكتب ق59/) بتصرف. 

(؟) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية - فصل في البيع .7٠/"‏ 

(؟) في "ب": ((وعيره)) بالعين المهملة» وهو خحطأ طباعي. 


(5) في "الأصل": ((أغلافا)). 
(5) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في حق المصاحف والكتب ق59/). 


قسم المعاملات مسصحصبيت. 17 ببجلمجكتج فصل في البيع 


ولا يجوز لف شيءٍ في كاعد فقهِ ونحوه» وفي كتب الطب يجورٌ)). 
(و) جاز (دُّخول الذَّمََّ مسجداً) ا 


[714] (قول: ونحوه) الذي في "المنح” 27‏ وَنْحوُةُ في "الحندية'”" - : ((ولا يجوز لف شيءٍ 
ف كاغَدٍ فيه مكتوبٌ من الفقهء وف الكلام: الأولى أنْ لا يَفعل» وف كتب الطَّبّ: يجورٌ. ولو 417/0 ؟ 
كان فيه اسم الله تعالى» أو اسم النبِيَ عليه السّلامُ يجورٌ محؤةُ لِيْلَف فيه شيءٌ» ومحوٌ بعض الكتابة 
بالرّيقِ. وقد ورَدَ: التَهِْ عن محو اسم الله تعالمى بالبُصاقي”")). 

ولم يُبِيَنْ محو كتابة القرآنٍ بالرّيقِ هل هو كاسي الله تعالى أو كغيره؟ "ط"”©. 

[مطلبٌ: يجورُ دخولٌ الذَّمَّنَ المسجد] 0 

[1417"م] (قولهُ: وجاز بول لدم مسجداً) ولو جُثُباً كما في "الأشباو””"2. وف "المندية"0") 

عن رتايي ((يُكْرَهُ للمُسلم الدتخول قُ البيعةٍ والكنيسة» ونا يُكَرَُ من حيثٌ إِنَّه بجحمَعْ الشَّياطينٍ؛ 


.ب/؟١0ق/؟ "المنح": كتاب الحظر والإياحة  باب الاستبراء وغيره  فصل في البيع‎ )١( 

(؟) "الفتاوى الحندية": كتاب الكراهية . الباب النامس فْ آداب المسجد والقبلة واللصحف إل نققلاً عن "القنية" و"الغرائب". 

(”) أخرحه أبو نعيم في "حلية الأولياء" )١70/1(‏ وف معرفة الصحابة رقم )7١46(‏ مِن حديث عبّاد بن كثير عن عثمان الأعرج 
عن الحسن عن عمران بن حصين وجابر بن عبد الله وأبي هربرة ذ#ن قالوا: ((نمى رسول الله يي عن... وأنْ يمحى اسم الله 
بالبصاق))؛ قال أبو نعيم: غريب من حديث الحسن عن عمران وجابر وأبي هربرة وقد لم نكتبة إلا بن حديث عبّاد بن كثير. 
وقال الحافظ ابن حجر ف "لسان الميزان" رقم (01171) في ترجمة عثمان الأعرج: ((حدّتَ عنه عبّاد بن كثير بخبرٍ مُنكر 
يشتملٌ على شيءٍ كثيرٍ من المناهي))؛ وعبّاد بن كثيرٍ متروكُ الحديثء انظر ترجمته في "تمذيب التهذيب" .)1٠١1/0(‏ 
ويغني عن هذا الحديث الأدلة العامة في تعظيم اسم الله تعالى» منها قوله تعالى: (إ دَِكَ ومن يُمَظِم سَمكير آم فإِنّهَا من تَقُوف 
لوب [نلج: ؟.] وقوله تعلل: ذلك ومن يلم حرمت أله فهو حَْرٌ لَه عند ريه 4 [الحج: .:]. وقد ثبت زحر البي ولك 
لن بزق قُِ قبلة المسجد؛ فدل ذلك على وحوب تنزيه للسجد عن ذلك» فمن باب أول اسم الله تعالىى» أخريج البتحاري في كتاب 
الصلاة . باب ما يجوز من البصاق والنفخ ف الصلاة رقم )١117(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما أن البي يَلِكْ رأى نخامة في قبلة 
للسجد. فتغيظ على أهل للسجد وقال: «إلَّ اله ويل أحدكم, فإذاكان ف صلاته فلا ييزقنّ أو قال: لا يتنحمنٌ ‏ ثم نزل فحتّها يدم». 

(؛) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره ‏ فصل في البيع 14/85 .١9‏ 

(ه) في "الأصل": ((مطلبٌ: يكرهُ للمسلم دحول الكنيسة)). 

(7) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الذمي ص 785 -. 

() "الفتاوى الحندية": كتاب الكراهية ‏ الباب الرابع عشر في أهل الذمة والأحكام التي تعود إليهم ."17/٠8‏ 

(8) ف "الفتاوى الهندية": ((اليتيمة)) بدل («(التتمة))» وانظر تعليقنا المتقدم .517/9/1١‏ 


حاشية ابن عابدين ١‏ الجزء الثاني والعشر ون 


مُطلقً وكرهَةُ "ماللى"(1) مُطلق وَكَرَهَةُ ر تسلل و"الشّافعك "<") اك عبن 


لا من حينثٌ إِلَّه ليس له حقٌ الّخول)) اه. 
وانظز: هل المستأمِنٌ ورسولُ أهل الحرب 2 ومُقتضى استدلاللهم على الحواز + («(إنزال رسو 
الله لِ وفدَ تُقيفٍ في المسجد)”؟ جوز وحور "ط"20. 
[14سم] (قولّةُ: مُطلقاً) أي: المسجد الحرام وغيرة. 
[199مم] (قولة: قلنا) أي: في الحواب عمًا استَدَلٌ به المانعون» وهو قوله تعالى: و قلا يقر 
لْمَسْحِدَأَلْحَرَامَ 4 [لتوة: +؟]. وما ذكُرَهُ مأخوذ م من "الحواشي السّعديّة"”"2. 
[مطلبٌ في الأمر التكوينيٌ والأمر التكليفي] 
.مم (قولة: تكويوم) تيقب إل التكوينٍ الذي هو صفةٌ قديعةٌ تَرَحِعٌ إليها صفاثُ الأفعالٍ 
عندٌ الماتريدية» فمعنى لا يقربوا: لا يَخلْقُ اللهُ فيهجُ القربانَ. ومثال 7 التتكوييي: « أقِتيَا طوَعًا أو 
َرْمًا 4 [نصت: .]٠١‏ ومثال الأمر اكد - ويْقالُ له: التّدويويٌ أيضاً - : <« أَقِمُوأ آلصّكة وَأَتَعُوةْ » 
[الأنعام: ؟0]. والفرق: أنَّ الامتثال لا يتخلّفْ عن الأول عقلاً» بخلافي الثاني. اه "ح 


)١(‏ انظر "أحكام القرآن" لابن العربي: سورة التوبة ‏ الآية الثانية عشرة ‏ مسألة: هل يجوز للكافر دخول المسجد بإذن 
المسلم ؟/559. و"الذيرة" للقراي: كتاب الطهارة ‏ الفصل الثاني في كيفية الغسل .7١0/١‏ 

(1) انظر "البيان في مذهب الإمام الشافعي": كتاب السير - باب صفة عقد الذمة ‏ مسألة: لا يدحل أحد من الكفار 
الحرم 594/17. 1 

() انظر "المغني" لابن قدامة: كتاب الجزية ‏ فصل: ليس لأهل الكتاب دخخول الحرم 562/9. 

(4) أخرج أحمد في المسند رقم (11417)) وأبو داود ف كتاب الخراج» باب ما جاء في خبر الطائف, رقم »)3١57(‏ وابن 
خزمة في صحيحه. كتاب الصلاة ‏ باب اليحصة في إنزال المشركين المسجد إذا كان ذلك رجاء إسلامهم رقم )١758(‏ 
عن عثمان بن أبي العاص 5ه أنَّ وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله ول أنزهم المسجد ليكون أرق لقلوبحم إلخ الحديث. 

(5) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع 54/5 ١9‏ باختصار. 

(1) "الحواشي السعدية": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة 4917/8 (هامش "تكملة فتح القدير 

(9) "ح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع ق47 7/ب. 


قسم المعاملات ظظظظظظتظتلة ١-1-3‏ |3838 الططظظةظظتطت فصل في البيع 


لا تكليفيٌ» وقد حوّزوا عبورٌ عابر السّبيل جُنباء وحينئلٍ فمعنى: لا يقربّوا: لا يحجوا 


وحاصلة: أنه حر منفيٌ في صورة النَّيء تأمّل. 

لدمسم] (قوله: لا تكليفيٌ) بناءً على أ الكُقَارَ ليسُوا مخاطبين بالمروع. 

[05+] (قولَة: وقد جوّروا إلخ) هذا إِمَا يحَسْنٌ لو ذكَرَ دليل "الشّافعع "07 الذي من جملته: 
((ولأنَ الكافر لا يخلو عن الحنابة» فوب تنزية المسجدٍ عنه)). 

وحاصلٌ كلامِه: أَنَّ [؛/ق4١/]‏ هذا الدَّلِيلَ لا يَيَُ؛ لأنّه قد جوّرٌ إل "ط"0". 


3 


[*0"] (قولة: فمعنى: لا يقرّبوا إل) تفريعٌ على قوله”": ((تكوينيٌ))» وهو ظاهرٌ؛ فإله 
م يقل أهّم بعد ذلك اليوم حَيجُواواعممرُوا عُرةٌ كما كانوا يفعلون في اللماهليق فافهم. 

قال في "الحداية”©: ((ولنا ما روي: أنه عليه السّلامُ أَنرَلُ وفد تُقيفٍ في مسجده وهم 
مار ولأنَّ التبت في اعتقادهم, فلا يُودّي إلى تلويث المسجدء والآيةٌ محمولةٌ على الحُضور استيلاءً 
واستعلاع» أو طائفين عُراةٌ كما كانت عادتمم في الجاهليّة)) اه. أي: فليس الممنوعٌ نفس الدّحول» دل 
عليه ما ف "صحيح لبخاري” بإسنادِه إلى "حْمِيدٍ بنٍ عبدٍ لص بن عوفي": (رأنَّ "أبا هريرة" أخبرة أن 


م الم 


"أبا بكر الصّدَّيق" رضي لله تعالى عنهما بِعنَهُ في المحِجّة التي أُمَرهُ فيها انون له قبل < حِجةٍ الوداع في رَقْطٍِ 
يُذّنُ قي الناس: كن بع ل شسرك و لي ا 0 'إتقان” ذا 


)١(‏ انظر "مختصر المزني": كتاب الصلاة ‏ باب الساعات التي يكره فيها صلاة التطوع ١١/8‏ (ملحق ب"الأم") 
و"نماية المطلب": كتاب الصلاة ‏ باب الصلاة بالنجاسة 7114/7. 

(؟) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره ‏ فصل في البيع .١914/4‏ 

(") قي الصفحة السابقة. 

50) "المداية": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة 46/4. 

(5) تقدم تخريجه في الصحيفة السابقة. 

(1) أخرحه البخاري في كتاب الحج ‏ باب: لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك رقم »)١777(‏ ومسلم في كتاب 
الحج ‏ باب: لا يبحج البيت مشرك رقم .)١71517(‏ 

(0) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل ف البيع "/ق١1/ب‏ بتصرف يسير. 


حاشية اين عابدين 15 الجزء الثاني والعشرون 


ع حينٌ أُمّرَ "الصّدّيق"؛ ونادى "علييٌ" يذه السُورة'"» وقال: «(ألا لا يَحُجّ بعد 
عامنا هذا مُشرة 4 ولا يطوفٌ عُريانٌ)» 4 رواة "الشَيخَانٍ" وغيرهماء وك 
قلث: ولا تنس ما مر في فصل الليزية. 70 


لكيقة (قولة: عام تسع) بالجبرٌّ بدل من ((عامهم))) ل 

[5.؟مم] (قولة: ونادى أعليٌ' كذه المسّورة) كذا قُِ كثير من الخ التي رأينّها. وق نسلمخحة : 
(( «ونادى على بعيره بسورة براءة» ))» وهي التي عي ا قال "4 ورإن النادك ل 
البعير بأربعينَ أيه من أَوّلِ سورة براءة هو "علي" كيم الله و. حَهَف ((وقد أرسلة عليه الصكّلاةٌ وَالسَّلامْ 
عَقَّ عَقِبَ "الصدّيق . فلحقة”'» 4 والحكمة قي ذلك: ليكونٌ الام م من أهلٍ بيته عليه السَّلامٌ)) اه. 

. [مطلبث: "السُيرٌ الكبيرٌ" آخرٌ تصنيف للإمام "محمّد"] 

[5505] (قولة: ولا تنس ما مرّ في ال اليزية) حيثُ قال7): «(وأما و1 الف 
الحرام فذكرٌ في "السّمرٍ الكبير" : اللنع» وف "المجامع الصّغيرٍ": عَدَمَةُ و"السّيّرُ الكبينُ" آخرٌ تصنيفي 
الإمام "محمد" رحمة اللّهُ تعالى. والظاهدُ: أنه أُورَدَ فيه ما اسيّمّدَ عليه الحال)) اه. 

[مطلب: شأن المتون غالباً البناءٌ على أقوالٍ الإمام "أبي حنيفة" رحمه الله] 

أقول: غايبُهُ أَنْ يكونَ ما في "السّيّر الكبير" هو قول "محمد" الذي استقدّ عليه ريه ولذا ذَكَرَهُ 
"الشّارخُ" [زنى0ة) مع "الشّافعع " و"أحمد" و كين أضعادة 0 كا 27 على قول "الإمام"؛ 
لأنّ شأن المتونٍ ذلك غالباء تأمّل. 

)١(‏ في "د" زيادة: ((براءة)). وفي "و": ((ونادى على بعيره بسورة براءة)). 

0 اليل '": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره - فصل في البيع غ/١.‏ 

(7) ((فلحقه)) ليست في "ك". 

(4) أخرحه البخخاري في كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: <وَأَنيِنَشَهررسُوادة إل الاين يَومَ لج الْاَخْبر 4 رقم (4707) 
عن أبي هريرة ذه» وفيه: (ثم أردف انون يه بعلي بن أبي طالب فأمره أنْ يدن ببراءة». 

(0) ؟١١/50ل.‏ "در" 

(5) في "ك": 5 

(9) في "م": ((لسحد)). 


(8) صء .-١‏ 
(9) أي: من النواز» انظر "الهداية": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة 246/5 و"شرح الوقاية": كتاب الكراهية - فصل: وينظر 


الرحل إل 7707/7 (هامش "كشف الحقائق'): و"شرح العيني على الكنز": كتاب الكراهية - فصل في البيع 7075/7 . 


قسم المعاملات كك ا 0 0525559 لك فصل في البيع 


(و) جاز (عيادثُةُ) بالإجماع. وف عيادةٍ البحوسيّ قولان. 100 


هذاء وذكرٌ "الشّارع" في الليزية”'2 أيضاً: ((أتم يُنعون من استيطانٍ مكَّة والمدينة؛ لأتما 
من أرض العربء قال عليه الصّلاة والسّلامُ: («لا يتمع ف أرض العَربٍ دينان)”"©» ولو دحل 
لتجارة جاز ولا يُطِيلٌ)) اه. 
[مطلب: تجوز عيادةٌ أهلٍ الذّمّة] 

[50] (قولةُ: وجاز عيادثّة) أي: عيادهٌ مُسلِم ذْمَيَاً نصرانياً أو يهودياً؛ لألّه نوع بر 
في حمّهمء وما تينا عن ذلك» وصحٌ (رأنَّ الب يلك عاد يهودياً مَرضَ بجوارو))””» "هداية"109). 

7 (قولَهُ: وف عيادةٍ المحوسيّ قولان) قال في "العناية": ((فيه احتلافٌ المشايخ» 
فمنهم من قال به؛ لأتُم من" أهلٍ الذَّمَةِ وهو المروينُ عن "محمد" ومنهم من قال: هم أبعدُ عن 
الإسلام من اليهودٍ والتصارىء ألا ترى أنه لا تُباحُ ذبيحةٌ المحوس ونكاحُهم؟) اه. 

قلث: وظاهرٌ "المتن" ‏ ك "الملتقى ”7 وغيره ‏ اختيارٌ الأوَّلِ؛ لإرحاعه الصَّميرَ في ((عيادثة)) 
إلى الذَّمّىَ» ولم يَمّلْ: عيادةٌ اليهوديّ والتُصران: كما قال "القُدوريُ"00. 


هداية 


(قولُ عليه السّلامُ: ((لا يتمع في أرض العَرربٍ دينان)) ) مُقتضى هذا الحديث: أله لا مخصوصية لمكة 
والمدينةٍ في منع الاستيطانٍ بل سائرٌ أرضٍ العَربٍ كذلك. 


.ال57-7537/1١؟)١1(‎ 

19) تقدم تخريجه .,715/١7‏ 

اه أخرج البحاري في كتاب الجنائز ‏ باب: إذا أسلم الصبي فمات رقم »)١86(‏ عن أنس هه قال: كان غلام يهودي 
يخدم انين يه فمرض» فأتاه لني يبي يعوده, فقعد عند رأسهء فقال له: أُسْلِمء فنظر فنظر إلى أبيه وهو عندهء فقال: 
أطع أبا القاسم» فأسلمء فخرج التي يه وهو يقول: ((الحمد لله الذي أنقذه من التار)). 

(4) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة 415/14. 

(ه) "العناية": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة 4417//8 (هامش "تكملة فتح القدير'). 

(7) ((من)) ساقطة من "م". 

(0) "ملتقى الأبحر": كتاب الكراهية - فصل في المتفرقات 101/7. 

(8) لم نقف على المسألة في "مختصره" ولا في "التجريد" له؛ ولعلها في شرحه على "مختصر الكرخي". 


حاشية اين عابدين سبحت ١‏ الجزء الثاني والعشرون 


رو جاز (عيادة فاسق) على الأصح؛ أنه مُسَلِم والعيادة من حُقَوق المسبلمين ش25 


وف "التوادر": ((جارٌ يهوديٌ أو مجوسيئ مات ابنٌ له أو قريب» ينبغي أن يُعزَّيَُ ويقول: أخلف اللَهُ 
عليك خحيراً منة وأصلّحَك» وكأنّ معناةٌ: أصلّحك اليد بالإسلام» يعني: ررّقك الإسلامٌ ورزقك ولداً 
مُسلماً))» "كففاية"0 , 
[مطلبٌ في حكم عيادةٍ الفاسق, وحكم مخالطة أهل الشّرّ والباطل] 

لضفا (قولة: وحاز عيادةٌ فاسق) وهذا غية كم المخالطة. ذكرَ "صاحب الملتقّط"”'2: 
((يكرَهُ للمشهور المقتدى به الاختلاطٌ برل من أهل الباطل والشَّرٌ إلا بِقَدْرٍ الضرورة؛ لأنّه 
,نار 00 ٠‏ باص(" ورة* و 0 2 5 : َ 
ُعظُمْ أمْرَةُ بين النّاس» ولو كان رحُل” ' لا يُعرَفَ يُداريه لِيَدقَعَ الظّلم عن نفسِه من غيرٍ إثْم 
فلا بأس به)) اه. 

مطلبٌ في آداب عيادةٍ المريض”*) 
(تنبيهة) 

١‏ من العيادةٍ المكروهة: إذا عَلِمْتَ” أنّك تُتْقِلْ على المريض فلا تَعْدْهُ فقد قيل: مجالسةٌ التّمَيل 
حمَى الرُوح) ولا تُهَوٌل على المريض» ولا رك رأَسَكَ ولا تقل: ما عَلِمْتٌ أنّك على هذه الحالة 
الشديدةء بل هَوّنَ عليه المرض, وطيّبْ قلبَك وقل له: أراكَ في حير" بتأويل» واذْكُر له ما يزيد 
رحاءَةٌ في رحمة الله تعالى مشوباً بشيءٍ من التّحويفي, ولا تَضَعْ يدَكَ على رأْسِهِ ‏ فرثًا يؤذيه - إِلّا إذا 


0 


طَلْبَك وقل له إذا دعَلْت عليه: كيف بَجِدُكَ؟ هكذا جاء عن السَلّفِ”"», ولا تمن له: أوص؛ 


(1) "الكفاية": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة 431/8 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

)١(‏ "الملتقط": كتاب الآداب وما يكره وما لا يكره للمشهور المقتدى به ص 70177 بتصرف يسير. 

(؟) ((رحل)) بالرفع كذا في النسخ, وف مطبوعة "الملتقط": ((رجلاً)). 

(:) هذا المطلب من "الأصل" و"ك". 

(5) في "ب" و"م": ((علم))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"7" هو الموافق لعبارة "ط" و"المحتبى". 

(7) في '1": ((جخير)) بدل ((في خير))؛ وهو موافق لعبارة "ط". 

(0) أخرج البخاري في كتاب مناقب الأنصار ‏ باب مقدم النبي ييه وأصحابه المدينة» رقم (794377) عن عائشة رضي الله عنها ‏ - 


قسم المعامللات م 0 لهك فصل في البيع 


© ها ٠#‏ ها هاه هس هه و هاه و هه هه 6ه هه هه و و هو هه و م هه وه هوه و .وه هه .همه ههه مه مهسو وه م موه م ومو وم همه رهم هم هه و6 6 مه م و ومو وو مم وه ه 


فإنّه من أعمالٍ ال ل اهم اا ا 
٠‏ (فائدة) 
يتسْاءَمٌ النَامنُ في زماننا من العيادةٍ ف يوم الأربعائء فينبغي تركها إذا كان يحصّلُ للمريض 


و 


ال ل سي ع : السر ا سرالل؟) 4 سرس 1ن تك ل الله اه ب 20 


دالو 


السّبتُ والإثنينٌ والأربعا بحَسّبٍ المرضى بما أن تراز 
في طَيَِْةِ يُعرَفُ هذافلا َعم فإنَّ اعدف عالي المناز 
"ل مو2) 0 كا لوو" اي دي م امي هه ا عوك )ا م اه ال 
قال احم : ((قلتُ: هذا عرف مشهورٌ» لكن ورَدَ في السُِّنَةِ ما يَرْدْ السَّتَ منه» فقد ورَدَ: 
0 000 َ : 03 2 
أنه عليه الصّلاةُ والسّلامٌ كان يَفْقِدُ0) أهل قُباءٍ يوم الجمعة» فيَسأل عن [4؛/ق47١/ب]‏ المفقود» 


َّال له: إِنَّهِ مريض» فيَذهبُ يوم السّبتٍ لزيارته)!”)) اه فتأمل”". 


- قالت: لما قدم رسول الله يِه المدينة وُعِلكَ أبو بكر وبلال» قالت: فدخلتُ عليهما فقلتُ: يا أبتٍ كيف تحدك؟ ويا بلال 
كيف تحدك؟ ... الحديث. بل ثبت ذلك عن اللي يلهْ من قوله» فققد أخخرج الترمذي ف أبواب المحنائز ‏ الباب رقم )١١(‏ 
الحديث رقم (4417) عن أنس ذلنه أن النبي ود دخل على شابٌ وهو ف الموت؛ فقال: كيف تحدك؟ الحديث. قال النوويٌ 
في "خلاصة الأحكام" رقم :)١١917(‏ ((رواه الترمذي بإسناد جيد)). 

)١(‏ "المجتبى": كتاب الحظر والإباحة - فصل ف عيادة المريض ق/177]ب بتصرف يسير. 

)١(‏ "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره - فصل في البيع ١105/5‏ باختصار. 

() "خلاصة الأثر": 8/ه 5 7. 

(4) في هامش "ب" و"م": (( (قوله: كان يَفقِدُ) يحولع أنه من المَقْدِ ويحتيل أنه بمعنى: يَتفقّدُ أي: يَسأَلْ عنهم)). 

(ه) لم بحد الحديث بمذا اللفظ. وَإنًا يك أن النهنّ يخي كان يزور قباء يوم السّبت» حرج البخاري ف كتاب فضل الصلاة 
في مسجد مكة والمدينة ‏ باب من أتى مسجد قباء كل سبت, رقم ))١١1477(‏ ومسلم ف كتاب الحج ‏ باب فضل مسجد 
قباء» رقم (194)» عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النَّنُ و يأتي مسجد قباء كل سبتٍ ماشياً وراكباً. أمَا تعليل 
ذهابه يك إلى قباء يوم السّبت بأنّه للسؤال عن المفقودٍ أو زيارة المريضٍ فلم نحدهُ صريحاً في الحديثء ولا هو من تعليلاتِ 
العلماء لحكمة زيارته ول لقباء. قال الحافظ ابن حجر العسقلان في فتح الباري :)7١/(‏ ((إنَّ بجميكه يك إلى قباء نما كان 
لمواصلة الأنصار وتفقّدٍ حالهم وحال من تأخرٌ منهم عن حضور اللدمعةٍ معهء وهذا هو السرٌ في تخصيص ذلك بالسّبت)). 

(3) في "ب" و"م": ((تأمّل)) بدل (اه فتأمّن)). 


حاشية ابن عابدين 00 لط عطوزويةق الجزء الثاني والعشرون 
(و) جاز (خصاءٌ البهائم) حقٌّ الهرّه ‏ وأمَا خصاءً الآدميّ فحرامٌ ‏ قيل: والمَرَسُء 
وفيلوةُ بالمنفعة ا ل ل ا 0 31 وال ع ا ا 1 


[مطل: حكمُ خصاءٍ البهائم] 
[58] (قولة: وحاز نخصاءٌ ماني عبَّرَ في "الحداية"7' ب ((الإخصاء))» والصّوابٌ ما هنا 
[] (قولة: قيل: لون مر ا الخلوايئ": «(أنه لا بأمن به عند 
أصحابنا))» وذْكرٌ "شيخ الإسلام": ((أنّه حرام))» "ط"7". 
[0015] (قولة: وقيّدُومُ) أي: جوارٌ خصاء البهائم ((بالمنفعة))» وهي إرادةٌ سمنها أو منعها 
عن العَضٌ؛ بخلافي ببي آدم؛ فإنّه يراد #العاصيه فيَحرُمُ أفادَةُ "الإتقاذة"” 2 عن كيرا 
(تنبية) [يجورٌ نَفْبُْ أَذْنِ البناتٍ] 
لا بأن بكي البهائم للعلامة» ونّقب دن الطّفل مِن البنات؛ لتم رركانوا يفعلوتهُ ف زمنٍ 
رسول الله يم)0") من غير إنكار» ولا بأس بكي المصبيان لداي "إتقانه"7. 


.46/84 "الهداية": كتاب الكراهية  مسائل متفرقة‎ )١( 

(؟) "النهاية": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة ؟/ق١١4/ب.‏ 

5 "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره ‏ فصل في البيع .١5928/5‏ 

(4) أغاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع */ق١١/ب.‏ 

(5) "مختصر الطحاوي": كتاب الكراهة صلةا؛ 4-. 

(7) لم بحده بهذا اللفظء ولم يخرحه العلامة قاسم في "التُعريف والإخبار" (573/7)؛ لكن ثبت أن النساء في عهد النبي ين كن 
يضعن الحلي في آذانمن؛ أخرج البخاري ف كتاب اللباس» باب القلائد والسّخاب للنساء؛ رقم (081) ومسلم في كتاب 
صلاة العيدين» باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى؛ رقم (884) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج 
نبي و يوم عيدء وفيه: (ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بمُرّصها وسخابما». وَالْخُرْصُ هو الحلقة 
الصغيرة من الحلي وهو من حلي الأذن كما ف النهاية لابن الأثير (؟/7١).‏ ووضع الحلي في الأذن يقتضي ثقبهاء فهو من 
السنة التقريرية. وأمرج سيان في "المعجم الأوسط" رقم (558) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ررسبعةٌ مِن الكُتةٍ في 
الصّيّ يوم السّابع: يُسمّى ويُحَنُ» وماطٌ عنه الأذى» ويُثقبث يقب أذنه. ..» الحديث. قال الحيثئمي ف "مجمع الزوائد" (9/4ه): 
((ورحالهُ ثقاثٌ)). 1 ثقب أذن الأنثى» وانظر "تحفة المودود بأحكام المولود" لابن القيم صاه .-٠١‏ 

(7) "غاية البيان": كتاب الكراهية - فصل ف البيع 5/ق؟7/أ. 


قسم المعاملاات ححنيييب للد شمحبيييحب فصل في البيع 


وإلّا فحرامٌ (وإنزاءُ الحمير على الخيل) كعكسدء "فهستاقي"”". (والخقنةٌ) للتّداوي ولو 
لليَحُلٍِء بطاهر لا بتّسء وكذا كل تداو”" لا يجورٌ إِلّا بطاهرء وجوّرَةُ في "التهاية" 
ب: ((محمّع إذا أحبَرَةُ طبيبٌ مُسلِمٌ أنَّ فيه شفاءً» ولم يد مُباحاً يَقُومُ مَقامَة)). ا 


وار المؤذيةٌ لا تُضِرَُ7", ولا تُعرك دجما بل ل بَخُ بسكين عاك : 

ولو ماتت حاملٌ ‏ وأكبرٌ رأيهم أنَّ الول حيٌ ‏ شق بطنّها من اللحانب الأيسر””» وبالعكس”": 
قُطّعْ الولدُ ربا رب "تاترنحانية". 

مطلبٌ في التّداوي بالمُحرّه”") 

[مدمسسمم] (قوله: للتّداوي) أ من مرض أو هُرَالٍ مُوَدٌ إليه» لا لنفع ظاهر كالتَموّي 
على الماع كما قدّمناة» ولا للسَّمَنِ كما في "العناية"0. ْ 

[1.] (قولةُ: ولو لليّحْلِ) الأولى: ولو المأ , 

[16مم] (قولة: وحوَّرّهُ في "النّهاية' ' إلخ) ونصّةُ نَضّة' '©: ((وفٍ 'الهننت”7: يحور للعليلٍ 3 
البول والدّم والمَيْتَةُ للتّداوي إذا أس رَهُ طبيبٌ مُسَلِمٌ أن شفاءَهُ فيه» ولم يجَدٌ من المُباح ما يُقومٌ مَقا 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الكراهية ؟/1717١‏ بتصرف. 

(5) في "و" و"”ط": ((تداوي)). 

(*) في "ب": ((تصرب)).» بالصاد المهملة» وهو خطأ طباعي. 

() ذكرها ف "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثالث والعشرون 7١5/١8‏ رقم المسألة )١85/85(‏ 
نقلاً عن "فتاوى أهل سعرقند" . 

(ه) ذكرها في "التاترحانية": 7١1/1‏ رقم المسألة (؟5817؟) نقلاً عن "فتاوى أبي الليث". 

(1) أي: لو كان أكبرُ رأيهم أنَّ الولدَ ميت وهذه ذكرها في التاترخانية 575١/1١‏ رقم المسألة (8514؟) نقلاً 
عن القدوري معزياً إلى نكاح "فتاوى أبي الليث". 

(/) هذا المطلب من "الأصل" و"ك". 

(8) المقولة [ ]7٠ 6٠‏ قوله: ((وحتان)). 

200 "العناية": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة ١/8.‏ (هامش "تكملة فتح القدير") 

.أ/5١؟ق/‎ 7 "النهاية": كتاب الكراهية  مسائل متفرقة‎ )٠١١ 

.417/١1١ قدّمنا 550/16 أنه لعلّه "تمذيب الواقعات" للقلانسي» وتقدمت ترجمته‎ )١١ 


حاشية ابن عابدين كم ا الجزء الثاني والعثشرون 
لل دن البرسرسائ(١),‏ 5 كي لأا عيدة. 2 ذاه حداء 
قلت: وقي البرّازَية' : ((ومعى قوله عليه الصّلاه والسَّلام: («إك الله : يجحعلٌ شفاءكم 

فيما حَيّمَ عليكم)”" نفيئ المرمةٍ عند العلم بالشَّفاءِء دل عليه جوارٌ إساغة اللقمة بالخمر»... 


ون" قال الطَِيبُ: يَنعجّل شفاؤْكَ به فيه وجهان. وهل يجورُ شرب القليل من الخمر 
للتّداوي؟ فيه وجهان؛ كذا ذَكرَهُ الإمامٌ "التمرتاشيك"9؟))) اه””. قال في "الدّرٌ المنتقى” 2 بعد نقله ما 
في "التهاية": ((وأقيهُ في "المندح"”" وغيرهاء وقدَّمنا في الطهارة والرّضاع: أن المذهت -حلاقةٌ)) اه. 

1+1 (قولة: وفي "البزقة" لح ذكرة في "التنهاية""© عن "التّيرة"”"" أيضاً. 

(قولة: نفيم الخرمة عند العلم بالشّفاء) أي: حيث لم يَقُمْ غير مَقَامَهُ كما مرّ”' '. 

وحاصل المعنى حينئذ: أنَّ الله تعالى أَذْنَ لكم بالنّداوي» وحعَلَ لكل داءٍ دواءً. فإذا كان 
ذلك" الدَّواءُ شيئاً ع5" وعَلِمْتُم به الشّفاءَ فقد زالت حُرمةٌ استعماله؛ لأنّه تعالى لم يَجَعَلٌ 


شفاءكم فيما حَيّمَ عليكم. 
اع .2 م 0 ان ١‏ + ره 
[8914] (قولة: دل عليه إ أقول: فيه نَظظة؛ لأن إساغة اللقمةٍ بالخمرٍء وشربة لإزالة العطشٍ 


إحياءٌ لنفسهٍ مُتحمّقُ التّفع» ولذا يأتمُ بتركهء كما يأتم بتركِ الأكل مع القدرة عليه حيّ عوتء. 


)١(‏ "البزازية”: كتاب الكراهية ‏ الفصل الخامس في الأكل 550/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) أخرحه ابن حبان في صحيحه رقم (191) والطبراني في "المعجم الكبير" (7877/55) والبيهقي ف "السنن الكبرى” رقم 
)١19779(‏ من حديث أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاً. وسبق تخريجه أيضاً في .70/١‏ 

(5) في "ك": (««ولو)) بدل ((وإن)). 

(5) أي: في "شرحه على الجامع الصغير"؛ وانظر تعليقنا المتقدم .015/١‏ 

(0) ذكر العلامة ابن عابدين رحمه الله هذا النقل بواسطة "نور العين" في متفرقات البيوع 5١/6‏ ؛. 

(1) "الدر المنتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل في المتفرقات ١/55ه‏ (هامش "مجمع الأنر"). 

(0) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع ؟/ق7١؟/أ.‏ 

(8) "النهاية": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة ؟'/ق١١5/أ.‏ 

(9) "الذخيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل الثامن عشر ف المعالحة والتداوي 501/177" - 55037. 

)٠١(‏ المقولة [751] قوله: ((وجوزه في النهاية إلخ)). 

)1١(‏ في "ك" و"7"” و'ب" و"م": ((فٍ ذلك)). 

)1١١(‏ في "م": ((شيءٌ عرّمٌ)). 


ولدائلاة: ‏ .حيسم 738 يسحت اتناك 


وجوارٌ شُربهِ لإزالة العطش)) اهء وقد قَدَّمْناةُ. 
(و) جاز (ِرَرْقُ القاضي) من بيت المال» لو بِيثُ المالٍ حلالاً جْمِعَ بحقٌ وإلّا لم يجِلَّ. 


بخلافف التّداوي ولو بغير مُحيّمِ فإنّهِ لو ترَكهُ حيّ مات لا يأتمّ كما نَصُوا عليه”"؛ لأنّه مظنونٌ كما 
قدّمناة” '» تأمّل. 

1مم] (قولة: وقد(" قدَّمناهُ) أي: أوَلٌ الحظر والإباحة”؟»» حيثٌ قال: «(الأكلك للغذاي 
اشرب للعطّشٍ ولو من حرام» أو مَيْنَ أو مالٍ غير وإِنَْ صَّمِئَهُ - فرضٌ)) اه. 

(تعمةٌ) [حكمٌ التُخدير للعمليّات الجراحيّة] 

لا بأمن بشرب ما يَذْهَبُ بالعقل فيْقطّمْ الأكلةً ونح كذا في "التاترحائية"7”» وسيأق تمامة 
في آخجر كتاب الأشرية, 

[0؟0] (قولة: وحاز رَرْقٌ القاضي) الوق بالكسر: ما يُتَمَعُ به» وبالفتح: المصدرٌء "قاموس”©. 

[مطلبٌ: حكمٌ الهديّة والرّشوة للقضاةٍ ونحوهم] 

[1مم] (قولة: وإلّا ل يحك) قال ف "النّهاية"0: ((وأْمَا إذا كان حراماً جْمِع بباطل لم كَل 

أحدّةٌ؛ لأنَّ سبيل الحرام والغصب رَدَهُ على أهله؛ وليس ذلك بمالٍ عامّة المسلمين)) اه. 


)١(‏ نقول: مع تطوّر علم الطَّبّ الحديث؛ وما صاحيّه من تطوُر الأجهزة الطَبيّة والتّمنيات الحديئة لدرحةٍ تطمئنٌ معها الْنْفُوسُ 
بالشّفاء من أكثر الأمراض على الغالب ينبغي أن يكون تارك التّداوي مع القدرة عليه آتمأَ والله تعالى أعلم. 

)١(‏ المقولة [5174] قوله: ((يئاب عليه إلخ)). 

26 ((قد)) ليست ف "الأصل" و"ك" و" و"'ب" وأثبتناها من "م" موافقة لنسخ "الدر". 

.,5١4/5١ ):( 

(ه) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثالث والعشرون فيما يسع من جراحات بني آدم والحيوانات إل 
4 *»؛ رقم المسألة (؟180595) نقلاً عن "العتابية". 

(5) المقولة [551؟] قوله: ((وممن جزم إلخ)). 

(07) "القاموس": مادة ((رزق)). 

(8) "النهاية": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة ؟'/ق417/أ- ب. 


حاشية ابن عابيدين 3 دوب 7 الجزء الثاني والعشر ول 


[مطلب: يُعطى القاضي ما يكفيه وأهلهُ في كل زمانٍ ولو كان غتا] 
وعبّرَ بِالررْقِ ليُفِيدَ تقديرة بِقَدْرٍ ما يكفيهِ وأهلَهُ في كلّ زمانٍ ولو غنيّاً في الأصحّ. 
وهذا لو بلا شرطء ولو به كالأحرة فحرامٌ» لأنَّ القضاءً طاعةٌء فلم بَحْرْ كسائر الطّاعات. 
قلثُ: وهل يجري فيه كلام المتأخرين؟ يحَّر . 0 


أقول: ظاه؛ العلَة أنَّ أهلَهُ معلومون» فخُرمةٌ الأخذٍ منه ار فإِنْ لم يُعلَمُوا فهو كاللقَطْقَ 

0 في بيت المال» ويُصِرَفٌ في مصارفي اللقّطة. فقد صتَحُوا في الحديّة”'2 والرّشْوةٍ للمٌُضاة وتحرهم: 
ُردُ على أرباها إنْ عُلِمُواء ولا أو كانوا بعيداً حتّى تعدَّر ارد قفي بيت الما : فيكونٌ حُكمُهٌ 
5 للقَطةٍ كما تقدَّمَ في كتاب القضاء”"» تأمّل. 

7 (قولة: ف كل زمانِ) مُتعلّقٌ ب ((تقدير)) أو ب ((يكفيه))» أي: يُقَدَ 
ف كل زمان؛ لأنَّ المؤونة مليف باختلافي البّمانٍ. 

[0175] (قولة: ولو غنيّاً في الأصحّ) عبارةٌ "الحداية"0©: (( القاضي إذا كان فقيراً 
فالأفضلم ‏ بل الواحبث ‏ الأحدٌ؛ أنه لا جكِنْةُ إقامةٌ مَرْضٍ القضاءٍ إلا به؛ إِذِ الاشتغال بالكسب يُقَعِدٌ 
عن إقامتِه) اذ كان غناً فالأفضل الامتناعٌ ‏ على ما قيل - رفقاً ببيتٍ المال» وقيل: الأحدٌء وهو الأصحٌ 
صيانةٌ للقضاءٍ عن الَْوانِ» وتّظرا لمن ول بعدّةُ من امحتاجين؛ لأنَّه إذا انقَطَعَ زماناً تَعذَّرَ إعادثّة)) اه. 

[4؟؟] (قولّةُ: وهذا لو بلا شرط لج بن تَقلَّدَ القضاء ابتداءً من غير شرطه م ررَقَهُ 

6" الوالى كفايتة أمَا إِنْ قال ابتداءً: إِنَا قب القضاءً إِنْ ررقي الوالي كذا بمقابّلة قضائيء وإِلَا 
فلا أَقبَك فهو ا لأنّه استفجار على الطّاعة)) اه "كفاية"07). 
[4بمم] (قولة: فلم طن أي : الأحرهٌ عليه» أي: م 0 أحذها. 
الفففرنا (قولة: مم أقول: قدّمنا تحريرةُ ف كناب الإجاراتِ”' بما لا مَزِيدَ عليه» وبيّنًا ينا أنَّ كلام 


رٌ بقّدْر كفايته 


)١(‏ في "ك و15" وأب”: ((الحداية))» وهو خخطأ. 

(؟) المقولة [717. :5 قوله: ((وضعها في بيت المال)). 

(؟) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة 4//ا9 - 4/8. 

(5) "الكفاية": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة 0.7/8 باختصار (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(5) المقولة [14878] قوله: ((ويُفت اليومّ بصكّتها لتعليم القرآن [خ)). 


قسم المعاملاات دلل تت" 8 . مسللسب7ببصلطين فصل في البيع 


(و) جاز (سَمَرُ الأمة وأمّ الولدِ) والمكائبة والمُبِكَضْةٍ (بلا عحَرّ) هذا في زماتم, 
أمَا في زمائنا فلا؛ لعَلَبِةِ أهل الفسادٍء وبه يُفتى» "ابن كمال"0". 
(و) جاز (شراءٌ ما لا بُذَّ للصّغيرٍ منه وبيعٌةُ) أي: بِيعٌ ما لا بُدَّ للصّغيرٍ منه 


لمتأخّرين ليس عامّاً في كلّ طاعةٍ» بل فيما فيه ضرورةٌ كتعليم القرآنٍ والفقه والإمامة والأذان". 

[59؟5] (قولَةُ: وجاز سَفَرُ الأمة) لأنَّ الأحانت في حقّ الإماءٍ فيما يَرحعٌ إلى ]'/١483/4[‏ 
النَظْر والمَسيّ بمنزلة المحارم» "هداية"7". 

[1عممم] (قولة: 1 الولدٍ إلخ) عطفٌ خاصٌ على عام. قال "الرّيلعي '"”2: ((وأَمُ الولدٍ أمةّ؛ ليام 
لق فيهاء وكذا المكائبة؛ لأا مملوكة الب وكذا مُعيَّقَةُ البعض عند "أبي حنيفة"؟ لأنََا كالمكائة عندَة)) 
اه. وفيه إشارةٌ إلى أنَّ لمر لا تُسافِرٌ ثلاثة أيَام بلا تحر واخملفَ فيما دون الَّلاثِ. وقيل7”': إِتما ساود 
مع الصّالحين'''» والصّويُ وللعتوة غير مَحزْمَينٍ كما في لمحي" "فهستاني””. 

[؟081] (قولةُ: وجاز شراغ ما لا بُدّ للصّغير منه) كالتّفقةٍ والكسوةٍ واستقجار الظُبرء "منح"””. 


(قولةُ: كالتمْقةٍ والكسوةٍ واستكجار الظُرِء "منح") وقال في الفصل الستابع في الوق على فقراء قَرابيِه: 
((وإذا أراد البَجُلُ إثبات قراب ولدِو وفقره في الوقفيٍ فله ذلك إِنْ كان صغيراً؛ لأنَّ ولايتَهُ عليهم؛ بخلافي الكبارِ, 
فَإكم يُثبتون ففرَهم بأنفسهم؛ لأنّه لا ولاية لغيرهم عليهم» ووصيٌ الأب في هذا كالأبء فإِنْ ل يَكْنْ لهم أب 
ولا وص للب ولهم أمٌ أو أحّ أو ع أو نال فلهؤلاء إِْباثُ قراب الصّغير وفقره إذاكان في حججرهمٌ استحساناًة - 


.ب/'٠١9ق "إيضاح الإصلاح": كتاب الكراهية - فصل: ينظر الرجل من الرحل إلخ‎ )١( 

)١(‏ نقول: وبناءً على التّعليل بالضّرورة يجورٌ أده الأحرّ ولو اشْتَرَط ذلك في زماننا؛ وذلك لكثرة الدّعاوى انحالة للقضاءء 
والحاحة إلى تعيين قضاة كثيرين يقومون بأعباء ذلك» فقد تحمّقت الضَرورةُ والله تعالى أعلم. 

7) "الهداية"': كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة 5/4/84. 

(4:) "تبيين الحقائق”": كتاب الكراهية ‏ فصل ف البيع 1/5 

(ه) قائله حمّادٌ, كما صرّح به في "المحيط البرهاني . 

(7) شريطة أمن الفتنة والضرر. 

(7) "المحيط البرهاني": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل الثامن والعشرون ف الرحل يخرج إلى السفر وعنعه الوالدان» 
والعبد يخرج وعنعه المولى» والمرأة تخرج وعنعها الزوج 5/8 .١١‏ 

(8) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ١177/7‏ بتصرف. 

(9) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع ؟/ق7١5/أ.‏ 


حاشية ابن عابدين 1-2222 1: ع الجزء الثاني والعثر ون 


(لأخ وعم وأ وه مُلتَقِط هو في ججرهم) أي: في كُتفِهم وإلَّا لا. 
[مطلب: حكمُ عمل الصّغير ومن يَقبضُ أجره] 
(و) جاز (إجاريه لأَمّهِ فقط) لو في حجرهاء وكذا الملتقِطٌ على الأصحّ. كذا عزاة 
اه ين! "شرح المجمع' » ول أَرَهُ فيه» ويأق متنا(" ما يُنافيه» ضَنبّهُ. 000 


“)2 
ود تن 


الصففننا (قولة: في حجرهم) بفتح الجاع وكسرها””') 
الخنفة (قولة: ل شرح ح المجمع') أي: ل "ابن مَلْكْ". 
الضنضيا (قولة: ول أ هك فيه) بل الذي فيه بعد قول 'المجمع" : ((وَيُسْلِمه في صناعة. ولا يُؤْحرٌهُ 


- الأنَّ هذا تَمَخّضَ منفعةً في حقٌّ الصّغير» فصار كمَبولٍ الحبة» ولمؤلاء قَبولُ المبة على الصتّغير إذا كان فْ 
ججرهم. إِلَا أنَّ بِينَ قَبولٍ المبة وإثباتٍ القرابة نوع فرق؛ فإنَ الأمّ تَقبَنْ الحبة على الصّغيرٍ وإِنْ كان الأثك حيَّا 
ولا ثبت قراب الصّغير وفقرهُ إذا كان الأب حيّاء والفرق: أنَّ المبة إنا تتفوث لو انشْظِرَ بحيغ الأب بأنْ يرع 
الواهث عمّنا أوحبء أو يَقومَ من محلسبء فتَبِطُل الحبةٌ لو انشْظِرَ ميغ الأبء أمَا هنا لو انتْظِرَ محيع الاب 
لا يَفوتُ على الصّغير شيءٌ؛ لأنّ الأب إذا حضرٌ يُتبِتُ قرابة الصّغيرٍ وفقْرَهُ في الأزمنة الماضية. 

ثم إن كان الأ أو العم أو الأخ مَوْضِعاً لوضع الغَلةٍ في أيديهم فما يُصيبُ الصّغيرَ من العْلّةِ يُدمَعّ إليهم. 
ويُؤمرون بالإنفاق عليه ون لم يكن موشعاً لذلك يُوضَعٌ في يدي رجُل ثقةٍ ويُوْمرٌ بالتفقةٍ عليه)) اه "تتمّة الفتاوى". 

وف "البعلي" على "الأشباو" من البيع: ((قال في "الدّخيرةِ": امرأةٌ اشترت لوليها من ماما ضَيعةٌ وقَعَ 
لراك للأٌ وتكونٌ الضّيعةٌ للولد؛ لأنا تصيد واهبدٌ والأمُ مَك ذلك ويَمّحُ قبضُها عنه)) اه. 

وفي "الملتقط": ((امرأةً اشترت ضيعةٌ لولدها الصّغيرٍ من ماما يجورٌ استحساناً على الصّجِيّ» وليس لها 
أن نع من دفعها إليه)). وفيه: ((ولو اشترت امرأة لولدها الصّغيرٍ على أن لا تَرِحجِعَ عليه بالثَّمنِ حازء وهو 
كاطبة استحساناً)) اه. 


.ب/؟٠١7ق/؟ "المنح": كتاب الحنظر والإباحة  باب الاستبراء وغيره  فصل في البيع‎ )1١( 
.]732575[ لم نقف عليه في متن "التنوير"» وهو في متن "مجمع البحرين" كما في المقولة‎ )١( 
(؟) انظر "لسان العرب": مادة ((حجر)).‎ 

(4) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع ١53/7‏ /ب. 


قسم المعاملاات سبك ازا لسبيميت فصل في البيع 
وكذا لِعمّه عند "الثَان " خلافاً ل "الثّالث . وام ا سه 0ق لط موا لك تمسق و بولا ع 


في الأصحّ)) ما نَصّهُ(': ((قيّدَ به احترازاً عن رواية "المُدورِيَ"”: من أنَّ إجاريّةُ جائزةٌ كإحارة 


الم الصَّغيرَ؛ ؛ لأ فيها صَؤْناً عن الفساد د بكونه مشغول” ( 0 وجة الرّواية الأول : أن الملتقط 
لا لِك إتلاف منافعهء فلا يُوْحِرُهُ كالعمٌ» بخلافب الم ؛ لأتم(؟» تَلِكُ إتلاف منافعه مانا 
فتَملِكهُ بعوضٍ)) لد ومثلة ف ا عد "الوقاية". نعم ذكرَ "الرّيلعيك "00): ((أن رواية 
"القدوريّ" أقربُ)). 


6 م 


أقول: قد عَلِمَت”" أنَّ الأصحّ حلاقها كما صرح به في "اللجمع”77, و"الوقاية"70 
و"الحداية"0' أي وغيرها من كتاب للّقَيط» ووقّعَ ف "المداية"(' م هنا اضطراب. 


[عمسس] (قولهُ: وكذا لع 0 أ لِعَمّ | لصَّغير» وهذا بناءٌ على ما في بعض تُسسخ 'المنح”” "/, 
ونَصّهُ: ((وإنْ كان الصّغيرُ في يدٍ العم فآجَرَهُ صحّ؛ لأنّه من الحفظ» وهذا عند "أبي يوسفت"2 وعندٌ 
"محمّد" لا يَصِخ)) اه. وف نسحة مصخّحة "© كشّط الضّميرَ من قوله: ((فآجرَة)) وأَبدَلّهُ بقوله: 


.أ/١75ق "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب اللقيط‎ )١( 

(؟) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب اللقيط ؟/7017. 

() في "ب": ((مسعولاً))؛ وهو خطأ طباعي. 

(5) في "ك": ((فإنها)). 

(5) انظر "شرح الوقاية" لابن ملك: كتاب الكراهية ق915١/أ.‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 4/5 1. 

١79/5 )/(‏ المقولة [ ١7٠٠١‏ ؟]. 

(0) "جمع البحرين": كتاب اللقيط صاء 49-. 

(9) انظر "شرح الوقاية": كتاب اللقيط 70/١‏ (هامش "كشف الحقائق'). 
٠١89‏ "الحداية": كتاب اللقيط .١14/7‏ 

.91//4 انظر "الحداية": كتاب الكراهية  مسائل متفرقة‎ )١١( 

)1١(‏ في "الأصل": ((وكذا العمّة))» وفي "ك": ((وكذا العمّ)). 

.ب/٠١7ق/؟ كذا في النسخحة التي بين أيديناء وانظر "المنح”: كتاب الحظر والإباحة  باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع‎ )١( 
لم نقف عليها.‎ )١4( 


حاشية ابن عابدين سس عم مسح الجزء الثانٍ والعشرون 


ولو أجَرَ0'" الصّغيرُ نفسَة لم يَمْرْ إِلّا إذا فْرَعَ العمل”"؛ لتَمحّضِه نفعاء فيجحبُ 
المسمى. وصحّ إجارة أب وحدٌ وقاض ولو بدون أحر المثل قُْ الصّحيح ع ع ع ع ع ع 0 


((فآجربُة أة)). وهذا هو الموافق ليما في "التَّبينِ”" و"الشرنبلالية"”). 

لكن رأيثُ في "الثهاية"2”7 عن "جامع التمرتاشيك" ما نَضّهُ: ((والأمٌ لو آجَرَْهُ يجورُ إذا كان 
في حججرهاء وكذا ذو الحم المَحرَمٍ منه)) اه فزايحطة., 

ون (10) من "جامع الفصولين”": ((لو ل يَكّنْ له أب ولا حدٌّ ولا وصويٌء فآجَرَةُ ذو رَحم 
ْم هو في حجره صم ولو في حِجْر ذي رَحِمٍ حرم فآجَرَهُ آخَرٌُ أقربك ‏ كما لو له أمّ وعمّةٌ وهو في 
حِجْرٍ عمّتدِ فآجَريْة أنه . صمح عند "أبي يوسفت" لا عند "حم" ولِمن آجَرهُ قيض أحرته)) له 

مم (قولةُ: م يجز) أي: لم يَلرَع "كفاية"9)؛ لأنّه مشوبٌ بالضّررء "زيل "0, 

[”] (قولُ: وصمّ إجارةُ أب وجدٌ) وكذا تَصِح إحارةُ وصيّهماء بخلافب وصية”*2 القاضيء 
"حمويّ"”” ". وهو حلاف ظاهر عبارة "الذّررٍ" فراجمها. نعم» عدَّها "الشارحُ" في كتاب الوصايا(' 2 

من المسائلٍ القّمانيةٍ التي حالف فيها وصيٌ الأب وصيعَّ القاضي. 


)١(‏ في و : («(احر)». 

)١(‏ كذا ف النسخ, وعبارة الزيلعي: ((إلا إذا فرغ من العمل))» ومثله في "الهداية" و"البحر". 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 5/5 ؟. 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه 7١9/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) "النهاية": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة ؟/ق5١5/أ.‏ 

(5) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي ولمتولي والمأمورين» ومن يتحمل منه 
الغبن ومن لا يتحمل ؟/7١. ٠‏ 

(1) "الكفاية": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة 0٠٠0/4‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 4/1 7. 

(9) ((وصي)) ليست في "ك". 

)٠١(‏ (("حموي")) ليست ف "ك". وانظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الوصايا 777/7 باختصار. 


)1١(‏ 15/55 وما بعدها. 


قسم المعاملات يبيجت 5 تلحججهينت فصل في البيع 


00 اواك اا اءج انتم 
كما يُعلمٌ من الدررٍ » فتبصرٌ. 

(و) حاز (بيغُ عصير) عِنَبٍ (مّن) يُعلمُ أنه (ينّحِدهُ خرا) لأنّ المعصية لا تقوم 
بعينه ) بل بعد 0 وقيل: يُكْرَهُ؛ لإعانته على المعصية. لع له تائم لوحي ممه واكم فده لابه 


[مم] (قولهُ: كما عل مر من "الدّرر") أي: صريحاً. وعباركا(): ((وفٍ فوائدٍ "صاحب 
المحيط"”": إذا آجَرَ الأب ؛ أو الح أو القاضي الصّغيرَ في عمل من الأعمال قيل: إِنَا يحون إذا كانت 
الإجارة بأحر المثلء حيّ إذا آجِرَهُ أحدُهم بأقكَ منه لم يَجْرْ والصّحيحٌ أنه تجورٌ الإجارة 1 
بالأقل”")) اه ومثلهُ في ا قال في "الشّرنبلاليّة"”””©: ((ولو خْيِلَ الأقلٌ على العَبْنٍ اليسير 
دون الفاحش انتفتٍ المخالفةٌ)). 

الضفضينا (قولة: وجاز) أي: عندَهٌ لا عندههما. ركد عصيرٍ عِنب))) أئ: معصوره 
المستخرّح منهء فلا يُكرهُ بيع العِنَبٍ والكَرْم منه بلا خلافب كما في "المحيط””. لكنْ في بيع 
"الخزانة””*: ((أنَّ بيع العِنّب على الخلافب)» "فهستاي"7. 

[4؟م] (قولَهُ: يمن يُعلَمُ) فيه إشارةٌ إلى أنه لو لم يُعلَمْ ل يُكرَهُْ بلا حلافي» "قهستان"”” 2. 
تقوم بعَينه إلخ) يُوْحَذُ منه أنَّ المراد بما لا تقوم المعصيةٌ بعينه: ما يحَدْتُ 
له بعدّ البيع وصفتٌ آخَرُ يكوثٌ فيه قيامُ المعصية» وأنَّ ما تَقَومُ المعصيةٌ بعَينِهِ: ما توبحَدٌ فيه على وصفِه 
لموحودٍ حالة البي ع كالأمرد والسّلاح؛ ويأني”' مام الكلام عليه. 


الشفضننا (قولة: 2 


.77/١ "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان  فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه‎ )١( 

(؟) هي فوائد مسموعة عن العلامة برهان الدين البخاري صاحب "المحيط البرهاني"2 وانظر تعليقنا المتقدم 53/١4‏ 7. 
(0) في "ب": ((بأقل)) من دون (««(أل)). 

() "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع ؟/ق١٠7/ب.‏ 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه 7٠١٠/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(5) في *“ك”": ((ولو بيع)). 

(0) "المحيط البرهاني": كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس والعشرون في البياعات المكروهة والأرباح الفاسدة 511/٠١‏ - 5177. 
(8) لم نقف على المسألة في "حزانة المفتين"؛ ولا في "خزانة الأكمل"» ولا في "خزانة الفقه". 

(8) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ١7/17//7‏ بالحتصار. 

.١1/ا//1 "جامع الرموز": كتاب الكراهية‎ )٠١( 

)١١(‏ المقولة [/41 75] قوله: ((وحاز إحارةٌ ببتٍ إلخ)). 


حاشية ابن عابدين 35ت ث* الخزء الثاني والعشرون 


كك "عات "عن "اقرب 200 و "المشكلاك 117 زرات قولة. هه أى: 
من كافر» أمَا بيه من المسلم فيكرة”*)» ومثلُ في "الجوهرة”””؟ و"الباقاق" وغيرهما. زاد 
"الفُهستادة"2"7 معزيّاً ل "الخانيّة"7": ((أنّه يُكرّهُ بالاثّفاق)). 

[مطلبٌ: لا يجوز بيع السّلاح لأهل الفسة] 
(مخلاف بيع أمرد يمن يلُوطُ به» وبيع سلاح من أهل الفتنة) لأنَّ المعصية تقوم بعَينه. 


[ 4 (قولة: أما بيعُهُ من المسلم فيِكرَة) لأنّه إعانةٌ على المعصية» "فهستان”* عن "الجواهر 7. 
أقول: وهو :حلاف إطلاق المتون”” ' وتعليلٍ الشروح''" بما مر" '؟. وقال "ط'”"'': ((وفيه: أنه 
لا يَظهَرٌ إلا على قول من قال: إِنَّ الكُقَارَ غيرُ مخاطبين بمُروع الشّريعة والأصحٌ حطابمم وعليه: 


(قولة: وفيه: أله لا يَظهَرْ إلا على قول من قال: إنَّ الكُمَارَ غيد مخاطبين إل) الظَاهِرٌ اعتمادُ تقييدٍ الكتب 
لما في المنون؛ فإنَّ الخمرّ في حقٌّ الكُمّار كالماءٍ في حمّنا. 


)١(‏ "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره ‏ فصل في البيع */ق7١7/ب.‏ وعبارته: ((الحوسي)) بدل ((كافر)). 

(؟) "السراج الوهاج": كتاب الحظر والإباحة 5/ق4117/. 

() عبارة "المنح": (("مشكلات القدوري"))» وانظر تعليقنا المتقدم 7175/9. 

(5) في "و" و"ط": ((فتكره)). 

(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الحظر والإباحة 8/8/75"*. 

(1) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ؟//1717. 

(7) "الخانية": كتاب الأشربة ‏ فصل ف معرفة الأشربة 4/7 77 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "جامع الرموز": كتاب الكراهية 1717/7 نقلاً عن "الجواهر" معزياً ل "العيون". 

(9) "جواهر الفتاوى": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الباب الثاني: في المكروه ق8 .)/7٠١‏ 

)٠١(‏ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الكراهية - فصل في البيع 2577/7 و"شرح الوقاية": كتاب الكراهية - فصل: وينظر 
الرحل...إلخ 5727/7 (هامش "كشف الحقائق"')» و"الاختيار": كتاب الكراهية - فصل ف الاحتكار 557/1٠ء‏ و"الحداية": 
كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 5/4 4» و"اللباب شرح الكتاب": كتاب الحظر والإباحة .١517/5‏ 

)١١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 278/5 و"جامع الرموز": كتاب الكراهية 217/7 و"الانحتيار": 
كتاب الكراهية ‏ فصل في الاحتكار 2157/4 و"الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 5/5 24 و"الجوهرة النيرة": 
كتاب الحظر والإباحة 8/8/7". 

)١١1(‏ ف الصفحة السابقة "در". 

.١357/5 "ط": كتاب الحظر والإباحة  باب الاستبراء وغيره - فصل ف البيع‎ )١9 


قسم المعاملات للتتتتظتظقق3ة3- اد3583- اطظظ تت فصل في البيع 


2 ثم الكراهة 58 مسألة الأمرد مص بها ف يوع "النانية 0 ع( وغيرهاء وا 0 / م "ا 2 
على حلاف ما ف 0 وال ون أت "1 .رده ف باب البُعَاةِ. 
قلثٌ: وقدّمنا نموا 0 معزياً ل "التهر": ((أنَّ ما قامتِ المعصية بعينه يُكرَهُ بِيعْهُ ِيعْهُ تحرعاً . 


فيكونٌ إعانةٌ على المعصيةء فلا فرق بينَ المسلم والكافر في بيع العصيرٍ منهماء فتَديّرْ)) اه. ولا يَردُ 
هذا على الإطلاقٍ والتّعليلٍ الماوٌ7”. 
41 ؟مم] (قولة: على خولافي ما ف "الريلعح " و"العيوج") ومثْلةُ ف "التّهاية"00) و"الكفاية"80) 
عن إجاراتٍ الإمام "السرخحسة"0: 0 
[مطلبٌ في حكم بيع ما لا تكونُ المعصيةٌ بعينه] 
[؟04] (قولَهُ: معزياً [ "النَهرٍ") قال فيه" '© من باب البُغْاةّ: ((وَعلِمَ من هذا: أنه لا يكرَةُ 
بيع ما لم نَقُمِ المعصيةٌ به كبيع الحارية المُعْتَيةء ولكبشي شي ا والحمامة الطيّارة» والعصيرء 
لقب يمن يحل منه المعازفف. وما قُُ يبوع "'الخانيّة "20 من أنه يُكرَةُ بيع الأمرد من فاسق يُعلَمُ 


(1) "الخانية": كتاب البيع ‏ باب فيما يكون فراراً من الربا - فصل فيما يخرجه عن الضمان في البيع الفاسد والبيع المكروه 
جر(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره ‏ فصل في البيع ؟/ق7١7/ب.‏ 

(*) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية - فصل في البيع 9/5؟. 

(4) "رمز الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 7175/1 . 

(ه) "المنح": كتاب اللجهاد ‏ باب البغاة ١/ق8٠؟/ب.‏ 

.١٠ 55/1١5 )9 

١و72:غ(‏ صة5 "در". 

(8) "النهاية": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع ؟/ق١١5/أ.‏ 

(9) "الكفاية": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 491/4 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

.59/15 "المبسوط": كتاب الإجارات  باب الإجارة الفاسدة‎ )٠١( 

)١١(‏ "النهر": كتاب الجهاد ‏ باب البغاة ؟/|ق90+؟/ب بتصرف يسير. 

)١١(‏ "الخانية": كتاب البيع ‏ باب فيما يكون فراراً من الربا ‏ فصل فيما يخرجحه عن الضمان في البيع الفاسد والبيع 
المكروه 78١/7‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


حاشية ابن عابدين يبورين + 50 الجزء الثاني والعشر ون 
وإلّا فتتزيهً))» فَليْحفَظْ توفيقاً. 
(و) حاز تعميرُ كنيسة . 


أله [؛/قه؛ ١اب]‏ يعصي به مُشكِل» والذي جِرّمَ به "الرَّيلعك”" ف الحظر والإباحة: أنه لا يُكرَهُ بِيعٌ 
06٠‏ جارية يمن يأنيها في دُبُهاء أو بيع غلام من لُوطِيّ؛ وهو الموافق لِما مر. 

وعندي: أنَّ ما في "الخائية" محمولٌ على كراهة الشَّزِيه وهو الذي تَطميِنٌ إليه التُفُوسِك؛ 
إذ لا يُسْكِلْ أنّه ون لم يَكْنْ مُعِيناً أنه مُتَسيِّبٌ في الإعانة» ول أَرَ مَن تَعَرّضَ لمذا)) اه. 

وف "حاشية الشّليع"9 عن”" "المحيط”)2: ((اشترى المسلجٌُ الفاسقٌ عبداً أمردّء وكان يمن يَعتَادُ 
إتيانَ الأمرد مجبَرُ على ببعه)). 

امم (قولة: فَليحمَظ توفيقاً) بأنْ حم[ ما ف "الخانيّة": ((من إثبات الكراهة)) 
على الَزيهه وما في "الزّيلعيَ" وغيره: ((من نفيها)) على التّحريم» فلا مُخالفة. 

وأقول: هذا 0 غير ظاهر؛ لأنّه قدَّء': ((أنَّ الأمرد مما تقوم المعصيةٌ بعَييِه))» 
وعلى مُقتضى ما كك يتعيّنُ أن تكونٌ الكراهةٌ فيه للتّحريم» فلا يِصِح 9 كلام "الرّيلعيّ" 
وغيره على تيه وما مبنى كلام "الرّيلعِيَ" وغيره على أنَّ الأمرد ليس ينا تقوم المعصيةٌ بِعَينهِ 
كما يَظهَرُ من عبارته قريباً عند قوله”"2: ((وجاز إحارةٌ بيت)). 

[مطلبُ: يجورٌ تعميرٌ الكنيسة] 

[4 4م" (قولة: وحاز تعميرٌ كنيسة) قال ف "الخائيّة"27: ((ولو آجرَ نفسَةٌ ليَعمَلَ 

في الكنيسة ويَعمُرها لا بأمس به؛ لأنّه لا معصية في عَينٍ العمل)). 


(قولة: فلا يَصِخٌ حمل كلام "الرَيلعيَ" وغيره على اليه إلح) الأولى: التّحريم. 


0_5 "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية - فصل في البيع‎ )١( 

(؟) “حاشية الشلبي": كتاب الكراهية ‏ فصل ف البيع 759/5 بتصرف (هامش "تبيين الحقائق"). 

(9) في “ب" و"م": ((على)) بدل ((عن))؛ وهو حطأ. 

(5) "المحيط البرهاني”: كتاب البيوع ‏ الفصل الخامس والعشرون في البياعات المكروهة إلخ 770/٠١‏ بتصرف. 
(6) صدء اا 


(51) صدع ااب. 
(8) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل ف التسبيح والتسليم والصلاة على النبي يلو 5١/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم المعاملات سستبيبييين 005 733 فصل في البيع 
و(حملك خمر ذمّم) بنفسه أو دابَيِهِ (بأحر) لا عصرها؛ لقيام المعصية بعينه. 2757 


[ه؛؟م] (قولة: وحمل خمر ذَمَّمَ) قال "الرّلعِ"”': ((وهذا عندمٌ وقالا: هو مكروةٌ؛ لأنّه 
عليه الصّلاةُ والسّلامُ لعن في الخمرٍ عَشَرة وَعَدَّ منها: حايلّها)'". وله: أنَّ الإجارةً على الحمل؛ 
وهو ليس بمعصيةء ولا سببٌ لهاء ونا تحصّل المعصيةٌ بفعلٍ فاعلٍ مُختارِ» وليس الشُربُ من ضروراتٍ 
الحمل؛ لأنَّ حثلّها قد يكونُ للإراقة أو للتَخلِيلِ فصار كما إذا استأجِرَةُ لعصر العِتّب أو قَطّفِوة 
والحديثُ محمولٌ على الحملٍ المقرونٍ بقصدٍ المعصية)) اه. 

زاد في "التّهاية"”.©: ((وهذا قيات» وقوهُما استحسادٌ)). 

2 ثم قال "الرّيلعك'” ©: ((وعلى هذا الخلافي: لو آجَرَهُ دابَةٌ ليَنَقَلَ عليها الخمرٌ» أو آجَرَهُ نفسَة ليغ 
له الخنازير يَطيبُ له الأجرٌ عندةٌ وعندهها يُكرةُ. وفي "المحيط”": لا يُكرهُ بيع انر من التَصراي» 
وَالقَسُوةٍ مِن البحوسيج؛ لأنَّ ذلك إذلال لهما. وبيعٌ الكمّب الممَضّضٍ ليَجْلٍ إِنْ لِيَلبَسَهُ يُكرة؛ لأنّه إعانةٌ 

على لحي ال وَإِنْ كان إسكافاً مَرهُ إنسانٌ أَنْ يَتَحَذَ له حْمّاً على زَيّ اموس أو الفَسَقةَ أو حيّاطاً 

أمَرَهُ أنْ يَتَحِدَ له ثوباً على زِيّ القْسَاقٍ يُكرَهُ له أنْ يَفَعَلَ؛ لأنّه سبب التّسْيّه بامحوس والفّسَقة)) اه. 

[حعأممم] (قولة: لا عصرّها؛ لقيام المعصية بعينه) فيه منافاةٌ ظاهرةٌ؛ لقوله سابق”'": ((لأنّ المععصية 


.75/1 "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية  فصل في البيع‎ )١( 

- وابن ماجه في كتاب الأشربة‎ »)١790( أخرجه الترمذي ف أبواب البيوع  باب النهي أن يُتَخذَ الخمرٌُ َل رقم‎ )١( 
عن أنس ذه قال: لعن رسول الله وَل في الخمر عشرة:‎ )5581١( باب: لَعِنَتِ الخمرٌ على عشرة أوجه. رقم‎ 
((عاصرهاء ومعتصرهاء وشاربماء وحاملهاء والمحمولة إليه» وساقيهاء وبائعهاء وآكل مُمنهاء والمشتري لماء والمشتراة له)).‎ 
قال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أنسء وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن مسعود وابن عمر ذه عن‎ 
((ورواته ثقات)).‎ : ١13/15 النبي يَلل. وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير"‎ 

(5) في "الأصل" و"7" و"ب" و"م": ((أو قطعه) بالعين» وما أثبتناه من "ك"2 وهو موافق لعبارة الزيلعي. 

(4) "النهاية": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع ؟/ق١١5/أ.‏ 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية - فصل في البيع 75/7. 

(1) "المحيط البرهاني": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل الرابع عشر: في الكسب 57/8 7" بتصرف نقلاً عن 
"واقعات الناطفي". 


(/ا) صدة ل. 


حاشية ابن عايدين 0 الجزء الثاني والعشرون 
(و) جاز (إحارة بيتٍ بِسَوادٍ الكوفة) أي: قراها (لا بغيره”'2 على الأصمّ) 6 


تَقَومُ بعينه))» "ط"20. وهو مُنافي أيضاً لما قدّمناة9) عن 'الزّيلعيٌ ": ((من جواز استئجاره لعصر 
العنّب» أو قطعه))؛ ولعلٌ المراد هنا: عصرٌ العِنّبٍ على قصد المرّة» فإنَّ عَيْنَ هذا الفعل معصيةٌ 
بهذا القصنء ولذا أعاد الضَّميرَ على الخمر مع أنَّ العصرٌ للعِنّب حقيقةٌ فلا يناف ما م5ت0“: ((من 
جواز بيع العصيرٍ واستئجاره على عصر العتب))» هذا ما ظهّرٌ لي» فتأمّلٌ. 
[40"] (قولةُ: وحاز إجارةٌ بيت إلح) هذا عندّهٌ أيضاً؛ لأنَّ الإحارةً على منفعة البيتء وهذا 
يحب الأجحد بمجرّد التسليم» ولا معصية فيه) وإعا المعصيةٌ بفعل المستأججر وهو مختانز فيَتقطمٌ تسيكة 
عنه» فصار كبيع الحارية يمن لا يَستَيرتُها أو يأتيها مِن ذُبُرِء وبيع الغلام من لوطي . والدّليك عليه: 
أنّه لو آجَرَهُ للك جاز» وهو ل 53 له من عبادته فيه. اهم "زيلعه "لك اكعي مله 
ف "التهاية"17) و"الكفاية"0, 
قا 5 " الل 5-7" 1 . 3 95 له 
ل في اللنح ”“: «(وهو صريحٌ في حوازٍ بيع الغلام من اللوطِيء والمنقول في كثيرٍ 
من الفتاوى: أنه يكرك وهو الذي عوّلنا عليه في "اللختصر””) اه. 


(قولة: ولعلٌ المرادّ هنا: عصرٌ العِنَبٍ على قصدٍ الحَمريّة إلخ) الأظهرٌ ما قالَهُ "اليَحمَيٌ": ((مِن أنَّ المرادَ 
من عصرها تصفيثّها بن تُفلها)). 
)١(‏ في "ب" وثو" و”ط": ((لا بغيرها)). 
)١(‏ "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره - فصل في البيع 1١91/14‏ . 
(5) ف المقولة السابقة. 
(4) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية - فصل في البيع 79/5 بتصرف. 
(0) "رمز الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 777/1 بتصرف. 
(1) "النهاية": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع ؟/ق١١5/].‏ 
(17) "الكفاية": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 5917/4 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(8) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره ‏ فصل في البيع 1/ق7١”/ب.‏ 
(9) أي: في متنه "تنوير الأبصار وجامع البحار"؛ بقوله: ((بخلاف بيع أمرد ممن يلوط به)) صء 7. 
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أقول: هو صريحٌ أيضاً في أَنّه ليس يما تقو م المعصية بِعَينِهِ» ولذا كان ما ف الفتاوى مُسْكِلاٌ 
كما مر" عن "النّهر"؛ إذ لا فرق بينَ الغلام وبِينَ البيت والعصيرء فكان ينبغي [ "المصنّفي" التّعويلٌ 
على ما ذَكْرَهُ الشُراح؛ فإنّه مقدّمٌ م على ما في الفتاوى. 

نعم» على هذا التَليلٍ الذي ذَكَرَهُ "الرَلعِيّ" يُشْكل الفرقٌ بِينَ ما تَقَومٌ المعصية بعَينِهِ وبين 
ما لا تقوم بعينه؛ فإنَّ المعصية في السّلاح والمكمّب المفصّّض ونحوه إِنا هي بفعلٍ الشّاريء فَلْتَأئَل 
فادوعة لتقام فاك لظو يمدو أر شن #لاضايه. 

نعمء يَظهَرٌ الفرقٌ على ما قَدَّمَهُ "الشّارِحُ””" ‏ تَبَعأً لغيره ‏ من التَعلِيلٍ نوا بيع العصير: ((بأنّه 

لا تقوم مُ المعصية عَينه بل بعد تغيرو))» فهو كبيع الحديدٍ من أهلٍ الفتنة؛ لأنّه وإِنْ كان 0 منه 

السّلاحٌ لكنْ بعد تغيره أيضاً إلى صفةٍ أخحرى. وعليه يَظهَرٌ كونُ الأمرد ينا تقوم المعصية”" بعينه 
قدّمناة”"»» فَليتَامّل. 


(قولة: ِذْ لا فرقٌ بينَ الغلام وبينَ البيت والعصير إلخ) الأولى حذفُ العصير؛ فإنّهِ ليس يما تقو م المعصية بعينه. 

(قوله: نعم» على هذا التَعليلٍ الذي ذكرَهُ "الرَّيلععُ " يُشْكِه الفرقٌ بِينَ ما تَقومُ المعصية بعينه إلخ) يَندفِعُ 
الإشكالٌ بما ذكره في باب البغاق: (رين أنَّ الحارية المغتيّة» والكبش التطوح ونحَهما ثُقَامُ اللعصيةٌ بعينهاء لكنْ 
ليست هي المقصودً الأصلىٌّ منها؛ فإنَّ عَبْنَ الجارية للخدمة مثلاً» والغِناءً عارضٌ» فلم تَكُنْ عَيْنَ المدكرء بخلافب 
السّلاح؛ فإِنَّ المقصودّ الأصليَ منه المحاربةٌ به» فكان عَيئْهُ منكراً إذا بِيعَ لأهل الفتنقه فصار اماد بما تام به 
المعصيةٌ: ما كان عَينهُ منكراً بلا صنعةٍ فيه 0 نحو الجارية المغنيّة؛ لأتما ليست عَيْنَ المنكر» ونحوٌ الحديدٍ 
العصير؛ أله ون كان يعمل من حَينُ الدكرء لله بصتعة د فلم كن حيَة؛ وهذا طهر أن بيع الأمد من 
يَلْوطٌُ به مثلك الحارية المغنيّة» فليس يما تَقَومُ المعصيةٌ بعينه» خلافاً لِما ذَكَرَُ 20 و"الشارع" في الحظر)) اه. 


)١(‏ المقولة [؟17374] قوله: ((معزياً ل"النهر")). 

(؟) صاوك "در” 

(؟) في “ك": ((تقوم به المعصية)). 

() المقولة [7714] قوله: ((لا تقوم بعينه))» على أنه تقدّمٍ في كتاب الجهاد ‏ باب البغاة المقولة :]1١711[‏ أن 
الأمرد ما لا تقوم المعصية بعينه. 


حاشية ابن عابدين 8 الجزء الثاني والعشرون 


وأا الأمصارٌ وقُرى غير الكوفة فلا جمَكُنونَ؛ لظهورٍ شِعارٍ الإسلام فيهاء وحص سَوادَ 
الكوفة لأنَّ غالب أهلها أهل الذَّمَةِ (ليتَحَدَ ببت نار أو كنيسة أو بِيْعَةَ أو يُبِاعَ فيه الخمرٌ) 
وقالا: لا ينبغي ذلك؛ لأنّه إعانةٌ على المعصية» وبه قالتٍ "القَّلانة"”"2. "زيلعيه"” '2. 

(و) جاز (بيعٌ بناءِ بُيوتِ مكة وأرضها) بلا كراهة 0 


[44١مم]‏ (قولة: وما الأمصارٌ) ]]/١433/4[‏ الأنسبُ ف التَعبِيرٍ: كالأمصار إل 0 

1ع ؟مم] (قولة: فلا بمكنونَ) أي: من اتحخاذ البيّع والكنائس» وإظهارٍ بيع الخُمور ونحو ذلك. 

[.همم] (قولة: أو كنيسة أو بيّعة) الأَوّلُ: عد اليهود» والثّانٍ: ع التصارىء ذَكُرَهُ قي 
"الصّحاح”*». ومن ظَنّ عكسن هذا فقد سها. اه "ابن كمال”2. لكن تُطَلَّقُ الكنيسةٌ على الَّانٍ 
أيضاً كما يعلَمْ من "القاموس””" والغربي"”". والببعةُ بالكسرء جمغة: بِيَمٌّ 5: عِتّب. 

[1ه؟م] (قولة: وحاز بيع بناءِ بوتِ مكة) أي: اثّفاقاً؛ لأنّه مللكٌ لِمَن بناة كمّن بنى ف أرضي 
الور قف له بَبْعُ3ُ "إتقانه"00 . 

[07امم] (قولة: وأرضها) جرم به في "الكبر "0ل وهو :افونيا وإحدى الرّوايتين عن "الإمام"؛ 
لأنا تملوكةٌ لأهلها؛ لظّهورٍ آثار ايلك فيهاء وهو الاختصاصي بما شرعاء وتمامُةُ في "المنيح”' "2 وغيرها. 


)١(‏ انظر "مواهب الحليل": كتاب البيوع 2351/4 و"حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": باب البيع *//ا. و"أسنى 
المطالب في شرح روض الطالب”: كتاب البيوع ‏ باب البيوع المنهي عنها ‏ فصل: ويحرم التفرق بين الحارية وولدها 
7 و"مغني المحتاج": كتاب البيع - باب في البيوع المنهي عنها ‏ فصل فيما نمي عنه من البيوع نمياً لا يقتضي 
بطلانما 97/7و7ن و"المغني" لابن قدامة: كتاب البيوع - فصل: ما يقصد به الحرام 8/85١ء‏ وكشف القناع": كتاب 
البيع ‏ باب الإجارة - فصل من شروط الإجارة أن تكون المنفعة.مباحة لغير ضرورة 05/7 5. 

)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية - فصل في البيع 59/7؟ بتصرف. وليس فيه قوله: ((وبه قالتٍ "الثَّلانةٌ")). 

(5) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع .١91/14‏ 

(5) انظر "الصحاح": -مادة ((بوع))» ومادة ((كنس))» ومادة ((صّلو)). 

(5) "إيضاح الإصلاح": كتاب الكراهية - فصل: ينظر الرحل من الرجل إلخ ق١١5/أ.‏ 

(5) "القاموس": مادة ((كنس)). 

(1) "المغرب”: مادة ((كنس)). 

(8) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع “/ق١7/أ‏ بتصرف. 

(9) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الكراهية - فصل في البيع 7377/1. 

.ب/7١‎ 73/1 انظر "المنح": كتاب الحظر والإباحة  باب الاستيراء وغيره - فصل في البيع‎ )٠١( 


قسم المعامللات سس | #ياسبو سس فصل في البيع 


وبه قال "الشَافعيئُ”'2» وبه يُفتىء "عينيت”". وقد مرّ في الشّفعة". وف "البرهانٍ"” ف 
باب العُّشْرٍ: ((ولا يُكرَهُ بيع أرضها كبنائها))» وبه يُعَمَلُ. وفي "مختارات التوازل”””) 
ل "صاحب الحداية": ((لا بأسس ببيع بنائها وإحارتما)). لكن ف "لزعي '”'' وغيره: ((يكرَهُ 
إجارتما)). وف آخرٍ الفصل الخامس من "التّتارحانيّة"”" وإجارة "الوهبانيّة"”© قالا: ((قال 


أبو حنيفة": أكرَةُ إحارةٌ بُيوتِ مكة في يام الموسمء 0 


[*ه؟م”] (قولَهُ: وقد مرّ في السفعة) ومرّ أيضا ' ((أنَّ الفتوى على وحوب الشّفعة في دُورٍ 
مكة وهو دليلٌ على مملكيّة أرضها)) كما مرّة” " بيا لين 
[64؟58] (قولة: لكن إلخ) استدراك على قر ((وإجارتا)). 
[هه؟مم] (قولة: قالا) أي: "صاحبا الكتابين"0 "2 
[50] (قولَهُ: قال "أبو حنيفة" إلخ) أقول: في "غاية البيان””" 2 ما يَدُلّ على أنه قوكُما أيضا 


)١(‏ انظر "البيان في مذهب الإمام الشافعي": كتاب البيوع ‏ باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه ‏ فرع: جواز بيع رباع 
مكة ه/57. 

(؟) "رمز الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 17/1؟ باختصار. 

اه ماشه 

(4) "البرهان شرح مواهب الرحمن": كتاب السير ‏ باب العشر والخراج ؟ /ق554/أ. 

(5) لم نقف على المسألة في النسخة المطبوعة التي بين أيديناء وهي في النسخحة الخطية: كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع ق97/ب. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 75/7. 

(/17) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الخامس فيما يتصل بمذا الفصل ف الجوار بمكة وإجارة بيوت 
مكة ١/1١8‏ رقم المسألة (/801؟). 

(8) انظر "عقد القلائد": فصل من كتاب الإجارة ؟/ق7ه/أ. 

اف باضه 

)٠١(‏ المقولة ]١075[‏ قوله: ((تبعاً للبزازية وغيرها)). 

)١١(‏ أي: عالم بن علاء صاحب "التاترحانية" وابن وهبان رحمهما الله كما تقدّم في الصحيفة نفسها "در". 

.أ/7١ق/ "غاية البيان": كتاب الكراهية  فصل في البيع‎ )١١( 


حاشية ابن عايدين 3# اسه كي الجزء الثاني والعشرون 
وكان يُفقي هم أن يَنزلُوا عليهم في ذُورهم؛ لقوله تعالى: «9س سَوَاءَ الاح فيه وَأَلْبَادٍ » [الحج: ١٠؟]ء»‏ 
رخص فيها في غير أَيّام الموسم) اهء فَليحمَظ. قلتُ: وبمذا يَظهَرٌ الفرقٌ 00 
حيث”" نَقلَ عن "تقريب الإمام الكرعج” ما نَضّهُ: ((وروى "هشامٌ”" عن "أبي يوسفت" 
عن "أبي حنيفة": أنه كُرةَ إحارةً بيِوتِ مكة في الموسمء ورخّص ف غيره» وكذا قال "أبو يوسفت". 
وقال "هشامٌ": أحبرني "محمد" عن "أبي حنيفة": أنه كان يكرَهُ كراءً بيوتِ مكة في الموسِمء ويقول 
لهم أن يَنزِلوا عليهم في دُورهم إذا كان فيها فضلٌ؛ وإِنَ ا وهو 0 "محمّدِ") اه. 
فأفاد: أنَّ الكراهة في الإحارة وفاقيّةٌ وكذا قال في "الدّرٌ المنتقى”*»: ((صتَحُوا بكراهتها من غير 
ذكر خلافي)) اه. 

[6م7] (قولة: وبه20 يَظهَرٌُ الفرق) أي: : بحمل الكراهة على أيّام الموسِم يَظهَرُ الفرقق بينَ 
جواز البيع دون الإحارة» وهو جوابٌ عمًا في "الرنبلالية'» حيثُ نقَلَ”'' ((كراهة إجارة أرضها 
عن "ليلع "© و"الكافي"240 و'الهداية"69). مه قال ©: ((فلييظر الفرقٌ بيت جواز البيع وبين عَدَمِ 
جواز الإجارة)) اه. وحاصلة: أنَّ كراهة الإجارة لحاحةٍ أهل الموسِم. 1 


)١(‏ في "الأصل" طم مكان الكلمة وفي "م": ((حين)). 

(1) عبارة الإتقاني في 'غاية البيان": ((كذا ذكر الكرعيٌ في "مختصره". وقال في كتاب "التقريب")).: ومثلها عبارة العيني 
في "البناية" 14/١١‏ 55. وليس للإمام الكرحي "تقريب"» ولعلٌ المراد به تقريب الإمام القدوري رحمه الله. 

(") في "نوادره" كما في "المحيط البرهاني": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل الخنامس في المسجد والقبلة والملصحف 
إل ١1/8‏ المسألة رقم (4447). وتقدمت ترجمة "النوادر" .54937/١‏ 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 047/7 (هامش "مجمع الأنر"). 

(5) ((وبه)) كذا في النسخ جميعهاء على أنَّ نسخ "الدر": ((وهذا)). 

(7) "الشرنبلالية"': كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه 7٠٠0/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 79/7. 

(8) "كاف النسفي": كتاب الكراهية ‏ الفصل الخامس في البيع والاحتكار والإجارة وغيرها ق 451 /ب. 


(9) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 15/5 35. 
)٠١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه 7٠٠0/١‏ (هامش "الدرر والغرر ). 


قسم المعاملات حكن 17 تمسعفيطيه فصل في البيع 


والتَّوفيِقٌ» وهكذا كان يُنادي "عمرٌ بن الخنطّاب" رضي اللهُ عنه أَيَامَ الموسم» ويقولُ: ريا أهل 
مك لا تَتَحِذوا لبيوتِكم أبواباء لينل البادي حيثٌ شاءع)”"2 م يتلو الآي فليُحمَظ. 

(و) جاز (قيدُ العبدِ) تمحرّراً عن التَمرّدِ والإباق» وهو سنّةٌ المسلمين في المْسَاقٍ 
(وقبول هديّتهِ تاجراء وإجابةٌ دَعوته» واستعارةٌ دابّتِهِ) استحساناً. 1100 


[ه؟"5] (قولة: ولتَّوفِيقٌ) بينَ ما في "التوازل" وما ف "الرٌيلعيَ" وغيره بحمل الكراهة على أَيَام 
الوضعة :وعدمها على غيرها, 

[ه؟مم] (قولةُ: وهكذا) أي: كما كان "الإمام" يُفتي» "ط"". 

[1.] (قولُ: واستعارةٌ دابيِ) فلا يَضْمَنٌ المستعيد لو عَطِبَتْ تحنَة. 


[11م] (قولّةُ: استحساناً) لأنَّ النّممَ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ («قَبلَ هديّة "سلمانَ" حينَ كان 
عبدأ)'"» و«قّبل هديّة بَربرةَ وكانت مُكاتبة) 2 و«أحات رَمْط من الصّحابةٍ دعوةٌ مولى 


لأا 
ا 


5 أسد" وكان عبد»220 ولأنّ ف هذو الأشياءٍ نور ولا يحَدُ اتاج بن عي ا 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف رقم »)415١١(‏ وابن زنحويه في كتاب الأموال رقم (47 ”) عن عمر بن الخطاب هه 
باللفظ المذكور وأخرج عبد الرزاق أيضاً برقم )371١١(‏ عن عطءٍ أنَّ عمر بن الخطاب #دكان ينهى أن ثوب ذُوْرُ 
مكة؛ لأن ينزل الحاج في عرصاتما. 

(؟) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره - فصل في البيع .١948/5‏ 

(*) أخخرج أحمد ف المسند رقم (55595917)» والترمذي في الشمائل؛ باب ما جاء في خحاتم النبوة رقم »)7١(‏ عن بريدة نه قال: 
حاء سلمان الفارسي إلى رسول الله يلل حين قدم المدينة بمائدةٍ عليها يُطَبٌ فَوْضِعَتْ بين يدي رسول الله وَل فقال: «ريا 
سلمان ما هذا؟» قال: صدقة عليك وعلى أصحابكء فقال: «رارفعها فإِنّا لا نأكل الصدقة)» فرفعهاء فجاء الغدّ بمثله» فوضعه 
بين يدي رسول الله يلك فقال: رما هذا يا سلمان؟) قال: هديةٌ لك فقال رسول الله يلهِ لأصحابه: «ابسطول»» ثم نظر إلى 
الخاتم على ظهر رسول الله له فآمن بهء وكان لليهود» فاشتراه رسول الله يك ... الحديث. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. 

0ح أخرج البخاري ف كتاب الحبة ‏ باب قبول الحدية. رقم (/الاه؟)) ومسلم ف كتاب الرّكاة - باب إباحة المدية للنبي 0 رقم 
)١١4(‏ عن أنس بن مالك ضهن قال: أهدَث بريرةٌ إلى البي يل لحماً تُصّدَّقَ به عليهاء فقال: ((هو لها صدقةٌ ولنا هدية)). 

(ه) أخربحه الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "المبسوط" (الأصل)» كتاب الشركة باب عارية المفاوض (60/5)» واين أبي شيبة 
في "المصنف" رقم )11١4(‏ عن أبي سعيد مولى أبي أسيد رضي الله عنهما قال: تزوحتُ وأنا عبدٌ ملوك» فدعوت أناساً 
من أصحاب رسول الله يله فيهم أبو ذر وأبو مسعود وأبو حذيفة ود .... فَقَدَّمونٍ فصليّتُ بحم وأنا عبدٌ مملوك. 

(1) "الهداية": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة 55/14. 


حاشية ابن عابدين 1 الجزء الثاني والعشرون 


مزق نز انها اقل تحضو رقع زرا اسلف ا الجر 
(واستخدامٌ المحَصِي) ظاهرَةٌ الإطلاقٌ» وقيل: بل دُحولَهُ 00 
هفنا (قولة: واستخدامٌ الخصِيّ) أن فيه تحريضّ الناس على الخصاءٍ. وفي "غاية البيانٍ” ) 


١ 


عن "الطّحاووي”": ((ويكرٌ كسب الخصيانٍ ومِلكُهم واستخداهم) اه. قال "الحمويُ": ((لم 
يَظْهَرٌ لي وحهٌُ كراهة كسبه)). 

أقول: لعل المراد كراهةٌ كسبه على مولا بأنْ يِجَعَلَ عليه ضريبةٌ ‏ أو مُطلقاً؛ لأنَّ كشبَة 
عادةٌ في استخدامه ودُعولِهِ على الخرَ» تأمّلْ. ته رأيث النَانَ في "التجنيس والمزيدِ"”"2» ونُّهُ: ((لأنَّ 
كسبَةُ يَحصل بالمخالطةٍ مع النُسوانٍ)) اه وله الحمدٌ. 

4 (قولةُ: وقيل: بل دُعولة) الأولى: بل في دُولهء وعلى القيل اقعَصَرَ "المُهستايك"”* 
ونقَلَهُ عن "الكرمان”"؛ والحديث 7 والعِلَةٌ يُفِيدانٍ الإطلاقٌ» فكان هو المعتمَت "ط"07 . 


(قولة: لعكَ المراد كراهةٌ كسبه على مولاةٌ ‏ بأنْ يجَعَلَ إلخ) ما ذْكَرَهُ عن "التّجنيس” يُفِيدُ الكراهة على المولل وغيره. 


.ب)/١7١ق/5 "غاية البيان": كتاب الكراهية  فصل في البيع‎ )1١( 

(؟) "مختصر الطحاوي”: كتاب الكراهية ‏ مسألة: حكم إخصاء الإنسان وكسبه واستخدامه ص47 4- بتصرف. 

(1) هو للإمام المرغيناني رحمه الله وتقدم تعريفه 04/١‏ 4» ولمّا يطبع منه سوى قسم العبادات. 

(5) “جامع الرموز": كتاب الكراهية 10/17//7. 

(0) نقول: عبارة "ط": ((والعلةٌ تفيدُ الإطلاق فكان هو المعتمدُ))» وليس فيه لفظة ((الحديث)). إلا أنَّ "ط" استدلٌ قبل 
ذلك بالحديث على تحريم الخنصاءٍ فقال: ((قوله: (واستخدام الخصي) لأنَّ فيه تحريض التّاس على المنِصاءٍ الذي 
هو مُتْله وقد صحٌ أن النّنَ يله غمى عنهاء فيحرم)). 
وعليه فمقصودٌ ابن عابدين رحمه الله بلفظةٍ ((الحديث)): الحديثُ الذي ذكره "ط"؛ وقد أخخرحه البخاريَ ف كتاب الذبائح 
والصيد» باب ما يكره يمن المُثلةٍ والمصبورة والمجثمة» رقم (5017) عن عبد الله بن يزيد ذنه عن اللِحَ يلة: ((أنّه نمى عن التهبةٍ 
والمُثلة)). وثبت النهي أيضاً عن الخصاءء أخرج أحمد في المسند رقم )١5٠07(‏ عن جابر ذهنه قال: جاء شاب إلى رسول الله 
يد فقال: أتأذن لي في النصاء؟ فقال: ««رصُعْ وسّلٍ الله من فضلو». وأخرج البخخاريّ في كتاب النكاح ‏ باب ما يكره من التَبتل 
والخصاء رقم (5077)؛ ومسلم في كتاب النكاح ‏ باب استحباب التُكاح لمن تاقت نفسه إليه رقم :)١5٠05(‏ عن 
سعد بن أبي وقاص ذفن قال: ((أراد عثمان بن مظعون أن يتبتّلَ» فنهاه رسولٌ الله ولك ولو أحاز له ذلك لاختّصّينا)). 


(1) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع .١9/8/5‏ 


1 


قسم المعامللات حلتلططتك . 0 سس سس سه فصل في البيع 


على الخُره2" لو سِنّةُ خمسةً عَشَرَ: 
(و) كرة (إقراض) أي: إعطاءً (بَقَالٍِ) - ك:عبَازٍ - وغيره (دراهم) أو برا -لخوفي 


هُلَكِهِ لو بْقِىَ بيده بف كيج ني الو و وا ب كك امور سور قا ونير اها مق ا ل للم ا عه ل مو 
1و لق 
وهو ظاهرٌ المتون' '. 


[4دبمم] 0 على الخُرَّع) جمع حُرْمة بمعنى المرأة» مثل: غرفة وعرَفيه كما في 
0 "حمتوي". فيكونُ بضمٌ الحاء وفتح الرءِ. وفٍ بعض النْسَح: ((على الحرم)). 
وف "القاموس" ل 6 كأمير: ما حَرْمَ فلم يس ونُوبُ المُحرمء وما كان الحرمون يُلقُونه 
من اليَيْابٍ فلا يَلبَسُونَهُ ومن الدّارٍ: ما أُضيفَ إليها من حُقوقِها ومرافققهاء ومنك: ما تحميه وتُقَاتِلُ 
عنه» كارع جمعْة أحرامٌ وحْيُمٌ بضمّتين. وحُرَمُكَ بضمٌ الحاء: نساؤُكَ وما تحمي» وهي المحارم 
ل ا رن راؤُه)) اه. فالحُرَمٌُ بالفتح» والحرمٌ ‏ بمعنى ما يُحمى ‏ مناسبٌ هنا أيضاً. 

[5] (قولّةُ: لو سِنْهُ خمسة عَشَرَ) قيّدَ بالسّنٌّ لما قيل: إِنَّ التَصِيَ لا يحتلِم. 

[0"] (قولة: َقَالِ) قال ف "القاموس”©: ((البَقَال: ياغ" الأطعمةء كلمةٌ عامُيّة 


والصّحِيحٌ: البَدَالُ0) اه. 


)١(‏ في "د" وكو"” و'ب": («الحريم)). 

- انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الكراهية  فصل في البيع 2771/7 و"شرح الوقاية”: كتاب الكراهية‎ )١( 
و"الاخختيار‎ 2١71/14 وينظر الرحل من الرجل ... إل 2778/1 و"اللباب في شرح الكتاب": كتاب الحظر والإباحة‎ 
.50/4 لتعليل المختار": كتاب الكراهية - فصل ف الاحتكار 57/4١غ و"الحداية": كتاب الكراهية  مسائل متفرقة‎ 

(7) "المصباح المنير": مادة ((حرم)). 

(5) "القاموس": مادة ((حرم)) باختصار. 

(ه) في "ك": ((وحرم)). 

(7) "القاموس": مادة ((بقل)). 

(/) في "الأصل": ((لِبَبّاع))» وهو موافق لعبارة "القاموس"» وهي: ((البَقّال لِبيَاعَ الأطعمة...)). 

(8) في "تاج العروس" مادة ((بدل)): ((البدّالُ: بياعٌ المأكولات من كل شيءٍ منهاء هكذا تقولّةُ العرب؛ قال أبو حاتم: 
5 به لأنّه يُبدّلُ بيعاً ببيع» فيبيع اليوم شيئاً وغداً شيعاً آخر)). 


الجزء الثاني والعشرون 


حاشية ابن عايدين اك هكح اي به يدف 


يتشترطٌ (ليأَحُذٌ) مُتفيقاً (منه) بذلك (ما شاء) ولو لم يَشترطٌ حالة”' العَقَدٍ لكن يَعلَمُ أنه 
يَدفْعُ م لذلك» "ذه شرنبلاليّة"” "©؛ لأنّه ةَ قَرضٌ جر نفع 01111112121211 00 


[مطلبٌ: يجورٌ للمُستقرض أنْ يَرْدّ القرضّ مع زيادةٍ إذا لم يُشترَط ذلك] 

ظ 1 (قولة: ييشترطً) جملة حاليّة أي: يشرط الأحذّ وقيّدَ به لما في "غاية البيانٍ 
((إنا يُكرهُ.إذا كانت المنفعةٌ مشروطةٌ في العَقَدِء وإلّا فلا؛ لأنَّ المستقرض يكوبٌ مُتبرحاً بماء فصار 
ك (البُححانٍ الذي دقعَة يل)”') اه. 

3 (قولة: ولو لم يشرط حالة العَقَدٍ إلخ) كذا ف بعضٍ الخ [غ/قة١/ب]ء‏ وسقّط 
من بعضها. قال "ط"29: ((والأولى أنْ يقول: أو لم يَشتر ذُ؛ ليفيدَ اماد الحكم ف الصّورتين» ويكونَ 
عطفاً على قولِه: يشترطً. قال في "الشرنبلالية"”"©: وحعل المسألة في "التُجنيس والمزيدٍ" على ثلاثة 
أوحه: إِمَا أن يَشترطٌ عليه في القَرضٍ أن يأحُذّها تبيعاً أو شراء» أو لم يَشترط ولكن يَعلّمُ أنَّه يَدفَعُ 

لهذا أو قال7) قب ذلكء ففي الوحه الأول والثّاني لا يجورُ؛ لأنّه قَرضْ جر منفعةٌ» وفٍ الوحه الثَالتِ 
جاز؛ لأنه ليس بشرط المنفعة» فإذا أذ يقول في كل وقتٍ يأعْدٌ: هو على ما قاطَّعتُكَ عليه)) اه. 

أقول: الوجة الثَالتُ يَلرَمٌّ منه اناق فكان ينبغي أن يُكرّة أيضاًء إِلّا أنْ يحَمَلَ التالتُ على ما إذا 
أعوضا وقت القرض عن الوط لذكور يتهما قل. 


")ل 


)١(‏ في د وو : (حال)). 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه 771/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

- "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 5/ق١٠/)ب»‏ ق١7/)‏ باختصار. 

(5) إشارة إلى الحديث الذي أخرحه البخخاريّ في كتاب الاستقراض ‏ باب حسن القضاء رقم (2))5737 ومسلم في كتاب 
المساقاة ‏ باب من استسلف شيئاً فقضى خييراً منه» رقم )١10١(‏ عن أبي هريرة نه قال: كان لرحلٍ على التو عله 
سن مِن الإبل» فحاءه يتقاضاه. فقال وَلّ: ((أعطوم)؛ فطلبوا سِنّهُ فلم يجدوا له إلا سِنَاً فوقهاء فقال: ررأعطوه) فقال: 
أوفيتني أوف الله بك؛ فقال الب يد: ««إن خياركم أحسئكم قَضاءٌ». 

(ه) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع .١9/4/5‏ 

(1) "الشرنبلالية"': كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه 771/1١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 


49 ف "الأصل" و"ب" و"م": ((وقال))» وما أثبتناه من "لك" و" موافقٌ لما ف "الشرنبلالية" و"ط". 


قسم المعاملات محتمصطحجي"  ١46‏ بمجعسيويجيه فصل في البيع 


وهو بقاءٌ مالِهء فلو أُودَعَهُ 71" يُكرَة؛ لأنّه لو هلّكَ لم يَضْمَئْها"» وكذا لو شرّط ذلك 


قبل الإقراض» م نه أََوضَهُ يُكرة" اتّفاقء "مهستاى" و"شرنبلالية"0. 
[مطلب: حكمٌ اللّعب بِالئَرْدِ والشّطرنج] 
6 كر را اللَعبُ بالنَدِ) 000ؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز [ ا ا 


[0897] (قولَّهُ: وهو بقَاءٌ مالِه) وكفايثُهُ للحاحات» ولو كان في يدو لخْرَجَ مِن ساعيّه ولم يَبْقَ) 


اال ا 


[5] (قولة: "فهستاني"» و"شرنبلالية") عبارةٌ "الفُهستاي"”"©: ((فلو تَعرّرَ بينتهما قبل الإقراضٍ 
أنْ يُعطيّهُ كذا درهماً ليأخُذٌ منه متفيقأء أقرَضَهُ لم يكرَة بلا حلاف كما 8 "المحيط "07)) اه. وهذا هو 
الوحةٌ القَالثُ”* مما في "الشرنبلالية". وقد عَلِمْت”' ما فيه إِنْ ل يحم على ما قلناة» وبه عُلِمَ أنَّ قول 
"الشرح": ((يكرة اتفاق)) صوابة: لم يُكرة كما يوحَدٌُ في بعض التسخ. 

1 6 ف 5 00 د : 3 - 
[0077مم] (قولة: بالنرّدِ) هو اسم مُعرّبٌء ويُقال له: الْنَرْدَشِيرٌ بفتح الدال وكسر الشَيْنِء 
والشّيرُ: اسم مَلِكِ وُضِعَّ له النَّودُ كما ف "المهمّات"”' "). وف "زين العرب"0': ((قيل: إِنَّ اشير 

.))4(( في "و": ((لا)» بدل‎ )١( 

(0) في "“ب” وكو” وتط": («(لا يضمن)). 

() كذا في "د" و"ط" و"ب"» وف "و": ((لم يكره))» وهو الصواب كما سيأتي في آخخر المقولة [55111]. 

(4) "الشرنبلالية”: كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه 11/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر'). 

(ه) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع كلق 5.0097ز/أ. 

(1) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ؟//1171. 

(07) لم نقف على المسألة في مظانما من مطبوعة "المحيط البرهاني". 

)0غ( ((وهذا هو الوجه الثالث)) ليست ف ا" 5 

(9) المقولة [777779] قوله: ((ولو لم يشترط حالة العقد إلخ)). 

05١‏ "المهمات شرح الروضة": كتاب الشهادات ‏ الباب الأول في الصفات المعتبرة في الشاهد 2376/9 وهو لأبي محمد 
عبد الرحيم بن حسنء جمال الدين الإسنويّ الشافعيّ (ت؟/الاه). (انظر “كشف الظنون" 2194114/7 و"طبقات 
الشافعية" لابن قاضي شهبة 48/7» و"الدرر الكامنة" 5/1 76). 
الشهير بزين العرب (ت86ه/اه)» انظر ("كشف الظنون" 159//7ء و"الدرر الكامنة" 28٠١/7‏ "الأعلام" للزركلي .)5١١/5‏ 


1 


حاشية ابن عابدين 0 لم ا 84 ل سس0203 الجزء الثافي والعشرون 


و(١)‏ 1 
و 5 


80 كذا (الشّطرنجج) بكسر وله ويُهمَل) ولا يفنح إلا نادرأ وأباحَة 'الشافعيٌ 
يوسف" في رواية» ونظّمها "شارحٌ الوهبانيّة"”' فقال: [طويل] 
ولا بأسّ با لشطرنج وي رواية عن الجبر قاضي الشّرق والعّرب ا 


معناةٌ: الخلؤٌ وفيه نَظ. قالوا: هو من موضوعات "سابورٌ بن أزدشير ا ٠‏ ثاني مُلوكِ السّاسانيّة)). 


هستاب”"00, 


وهو حرام 1 للعدالة 3 بالإجماع» فهستا :5 فهستا 
0070م (قولة: والشُطرنج) مُعمب يذريي ٠‏ ونا كرة لأنَّ من اشْتَغَلَ به ذهب عَناوُ9') 
الدُنيويٌ» وجاءةٌ العَناءُ الأأخرويٌ» فهو حرامٌ وكبيرة عندّنا'"» وف إباحته إعانةٌ الشّيطانٍ على الإسلام 


ع لنا 


والمسلمين كما 5 "الكاف "00 "فهستان 
1فضنا (قولة: قُِ رواية ل قال "الشّرنبلا ل" في : ا 1 )ل : ((وأنت و أن المذهت 


منعٌ اللَحِبٍ به كغيره)). 
اليففنها (قولة: قاضي اشرق والعّرب) هو الإمامٌ الثاني "أبو يوسفَ"؟؛ لذن ولايته شهات 
المشارق والمغارب؛ لأنّه كان قاضئ الخليفة "هارونّ البَشِيدٍ": "شرنبلالي"”' 2. 


)١(‏ انظر "البيان في مذهب الإمام الشافعي": كتاب الشهادات ‏ باب من تقبل شهادته ومن لا ثُقبل - مسألة شهادة 
لاعب الشطرنج .781/١7‏ 

(١؟)‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية ؟:/515١.‏ 

(؟) في "و”: ((يؤثر)). 

(5) في "م": ((أردشير) بالراء المهملة؛ ومثله في القهستاني و"شرح المصابيح". 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ؟78/7١.‏ وفيه: ((شابور)) بالشين. 

)١(‏ في "1": ((غناه))» ومثله في الهستاي. 

(7) وانظر ما شيأتي في المقولة [7715؟]. 

(8) "كان النسفي": كتاب الكراهية ‏ الفصل السادس ف المتفرقات ق07 4 /أ. 

(9) "جامع الرموز": كتاب الكراهية .١78/7‏ وعبارته: ((صدرنك)) موضع ((شدرنج)). 

.ب/١171ق "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الكراهية‎ )٠١( 

.ب/١1/١ق ((شرنبلالي)) ليست في "ك"» وانظر "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الكراهية‎ )١١( 


07 
ب 


قسم المعاملات سس اع سساح فصل في البيع 


وهذا إذا ل يُقايزء ولم يُداوِم!'2» ولم يخْلَ بواحبء وإلّا فحرامٌ بالإجماع. (و) كرة (كلُ 
لمو) لقوله عليه الصّلاة والسَلامٌ: «ركلٌ و المسلم حرامٌ إلا ثلاثةً: ملاعبتة”" أهلّة 


الفففضفنا (قولة: وهذا إل وكذا إذا ١‏ يكير الحَلّفٌ عليه» وبدونٍ هذه المعاني لا تَسقُط 
عدالتة؛ للاخحتلافي ف خُرمته) "عبد لايد عن "أدب القاضي"00. 
«فرعً) 
اللَعب بالأربعة عَشّرَ عَسشَيرَ عَشَرٌ حرام وهو قطعةٌ من حَشّبٍ يمد فيها ثلانةٌ أسطر» ويجَعَا في 
المّرٍ حَصّى صِغارٌ يُلعَبُ بما. اه "منح”2. 


قلتُ: لظام أتا المسمّاة الآنّ بِالمِنْمَلة» لكنّها تَفْرُ سطرين» كل سَطْرٍ سَيْعُ حْمَرٍ 

الففضنا (قولة: كر كك هو) أي : كك لعب ب وعَبّب) فَالتَّلانةُ بمعيّ واحدٍ كما في ' شرح 
لتأويلاتِ””". والإطلاقٌ شاملٌ لنفس الفِعلٍ واستماعو؛ كاليّقص والسّخريّة والتّصفيق» وضرب 
الأوتارٍ من الطبورٍ والبَربِ” والرّبابِ”" والقانونٍ والجزمارٍ ولمتلج والبُوق» فَإتا كلّها مكروهةٌ؛ 
لأتما زعي الكُمَارِ واستماعٌ ضرب الدّفّ والمزمار وغير ذلك حرام وإِنْ سمع بَغتةٌ يكوثُ معذوراً 


)١(‏ في "ب": ((يدوام))؛ وهو حطأ طباعي. 

(؟) في "و": ((ملاعبة)). 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية ١515/7‏ بتصرف. 

(5) انظر "شرح أدب القاضي" للخصاف: الباب الرابع والثلاثون ف المسألة عن الشهود ‏ الأسباب الموجبة لسقوط 
العدالة 6/7" 0 5”. 

(ه) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع ؟/ق7٠7/أ‏ نقلاً عن "السراج الوهاج” . 

(7) ((كل)) ليست في "الأصل”" و"ك" و"", وليست في المهستاي. 

(7) انظر تعليقنا المتقدم .47/١‏ 

(8) البَوبَطٌ: مَلْهاةٌ تشبة العُودَ فارسيٌ معرّبٌ. اه "لسان العرب". 

(9) «الرباب)) ليست ف القهستاني» وفيه زيادة: ((والسرنا)). ذكره الفارابي في "الموسيقى الكبير” صام/ا» وقال 
الخوارزمي في "مفاتيح العلوم": ((السّرناي هو الصفارة)) ذكره في أسامي الآلات وما يتبعها ص١‏ 78.. 


حاشية ابن عايدين لسسلسسسييحكت. 045 ب تحعجحيميجيدهة الجزء الثاني والعشرون 


وتأديةُ لفَرَسِه ومناضّلتَة بقوسه'"))”". 
(و) كرة (جغل العْقٌ) ل 


هفنا (قولة: ومناضّلتَةٌ بقوسه)) قال في "مختصر النهاية"0©: ((يُقَالٌ: انتَضَّلَ القومُ 
9 أي: رَمَوا للسّبَق وناضَلَة: إذا رماة)) اه. وفي "الجواهر””2: ((قد جاء الأثر” في رخحصة 
لمصارعة””؛ ليتحصيلٍ القُدرة على المقائلة» دون التَلهّي فإنّه مكروة)) اه. 
والظّاهِرٌ: أنه يهال مث ذلك في تأديب الفَرَسِء والمناضّلةٍ بالقُوسِء "ط"0". 


ْ 
22-7 أَنْ يجتهدّ أنْ لد يَسمَعٌ) “فهستانه"7". 
ظ الحفففا (قولة: وَكرة هَ جعلٌ العْلٌ) بضِمٌ الغين المعحّمة. 


(قولة: بضمٌ الغين) وبكسرها: القدُ. 

)١(‏ في "و": ((لقوسه)). 

(؟) سبق تخريجه عند المقولة [7374377] قوله: ((ودلّت المسألة إلخ)). 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ١٠١ ١79/5‏ باختصار. وفيه: ((البربوط)) بدل («(البربط)). 

(4) في "الأصل" و"ك" و"1": ((لقوسه)). 

(5) في "ب" وام": (("مختصر النقاية”))؛ وهو تحريف. والنقل في "النهاية في غريب الحديث والأثر" لابن الأثير: مادة 
((نضل)). وذكر في "كشف الظنون" ١183/7‏ ثلاثة مختصرات للنهاية: +حلال الدين السيوطي (ت١1١91ه)‏ وممّاه: 
'الدر النثير"؛ ولعيسى بن محمد الصفوي (ت5017ه)» والشيخ حسام الدين المتقي المندي (ت975ه). ولم نقف 
على أي منها 

(1) "جواهر الفتاوى": كتاب الكراهية والاستحسان ق7٠7/ب.‏ 

(1) أخخرج أبو داود في كتاب اللباس - باب في العمائم رقم (4074)» والترمذي في أبواب اللباس ‏ باب العمائم على 
القلانس رقم (1785) عن محمد بن ركانة ذه: ((أنّ ركانة صارع النَّوحَ يله فصرعه النّمِنْ يل)). 
قال الترمذي: ((هذا حديث غريب» وإسنادةُ ليس بالقائم)). وروي بر ركانة من طرق متعددة» وقد جمع الحافظ 
السيوطي الأحاديث والآثار الواردة في المصارعة ف رسالة مّاها: "المسارعة إلى المصارعة". 

(8) في النسخ جميعها: ((المسارعة)) بالسين» وما أثبتناه من "اللجواهر” و"ط”" هو المراد. 
(9) "ط": كتاب الحظر والإاباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع .١99/85‏ 


قسم المعاملاات 


ميمح نحن :9ه امتحصطفييت فصل في البيع 


طوق له راية (قي عَنْقٍ العبد) يُعَلِمُ بإباقه وف زمائنا لا بأ به؛ لغلبةٍ الإباق» 


مخصوصا ف السّودانٍء وهو المختارٌ كما في "شرح المجمع" ل "العيؤت"2"9 (بخلافي 
القيدِ) فإنّه حلال كما مت20. 
(و) كرة (قولة في ذُعائه: بِمَعقَدٍ العزّ من عرشكٌ) فاع مداه لجو س ادعوم 
1 (قولةُ: طَوقٌ له رايةٌ) الرايةٌ بالرءِ المهمَلةٍ ‏ والدّال غلطٌ من الكاتب ‏ : عُكٌ يَُعَلُ 
ف عُنْق العبدٍ مِن الحديدٍ علامةٌ على أن أبَقَ "إتقا"””". وف "اله سن 0 ((هو طَوقٌ مُسمّد 


)60)0 


بمسمارٍ عظيي» عَنَعُةُ من تحريكِ رأْسِه)) اه فس 
[00141] (قولة: يُعلِمُ) بضمٌ أُوَلِهِ وكسر ثالثه: من الإعلام» وضميرٌ ل ((العُلٌ))» وهو وحة 
تسميته بالرّاية. 
مطلبٌ في كراهة الذّعاءٍ بمَعقَدٍ العرّ يمن عرشي(" 
[5اسم] (قولة: بمَعقِدٍ العزّ) بكسر القافي. "شليح””". قال في "المغرب"9©: ((مَعِقِدٌُ العزّ: 
موضعٌ عَدِِ)) اه. وإنما كرة لأنّه يُوهِمُ تعلق عرّه بالعرش» والعرشُ حادتثٌ وما يَتَعلّقُ به يكون 


(قول الشارح: طَوقٌ له رايةٌ) ظاهركُ: أتما شيع زائدٌ على الطّوقٍ ون كان يُسمّى رايةٌ باعتبار أنه علامةٌ الإباق. 


)١(‏ تقدم تعريفه 2377/1١‏ ولم نقف عليه. 

و ضدة اه در . 

(*) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع "|ق٠'١]ب.‏ 

(5) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ١80/7‏ بتصرف. 

(ه) في "ب" و"م”": ((فتنبه له)) بزيادة ((له)). 

(5) هذا اللطلب من "الأصل" و"ك". 

(0) لم نقف عليه في "فتاوى ابن الشلبي": ولا في "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق"» وأصلْ المسألة فيها: كتاب الكراهية 
فصل في البيع 71/5. 

(8) "المغرب”: مادة ((عقد)). 
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حادثاً ضرورةٌ» واللّهُ تعالى مُتعال عن تعلق عرَّهِ بالحادثٍ سبحا بل عرْهُ قدم؛ لأنه صفئُّكُ وجميعُ 
صفاتِه قدعةٌ قائمةٌ بذاتهِ» لم يَرَلْ موصوفا يما في الأزل» ولا يزال في الأبدء ولم يَزِدْ شيئاً من الكمالٍ لم 
يَكْنْ في الأزل بحُدوث العرش وغيره» "زيلع"”". 

وحاصلة: أنه يُوهِمُ تعلق عزّه تعالى بالعرش تعلقاً خاضا وهو أن يكوث العرغة مبداً وعنشاً 
لعرّهِ تعالى كما تُوممةُ كلمةٌ ((من))؛ فإِنَّ جميعَ معانيها تَرحعٌ إلى معنى ابتداءٍ الغاية» وذلك المعنى غيرُ 
مُتصوَّرٍ في صفةٍ من صفاتِهِ [؛/ق.٠١/]‏ تعالى؛ فإنَّ مُوْدَاةُ أنَّ صفة العرّ ناشئةٌ من العرش الحادث» 
فتكونُ حادثةٌ فافهم. 

[مطلبٌ: مجرّدُ إيهام اللّفظِ ما لا يجوز كاف في المنع عن التَلفْظ به] 

وبه اندَفُعَ ما أورة: أن خحُدوثٌ تعلق الصّفة بالحادث لا يُوجِبُ حُدوتهاء لعَدَمم وكين عليه 
كتعلق القدرة ونحوها بامحدئاتِ كما بستطةٌ "الطُورع"0". 

ووحة الاندفاع: ل 02 إيهام المعنى المُحالٍ كاب في المنع عن تلظ كمذا الكلام 
وإنِ احتّمَلَ معئّى صحيحاًء ولذا لل المشايحٌ بقولم: ((لألّه يُوجِمْ إلخ)). 

ونظيركٌ ما قالوا في: أنا مؤمنٌ إِنْ شاء اللْكُ فَإِتمم كرهوا ذلك وإِنْ قصّدَ التَيّكَ دون 
التُعليق؛ لما فيه من الإيهام كما قر العلامةٌ "التفتازا.ة" ف "قرح النقامو"" "كا رو "ارق الميناء؟ 
فق "الممننايرة"0, 

وعلى هذا جنع عن هذا اللّْظِ وإنْ أرب بالعرٌ عر" العرش الذي هو صفةٌ له؛ لأنَّ المتباور 


.51/5 "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية  فصل في البيع‎ )١( 

(1) انظر "تكملة البحر": كتاب الكراهية - فصل في البيع //714؟. 

(؟) “شرح العقائد النسفية": مسألة: لا ينبغي للمؤمن أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله صلا١‏ 7-. 
(4) "المسامرة شرح المسايرة": مسألة: هل يجوز إدخحال الاستثناء في الإبعان حد ص١78‏ وما بعدها. 


(5) في "ب": ((عن)) بدل ((عز))» وهو خطأ طباعي. 


جه 


قسم المعاملات للبتبتب7ب7بتببتبت تت 5 سمس للدم فصل في البيع 
ولو بتقدم الْعَينِ) وعن "أبي يوسفت": لا ام به) وبه أَحَدّ "أبو "200 للأئرء 0 


أنَّ المراد عرٌ الله تعالى» فَيُشْكِل قولُ "الرّيلع””": ((ولو جعِل العرٌّ صفةً للعرش كان جائزاً؛ لأنَّ 
العرشّ موصوفٌ ف القرآنٍ بابحدٍ والكرم» فكذا بالعزٌ ولا يَشُكُ أحدٌ أنه موضعٌ الحيبة وإظهار كمال 
القُدرةِ وإنْ كان اللهُ تعالى مُستغنياً عنه) اه. لكن أقلهُ في "الدّرر"9" و"لمنح"*», وكذا 
'المقدسيٌ'” 2 وقال”©: ((وعليه: تكوب من بيانيَة أي: بِمَعقِدٍ العرّ الذي هو عرشكَء وهذا وحة ‏ 
وحيةٌ لما امحتارة "الفقية"2'7)) اهء فليتامل. 

5 (قولة: ولو بتقد العَينِ) ظاهرة: أنَّ الذي في "المتنٍ" بتقدم القافيء وهو الذي 
في أغلب 5 نُسَخ "الشّرح » وف بعضها بتقدم العَينِء وهو الذي شرّعَ عليه ف لود وهو 
الأولى؛ اه 0 ولأنّه موضعٌ الخلافي ولذا قال في "الحداية"0: : ((ولا رَيْب في امتناع 
الثاني؛ لأنّه من المُعودٍ)). 

[84؟مم] (قولّة: للأثر) وهو ما روي أنه كان من دعائه عَلِه: ر«اللّهُعٌ ِف أسأئلك بَمَعقدَ بِمَعقَد 
العرّ من عرشِكَ» ومُنتهى الرّحمةٍ مين كتايك» وباسمكَ الأعظيء وحَدَّكَ الأعلى» وكلماتِكَ 


(قولةُ: فيُشْكِل قول "الرّيلعيَ": ولو جُعِلَ العرٌّ صفةٌ للعرش كان جائراً إلح) قد يُقال: إِنَّ معنى قولٍ 
'الريلعيَ" : (ركان جائراً)) أن هذا المعنى ‏ وهو وصفُ العرش بالعرّ ‏ حائرٌ في نفسِهٍ وإن كان الدَّعَاءٌ بمذه الصّيغةٍ 
غيرٌ سائخ؛ لتومّم المعنى الأول الغيرٍ الجائز . 


)١(‏ لم نقف عليه في مؤلفات الفقيه أبي الليث رحمه الله التي بين أيدينا. 

.71/7 "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية  فصل في البيع‎ )7١( 

() “الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه .7351/١‏ 

(4) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره ‏ فصل في البيع ؟/ق7007/أ. 

(ه) "أوضح رمز على نظم الكنز": كتاب المكروه ‏ فصل في البيع 4/ق57 ./١‏ 

(7) أي: الفقيه أبو الليث» كما صرح المقدسيء ولم نقف عليه في مؤلفاته التي بين أيدينا. 

(/) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ ياب الاستبراء وغيره ‏ فصل في البيع ؟/ق707/أ. 

(8) انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 774/7 و"شرح الوقاية": كتاب الكراهية - فصل 
وينظر الرحل من الرحل ... إلخ 778/7. 

(9) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة 45/4» وعبارته: ((ولا ريب ف كراهية الثانية...)) بدل («(امتناع الثاني))» فليتنّه. 
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حاشية ابن عابدين ي7ت7س7بسببجتتحت دف 66 


والأحوط الامتناغٌ؛ لكونه حبر واحدٍ فيما يالف القطعرئ؛ إِذ المتشابةٌ إِعا يكت ينِْتُ بالقطع» .. 


مج200 " زيلعه"20. 
[محعمم] (قولة: والأحوط الامتناغ) وعزاةٌ فٍ "التهاية"7) إلى "شرح الجامع الصَّغيرٍ" 
0 "قاضي شان "لأ و"الشّمرة تاشية "لذي و"المحبو 0 5 ب 
وف الفصل الثَالتَ عشرٌ من آخخر "الخلبة شرح النية'”" للمحمّق "ابن أمير حاجَ". 
ه/ه؟ قال بعدّما تكلم على هذا الأثر وسنييء وأنّهِ عَدَّهُ "ابن لوزي" في الموضوعات 0*؟: ((قد عَرَفْتٌ 
أنَّ هذا الأثْرّ ليس بثابت» فالحقٌ أنَّ مثلَهُ لا ينبغي أنْ يُطْلّق إِلّا بتمنّ قطعرك. أو بإجماع قوئّ» 
وكلاها مُنعَنٍء فالوحة امن وتُحْمَل الكراهةٌ المذكورثٌ على كراهة التّحرم))» وتماةٌ فيه. 0 
[”] (قولة: فيما يالف القطعئّ) وهو تنزية الح تعالى عن ملو "ط"0. 
النيضنا (قولة: إذ المتشابة) الأولى أنْ يقول: والمتشابة» أي: الذي هو كهذا الدّعاي 
"ط"0). أي: يما كان ظاهيةُ محالاً على الله تعالى. 


)١(‏ أخخرحه البيهقي في كتاب الدعوات الكبير رقم (447).؛ وابن الجوزي في "الموضوعات" )١45/5(‏ من حديث ابن 
مسعود مرفوعاًء وحكم ابن النوزي بوضعه؛ ففي إسناده عمر بن هارون البلخي. كذبه ابن معين, لكن قال الذهبي 
في ميزان الاعتدال /759: ((كان من أوعية العلم على ضعفه وكثره مناكير» وما أظنه ممن يتعمد الباطل)). 
وورد هذا الدعاء موقوفاً من دعاء قيلة بنت مخرمة وهي صحابية» فقد أخرج 5 في المعجم الكبير ١/52‏ رقم (9؟)» 
وف كتاب الدعاء رقم (577)» والبيهقي في الأسماء والصفات» رقم )55٠0(‏ وفيه أن قيلة بنت مخرمة كانت إذا أحذدت 
حظها من المضجع بعد العتمة قالت: ((بسم الله وأتوكل على الله ... وفيه: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك» 
ومنتهى الرحمة من كتابك ...))» وقد حكن الهيثميئٌ في مجمع الزوائد» رقم )١7١55(‏ هذه الرواية الموقوفة» والله أعلم. 

.71١/5 "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية  فصل في البيع‎ )١( 

() "النهاية": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة 7/ق١1١4/ب.‏ 

(4) "شرح الجامع الصغير": كتاب الكراهية ‏ باب مسائل متفرقة ؟/ق1١/ب‏ 

(0) هو الإمام ظهير الدين التمرتاشي (ت١١5ه)‏ في "شرحه على الجامع الصغير”. وتقدمت ترجمته ».517/1١‏ ولمّا نقف عليه. 

(7) هو الإمام جمال الدين المحبوبي البختاري (ت570ه)؛ في "شرحه على اللجامع الصغير". وتقدمت ترجمته 2531/7 ولمًّا نقف عليه. 

(7) "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الثالث عشر في صلاة الحاحة ؟/ق589/أ. 

(8) "الموضوعات": كتاب الصلاة ‏ صلوات تفعل لأغراض ‏ صلاة أخرى 147/7 .١‏ 

(9) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل ف البيع .١99/5‏ 


قسم المعاملاات 2107 7721٠٠صدي‏ 3 أه ل ا 1 ا فصل في البيع 


ما (قولُه: "هداية") أقول: العبارةٌ المذكورة 1 2 المنه"0", ين عبارة "المداية" 


فنَصّها!": ((ولكنًا نقول: هذا خبرُ واحدء فكان الاحتياطٌ”؟؟ في الامتناع)) اه. 
(تنبية) 
ينظ في أنه يال مث ذلك في نحو ما يُونَرُ من الصّلوات» مثلل”: «اللّهُعَ صل على محمّدٍ 
عددَّ عِلِكَ وحِلمِكَ» ومُنتهى رحمتِك» وعددّ كلماتِك» وعددّ كمال الل)"2» ونحو ذلك؛ فإنّه 
يُوهِمُ تعدّدَ الصّفةٍ الواحدةٍء أو انتهاءَ متعلّقاتٍ نحو العلم» ولا سِيّما مثل: عد ما أحاط به 
عِلمُكَء ووَسِعَهُ سمعُكَ وعددّ كلماتِكَ))'"؛ إذ لا مُنتهى لعلمهء ولا لرحمته» ولا لكلماتهِ تعالى» 
ولفظةٌ ((عدد)) ونحوُها تُوَهِمُ حلاف ذلك. 


./؟07ق/١ "المنح": كتاب الحظر والإباحة  باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع‎ )1١( 

() في "ك": ((نأما)». 

() "الهداية": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة 45/4. 

(4) في "ك": ((الأحوط))» وما ف سائر النسخ موافق لما في "الحداية". 

(ه) في "ك": ((نحو)) بدل ((مثل)). 

(1) لعكَ مراد المؤلف رحمه الله أنَّ هذه الصّيغ مما يؤر عن بعض العلماءِ والصالحين» لا عن السّلف» وقد ورد في بعضها آثارٌ في 
الذّكرٍ والنّسبيح. أمَا قولةٌ: ((عدد علمك وحلمك)) فلم نعثر له على تخريج من كلام السلفي. وأمَا قولة: ((ومنتهى 
رحمتك)) فورد عن سليمان التَّيِمي في تسبيحات كان يقولهاء أخرج ابن أبي الدنيا في كتاب المنامات رقم »)١1(‏ والمنطيب 
البغدادي في كتاب الجامع لأخلاق الرَاوي رقم )٠٠١١(‏ عن سليمان التيمي أنه كان يقول: ((سبحان الله والحمد لله 
ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله عدد حلقه وزنة عرشه ومنتهى رحمته)). وأمَا قولة: ((عدد كلماتك)) 
فأخرج الطَّران في كتاب الدّعاء رقم )١71-0(‏ وأبو نعيم في "معرفة المّحابة" رقم (1715) عن رحلٍ يمن أصحاب الَّهيّ 
يل أنَّ النّحَ يل قال لمعاذٍ بن جبل ذ#ه: ((ألا أدلّك على كلمات هن أهون عليك؟ أَنْ تقول: لا إله إلا الله عدد حصاهء 
لا إله إِلّا الله عدد كلماته)). وهو ضعيفٌ في إسناده مجحاهيل؛ وفيه اللَفْظةٌ التي استشكلها المؤلف ((عدد كلماته))» لكنْ 
أخرج مسلم في كتاب الذكر والدّعاءٍ - باب التُسبيج أول النَهارٍ وعند النّومء رقم (7777) عن جويرية رضي الله عنها 
مرفوعاء وفيه: ((لقد قلت بعدكِ أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزتتهن: سبحان الله وبحمده عدد 
خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته)) فعبر هنا بالمداد» قال النَّووي ف شرح مسلم: ((واستعماله هنا مجاز؛ لأنَّ 
كلمات الله تعالى لا تحصر بعد ولا غيره» والمراد المبالغة به في الكثرة)). وأمَا قولةٌ: ((عدد كمال الله)) فلم نحده في الآثار. 

() الصّيغة الواردة عن النَّمحَّ يه هي الصّلوات الإبراهيمية» وقد أخرج حديئّها البخاريٌ في كتاب الدعوات ‏ باب الصلاة 
على النَ يله رقم (2))77010 ومسلمٌ في كتاب الصلاة ‏ باب الصّلاة على الت وَل بعد التَشْهدٍ رقم .)4١5(‏ 


الجزء الثاني والعشرون 


حاشية ابن عابدين | لس تا 8ه 


في "التّنارنحانية"”'" معزي ل "المنتقى": ((عن "أبي يوسفت" عن 
0 لأحدٍ أنْ يدعو الله إِلّا به 0 


ورأيثُ قُُ "شرج العلامة الفاسيّ على دلائل اخيرات "0" البحثٌ قُِ ذلك» فمَال: ((وقد 
اخمَلّف العلماءً في جواز إطلاق الموهم عند مَن لا يَنومّمْ به» أو كان سهل التّأويلِ واضحح 
لحمل" أو تخصّصّ بولق (4) الاستعمالٍ قُُ معن صحن» وقد 0 ججماعة من العلماءِ كيفيّات 
ف الصّلاةٍ على النّ 25 وقالوا: إِتما أفضل الكيفيّات» منهم الشّيخُ "عفيفُ الدَّينِ اليافعيُ"20, 
و"الشّّرفُ البارزيُ"”"2» و"البهاءٌ بن القطّانٍ"» وَنَقّلَهُ عنه تلميذّةُ "المقد اي اه. 

أقول: ومُقتضى كلام أئمّتنا المنع من ذلك» إلا فيما ورد عن انيع وليه( ١ ١‏ ؟ على ما الحتارة 
"التي" 2 فتأمّل؛ واللهُ أعلم. 

[4ه١مم]‏ (قولة: إِلّا به) أي: بذاته وصفاته وأسمائه. 


و 


)١(‏ "التاترخانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر إلخء مسائل 
الدعاء باختصار 07/148 - 2017 رقم المسألة »)58٠01١(‏ و(58011). 

(١؟)‏ 'مطالع المسرات بحلاء دلائل الخيرات": صده ١17‏ باختصار. 

(5) في "ب": ((اخحل))؛ وهو حطأ طباعي. 

(5) في "الأصل": ((بطريق)). وي "عطائع الحدرالك! التي بين أيددينا: («بعرف الاستعمال)). 

(8) في شرح الفامي أ هنا: (زوقد اسِيَوَيفْ علبي مثل ما للمفدشف من قوله: عدد علمك؛ وعدد ما أحاط به علمك)). 

(3) هو أبو عبد الرمن عاد الله بن أسعد بن علي عفيف الدين اليافعي اليمني الشافعيَ (ت/7/ه). ("الدرر الكامنة" 
«رمى "الأعلام" 4/ىل. 

(9) هو أبو القاسم هبة الله بن عبد الرحيم بن إبراهيم» شرف الدَّين البارزيّ الحمويّ الشافعيَّ (ت58لاه). ("الدرر 
الكامنة" 51//5 3 "الأعلام" //17/). 

(8) هو محمد بن محمد بن عليء البهاء ابن القطان المصري الشّافعيَ (ت855ه). ("الضوء اللامع" .)١59/9‏ 

(9) لم يتبين لنا المراد بالمقدسي هنا 

)٠١(‏ انظر تعليقنا المتقدم في الصحيفة السابقة. 

.-4 أي: الفقيه أبو الليث؛» وقد تقدم التصريح به في الدر صة‎ )١١( 


قسم المعاملاات 2 2879 جححتلعبيييت فصل في البيع 


والدّعاءٌ المأذونٌ فيه المأمورُ به ما استّفيدَ من قولهِ تعالى: لوس التّدمة كشنى منغ يها4 
[الأعراف: ١٠١]ء‏ قال”'): ((وكذا لا يُصِلَّى أحدٌ على أحل......... 17 


[.9؟مم] (قولة: ونه لتقم لمي دَدْعُوهٌ يها4) قال الحافظٌ "أبو بكر , بن العَرَ””2 عن 
بعضهم: ((إِنَّ لله تعالى ألفت اسي))» قال "ابن العَرِيَ": ((وهذا قليلٌ فيها)). وق الحديثِ الصّحيح: 
((إنَّ لله تعالى تسعد وتسعينَ اسمأء مائةً إِلّا واحداء مَن أحصاها دحل الحنَة)"". 1 

قال "التّووويُ" في "شرح مُسلِم”*: ((وائمَقَ العلماءُ على أنه ليس فيه حصرٌ فيهاء ونا المراذُ 
الإحباز عن دُخول اللمدّة بإحصائها. ٠ ٠‏ 

واختلفوا في المرادٍ بإحصائهاء فقال "البخخارويُ”© وغيرهُ من المحقّقين: ((معناةُ حفظها)). 
[؛/ق١٠٠١/ب]‏ وهذا هو 1 لأنّه حاء مفسّراً في الزواية 0 : «من حَفِظّها))"2» وقيل: عدّها 
ف الدُعاي وقيل: أحسَنَ المراعاءٌ لحاء والمحافظة على ما تقتضيه بمعانيهاء وقيل: غيرٌ ذلكء والصّحيحٌ 
الأَوَلُ)). اه ملخّصاً. 

[41؟] (قولّةُ: وكذا لا يُصلَّى أحدٌ على أحي) أي: استقلالة» أما يبع" كقوله0: الله 
صَّلّ على محمَّدٍ وعلى آلِهِ وأصحايه ‏ جاز» "غحائيّة"27. والمرادُ غيرُ الملائكة» أمّا هم فيجورٌ عليهمٌُ 
استقلالاً. 


(1) أي: ي اللسقىاء وهذا القول قول أي حدفة وععملد رحمهما الله وقال أبو يوس ا باس به وإن ذكر غير الي 
على أثر الب قٍ الصيلاة فلا بأس به بلا لاقب. 

)١(‏ أحكام القرآن": سورة الأحزاب - قوله تعالى؛ ليها ألتَى إِنَآ أرْلتالك 4 ١١17/8‏ يتصرف, 

() أخرجه البخاري في كتاب التوحيد ‏ باب: إِنَّ لله مئة اسم إلا واحداً رقم (791/!)) ومسلم في كتاب الذكر والدّعاء َِ 
باب ف أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها رقم (17171) من حديث أي هريرة ذه مرفوعاً. 

(5) "شرح مسلم": كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ‏ باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها .8/١17‏ 

(0) صحيح البخاري: كتاب التوحيد ‏ ياب : إن لله مئة اسم إلا واحدأء رقم (5917). 

(7) رواية ((من حفظها)) هي إحدى روايات مسلم في "صحيحه" رقم (/7717). 

(0) في "الأصل" و"ك” زيادة: ((للنبي))» وليست في "الخانية". 

(8) في "1": رركقوهم)). 

(9) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في التسبيح والتسليم والصلاة على النبي ين 477/٠‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


الجزء الثانٍ والعشرون 


حاشية ابن عابدين لل ست 8© 


إلا على التوت صَلخْ)). 
[مطلب: حكمُ قول القائل في الذّعاء: بحقّ رسلك وأنبيائك وأوليائك] 
(و) كرة قولَهُ: (بحقٌ ُسْلِكَ وأنبيائكَ وأوليائِك) 10 


قال في "الغرائب”©: ((والسسلامُ يجري عن الصّلاةٍ على اللَِيَ يلق)) "ط'”". 
وفي مخخطبةٍ "شرح البيري”": ((فمن صلَّى على غيرهم أب ونكرة وهو الصّحيخ)). 
[مطلبٌ في استحباب الدعاء لمن يُخرجُ زكاة مالِهِ أو يتصدّق] 

وف "للستصفى”»: (( وحديث: (إصلَى اله على آلي "أبي أوق")”” الصّلاةٌ حم فله أنْ 
يُصلَّى على غيره ابتداٌ» أمّا الغيرُ فلا)) اهء وسيأقٍ تام الكلام على ذلك آخرٌ الكتاري”") 

1م (قولة: ِل على النبيع) ((أل)): للجنس. والمناسبٌ زيادةٌ: الملائكق "ط"”” . 

امم (قولة: ور قولة: بحقٌّ رُسْلِكَ إلخ) هذا م يحالف فيه "أبو يوسفَ", بخلافي مسألة "اللتنٍ" 
السّابقة0"؟ كما أفادَةٌ "الإتقاي 2 . وف "التاترحانية"”” ©: ((وجاء في الآثار ما دَلَّ على الحواز))” "©. 


.52.5/: لعلّه "غرائب المسائل" لأحمد بن محمد بن أبي بكر صاحب "مجمع الفتاوى" (ت57ده). وانظر تعليقنا المتقدم‎ )١( 

)١(‏ "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع ١99/14‏ بتصرف. 

(7) "عمدة ذوي البصائر": خطبة الكتاب ١/ق١/ب ‏ ق5/). 

(4) "المستصفى”: لأبي البركات حافظ الدين النسفي (ت١٠/اه)»‏ وتقدمت ترجمته 197/1. 

(0) أخرحه البخاري في كتاب الدعوات ‏ باب قول الله تعالى: «وَصَزْعَلهرَ» رقم (57725)» ومسلم فٍ كتاب الرّكاة - باب 
الدعاء لمن أتى بصدقته رقم »)٠١1/8(‏ عن عبد الله بن أبي أوق 5ن قال: كان رسول الله يل إذا أتاه قوم بصدقتهم 
قال: «اللهم صر عليهم»؛ فأتاه أبي أبو أوى بصدقته فقال: «اللهم صل على آل أبي أوف»». 

(5) المقولة [709/1117] قوله: ((ولا يصلي على غير الأنبياء إلخ)). 

(/) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع .١995/5‏ 

(8) صملاغ ‏ وما بعدها. 

(9) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع "/|ق7١/ب.‏ 

)٠١(‏ "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الرابع ف الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر إلخ» مسائل 
الدعاء 07/14) رقم المسألة )758٠٠١9(‏ نقلاً عن "الجامع الصغير". 

)١١(‏ سيذكر المؤلف بعض الأحاديث ف المقولة الآتية. 


قسم المعاملات ستمتجت تن و ١‏ الججججين فصل في البيع 
أو بحقٌّ البيت؛ لأنّه لا حَقَّ للخلتق على الخالق تعالى. ا 0 


[:1؟مم] (قوله: أنه لا حَقَّ للخلتي على الخالقق) قد يُعَالُ: إِنَّه لا حَقَّ لهم وحوباً على الله تعاإلى» 
لكنّ الله سبحائّةُ وتعالى جعَلَ لهم حقّاً من فضلهء أو يُرادُ بالحقٌّ: الُرمةٌ والعظمةٌ» فيكونُ من باب 
الوسيلة» وقد قال تعالى: (وََبِيَعَْا إِلَاَرِسِيةَ 4 [للائدة: ه؟]» وقد عُدَّ من آداب الدّعاءٍ التُوجاه') 
على ما في "الحصن”". وحاء في رواية"”: «اللّهُمٌ إِيّ أسألكَ بحقّ السَائلينَ عليك» وبحقٌّ ممشاي 
إليك» فإنٌٍّ لم حرج أَسَراً ولا بطرم الحديث. اه "ط'”*؟ عن "شرح الثُّقاية" ل "منلا علي القاروج"7©. 
ويحيل أن يراة: بهم علينا من وحوب الإمانٍ بحم وتعظيمهم. وني 'اليعقوية'”©: ((يحتول أن 
يكونَ الحقٌّ مصدراً لا صفةً مُسْبَّهة فالمعنى: بحمّية رُسُلِكَء فلا منع) فليُتَأمَل)) اه. أي: المعنى 

أقول: لكنّ هذه كلَّها احتمالاتٌ مخالفةٌ لظاهر المُتبادِر من هذا اللَّظِء وبحيّدُ إيهام اللَمْظٍ 
ما لا يجوز كافيٍ في المنع كما قدَّمناةُ"") فلا يُعارضُ بر الآحادء فلذا ‏ واللّهُ أعلمُ ‏ أطلق أُئمّسا 
المدع» على أنَّ إرادةً هذه المعاني مع هذا الإيهام فيها الإقسامٌ بغير الله تعالى» وهو مانعٌ آخَرٌء تأمل. 


)١(‏ عبارة "شرح النقاية": ((التوسل بالأنبياء والأولياء)). 

)١(‏ "الحصن الحصين": آداب الدعاء ص4 ه.. وعبارته: ((وأن يتوسل إلى الله تعالى بأنبيائه والصالحين من عباده)). 
وتقدمت ترجمة "الحصن الحصين" 75/8. 

(5) أخرجه ابن ماجه ف كتاب المساجد ‏ باب المشي إلى الصلاة رقم (71/4)» والطبراني في كتاب الدعاء ‏ باب القول 
في المشي إلى المسجد رقم )47١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري نه قال: قال رسول الله ي: رمن حرج من بيته إلى 
الصلاة فقال: اللهم إن أسألك بحق السائلين عليك وأسألك بحق ممشاي هذاء فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ولا رياء 
ولا سمعة» وخرحت اتقاء سخخطك وابتغاء مرضاتك؛ فأسألك أن تعيذني من النار وأن تغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنتء أَقبَلَ اللهُ عليه بوجهه. واستغفر له سبعونٌ ألفّ مَلَك. وقد ضعّفه الإمام النووي في "الأذكار" رقم 
(6).: وحسّنه الحافظ ابن حجر العسقلاتٍ في "نتائج الأفكار" .)574/1١(‏ 

(4) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره ‏ فصل في البيع .١99/5‏ 

(0) "فتح باب العناية": كتاب الكراهية ؟775/5. 

(1) “الحواشي اليعقوبية": كتاب الكراهية ق75؟/أ. 

() المقولة [7577/87] قوله: ((بمعقد العرّ)). 
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نعم كر العلامةٌ "المناوييُ"2"7 في حديث: («اللّهُمَ إنّ أسألّك وأتوجَهُ إليك بنبيِّكَ مممّدٍ 
0 لشم عن "العرٌّ بن عبدٍ السّلام””: ((أنّه ينبغي كوثُهُ مقصوراً على النََ يعلة. وأنْ 
يسم على الله بغيره» وأنْ يكونَ من خحصائصه)). قال”©: ((وقال "المشُبكيك””20: يحسسنٌ 
رش اشن بل بي ١ل‏ شك أحة ب لكلف ول قلف إل ٠‏ بن تيمية". فابتَدَعَ ما لم يَمُلْهُ 

الم قبلَهُ)) اه 
ونازعَ العلامة "ابن أمير حاجٌ "00 في دَعوى الخنصوصيّة”), وأطال الكلامّ على ذلك ف الفصلٍ 


الثّالتَ عشرٌ آخرّ "شرحه" على "المنية"» فراحعة 


.)١19١8( رقم‎ 30380 ١4/7 "فيض القدير شرح اللجامع الصغير":‎ )١( 


)١(‏ في "ب" وأم": («(بنبئّك ني»). 

(”) أخرحه الترمذي في أبواب الدعوات» الباب رقم )١١9(‏ الحديث رقم (575178)» وابن ماحه ف كتاب إقامة الصلاة 
باب ما حاء في صلاة الحاحة رقم )١7865(‏ عن عثمان بن حُنيف ود أنَّ رحلاً ضرير البصر أتى النّوع يه 
فقال: ادع الله أنْ يعافيني» قال: إِنْ شعت دعوبث؛ وإنْ شعت صبرت فهو خيرٌ لكء. قال: فادعٌهء قال: فأمره أنْ 
يتوضأ فيحسن وضوءه ويدعوه بمذا الدّعاء: اللّهم إن أسألك وأتوجه إليك بنبيّك محمد نيع التحمة. إِنٍّ توجَهثُ 
بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللّهم فشمّغْه 3)). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 
وأخرحه الطبراني في "المعجم الكبير" (70/9) رقم »)81٠١١(‏ والحاكم ف المستدرك رقم )١90(‏ عن عثمان بن 
حنيف 5ه بنحوه؛ وزاد: ((قال عثمان: فوالله ما تفرّقنا ولا طال بنا الحديث حيّى دخل اليَّحَلٌ وكأنّه لم يكن به 
ضر قط)). 
وأخرجه الطبراني في "المعجم الصغير" رقم (05048).؛ وفيه أنَّ عثمان بن حنيف 9ه علّم هذا الدّعاء لرحل ف عهد 
عثمان بن عفان ذه قال الطبراني: ((والحديث صحيح)). ْ 

(4) انظر “فتاوى ابن عبد السلام": رقم المسألة )٠١7(‏ صاة؟ 1717-١‏ بتصرف. 

() أي: العلامة المناوي في "شرحه" باختصارء وانظر التعليق رقم )١(‏ في هذه الصحيفة. 

(5) "شفاء السقام” للتقي السبكي: الباب الثامن في التوسل والاستغائة والتشفع بالني وله صلاه؟- بتصرف. 

(7) انظر "الحلبة": التكملة ‏ الفصل الثالث عشر في صلاة الحاجة ١/3ق1/98107-‏ ب. 

(8) أي: دعوى أن يكون ذلك من خصائصه عليه الصّلاة والكّلام كما تقدّم. 
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[مطلب: حكمٌ مَن يسأل التاس بحقّ الله أو بوجه الله] 
ولو قال لآخرَ: بحقّ الله أو بالله أَنْ تفعل كذا لا يَرَمْهُ ذلك وإِنْ كان الأولى فعلَكُ 
"درر"27,. 
وفي "المختارات””'': ((قال "ابن المبارك": سأل لوحه الله أو بح" " الله يُعحِيني أن 
لا يُعطيّةُ شيئاً؛ لأنّه عظَّمَ ما حفَّرَ الله)). 
[مطلب: حكمٌ مَن يقرأ القرآن ولا يعمل به. ومّن يصلي ويعصي] 
وفيها”'': ((قرأ القرآنَ» و4( 2 يَعمَلْ بموجحبه 0 


[هوبمم] (قولة: ل أي : طلب من شخص شيعاً من الدّنيا الحقيرة. ه1١‏ 
[55؟0] (قولةُ: يُعجِبُني أن لا يُعطيَُ شيئ) محمولٌ على ما إذا ل يَعلَمْ ضرورتة "ط"09. 


أقول: وليُتأمّلٍ 7 5 ما ذكُرَهُ شيخ مشايخنا "اللبراحيك"7©: (رمَا عند "الطَبراي" بسندٍ رجالة 
رحالٌ الصّحيح» عن "أبي موسى" ذه أنه مع رسولٌ الله يل يقول: «ملعوثٌ من سأل بوحه الله 
وملعونٌ من سيل بوحه الله ثم نَع سائلة» ما لم يَسأَلْ هُجْر)”: يعني: قبيحاً. 

ول "أبي داود" و "النّسائك'  '‏ وصحكّحَةٌ "ابن حبّانَ"» وقال "الحاكة": على شرط "الشّيحِينِ" ‏ 


(قولة: م 1 يَسأَل هُجْرأ) : "القاموس": ((اشجْرٌ بِالصّمٌ: القبيحح من الكلام)) ار 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه "05١‏ بتصرف. 

(؟) "مختارات النوازل": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة ق4 ١٠/أ‏ بتصرف. 

(") في "ب" و"و" و"ط": ((لحقٌ))» وما أثبتناه من "د" موافق لما في "المختارات". 

(4) "مختارات النوازل": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة ق١٠٠٠/أ‏ بتصرف. 

(ه) في "و": ((ولا)» بدل «(وم)). 

() "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره ‏ فصل في البيع .١99/5‏ 

(/) "كشف الخفاء": 1/5" رقم (٠؟١5).‏ 

(8) أخرحه الرُويادكُ في مسنده رقم (540) والطبراني في كتاب الدّعاء رقم )7١١1(‏ من حديث أبي موسى الأشعريّ ذه 
مرفوعاًء وحسّنه الحافظ ول الدين العراقي في "طرح التثريب" 80/1. 


الجزء الثانٍ والعشروت 


حاشية ابن عابدين لدت مه 


: 2 
ياب بقراءته» كمّن يُصلي ويعصي)). 
وفرع 
تكرَهُ رفع الصّوت بالذّكر والدّعاء؟ قيل : : 

هل يُكرَةُ رفعٌ الصّوتٍ بالذكر وا ء؟ قيل: نعم العاف فخ ل اه ييه ماع نان وات أ مانيو كام لو زات لابق 
عن "ابن عم" رضي الله عنهما رقعة0"): ((من ل الله بوجه”") فاطو ول "الطبراد": 
(«ملعونٌ من سأل بوجه الله وملعونٌ من يُسأَلُ بوحه الله فَيَمتَعُ سائلم)”*) اه. إلا أنْ مُحمَلَ 
على السُالٍ مِن غير الذّنياء أو على ما إذا عَلِمَ عَدَعَ حاجته؛ وأنَّ سؤالّة للتُكثيرء تأمَّل. 

9" (قولة: يناث بقراءته”/) وإنْ كان يأنمُ بتركِ العمل فالتَّوَابُ من حجهةء والإتم 


من أخحرى: اا 
مطلبٌ في رفع الصّوت باذك 2" 
لافنا (قولة: قيل: نعم) يشْعِرٌ بضعفه مع أ فش عليه 6 ال 0 و"الماجة للق" 


(قولة: إلا أن يحمَلَ على السُوالٍ ين غير الذَّنيا أو على إخ) الكلامٌ على التّوزيع» فالأولٌ حمل 


ما في الأحاديث. والثّاني ما عن "ابن المبارك". 


)١(‏ ((رفعه)) ليست في "ك". 

(1) في هامش "م'": (( (قولٌ: من يِسألٍ الله بوحه إلح )) هكذا ب "الأصل" المقابلٍ على خط "المؤلّفٍ". ولع الصّوات: 
تن يسَال بوحه الله إلخ. كما يدل عليه سابق الكلام ولاحقّة. اه "مصحّحة")). 

(*) أخرحه أبو داود في كتاب الزكاة ‏ باب عطية مَن سأل بالله رقم »)١7177(‏ والنسائي ف كتاب الرّكاة - باب من سال 
بالله عز وحل رقم (5577)» وابن حبان في صحيحه رقم (77175)» والحاكم في المستدرك رقم )١5٠07(‏ عن ابن 
عمر ضيه مرفوعاً بلفظ: ((من استعادً بالل فأعيذوة» ومن سأل باللهِ فأعطوة)). وصحّحَهُ ابن حبان والحاكم. 

(5) انظر تخريجه في الصحيفة السابقة التعليق رقم (8). 

(5) في "و" و'ط” و"ب": ((على قراءته)). 

(1) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره ‏ فصل في البيع .7٠٠/5‏ 

(7) هذا المطلب من "الأصل" و"ك". ش 

(8) انظر "الاختيار لتعليل المختار": كتاب الكراهية ‏ فصل: تقسيم الكلام إلى ما يوحب أجراً وإلى ما يوحب الإثم .١79/5‏ 

(9) "ملتقى الأبحر": كتاب الكراهية - فصل في المتفرقات 747/7 بتصرف. وقوله: ((ومحبةٌ فإنّهِ مكروة لا أصل له 
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في الدّين)) ليس من عبارة "الملتقى"» وإثتما هي في شرحه "الدر المنتقى". 
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مهُ قبي جنايات "البرّازيّة". 00 


فقالا؛": ((وعن الب يلخ: أنه كرة رْعَ المكُوتٍ عند قراءةٍ القرآنء وامينزة» والرّحفيء ولتدكيي)”": فما 
0 عند الغناءٍ الذي يُسمُونَهُ وجْداً ومحبة؟ فَإنّه مكروة لا أْصّلٌ له في الدَّينِ) اه. 

[؟سم] (قولة: وقال قبي جنايات "البرّازيّة") أقول: اضطرّت كلام "البرّازيّة"2"7, فتقّل أُوَلاً 
عن "فتاوى القاضي”: ((أنّهِ حرامٌ؛ لما صحّ عن "ابن مسعود" ذه: أنه أخرّج جماعةٌ من 
المسجد يُهِلَونَ ويُصلُونَ على الَو لك جهراء وقال لهم: (رما أراكه”* إلا مُبتدعين»”0)): ثم قال 
ا ((وما روي في "الصّحيح" - أنه عليه الّلام قال لرافعي أصواتحم بالتكبيرٍ: «إربَعُوا 

نفيكم. إِنكم لن تَدُعوا" أصعٌ ولا غائبا» إنكم تَدْعونَ ميعاً بصيراً قريب نه معكم)””, 

0 لم يَكْنْ للرّفع مصلحةٌ فقد روي أنه كان في عَراِ!' “» ولعلٌ رفع الصّوتٍ يَرٌ 


)١(‏ في "ب" وكم": ((فقال)). 

(؟) سبق تخريجه عند المقولة [774817/48] قوله: ((قال "ابن مسعود" إلخ)). 

(5) "البزازية": كتاب الاستحسان 778/5 باختصار (هامش "الفتاوى الندية' ). 

(5) "الخانية": كتاب الصلاة ‏ باب ف غسل الميت وما يتعلق به إلخ 05 بتصرف»ء وفيها تصريح بالكراهة لا الحرمة 
(هامش "الفتاوى الحندية"). 

(ه) في "ب”: ((أزاكم) بالزاي» وهو خخطأ طباعي. 

(1) هذا الأثر ذكره صاحب "المحيط البرهاني" 017/17 بلا سنددء وقال العلامة عبد الحي اللكنويّ في رسالته "سباحة الفكر ف ابإجهر 
بالذّكر" ص؟ 4-: ((هذا الأثر ون ذكره جم من الفقهاء لكن لم يوجد له أَْرْ في كتب الحديث» بل الثّابت عنه خلافه)) ثم تَقَلَ 
عن الإمام السّيوطيي في رسالته "نتيجة الفكر في ابلجهر بالذذكرٍ " ص قوله: ((هذا الأثر يحتاج إلى بيان سنده ومن أتخرحه من 
الأئمَةٍ الحفاظ ف كتبهم؛ وعلى تقدير ثبوته فهو معارض بالأحاديث الكثيرة القابتة وهي مُقَدّمةٌ عليه عند التُعارض... ثم رأيت ما 
يقتضي إنكار ذلك عن ابن مسعود و#نم). ثم ذكر ما أخخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد عن أبي وائل قال: ((هؤلاء الذين 
يزعمون أنَّ عبد الله كان يَنهى عن الذّكرء ما جالستُ عبد الله بجلساً قط إلا ذَكْرَ الله فيه)). 

(7) "البزازية": كتاب الاستحسان 717/8/5 - 17/4 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) كذا في النسخ» ولفظ البخاري: ((إنكم لا تدعون))» ولفظ مسلم: ((إنكم ليس تدعون)). 

(9) أحرجه البخاري في كتاب التوحيد ‏ باب قول الله تعالى: «وَبِحَانَ أنه سَمِمَابصِيرًا 4 رقم (2)7/787 ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاء ‏ باب استحباب خخفض الصوت بالذكر رقم )11١4(‏ من حديث أبي موسى الأشعري 5ه مرفوعاً. 

.)171١( هذه الرواية أخرحها البخاري في كتاب القدر  باب: لا حول ولا قوة إِلّا بالله» رقم‎ )٠١( 
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بلائ» والحرث حَدْعةٌ ولهذا نمى عن الحرّس في المغازي”'» [؛/ق51١/|]‏ وأمًا رفع الصّوتِ بالذّكر 
فجائرٌ» كما في الأذانٍ والطبةٍ والجمعة والحجٌ)) اه. 

وقد حرّرَ المسألة في "الخيرية'”"» وحمل ما ف "فتاوى القاضي" على الجهر المضرّء 
وقال("©: ((إِنَّ هناك أحاديتٌ اقتَضَث طلَب الجهرء وأحاديث طلَت الإسرار””“ والممٌ بيتها: 
بأنَّ ذلك يَختلِفُ باختلاف الأشخاص والأحولي؛ فالإسرارٌ أفضك حيثٌ يف الرّياءُ أو تأذَّي 
المصِلَّينَ أو التَّيامء والجهرٌ أفضلك حيثُ خلا يما ذُكِرَ؛ٍ لأنّه أكثك عملاًء ولتعدّي فائدته 
إلى السامعين» ويُوقِظٌ قلب الذاكرء فَيَجِمَعْ ممّهُ إلى الفكر. ويصرفُ سمعَةٌ إليى ويَطَرْدُ النَّوَمَ 
ويَزيدُ النَشْاطً)). اه مُلخّصاً. 

زاد في "التاترحائيّة"7©: ((وأمًا رفع الصّوتٍ عند الجنائزٍ فَيَحتَمِل أنَّ المراد منه التّوح أو الدّعاعٌ 
للمَيْتِ بعدتما تتح النَانْ الصّلاةٌ أو الإفراطٌ ف مدحِه ععادةٍ الجاهليّة بما هو شبيهُ المُحالٍء 
وأما أصله القَّاءٍ عليه فغيدُ مكروو)) اه. 


(1) لم بحد النهي عن امترس في المغازني؛ ولكن أخرج مسلم في كتاب اللباس والزينة - باب كراهة الكلب والدرس ف السفر 
رقم )1١117(‏ عن أبي هريرة ذينه أن رسول الله 2 قال: ((لا تصحب الملائكة رُقْمَةٌ فيها كلب ولا جَرس)). 

.181/7 "الفتاوى الخيرية": كتاب الكراهة والاستحسان‎ )١( 

(1) من الأحاديث التي اقتضت الإسرار حديث: («(اربعوا على أنفسكم)). وقد مر تخريجه في الصّحيفة السابقة مع توحيه 
العلامة البزازيّ بتقبيد النّهي» وأمَا الأحاديث التي اقتضت الجهر فمنها ما أخرحه البخاري ف كتاب التوحيد ‏ باب 
قول الله تعالى: «وَيْحَدْيَكُوٌلنَهنْسَهُرع رقم (:74)» ومسلم في كتاب الذكر والدعاء ‏ باب فضل الذكر والدعاء 
رقم (77176) عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يَل: ((يقول الله عزَّ وحلَ: أنا عند ظنّ عبدي بي» وأنا معه حين 
يذكرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرنُةُ في نفسي, وإنْ ذكرني في ملا ذكرثةُ في ملا خير منهم...)) الحديث. 
وقد ذكر الحافظ السيوطي في رسالته "نتيجة الفكرٍ في الجهر بالذّك " ص 5-١‏ الكثير من الأحاديث والآثار الدالة 
على مشروعية الجهر بالذكر, فليرجع إليها. 

(5) "التاترخانية": كتاب الاستحسان والكراهية - الفصل الرابع: رفع الصوت عند قراءة القرآن وعند الحنائز والذّكرء 
بتصرف 8١/5ه ‏ لاه رقم المسألة .)58٠07(‏ 


قسم المعاملاات جمدم 53 الستحييهة فصل في البيع 


0 كر (احتكارٌ قوت البشر)‎ (١ 


وقد شبَّةَ الإمامٌ "الغزالُ””'2 ذكرٌ الإنسانٍ وحدّهٌ وذكرٌ الجماعة بِأذانٍ المنفردٍ وأذانٍ الجماعة 
قال: ((فكما أنَّ أصوات المؤذَّنِينَ جماعة تَقَطّعْ حِرْمَ الموى”" أكثر من صوت المودَّنِ الواحدٍ كذلك 
ذِكرٌ الجماعةٍ على قلب واحدٍ أكثرٌ تأثيراً في رفع الحُجُب الكثيفة من ذكرٍ شخص واحل)). 

[مطلبٌ: حكمُ الاحتكار] 

[550] (قولَهُ: وَكرة احتكارٌ قُوتٍ البشر) الاحتكارٌ لغةًّ: احتبامث الشَّيءِ انتظاراً لغلائه. 
والاسم: الحُكرة - بالضّمٌ والسّكونٍ ‏ كما في "القاموس"”". 

وشرعاً: اشتراءً طعام ونحوو وحبسة إلى الغلاء أربعين يوماً؛ لقوله عليه الصّلاهُ والسّلامٌ: ((مّن 
احَكْرٌ على المسلمين أربعين يوم ضر اللهُ بالُذام والإفلاسٍ)” ”2 وف رواية: ((فقد بَرئّ من الله» 
ويَرٌ الله منه)”». قال في "الكفاية"7©: (لأي: حَدَّلَهُ والخذلانُ: ترك النصرة عند الحاجة)) اه. 

. 1 . ان 7 5-75 0 03 و 2 ره ي 

وف أحرى: ((فعليه لعنةٌ الله والملائكة والنّاسٍ أجمعين؛ لا يَقبَلٌ اللّهُ منه صَرْفاً ولا عَذْلا))”". 


)١(‏ لم نقف على هذا الثّقل فيما بين أيدينا من مؤلفاتٍ للإمام الغزاليٌ» وقد نقل العبارة عنه الشّيخ عبد الوهاب الشّعراَ 
في "المنح السنية": شرح الوصيّة الأول ص8”» وق “الأنوار القدسيّة في معرفةٍ قواعد الصّوفيّة": ص »-١‏ كما عزاها 
الحقوي ‏ في "غمز عيون البصائر": القول في أحكام المسجد 51/4 - للشَّعراقَ في كتابه المسمّى: "بيان ذِكرٍ الذاكر 
للمذكور والشاكرٍ للمشكور" نقلاً عن الإمام الغزالي. 

(؟) في "م": ((المواء)). 

() "القاموس": مادة ((حكر)). 

(5) أخرحه أحمد في المسند رقم »)١70(‏ وابن ماجه نٍ كتاب التجارات ‏ باب الحكرة والجلب رقم (58١؟)‏ عن عمر بن 
الخطاب وه قال: سمعت رسول الله يك يقول: ((مَن احتّكر على المسلمين طعامهم ضصَرََُ اللّهُ بالجُذام والإفلاس)). 
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري 144/4 1: ((رواه ابن ماجه» وإسناده حسن)). 

(ه) هذه الرواية أخرجها أحمد في المسند رقم (40). والحاكم في المستدرك رقم (70١١؟)‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: قال رسول الله يلكِ: رمن احتكرٌ طعاماً أربعينَ ليله فقد برئ من الله وبرئ الله منه». وقال الحافظ ابن حجر في 
"فتح الباري" 48/4 7: ((أخرجه أحمد والحاكم؛ وف إسناده مقال)). 

(1) "الكفاية": كتاب الكراهية - فصل في البيع 1317/4 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(7) ل نعثر على هذه الرواية بمذا اللفظ» وسيذكر الحصكفي رحمه الله حديئاً بلفظ: ((امحتكر ملعون))» انظر التعليق عليه 
عند المقولة [ه.٠77].‏ 


الجزء الثان والعشرون 


حاشية ابن عابدين لل اش 50 
1 27 5. ا إن 2 8 
كتين وعنب ولوزٍ (والبهائم) كيان وفمت ساوسولاو ا ع قدصته المع تر وا لاي ا العامة 


التدفث: الَف والعَلُ: المَرْضُء "شرنبلالية'”" عن "الكافي”" وغيره. وقيل: شهرٌء وقيل: أكثر, 
وهذا التعَديرُ للمعاقبة في الدّنيا بحو البيع والتعريرِ لا 1 السرم تلع ل رسو بن 
ريه لزه أو للقحطه ولعي بل تعالى» "در منتقى"”" مز 

والتّقييدٌ + 2 البشر)) قول "أبي حنيفة" 3 وعليه الفتوى» كذا في "الكافي”©. 


© 'أبي يوسف": كلك ما أَضَدّ بالعامّة حبسُةٌ فهو احتكارٌ. وعن "محمّدِ": لا احتكار”'' ف التّياب» 


5 ا 
17 (قولة: كتينٍ وعِتّب ولُوز) أي: يما يَقومْ به بَدَتمُم من الرّزقٍِ ولو دُحْنأء لا عسلاً 


وسمنا» الوم ينا 
3 (قولةٌ: وقّتّ) بالقافب والنَاءٍ المثثّاةٍ من فوقُ: الفصْفصةٌ بكسر الفاءين» وهي اليَطْبةُ 


من علفي الدَّوابٌ. اه "ح"0". وفي "المغربي””©: («القَتُ: اليابسُ من الإسْفِسشّت) اهء 


)١(‏ "الشرنبلالية"': كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه 777/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

)1١(‏ "كاني النسفي": كتاب الكراهية ‏ الفصل الخامس ف البيع والاحتكار والإحارة وغيرها ق .ه45 /ب. 

(5) "الدر المتتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 47/7ه (هامش "مجمع الأنهر"). وعبارة مطبوعته التي بين أيدينا: 
((وهذا التكثير)) بدل ((هذا التقدير)). 

(4) "كاف النسفي”: كتاب الكراهية ‏ الفصل الخامس في البيع والاحتكار والإحارة وغيرها ق. ه٠5‏ /ب. 

© فٍِ "أن" و"م": ((وعن)). 

(5) في "ب" وأم": «الاحتكار))» بدل ((لا احتكار))؛ وهو خخطأ طباعي» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" هو 
الصواب الموافق لعبارة "الإيضاح". .- 

(1) "إيضاح الإصلاح": كتاب الكراهية ‏ فصل: ينظر الرحل من الرحل إلخ ق١٠١؟/ب.‏ 

(8) "الدر المنتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 47/7 ه (هامش "مجمع الأفر"). 

(9) "ح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره ‏ فصل في البيع ق17+ 1ب. 

)٠١(‏ "المغرب”: مادة ((قتت)). 


قسم المعامللات وي حت تن 8 . بلجب فصل في البيع 


(قي بلد د يَضُدٌّ بأهله) لحديث: ((الجالبٌ مرزوق» وا مختكرٌ ملعونٌ)»” 1 فإن ل ص ل 
يُكرّة ومئلَهُ تلقّي التلّب. ا 00 


ومثلةُ قُْ "القاموس د » وقال9) قُْ الفصفصة: ((بالكسر: هو نباث؛ فا 7 إسفست ))2 تأمّل. 
[م ممس] (قولة: في بلد) أو ما في حُكمه كالرٌستاق” ' والقرية» "فهسه 0 


[:.ممم] (قولّةُ: : يَضُدّ بأهله) بأنْ كان البلدٌ صغيرأء "هداية"20, 


[ه.0م] (قولُةُ: وامحتكد ملعوثٌ) أي: مُبعَدٌ عن درحة الأبرارء ولا ياد المعنى الثَّانِ للّعنِء وهو 
الإبعادٌ عن رحمة الله تعالى؛ لأنّه لا يكو إلا في حقّ الكُمَارِ؛ إذ العبدُ لا يج عن الإيمانٍ بارة 
الكبيرةٍ كما في "الكرمان”"”", وأقيهُ "المهستاد” 004 "وي م "00 

[د.ممم] (قولة: ومثلة تلقّي 5 أي: ف التفصيلٍ كد يَضرٌ أهل البلد أو لا يَضرٌ. 

وصورثُةُ - كما في "منلا مسكين"”' '" _: ((أنْ يحْيُجَ من البلدٍ إلى القافلة التي جاءت بالطّعام» ه/هه ١‏ 
ويشتري منها ارج البلدٍ وهو يُرِيدُ حبسّة وَتنع عن بعد ولم يرك حيّ تَدَحُل القافلهٌ البلده 


)١(‏ أخرحه ابن ماجه في كتاب التجارات ‏ باب الحكرة والجلب رقم (71017). والدارمي في كتاب البيوع ‏ باب ف النهي 
عن الاحتكار رقم (7545): من حديث عمر بن الطاب ذه مرفوعا. وضعفه البوصيري في "مصباح الزحاجة” 
١٠ء‏ وابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" 744/14. 

)١(‏ "القاموس": مادة ((قتت)). 

() "القاموس": مادة ((فصص)). وعبارة مطبوعته التي بين أيدينا: ((فارسيته إِسْبِسْت))) بالباء الموحّدة التّحتيّة. 

(5) الُسْتاقٌ والوّرتاقٌ: فارسييٌ معرّب» وهو السَّوَادُ والمواضمٌ التي فيها ررْعٌّ وقرى أو بيوثٌ مجتمعة» جمغة: الرّساتيق. انظر 
"لسان العرب" مادة ((رستق)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ؟:/180١.‏ 

(1) "الهداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 17/5. 

(0) لم نعثر على المسألة في نسخحة "جواهر الفتاوى" الخطية التي بين أيدينا 

(8) "جامع الرموز": كتاب الكراهية ؟81/7١.‏ 

(9) "الدر المنتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل ف البيع 417/7 ه (هامش "ممع الغ" ). 

)٠١(‏ "شرح ملا مسكين على الكنز": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع ص 1/١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين جنبيوجحع 085 الححعويحبتحت الجزء الثاني والعشرون 


(و) يحب أن ايم رَهُ القاضي بم ببيع ما قَضَلَ عن قُوته وقّوت أهلهى فَإِن لم يَبِعْ) بل نحالف 
أمْرَ القاضي (عرّرهُ) بما يراةٌ رادعاً (وباع) القاضي (عليه) طعامَّةٌ (وفاقاً) 00 


قالوا: هذا إذا لم يَلبِسٍ التلقّي7© سعرّ”" البلدٍ على التّجَارِ فإن لبَمسن فهو مكروةٌ في الوجهين))» 


"هداية"7 , 

[0. م00 (قولة: يأمْرَهُ القاضي ببيع ما قَضْلَ إلخ) أي: إلى زمن يُعتبَد فيه السّعةٌ كما 
في "الحداية"7'© و"التبيينِ"27) "شرن ا ويّنهاةُ عن الاحتكار» ويَعِظة ويَرَجْرُُ عن "زيلعيت"0". 

ممم (قولة: فإنْ م َبِعْ إلخ) قال "الرّيلعث "0": ((فإن رَفِعَ إليه ثانياً فعَلَ به كذلك» 
وهدَّدَمُ إن رُفِعَ إليه ثالثاً حبّسَة وعرَّرهُ))» ومثلة في "الفهستان"7*), وكذا"2 في "الكفاية"”” 2 عن 
"الجامع الصَّغيرٍ "200 فيَنبّةُ 

1 #مم] (قولةُ: وباع القاضي عليه طعامَة) أي: إذا امتَنَعَ باعَهُ جبراً عليه. قال ف "الحداية"”" ©: 
((وهل يبِيعٌ القاضي على امحتكر طعامَةُ من غير رضاة؟ قيل: هو على اختلاف عُرِفَ ف بيع مالٍ 
للديون» وقبل: بيع بلاق لأنَّ "أبا حنيفة" يرى المتخر لدفع ضرر عام وهذا كذلك)) اه 


(1) في "ك" و"7” و"ب": ((الملتقى))» ومئلهُ في مطبوعة "شرح ملا مسكين" وهو تحريف. 
)١(‏ في "ك": ((سوق)). 

() "الهداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 97/4 بتصرف. 

(4) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 97/4. 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 8/7؟. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه "57/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(0) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 7/8/5. 

(8) "جامع الرموز": كتاب الكراهية 1801/1. 

(9) في "ك": («(ومثله)). 

)٠١(‏ "الكفاية": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 497/4 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
)١١(‏ لم نقف عليه فيه» وهو بتصرف في "شرح البزدوي على الجامع الصغير" ق017١/ب.‏ 
(؟١)‏ "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 957/54. 


قسم المعاملات ببمبيبييمني يم ا ابا تتح فصل في البيع 


َ ف الى اذ ه ١‏ اه 
على الصّحيح. وفي السّراج : ((لو حاف الإمامٌ على أهل بلدٍ الحلاك أذ الطعامَ 
من المحتكرين» وفرّقَ عليهم؛ فإذا وحدوا سّعةً رَدُوا مثلةُ» وهذا ليس بحَجْرِ» بل للضّرورة» 
ومَن اضطبٌ لال غيره وخاف الحلاكَ تناولّةُ بلا رضاه)» ونقّلَهُ "الرّيلعيك"9؟ عن 
"الاحتيار"” ". وأقتةُ. 


(ولا يكونٌ تمحتكراً بحبس عَلَةِ أرضِه) بلا عحلافي 00 


[نلممس] (قولّهُ: على الصّحيح) كذا نَمَلَهُ "الهستاد” ا ومثلّهُ مله في 'الننح"00. 

[1دعمم] (قولة: وفي "الستّراج " إلخ) مثلهُ في "غاية البيان"”"2 وغيرهاء وهذا بان لعل الأحرى 
للقول الصّحيح ع التى قكمناها١)‏ عن "الحداية"؛ بناءٌ عن قول "الإمام" بِعَدَ 1 0 07 الحتخرء ٠‏ تأمل. 

[كلممم] (قولة: أحَد [؛/ق١5١/ب]‏ الطعامَ من امحتكرين) أي: ويبقي 0 قُوكَم وقوت عيالهم 
ور يك شين في أمره بالبيع. 

[دممم] (قولة: ولا يكونُ غء محتكراً إلخ) أنه خحالصٌ حقّف م يَعلّنُ به حقٌ العامّة» ألا ترى 
أنَّ له أنْ لا يَرْرَعَ؟ فكذا له أنْ لا يبِيع» "هداية"'". قال "ط”"": ((والظاهِرٌ: أنَّ المرادٌ أنه 
لا يأت إِثمّ امحتكر وإِنٍ أَثْمّ بانتظار الغلاءٍ أو المَحطِ؛ٍ لنيّة السُّوءٍ للمسلمين)) اه. وهل مُجبَمُ على 
بيعه؟ الظَاهرٌ: نعم, إِنْ اضطرٌ النَاسُ إليه تأمّلْ. 


)١(‏ "السراج الوهاج": كتاب الحظر والإباحة 5/ق417/أ باختصار يسير 

.7/8/7 "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية  فصل في البيع‎ )١( 

؟) "الاتيار”: كتاب الكراهية ‏ فصل في الاحتكار 151/54. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الكراهية .١81/75‏ 

(ه) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ ياب الاستبراء وغيره ‏ فصل في البيع 7/ق17٠‏ 7 /ب. 
(1) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع "/ق59"/ب. 

(0) المقولة [57709] قوله: ((وباع القاضي عليه طعامه)). 

(8) في "ك" و"1": ((بعد))؛ وهو تحريف. 

(9) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع 501/4. 
)٠١(‏ ف الصحيفة السابقة» "در". 

.917/4 "المداية": كتاب الكراهية  فصل في البيع‎ )١١( 

(؟١١)‏ "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل ف البيع .7١1/5‏ 


حاشية ابن عايدين ا لسلس اوه سب س2 الجزء الثاني والعشرون 
(ومجلوبه من بلدٍ آخرّ) -حلافاً ل "القاني", وعندّ "محمد" : إِنْ كان يُجَلَبُ منه عادةٌ كرقء . 


الضففا (قولة: ومجلوبه مِن بلدٍ آخرَ) لأنَّ حقّ العامة عا تعلق بما - ف المصرء وجُلِت إلى 
فنائهاء "هداية'”". قال "الفهستادي”": ((ويُستحَبٌ أنْ يبيعَةُ؛ فإلّهِ لا يخلو عن كراهة كما ف 
"راشي "00)). 

[] (قولة: خلافاً ل "الثاني') فعندة يكرك كذ“ ف "لحداية””. واعترضّة 
"الإتقاى :4": («(بأنّ "الفقية"”" حَعَلَةُ متّفقاً عليه» وبأنَّ "القُدوريً" قال ف "التقريب"”*؟: وقال "أ 
يوسفت": إِنْ جلَيَةُ من نصفي ميل فليس”" بكرو وإنٍ اشتراةٌ من رُستاقٍِ واحتَكَرَهُ حيث اشتراةٌ 7 
خكرة)). 

قال”": ((فعلِم أنَّ ما جلَبَهُ من مصر آعرٌ ليس مُكْرة عند "أبي يوسفت" أيضاً؛ لأله 
افيه الك فما حة بن نسي ينيء فكيف فما حل بن مسر آخ؟ نم على هذا 
"الكرحيئ" في مختصره"9' 17)) اه. 

لضفن (قولة: إن كان يُجَلَبُ منه عادةٌ) احترا”"'؟ عمّا إذا كان البلدٌ بعيداً م جحْرِ العادة 
بالحمل منه إلى المصر؛ لأنّه لم يَتعلّقْ به حقٌ العامة كما في "الحداية"0". 


.57/4 "الحداية": كتاب الكراهية - فصل في البيع‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الكراهية 1801/7. 

(7) أي: شرح الإمام التمرتاشي على "الجامع الصغير". وانظر تعليقنا المتقدم .015/١‏ 

(:) في "ب" و"م": ((كما)). 

(ه) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 937/5. 

(7) "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 5/ق5343/) بتصرف. 

(7) أي: الفقيه أبا الليث رحمه الله في "شرحه على الجامع الصغير" ‏ كما صرّح به الإتقاديٌ ‏ وليس بين أيدينا. 
(8) تقدمت ترجمته ؟/175. 

(9) في "ب" وأم": ((فإنه ليس))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"آ" موافق لعبارة "غاية البيان". 
)٠١(‏ أي: الإتقاني في "غاية البيان": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 5/ق59/أ. 

.791/37 تقدم تعريفه‎ )١١( 

(؟١1)‏ في "م": ((احترازاً)) بالنصب. 

.917/14 "الحداية": كتاب الكراهية  فصل في البيع‎ )١8( 


قسم المعاملات بيب م ات اجيم فصل في البيع 


وهو المحتان "ل "00 
(ولا يس يسَعْرٌ حاكمٌ) لقوله عليه الصّلاة والسّلام: ((لا 5 تسَعْروا» ا ا ا 


[مطلبٌ: عادةٌ صاحب "الهداية" تأخيرٌ دليل القول الذي يختارة] 
[بوممم] (قوله: "ملتقى")0") قال في ين 1 "الشرنبللالية0؟): ((وقد حر 
في "الهداية"”" قول "محمّد" بدليله)) اه. أي: فإِنَّ عادتّةُ تأخيرُ دليل ما يختارةُ. 
[مطل: حك لشن 
[14ممم] (قولُهُ: ولا يُسَعْرٌ حاكمٌ) أي: يُكرَهُ ذلك كما في "الملتقى "230 00 
[ورممم] (قولّةُ: لا يس نُسَعّروا) قال شيخ م مشايخنا العلامةٌ "إسماعيئ لاحي" في "الأحاديثِ 


المشتهرة””": ((قال "التّجمُ9©: هذا اللّفْظّ لم ير لكن روا "أحمد" و"لبّاُ" و"أبو يعلى" 


2 "مسانيدِهم" 4 و'أبو داود" و"التَرَمذٌَ" وصحّحَه - و'ابنٌ ماجة" قُْ "سُنيهم" عن "أنس' ' طن 


قال: قال الْنَاسٌ: يا يدل الى غلا السّعرٌ ١‏ فسَعرٌ لناء فقال: إن الله هو المسعرٌ القابضٌ الباسط 
0 وإيٍّ لأرحو أن ألقى الله وليس أحدٌّ منكم يطاليّني بمَظلمةٍ في دم ولا ماللي)”' 2 وإسنادةُ 
طِ "مُسلِم"» وصحّحَهُ "ابن حبَانَ" و"التّرمذَيٌ")) اه. 


6 ((ماتقى)) ليست في "و" و"ط" و"ب". وانظر "الملتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع ١417/7‏ بتصرف. 

)١(‏ ف هامش "م": (( (قوله: "ملتقى") كذا ب "الأصلٍ"» وليس في تُسَخ "الشارح" هذه التَّيادمُ وعبارةٌ "الصّحطاوي": 
قولّةٌُ: وهو المختارٌ ذْكَرَهُ في "الملتقى" إل. اه "مصحّح")). نقول: لكا عثرنا عليها في نسخحة "د" التي بين أيدينا. 

() "الدر المنتقى": كتاب الكراهية - فصل ف البيع 7 (هامش بجمع الأغر"). 

(5) انظر "الشرنبلالية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه 777/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(ه) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 937/4. 

(1) "الملتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 47/7 7. 

(0) "كشف الخفاء": 3037/75 رقم (10185). 

(8) أي: العلامة محمد بحم الدين الغزي (ت١1١٠ه)‏ في كتابه المسمى 'إنقانُ ما يَحْسّنْ من الأخخبار الدائرة على الألسن": 5917//7. 

(9) أحرحه أحمد في المسند رقم »)١40517(‏ وأبو داود في كتاب البيوع ‏ باب في التسعير رقم »)5140١(‏ والترمذي في 
أبواب البيوع ‏ باب ما جاء في التسعير رقم »)١715(‏ وابن ماجه في كتاب التجارات ‏ باب مَنْ كرة أنْ يُسعّر رقم 
»)50٠٠(‏ والبزار في مسنده رقم (2)7170 وأبو يعلى في مسنده رقم (2»)5851 وابن حبان ف صحيحه رقم 
915 4)» قال الترمذي: ((حديث حسن صحيح)). 


حاشية ابن عابدين ب - الجزء الثاني والعشرون 


فإنَّ الله هو المسكّدُ القابضٌ الباسطٌ الرَازقٌ» (إلّا إذا تَعدّى الأربابٌ عن القيمة تعدّياً 
فاحشاء فيْسَعٌرٌ بمشورة أهل الرأي). وقال "مالكٌ"”"2: على الوالي التّسعيرُ عامّ الغلاع. 


وق "الاحتيار 60 م إذا سعرٌ كَرَ وتحاف” ّ( البائع ضرت الإمام لو نص -40) ع ع ع 0 


[ممم] (قولة: الرَازقٌ) كذا في أغلب ب الشسَخى وف نسحة: ((الرَّرَاق)) على صيغة: فعَالٍ 

وهو الموافق لما قدّمناةً©. 
[مطلب: مقدارٌ التّعدّي الفاحش في الأسعار] 

[؟ممم] (قولة: تعدّياً فاحشا) بِيّنَهُ "الرّيلَعك"0') وغبرهٌ + ((الببيع بضِعْف القيمة)). "ط"”2. 

[+«مم] (قولة: فيْسَعُرٌ إلح) أي: لا بأسسّ بالتّسعير حينئذٍ كما في "الحداية"0 , 

[«ممم] (قولة: على الوالي النّسعيدُ) أي: يجب عليه ذلك كما في "غاية البيان"9). وأيضاً لم 
يشترطٍ التَعدّيّ الفاحشَ كما ذَكَرَهُ "ابن الكمال'”' '"» وبه يَظهَءْ الفرق بينَ المذهبين. 

[4؟مم”] (قولة: لو نقَصَ) أي: لو نقّصّ الوزن عمًا سَعَرَهُ الإمامُ بأن سعّرَ التَطّلَ بدرهم 
مثلأء فجاء المشتري وأعطاةٌ درهماً وقال: بعني به» تأمّل. 


(قولة: أي: لو نص الوزن عمّا سمَرَهُ الإمامُ إلخ) عبارةُ "الاختيار": ((ولو سعّرَ الحُلطانٌ على الخبّازين 
الحبرَّ فاشتر: ى رجُل منهم بذلك السّعرٍ وحار يَخافٌ إِنْ نقَصَّهُ ضرَبَهُ السّلطانُ - لا يك أكلَّهُ؛ لأنّه في معبى 


المكرّه وينبغي أنْ يقول: بعني بما شآ لِيْصِحَّ البيعٌ)) اه 


.770/7 انظر "الكافي ف فقه أهل المدينة" لابن عبد البرّ: كتاب العيوب  باب التسعير والاحتكار‎ )١( 

(؟) في "ب": ((لاختيار))» وهو حطأ طباعي. وانظر "الاختيار": كتاب الكراهية - فصل في الاحتكار ١017/14‏ بتصرف. 
(5) في "ط": ((وخالف)).؛ وهو خطأ طباعي. 

(4) في "ط": ((لو نقض)) بالضاد المعجمة. 

(ه) في المقولة السابقة من كلام الشيخ إسماعيل الرّاحيٌ رمه الله. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية - فصل في البيع 8/5/؟. 

(/) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره ‏ فصل في البيع .7١ ١1/5‏ 

() "الهداية": كتاب الكراهية - فصل ف البيع 937/5. 

(9) "غاية البيان": كتاب الكراهية فصل ف البيع 5 

./7١١ق "إيضاح الإصلاح": كتاب الكراهية - فصل: ينظر الرحل من الرحل سوى ما بين سرته إلى ركبته‎ )٠١( 


قسم المعاملات 2 22222 فصل في البيع 


يا يه للمشتري. وحيلئة أن يقول له: يعني بما نحب)). ا و وده ل ف م ا ا 2 


[16ممم] 0 لا يَُ للمشتري) أي: لا يِحِكُ له الشَّراءُ بما سعَرَةُ الإمامُ؛ لأنَّ البائع ف معنى 
المُكْرّه كما 000 الريلعيك "0" . 

أقول: 0 لأنّه مث ما قالوا فيمّن صادر؛ هُ السّلطانٌ بمالٍ» ول يُعيّنْ بيع ماله» فصار بيع 
أملاكةٌ بنفسه: يََمُدُ بيعُْ؛ لأنّه غير مُكره على البيع» وهنا كذلك؛ لأنَّ له أنْ لا يبي أصلاًء ولذا 
قال في "الحداية'”©: ((ومّن باع منهم بما قَدَرَُ الإمامُ صحّ؛ لأنَّه غير مُكره على البيع)) اه؛ لأنَّ 
الإمام لم يأمُرُ مُهُ بابييع» وما أمرهُ أنْ لا يَزيدَ النّمنَ على كذاء وفرقٌ ما بيتهماء فَليتأتاه. 1 

[بجممم] (قولة: بما م حت فحيئذٍ بأيّ شيءٍ باعَهٌ يك "زيلعيت"”". 

وظاهرّة: أنه لو باعَهُ بأكثر يحل وينقُذ البيعٌ» ولا ينافي ذلك ما ذَكَرَُ "الرّيلعيُ "7" وغيره: 


(قولهُ: أقول: وفيه تأمُل) ما ذكَرَهُ عن "الاختيارٍ": ((من عَدَمْ الل للمشتري)) عزاةُ "الريلعيُ" أيضاً 
ل "حيط" وعلَّلُّ: ((بأنّه في معنى المُكره))» ولا شلك أنه في معناهُ إن لم يَكْنْ مُكرهاً حقيقةٌ وهذا مُوتد 
5 عَدَمْ الل والطّيب للمشتري» لا في عَدَمْ نفاذ ذ البيع؛ ولذا قال قِ "الحداية": ((ومن باع منهم يما قَدَرَةُ رَهُ الإمام 

صحً؛ لألَّه غرذ مكره))» ما ذكرهُ ٠‏ من النََاذٍ في مسألةٍ المصادرة لا يَُاقٍ ما هنا من عَدَمْ الم بلٍ الظَاهِرٌ فيها 

عَدَمُّ الحزك للمشتري أيضاً؛ لوجودٍ معنى الأكراوٍ فيها أيضاً فلا فرق بينَ المسألتين في الكمين المذكورين. 

(قولة: فحيئلٍ بأيّ شيءٍ باعَهُ يحِلٌ) لأنّه قد أَحَدَّهُ بطيب نفسِهٍ ورضاةٌ 2 إِنَّ ما ذكْرَهُ "يلعي" وغيره: 
((من ل لو تعدى رج وباع بأكيرٌ أجارَةُ القاضي)) موضوعة: فيما إذا 0 تود هذه الحيلةٌ فلا ب وهم المنافاةٌ 

(قوله: وظاهرة: أله لو باعَُ بأكثر يِل إلح) ولو باعَهُ بقليل يِل أيضاً بشرط أنْ لا يخشى البائع بُلوعٌ الخير 
للسُّلطَانٍ وانتقامَةُ منه وإِلّا فلا تََفَعْهُ هذه الحيلةٌ؛ لأنّه أرضاةٌ ا وأكرقةُ بسُلطانه» "رحمي". 


03/5 'تبيين الحقائق": كتاب الكراهية - فصل قُُ البيع‎ )١١ 
.15 "الهداية": كتاب الكراهية - فصل ف البيع‎ )١ 
.58/5 (؟) "نبيين الحقائق": كتاب الكراهية  فصل في البيع‎ 


هه 


حاشية ابن عايدين ٌِسسسسح 00 سامت الجزء الثاني والعشروت 


ولو اصطلّحوا على سعر لبر واللحم ووتنَ0") ناقصاً رجع ١‏ شتري بالتقصانٍ 2 المحزِ 
يا اللْحم؛ لشهرة سعرة عادةٌ بخلافى الح" . يي يي ع يي ع ع ع يي ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع 0 


((من أنه لو تَعذّى رخْل وباع بأكثرٌ أَجَارَةُ القاضي))؛ لذن المرادٌ أن القاضي يُمُضيه ولا يَفْسَكُفٌ 


ولذا قال "المُهستاو"”": ((حازء وأمضاهٌ القاضي)). خخلافاً لِما قَهِمَهُ "أبو السّعودِ"20): 
((من أنه لا يتَفُْذّ ما 3 القاضي)). 

01" (قولة: رجَعَ المشتري” بالثقصانٍ2 في الخُبرٍ لا اللّحم) جعل "الرٌيلعيك "2 وغيرةٌ 
ذلك فيما إذا كان المشتري من غير أهلٍ البلي وعزَّة: ((بأنَّ سعرّ امبر يهو عادةٌ في البلدانٍ» 
وسعرٌ اللّْحم لا يَظهرٌ إلا نادرأ)) اه. أي: فلا يَظهَرٌ في حقّ الغريب كما في "المخائية"”8. 

فالبلديٌ يرع فيهماء والمرادُ البُحوعٌ في حصّةٍ النتقصانٍ من التَّمنِ. 


(قولة: - جَعَل "الزيلعيُ" وغيره ذلك فيما إذاكان المشتري من غير أهل البلدٍ إلخ) وقال "اليّحمَيِيُ": ((ما ذكرَةٌ 
"الشارعٌ" محمول على ما إذاكان الف أنَّ الُبرَ لا يَرِيدٌ ثمنَهُ ولا يَنقُْصٌء واللّحمَ له سعرٌ معروف,. لكنّه قد يُرْادُ 
وقد يفص فلوكان العف بالعكس انقكسن الحكمٌ. ولو كان كلك منهما لا يُادُ ولا يفص ف عَرْفِهم كانا سوا 

في الربحوع بالتقصان. وَإِنّْ كان الاحتلاف 2 يَمَعُ في كل منهما ‏ بأنَّ يُشترى تارةٌ بخمسة وتارة بأربعة مثالا - لا يَرِحعٌ 

في واحدٍ منهما)). قال: ((وهذا إذا قال: يعني حُبزاً أو لحماً يمذه الدّراهمء أمَا لو قال له: بعني رَطلاً أو مَنَاً مثلاً 
فإنّه روجع مُ بالتقصانٍ مُطلقاً؛ لؤقوع البيع على وزنٍ معلوم» وكذا ف الكيل. وأفاد: أن السالة تباعيقٌ فتارةٌ يَشتهرٌ 
السّعرٌ فيهماء وتارةٌ لا يَشْتهرٌ فيهماء وتارةٌ في أحدههما دون الآخَر» وقد عَلِمْتَ كم الكلَ)) اه. 

قلث: فلوا عتبزنا حلاف كم البلديّ بالآفاقيّ تصيد مما مسائل. اه "سندي". 
)١(‏ في “ذ": («وزاذ)). 
(؟) ((بخلاف اللحم)) ليس في "ب" و"ط". 
() "جامع الرموز": كتاب الكراهية ؟/801١.‏ 
(:) "فتح المعين": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع .5١85/‏ 
(5) في "م": ((رحع إلى المشتري))» وهو تحريف. 
(5) في "ك": ««بالنتقص)). 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 7/8/5. 


(2) أي: الزيلعيْ رحمه الله. 
(4) "الخانية": كتاب البيع ‏ باب في قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ ‏ فصل في الأجل 78/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم المعاملات ا 5-5 ل ببعيت فصل في البيع 


قلتُ: وأفاد: أنَّ التّسعيرَ في القُوْتَينِ لا غيرُء وبه صبّح "العتّايُ"2"7 وغيركٌ» لكنّه إذا 
تَعدَّى أربابُ غير القُوْتَينِء وظَلَّموا على العامّة”'"» فَيُسَعَّرٌُ عليهمُ الحاكمٌ بناءً على ما قال 
"أبو يوسفَ" ينبغي أن يجوز ذَكْرَهُ "و0 فإِنّ "أيا يوسفّ" يُعتبر * حقرقة حقيقة الضرر 
كنا تدر الات . ل 


وق بُيوع "الخانيّة لو : ((رجلٌ اشترى من القصّاب كل يوم ما بدرهم» والقصّابٌ يَقطْعٌ 
ويرك والمشتري يَظْنٌ أنه مَنٌ؛ لأنَّ اللّحمَ يُاعٌ في البلدٍ مَنَاً بدرهي» فورَيةُ المشتري يوماً فوحَدَهُ 
أُنمَصّ وصدَّقةُ القصّابٌ قالوا: إن كان المشتري ير أهل البلد يَرِحعْ بخصة التّمَصانٍ من الشّمن) 
لا من اللّحم؛ لأنَّ البائع أَحَدَ حصّة التقصانٍ من التَّمِنِ بغير عض وإنْ لم يَكْنْ من أهل البلد»ء 
أو أنكرٌ”” القصّابُ أنَّه دمع على أنه مَنٌّ لا يحم بشيء؟؛ لأنَّ سعرٌ [؛/ق؟0٠/|]‏ البلدٍ لا يَظْهَرُ في 
حقٌّ الغرباع)) اه. 

[4؟م5] (قولّةُ: وأفاد: أنَّ النّسعيرَ في القُوْئَينِ) أي: قُوتٍ البشر وقُوتٍ البهائم؛ لأنّه ذكْرَ 
التَسعِيرَ بحث الاحتكار َأَمّل. 

[] (قولة: وظلموا على العامّةِ) ضمَّنَةُ معنى ((تَعدَى))) فعدّاةٌ ب ((على)). اه 

[+ممم] (قولة: فَيِسَعٌَمٌ عليهمٌ الحاكم) الأولى: فسكَّرَء بلفظٍِ الماضي عطفاً 0 قوله 
((تعدّى))؛ لأنّ جوات ((إذا)) قولة: ((ينبغي أن يجور)). 

الضشفضنا (قولّة: بناءً على ما قال "أبو يوسفٌ") أي: من أ كل ما أْضٍَِ بالعامّة حبسّة فهو 


200" 0 


)١(‏ "الفتاوى العتابية": كتاب الكراهية ‏ باب الكراهية في البيع ق5؟ (8/ا. 

)١(‏ في "ط": ((العامر))» وهو خخطأ طباعي. 

() "جامع الرموز": كتاب الكراهية .١81/7‏ 

(4) "المخانية": كتاب البيع ‏ باب ف قبض المبيع وما يجوز من التصرف إلخ - فصل في الأجل 71/1 باختصار (هامش "الفتاوى الحندية'). 
(ه) في "م": ((وأنكر)) بالواو والصّواب ب((أو))؛ لأنمما مسألتان لا مسألة واحدة. 

(1) "ح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع ق 407 7ب. 


ا سسسب الجزء الثاني والعشر ون 


حاشية ابن عابدين 


(يكرءُ إمساك الحَمَاماتِ) ولو في بُرَجِها (إِنْ كان يَضُرٌ بالتاس) بِنَظَر أت خا ب 
والاحتياط أن يتصدّق كما يشترد 3 أو تومت لى ا 0 (فإِت كان 5 بطي ها فوقٌ 


م 


السّطح مُطّلعاً على عوراتٍ المسلمين» ويَكسِرٌ يُحاجات الناس برميه تلك الحمامات عَرّرَ 
ونع م أشدّ المنع» 4 ابوه ل و ظح وك لخو ودع مم 517 مياه تبه ا و فس واه والح عا يه 


احتكارٌ ولو ذهباً أو فضّةٌ أو ثوباً. قال "ط"”": ((وفيه: أنَّ هذا في الاحتكار لا في التّسعير)) اه. 
[مطلب: التّسعيرُ حَجْرٌ معتى؛ لأنّه منغ عن الْبَيْع بزيادةٍ فاحشة] 

٠‏ قلثُ: نعم ولكنّه يحل منه قياساً أو استنباطاً بطريق المفهوم. ولذا قال “: ((بناءً على ما 
قال "أبو يوسفت")» وم يجعلهُ قولة تأئّن”. على أنه تقدّم””“: ((أنَ الإمامّ يرى الحَجْرَ إذاأ؟ عمّ 
الضَّررٌ))» كما ف المفتي الماحن؛ والمُكاري المفلس» 07 الجاهلٍ؛ وهذه قضيّة عامقٌ ا 
مسألتّنا فيها؛ لأن النَّسعِيِرَ حجْرٌ معيٌ؛ لأنّه منعٌ عن البيع بزيادةٍ فاحشة. 
وعليه: فلا يكونٌ مبنيّاً على قول "أبي يوسف" فقطء كذا ظهّرٌ لي» فتأمّلة”". 


ممم[ (قولة: والاحتياطً) يعني: فيما إذا حل حماماٌ و يَدرِ صاحبها*. اهم 0 ال 
(قولة: فيما إذا عد[ حماما وم يَدْرِ صاحبها) الظّاه؛ : : أن الاحتياط فيما إذا اشتبّومقت عليه يما عَلِكفُ 


لا فيما إذا لم يَعلَمْ مالكَ المحلوب؛ فإنّه حينئلٍ يحب التُصدّقٌ يحاء شه يشتريها أو تُوهَبُ له. 


)١(‏ "امجتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل ف الحمنامات ق79/أ باختصار. 

.7٠١ 1/5 "ط": كتاب الحظر والإباحة  باب الاستيراء وغيره - فصل في البيع‎ )١( 

0 في الصّفحة السابقة. 

() في "ب" و"م": ((تأمله)). 

(5) المقولة [؟ 00 قوله: ((وباع القاضي عليه طعامه)). 

(0) في "م": («إذ)). 

(0) في "ك": ((تائل6) وفي "م": «(فتائن)). 

(8) في هامش "م": (( (قولّهُ: ول يَدْرِ صاحبّها) أي: بل شلك في أنَّ هذا الحمامَ مِلكْهُ أو لاء أمَا إذا عَلِمَ أنّهِ ليس مِلكَهُ 
ولكن لا يَعلَمُ صاحيّةُ يكونٌ التَصِدَّقُ حينئذٍ واجبا لا احتياطاً فقط اه)). 

(9) "ح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع ق 47 7/ب. 


قسم المعاملات اش ا سس فصل في البيع 


0 مي © 1|]لو 15م . 0024 8 0 و َم س1( )١‏ 

فإن لم يمتنغ بذلك ذبحها) أي: الحَمَاماتٍ (المُحتسِبُْ). وصرّحَ في "الوهبانيّة” * ب((وجوب 
التَعزيرٍ وذبح” © الحَمّاماتِ))) وم يُقَيدهُ با م ولعله اعتَّمّدٌ عادهم وأمّا للاستكئناس فمُباحح) 
كشراءٍ عصافير ليُعِْقّها إِنْ قال: مَن أَحَذَّها فهي له. 0 


[««ممم] (قولّة: ذبخها) أي: ثم يُلقيها لمالكهاء أَفادَةُ "السرنبلال" في "شرحه"0”. 

[004مم] (قولةُ: وصبّح في 0 نيّة') أي: في كتاب الحدود. 

[ه/م] (قولة: ولم يُيّدهُ بما مرا') أي: ((من الاطّلاع على العورات» وكسر التُحاحات)). 
قال شارحة العلامة "عبدُ البر””©: ((ولم أَرَ إطلاق التعيرٍ لغيره من المتقدّمين)). 

الضففيا (قولة: ولعلّه) أي: "صاحب الوهبائيّة" اعتَمَدَ عادتم؛ أي: أطلَقَ اعتماداً على عادةٍ 
الذين يُطيّرون الحمامَ. 

مطلبٌ في حبس الور(" 

[بمممم] (قولة: وأمًا للاستئناس فَمُباحٌ) قال في "المحتبى"”" رامزاً: ((لا بأ حبس الطّيور 
والدّحاج ف بيته» ولكن يَعلِمُهاء وهو خخيرٌ من إرسايها في السَككِ)) اه. وفي "القنية”” رامزاً: 
((حبّس بُلبْلاً في القفص وعلمّها لا يجورٌ)) اه. 

أقول: لكن في "فتاوى العامة قاري الهداية"0©: ((سكل: هل يحو > حبسن الور المغودة؟ وهل 
يحور عِتقّها؟ وهل ف ذلك ثُواب؟ وهل يجورُ قتل الوطاويطٍ لتلويثها حُصْرَ المسجدٍ بخْريْها الفاحش؟ 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الحدود ص 75 (هامش "المنظومة انحبية'). 

() في "د": ((وبذبح)). 

() "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الحدود ق”ه/ب. 

(:) ف الصفحة السابقة "در". 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ١859/١‏ بتصرف. 

(7) هذا المطلب من "الأصل" و"ك" و1". 

() "اممتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل ف الحمامات ق79/أ نقلاً عن "شح"؛ أي: خمس الأئمة الحلواني. 

(8) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب: ما يجوز من قتل الحيوانات 5-8 في القفص وضرب الصغير والزوجة 
ق/ا/ا/ب. نقلاً عن "حم'"2 أي: أبي حامد. 

(5) "فتاوى قارئ الحداية": مسألة في حبس الطيور ص 947 ”47 -. 


حاشية ابن عابدين 5 ا 2 تبت تت الجزء الثان والعشروت 
ولا تح عن م ملكه بإعتاقه.. وقيل: يُكرَةُ؛ نه - تضبيع المال. "جامع الفتاوى”” 2 
وف "المختارات"”": ((سيّب دابّتَهُ وقال: هي لِمَن أعَذَّها 000 


فأحات: يجورٌ حبسُها للاستكناسٍ بحاء وأمَا إعتاقها فليس فيه ثُوابٌ» وقتلُ المؤذي منها ومن الدَّوابٌ 
حائرٌ)) اه. 

قلث: ولعَ الكراهة في الحبس ف القفص لأنّه سَحِنٌ وتعذيبث دونَ غيره كما يُوْحَدٌ 
من مجموع'” ما ذكرناء وبه يَحصُلُ التّوفي» فتأمّل. 

(تنبية) 

قال "الما حك"00): ((ومن الواهي ما رواهُ "الدَارقطوِيٌ" ‏ في الأفرادٍ - و"الدّيلميٌ" عن "ابن 
عباس" مرفوعاً: (راتخِذوا المقاصيصَ”©؛ فإتها لهي الحنّ عن صِبياكم)”". وأخرّج "ابن أبي الدّنيا" 
عن "التّوريّ": ((إنَّ للب بالحَمّام من عَمَلٍ قوم ُوطِ»”")). 

[ممم] (قولة: ولا تيْحُ عن مِلكِهِ بإعتاقه) فإذا وجَدّها بعدَهُ ف يد غيره له أحذّهاء إِلّا إذا 


كان قال: مَن أَحَذَّها فهي له كما يُْهَمُ يما بعدّةُ. 


)١(‏ "“جامع الفتاوى": كتاب الكراهة ‏ مسائل متفرقة ق51/أ بتصرف. 

(1) "مختارات النوازل": كناب الكراهية ‏ مسائل متفرقة ق ه١٠‏ ؟٠/ب‏ بتصرف. 

(؟) في "ك": ((جميع)). 

(15) "كشف الخفاء": ١47/7‏ رقم .)5١537(‏ 

(5) جمع مقصوصة: أي: مقصوصة ريش الأحنحة لئلا تطير» اه "فيض القدير" .١١1/١‏ 

(1) أخرحه ابن حبان في كتاب المجروحين 250٠/5‏ وابن عدي في "الكامل" 27٠٠/7‏ والدارقطني فٍ الأفراد كما اقٍ أطراف 
الأفراد رقم »)78١9(‏ والديلمي في "الفردوس" رقم (237270)» قال ابن الجوزي ف "الموضوعات" :١/‏ ((هذا حديث 
موضوع؛ ولمتّهم به محمّدُ بن زياد - وهو اليَشْكْري ‏ كان يضع الحديث)). وحكم بوضعه أيضاً الذهبي فٍ "تلخيص 
الموضوعات' رقم (1071)» وابن القيم في "المنار المنيف" رقم .)١9/(‏ والسيوطي في "اللآلئ المصنوعة" ١925/0‏ . 

(1) أخرحه ابن أبي الدنيا كما ذكر العلامة ابن عابدين رحمه الله» ومن طريقه البيهقي في "شعب الإعان" رقم (51148) 
عن سفيان الثوري رحمه الله قال: ((سمعتٌ أنَّ لعباً بالجُلاهِقٍ ولعباً بالحَمّام هو من عمل قوم لوط)).؛ والجُلَاهِقٌُ: 
البُنْدّق الذي يُرمَى به وهي كُبَّةُ غَزْلٍ. اه "لسان العرب"؛ مادة ((جلهق)). 


قسم المعاملاات تمي رولةةا تجتمجيضكتك فصل في البيع 


١‏ يَأَحُذّها 57 أَحَذَّها))» ومدّ في ا 
وجاز ركوب الثَّورِ وتحميلّة والكرابُ”" على الحمير بلا جَهدٍ وضرب؛ 152011 


[هم.م] (قولة: لم يأحُذْها) ذكرٌَ ف "الخلاصة”": ((أُنّه أعاد المسألة في "الفتاوى"9) 
في باب السّير» وشرّط أنَّه قال لقوم معلومين: مَن شاء منكم فَليأَحُذٌ)) اه. 

وفي "الّاترحانّة"””2: ((ولو قال: كلٌ ما تناولٌ فلانٌ من مالي فهو حلالٌ له» فتناولٌ حَلَ. 
وفي: كلك مَن تناولٌ من مالي فهو حلالٌ له» فتناول رح شيئاً لا يجكُ وقال "أبو نصر"”2: يك 
ولا يَضْمَنُ. قال: أنت ف جلث من مالي» د منه ما شعتء قال "محمِّدٌ": هو حل من الدّراهم 
والدّنائير خاصّة)). 

[504] (قولّةُ: وحاز /كوث النّوِ وتحميلّةُ إلح) وقيل: لا يَفعَ؛ لأنَّ كل نوع من الأنعام 
لق لعملٍ”"» فلا يعي مر الله تعالى. ّْ 

[4مسم] (قولة: بلا جَهدٍ وضرب) أي: لا يحمّلّها فوق طاقتهاء ولا يَضرِبٌ وجهّهاء 
ولا رأسّها إجماعاًء ولا تُضرَبُ أصلاً عند "أبي حنيفة" وإن كانت مِلكَهُ قال رسول الله ول: 


(قول "الشارح”: ل أحُذْها من أحَذّها) أي: إذا سَمِنَتْ؛ لوجودٍ مانع الرُحوع حينكذ» أو يُقَالُ: المرادُ أنه 

لا يَرِحِعُ بدونٍ قضاءٍ أو رضًا. 

8١4/70١‏ "در" 

)١(‏ الكرابب: إثارة الأرض للرّرِع. "القاموس المحيط" مادة ((كرب)). 

() "الخلاصة": كتاب الهبة ‏ الفصل الثالث في الحظر والإباحة ق١77/ب.‏ وعبارتما: ((ثم أعاد المسألة في الفتاوى في 
باب السّنن وشرط ...)) بدل ((السير)). 

(4) هي "الواقعات" للصّدر الشّهيدء كما في غلاف نسخة "الخلاصة". والمسألة في "الواقعات”: كتاب الحبة بعلامة النون 
(أي: النوازل) ق848١/أ.‏ 

(ه) "التاترنحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثاني والثلاثون في المتفرقات ‏ المسائل التي تتعلق بأذى الناس 
والكراهة فيها ‏ النوع الثالث 23١5/18‏ رقم المسألة (7854751)» و(89459١)‏ بتصرف 

(5) هو محمد بن سلام البلخي (ته١1ه)»‏ وتقدمت ترجمته 450/1. 

(7) في "ك": ((يعمل))» وهو تحريف. 


ه ]باه ؟ 


حاشية ابن عابدين ؟ب؟7 الجزء الثان والعشروت 


إذ ظلمٌ الدّابّةٍ أشدٌ من الذَّمّتَ وظلمٌ الذَّمّنَ أشدٌ مِن المسله”"©. 
(ولا بأمّ بالمسابقةٍ في الرّمي وَالقَرَسٍِ) والبغلٍ والحمارء ا ا 


(«تُضرَبُ الدّوابٌ على التفار. ولا تُضرَبُ على العثار)”"؛ لأنَّ العثار من سُوءٍ إمساك الواكب 
اللّحام؛ والتُمَارَ من سُوء خلْقٍ الاب ُودّبُ على ذلك» كذا في "فصول العلامج”7". 

[55*45] (قولة: أشدٌ من الذَّمّنَ) لأنّه لا ناصرٌ لها( إِلّا اللّهُ تعالى» وورَدَ: (راشْئَدٌ غضبُ 
اللّهِ تعالى على من ظَلّمَ من لا يجِدُ ناصراً إلا الله تعالى»)””2. "ط"2"0. 

[045م] (قولّةُ: أشدٌ من المسلم) لأنّه يُشْدَّدُ الطّلت على ظالمِه؛ ليكون معَهٌ في عذايى 
ولا مانغ يمن طرح سيّكاتٍ غير الكفر على ظالجيء فيُعَدَبُ بم بَدَلَكُ ذكرَهُ بعظهم "ط"”2. 

مطلبٌ في المسابقة"' 

[44/”] (قولة: ولا بأمن بالمسابقة إلخ) لقولهِ : ««لا سَبَّق إلا ف حُفَّء أو تَصلء 
أو حافر))0 . والسسّبَقّ بفتح الباءِ: ما يُجَعَلٌ من المالي للسّابقٍ على سَبْقِهِء وبالسُكونٍ: 1 
سبَقْتُ. أي: لا تجوز المسابقةٌ بعّض إِلّا في هذه الأحناس [4/ق١١٠١/ب]‏ الثَّلانة. 


)١(‏ في "و": ((من ظلم المسلم)). 

(؟) أخرحه ابن عدي ف "الكامل" 547/0ه, وف إسناده عَبّاد بن كثير اللَمَفِيء وهو متروك الحديث. وقد ذكر ابن عدي هذا 
الحديث من مناكيره؛ وانظر "ذخيرة الحفاظ" لابن القيسراني رقم (575)» و"التعريف والإخبار" لابن قطلويغا «/575. 

(0) "فصول العلامي”: الفصل السابع عشر في استعمال الحيوان وإمساك الطير ونحوه إلخ ق١1 7/٠١‏ باختصار. وقد نقل عنه 
العلامة ابن عابدين رحمه الله من دون واسطة في أربعة عشر موضعاًء وقدمنا ١59/١‏ أنّا لم نحتد إليه. ثم وقفنا عليه 
ولله الحمد. وقال العلامة ابن عابدين رحمه الله في حاشيته "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية" :7١/7‏ ((وفٍ فصول 
العلامي المسمّى بالكراهية والاستحسان إل)) وهو لأحمد بن محمد بن سليمان العلاميء ولم نقف له على ترجمة. 

(5) في "ب" و"م": ((له))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1” موافق لما في "ط". 

(5) أخخرحه الطبراني في "المعجم الأوسط" رقم (7701)» والصغير رقم )/١(‏ من حديث الحارث الأعور عن علي ذه 
قال: قال رسول الله يلِك: ((يقول الله تعالى: اشتد غضبي على من ظلم من لا يجد ناصراً غيري)). وضعفه المنذري 
في "الترغيب والترهيب" رقم (772757)» والهيشمي في "مجمع الزوائد" رقم .)7١75(‏ 

(5) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع .7٠١1/5‏ 

(7) هذا المطلب من "الأصل" و"ك". 

(8) أخرحه أبو داود في كتاب الجهاد ‏ باب في السبق رقم (75014)» والترمذي ف أبواب الجهاد ‏ باب ما جاء ف الرهان 
والسبق رقم )17١(‏ من حديث أبي هريرة 5ه مرفوعاء وصحّحه ابن حبان. 


قسم المعاملاات __اا ‏ 9# 2-2-0-0 فصل في البيع 


كذا ف "الملتقى"27 و"المجمّع'”"2» وأقرّهُ "المصنّفُ" هناء خلافاً لِما ذكرَه”" في مسائلٌ 


© © © © ده هو هاه هه همهم هج 6ه هه هه هه ههه هه ههه © ههه هه ها هو هه هاه هه هه مامه هه هه > هه هه > هه و و هه مهم ههه 


قال "الخطايٌ 2" : ((والروايةٌ الصّحيحةٌ بالفتح))؛ "أبو الشعوو"00 عن "امناو "1 
قال 'المراحيئ"”"»: ((وزيادة: أو جناح موضوعٌ بَّاقٍ الحدّئين)) اه. ولخفتُ: الإيك» والحاف: 
الخيل» والنَصك: دين السّهمء والمرادٌ به المراماة» وَالضَادٌ المعجمةٌ تصحيفٌ» مغرب( 3 

[ ع "مم] (قولَهُ: كذا في ""الملتقى" و"ابمجمّع") ومثْلّهُ ف "المحتار "0 "يي و"المواهب"9 "2 
و"درر البحار"”' '2. 


الحسضننا (قولة: خلاقاً لما ذَكَرَهُ في مسائل شقٌّ) أي: قُبِيلَ كتاب الفرائض» حيثٌ اقتَصَر 
2 و 2 م ل اللا 0 0 موه اللي ع" ىار )١4(‏ 
على الفَرَسِ والإبلٍ والأرجلٍ واليّميء ومثلةُ في "الكنر”" و"الرّيلعيَ"2 وأقرّهُ "الشارخ" هناك 


(قول "الشَارح" : وأقئهُ "المصئّفٌ" هنا) قد يُقَالُ: ما ذَكَرَُ هنا مِن ((جواز المسابقة)) في جميع ما 
ذَكْرَهُ محمولٌ على ما إذا لم يَسْعرِطٍ الجُعْلَء وما ذَكرَهُ فيما سيأ على ما إذا شرّط ل فلا مُخالفة حينئلء تأمّلٌ. 


.7 40/1٠ "الملتقى": كتاب الكراهية  فصل في المتفرقات‎ )١( 

.- "مجمع البحرين": كتاب الحظر والإباحة  فصل في المسابقة ص ه87‎ )١( 

(5) في "و": ((ذكر)). 

(4) انظر "الدر عند المقولة ]17٠١5[‏ قوله: ((وجازت المسابقة)). 

(5) "معالم السئن": كتاب الجهاد ‏ باب ف الحبّق 7" رقم )١61/4(‏ (هامش "سنن أبي داود” ). 
(1) "فتح المعين": كتاب الكراهية ‏ فصل ف البيع ؟/لم.غ ‏ 5.غ نقلاً عن والده. 

(0) "فيض القدير": 5//؟5 رقم (3884). 

(8) "كشف الخفاء": 55/9 ١‏ رقم (513 .)5١‏ 

(9) "المغرب": مادة ((نصل)). 

.١7//5 انظر "الاختيار لتعليل المختار": كتاب الكراهية  فصل في المسابقة والرمي‎ )٠١( 

.-1١ "مواهب الرحمن": كتاب الحظر والإباحة  فصل ف الخمس من الفطرة والمسابقة والقيلولة ص.ء‎ )١١( 
انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب الكراهة ق5910/أ.‎ )١١( 

.5515/1 انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الوصايا  مسائل شتى‎ )١( 

)١4(‏ انظر "الدر" عند المقولة ]7١١[‏ قوله: ((ولا يجوز إلخ)). 


حاشية ابن عابدين ااا | ل ليس الجزء الثاني والعشرون 
(والإيل و) على (الأقدام) أنه مِن أسباب الجهادٍ فكان مندوبا مل ممم 


حيثُ قال: ((ولا يجورٌ الاستباقٌ في غير هذه الأربعة - كالبغلٍ - بالمغلء وأمَا بلا جُغْلٍ فيجورٌ 
في كك شييء وتمامٌةُ في "الرّيلعي")) اهء ومثلةُ في "الذّخخير يرو"” 0ك“ و"الخانيّة"0" 
و"التاترحانيّة"7". ونقلَ "أبو السّعودِ"”7؟ عن العلامة "قاسم" ©: ((أنه رَدَّ ما ف "المجمّع" أنه 
ل يَقْل أحدٌ بالمسابقة على الحمير؛ لأنَّ ذلك معلَّكٌ بالتّحريضٍ على الجهادٍ. وم يُعَهَدُ 
في الإسلام الجهادٌ على الجمير)) اه. 

ولم يَدَكُرٍ البغل مع أنَّ الشّرعَ لم يعترة حيتٌ لم يِجَعَنْ له سهماً من الغنيمة» فليس فيه تحريضٌ 
على الجهاد أيضاء إِلَا أن يُقَالٌ: عَدَمُ السّهم لا يقتضي عَدَمَّ جواز المسابقة عليه؛ لأنَّ الف 
لا سهع له وتجورٌ المسابقة عليه بِالنصت. 

أقول: والحاصل” أنَّ افر المذكورٌ في الحديث عامٌ فمّن نظرٌّ إلى عُمومِهِ أدحَلَ البغلٌ 
والحمارء ومن نظرَ إلى العِلّة أخركهما؛ لأتمما ليسا آله جهادء تأمّل. 

[40ممم] (قولّةُ: فكان مندوباً) نا يكونُ كذلك بالقصدء أمّا إذا قصّدَ التَلهَيَ 
أو الفخرّء أو لُِرى شجاعتُةُ فالظاهرٌ الكراهة؛ لأنَّ الأعمال بالنّيَاتِء فكما يكونٌ المُباحُ 
طاعة بالنّيّة تصِيدُ الطاعةٌ معصيةٌ بِالنْيّق "ط"9". 


.5501 - ١ 49/197 "الذخيرة": كتاب الاستحسان  الفصل السادس ف المسابقة‎ )١( 
"الخانية”: كتاب الحظر والإباحة  باب: ما يكره من الثياب والحلي والزينة إلخ - فصل ف التسبيح والتسليم والصلاة‎ )١( 
(هامش "الفتاوى الهندية").‎ 178/٠ على الني يله‎ 

() "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل السابع في المسابقة 7/١4‏ 5لاء رقم المسألة (98.0109/4)» 
النداية الشداضة 

(5) "فتح المعين": كتاب الوصايا ‏ مسائل شتى 0501/5. 

(5) لم نقف على المسألة في "التصحيح والترحيح" للعلامة قاسم بن قطلوبغاء ولعلها في "شرحه على درر البحار"» 
وله عليه شرحان مختصر ومطوّل» وليسا بين أيدينا. و"درر البحار" جمع فيه بين "مجمع البحرين" ومذاهب الأئمة الثلاثة. 

(5) المراد حديث: ((لا سبق إلا في نصل أو خحف أو حافر))» وقد سبق تخريحه عند المقولة [4 5 707 7] . 

(/) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره ‏ فصل ف البيع .7١ 1١/4‏ 


قسم المعاملاات ممجمي حي 1ه لحصصجحبد فصل في البيع 


- 


وعند "الثّلائة"7"©: لا يجورُ(" في الأقدام» أي: بالشغل» ما( بدونه فيُباحُ في كلّ 


[4 مم م] (قولّهُ: أمَا بدونه) ظاهرة: أنه مرتبط بكلام "الأئمّة القّلاثة" وما يأق 07 ل 
يُفِيدُ: أنَّ هذا لأهل المذهبء "ط"”". ومثلَةُ ما قدّمناةُ آنفأل عن مسائل شئٌّ. 
[؛ممم] (قولة: باع في كل الملاعب) أي: التي تُعلّمُ الفُوسية وتعِينُ على الجهاد؛ لأنَّ 
جوارٌ اشغ فيما م92 إِعا ُبَتَ بالحديثِ”' '2 على خلافي القياس» فيجورٌ ما عداها بدونٍ 0 
"القهستاق””' 2 عن "اللتقط7"©: (من لَعِب بالصّولحانٍ”'؟ تُريدُ الفروسيّة يجو 
وعن ا '©: قد جاء الأثْرٌُ في (ريئحصة المصارعة))”” "؛ لتحصيل القدرة على المقائلةٍ دون التَلهّي؛ 
فإنّه مكروة)). 


)١(‏ انظر "البيان في مذهب الإمام الشافعي": كتاب السبق والرمي 451/7 475. و"حاشية الدسوقي على الشرح 
الكبير": كتاب الجهاد ‏ باب ف ذكر ما يتدرب به على الجهاد 509/7 _ 88 و"الكافي" ف فقه الإمام أحمد بن 
حنبل: كتاب الإجارة ‏ باب فق المسايقة صدة ه 4-. 

)١(‏ في "و": ((لا بحوز)). 

(©) ف "و": ((وأما)). 

(5) 78/55 ؟. 

(ه) المقولة [57771] قوله: ((بالأقدام)). 

(5) ((له)) ليست في "ب” وام" 

(7) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع .7١1/4‏ 

(8) المقولة [774] قوله: ((خلافاً لما ذكره ف مسائل شتى)). 

(9) المقولة [4 5373774] قوله: ((ولا بأس بالمسابقة إلخ)). 

.]153714 4[ المراد حديث: ((لا سبق إلا ف نصل أو حف أو حافر))» وقد سبق تخريجه عند المقولة‎ ٠١ 

.١8/1؟ "جامع الرموز": كتاب الكراهية‎ )١١( 

(؟١١)‏ "الملتقط": كتاب الشهادات ‏ مطلب من لعب بالصوبحان قبلت شهادته صداةام7-. 

. ف "الأصل" و"ك" و"7": ((بالصولنجان))؛ وهو تحريف» وما أثبتناه من "ب" و"م" هو الصواب الموافق لما في "الملتقط‎ )١١( 
والصوْبَانٌ: الِعُؤدُ المعوّجُ فارسييٌ معرّبٌء قال في "التّهذيب": عضا يُعْطَفْ 1 يُضْرَبُ بما الكرةٌ على الدَّوات.‎ 
لسان العرب  مادة ((صلج)).‎ 

)١5(‏ "جواهر الفتاوى”": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الباب الثاني الكلام في المكروه ق17١٠7“/ب‏ بتصرف. 

)١١5(‏ م تخريجه عند المقولة [1751748؟]. 


حاشية ابن عابدين 0022-2-00 لجح الجزء الثاني والعشر ون 


(حك الجغلة) وطاب» لصا أن يصيرا ا دَكرَةُ "تند "00) 1 
وعلّلة "البرٌازييُ"7©: ((بأنّه لا يُستحقٌ بالشَّرطٍ شيء؛ لعَدَّم العقدٍ والقبض)) اه. ومُمَادُةُ: 


روه بالعقدٍ كما يقولٌ الشّافعيّة») فَبِصّد. 0013 0 


[500 (قولة: لا أنّه يصيد مُستحمّاً) حيّ لو امتَنَعَ المغلوبُ من الدّفع لا يُجِرْهُ القاضي»ء 
ولا يقضي عليه به "زيلعيج2 في مسائل شقٌ. 

[001] (قولةُ: ومُفادُةُ: لُرومُةُ بالعقدِ) انظ ما صُوربهُ؟! وقد يُقَالُ: معنى قولِهِ: ((لعَدَم 
العقد)) أي: لَعَدّم إمكانهء على أنَّ جوارٌ المُعلٍ فيما ذكْرٌ استحسانٌ. قال "الرَّيلعكُ'”“: ((والقياسٌ 
أن لا جورٌ؛ يما فيه يبن تعايي التَمليكِ على الخطرء ولهذا لا يجوز فيما عدا الأربعة كالبغلٍ وإِنْ كان 
2 مشروطا من أحدٍ الحانبين)) اه فتأمّل. 
وبالجملة ع في المسألةٍ إلى نقلٍ صريح؛ لأنَّ ما ذكَرَهُ عُحتمَلك. ورأيثُ ف "الح "000 
ما نَضّه: ((وف بعض النْسَخ: فإِنْ سبَقَةُ حة”* المالّ» وإِنْ أبى مُجبَرُ عليه)) اه. 


(قولّةُ: أي: لعَدَم إمكانه) في القولٍ بِعَدّم إمكانٍ العقدٍ في المسابقة تأمّلك. بل هو مُمكنٌ. ويُصوٌ 
قالَّهُ الشافعيةٌ 


(1) لم نقف عليها في مظاتما من شرحه ل "النقاية". 

(؟) انظر "الخنلاصة": كتاب الكراهية - الفصل التاسع في المتفرقات قه١5/أ»‏ و"تبيين الحقائق": كتاب الوصايا - مسائل 
شتى 2378/5 و"تكملة البحر": كتاب الخنثى ‏ مسائل شتى //5000. 

(”) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل التاسع في المتفرقات 77١/57‏ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(4) انظر "البيان ف مذهب الإمام الشافعي": كتاب السبق والرمي ‏ فرع: عمل مُخْرج العطاء كالجعل 78/10 . 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ مسائل شتى 778/5. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ مسائل شتى 77107/5. 

(7) "امحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصكك في الحظر ق775/أ. 

(8) في "ك": ((حال))؛ وهو تحريف. 


قسم المعاملات متا ل مجعم فصل في البيع 


[مطلبٌ: يجورٌ الشَّرْطُ من جانب واحدٍ أو إذا أدخلا ثالثاً بينهماء ويحرمٌ من الجانبين] 
إن شرط المال) في المسابقة (من - جانب واحدٍء وَحَيُمَ لو شُرطّ) فيها (من الحانبين)؛ لأنّه 
يصيرٌ قماراً (إِلّا إذا أدحلا الام ما للا (بيتهما) قاد مط ما اا 0 


أقول: لكنّ هذا مخالفٌ لِما في المشاهير ك "الرَّيلعت"2"0 ل انا 
و "التّاترنحانيّة"”*» وغيرها: ((من أنه لا يصيرُ مُستحَمًاً)) كما مر فتَدبّرٌ. 

[؟5هممم] (قولهُ: من جانب واحد) أو من ثالثْ» بأن يقولٌ أحدّها لصاحبه: إن سبقتني 
أعطيتُكَ كذاء وإن سبَمْتُكَ لا آحْذٌ منك شيئاًء أو يقولٌ الأميرُ لفارسين أو راميين: من سبق منكما 
فله كذاء وإِنَّ سّبِقَ فلا شيء لهء "احتيار””"2 و"غرر الأفكار"7". 

[مهممم] (قولّةُ: ٠‏ مِن الحانبين) بأنْ يقول: إِنَّ سبق فرسكَ فلك علي كذاء إن سبق كرسي 
فلي عليك كذاء از“ وكذا إن قال: إِنْ سبق إِبلّكَ أو سهمُك إل "تاترنحانية”07. 

[مطلب: في اشتقاق لفظ القمار] 
[:ه*"5] (قولّة: لأنّه يصيرٌ قِماراً) لأنَّ القِمارَ من القَّمَر: ' الذي يزدادُ تارة ويَنقُصُ7'"' 


.717/8/5 "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا  مسائل شتى‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على المسألة في مظاتما من "الذخيرة". 

(7) "الخلاصة": كتاب الكراهية ‏ الفصل التاسع في المتفرقات ق0١5/أ.‏ 

(4) "التاترئحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل السابع في المسابقة 2/4/1 رقم المسألة (/5807) نقلاً عن "الينابيع" 

(0) المقولة [ ٠‏ 7775] قوله: ((لا أنه يصير مُستحمّاً)). 

(1) "الاحتيار": كتاب الكراهية ‏ فصل في المسابقة والرمي ١48/84‏ بتصرف يسير. 

(0) "غرر الأذكار”: كتاب الكراهة ق917؟1/ب. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ مسائل شتى 7717//1. 

(4) "التاترخانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل السابع ف المسابقة .9/7/1 رقم المسألة (18017) نقلاً عن "المحيط". 

)٠١(‏ قال الإمام العيني في "منحة السلوك في شرح تحفة الملوك" :77/١‏ ((لأنَّ الْقَمارَ من القَّمْرء وهو اليُسْرٌ سمي به 
لأنّه أحذُ مال الرحل بيسر وسهولة» من غير كُدّ ولا تَعَبٍ))» ونقله في كتابه "عمدة القاري": كتاب الأشربة 
5 عن الإمام الزعخشري. وانظر "الكشاف”: سورة البقرة ‏ الأية .)7١9(‏ 

)١١(‏ في "الأصل” و"ك” و"1" و"ب”: ((وينتقص)) وما أثبتناه من "م" موافق لعبارة الزيلعي. 


حاشية ابن عابدين 2025 60 2-7 ”م الجزء الثاني والعشروت 
لي 2 17 ودر 2 0 ان 
بفرس كفو لفرسيهما يتوم أن يسبعهماء والا لم يجز. ام بتر لاع ا الوا ا م ال ام الام ا 


أخحرى”"» وم القِمارٌ قِماراً لأنَّ كن واحدٍ من المقامرَينٍ يمن يُوَرُ أن يذهب مالَهُ إلى صاحببء وَيجَورٌ 
أنْ يستفيد مالّ صاحيهء وهو حرامٌ بالنَصَ("» ولا كذلك إذا شرط من جانب واحد؛ لأنَّ الرّيادة 
والتقصانٌ لا تكن فيهماء بل في أحدهما تْكِنُ الرٌيادهُ وف الآخْر الانتقاصٌ فقطء فلا تكوب مقامرةٌ؛ 
لعا مفاعلةٌ منه» "زيلعت"”". 

[ههم"5] (قولة: يُتَوشّمُ أنْ يَسبمّهما) بيانٌ لقوله: ((كُمُوْ لفرَسيهما)). أي: يجورُ أنْ يَسبق» 
أو يُسبَقَ. 


[<ه”] (قولة: وإلّا لم يخ أي: إِنْ كان يسبقُ أو يُسبَقْ لا محالة لا يجورٌ؛ لقوله يللة: ردمن 


5 


أدعل فَرَسأ بِينَ فرَسين' وهو لا يأْمَنُ أنْ يَسبق فلا بأسَ به 000 وهو آمِنٌّ 


5 ا ع بي (ه6 (١ ١‏ 7 5 لك اك 
أن يَسبق فهو قِمانٌ)' “2 رواةُ "أحمذ" و"أبو داوة" وغيرهماء "زيلعت” 2. 


(1) قال ابن بحيم في "البحر الرائق": كتاب الوصايا - مسائل شتى 4/48 35: ((وذكر النووي أنه مأخحودٌ من القُمَرء لأن ماله تارةٌ 
يزداد إذا غلب ويتتقص إذا غُلبء كالمّمَرٍ يزيدٌ وينقصُ) اه. ولم نقف على كلام الإمام النووي ف كتبه التي بين أيدينا. 
0 2 قوله تعالى: <( ييا َدِينَ > موأ نما ألخمر وَلْمَنِيمٌ وَالَصَابُ لالم يجش من عَمَلٍ ألقَّيِطن مَلْجْتَنْئئُ للح 
تيحُونَ © إِنَمَا يُرِهدُ ألقَيِطنُ أن ميقم بتكم المدوة وَالْفْضَة فى نر وَالْمَنِرٍ وَيَسْدَحكْرْ عن رِسحَرٍ أَشَّهِ وَعَنِ 

ألصَكرْةِ قَهَلْ أنشر مُنتَهُونَ 4 [لمائدة:.1- .]4١‏ والميسر هو القِمار. 

() "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ مسائل شتى 7717/4 بتصرفء ومئلّهُ في "المحيط البرهاني": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ 
الفصل السابع في المسابقة 5/4 .١‏ 

(4) في "الأصل" و"ك" و"1": ((الفرسين))» وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لعبارة "الزيلعي" ولما في مصادر التخريج. 

(5) أخرحه أحمد في "المسند" رقم »)٠١051(‏ وأبو داود في كتاب الجهاد ‏ باب في المحلل رقم (7515)» وابن ماجه ف كتاب 
الجهاد ‏ باب في السبق والرهان رقم (1807)» من حديث الزهري عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة هه مرفوعاء 
وصححه الحاكم في "المستدرك" رقم (5077-5877), لكن رجح الإمام أبو داود وقفه. فقال عقب روايته للحديث: 
((ورواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رحال من أهل العلم» وهذا أصح عندنا)). ورحح أبو حاتم الرازي ف "العلل" 
رقم (114171) اذ قل سعيد بن المسيّب» وانظر "البدر المنير" 2579/94 و"التلخيص الحبير" 59/8/15. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ مسائل شتى 77/8/5. 


قسم المعاملات ببستت الل يعي فصل في البيع 


-_ 
َم 


نه إذا سبَقّهما أَحَذَّ منهماء وإِنْ سبَقاهُ ل يُعْطِهما. وفيما بيئهما: الفا يق اعد 


مم (قولهُ: ثم إذا سيدهها إلخ) صورثة: أنْ يُقَالٌ: إن سبَقّهما أَحَدَّ [؛/ق١ه١/]‏ منهما ألفاً 
أنصافاًء ون لم يَسبِقْ لم يُعْطِهما شيئأ ون سبق كل منهما الآحرٌ فله مئةٌ من مال الآحَرِء فلا يُعطيهما 
شيئاً إن لم يَسبِمُهماء ويأَحُذُ منهما المُعْلَ إِنْ سبّمّهما. ويجورٌ أنْ يُعكس التصويد أحذاً وإعطاءً. 
وفيما بيتّهما: أيّهما سبَّقَ أُحَدَّ من صاحبه ما شرّطٌ له. وإِنْ سبّقاةُ وجاءا معأ فلا شيء لواحدٍ 
منهما. لاسو قرؤي | لال ١‏ يناو حل افده في وطن ارمة اقل ون جاده 
الآحَرُ له كما لو سسبق» تم جاء امحل تم جاء الآحخر - ولا شي للمحلّل. اه "غرر الأفكار"20. 
قال "الرّيلعكُ"”"©: ((وإنًا حاز هذا لأنَّ الثَالتَ لا يَغْرَمٌ على لتهادِيرٍ كلّها قطعاً ويقينا وا ه/./ه ؟ 
يحتمِل أنْ يعد أو لا يأَحُذَّ فخرّجَ بذلك من أنْ يكونّ قِمارا» فصار كما إذا شْرطً من جانب 
واحدٍ؛ لأنَّ القِمارَ هو الذي يستوي فيه الحانبان في احتمالٍ العّرامةٍ على ما بينَ)) اه. 


(تعمة) 
يُشترَط في الغاية: أن تكونّ يا تَحتِلُها الفَرَسْء وأَنْ يكونّ في كله من الفَرَسِين احتمالٌ البق 


"زيليه"” 58 ٠‏ وينبغي أن يقال فى ف السَّهم ات تأَملُ. 
ونقّلَ في "غرر الأفكار”') عن "الحرّر'””“: ((إِنْ كانت المسابقةٌ على الإيلٍ فالاعتبارٌ في السّبْيي 
بالكتفيء وإن كان على الخيل بلق وقيل: الاعتمادٌ على الأقدام)) اه. 


)١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الكراهة ق/791/ب. 

(9؟) "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ مسائل شتى 77/8/"1. 

() "تبيين الحقائق": كتاب الوصايا ‏ مسائل شتى 1//5؟71. 

(4) "غرر الأذكار": كتاب الكراهة ق/791/- ب. 

(ه) في هامش "الأصل": (( (قولة: "الحررٍ") الظَاهرٌ: أنه "لحر" الذي هو مؤلّفٌ ف فقهٍ "الشافعيّ"))» وهي زيادة 
ففبة في صلب النّصّ في "ك". وانظر "المحرر ف فته الإمام الشافعي" للإمام أبي القاسم الرافعي القزويني (ت757”ه): 
كتاب السبق والرمي ‏ فصل فْ شروط صحة المسابقة 1851/7/7. 


حاشية ابن عابدين لل اسح #6 لا ست ك9 الجزء الثاني والعشروت 


(و) كذا 1ك لحكمٌ (فٍ المتفة لمُتفقّهة) فإذا شرطً لِمَن معَهُ الصّوابُ صم وإِنّْ شرّطاةٌ لكزكة على 
صاحبه لا ا كا والمصارعة لست ببدعة) ل 


(فرعٌ) 

ف مُتفرقاتٍ "التاترنحانية”" عن "السّراجيّة"””2: (( يُكرَه اليمِئْ إلى هدفب نحو القبلة)). 

[حه"مم] (قولة: وكذا الحُكمُ ف المتفمّهة) أي: على هذا التتفصيل؛ وكذا المصارعة على هذا 
التتفصيل» ولا حاز لأنَّ فيه حا على الحهادٍ وتعلّم العلم؛ فإنَّ يام الدّينِ بالحهادٍ والجلم فحاز فيما 
يرَحِعُ إليهما لا غير كذا في "فصول العلاميج "0 . 

[9هممم] (قولة: فإذا شرط لِمَن معَهُ الصّوابُ) أي: لواحدٍ مُعيّنِ معَهُ الصّوابُء لا ما يُفِيدٌَةٌ 
عُمومٌ ((مّن))» وإلاكان عَيْنَ ما بعدّة. اه "ح0". أي: بأنْ يقول: إِنْ ظهَرٌ الصّوابُ مَك فلك 
كذاء أو ظهَّرَ معي فلا شيء لي» أو بالعكسء أمَا لو قالا: من ظهَرَ معَهُ الصّوابُ مِنَا فله على 
صاحبه كذا فلا يَصِح؛ لأنَّه شرطٌ من الحانبين» وهو قِمارٌ إِلّا إذا أدحلا محللا بينهما كما يُمْهَمُ مِن 
كلامهم: وصور "ط”"": ((بأنْ تكونّ المسألةٌ ذات أوجهٍ ثلاث وجعّلا للثّالثِ جُعْلاً إِنْ ظهَرَ معَهُ 
الصّوابء وإِنّ كان مع أحدهما فلا شيء عليه)) اهء تأمّل. 

[مطلبٌ: حكمٌ المصارعة] 
[:5م] (قولة: والمصارعةٌ ليست ببدعة) فقد «صرّعَ عليه السّلامُ جَمْعأَ منهم "ابن الأسودٍ 


6 "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه 601/١‏ . 

(؟) "المحمتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصلٌ في الحظر ق775/أ بتصرف. 

(7) "التاترنحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثاني والثلاثون في المتفرقات ٠ 7/١7‏ ”2 رقم المسألة (831/؟). 
(5) "السراحية”: كتاب الكراهة والاستحسان ‏ باب المتفرقات 755/7 71 (هامش "فتاوى قاضيخحان" ). 

(0) "فصول العلامي": الفصل التاسع والعشرون في المسابقة ق58١/أ.‏ 

(5) "ح”: كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره - فصل في البيع ق47 7ب بتصرف يسير. 


(7) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره ‏ فصل في البيع 15/5١٠؟.‏ 


0 
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قسم المعاملاات از[ 1[ 2121 فصل في البيع 
إلا للتَلهّي فذكرة "بنحَندي”2. وأمَا السّباقٌ بلا جَعْلٍ فيجو ا 5 


كما في "شرح الشّمائلٍ" ل "القاري”'". قال "اللمراحيي””: ((ومصاعتُةُ عليه السّلامُ ل "أبي جهل" 
لا أصْل لها)». 

[ندعمم] (قولة: فيجوز 5 شيو أئ: و5 يُعلّم الفروسيّة وَيّعِينُ على الجهادٍ بلا قصد 
التَلجَ ل ا ل رولا تحص الملائكةٌ شيعاً من 
الملاهي سوى النَضالٍ))”"2» أي: اليّمى والمسابقة. 


وار 0 0 راف نعو “د بي ه) ءست | ؟ راع +2 
الحْمَحينُ ” "» ومنهم "زكانة””*)» فإنّه صرَحَهُ ثلاث مرّاتٍ متواليات؛ لشرطِه'” أنه إِنْ ضرع أسلم””") 


(قوله: لشرطه أنّه إن رع أسلَم) الذي ذَكرَهُ "السّنديٌ" عن "البيهقييّ" : ((أنّ "لكانة" شرّط على نفِسِهٍ له 
عا عاد عد كوار و را اللانظ الام ليا نوتيك اعد ساكوه اللي نزي 
فدعا شجرةً سر فأقبآث, م م أمَرّها فرَحَعَتُ) ومع ذلك لم يسا م حينٌ أراةٌ الآيةَ بل بعدّها)). 


)١(‏ "شرح النقاية": كتاب الكراهية ق "ه75 بتصرف. 

)١(‏ في "و" و"ب": ((فيحل)) بدل ((فيجوز)). 

(*) مصارعته يله لابن الأسود الُْمَحَيَ ذكرها القسطلاف في "المواهب اللدنية" 2١54/5‏ وعزاها للسُّهَيليَ والبيهقي» وم 
نقف عليها ف "الروض الأَنُْف" و"دلائل النبوة". 

(:) في "الأصل" و"ك" و"1": ((أكانة))» وهو تحريف. 

(ه) في "الأصل": ((لشرط))؛ وعبارة "شرح الشمائل" ((بشرط)). 

(5) أخرحه أبو داود في "المراسيل" ‏ باب في فضل الجهاد رقم )7١4(‏ عن سعيد بن جبير رحمه الله مرسلأء أنَّ رسول الله يَكِ كان 
بالتَطحاء فأتى عليه يزيدٌ بن كانة أو ركانة ومعه أُعئُرٌ له. فقال له: يا محمد هل لك أن تصارعني؟ قال: وما تُسبقني؟ قال: شاة 
من غنمي» فصارعه النيُ يَلدٌ فصرعه؛ يعني: فأخذ شام فقام إكانة فتقال: هل لك في العودة؟ قال: ما تُسيقني؟ قال: أخخحرى. 
فصارعه النينٌ يليه فصرعه؛ فقال له مثلهاء فقال: وما تُسيِمني؟ قال: أخرى» فصارعه النوئٌّ يله فصرعه. ذكر ذلك مرارء قال: يا 
محمد والله ما وَضّعَ جنبي أحدٌ على الأرضء وما أنت الذي صرعتني» يعني: فأسلم ودعا له رسول الله و. 
قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "التلخيص الحبير" 417/5.: ((إسنادُةُ صحيحٌ إلى سعيد بن جبير رحمه الله إلا أن 
سعيداً لم يدرك ركانة)). وأصلْ الحديث مختصراً في سنن أَبي داود والترمذي» وسبق تخريجه ص 45 - التعليق (1). 

(9) "جمع الوسائل في شرح الشمائل": باب ما جاء في خُلّق رسول الله و 170/1 

(8) "كشف الخفاء": 5١7/٠‏ رقم (7715). 

(4) أخرحه سعيد بن منصور في سئنه رقم (5457)» وابن أبي شيبة في المصنف رقم (585) عن مجاهد رحمه الله 
مرسلاً. وعندهما: ((النصال)) بالصاد المهملة. 


حاشية ابن عابدين نكحجب يت الل -ستجييتتت الجزء الثاني والعشرون 


كما يأق. 
وعد(" الشافعيّةٌ المسابقة بالأقدام» والطَّيرء والبَمّره والسّمْنء والسّباحة. والصّوبحان» . 


وَالظّاهد: : أنَّ تسميئّةُ تسميتَةُ لحواً للمشاحة الصّوريّة» تأمّل. 

مم م] (قولةُ: كما يأي) أي: في مسائل شكٌى (0) » وقدّمنا! ف عبارتة. 

[+مم0] (قولة: بالأقدام) متعلّقٌ ب: ((عدّ))”؟»: أي: جعلوها بالأقدام وما عُطِففَ عليه. قال 
"ط"7: (( ولا أدري وجة ذكر هذه العبارة» غير أَّا أوقَمَت أنَّ القواعد تقتضيهاء وليس كذلك» 
بل قواعدٌ المذهب تقتضي أنَّ غالب هذه من الله الحتع» كالصوبَانٍ وما بعدّةُ)) اه مُلخّصاً. 

أقول: قدّمناا2 عن "القُهستاي": ((جوازٌ اللّعْبٍ بالصّولحانٍ ‏ وهو الكُرة ''0‏ للفُروسيّةِ))» 
وفي جواز المسابقة بالطَّير عندنا نظ وكذا في جواز معرفة ما في اليدِء واللّعب بالخاتم فإنّه هو 
رد وأمنا المسابقة بالبَمَر والسّمْنٍ والسّباحةٍ فظاهرٌ كلامهمٌ الحوارٌ» ورميم البُندُقٍ والحجرٍ كاليّمي 
بالسّهمء وأمّا إشالة الحجر باليدٍ وما بعدَهٌ فالظَاهِرٌ أنه إِنْ قْصِدَ به التَّمرّنُ والتَّوّي على الشّجاعة 


لا بأمن به. 
(قولة: مُتعلّقٌ ب : عدّ) هذا لعلّه نُسخةٌ وقَعَثْ لى وإلّا فَالنّسَحُ لفظً: ((عند))» وعليها فقولّهُ: ((المسابقةٌ 


بالأقدام)) مبتداً ونخير. 


)١(‏ في "و" و"ط" و"ب": ((وعند)) بدل ((وعد))» وانظر التعليق الآتي. 

.778/755 ١ 

() المقولة [17747] قوله: ((خلافاً لما ذكره في مسائل شتى)). 

(4) في هامش "م": (( (قولة: متمأق ؛ ب : عدٌ) الذي في تُمَخ "الشارح" التي بأيدينا: وعند الشافعيّة» فلعلٌ النسحة التي 
وقَعَث ل "المحشّي": وعد الشَافعيَفُ فلئِحرز. اه "مُصكخة")). 

(ه) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره - فصل في البيع .7٠057/54‏ 

)١(‏ المقولة [7777494] قوله: ((فيباح في كل الملاعب)). 

(0) تقدَّم في التعليق )١7(‏ صفحة (794) نقلاً عن "لسان العرب" لابن منظور أن الصّؤْ لحان العصا التي يُعطف طرقُها 
لتُضِرب بحا الكردٌ وليست نفس الكرة» وتكاد بتجمع المصادرٌ اللغويةٌ أنَّ الصّولجان هي العصاء اللهمّ إلا أن يُرادَ أنه 
اصِطّْلِحَ على تسمية هذه اللعبة بالصّولحان» فتشمل العصا والكرة. 


قسم المعاملات كيين بان .امب بتكي فصل في البيع 


والبُندّقِء ورمي الحجرء وإشالتِه باليد» والشّباكِء والؤقوففٍ على رِجْل» ومعرفةٍ ما بيده 


لص لام 


من زوج او فرد. واللعب بالخاتم . عه لك سمو امه وه وه لماه هق واي له وما طعا امك عم فالماوا ومدق 6 


[4+++0] (قولة: والبْدّقِ) أي: للتحَذٍ من الطُّنِء "ط”". ومثله المتَّحَدُ من الرصاص. 

[هممم] (قولة: وإشالته باليدِ) ليُعلَمَ الأقوى منهماء "0 

[حدممم] (قوله: والشّباكِ) أي: المشابكة بالأصابع مع قَثَلِ كل يد صاحيه؛ ليُعلمَ الأقوى» كذا 
ظهّرَ لي. 

[10م5] (قولة: ومعرفة ما بِيدِهٍ من زوج أو فردٍء واللّمِبٍ بالخاتم) سمغث من بعض فقهاءِ 
السَافصّدا": أن حواز ذلك عنتهم إذا كان مبيّاً على قواعد حسائة يا ذكرة علماء الحساب 
في طريقٍ استخراج ذلك بخُصِوصِه» لا بمجرّدٍ الحْرٍ والتّحَمينٍ. 

أقول: والظاهرٌ حوارٌ ذلك حيئدٍ عندّنا أيضاً إن قُصِدَ به التّمرُكُ على معرفة الحسابء 
وأمنا الشّطرنج فإنّه ون أفاد عِلمَ الفُوسيَةِ لكنّ حُرممَةُ [4/ق5٠١/ب]‏ عندّنا بالحديثٍ'"؛ لكثرة غوائله 


.5١17/5 "ط": كتاب الحظر والإباحة  باب الاستبراء وغيره - فصل ف البيع‎ )١( 

(؟) صرّح الشافعيةٌ بأنَّ كلنَ ما كان معتمدهٌ الحسات والفكرٌ من أنواع اللّهو لا يحرم وكلنٌ ما معتمدةُ الخَْرُ والتّحْمِينُ يحَُم. 
انظر "تحفة المحتاج": كتاب الشهادات ‏ شرط الشاهد 5١5/١١‏ (هامش "حواشي الشرواني والعبادي ). 

(") لم ثبت ف النّهي عن الشّطرنج أحاديثٌُ مرفوعةٌ» قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 4٠/1‏ 5: ((ورد فيها أحاديث 
واهية))) ثم ذكر 0 أرحه العقيلي في "الضعفاء الكبير" 2771/5 وابن حبان في كتاب "البجروحين" 77/9 رقم (76١٠)؛‏ 
عن أبي هربرة ذه قال: مرّ رسولٌ الله يل بقوم يلعبون بالصّطرنج» فقال: ما هذه الكوبة؟ ألم أنه عنها؟ لعن الله من يلعب 
بما)). قال ابن حجر في مُطَهّر بن الميئم: ((وهو متروك؛ وف رحاله متروكان مجهولان أيضاً))» وقال السخاوي في "المقاصد 
الحسنة" رقم :)١١75(‏ ((لم يثبت من المرفوع في هذا الباب شيع)). لكن ورد النهي عنه عن علي 5ه أخرج ابن أبي 
شيبة في "المصنف", رقم (5115) عن مَيْسرةٌ المندي قال: مر عليئّ ذه على قوع وهم يلعبون بالشّطرنج» فقال: ما هذه 
التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ وانظر سنن البيهقي الكبرى ‏ كناب الشهادات ‏ باب الاختلاف في اللعب بالشطرنج رقم 
(/50947) وما بعده» ففيه آثار متعدّدةٌ عن علي ضه وغيره. وتنا يستدلٌ به في تحريم الشّطْرنج: القيامئ على الثَرْد لمنهيّ 
عنه بما أخرحه مسلم في كتاب الشّعرء باب تحريم اللعب بالَّْدَشِير رقم )757٠0(‏ عن بريدة ضيه أنَّ النبيّ ول قال: ((من 
لعب بالنردشير» فكأئًا صِبَغْ يده في لحم نخنزير ودمه)). وانظر "تبيين الحقائق" 37/7*» و"إعلاء السئن" 2475/11 نقول: 
وقد تقدّم الكلامُ على حكم الشُطْرنج ص 4 4 والتي بعدها. 


حاشية ابن عابدين تانهكت “الكودءالنان والعشرون 


وكذا يك كك لعب خحطر لحاذق تَغْلبُ سلامتة كرمي لرام. وصيد لحيّة ويحك الفح 
عليهم حيئئل. 00 («حَدَّنوا عن بني إسرائيل) يُفِيدُ حل ماع الأعاحيب والغرائب 
من كزة ما لا بيقن كَذِية ك2 


ياكباب صاحبه عليه؛ فلا يفي نفعُةُ بضرره كما نَضُوا عليه”"2, بخلافي ما ذكرنا "2 تأمَّلْ. 
[مطلبٌ في حكم رواية القصّص] 
[4مم] (قولةُ: وحديث: ««حَدّثوا عن بني إسرائيل)””") تمامُةُ: ««ولا حرج أحرَحَةُ "أبو 
داوت": وفي لفظٍ ل "أحمد بن تنيع" عن "جابرٍ": «حَدَّنُوا عن بني إسرائيلء فإنّه كان فيهم 
أعاحيث))0 2 وأخد اللاو باسنا صحيح عن "أبي سعيدٍ الخُدريّ" عن النَنّ »* أنه قال: 
(«حَدَّنُوا عن بني اسرائيل ولا حَرجَ وحَدّنوا عيٌّ ولا تكذبوا علرت)'”'» فقد فَرّفَ عليه السّلامٌ بِينَ 
الحديثٍ عنه والحديث عنهم. كذا”'" نقَلَّهُ "البيهقك"2"09 ع. عن "الشافعية "00 . 


)١(‏ انظر "الحداية": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة 45/15» و"الاختيار": كتاب الكراهية - فصل ف مسائل مختلفة 
١١15‏ و"البناية": كتاب الكراهية ‏ مسائل متفرقة 781/١١‏ - 585. 

)١(‏ المقولة [177775] قوله: ((والشطرنج)). 

(5) أخرحه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب ما ذكر عن بني إسرائيل رقم (8145701) من حديث عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنهما مرفوعاء وأخرحه أبو داود في كتاب العلم ‏ باب الحديث عن بني إسرائيل رقم (55037) من 
حديث أبي هريرة طن مرفوعاً. 

(5) أخرحه بهذا اللفظ ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم (55485): وأحمد في الزهد رقم (88) من حديث حابر ذه 
مرفوعأ» وأخرحه أحمد بن منيع في مسنده كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري "448/١‏ رقم (ه7")» و"المطالب العالية" 
لابن حجر ه/. ٠‏ رقم (4/ا/ا) من حديث عبد الرحمن بن سابط رحمه الله مرسالا. 

(5) أخرحه أحمد ف "المسند" رقم »)١١57(‏ والنسائي في "السنن الكبرى" كتاب العلم ‏ باب الحثٌّ على إبلا غ العلم 
رقم (0811) من حديث أبي سعيد الخدري ذه مرفوعاً. 

(5) في "ب" وكم”: ((كما)). 

(7) “معرفة السئن والآثار": ١10/١‏ رقم .)150-١428(‏ 

(8) انظر “الرسالة" للإمام الشافعي صاء .-5٠‏ 


قسم المعاملاات 7042225”-_<_-_ت_”تت ا ا ا ا الت ته فصل في البيع 


بقصد المَرْحة ليا الج( بل وما(" ير يُتِيمَنُ كَزَبُة لكن بقصد ضرب الأمثال والمواعظ. 
وتعليم نحو الشّجاعةء على السنة أدميّينَ 00 أو حيوانات» ذَكَةُ "ابن حجر". 21011 


[5ممم] (قولةُ: بقصد المَئْحةٍ لا المجَة) المَرْحةٌ مثلَقةً: التَمَصّى عن الهج. والحجَةٌ بالضّمٌ: 

ا" اق يه 
الا 

الضففا (قولُة: لكنّ بقصدٍ ضرب الأمغالٍ 22 وذلك > "مقامات الحريريٌ'") إن الظاهرٌ 
أنَّ الحكايات التي فيها عن "الحارث بن همام" و"السّروجيي" لا أصل لاء ولا أتى بما على هذا 
السّياقِ العجيب لما لا يخفى على من يُطَالِعُهاء وهل يَدَحْلُ في ذلك مثلٌ قصّةٍ "عنترة" و"الملكِ 
الظاهر" وغيرتما؟ لكيّ هذا الذي ذكر0" إِعَا هو على(" أصول الشّافعيّة وأمَا عندّنا فسيأق" ف 
الفُروع عن "المجتبى'”: ((أنَ القَصّص المكروة أنْ يُحَدتَ النَاس بما ليس له أصلٌ معروفٌ من 
أحاديث الأَوّلِينَ أو يزيد أو يَنقُْصّ؛ لَيُرَيْنَ به قَصّصّهُ قصّصّة إلخ))) فهل يقال عندنا بجوازه إذا قُصِد به 1" 
ضربُ الأمثال ونحوها”' '"؟ يحررُ. 

لضفي (قولُه: على ا آدميَّينَ أو حيوانات) أ : أو جمادات» كقوهم: قال الخائط 

يدو نا 
لد: ل نري قال: سَلْ من يَدُكِي 
9 الا لل لل 3 81 1" 0 الزفدلة 
[«بممم] (قولهُ: ذكرَةُ "ابر حجر ) أي: "المكيئ" في "شرجه" على 'المنهاج " '. 


)١(‏ في "ب" و"و": ((لا لحجة)). وعبارةٌ ابن حجر: ((للفرحة لا للحجة)). 

)١(‏ في "د": ((ومما)». 

(م) في "و" و"ب": ((الآدميين))» وما أثبتناه من "د" و"ط" موافق لعبارة "تحفة امحتاج". 

(5) في "ك": ((والحجة بالبرهان)). 

(5) "القاموس”: مادة ((فرج))» ومادة ((حجج)). 

(5) في "ك”: ((ذكر)). 

0) في "ب" وكم": ((عن)). 

.-١ صلمه‎ )8( 

(4) "امحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في الكتابة ق577/أ نقلاً عن "مت" أي: مجحد الأئمة الترجماني. 
)٠١(‏ في "“ك": («ونحوه)). 

)١١(‏ مَثَلٌ ذائع وشائع؛ أورده بعض المفسّرين» واستشهد به الكثيرون. 

(؟١)‏ انظر "تحفة امحتاج": كتاب المسابقة 594/9 بتصرف (هامش "حواشي الشرواني والعبادي"). 


حاشية ابن عابدين كن الجزء الثاني والعشرون 


(ويُستحَبٌ قَلْمُ أظافيرو) إلا جاهل”' اق دار الحرب» فيُستَحَتٌ توفير شاربه وأظفاره 


مطلبٌ في تقليم الأظفارٍ وحَلْقٍ الشّعر"' 

[«بممم] (قولة: و يُستحبٌ قَلْمُ أظافيرو) وقطعُها”" بالأسنانٍ مكروةٌ يُورِتُ البَرَصَء فإذا 
قلَّمَ أظفارَة» أو حر شعرَهُ ينبغي أن يَدفِنَهُ فإِنْ رمى به فلا بأمىء وإنْ ألقاهُ في الكنيفي أو ف 
المغتسّلٍ كْرة؟ لأنّه يُورِثُْ دائٌء "حائيّة"”*). ويُدفَنُ أربعةٌ: الظمد والشّعرٌء وحرقةٌ الحيض والدّم 
0 اننا 

مم م] (قولة: فيُستحبٌ توفيرُ شاربه وأظفاره) الأنسث قُّ التَعبِير : فيُوَفمْ أظفارَةٌ وكذا 
شارية» وفي "المنح”": ((ذكر”" أنَّ "عمرٌ بن الخطاب" ذه كنب إلينا: («وَفّروا الأظافي في أرض 
العدوٌ؛ فإتًا سلاخ)) أنه إذا سقط تلاح من ووه :وقترك الفدة هيه ريا" تمك قزر فيه 
بأظافيرو» وهو نظيرُ قصصّ الشاربء فإنّه سنّةٌ وتوفيرهٌ في دارٍ الحرب للغازني مندوب؛ ليكون أهيّبت 
في غَيِنٍ العدوٌ)) اه مُلخّصل "ط"7", 


)١(‏ في "د": ((للمحاهد)). 

(؟) هذا المطلب من "الأصل" و"ك". 

(5) في "ب" و"م": ((وقلمها))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"7" موافق لما في "ط". 

(4) “الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب فيما يكره من النظر والمس للأقارب والأحانب وما لا يكره ‏ فصل فٍ الخنتان 
3ه باختصار يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) لم نقف على المسألة في مظانما من نسخحة "الفتاوى العتابية" الخطية التي بين أيدينا. 

(1) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ ياب الاستبراء وغيره - فصل في البيع 7٠١5/5‏ باختصار. 

(0) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب في الاستيراء وغيره - فصل في البيع ”/ق86٠؟/‏ نقلاً عن "المحيط". 

(8) أي: في "المحيط الرضوي" ‏ كما في "المنح" : كتاب الاستحسان ‏ باب الكراهية في إرسال الشعر وتركه والسنة 
في حلقه ١/859١1/ب.‏ 

(9) أخرحه سعيد بن منصور في "سننه" رقم (5884) ومسدَّدُ بن مسرقارٍ في "مسنده" كما في "إتحاف الخيرة" للبوصيري 
رقم )45٠١(‏ عن عمر ذنه. قال البوصيري: ((هذا إسناد ضعيفء وفيه انقطاع)). 

,.011 "ط"”: كتاب الحظر والإباحة  باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع‎ )0٠١ 


قسم المعامللات مس حت م 10 :يبلححكينييتة فصل في البيع 


وكونةُ بعد الصّلاةٍ أفضك» إِلَّا إذا أَخرَهُ إليه تأخيراً فاحشاً فيُكرٌَ؛ لأنَّ مَن كان ظَمُرْهُ طويلاً 
كان رزَقُهُ ضيّقأء وف الحديث: «رمن قلَّمَ أظافيرةُ يومَ الجمعة أَعادَةُ اللّهُ من البلايا 
إلى الجمعة الأخرى وزيادة ثلانة أيَام)2"1 لايد هذ ١‏ شه لاه لع م لداع كه د واه هك واه قا اه قحو انها < 

[هم"0] (قولّهُ: وكوثهُ بعد الصّلاةٍ أفضل') أي: لتنالهُ بركةٌ الصّلاق وهو مخالفٌ لما تَدَكُيُ 
قريبا"؟ في الحديث. 


00 50 


[دباممم] (قولةُ: إلا إذا أَخرَهُ إليه) أي: إلى يوم الجمعة» بأنْ طال جد وأراد تأخخيرة 
إليه» فيُكرَهُ. 

ابم م] (قولّه: وف الحديثٍ إلخ) قال "الرَّرقَايُ 014 : ((أخرج "البيهقينٌ" 0010 
"أبي جعفر الباقر" قال: رركان رسولٌ الله يه يأحذ من أظفاره وشاربه يوم الجمعة)”', 
وله شاهدٌ موصولٌ عن "أبي هريرةً"» لكنّ سندَةٌ ضعيفٌ» قال: (ركان رسولٌ الله به يَمُصٌّ شاربة 
ويُقلّمْ أظفارَهُ يومَ الجمعةٍ قبل أنْ يَرُوحَ إلى الصّلاق)» أحرّحة "البيهقييٌ"0". وقال عَقبَه0: 


)١(‏ أخرحه بنحوه ابن حبان في كتاب “المحروحين” 185/1 والطبراني ف "المعجم الأوسط" رقم (4747) من حديث 
عائشة رضي الله عنها مرفوعاًء ولفظ الطبراني: ((من قلَّم أظفاره يوم الجمعة وُقِيَ من السوء إلى مثلها))» وليس فيه: 
((وزيادة ثلاثة أيام)). 
وضعَّمَهُ الميئمييٌ في "مجمع الزوائد" ؟/١171‏ رقم (2)7077 وذكره محمد بن طاهر القدسي في "معرفة التذكرة في 
الأحاديثت الموضوعة” رقم (851). 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه 7717/١‏ باختصار. 

() المقولة [/577071] قوله: ((وفي الحديث إلخ)). 

(5) "شرح الزرقاني على المواهب اللدنية": كتاب الشمائل النبوية ‏ المقصد الثالث فيما فضّله الله تعالى به من كمال خلقته 
إل الفصل الأول في كمال خلقته وجمال صورته يه 7١4/4‏ - 

(5) عبارة "الزرقاني": ((من مرسل أبي جعفر))» وكذا في مصادر التخريج. 

(1) ذكره البيهقئٌ معلّقاً في "السنن الكبرى" رقم (09474) عن أبي جعفر مرسلاء وضعّفه النوويٌ في "خلاصة الأحكام” 781/7. 

(0) أخرجه البيهقي في "شعب الإبمان" /14” رقم (70771؟)» والطبراني في "المعجم الأوسط" رقم (8415)» وسندّةُ 
ضعيفٌ كما ذكر ابن عابدين رحمه الله. 


)222 ف "الأصل" و نا تبان و"ب" و"م": ((عقبة))» وما أئبتناه من اكد هو الصواب الموافقق لعبارة "الزرقاتي". 


وعنه عليه الصّلاةٌ والسّلامُ: (رمّن قَلَّمَ أظفارَةُ مخالفاً لم تَرمَدْ عَيُهُ أبدأ»”"". لل ممم 


قال "أحمد”": في هذا الإسنادٍ من مُجَهَلٌ. قال "السّيوطيك””": وبالجملة: فأرجَحُها ‏ أي: الأقوالٍ ‏ 
دليلاً ونقلاً (ريوم الجمعق»» والأخبارٌ الواردة فيه ليست بواهيةٍ جتأء مغ أن الضّعيف : 
في فضائلٍ الأعمال)) اه "مدنى". 
وقال "اللمراحيئُ”"': ((وروى "الذَّيلميٌ" بسندٍ واو عن "أبي هريرة" رفَعَُ: ««من قَلَّمَ أظمارَةُ يوم 
السّبت حرج منه الذَامٌ ودخل فيه الشّفاء. ومن لم أظفارة0) يوم الأحد حرج منه الفاقةٌ ودخل 
فيه الغنى. ومن قَلّمَها يوم الإثنينٍ خرّج منه الشوثُ. ودحَلّث فيه الصّحَةُ. ومن قَلَّمَها يوم الثُلاناءٍ 
منه المرضنُ؛ دحل فيه الشَفَاءُ. ومن قَلّمَها يومّ الأربعاءِ خرّج منه السوامئ والمخوفُ. ود حل فيه 
7 والشّفَائً. ومن قَلّمَها يوم الخميس حرج منه اذام ودخَلَتْ فيه العافيةٌ. ومن فَلّمَها يوم 
الجمعة دلت فيه التَحمةٌ وحرحث منه الذَّنوث)) 2 )). 
[حباممم] (قولة: وعنه عليه السّلامٌ إلخ) ل يت يبْتْ حديثا بل وقَعَ في كلام غير واحدٍ كالشيخ 
"عبد القاد "© دمن الله مجه "040 ؛ وك "ابن قدامة" في "مُعْنيه”'2. وقال "السححاوعثٌ"<: ": 


)1١(‏ لم نقف له على تخريج؛ وسيتكلم عنه العلامة ابن عابدين رحمه الله في هذه الصفحة. 

)١(‏ المقصود ب: ((قال أحمد)) هنا: البيهقئ نفسُة؛ فَإِنّه يعبر عن نفسه بذلكء واسمّهُ أحمد بن الحسين البيهقيُ. 

(0) في رسالته "الظّمَدُ تلم الظَثْر": ق؟/ب باختصارء وقد طبعت الرسالة في دار البشائر الإسلامية سنة 14 5001م 

(1) "كشف الخفاء": 7917/٠‏ رقم (577650). 

(ه) في "ب" وأم": ((ومن قلمها))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" موافق لما في "كشف الخفاء". 

(+) أخخرحه ابن اللنوزي في "الموضوعات" 07/7 وقال: ((هذا حديث موضوع على رسول الله يل وهو من أقبح الموضوعات 
وأبردها)): وحكم بوضعه أيضاً السيوطي ف "اللآلئ المصنوعة" 017/7., والشوكاديء في "الفوائد المجموعة" صالاة .-١‏ 

(07) هو السيد الشريف العارف بالله أبو محمد عبد القادر بن أبي صالحء محيي الدين الحيلاني (ت١551ه).‏ ("النجوم 
الزاهرة" 071/8؟). 

(8) "العْنْية لطالبي طريق الحق عر وحكَ": كتاب الآداب ‏ فصل في تقليم الأظفار 55/١‏ . 

(9) "المغني": باب الآنية ‏ سنن الفطرة ‏ نتف الإبط وتقليم الأظفار ١٠١١/١‏ 

0٠١١‏ "المقاصد الحسنة": الحديث رقم )١١77(‏ ص 5314 - بتصرف يسير. 


قسم المعاملات ج22 5 22 سسب فصل في البيع 


يعني : : كقولٍ "عليه'”") طن : [مجزوء اليّحز] 
امتبوا أَظَفاَرَكُمْ بالسنَة والأدب7") 
تسسا وان يسارها أوخكسّبٍ 


)42 أَحِدَّهُ لكنّ كان الحافظٌ "الدّمياطي' ”7‏ ُ يقل ذلك عن بعضٍ مشايخه» ونصّ "أحمد" على 
استحبابه””')) اه "جرّاحيت"20. 

ونقل بعضّهم: أن ين اهرب أنَّ من ص كذلك ل يبه َع 

[وبممم] (قولّةُ: د يعني إلخ) تفسيرٌ لقوله”'؟: ((مخالفاً)). [؛/ق54٠/أ]‏ 

[*م] (قولّهُ: قلّموا أَظَفارَكُمْ بالسّنَة والأدب) كذا في , بعض الْنْسَخ» وهو غيرُ موزون» 
وف بعضها: ((بسئَةٍ وأدب)) منكرا فيكونُ من بحزوٌ بحر اليّجَزِء بكسر الباء الموحّدةٍ في آخرٍ 
البيتين» ويكونُ قد دحل البيت الأَوَّلَ الخَرْمُ بنقص حرفب من أُوَّله قال "حم”: ((وهو يما 
لا يجورٌ فيه))”"). 

]| (قولّه: ينها تحوابسنٌ !خخ رَمَرَ لكل إصبع بحرفي. قال "اليّ: لسحاوءيٌ"” 5 : ((وكذ 
القائلٌ: [سريع] 


(1) لم نحد هذه الأبيات في الدواوين المنسوبة لسيدنا علي #هء وهي نَظْمّ لا يتناسب مع بلاغته ذنه. وقد ذكر الأبيات 
الطحطاويٌ في حاشيته على "مراقي الفلاح" صده57.» ولم ينسبها لسيدنا علي ذه بل قال: ((وتُقَصضٌ على ترتيب 
التَظم المشهور))» ثم ذكرها. 

)١(‏ في "ب" و"و" و"ط": ((بسنةٍ وأدب)) بتنكيرهماء وهو الصواب كما ذكر العامة ابن عابدين رحمه الله؛ ليستقيم الوزن العروضي 

(*) أبو محمد عبد المؤمن بن خلف بن أبي الحسن» شرف الدين التُونِ الدمياطي الشافعي (ته ٠‏ لاه). ("تذكرة الحفاظ" 
:© "طبقات الشافعية الكبرى" .)٠١ 7/٠١‏ 

(4) انظر "شرح منتهى الإرادات": كتاب الطهارة ‏ باب التسؤّك وغيره من سنن الفطرة .48/١‏ 

(ه) "كشف الخفاء": 711/7 رقم (161/7). 

(5) في هذه الصحيفة. 

(7) في "ب" و"م": ((قاله))» وهو ححطأ طباعي. 

(8) "ح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع ق 417 7)ب. 

(9) في هامش "م": (( (قولة: يما لا يحور فيه) أي: ولا يُسمَى حَزْماً؛ لاختصاصه بِأَوّلٍ الوَّدِ الجموع. اه "مصحححة')). 

ْ "المقاصد الحسنة”: الحديث رقم (1لالا) صا 4894 بتصرف.‎ ٠١١ 


حاشية ابن عابدين تعهنتحنصت "7 غ5 7س ا ل الجزء الثاني والعشرون 


وبيانة وتمامٌةُ ف "مفتاح المشّعادة"0, وفٍ "شرح ا ا ووو : ((أنه لين بدا 

بمُسبّحيه يمن إلى الخنصرء ثم مننصر؟ اليُسرى إلى الإتهام» وخصّم””) بإيهام اليُمنى))"©: 
- اليو لان ! إزفية ا ١‏ 0 7 2 .زف ع 

وذكرٌ له "الغزالمحُ" في "الإحياءيِ”2 وجها وجيهاء ولم يَتْقْثْ في أصابع الرَحلٍ نل والأوول 


٠ 8 0 03‏ 
ولْتَحتم الكفٌ بسبَّابةٍ في اليد والربحل ولا تمثَرٍ 
وفي اليد اليسرى بإبحامها والإصيع الؤسطى وبالحِن صر 


وبتعد سيّابتِها ببصِرٌ فإنمفاحخاتمهةٌالأيسر 
فذاك أن حُذبويافتى مِن رَمَدٍالعَينِ فلا تَرْدَرِ 
هذا حديثٌ قد رُوِئْ مسئداً عن الإمام للرتضى حيدر)) اه. 


[5مم] (قولة: والأولى تقليمُها كتخليلها) يعني: يَدَأْ يخنصر رحله اليُمى. ويْتِمُ بيخنصر 
اليسرى. 


)١(‏ انظر "مفتاح السعادة": كتاب الكراهية ‏ باب في المسائل المتفرقة قه 0 ؟/أ. 

(؟) هو "ضياء المعنوية على المقدمة الغزنوية"» وتقدمت ترجمته 2174/١‏ ولم نقف عليه. 

(5) في "و": ((وروي)). 

(5) في "و": ((مختصره)). 

(5) في "و": ((وحتمه). . 

(7) ذكره الغزالي في "الإحياء", وقال العراقيٌ في تخريحه: ((لم أحد له أصلاً))» وقال السخحاوي ف "الأحوبة المرضية" 
((حديثٌ كيفيةٍ قَصّ الأظفار لم يثبت فيها شيء عن الني 3)). 

(/7) انظر “الإحياء": كتاب أسرار الطهارة ‏ القسم الثالث في النظافة والتنظيف عن الفَضَّلات الظاهرة وهي نوعان ‏ النوع الثاني 
فيما يحدث في البدن من الأجزاء .711/١‏ وخلاصةٌ ما ذكره رحمه الله: ((أنَّ اليُمنى أشرف من اليُسرى فيّيدأ بماء والمسبّحةٌ 
أشرفهاء ثم بعدها ينبغي أنْ يكمل با على يعينهاء حيّ يخْيِمَ بإبحام اليُمنى» فيكوث البدء والختم باليُمنى)). 

(8) في "ب": ((تقليمهما)) بالتثنية» وهو خطأ طباعي. 


قسم المعاملات سس 6 ح*حلتلبسشتكب فصل في البيع 


قلتُ: وني "المواهب اللَدُنَي'”': ((قال الحافظٌ "ابن حجر9": ' 


احتاج إليه» ول يَنْبْتْ في كيفييه شيع ولا في تعيينٍ يوع له عن الب ول 100 


: 
وخ 


قال ف "الحندية"”"© عن "الغرائب"”2: ((وينبغي الابتداءٌ باليدٍ اليُمنىء والانتهاءٌ بحاء فَيبدَاً 
بسبّابتهاء ويَختِمُ بإيحايها. ون الرحلٍ بخنصر اليُمنى» وِيَحيمُ بخنصر اليُسرى)) اه. ونقّله 
"المُهستاية"2”7 عن "المسعودية"00). 

[عمعمم] (قولة: قلتُ: إلخ) وكذا قال "السٌيوطيخ"”©: ((قد أنكر الإمامّ "ابن دقيق 
العيدِ"”” جميع هذه الأبياتِ”2» وقال: لا تُعتبَرٌ هيئةٌ مخصوصة» وهذا لا أصّل له في الشَريعةٍء 
ولا يحورٌ اعتقادُ استحبابه؛ لأنَّ الاستحبات 1 شرعيتٌ لا بد له من دليل» وليس 
استِشهالٌ”” '© ذلك بصواب)) اه. 


(قولةُ: وليمس استهالٌ 26 يُسححةٌ الخط: («(استسهالٌ)). 


)١(‏ "المواهب اللدنية": المقصد الثالث ف كمال يلقته يك وعظيم أخلاقه ‏ الفصل الأول في كمال ححلقته وجمالها - صفة 
شعره وأظفاره 5/7 .7١‏ 

(؟) "فتح الباري": 2347/٠١‏ ونقل ذلك عنه بمعناه تلميدّةٌ السخحاوييٌ في "الأجوبة المرضية" .545/١١‏ 

(") في "ب" و"م": (("الحداية")). وانظر "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية ‏ الباب التاسع عشر في المتان والتصاء وَقَلّم 
الأظفار إلخ 58/0 باحتصار. 

)انر تعليقيا المتقدم صب مد 

(0) "جامع الرموز": كتاب الكراهية 1837/1 

(7) تقدم تعريفها 4141/7. 

(7) في رسالته "الإسفار عن قَلم الأظفار": ق7/ب باختصار. 

(8) انظر "شرح الإلمام بأحاديث الأحكام": كتاب الطهارة ‏ باب السواك: الحديث الثامن ‏ الوجه السابع ‏ المسألة الثالئة 
والثلاثون 378/9 737206. 

(9) ف رسالة "السيوطي" رحمه الله: ((جميع هذه الحيئات)) بدل ((الأبيات))؛ وهو الأولى لسياق الكلام وسباقه. 

)٠١(‏ في "ب": ((استهال)) بسينٍ واحدةّء وهو خطأ طباعي. 


حاشية ابن عايدين م 1ت 0 لات 2-0-0-7 الجزء الثاني والعشرون 


وما يُعزى من النظم قُُ ذلك للإمام "عل" 2 ع حجر" قال "شيكنا"007: إنّه با باطلة)). 
(و) يستحبٌ 2 يستكت (حَلْقُ عانته. وتنظيفٌ بَدَنِه بالاغتسال ف كل أسبوع مره والأفضلٌ 
يوم الجمعة» وحاز في كل خمسة عشرٌ عا عدم ع مره اط د مك ف ع ان دع فرق ره عار ماب الل قل داراو ا وك 1م 


0 [غدممم] (قولة: وما يُعزى من التظم) وهو قولة: [بسيط] 
ف قصٌّ ظَفْرِكَ يوم السسّبتٍ آكلةٌ تبدو وفيما يليه تَذهَبُ البركة 


وعالِةٌ فاضل يَبِدَا بتلرهما وإِنّ يَكْنْ ف الثّلاثا فاحذر الملكة 

ويُورتُ السُوءَ في الأخلاق رابعُها ١‏ وني الخميس الغنى يأتي لِمَن سلكة 

والعلمٌ والتزق9") 3 في غروبتها عن الت رُوينا فاقتَمُوا نُسْكَةُ اه. 

[0] (قولة: ويُستحَتٌ حَلْقْ عانته) قال في "الحندية"”": ((ويَبتدئٌ من تحت السُرّق 
ولو عاج بالنورةِ يجوزء كذا في "الغرائب")) اله "ط"”». وفي "الأشباو”””»: ((والسْنَةُ في عانةٍ المرأة 
التنَف)). 

[دمعمم] (قولة: وتنظيفتُ بَدَنِه بنحو إزالةٍ الشّعرٍ من إِبْطْيهء ويجورٌ فيه الحلقء والتَّثْففٌ أولى 
وفي "المجحتبى"27: ((عن بعضهم: وكلاهما حسنٌ)). ولا يَحلِقُ شعرٌ حَلْقِهِه وعن "أبي يوسفم": لا بأسّ 
نف "صل"00. 


)١(‏ هو الحافظ السخاويٌ» وقد ذكر ذلك في كتابه "الأحوبة المرضية" 707/7 وأنكر نسبة الأبيات لسيدنا على ثم للحافظ 
ابن ححر. وانظر "المقاصد الحسنة" الحديث رقم )١765(‏ صلا؛ /ا-. 

)١(‏ في "م": ((والزوق))» وهو حطأ طباعي. 

() "الفتاوى المندية": كتاب الكراهية ‏ الباب التاسع عشر في الختان والخنصاء وقلم الأظفار إلخ ٠5/8/©‏ باختصار يسير 

(:) اه "ط") ساقطة من “ب” وام”, وانظر "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره - ان ف 57 
4 باخحتصار. 

(0) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الأنثى ص 784 -. 

(1) "امحتبى": كتاب الحظر والإباحة - فصل في النتف والحلق والقطع ق77077/أ بتصرف نقلاً عن "حس” بالحاء المهملة» 
ولم نقف عليه في رموزه» ولعله: "جس" بالحيم المعجمة, رمرٌ لأجناس الناطفي. 

(7) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع 17/5 .7١‏ 


قسم المعامللات بيحس سس “قو ا سمهت فصل في البيع 


وَكرة ترد ركه وراء الأربعين» اي 117و فيه ©: ((إحلقٌ الشارب بدعةٌ وقيل: سنة 0 2011 


[مطلب: لا بأ بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يُشْبِهِ المخنّت] 

في "للضمراتٍ””: ((ولا بأن بأخذٍ الحاحبين وشعرٍ وجهه ما لم يُشبِهِ المخنّت))» 
نات 7 

[لدمم”] (قولة: وكرة تركه) أي: تحرعاً؛ لقول "لمحتبى””©: ((ولا عُدْرَ فيما وراء الأربعين» 
ويَستحِقٌ الوعيد)) اه. وف "أبي السّعودِ”'2 عن "شرح المشارق" ل "ابن ملّكِ"”": ((روى "مُسَلِءٌ" 
عن "أنس بن مالك": («روقَتَ لنا في تقليم الأظفار وقصة الشّارب وتتَففِ الإبْطِ أنْ لا نَترْكَ أكثرَ من 
أربعين ليلّ)!*: وهو من المقدّراتٍ التي ليس للرّأي فيها مَدحَلٌ فيكونٌ كالمرفوع)) اه. 

[خخممم] (قولة: وقيل: سنّةٌ) مشى عليه في الل 0 عبار "البحتتى" بعدّما رمَرٌ 
ل "الطّحاويّ”” ©: ((حلقُةُ سند ونسبَةُ إلى "أبي حنيفة" و"صاحبيد", والقّصصّ منه حيّ يُوازي 
احرف الأعلى من الشّفة العليا سنّة بالإجماع)) اه. 


)١(‏ "امحتبى”: كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل ف النتف والحلق والقطع ق170//أ بتصرف نقلاً عن "شح" أي: همس الأئمة الحلواني. 

)١(‏ "المحتبى": كتاب الحظر والإياحة ‏ فصل ف النتف والحلق والقطع ق17/أ بتصرف. 

(؟) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الحظر والإباحة ‏ استعمال الحتّاء ©//448. 

(5) "التاترخحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل العشرون في الختان والخضاب وقلم الأظافير إلخ 7١١/1١4‏ رقم 
المسألة (57 586). 

(5) "البحتبى": كناب الحظر والإباحة ‏ فصل في النتف والحلق والقطع ق70/أ يتصرف نقلاً عن "شح" أي: شمس الأئمة ا حلواني. 

)03 "فتح المعين": كتاب الكراهية - فصل ف البيع ١/٠‏ 4. 

(1) تقدم تعريفه في .075/1١‏ 

(8) أخرحه مسلم في كتاب الطهارة ‏ باب خصال الفطرة رقم .)١5/(‏ 

(9) "الملتقى": كتاب الكراهية ‏ فصل في المتفرقات 501/7 . 

)٠١(‏ أي: في "شرح معاني الآثار" كما صرح به الكاكي في "معراج الدراية": كتاب الحج ‏ باب الحنايات 7/ق77١/بء‏ وعبارة 
الطحاوي: ((قضّه حسنٌ» وإحفاؤه أحسنٌ وأفضلُ» وهذا مذهب أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى))» انظر "شرح 
معان الآثار": كتاب الكراهية ‏ باب حلق الشارب .57١/4‏ قال في "المحيط الرضوي" بعدما نقل عبارة الطحاوي: ((وتفسيره أن 


يؤحذ حتى ينتقص عن الإطار وهو الطرف الأعلى من الشفة العليي)) من غير قوله: ((سنة بالإجماع)). 


حاشية ابن عابدين اللبصقبيت72جيييد الجزء الثاني والعشرون 


مه - 5 . 2 ل 0 
ولا بأسس بتْفٍ الشّيب» وأحذٍ أطرافي اللّحية'"2» والسُنَةٌ فيها القُبضةٌ))”''. وفيه 
ووقطنة شع أيه انث ولت هط 


53 (قول: ولا بأمن تف الشّيب) قيدَهُ في "البرازية”؟ + ((أنْ لا يكو على وجه التَريّنِ)). 
(تنبيه) 
َف القنيكين20) بدعة» وهما جانيا العَتْمَقةِ» وهي شعرٌ الشَّفةٍ السُفلى» كذا ف "الغرائب"20. 
ولا يتُِ أنقَةُ؛ لأنَّ ذلك يُورتَ الأكلة» وف حلق شعر الصّدرٍ والظَّمِر ترك الأدبيء. كذا 
ف ا ام 05 ليا 
7 5 2 
[مطلب: السنة في مقدار اللحية] 

- 1 م . 8 5 7 0 ٍ- 
[."5] (قولة: والسسنة فيها الفبضةٌ) وهو أن يَقَبِض البََحُلٌ لحْيتَهُ فما زاد منها على قبضة قَطعَة 

كنا ذكرَ اح ع" ف "كناب كنار "080 عن "الإمام"» قال: ((وبه نأَحُذٌ)» 0 1 "* 0 وتخواسر ١‏ 6 


6 نقلها ف "البحتبى" عن "جلف 00ظ5 ثم كاف. وم نفك عليه ف رموز على أنه رهز ب"حك" للجامع الْحبه 7 وي" حك" 


(1) نقلها في "المحتبى" عن "شصد"”. أي: شرح صدر القضاة. 

(5) "اججحبتى”: كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في النتف والحلق والقطع ق17/أ. 

(5) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل التاسع في المتفرقات 7017/1/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) في"7": ((الفنكين))؛ وني "ب" و"م": ((الفتبكين))» ومثله في "ط". وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" هو الصوابء» قال 
في "القاموس المحيط": مادة ((فنك)): ((لمَيِئِكُ بَحَمَعْ َحَيَيِكَ أو طرفهما عند العَنْمّقة)). وجاء ف الحديث: ((إذا 
توضّأت فلا تنس الفنيكين)). أخرحه ابن أبي شيبة ف "مصنفه" .741/١‏ 

(7) لعله "غرائب المسائل"؛ وانظر تعليقنا المتقدم 8785/7. 

(1) “القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في الخضاب وحلق الرأس والعانة والإبط ق/1/ا)ب. 

(8) "ط"”: كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره - فصل في البيع .7٠١7/14‏ 

(9) "الآثار": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب: حف الشعر من الوحه إلخ ص ١9/8‏ -. 

٠١‏ المراد به "محيط السرحسي" كما في "ط". 

.7٠7/5 "ط": كتاب الحظر والإباحة  باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع‎ )١1١( 


قسم المعاملات ييتككت للق ببسي حيجيية فصل في البيع 
زاد في "البرّازّة"”'2: ((وإِنْ بإذنٍ الرّوج؛ لأنّه لا طاعةً لمخلوقٍ في معصية الخالق» 525 


(فائدةٌ) 
روى "الطَبراي" عن "ابن عبّاس" رفَعَةُ: من سعادةٍ المرءِ مه لحيته)”"”2 واشْتَهَرَ أنَّ طول 
و ل 6 
اللحية دليلٌ على حفةٍ العقل» وأنشد ‏ بعضهم' : [سريع| 


ماأحدٌ طالت له لِحيةٌ فزادت اللّحِيةٌ في هيتِة 
إلا وما يَنقْصُ من عمَلِهٍ أكثرٌيمازاد في لحيتة 
(لطيفة) 


ثقِل”' عن "هشام بن الكلبي”© قال: ((حَفِظْث”" ما لم يحفظة أحدٌ ونَِيتُ ما ل يَنْسَهُ 
أحدٌء حَفِظْث القرآنَ في ثلاثة أيام» وأردث أن أقطَّعٌ من حيتي ما زاد على القُبضة فَنَسِيتُ؛ فقَطَعْتُ 
من أعلاها)). 

[5ومم"] (قولةُ: لا طاعة لمخلوقٍ إلخ) رواةٌ "أحمدٌ" و" عن "عمران بن 


خصين". اه "جراحت "00 

)١(‏ "البزازية": كتاب الاستحسان 7079/7 بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الندية”). 

(1) أخرجه ابن حبان في كتاب "المحروحين" */550, والطيراني في "المعجم الكبير" 5١١/1١7‏ رقم )١59708(‏ من 
حديث ابن عباس وه مرفوعاًء وقال الإمام أبو حاتم الرازني: ((هذا حديث موضوع باطل)). انظر "علل الحديث" 
5:؛ وحكم بوضعه ابن حبان في "المحروحين" 0370/١‏ وابنُ اللدوزي في "الموضوعات" 217/١‏ والذهينٌ في 
"ميزان الاعتدال" 158/١‏ 0. 

(5) ف "7" زيادة: ((فقال)). ونُسِبت هذه الأبيات للخليفة المأمون العباسي كما في "حدائق الأزاهر" لأبي بكر القيسي الغرناطي 
(إت87194ه) صء 4 و"زهر الأكم في الأمثال والحكم" لأبي علي نور الدين اليوسي (ت5١١١ه) .745/١‏ 

(5) أورده السمعاني في "الأنساب": ١١/5١17ء‏ وابن نلكان في "وفيات الأعيان": 87/1» والذهبي في "ميزان الاعتدال": 07/7 ه. 

(5) هو أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر الكلبي الكوقٍ (ت4 ١؟ه).‏ ("سير أعلام النبلاء" .)1١1/٠١‏ 

(<) في "ب": ((حفطت)) بالطاء المهملة» وهو خخطأ طباعي. 

(/0) أخرحه أحمد في "للسند" رقم (761١5)؛‏ والحاكم في "المستدرك" رقم (١107ه)‏ من حديث عمران بن الحصين ضقي والحكم بن 
عمرو الغفاري ذيه مرفوعأًء وصِححَهُ الحاكم ووافقه الذَّهِي وقال الحافظ ابن حجر ف "فتح الباري" 171/17: ((وسندة قودي)). 

(8) "كشف الخفاء": 756/19- 3305 رقم .)73١175(‏ 


ولذا يحُمُ على الرجْلٍ" قطعٌ ليتهء والمعنى الموثَرُ التَصْبّة" بالرّحالٍ)) انتهى. 

قلث: وما حلق رأسِهٍ ففي "الوهبائيّة'”" قال: [طويل] 

((وقد قيل حلقٌ الرَأْسِ في كل جمعة يحب وبعضٌ بالجحواز يُعبَرٌ)) 

[5] (قولة: ولمعنى الؤثّرُ) أي: العلهُ المؤّةُ في إثيها التَّشيّهُ بالرّحال, فَإنّد لا يجوز كالتَّْيُه 
بالنّساءِ حيّ قال في "لمحتبى””' رامزاً: ((يُكرةُ عَزْلٌ اليَحْلٍ على هيئة غَزْلٍ [؛/ق؛ د ١/ب!|‏ النّساءِ)). 

[5] (قولة: وأما حلق رأسِهِ إلخ) وف "الرُوضة" ل "الرّندويستِتَ”؟: ((أنَ السّنَةَ ف شعر 
لأس إِمَا الفرقٌ أو الحلقء وذكرٌ "الطّحاويُ”: أنَّ الحلق سُتَقٌ ونَسَت ذلك إلى "العلماءِ 
القلانة")). وفي "الذّحيرة'”": ((ولا بأمن أنْ يلق وسّط رأسِهء ويْرسِل شعرةُ مِن غير أن يَفتِلَهُ وإِن 
فَلَهُ فذلك مكروة؛ لأنَّه يصيرُ مشبّهأ ببعض الكُقرة: ولحو في ديارنا يُرِسِلونَ الشّعرَ من غيرٍ فتلٍ» 
ولكن لا يَحلِقونَ وسَط الرَأْسِء بل يَجُرُونَ التاصية))» "تاترحانيّة"0, 

قال "ط”": ((ويُكرَةُ القَرَعُ وهو أنْ يَحلِقَ البعضء ويرك البعض قِطعاً مقدارٌ ثلاثة أصابع» 


)١(‏ في "د": ((للرحل)). وعبارة "البزازية": ((لا يحل للرحل أن يقطع اللحية)). 

(؟) في "د" و'و": «التشبيه)). وف "البزازية": ((التشبّه)). 

(1) "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الكراهية ص 4 4 (هامش "المنظومة المحبية"). 

(؛) "امحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصلٌ في الفعل وغيره ق579/ بتصرف نقلاً عن "سح" ولم نقف عليه فق رموزه» 
على أن من رموزه ب"شح" ل: همس الأئمة الحلوافي» و"شج" ل: شرح الخلالي. 

(0) تقدم تعريف "روضة العلماء" للزندويستي: ,08٠60/7‏ ولم نقف على النقل في نسحتين خطية ومطبوعة منسوبتين 
للزندويستي والعنوان فيهما: "روضة العلماء ونزهة الفضلاء". 

(7) "شرح معاني الآثار": كتاب الكراهة ‏ باب حلق الشارب 3731/5» وعبارته: ((حسن)) بدل ((سنة)). 

(10) “الذيرة”: كتاب الاستحسان ‏ الفصل المكمل عشرين في الختان والخنصاء وقلم الأظفار إلخ 2920//107 نقلاً عن 
الإمام محمد في "السير". 

(8) "التاترحانية”: كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل العشرون في الختان والنضاب وقلم الأظافير إلخ 2503١5/1١4‏ رقم 
المسألة (؟ 5 ه٠58‏ (586145). (/58657). 

(9) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل ف البيع ٠7/84‏ 5. 


قسم المعاملات ميت 8 تج الجججتن فصل في البيع 


(رخل عل عِلمَ الصّلاةٍ أو نحوة ُعلَم التامن وآعَرٌ ليَعمَلَ به فالأَوٌلُ أفضلُ)؛ 


لأنّه مُتعدٌء وروي: «مذاكرةٌ العلم ساعد حير من إحياءٍ ليلق)”"©. 200000 


كذا في "الغرائب”». وفيها: كان بعض اسلف يرك سِبالَيهِء وهما أطراف الشّوارب))0© 
مطلبٌ في طلب العلم'© 
[:+م*] (قولَهُ: وروي إلخ) وروى "البيهقييٌ" عن "ابن عمرٌ": «(ما عُبِدَ اللهُ بشيءٍ أفضلٌ 
من فقه في دين'”)'"2. وفي "البرّازية”"2: ((طلب العلم والفقه إذا صحّتٍ الَيَةَ أفضلٌ من جميع 
أعمال البرّ وكذا الاشتغالُ بزيادةٍ العلم إذا صحّتٍ اليه لأنّه أعجٌ نفعأ» لكن بشرطٍ أنْ لا دعل 
التقصانٌ في فرائضه. وصحَةٌ النَيّه أن يَقصِدّ بما وح اللهِ تعالى لا طلب المالي والحاو» ولو أراد المخروجج 


2 


من الجهلٍ ومنفعة الخلق وإحياء العلم فقيل: تصِح ٍ نه أيضاً. 
نعل بعضّ القرآنٍ ووجَدَ فراغا 00 الاشتغالٌ بالفقه؛ لأنَّ حمْظ القرآنٍ فرضُ كفاية 


3 - 


وتعاً جَ ما لا 3 0 الفقه فرضٌ غَينِ. قال في "الخزانة"20: وجميع الفقه لا بد منه. 
قال ف "المناقب”” ا 0 "عل بن امسن" مئقي ألفي مسألةٍ ف الحلالٍ والحرام» له ب لاس 


)١(‏ أخحرجه البيهقي في كتاب "المدخل إلى السنن الكبرى" رقم (454) عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً. 

.5/85/7 لعله "غرائب المسائل”"» وانظر تعليقنا المتقدم‎ )١( 

(5) أخخرج أبو داود ف كتاب الترحل ‏ باب في أخذ الشارب رقم )45١1١(‏ عن جابر ذه قال: ((كنا تُعْفِي السّبال 
إلا في حج أو عمرة)). قال الحافظ حجر في "فتح الباري" :70٠0/٠١١‏ ((سنده حسن)). 

(4) هذا المطلب من "الأصل" و"ك" و"1* 

(ه) في "ك": («الدّين)). 

(7) أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" رقم (1177) والدراقطني في "سننه" رقم (3080)» والبيهقي في "شعب الإيمان" رقم 
(16487١)؛‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاًء وضعَّفَةُ البيهقيئُ وقال: ((والمحفوظ: هذا اللفظ من قول الزهريّ)). 

(7) "البزازية": كتاب الاستحسان 1//5/ا؟ - 778 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(8) في "م": ((ما لا بدَّ منه من)) بزيادة ((منه)). 

(9) لم نقف على المسألة في "خزانة الأكمل" ولا في “خزانة المفتين"» ولا في "خزانة الفقه"» ولعلها في “خزانة الفتاوى" 
لأحمد بن محمد بن أبي بكر (ت577ه)» وتقدمت ترجمتها .579/١‏ 

0٠١(‏ لم نقف على النقل بحرفيته» وفي "تاريخ بغداد: 177/١‏ نقلاً عن أبي علي الحسن بن داود التَقَار: ((ونحن نفتخيرٌ بسبعةٍ وعشرين 
ألفٍ مسألةٍ في الحلال والحرام عملها رحلٌ من أهل الكوفة يقال له محمد بن الحسن قياسيةٍ لا عقلية لا يسمٌ النَامسَ جهلّها)). 


ه/1 


حاشية ابن عابدين متتس تح تتهت توا ٠‏ لاوما 2 الجزء الثانٍ والعشروتث 
وله الخروج لطلب العلم الشرعيم بلا إذنٍ والديه 0000 ”ش22 


من حفظها))» وانظز ما قدَّمناةُ في مقدّمةٍ الكتاب”") 
مطلبٌ في السّفر بلا إذنٍ الأبوين”") 

[:وممم] (قولة: وله الخروجٌ خخ أي: إن م ع على والديه الضيعةً بأنّ كانا مو سرين» ول 
04 نفقتّهما عليه. وف "الخانيّة"7": ((ولو أ راد الخروج إلى الحجّ. وكرها ذلك قالوا: إن استغنى الأب 
عن خحدمته فلا بأس؛ وإِلّا فلا د يسَعُ الخروجء فإنٍ احتاجا إلى التٌفقةِ ولا يَقَدِرُ أنْ يُحخلَفَ هما نفقةً 
كاملةٌ أو أمكتَةُ إِلّا أنَّ الغالت على الطريق الذوفٌ فلا يرج ولو الغالبُ السّلامة يَخْرُجُ. وقٍ بعض 
التوايات: لا يَحيُحُ إلى الجهاد إِلَّا بإذنهما"»» ولو أَذْنَ أحدِّهما فقط لا ينبغي له الخروج؛ لأنَّ مراعاةً 
حمّهما فرضٌ غَينِء والجهاد فرضٌ كفاية» فإنّ لم يَكْنْ له أبوانٍ وله حَدَانٍ وحدَّتانِء فَأَذِنَ له 
أبو الأب وأمٌ الأمّ دون الآحَرَين لا بأم بالخروج؛ لقيامهما مَقَامَ الأبوين» ولو أَذِنَ الأبوانٍ لا يُحَمَتُ 
إلى غيرجماء هذا في مس سَفْرٍ الجهادٍء فلو في سَفَرٍ بحارة اوح رويد إذن الأبوين إِنٍ” "© استغنيا 
عن خدمته؛ إذ ليس فيه إبطال حقهماء ِل إذا كان الطريقٌ عَحُوفاً كالبحر فلك يحرج بلا إذهما وإِن 
استغنيا عن حدميه, ولو . حرج م لمتعلّمُ وضيّعَ 0 عيالَةُ براي حقٌّ العيال)) اهم. 


)١(‏ المقولة [577] قوله: ((وتعلم الفقه إلخ)). 

9؟) هذا المطلب من "الأصل" و"ك" و"1". 

() "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب: ما يكره من الثياب والخُلي والزينة إلخ - فصل ف التسبيح والتسليم والصلاة 

على الني يله 5707/٠‏ بتصرف واحتصار (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) أخرج البخحاريي في كتاب المبهاد والسير - باب الجهاد بإذن الأبوين رقم (5 »)3٠١‏ ومسلم في كتاب البر والصلة ‏ باب 
برٌ الوالدين وأتّمُما أحقٌ به رقم (75545)؛ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ((جاء رحل إلى النوج 2 
فاستأذنه في الجهاد» فقال: أحَنٌ والداك؟ قال: نعم» قال: ((ففيهما فجاهِدٌ)). 
وأرحه أبو داود في كتاب الجهاد ‏ باب في الرحل يغزو وأبواه كارهان رقم )757٠0(‏ من حديث أبي سعيد المخدري 
ضيه مرفوعاً بنحوه» وفيه: ((ارحع إليهما فاستأذنحماء فإن أذنا لك فجاهد, وإلا فبرما)). 

(ه) في "ك": ((إذا0). 

(5) عبارة "الخانية": ((للتعلم يضيع)) بدل («(المتعلمٌ وضيع)). 


قسم المعامللات و فصل في البيع 


لو مَل مُلتحياً وتامة قُُ اا 
(وإذا كان البَجُلٌ يصومٌ ويُصلّيء ويَضيرٌ النَامن بيده ولسانِهء فذِكيهُ بما فيه ليس بغببة 
حيّ لو أحبَرَ السُلطانَ بذلك ليَرَحْرَُ لا إِثمّ عليه) لسحا ا ا م م 0 


[6ممم] (قولة: لو مُلتحياً) أفاد: أنَّ المراد بالأمرد دق كلام "الدرر" لق لاف 
المُلْتحى؛ إذ لو كان مُعَدِّرا" يُخشى عليه الفتنةٌ؛ فإِنَّ بعضّ المُسَقَة يُقَدّمُةُ على الأمرد. 


[د»مم] (قولة: وتمَامُةُ في "الدّرر") قال فيها'": ((وإِنْ كان أمرد فلأبيه أنْ يَتَعَه0» ومرادهم 
بالعلم: العلمٌ الشَرعينٌ وما يُنتمُعُ به فيه» دونَ علم الكلام وأمثاله؛ لما روي عن الإمام "الشافعيت”07) 
رحمه الله أنه قال: لأنْ يَلقى الله عبدٌ بأكبر الكبائر يرٌ من أَنْ يَلقَاهُ بعلم الكلام» فإذا كان حال 
الكلام المتداول بيتهم في زمانمم هكذاء فما ظَنْكَ بالكلام المخلوطٍ جمَذّيانٍ الفلاسفة» المغمورٍ بينَ 
أباطيلهمٌ المزحرّفة؟)) اه. 
مطلبٌ في الغيبة0') 


كي سور . 1 8 2 
[10"”] (قولة: فكرّة بما فيه ليس بغيبة) أي ليتحذرَهُ التاسُ» ولا يَغتروا بصومه وصلاته) 


)١(‏ ف المقولة الآتية. 

)١(‏ أي: ذا عِذارٍ» وعِذَارُ الرحل: شعره النابت في موضع العذارء وعَدَّرَ الغلامٌُ: نَبَتَ شعرٌ عذاره يعني: حدّه. انظر "لسان 
العرب" مادة ((عذر)). 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه .771/١‏ 

(؟) عبارة "الدرر والغرر": ((فلا بذَّ أن جُتَعَ من الخروج)) بدل ((فلأبيه أن يمنعه)). 

(ه) أخرحه البيهقي في "مناقب الشافعي" 554/١‏ عن الشافعييٌ أنَّه قال: ((لَأنْ يُتلى المرعٌ بجميع ما تمى الله عنه نخلا 
الشّرك بالله خيرٌ من أنْ يبتليه اللهُ بالكلام))؛ وذكره بنحوه أيضاً »45/١‏ ثم قال البيهقييٌ: ((أراد بالكلام ما وقع فيه 
أهل' الإلحاد من الإلحاد وأهل البدع من البدع))» وقال أيضاً :471/١‏ ((الكلام المذموم إِنَا هو كلام أهل البدع الذي 
يخالف الكتاب والسُنَة فأمًا الكلام الذي يوافق الكتاب والسّنّة وبين بالعقل والعبرةٍ فإنّهِ محمودٌ مرغوبٌ فيه عند 
الحاحة» تكلّم فيه الشَافعيٌ وغررهُ من أئمتنا)). 

(1) هذا المطلب من "الأصل" و"ك". 


حاشية اين عابدين لسسسمبب عت يتك ١‏ لأنوالل , ا؛لسحححت الجزء الثاني والعشروت 


وقالوا: إن عَلِمَ أن أباةُ يَقَدِرَ على منعه أَعَلَمَةُ ولو بكتابق ولا للا؟ كياك تَقَعَّ العداومٌ 


0 3 
وتمامةٌ في "الدّر"200. 00 


فقد أخحّج "الطَّبرايع" و"البيهقيئ" و"التَرَمذعيٌ": ««أترعؤون” في الغيبة'"' عن ذكر الفاجر؟ اذكُروة بما 
فيه يحذَرْةُ التامن))” ”© . 
[+و»م"] (قولة: ولو بكتابة) أي: إلى الأبء ومثلّةُ السُلطانُ» وله أنْ يَعتَمِدَ عليها حيثُ كان 
الكاتث معروفاً بالعدالة كما في كفالة "التّهر"”2 بحثاً. وفيه”؟: ((للقاضي تعزيرٌ المنّهم وإن لم يَتَبْتْ 
عليه» فما يُكدّبْ من المّحاضر في حقّ إنسانٍ يُعَمَلْ به في حقوق الله تعالى)) اهء ومرّ” 2 في التّعزر. 
[:مم] (قولة: وتمامةُ في "الدّررِ") أي: عن "الخانية". ونَصنّ عبارة "الخائية"”*©: ((وكذلك 
فيما بينَ الروحين» وبينَ السُّلطانٍ والبّعيّة والحشيء إِنَا يحب الأمرٌ بالمعروفب إذا عَلِمَ أتُم يمتنعون)). 


.577/١ انظر "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان  فصل: من ملك أمة بشراء ونخوه‎ )١( 

)١(‏ في "الأصل" و"ك": ((أترعون))» وفي "7": ((أتدعوا)). وارعوى يَزعوي: أي: كففٌ عن الأمورء وق الحديث: ((شَرٌّ الناس 
رحله يقرأكتات الله لا يرعوي إلى شيء منه))؛ أي: لا ينكفٌ ولا ينزحر. من رعا يرعو. اه "لسان العرب" مادة: ((رعي)). 

(1) ((في الغيبة)) ليست في "الأصل" و"ك" و"7" 

(4) أخرحه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول", الأصل رقم )١374(‏ الحديث رقم (317). والطبراني ف "المعجم الكبير" 
8 رقم »)00١٠١(‏ وف "الأوسط" رقم (4775).» والبيهقي ف "السنن الكبرى" رقم )50941١15(‏ من حديث 
الجارود بن يزيد عن يَهْز بن حكيم عن أبيه عن حدّه و#دء قال البيهقيئٌ عقب روايته: ((هذا حديث يعرف بالحارود بن 
يزيد النيسابوري؛ وأنكره عليه أهل العلم بالحديث... وقد سرقه عنه جماعةٌ من الضعفاءء, فَرَوَؤه عن بَهْرْ بن حكيمء ولم 
يصحّ فيه شيء)). 
ثم روى البيهقي حديثاً آخر بمعناه عن أنس 5ه مرفوعاً: ((من ألقى جلباب الحياء فلا غَيْبة له))» وقال: وهذا أيضاً ليس بقويي. 
تنبيه: قول المؤلف: ((أخرج الطبراني والبيهقي والترمذي)) يوهم أنه الترمذيٌ صاحبُ السنن, والحديثٌ ليس ف سئن 
الترمذيّ» وإئا رواه الحكيم الترمذعيُ في "نوادر الأصول" كما بِيّنا. 

(0) "النهر": كتاب الكفالة ق5١5/أ.‏ 

(1) "النهر": كتاب الكفالة ق٠١141/ب ‏ ق5١5/أ‏ باختصار. 

0) ؟١/لاه؟‏ "در". 

(8) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب: ما يكره من الثياب والحلي والزينة إلخ - فصل ف التسبيح والتسليم والصلاة 


على النبي قل إلخ 479/٠‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). وآخرٌ العبارة في "الخانية": ((يسمعون)) بدل ((عتنعون)). 


قسم المعاملاات _س ‏ ه.آ ‏ سمح فصل في البيع 


(وكذا) لا إِثمّ عليه (لو ذكْرَ مساوئٌ أيه على وجه الاهتمام لا يكونُ غيبةٌ إِتما الغِيبةٌ أن 
يَذَكْرَ على وحه الغضبء يُرِيدُ الكَبّ). ولو اغتاب أهل قرية فليس بغِيبة؛ لأنّه لا يُرِيدُ به 


و 


كلهم بل بعضهم» وهو ول "اي فتباحٌ غيبة مجهول. م ل ا 


[0.س5] (قولة: لا إِثمّ عليه) الأولى حدق أو زيادةٌ واوٍ العطفي قبل قوله: ((لا يكوثٌ غِيبةً))؛ 

[01مم] (قولةُ: لا يكونٌ غِيبةً) أنه لو بِلَعَهُ لا يِكرَمُة؛ لأَنّه م مهتم له مُتحرّنٌ ومُتحسّرٌ عليف 
لكنْ بشرط أنْ يكونَ صادقاً في اهتمامو("2» وإِلّا كان مغتاباً منافقاً مرائياً مرّكياً لنفسه؛ لأنّه شمّم أحاةٌ 
المسلم» [4/قهه١/|]‏ وأظهّرَ خلاف ما أحفى» وأشعرٌ التَاس أنه يَكرَهُ هذا الأمرّ لنفسِهٍ وغيره» وأنّه 
من أهل الصّلاح» حيثٌُ لم يأتِ بصريح الغيبة» وإنًا أتى بما في مَعرضٍ 50 فقد جِمَعَ أنواعاً 
من القباء نسألُ الله تعالى العصمة. ‏ - 

[. 4" (قولَةُ: فليس بغِيبةِ) قال في "المخحتار"”: ((ولا غببة إلا لمعلوبين)). 

[.:مم] (قولُهُ: أنه لا يُرِيدٌ به كلّهم) مفهومة: أنه لو أراد ذلك كان غيب تأمّلٌ. 

[404*"] (قولة: فتباح غيبة بجهول إلخ) اعلمّ أن الغِيبةَ حرامٌ بنَصّ الكتاب العزيزء و 
المغتابث باكلٍ لحم أحيه مَيّتاً؛ إذ هو أقبحُ من الأحنويّ ومن الحرج» فكما يَحرُمُ ْمُه يحَُمُ عِرضّةُء قال 
يل: «ركلٌ المسلم على المسلم حرام دمُهُ ومالَهُ وعرضة» روا "مُسلِمٌ" وغيرة»» فلا تل إلا عند 
الضرورة بقَدَرها كهذه المواضع 


ثٌََ 


(قولة: أنه لو بِلَعَهُ لا يكرعٌة؛ لأنّه إلح) لعاء المراد أنَّ الشَأنَ في العاقل ذلك. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب: ما يكره من الثياب والحلي والزينة إل - فصل في التسبيح والتسليم والصلاة 
على النبي يله إلخ */475 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ في “ك": ((اتحامه)). 

(©) انظر "الاختيار لتعليل المختار": كتاب الكراهية - فصل: تقسيم الكلام إلى ما يوحب أجراً وإلى ما يوحب الإثم 1861/4. 

(4) أخرحه مسلم ف كتاب البر والصلة - باب تحريم ظلم المسلم رقم (0559714)» وأبو داود في كتاب الأدب ‏ باب 
في الغيبة رقم (48857)» والترمذي في أبواب البر والصلة - باب ما جاء ف شفقة المسلم على المسلم رقم )١9571(‏ 
من حديث أبي هريرة ذه مرفوعاً. 


وف "تنبيه الغافلين””'" للفقيه "أبي اللّيثِ": ((الغِيبةٌ على أربعةٍ أوحه: 

في وجه هي كفر. بن قيل له: لا تَعْتَبْ فيقول: ليس هذا غيبة؛ أن صادق في فَقَدِ 
استَحَ ما حُرمَ بالأدلَةٍ القطعيّةء وهو كفرٌ. 

وفي وجد هي نفاقء بأنْ يَغتات من لا يُسميهِ عند من يَعرفُهُ فهو مغتابٌ. وترى من نفسِهِ 
أنه متورع) فهذا هو الثفاقٌ. 

وفي وجهٍ هي معصيةٌ وهو أنّْ يَغتاب مُعيّا ويَعلمَ نما معصية» فعليه التّوبةٌ. 

وفي وجدٍ هي شُباخ» وهو أنْ يَغتات مُعلِناً بفسقِهِ أو صاحب بدعدّء وإِنٍ اغتات الفاسق 
يَحَذَّرَةُ الثامسُ يُنابُ عليه؛ لأنّه من النهي عن المنكر)) اه. 

أقول: والإباحةٌ لا تناف الوحوبت في بعض المواضع الآتية”". 

[.5"4] (قولة: وتتظامر يميج ) وهو الذي لا يَستيِرُ عنه. ولا يُونّوُ عندهُ إذا قيل عنه: إِنّه 
يفْعَلَ كذا. اه "ابن الشّحنة'”". قال في "تبيينٍ المحارم'”2: ((فيجورٌ ذِكرْهُ بما يُجاهِرٌُ به لا غيره» قال 
ي: ((مّن ألقى جلبات الحياء عن وجهد فلا غيبة لم)””» وأمَا إذاا كان مستتراً فلا تحورٌ غِيبتّةُ)) اه. 


قلث: وما اشْتَهَرَ بينَ العوامٌ مِن أنه لا غِيبة لتاركِ الصّلاةٍ: إِنْ أرِيدَ به'2 ذِكرُهُ بذلك وكان 


01 "تنبيه الغافلين": باب الغيبة صا "4 5" بتصرف. 

)١(‏ المقولة ]775١4[‏ قوله: ((ولشكوى ظلامتِهِ للحاكم)) ‏ تتمة. 

() "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية 155/7. 

(4) "تبيين امحارم": باب الغيبة - فصل في بيان الغيبة وحدّها ق7074/ب بتصرف. 

١‏ أخرجة ابنُ حبان ف كتاب "اللجروحين" /لاه ١ء‏ وابنُ عدي ف "الكامل" 255/7 والبيهقيٌ في "الستن الكبرى" رقم 
)٠8١9415(‏ من حديث أنس ذه مرفوعاًء قال البيهقئٌ: ((ليس بالقويٌّ)). وقال في كتابه “"شعب الإلعان" رقم 
(4710): ((فهذا إن صم في الفاسق المُعْلِنٍ بفسقهء وفي إسناده ضعف)). 

(7) ((به)) ليست في "ك". 


قسم المعامللات يبب ير ال تبي فصل في البيع 


ولمصاهرة» ولِسُوءٍ اعتقادٍ تحذيراً منه» ولشكوى ظلامتِه للحاكم» "شرح وهبائيّة"27" . 0 


[.54] (قولةُ: ولمصاهرة) الأولى التَبيرُ بالمشورة» أي: في نكاح؛ وَسَفَرِء وشِرّكةٍ» وبجاورق 
وإيداع أمانةٍ ونحوهاء فله أَنْ يَذكْرَ ما يعرف على قصدٍ النصح. 

4.1 مم] (قولة: ولسُوءٍ اعتقادٍ تحذيراً منه) أي: بأنْ كان صاحب بدعة يخفيها ويلقيها لِمَن 
ظَفِرٌ به» أمَا لو جاهرٌ بما فهو داحك في المتجاهرء تأمّنْ. والأولى التَعبِدُ بالتّحذِيرِ؛ ليَسْمَلَ التَّحذِيرَ 
من سُوءٍ الاعتقادِء ولِما مرّ متنا'": ((ممّن يُصلَّي ويصومٌ ويَضرٌ القامن)). 

[4:.4*”] (قولهُ: ولشكوى ظّلامته للحاكم) فيقولٌ: ظَلْمَئي فلانٌ بكذاء لِيُنصِمَه منه. 

(تتمّة) 
يراد" على ان بيده فته ار م05 منها في "المتن" يتان : 

34 الاستعانةٌ بحن له قدرةٌ على زجحره. 

القَانيةٌ: ذكرُةُ على وحه الاهتمام. 

الثَالتةٌ: الاستفتاء» قال في "تبيينٍ المحارم"”2: ((بأنْ يقولٌ للمفتي: ظَلّمَن فلانٌ كذا وكذاء وما 
طريقٌ الخلاص؟ والأسلمٌ أنْ يقول: ما قولّكُ ف رجُل ظلمَهُ أبوةُ أو ابنّهُ أو أحدٌّ من التاس كذا 
و" كذا؟ ولكنّ التُصريح مُباحٌ بهذا القَدْرِ)) اه؛ لأنَّ المفي قد يُدرِكُ مع تعيينهِ ما لا يُدرِكُ مع 577/6 
إيحامهِ كما قَالَهُ "ابن حجر”"؛ وقد جاء في الحديث المتّمقٍ عليه: أنَّ "هِنْدا" امرأة "أبي سفيات" 
)١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية ١77/7‏ بتصرف. 


19 صا 2ت. 

(؟) في "ب": ((يراد)) بالراء المهملة» وهو خخطأ طباعي. 

.١ ١ص‎ )5( 

() "تبيين امحارم": باب الغيبة - فصل في بيان الغيبة وحدّها ق114؟/ب بتصرف يسير. 

(7) الواو ليست في "الأصل". 

(0) "الزواجر عن اقتراف الكبائر": كتاب النكاح ‏ الكبيرة الثامنة والتاسعة والأربعون بعد المثتين: الغيبة والسكوت 
عليها ؟/77. 
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(وكما تكونٌ الغيبةٌ3') باللسانٍ) صريحاً (تكونُ) أيظنا بالفعل. وبالتتعريضٍ» 5ك 


رضي الله تعالى عنهم(" قالت للنّيَ وَلِ: إن "أبا سفيان" رِحُلٌ شحيمٌ» وليس يُعطيني ما يكفيني 
وولدي إِلّا ما أَحَذْْتُْ منه وهو لا يَعلّمُ قال: («حُذي ما يَكفيكِ وولدَكِ بالمعروفبي)7". 

الرابعة: بيان العيب لمن أراد أن يشتري عبداً وهو سارقٌ أو زانِء فيَذَكُرُهُ للمشتري. وكذا لو 
رأى المشتري يُعطي البائع دراهع مغشوشةً فيقول: احتّررٌ منه بكذا. 

الخامسةٌ: قصدٌ التُريٍ» كأنْ يكونّ معروفاً بلقبهِ كالأعرج والأعمش والأحول. 

السّادسةٌ: جرح المجروحين من اليُواةٍ والشّهودٍ والمصئّفين*)؛ فهو جائرٌء بل واحب صوناً 
للشريعة» فالمجموعٌ أحدّ عشّرّء متها بقولي: [طويل] 

ما كر الإنسانٌ يحرم ِكب ١‏ سوى عَشْرةِ حلَّتْ أتث تِلوَ واحدٍ 


م إن 3 "5٠‏ إن 8 2 ١ 2 ٠‏ . 0-0 .- 
5د . - . 5 2 و 
وعرهف كذا اس+ة ستفت ١‏ ستعرة عند زاجر كذاك اهتمم حدر فجورٌَ مُعاند 


[ (قولَُّ: بالفعل) كالحركة والتّمرٍ والغمز ونحوو يما يأي". 
[48مم] (قولة: وبالتّعريض) كقوله عند ذكر شخص: الحمدٌ لله الذي عافان”"؟ من كذاء 


وهذا مقابك لقوله صريحاً. 


)١(‏ في “ب": (الغبية))؛ وهو خحطأ طباعي. 

(0) في "ب" و"م": ((عنها)). 

(؟) أخرحه البخاري في كتاب النفقات ‏ باب إذا لم ينفق الرحل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف 
رقم (0754)» ومسلم في كتاب الأقضية ‏ باب قضية هند رقم )١7/١54(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً. 

(4) في "ب": ((والمنصفين))؛ وهو حطأ. 

(5) في "ب”: ((وشره))» وهو حطأ. 

() المقولة [7741] قوله: ((وبالحركة))» والمقولة [ 41١5‏ 77] قوله: ((وبالرمز)). 

(0) في "م": ((عفانا))؛ وهو حطأ. 
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وبالكتابة» وبالحركة» وبِاليّمزِء و(بغمز العَينِء والإشارة باليد). 

وكلٌ ما يُفَهَمُ منه المقصودٌ فهو داحلٌ في الغيبة» وهو حرامٌ» ومن ذلك ما قالت 
"عائشة" رضي الله عنها: دلت علينا امرأةٌ فلمّا ولت اا بيدي ‏ أي: قصيرةٌ ‏ فقَال 
عليه الصّلاة والسّلامٌ: ((اغتبتيها)7". 

ومن ذلك المحاكاةٌ» كأنْ يمشي متعارحاء أو كما بمشيء فهو غَيبةٌ بل أقبح؛ لأنَّه 
أعظمُ ف التصوير والتّفهيم. ل ل 


[""] (قولة: وبالكتابقع لأنَّ القلم أحدٌ الأّسانين» وعبّرَ في "الشرعة””" ب «الكنايقع) 
بالثُونِ والمثنَاةٍ التّحتيّة. [؛/قهه١/ب]‏ 

[415مم] (قولة: وبالحركة) كأنّْ يُذَكْرَ عِنْدَهُ إنسانُ9"© بخيرء فيُحدَّكٌ رأسَهُ مثلاً إشارةٌ إلى أنكم 
لا تدرون ما انطوى عليه من السو تأمّل. 

[41م] (قولة: وباليّمزِ) قال ف "القاموس"0©: «التمرٌ - ويْضَحٌ يدك : الإشارةٌ أو الإعاءٌ 
بالشَّفتينِء أو العينين» أو الحاجبين» أو الفم أو اللّسانِء أو اليدِ)). 

[0"41] (قولَهُ: أي: قصيرةٌ) تفسيدٌ ل ((أومأث), "و"(©. 

[6؛ةم”] (قولة: اغتبتيها) بياءٍ الإإشباع» "0 


.)777437( والبيهقي في "شعب الإعان" رقم‎ »)501١48(و‎ )56١55( أخرحه بنحوه أحمد ف "المسند" رقم‎ )١( 
وأصله الحديث الذي أخحرجه أبو داود في كتاب الأدب - باب ف الغيبة» والترمذي في أبواب صفة القيامة» الباب رقم‎ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي يُ: حَسْبُكَ من صفية كذا وكذاء تعني:‎ )١0٠017( الحديث رقم‎ )51( 
قصيرة» فقال: ((لقد قلتٍ كلمة لو مُزحت بماء البحر لمزحته)). قال الترمذي: ((حسن صحيح)).‎ 

(؟) انظر "شرح شرعة الإسلام": فصل في سنن الكلام وآدابه ص 114" -. 

(5) في "ب" وثم": ((إنسان عنده)). 

(4) "القاموس”: مادة ((رمز)). 


(ه) "ط": كتاب الحظر والإياحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل ف البيع 5/84 .7١‏ 
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ومن الغيبة أن يقولَ: بعضٌ مَن مر بنا اليومَ» أو بعضٌ مَن رأينا إذا كان المخاطبُ 
يَفْهَمُ شخصاً معيّاً؛ لأنَّ امحذور تفهيمٌةٌ دون ما به التَّفْهِيمُء وأمَا إذا لم يَفْهَمْ عَيْنَهُ حازء 
د رعرعب أن + ١‏ : 2 اا ال ا لم 1 ل 2 5 
وتمامُةُ في "شرح الشرعة””'". وفيها': («الغِيبة: أن نَصِفَ أحاك حال كونه غائباً بوصفبٍ 


يَكْرَهُهُ ة إذا ممعة. 


"أبي هريرة" دنه قال: قال عليه الصّلاةٌ والسّلامُ: ((أتدرونّ ما الغيبةُ؟) 20006 


[مطلبٌ: تحرُمُ غِيْبةٌ غِيْةٌ الذّمِيَ] 

3م (قولّةُ: الغيبةٌ أن تَصِفَ 0 0 02 ولو مَيْمَاَ وكذا الذَّمرثُ 2؛ لأنَّ له مالناء 
وعليه ما عليناء وقدَّمَ "المصنّفُ"9) ف فصل المستأمَن: ((أنّه بعد مُكثه عندّنا سنقٌ ووضع الحزية عليه 
ييحبث كفت الأذى عنه. وتم غِيبتَهُ كالمسلم)). 

وظاهرّة: أنه لا غيبة للحري. 

07)] (قولُّ: حال كونه غائباً) هذا القيدُ مأخودٌ من مفهومها اللُوئ» ولم يُذَكَرٌ 
في الحديث الآ . 

وَالظَاهرٌ: أله لو ذكر في وحهه فهو مسب وشتمٌ وهو حرامٌ أيضاً بالأولل؛ لأنّهِ أبلغ في الإيذاءٍ 
من حال العيبةِ» سِيِّما قبل بُلوغها المغتات» وهو أحدٌ تفسيرين لقَولِه تعالى: (١‏ ولا تلْمرُوَا أنشُسَك 4 
[لشحات: »]1١‏ فقيل: هو كر ما في اليل ين العيب في عَيه وقيل: في وجهوا"». 

41" (قولة: عن "أبي هريرة" إلخ) رواة "مُسلِ" في "صحيحه" وجماعة”'. 


1ق “لا واب" أرؤوقات شرع الوفتانية) )اروم لتتعلى النقل فيهاء :وهو اق تبرخ بشرعة الإسادم + :فصل إفي استن 
الكلام وآدابه ص 7١4‏ -. 

00 شرح شرعة الإسلام"': فصل في سنن الكلام وآدابه ص ؟؟؟ . 

.514- 539/1١ 5 

(4) المقولة [841] يعني حديث: أتدرون ما الغيبة» وسيذكره الحصكفي رحمه الله في هذه الصفحة والتي بعدهاء ومرادٌ 
المؤلف أنَّ انين يلل قال: ((ذْكركَ أحاك بما يكرّه)): ولم يقيّد ذلك بكونه ف غيبته. 

(0) انظر "التفسير الكبير" للإمام الرازي: سورة الحجرات - آية .)١1(‏ 

(7) أخرحه مسلم في كتاب البر والصلة ‏ باب تحرم الغيية رقم (5085)؛ وأبو داود في كناب الأدب ‏ باب في الغيبة رقم 
(4874) والترمذي في أبواب البر والصلة ‏ باب ما جاء في الغيبة رقم »)١4774(‏ وقال الترمذي: ((حديث حسن صحيح)). 
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قالوا: اللّهُ ورسولّةُ أعلبُ قال: ((ؤكركَ أحاك بما يكرَة))» قيل: أفرأيت إِنْ كان في أي ما 
أقولُ» قال: ررإن كان فيه ما تقول [فقد] اغتبعّة", وإِنْ لم يَكُنْ فيه فقد ببّه))). 550 


[41+] (قولة: بما يكرّة) سواءً كان نقصاً في بَدَنه أو نَسَبِه أو حُلْقَه أو فعلهء أو قوله» أو 
دِينِهِء حيّ ف ثوبهِ أو داره أو دابتِهِ كما في "تبيينٍ امحارع'”". قال "ط”": ((وانظز ما لو ذْكْرَ مِن 
الصَّغيرٍ غير العاقلٍ ما يك لو كان عاقلأء ولم يَكُنْ له من يَتَأذَى بذلك من الأقاربي)) اه. وحِرّمَ 
"ابن حجر ”2 ب ((خرمة غيبةٍ الصّويَ وامحنونٍ)). 

[8:مم] (قولّهُ: فقد نه أي : قلت فيه يتان أي: كزباً عظيماً. وَالبُهتانُ: هو الباطل الذي 
يتَحيّرٌ من بُطلانه وسِدَةٍ ؤكرهء كذا في "شرح الشّرعة"”. وفيه©: («أنَّ المستوع لا يحرج من إثم 
الغيبة إِلّا بأنْ يُْكِرَ بلسانه» فإن خاف فبقلبه» وإن كان قادراً على القيام» أو قطع الكلام بكلام 
آخرٌ فلم يَفعَلَهُ لَرمَفُ كذا في "الإحياو"”") اه. وقد ورد: (رأنَّ المستمع أحدُ لمختابين))00, وورّدٌ: 


)١(‏ كذا في النسخ. وعبارة “شرح الشرعة": ((فقد اغتبته)) كما ف روايات الحديث. 

(؟) "تبيين ا محارم": باب الغيبة ‏ فصل ف بيان الغيبة وحدَّها ق؟١؟5/أ.‏ 

() "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره ‏ فصل ف البيع ٠١5/4‏ بتصرف يسير. 

(4) "الزواجر عن اقتراف الكبائر": كتاب النكاح ‏ الكبيرة الثامنة والتاسعة والأربعون بعد المثتين: الغبية والسكوت عليها 71/1. 

(0) "شرح شرعة الإسلام": فصل في سنن الكلام وآدابه ص 354 -. وعبارته: ((وشدَةٍ نكره)) بدل ((ذكره))» نقلاً عن 
"شرح المصابيح". 

(3) "شرح شرعة الإسلام": فصل في سنن الكلام وآدابه ص 777 بتصرف يسير. 

(7) "إحياء علوم الدين": ربع المهلكات ‏ كتاب آفات اللسان ‏ الآفة الخامسة عشرة: الغيبة ‏ بِيانُ أنَّ الغيبة لا تقتصر 
على اللسان 15/7 .5١‏ 

(8) ذكره السبكي في "طبقات الشافعية" 740/7 في الأحاديث التي لم يجد لها أصلاً في "إحياء علوم الدين". وذكره الآبي 
في "نثر الدر" ١97/١‏ من قول علي ذنه. 
وف معناه ما أخرحه الطبراني في "المعجم الكبير" رقم »)١4175(‏ وأبو نعيم في "حلية الأولياء" 17/4 من حديث 
ابن عمر ذه وقال: نحى رسول الله يَلكْ عن الغيبة وعن الاستماع إلى الغيبة. وضمّفه العراقي في "تخريج الإحياء 
0١‏ وقال الحيئمئٌ في "مجمع الزوائد" رقم :)١1١177(‏ ((وفيه قرات بن السّائب» وهو متروك)). 
وأقوى منه ما سيذكره المؤلف: ((من ذَّب عن عرض أخيه...)). 
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وإذا ل تَبلْغْهُ يكفيه النَدَمُ ولا شرط بان كل ما اغتابَةُ به رب 000000015 


00> 0 
حمل 


(«(مَن 2 عَن عرض أيه بالعّيبةٍ كان حمّاً على الله تعالى أنْ يَعتِقَهُ من التار”"“. رواةٌ "أ 
بإسنادٍ حسن وجماعة. 
[كيف يتوبُ المُغتابُ؟] 

[1؟4] (قولةُ: وإذا ل تَبلْْهُ إلخ) ليس هذا من الحديث. بل كلام مُستأئفٌء قال بعضنٌ العلماءٍ: 
إذا تاب المغتاب قبل وصويها تَمَعْهُ توبّة بلا استحلال من صاحبهء فإنْ بِلَغَتْ إليه بعد توبته قيل: لا تَمِطُّلْ 
توه بل يَخَفِرٌ اللّهُ تعالى لما جميعاء للأَوّلٍ بالتّوب وللقاني لم" لَيِقَهُ من المشقّة. وقيل: بل توبُهُ مُعلّقَةٌّ 
فإِنْ مات الثاني قبل بُلوغها إليه فتوبتةُ صحيحة؛ وإنْ بلَْنُ فلاء بل لا بُدَّ من الاستحلالي والاستغفارء 
ولو قال بُمتاناً فلا بُنّ أيضأً أن ترجع إلى من تَكلّمَ عندهم, ويكذّب نفسَةٌ وتمامةُ في "تبيينٍ المحارم'”". 

[؟4"م] (قولة: وإلا رط بيانُ كل ما اغتابَهُ به) أي: مع الاستغفار والتّوبة. والمرادٌ: أَنّه0) 
يُِيّنُ له ذلكء ويَعتذِرٌ إليه - ليَسمَحَ عنه ‏ بِأنْ يُبالِعَ في الشّناءٍ عليه والتَّودُدٍ إليهء وَيُلارْمَ ذلك 
حيّ يَطيب قلبْهُه وإِنْ لم يَطِبْ قله كان اعتذارةُ وتودٌدُةُ حسنة يُقابك بما سيّةَ الغيبة في الآخرة» 
وعليه أنْ يلِصَ في الاعتذار» وإلا فهو ذَنْبٌ آخَرٌء وتحتملٌ أنْ يبقى لخصمه عليه مطالبةٌ ف الآخرة؛ 
لأنّه لو عَلِمَ أنه غيرُ مُخلص لما رَضِيَ به. قالَهُ الإمامُ "الغزالُ"””© وغيره. وقال أيضاً:”': ((فإِنُ غاب 
أو مات فقد فات أمئق ولا يُدرِكُ إل بكثرة الحسنات؟؛ موحد عِوَضاً في القيامة. وبحبٌ أن يُفْصّل لى 
إلّا أنْ يكونٌ التّفصيل مُضِياً له - كذكره غُيوباً يمخفيها ‏ فإنَّهِ يَستحٌ منها مُبهماً)) اه. 

)١(‏ أخرجه أحمد في "اللسند" رقم (57677)» والترمذي ف أبواب البر والصلة باب ما حاء ف الذب عن عرض المسلم 
رقم )١9171(‏ من حديث أبي الدرداء ذه مرفوعأء ولفظ أحمد: ((مَنْ ردَّ عن عِرْض أخخيه المسلم كان حقاً على الله 
عزَّ وحلّ أن يرد عنه نارٌ جهنم يوم القيامة))» وقال الترمذي: ((حديث حسن)). 

)١(‏ في "الأصل": ((كا))» وهي عبارة "تبيين امحارم". 


(؟) انظر "تبيين الحارم": باب ف ترك التوبة - فصل ف حقيقة التوبة ق/١١”7/أ‏ بتصرف. 


(؟) في "ب" و'م": ((أن)). 
(5) "إحياء علوم الدين": ربع المهلكات كناب آفات اللسان . الآفة الخامسة عشرة: الغيبة ‏ بيان كفارة الغيبة 4/7 7 7126 بتصرض. 


(1) 'إحياء علوم الدين": ربع للنجيات كتاب التوبة ‏ الركن الثالث في تمام التوبة وشروطها ودوامها إلى آحر العمر 50/4 5ه بتصرف. 


قسم المعاملات [آذآآآتاا ا الاسم فصل في البيع 


(وصلة الرَجم واجبة مممم ممم ةم ممم ةم ة ةم مم من م ةم ةم مي ةم ممم ممم مم مم م م مم م ةم تلا 


و”'قال "منلا علي القاري" في "شرح المشكاق”©: ((وهل يكفيه أن يقول: اعَتَبتُكَ فاجعلني 
في جلت أم لا بُدّ أنْ يُِيّنَ ما اغتاب؟ قال بعض”” علمائنا في الغيبة: لا يُعلِمُهُ كماء بل يَسَتَغْفِرٌ الله له 777/8 
إن عَلِمَ أنَّ إعلامَة يد فتنة ويَدُلُ عليه: أنَّ الإبراءَ عن الحقوقٍ المجهولة جائرٌ عندّناء والمستحبٌ 

وف "القنية"”*»: تصافُح الخصمينٍ لأجلٍ العُذْرٍ استحلالٌ. قال "النّووويُ"”"©: ورأيثُ في "فتاوى 
الحتاطوت””'©2: أنه يكفي النَدَمُ والاستغفارٌ في الغيبة وإِنْ بِلَعّتِ المغتاب» ولا اعتبارٌ بتحليل الورثة). 

[مطلبٌ: أحكامٌ صلة الرّحم] 

[؟674] (قولةُ: وصلةٌ لتحم واجبةٌ) نقَلَ "القرطيئ" في "تفسيرو'””: ((اتَاقَ الأمَةِ على 
وحوب صلتهاء وحُرمةٍ قطعها؛ للأدلَةٍ القطعيّة مِن الكتاب والسّنَةِ على ذلك)). 

قال في "تبيينٍ المحارع'”: ((واحتلفوا في الحم التي يحب صلتّهاء قال قومٌ: هي 
[:/ق5٠//]‏ قَرابةٌ كلٌ ذي رَحِمٍ عحرَع» وقال آخرون: كل قريب» عَحرَماً كان أو غيرة)) اهف 
والتاني ظاهرٌ إطلاقٍ "المتنٍ", قال "التُووويٌ" في "شرح مُسلم"”0: ((وهو الصُوابُ))» واستَدَلَ عليه 


)١(‏ الواو ليست في "ك". 

(؟) "مرقاة المفاتيح": كتاب الآداب ‏ باب حفظ اللسان والغيبة والشتم .7٠51//1/‏ 

(؟) ((بعض)) ساقطة من "ك". 

(4) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب ف الاستحلال ورد المظالم إلخ ق75/ نقلاً عن "قع"» أي: القاضي عبد الحبار. 

(ه) "روضة الطالبين وعمدة المفتين": كتاب الشهادات ‏ فصل ف التوبة 741/1١‏ بالخحتصار. 

(5) في النسخ جميعها: ((الطحاوي))؛ وهو تحريف» والصواب ما أثبتناه مِنْ "روضة الطالبين"» وهي فتاوى أبي عبد الله 
الحسين بن محمد الختّاطيّ الطبريّ الشافعيّ (ت بعد ٠٠‏ 4ه). ("تمذيب الأسماء واللغات" 4/19 .)١5‏ 

(0) "تفسير القرطبي": تفسير قوله تعالى: «وَبْقَظِفُوَاأ أَنَحَامَكُرْ » [عمد:؟؟] 7174/17. 

(8) "تبيين المحارم": باب في قطع صلة الأرحام ‏ فصلٌ: واختلفوا في الرحم التي تحب صلتها ق5١7/أ.‏ 

(9) "شرح النووي على مسلم" ١١1/١7‏ وعبارثُة: ((وقيل: هو عام في كلّ رحم من ذوي الأرحام في الميراث» يستوي 
لمحرم وغيره... وهذا القولُ الثاني هو الصواب)). فالنووييٌ رحمه الله قيّد ب: ((ذوي الأرحام ف الميراث عَكْرماً أو غيرة))؛ 
وليس في كل قريب» فليتنبّة. 


حاشية ابن عابدين لبييم ين 4 يعمححيييتت الجزء الثاني والعشرون 
ولو) كانت (بسلام ونحيّة وهدية) ومعاونة وبخالسة ومُكالمة وتَلطّفٍ وإحسان» 500 


بالأحاديثِ0". نعم تتفاوث درجامّاء ففي الوالدينٍ أشدٌّ من المحارج» وفيهم أشدٌّ من بقيّة الأرحام 
وف الأحاديثٍ إشارةٌ إلى ذلك”" كما بيّنَهُ ف "تبيينٍ المحاره"”". 

63 (قولَةُ: ولو كانت بسلام إلخ) قال في "تبيينٍ المحارم”'؟: ((وإن كان غائباً يَصِلَّهم 
بالمكتوب إليهم؛ فإِنْ قدَرَ على المسيرٍ إليهم كان أفضل؛ وإ كان له والدانِ”” لا يكفي المكتوبُ إن 
أرادا بيه وكذا إِنِ احتاحا إلى خدمته, والأحٌ الكبير كالأب بعدَةُ وكذا اللحدٌ وإِنْ علاء والأحثُ 
الكبيرةٌ والخالةٌ كالأمٌ في الصّلةِء وقيل: العجٌ مث الأبء وما عدا هؤلاءٍ تكفي صاتّهم بالمكتوب أو 
الحديّة)) اه وَتََامّةُ فيه2©9. 

َه اعلم أنه ليس المرادُ بصلةٍ اليم أن تَصِلّهم إذا وصلوك؛ لأنَّ هذا مكافأةٌ بل أنْ تَصِلّهم 
ون قطعوك؛ فقد روى "البخاريٌ" وغيرة: ««ليس الواصل بالمكافئ» ولكنٌّ الواصل الذي إذا مُطِعَتْ 
رَحنهُ وصّلّها)”". 


)١(‏ ذكر النوويٌ في "شرحه على مسلم" هنا حديثين: 
أولهما: ما أخرحه مسلم في كتاب فضائل الصّحابة - باب وصية النبي و بأهل مصر رقم 17 )١5‏ عن أبي ذر َيه 
قال: قال رسول الله #: ((إنكم ستفتحون مصرء وهي أرض يُسمِّى فيها القيراط فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلهاء 
إن لهم ذمَةٌ ورحما))» أو قال: ((ذْمَةٌ وصهرا)). 
وثانيهما: ما أخرحه مسلم ف كتاب البر والصلة ‏ باب صلة أصدقاء الأب والأم ونحوههما رقم (55265) عن ابن عمر 
رضي الله عنهما مرفوعاً: ((إنَّ من أبرٌ البرّ صلة البَحلٍ أهل وُدٌّ أبيه)). 

(؟) من ذلك ما أخرحه مسلم في كتاب البر والصلة ‏ باب برّ الوالدين وأَتّما أحقٌ به رقم (54 »)١5‏ عن أبي هريرة ذه 
قال: قال رحلٌ: يا رسول الله مَن أحقٌ التاس بحسن الصّحْبة؟ قال: أمّكِ ثم مك ثم أّك ثم أبوك, ثم أدناك أدناك)). 
وأخرج أبو داود في كتاب الأدب ‏ باب ف بر الوالدين رقم (515)» والترمذي ف أبواب البر والصلة ‏ باب ما جاء 
في بر الوالدين رقم )١18517(‏ عن بَهْز بن حكيم عن أبيه عن جدَّه قال: قلت: يا رسول الله من أَبَدُ؟ قال: أتَّك ثم 
مَك ثم أمَكء ثم أباك, ثم الأقرب فالأقرت)). 

22 "تبيين المحارم": باب: قِ قطع صلة الأرحام قلا١٠إب.‏ 

(5) "تبيين امخارم”: بابٌ: في قطع صلة الأرحام ‏ فصل: واختلفوا في الرحم التي تجب صلتها ق5 1/5٠‏ ب باختصار. 

(5) في "ك" و"7": ((ولدان)) وهو تحريف. 

(5) انظر "تبيين المحارم": بابٌ: في قطع صلة الأرحام ‏ فصكٌ: واحتلفوا في الرحم التي تجب صلتها ق ٠١5‏ */ب. 

(1) أخرحه البخخاري ف كتاب الأدب ‏ باب: ليس الواصل بالمكافئ رقم »)5513١(‏ وأبو داود في كتاب الرّكاة ‏ باب ف 
صلة الرحم رقم »)١791(‏ والترمذي في أبواب البر والصلة ‏ باب ما ججاء في صلة الرحم رقم .)١5٠8(‏ 


قسم المعامللات لمسسسسصس ا ©ها١ا ‏ لل اداه فصل في البيع 


مي 2 ل 8 2 ء ست ء 2 0-9 
ويزورهم غَبَا' ليَزِيدَ حُبَاً؟", بل يَزورٌ أقرباءَةُ كلّ جمعةٍ أو شهرء ولا يَرْدٌ حاجتهم؛ 
أنه من القطيعة» في الحديث: ((إنَّ الله يَصِلُ من وصّل رَجمَ ويَقطمُ من 


[ه؟5*4] (قولة: ويَزورُهم غِبَ) الغِبُ بالكسر: عاقبةٌ الشَّيءِء وي الزّيارة: أنْ تكونَ في كلّ 
أسبوع؛ ومن الحُمّى: ما تأَحُدٌُ يوماً وتَدَعٌ يومأء "قاموس"0). 

لكنْ في "شرح الشّرعة"”©2: ((هو أن تَرُورَ يوماً وبَدَعَ يومأء ولّمَا كان فيه نوعٌ عْسْرٍ عدَّلٌ 
إلى ما هو أسهلُ من الغِبٌّء فقال: بل يَرُورٌ أقرباءَةُ في كلّ جمعةٍ أو شهر على ما ورَدَ في بعضٍ 
الرّوايات))”' 2 اه. 


)١(‏ في هامش "و": ((أي: قليلاً)). 

(؟) هذه إشارةٌ من المصنّف لحديث: ((رُْ غِباً تزقذ حُبّأ)). 
أخرحه أبو داود الطيالسي في "مسنده" رقم (5704))» واليرّار في "مسنده" رقم )45١(‏ وابن حبان في كتاب 
"الثقات" رقم »)١587(‏ والطبراني في "المعجم الأوسط" رقم (0541) من حديث أبي هريرة ذنه مرفوعاء قال البرّار 
عقب روايته: ((ليس في: رُرْ غِبَا تزدد حبّأ عن النينّ يه حديثٌ صحيح)) اه. 
وقال المنذري ف "الترغيب والترهيب" رقم :)594٠0٠0(‏ ((وهذا الحديث قد روي عن جماعة من الصّحابة» وقد اعتنى 
غيدُ واحد مِن الحفّاظ بجمع طرُقه والكلام عليه؛ ولم أقف له على طريقٍ صحيح كما قال البرّار» بل له أسانيدُ جساتٌ 
عند الطبراني وغيره)) اهء وحسّن بعض طرقِهِ أيضاً الحيئمئٌ في "مجمع الزوائد" .١75/4‏ 

(5) أورد الحصكفيٌ رحمه الله الحديث هنا بمعناه» وقد أنخرحه البخخاري في كتاب الأدب ‏ باب من وَصّلَ وَصَلَهُ الله رقم 
(0940)» ومسلم ف كتاب البرٌ والصّلة ‏ باب صلة الرّحم وتحريم قطيعتها رقم (5 55؟) عن أبي هريرة نه قال: قال 
رسول الله ي: ((إنَّ الله لق الخلق» حيّ إذا فرغ منهم قامت البّحم فقالت: هذا مقام العائذُ بيك من القطيعة» قال: 
نعم أمَا ترضين أنْ أصل مَن وصلك وأقطع مَن قطعك؟ قالت: بلى؛ قال: فذاك لك)). 

(4) "القاموس”": مادة ((غبب)) باختصار. 

() “شرح شرعة الإسلام": فصل فٍ حقوق ذوي الأرحام ص4/807- باختصار. 

(5) لم نحد ما يدل على ذلكء ولعكَ قصد المؤلف أَتما رواياتٌ في المذهبء لكن أخرج أحمد في "المسند" رقم (7585؟) 
عن أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث الأنصارية رضي الله عنها أنَّ نيع الله يدكان يزورها كل جمعة. 


حاشية ابن عابدين لس 8هإورط س2 الجزء الثاني والعشرون 


0 2 أت 0 ب رعو ١‏ 
وق الحديث: («(صلة الحم تزيد في العْمْرِ))” 3 ااا 


مم1 0 90 ف العْمُرٍ) وكذا قِ الرّزق» فقد أ ِج "الشيخَانٍ" : 00 00 أن بِسَط 
0 ا 3 0 4 "بو لك" قُِ "تنبيه 0 00 ا الْعَمُرٍ فقيل: 
على ظاهره. وقيل: لا؟ لقوله تعالى: جِيَدَاجَة لَجَلْمْر» الآية [الأعراف: 54]ء بل المعنى: يُكتَبْ ثوابُةٌ بعد 
موته. وقيل: إَ الأشياءً قل تكن قُِ الوح الحفوظ ل 2 إن وصلٌّ فللانٌ نَحمَهُ 0 فعُمُبةٌ كذل وإلا 
فكذاء ولعكَ الدّعاءَ والصّدقة وصلة الحم من جُثلتها(»؛ فلا يخالفُ الحديثُ الآية اه. 
زاد في "شرح الترعة"0 عن 0 المشارق": ((أو يُقالٌ: المرادٌ البركة”" 2 ف رزقِهء وبقاءٌ ذكره 
الدميل 7" بعدّةٌ وهو كالحياقٌ أو يُقَالٌ: صِدر الحديث قُِِ عرض الحثّ على صلة الحم بطريق 
لمبالغة» يعني: لو كان شيءٌ يُِسَط به الرّقٌ والأحك لكان صلة التيحم)) اه. 
والظامك الثَالث؛ لما في "التّسِيه" عن "الضَّحَاكِ بن مُزاجِم”2 ف تفسير قولِهِ تعالى: 
«يتخوأ أمَّدُ مَايَكَةٍ وَبْيْثْ» [الرعد: 5] قال: ((إنَّ التحُل لِيَصِلْ رَحمَهُ وقد بَقَىَ من عُمْرهِ ثلاثةٌ يام 
فيَزِيكٌ اللهُ تعاللى في عَمُرهِ إلى ثلاثين سنة وَإِنَّ البَحُل يَقطعْ التحِمَ وقد عي من عَمْره ثلاثون سنةً) 
َدُ أحِلَةُ إلى ثلاثةٍ أيَام))7". 
)١(‏ أخرحه الطبراني في "المعجم الكبير" رقم (8015) من حديث أبي أمامة ذه مرفوعاً بلفظ: ((صنائعٌ المعروف تقي 
مصارعٌ السُوء؛ وصدقة المكر تُطُفَئ غضب الرّب. وصلةٌ البّحم تزيد في العمر)): وحسّنه المنذري ف "الترغيب والترهيب" 
رقم .)١5117(‏ والهيشمي في "مجمع الزوائد" رقم (47727).» والسخاوي في "المقاصد الحسنة" رقم (3348). 
32( أنخرجه البخاري في كتاب الأدب باب مَنْ بسط له قِ الرزق بصلة الرّحم رقم (كمكه)ي ومسلم ف كتاب البو 
والصّلة ‏ باب صلة اليّحم وتحريم قطيعتها رقم )١551(‏ من حديث أنس بن مالك ذه مرفوعاً. 
() "تنبيه الغافلين": باب صلة الرحم ص. ه - بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله. 
(5) في “ك": ((وجملتها)) بدل ((من جملتها)). 
(5) "شرح شرعة الإسلام": فصل في حقوق ذوي الأرحام ص 4831 -. 
)١(‏ في "الأصل": ((المراد في البركة))» وعبارة “شرح الشرعة”: («المراد منه البركة)). 
(0) في “ب": ((الجمل))؛ وهو خطأ طباعي. 
09 "تنبيه الغافلين": باب صلة الربحم صدءه ب. 
(9) تقدمت ترجمته: 5737/7. 
)٠١(‏ أخرحه مرفوعاً أبو الشيخ الأصبهاد في كتاب الثواب كما في "كنز العمال" رقم (8751)» والديلمي ف "الفردوس" - 


قسم المعاملاات ااا وا سس فصل في البيع 


وتمامة قُُ 'الدرر". 


(ويُسلَّم) المسلمٌ (على أهل الذَّمَةِ) لو له حاجةٌ إلي --ززتزدتد1210 


[450س] (قولهُ: وتَامُهُ في "الدرر") قال فيها'': ((وتكونُ كل قبيلة وعشيرةٍ يدا واحدةٌ في 
التّناصر والتّظاهر على كل مَن سواهم في إظهار الحقٌّ)) اهء وتمامّةُ أيضاً في "الشّرعة"0) 


اال : لرضية 


[5+414] (قولة: ويُسلّمُ المسلمُ على أهلٍ الذَّمَةِ إل) انظز: هل يجورٌُ أنْ يأ بلفظٍ المع لو 
كان اذم واحداً؟ والظَاهِرٌ: أنه يأ بلفظ المفرد أحذاً يما 0 في البدّء تأمَّل. لكن 
في "الشّرعة"””©: ((إذا سلَّم على أهلٍ الذَّمَة فليهاه: 20-0 تبَعَ الهمدى؛ وكذلك يَكدُّبُ في 
الكتاب إليهم)) اه. وني "التاترحانية"”©: ((قال "عحمّدُ": إذا كتبْت إلى يهوديٌ أو نصراقة في حاجةٍ 
فاكتّب: السَّلامٌُ على مَن بع المدى)) اه. 

[+4*م] (قولُّ: لو له حاحةٌ إليه) أي: إلى الدَّمّنَ المفهوع من المّقام. قال في "التاترتحانيّة"0: 


((لأنَّ التَّميَ عن السّلام لتوقيرو» ولا توقير إذاكان السّلامُ لحاحة)). 


رقم (709). وإِسنادُةُ ضعيفٌ جد أما روايته من كلام الضّحاك بن مُزاحم فلم نحدهاء وإنًا وجدنا عن الضّحاك 
في تفسير الآية المذكورة ما أخرحه ابن جرير الطبري في "تفسيره" رقم (4487 )7٠١‏ عن الضّحاك قال: «يتَحُوأ أَسَّهْ مَا 
ينه يقول: أنسحُ ما شعت وأصنعٌ في الآحال ما شئتء إِنّْ شكثُ زدثُ فيها وإِنْ شئثُ نَقَصْتُ. وانظر "الدر 
المنشور" 15/5 55. 

.5377/١ "الدرر والغرر": كتاب الكراهية والاستحسان  فصل: من ملك أمة بشراء ونحوه‎ )١( 

.- 485 انظر "شرح شرعة الإسلام": فصل في حقوق ذوي الأرحام ص‎ )١( 

(؟) انظر "تبيين امحارم": باب في قطع صلة الأرحام ‏ فصلٌ: واختلفوا في الرحم التي تحب صلتها ق9١؟/ب.‏ 

(1) صاهة١١-‏ "در". 

(5) انظر "شرح شرعة الإسلام": فصل ف سنن المشي وآدابه ص١ 3١‏ - 3711 -. 

(1) "التاترانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثامن في السلام والتشميت 87/1١8‏ - 8*7 رقم المسألة 
.)581١0‏ 


.)58٠١١( رقم المسألة‎ 81/1١8 "التاترتحانية”: كتاب الاستحسان والكراهية  الفصل الثامن في السلام والتشميت‎ )٠7( 


حاشية ابن عابدين متبعحتد سين غزؤة مسستجعمتت | الخزدالثاق والغكرون 


وإلاكرةء هو(" الصّحيح تمقافت الدَمّر . و مع ال 
وأكثر المتونٍ بلفظ: ((ويُسلمْ)) فأوَلتُها هكذاء ولكنّ بعض نُسَخ "للتن": ((ولا يُسلّم)» 
وهو الأحسن الأسلمُ فافهم ا 


[:04] (قولُ: هو الصّحيحٌ) مقابلة: أله لا بأمن به بلا تفصيل» وهو ما ذَكَرَهُ في "المنائية"0) 

[0"401] (قولّةُ: كما كرة للمُسلِم مصافحةٌ الذَّمّنَ) أي بلا حاحة؛ لِما ف "القنية"0©: 
((لا بأمت بمصافحة المسلم جارَةٌ التتصرا ف إذا رَحَعَ بعد العَيبة ويتأذى بتركِ المصافحة)) اه تأمَّل. 

وهل يُسْمِّتُةُ إذا عطس وحد؟ قال "ا 00 : «الظاهِرُ لا)) اه. لكن سيأقي”": أنه يقول 
له: يهديك اللهُ. 

الغنايفا (قولة: وأكثر المتون) بالج عطفاً على "الشّرح ". أي: ونُسَخ أكثر المتونٍء أي: المتونٍ 
الحتدة عن "الشرح ". وجمعها باعتبار أشخاصهاء وإلّا فالمرادُ متنٌ "التَنوير" لا غيرُ. 

[مم ع مم] (قولّة: , بلفظ بلفظ: ويُسلّم) وهو كذلك مخط "لصفي" متناً وشرحاء 5 ينا 

[44مم] (قولة: فأوَلْتُها هكذا) أي: بالتَّقَييدِ0") بالحاحة؛ ليكونّ "المتنٌ" ماشياً على الصّحيح. 

[هئمم] (قولة: وهو الأحسن) أن الحكمّ الاصان المنعغ» والحوارٌ لحاحة عارض. 
[*/ق51١/ب]‏ وقولّةُ: ((الأسلمٌ)) لعل وجهّة أنه إذا لم يُسِلَّمْ مُطلقاً لا يَمَعُ في محذورء بخلافٍ 


)١(‏ في "و": ((وهو)»). 

)١(‏ («في)) ليست في "د". 

وم في "ط" و“ب": («(الشارج)). 

(:) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب: ما يكره من الثياب والحلي والزينة إلخ - فصل ف التسبيح والتسليم والصلاة 
على النبي َل إل 4717/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "القنية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ باب في السلام والمصافحة والقبلة وتشميت العاطس ق1/7. 

() "غمز عيون البصائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الذمي 5٠٠0/7‏ 

(0) المقولة [.777404] قوله: ((وردٌ السلام وتشميتُ العاطس على الفور)). 

() "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في البيع ق 79١/أ.‏ 

(و) في "ب": ((بالتقيد))» بياء واحدة. 


قسم المعامللات لللسشس !ا ل دا فصل في البيع 


وفِ "شرح البخار: 1 وي" ل "العيذة"0") ف حديث: أي الإسلام - حي قال: («تطعِمٌ الطَّعَامَ 


قرا السّلامَ على من عَرَفْتَ ومن م تَعرفٌ))” ّ قال: («وهذا التَعمِيمُ مخصوص 
0131 فاك سلب0 ابتداء على كافر؛ لود يث ( 1 («(لا تَبدوُوا اليهود ولا التتصارى 


بالسّلام» فإذا لقِيثم أحدّهم ف طريق فاضطدرُوهُ إلى أضيقه)» رواةٌ "البخاريٌ" . له 
ما إذا سلا" مُطلقاء تأمّلن. 2 


مم (قولهُ: َع الإسلام نحير؟) أي: نخصالٍ الإسلام "ط"20, 


[0م مم] (قولُة: تُطعِم) بتأويل: أن تُطعِم. ويأتي فيه الأوحة التي ذكْرها النّحويُون” في: تَسمَعَ 
بالمُعيدِيٌ خيرٌ مِن أن ل 

[4؛مم] (قوله: و عر من القراءة9" لا من الإقراي» "ط"0, 

[هم:م0] (قولّةُ: لحديث: لا تَبَدؤُوا اليهود ولا التّصارى بالكلاه””') يوحَدٌُ في كثير من 
سخ" زيادةٌ: (( (وفإذا لقيكم أحدّهم ف طريقٍ فاضطرُوةٌ إلى أضيق»» رواة "البخخاروي")). 


.١58/١ "عمدة القاري": كتاب الإيمان  باب إطعام الطعام من الإسلام‎ )١( 

)١(‏ أخرحه البخاري في كتاب الإيمان ‏ باب إطعام الطعام من الإسلام رقم »)١7(‏ ومسلم في كتاب الإيمان ‏ باب بيان 
تفاضل الإسلام وأييُ أموره أفضل رقم (179) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(5) في "د": ((نسلم)). 

(4) في "و": ((لقوله عليه الصلاة والسلام)) بدل ((لحديث)). 

(ه) في "ك" و"7" و"ب": ((أسلم))» وهو تحريف. 

() "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع 5/85 .7١‏ 

(0) انظر "مغني اللبيب" الباب النامس ف ذكر النهات التي يدخل الاعتراض على المُْربٍ من جهتها. حذف "أن" الناصبة. ص 8729 .. 

(م) في "ب" و"م": ((القرآن))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" موافق لعبارة "ط". 

(9) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع .7١5/4‏ 

)٠١(‏ أخرحه بمذا اللفظ مسلمٌ في كتاب السلام ‏ باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام رقم )7١71(‏ من حديث أبي 
هريرة ذه مرفوعاء وأما عزو الحديث إلى البخخاري فلم يخرّحه البخخارييٌ في '"صحيحه" وإنما أخرحه بنحوه في كتاب "الأدب 
المفرد" ‏ باب: لا يبدأ أهل الذمة بالسلام رقم »)١١١7(‏ وباب: يُضْطٌ أهل الكتاب في الطريق إلى أضيقها رقم .)١١١1١(‏ 

)١١(‏ وهذه الزيادة مثبتة في نسخ "الدر" التي بين أيدينا. 


حاشية ابن عابدين 36 تععتلبيوت الجزء الثاني والعشرون 
تيت الخُصوصء ومكِنٌ أنْ يُقالَ: إِنَّ الحديث المذكورَ كان في ابتداءٍ الإسلام؛ لمصلحة 
التأليفٍ» ثم ورد النَّمِيْ)) انتهى, فليُحمَظ. 

ولو سَلّمَ يهوديٌ أو نصراؤ أو بحوسيئٌ على مُسلِم فلا بأس بالرّدَ 11+07 


[.544] (قولُ: وكذا عنص منه الفاسق) أي: لو(" مُعلن وإلَّا فلا يُكرَهُ كما سيذكرة”". 

مم (قولة: وأمّا مَن شلك(" فيه) أي: هل هو مُسلِمٌ أو غيره؟ وأمَا الضَّلكٌّ بِينَ كونه 
فاسقاً أو صالحاً فلا اعتباز له بل يَظُنٌّ بالمسلمين غخيرل "ط"9). 

[5445] (قولّةُ: على العُموم) أي: 0 من قوله ظه: «على مَن عرَفْتَ ومن لم 


.ه (ه) ١!‏ زال(ا) 
تعرف)) 3 طل-.-. 


م 4 مم] (قولة: إن الحدييت) أي: الأول" القية خموئة حول ادم . 
[444"] (قولَهُ: لمصلحة التَألِيفٍِ) أي: تأليفٍ قُلوبٍ النّاس» واستمالتهم باللَّسانٍ والإحسانٍ 


إلى الدّحولٍ في الإسلام. 
[ه4مم] (قولة: م ورد التَهوم) أي: في الحديث قاف 00) لما أَعَرَّ اللهُ الإسلامم. 
[<544] (قولة: : فلا بأسن باليَدٌ) المُتبادِدٌ منه: أنَّ الأولى عَدَمْص "ط"7"». لك ف "التّاترتحائية"20: 


)١(‏ في "ك": ((ولو))؛ و((لو)) ليست ف "7" والمقصودٌ: لو كان مُعَلِداً بِفِسقِه. 

..- ١١ ص‎ )١( 

(5) في "الأصل" و"ك" و"7": ((نَشَكُ))» وما أثبتناه من "ب" و"م”" موافق لنسخ "الدر". وعبارة "العيني": ((يَسُلتُ)). 
(5) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع .7١5/+‏ 

0 تقدَّم تخريجه في الصفحة السابقة. 

(1) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره ‏ فصل في البيع .7١5/84‏ 

(1) وهو قوله ولّْ: ((وتقرأ السلام على مَنْ عرفت ومَنْ لم تعرف)). 

(8) وهو قوله ول: ((لا تبدؤوا اليهود ولا النصارى بالسلام...)). 

(9) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع ٠١5/85‏ ؟. 

6 له كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثامن في السلام والتشميت 8١/١8‏ رقم المسألة »)585١١(‏ 


قسم المعامللات ح-حجميجيعن ‏ الا اخللسصمتحطحق فصل في البيع 


(و) لك (لا يَرِيدُ على قوله: وعليك) كما في "الخائيّة"0. 


(و”"“لو سلَّمَ على الذَّميَ تبجيلاً يُكمَرٌ)؛ لأنَّ تبجيل الكافر كفرٌ. ولو قال بحوسئ: 
يا أستاذٌ تبجيلاً كُفِرَ كما في "الأشباء "”". وفيهال؟: ((لو قال لذمّم: أطال الله بقاك0 . 


((وإذا ل أهل الدَّمَةٍ ة ينبغي أَنْ يرد عليهمُ الحوات))» وبه نأمخد. 

[447مم] (قولّهُ: ولكن لا يَرْيدٌ على قَولِهِ: وعليك) لأنّه قد يقول : السام عليكم. أي: الموث» 
كما قال بعضٌ اليهودٍ للنّوح لِك فقال له: ويك "© فرَدَّ دُعاءَةٌ عليه. 

وف "التاترحانيّة'”": ((قال "محمّدٌ": يقولُ المسلمٌُ: وعليك» ينوي بذلك السّلام؛ لحديثِ 
مرفوع إلى رسول الله 2 أنه قال: («إذا لجرا ا يدوا عليهم)”")). 

[444س] (قولةُ: تبجيلاً) قال في "المنح7": ((قيدَ به لأنَّه لو لم يَكْْ كذلك ‏ بل كان لَعْرَضٍ 
من الأغراض الصّحيحةٍ ‏ فلا بأسّ به ولا كفْر». 


)١(‏ "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب: ما يكره من الثياب والحلي والزينة إلخ - فصل ف التسبيح والتسليم والصلاة 
على النبي يي إلخ 47/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) ((الواو)) ليست في "ط". 

(؟) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب السير ص 7١9‏ -. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها ص7 بتصرف. 

(5) في "ط": ((بقاءك)). 

() أخرج البخخاري ف كتاب الأدب ‏ باب اليّقق في الأمر كله رقم (3074)» ومسلم في كتاب السلام ‏ باب النهي عن ابتداء 
أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم رقم »)١5١765(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخخل رَمْطٌٌ من اليهود على رسول 
الله يلد فقالوا: السام عليكم, قالت عائشة: ففهمتُّهاء فقلتُ: وعليكم السام واللعنة» قالت: فقال رسول الله يكِ: ((مهلاً يا 
عائشة, إِنَّ الله يحب البق في الأمر كلّه)) فقلتُ: يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا؟ قال يي: ((قد قلتُ: وعليكم)). 

(1) "التاترنحانية": كتاب الاستتحسان والكراهية . الفصل الثامن في السلام والتشميت 81/1/8 رقم المسألة )18٠١١(‏ نقلاً عن "الخانية". 

(8) أخرحه البخاري ف كتاب الاستئذان ‏ باب: كيف يرد على أهل الذمة السلام رقم (2»)7704 ومسلم في كتاب 
السلام - باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يردٌ عليهم رقم (77١؟)‏ عن أنس ذه مرفوعاً بلفظ: 
((إذا سلّم عليكم أهلْ الكتاب فقولوا: وعليكم)). 

(9) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب في الاستيراء وغيره ‏ فصل ف البيع 7/ق9١7/أ.‏ 


حاشية ابن عايدين لاس ا الس الجزء الثاني والعشروت 


إن نوى بقلبه لعلّه يُسلِمُ أو يُودّي الحزية ذليلاً فلا" بأ به 
(ولا يحث رد سلام السّائل) لأنّهِ ليس لتَّحَيَة ولا من يُسلّمُ وقت المُطبق 
'حاية 7 وفيها”2: ((وإذا أتى درَ! إنسانٍ يحب أنْ يَسَتأذِنَ قبل السّلامء مه إذا دعَلٌ 
يسِلّمُ أؤلأ» ث يتكلّم. ولو في فضاءٍ د يُسلّمْ أوَلأ ثم يتكلّم. ولو قال: 0 


[1؛؛مم] (قولة: إن نوى بقلبه) وأمّا إن لم ينو شيئاً يُكرَهٌ كما ف "الحيط'”". وذْكرَ 
"البيربي"9*) أخحذاً من نظائيها: ((أنّه لا يُكرّة)) وليس بعد النَّصصّ إلا البْحوعٌ إليه. والظاهرٌ: أنَّ الذَّمَىّ 
بقيدِ» "ج220 
[آدابٌ الاستئذان في دخول البيوت] 
[0ه5"4] (قولة: وإذا أتى دار إنسانٍ إلخ) وفي "فصول العلاميع””©: ((وإِنْ دعل على أُهلهِ 
سل أولأ» م يعكام. 
ون أتى دار غيره يَسِتأَذِنُ للدّحولٍ ثلاثء يقولُ في كل مرّة: السّلامُ عليكم يا أهلّ البيت؛ 
أيَدحْل فلان؟ وعَكْتُ بعد كل مزة مقداز ما يفرع الآكل والمتوضع والمصلّي بأربع ركعات» فإذا أَوِنَ 
له دحَل» وإلّا رب جَعَ سالاً عن الحقدٍ والعداوة. ْ 
ولا يحب الاستئذانٌ على من أَرسَلَ إليه صاحب البيت. فإذا نُودِي من البيتِ: من على 
الباب؟ لا يقولٌ: أنا؛ فإنّه ليس بحواب» بل يقولٌ: أُيَدحُلَ فلانٌ؟ فإنْ قيل: لا رع سالماًء وإذا دعل 
بالإذن يُسلُمْ أل ثم يتكلم إنْ شاء. 
)١(‏ في "د": ((لا)) دون فاء. 
(؟) "الخانية”: كتاب الحظر والإباحة ‏ باب: ما يكره من الثياب والحلي والزينة إل فصل ف التسبيح والتسليم والصلاة 
على النبي وليه إل 471/7 (هامش "الفتاوى الحندية") بتصرف. 
() "المحيط البرهاني": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل السادس عشر في أهل الذمة والأحكام التي تعود إليهم 7١/74‏ 
(4) "عمدة ذوي البصائر": الفن الأول القواعد الكلية ‏ القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها ق )ب بتصرف. 
(5) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب في الاستبراء وغيره - فصل في البيع ٠١5/15‏ ؟. 
() "فصول العلامي": الفصل الحادي عشر في حمد العاطس وتشميته والسلام وردّه إلخ ق39/ب - ]/7٠١‏ بتصرف. 


قسم المعاملات 00 22 الكت فصل في البيع 
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إن دحل بيتاً ليس فيه أحدٌّ يقولُ: السّلامُ علينا وعلى عبادٍ اللَهِ الصّالحين؛ فإِنَّ الملحكة2" تَبدُ 
عليه السّلامٌ. فإِنْ لَتِيَهُ خارج الدَارٍ يُسلّمُ أوَلاَ نم يَكلّمُء قال رسول الله يل «السّلامُ قبل الكلام)”", 
فإِن َكل قبل السّلام فلا 0 قال يول الله 2 من َكل قبل السّلام فلا ا 
ويُسِلّمُ على القوم حينّ يَدَخُلُ عليهم وحن يُفارقُهه”'»؛ فمن فعَلَ ذلك شاركهم في كل خير 
عَمِلُوه بعدُ. وإِنْ لَقِيّهم وفارقهم في اليوع مرارء وحالت بيهم وبيئَهُ شجرةٌ أو جدارٌ جدَّدَ السّلامَ؛ 
لأنَّ ذلك يُوحِبُ التحمةء وينوي بالكّلام تحديد عهدٍ الإسلام: أنْ لا ينال المؤمن بأذاةُ ف عِرضِه 
ومالهء فإذا سل على المؤمنٍ حَيُمَ عليه تناولٌ عِرضِه وماله. 
(1) الأصل ف ذلك قوله تعالى: دا مَكَلَشُم ويا مَسَلمُوأ ع أَضِكٍ جيه مَنْ عند أَنَهِ مره طيَبَةٌ4 
وأخرج البخاري ف "الأدب المفرد": باب إذا دحل بيتاً غير مسكون» رقم (ه١٠)‏ عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: ((إذا دخل البيت غير المسكون فليقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين)). 
وأمَا ردُ الملائكة فورد فيه أثر مرسلء أخرحه ابن أبي حاتم في "تفسيره" رقم )١53405(‏ عن قتادة قال: ((إذا دخحلت 
بيتاً لا أحد فيه فقل: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين). فإن كان يؤمر بذلكء وَحُدَّئْنا أنَّ الملائكة تَرْدُّ عليه. 
)١(‏ أخرحه الترمذي في أبواب الاستئذان ‏ باب ما جاء ف السلام قبل الكلام رقم (7195) من طريق عَنْيْمَةَ بن عبد الحمن عن 
محمد بن زاذان عن محمد بن المنكدر عن جابر ذه مرفوعاأء قال الترمذي: ((هذا حديث منكر لا نعرفه إلا من هذا الوحه» سمعت 
محمداً ‏ يعني: البخحاريٌ - يقول: عنبسة بن عبد الرحمن ضعيف في الحديث ذاهب, ومحمد بن زاذان منكر الحديث)) اه. 
وقال الإمام النووي في "الأذكار" ص. 70-: ((فصك: السّنَةُ أنَّ المسلّم يبدأ بالسّلام قبل كك كلام» والأحاديث 
الصّحيحة وعمل سلف الأمّة وخلفها على وفق ذلك مشهورة» فهذا هو المعتمد في دليل الفصل. وأمَا حديث: 
((السّلام قبل الكلام)) فهو حديثٌ ضعيفٌ؛ قال الترمذي: هذا حديثٌ منكرٌ)) اه. 
() أخرجه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول"؛ الأصل 2١14/8‏ رقم (8717)» وابن السني في "عمل اليوم والليلة' رقم 
(7514)» وابن عدي في "الكامل" 503/7: وأبو نعيم في "حلية الأولياء" ١919/4‏ من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما مرفوعاً بلفظ: ((من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تحيبوه)). قال العراقي في "تخريج الإحياء": (( سند فيه لِدَن)). 
(4) أخرج الترمذي في أبواب الاستئذان ‏ باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعودء رقم (1705؟) عن أبي هريرة 
ذه أن رسول الله يليه قال: ((إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم؛ فإن بدا له أن يجلس فليجلسء» ثم إذا قام فليسلم؛ 
فليست الأولى بأحق من الآخرة))» وحسّنه الترمذي. 
وأمَا ما ذكره ابن عابدين رحمه الله مِن أنَّ مَن فعل ذلك يشاركهم ف كك خير عملوه فلم نقف في ذلك على أثر. 


حاشية ابن عابدين ملسم 88و سسسس-20 الجزء الثاني والعشرون 


السسّلامٌ عليك”" يا زيدُ لم يَسمْطْ برد غيره. ولو قال: يا فلانُ» أو أشار لمعيّنِ سقّط. وشّرط 
في التَدّ وجواب العُطاس إسماعةٌ ااا 200 


وإنْ دحْلَ مسجداً وبعضٌ القوم في الصّلاقٍ وبعضّهم لم يكونوا فيها يُسلّمُ إن لم يُسِلّمْ 01" 
0 تاركاً للسّتة)) اه. 

[1هئمم] (قولة: ولو قال: يا فلان؟ أي: بمذا اللّفْظء ولكن نَصنٌّ عبارة "الخانيّة"” ©2: «كل 
كان جالساً ف قوم فلم عليه رَخُل فقال: السَّلامُ عليك يا-فلاتُ» فَرَدّ عليه السّلامَ بعضٌ القوم 
سقط متلا عمّن سُلّمَ عليه. و(“قيل: إِنْ سمّى رحلا فقال: السّلامٌ عليك يا زيدُ» فَرَدّ عليه عمرُو 
لا يَسقْطٌ رد السّلام عن زيدٍ. وإن لم د سم وقال: السّلامٌ عليك»؛ وأشار إلى رجلء فَرَدّ غير سقط 
السّلامُ عن المشار إليه)) اه. وحرّمَ في "الخلاصة” 2 وغيرها بهذا التفصيلٍ. 

[457] (قولة: سقّط) لأنَّ قصْدَهُ التَسِليِمُ على الكل ويجورٌُ أنْ يُسارَ للجماعة بخطاب 


الواحدء "هنديّة"20. وف "تبيينٍ المحارع"9": ((ولو سَلَّمَ على جماعة ورد غيرهم لم يَسمّطٍ اليَدُ 


عنهم)) 05 امل "00 
[0ه4عمم] (قولة: وشرط في اليد 26 أي: كما لا يبحب الع إلا باستماعف [4/ق07١/|]‏ 


"ا ترنحانيّة لل 


)١(‏ في "د": ((عليكم))» وهو تحريف, لأنَ المسألة في السلام على رحل بعينه بالإفراد. 

(1) ((4)) ساقطة من "ك". 

() "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب: ما يكره من الثياب والحلي والزينة إلخ - فصل ف التسبيح والتسليم والصلاة 

على النبي قله إلخ /451 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) الواو ليست ف "الأصل" و"ك" و"ب" و"م". وإثباتما من "ا" هو الموافق لعبارة "الخانية". 

(5) "الخلاصة": كتاب الكراهية ‏ الفصل الثاني في العبادات ق ١9‏ "/) - ب. 

(1) "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية ‏ الباب السابع في السلام وتشميت العاطس 570/0. 

(1) "تبيين امحارم": باب ف المأمورات ‏ فصل في اللجهاد ق557/أ. 

(8) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره ‏ فصل في البيع .7٠١10//5‏ 

(9) "التاترخانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثامن في السلام والتشميت 79/١8‏ رقم المسألة )١8٠.926©(‏ 
بتصرف نقلاً عن "م", أي: "الحيط البرهاني". 


قسم المعامللات ل ل لهك فصل في البيع 


فلو أصم يُرِيهِ تحريكَ شفتيه)) انتهى. 

قلتُ: وف "المبتغى": ا عن الباقين برد صم يَعقِك؛ لأنّه من أهل إقامة 
الفرض في الحملة» بدليلٍ حل ذبيحته» وقيل: لا)). وفي "امحتبى””: ((ويسقط برد العجوز. 
وف رد الشَابَِ والصّّ واججنونٍ قولان» 0 "التَاجيّة'”'©: ترحيحٌ عَدَّمْ السّقوط. 

ويُسلَُ على الواحدٍ بلفظ الجماعة”": وكذا التدُ. 00 

مطلبُ في السّلام ورَدَّهِ وتشميت العاطس وحمدو2) 

[4ه5*4] (قولُّ: فلو أصمٌ يُربهِ تحريك شفتيه) قال في "شرح الشّرعة"”: ((واعلم تم قالوا: 
إن السّلام ستَةٌ وإسماعة”") مستحتٌ وحواتة - أي: ردَهُ - فرضٌ كفاية) وإسماعٌ ردَّوِ واحبٌ بحيث لو 
لم يسمعة لا يَسمْطُ هذا الفرضٌ عن السّامع» حقٌّ قيل: لو كان المسلَّمْ أصمٌ يحب على اراد أن 
يرك شفتيه ويريَةُ؛ بحيثُ لو لم يَكْنْ أصمٌ لسَمِعَة)) اه. 

[ه4س0] (قولَهُ: بدليل حل ذبيحته) أي: مع أنَّ النّسمية فيها فرضٌ وقد أَجِرَآتْ منه. 

واحتلفت ف ف التسايم على الصّبيانِ» فقيل: لا 0 وقيل: صلم أفضء» قال "الفقية"0": وبه 
أخره "تاترنحائيّة'”"2. وأما السّلامُ على الرأةٍ وتشمييُها فقد مرّ الكلامٌُ عليه(' © في فصل النَظَرٍ والمسسٌ. 

[50405] (قولّهُ: بلفظ الجماعة) لأنَّ مع كلك واحدٍ حافِظِيْنٍ كراماً كاتِبيَْ» فكلعٌ واحدٍ 


)١(‏ "المحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل ف السلام ق.7548/]- ب بتصرف نقلاً عن "شح" أي: شمس الأئمة الحلواني. 

)1١‏ تقدمت ترجمتها ه//ا771. 

(5) في "و”: «(الجمع)). 

(5) هذا المطلب من "الأصل" و"ك" و"1". 

(0) "شرح شرعة الإسلام": فصل في سنن المشي وآدابه صا 3١١‏ -. 

(3) في "الأصل" و"1": ((واستماعه))؛ وما أثبتناه من "ك" و"ب" و"م" موافق لعبارة "شرح الشرعة". 

(7) أبو الليث السمرقندي» انظر "بستان العارفين": الباب 1 والئلاثون في التسليم على الصبيان ص؛ .-١‏ 

(8) لما رواه البخاري ف كتاب الاسكئذان ‏ باب التسليم على الصبيان» رقم (/5751)» ومسلم في كتاب السلام ‏ باب استحباب 
السلام على الصبيان» رقم (74١؟)‏ عن أنس بن مالك ذَهن أنه ميّ على صبيان فلم عليهم؛ وقال: ((كان النبي ويه يفعله)). 

(8) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثامن في السلام والتشميت 77/1١8‏ رقم المسألة )78١99(‏ بتصرف. 

)٠١(‏ المقولة [0٠*70؟]‏ قوله: ((وإلا لا). 


حاشية ابن عابدين بي ا ال 2 الجزء الثاني والعشرون 


ولا يَرِيدٌ الرَادد'» على: وبركاثة. ورد السّلام» وتشميثُ العاطس على الفور. 57 


ه/ه؟ كأنّه ثلاثةٌ "تاترحانيّة"”". 

0" (قولُ: ولا يري الرادُ على: وبركاثة) قال في "التاترحانية'”": ((والأفضكٌ للمسلّم أنْ يقول: 
السّلامُ عليكم ورحمة الله وبركاثة» وابحيبث كذلك يَيْدُ ولا ينبغي أنْ يُزاد0*؟ على البركات شيع اه 
ويأي بواو العطف قي: وعليكم. وان حدَّفها داه د60 قال المبتدئٌ: سالام عليكم. أو المتَادة0") 
عليكم فللمجيب أنْ يقولٌ في الصُورتين: 0 7 أو السّلامُ عليكم. ولكرّ الألف واللامَ أول)) اه 

[1ه؛"”] (قولة: ورد 55 وتشميتٌ قال على الفور) ظاهرة: أنه إذا أَخرَهُ لغير عذر 

كر تحرعاًء ولا يرتفع َفِعٌ الإثم لإثم بالتَدٌّ بل بالتّوبة) "20 

وني "تبيينٍ المحارع"”©: ((تشميثُ العاطس فرضٌ على الكفاية عند الأكثرين» وعند 
"الشّافعه "0 2: 0 وعندٌ بعض الظاهريّة: فرضٌ عن قال النَحٌ 2 : راث ألله 0 العْطاسّ» 
)١(‏ («الراد)) ليست في "و". 

(1) "التاترعحانية": كتاب الاستحسان والكراهية - الفصل الثامن في السلام والتشميت 7/١8‏ رقم المسألة (/9م0٠8؟)‏ 
انق عن '"'فتاوى آهو". 

(7) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثامن في السلام والتشميت ///١8‏ رقم المسألة (085٠8؟)‏ 
و(8047١1)‏ بتصرف. ونقل قوله: ((ويأتي بواو العطف في: وعليكمء وإن حذفها أجزأه)) عن "البنيان". ونقل ما 
بعده عن الفقيه أبي الليث رحمه الله. 

(5) في "م": ((يراد)) بالراء المهملة» وهو خخطأ طباعي. 

)2 ف ب" و"م": ((وإن))» وما أثبتناه من "الأصل" و لل ل" ك" و"1" موافق لعبارة "التاترعحانية" 1 

(5) في "ك": ««والسلام)). 

469 هذا المطلب من "الأصل" و"ك" و1" 

(8) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع 7017//5. 

(9) "تبيين امحارم": باب في المأمورات ‏ فصل ف الجهاد ق707/ب - 707/أ بتصرف. 

.771//١ انظر "المهذب ف فقه الإمام الشافعي" للشيرازي: كتاب الصلاة  باب هيئة الجمعة والتكبير‎ )٠١( 

)١١(‏ ((سنة)) ساقطة من "ك". 


© © ها هه هاه هاه وه هه هاج هه هاه هه ههه ها هه .6ه هه وه ه.ا هاه ههه همه هم هوه هو وو © هه هه هه هه ههه هه © هو و وه وو هه و وهو و وو مم مومه ووه هوه 


ويكرَه التَّاوْبء فإذا عطّسن فحَمِدَ الله فحقٌّ على كل مُسَلِم ممِعَهُ أَنْ يُسْمّتَة)”'"» روا "البخاريي". 

النَّشْمِيتُ ‏ بالشَّينٍ المعجمة أو بالسّينٍ المهملةٍ (": هو الذَّعَاءٌ بالخير واليركة. وإنا يَستَحِقٌ 
العاطمن التَّْمِيتَ إذا حَمِدَ الله تعالى» وأمَا إذا لم يَحَمَدُ لا يَستحِقٌ الدَّعاء؛ لأنَّ العُطامس نعمةٌ من 
الله تعالى» فمَن لم يَحَمَدُ بعدّ عُطَاسِه لم يَشْكرْ نعمة الله تعالى» وَكُفرانٌ التَعمةِ لا يَستحجقٌ الدّعاء. 

والمأمورٌ به بعد العُطاس أنْ يقول: الحمدٌ لله أو يقول: الحمدُ لله ربب العالمين» وقيل: الحمدُ لله 
على كل حال. واختلفوا ف ماذا فول المشَمّّتُ» فقيل: ول يمك الله وقيل: الحمدٌ لله تعالى» 
ويقول للمشمّتٍ: يهديلك اللَهُ. وإِنّ كان العاطسث كافراً فحَمِدَ الله تعالى يقولُ المشمّتُ: يَهديكَ اللهُ. 
وإذا تكيّرٌ العُطاُ قالوا: يُسْمّتُهُ ثلاث ثم يَسكْتُء قال "قاضي خحان”": فإِنْ عطس أكثرٌ 
من ثلاث يَحَمَدُ الله تعالى في كلٌ مرّة» ومن كان بحضرتِه يُسْمّئُةُ في كل مرّة فحسسنٌ أيضاً اه. 

وينبغي أن يقولٌ العاطمئ للمشمّت: غَفَرٌ الله لي ولك أو يقولٌ: يهديكمٌ الله ويُصلِح 
بالكم ولا يقولٌ غير ذلك. وينبغي للعاطس أن يَرفّعَ صوبُّ بالنَحمِيدٍ حيٌّ يَسمَعَ من عندَهُ فِيُسْمُتَكُ 
ولو سُمَتَهُ بعضُ الحاضرين أجرّاً عنهم» والأفضل أنْ يقولٌ كلم واحدٍ منهم؛ لظاهر الحديث”'". وقيل: 
إذا عطّسن رجُلٌ ولم يُسمَعْ منه تحميدٌ يقول من حضرة: يََحمُكَ الله إِنْ كنت حَِدْتَ الله تعالى. وإذا 
عطس من وراءٍ الجدار فَحَمِدَ الله تعالى يحب على كل مَن سمِعَةُ النَّشْمِيتُ)) اه. 


(1) أخرجه البخاري ف كتاب الأدب ‏ باب ما يستحبٌ من العطاس وما يكره من التثاؤب رقم (1775) من حديث 
أبي هريرة تنه مرفوعاً. 

(؟) جاء في "لسان العرب" مادة ((همت)): ((وتشميتُ العاطس الدعاءٌ له» قال ابن سيدَة: شمّت العاطس ونمّت عليه: 
دعا له أن لا يكون في حال يُسْمَتُ به فيهاء والسينٌ لغةّ عن يعقوبء وكلكٌ داع لأحد بخير فهو مشمّت له ومسمّت؛ 
بالشين والسين, والشينُ أعلى وأفشى في كلامهم)). 1 

() "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب: ما يكره من الثياب والحلي والزينة إلخ ‏ فصل ف التسبيح والتسليم والصلاة 
على النبي َهِ إلخ */54؟: باختصار وعبارته: ((ومَنْ كان بحضرته إن شُمّته ف كل مرة فحسّنٌء وإن لم يشمّته بعد 
الغلاث فحسَنّ)) اه. (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) وهو قوله يَل: ((فحقٌ على كلّ مسلم سيمع أن يُسْمّته))» وقد سبق تخريجه في التعليق .)١(‏ 


شية بدي" سمت ل 55-5-5923 الحزء الثاني والعشروث 


وفي "فصول العلامه"9"©: ((ونُدِبت للسامع أن يَسبِقَ العاطسن بالحمدٍ لله؛ الحديث: («(مّن سبق 
العاطسن بالحمدٍ لل أَمِنَ من الشَّوْصٍ واللَوْصٍ والعلّؤْصٍ))”")) اه. وهو ف أوّلِ الأوّلّين وكسر أُوَّلٍ 
الثقالث المهملٍ؛ وفتح لامه المشدّدة وسكون الوايو وآخخر رٌ الدميع صادٌ مهملة 

وق 00 ل "الطبراقي": عن علي رفعَةٌ: (««مّن عُطِسسَ عندهُ فسبّق بالحمدٍ لم يَشْتَكِ 


خاصريّة))””. وأخرَج "ابن عساكر": («(مّن سبق العاطسن بالحمدٍ وَقاهُ اللَّهُ وَجَعْ الخاصرةء ولم يَرَ 
ف فيه 0 5 يرج من الذّنيا)”*2. ونظعَ بعضّهمٌ الحديث الأَوَّلَ فقال: [بسيط] 
من تَبتديئ” عاطساً بالحمد يأمَنٌ [من]”) شَوْصٍ ولؤص وعِلوْصٍ كذا ورّدا 


8 0 با| 2 ص داءً الرَّأس 2 كما يليه دا البطّن والض سٍ اتِمْ رَشَدا 
وفِ "الملغرب لل : «(الشّؤصص: وَجَعْ الصرس. واللّؤْصٌ: وَحَعْ الأَذْنِ. والعِلُوصٌ: اللّوى» 
وهي الّحَمةٌ)) أه. 


)١(‏ “فصول العلامي": الفصل الحادي عشر في حمد العاطس وتشميته والسلام وردّه إلخ ق717/أ بتصرف يسير. 

(؟) ذكره الديلمي في "الفردوس"” رقم (07777) بغير سندء كما ذكره أصحابُ كتب غريب الحديث كابن الأثير ف "النهاية 
١5‏ ول نعثر عليه مسنداً بمذا اللفظ. 

(؟) أخخرحه بنحوه الطبراؤي في "للعحم الأوسط" رقم »)7١151(‏ وفي كتاب الدعاء رقم )١94.0(‏ من حديث علي ذه مرفوعاً بلفظ: 
((مَنْ بادر العاطس بالحمد عوفي من وبحع الخاصرة ولم يشتَكِ ضرسه أبدا))» وقال اليئمينُ ف "مجمع الزوائد" 07/4 : ((وفيه الحارث 
الأعورء ضعّفه المهور وؤنّق» وفيه مَنْ لم أعرفهم))» وقال ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" 0/٠١‏ 320: ((وسندةٌ ضعيفٌ)). 
وروي موقوفاً من قول علي نه بمعناه» أخرحه البخخاري ف كتاب "الأدب المفرد": باب: مَنْ سعع العطسة يقول: الحمد لله 
رقم (97)» عن علي ذه قال: ((من قال عند عَطْسَةٍ سمعها: الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان لم يجد وجحع 
الضرْس ولا أذنٍ أبدأ)). قال ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" 7٠0/٠١‏ : ((هذا موقوف رجاله ثقات)). 

(4) أخرحه ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 785/80 من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وذكر السيوطي ف "الجامع 
الكبير" رقم (5١٠١ه)‏ أ في إسناده بقيّة بِنَ الوليد» وهو مدل وقد عنعن» فالحديثُ على هذا حديث ضعيف. 

(5) في "ب": ((يتبدئ)) بتقدم التاء 0 الباء» وهو خحطأ طباعي. 

(7) ((من)) ساقطة من النسخ جميعهاء ولا بدَّ منها لاستقامة الوزن والكلام. 


(7) "المغرب": مادة ((شوص)). 


قسم المعاملات -212111 155 اللستتتبمفيئم فصل في البيع 
وبحب 3 جواب2'7 كتاب التّحيّة كرد السّلام. الحا لم لقا ل امه ميا لد لق ف عله مام وار لهااي 


قال في "الشرعة"”": ((ويُدكن رأْسَهُ عند العُطاس» وْمَرُ وحهة ويفِضُ من صوته؛ فإنَّ 
التَصيِّحَ بالغطاس حمق وف الحديث: (العَطّسةٌ عند الحديث شاهدٌ عدل)”"2 ولا ول العاطسنٌ: 
ا أو أشهب؛ فإنّه اسح للشّيطانٍ))7 2 اه. 

[مطلبٌ: يستحبٌ أن يرد على مبلّغْ السّلام] 

[فه؛مم] (قولهُ: وبحب رُ جواب [4/ق7١١/ب]‏ كتاب لتَحِيّة) أن الكتات عر الغائب ؟منزلة 
محتبى"0). والنَام عنه غافلون» "ط"0". 

أقول: المُتبادِرٌُ من هذا أنَّ اراد رد سلام الكتابء لا رد الكتاب» لكن في "الجامع 
الصّغير"”" ل "السّيوط": («ردٌ جواب الكتاب حقٌ كرد المكلام)”*: قال شارحُةٌ "المُناوع"0: 


النطاب مِن الحاضرء ' 


1 4: 


)١(‏ ((جواب)) ليست فٍ و 

(1) انظر "شرح شرعة الإسلام": فصل في سنن الكلام وآدابه ص 74/8 -. 

(*) أخرحه أبو يعلى في "مسنده" رقم (75015).؛ والطبراني ف "المعجم الأوسط" رقم »355٠05(‏ والبيهقي ف "شعب 
الإيمان" رقم )8947٠(‏ من حديث أب هريرة نه مرفوعاً بلفظ: ((مَن حدّتَ بحديثٍ فعُطس عنده فهو حق)). 
قال أبو حاتم الرازني ف "العلل" رقم (؟5551): ((هذا حديثٌ كَذِبُ)). وكذا حكم بوضعه ابن الجوزي في 
"الموضوعات" *//ا/0 وقال ابن قيّم الموزية ف "المنار المنيف" رقم (07): ((هذا وإِنْ صَّحّحَ بعضُ الناس سنده 
فالحسٌ يشهد بوضعه؛ لأنا نشاهد العطاسَ والكذبُ يعمل عمله. ولو عطس مئة ألف رحل عند حديث يروى عن 
النبّ يللم يحَكُمْ بصحته بالعطاس؛ ولو عطسوا عند شهادة زورٍ لم تصدّق)) اه. 

(4) أخرج ابن أبي شيبة رقم (55997) عن مجاهد رحمه الله قال: ((عطس رحكٌ عند ابن عمر 5ه فقال: أشهبء قال 
ابن عمر ذ#ه: أشهب اسم شيطانٍ وضعه إبلِيسُ بين العطسة والحمد لله ليُذْكُرَ)). 

(ه) "امحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل ف السلام والردٌ ق778/ب نقلاً عن "ث"”. ول يتبيّن لنا مَنْ هو "ث". 

() "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره - فصل في البيع .7١1//54‏ 

(7) "الجامع الصغير": الحديث (38557). 

(8) أخرحه ابن عدي في "الكامل" 217/7 وأبو نعيم ف "تاريخ أصبهان" 154/1, وابن الجوزي في "الموضوعات" 257/7 
من حديث أنس 5ه مرفوعاًء وقال ابن عدي عقب روايته: ((هذا منكوٌ سند ونا يروي هذا العبائُ بن ذريح عن الشعويّ 
عن ابن عباس نه قوله))؛ وقال السخخاوي في "المقاصد الحسنة" رقم (5379): ((ولا يثبت رفعه» بل المحفوظ وقفه)). 
وقد أخرحه موقوفاً ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم (777755): عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((إيَّ لأرى 
لحواب الكتاب علي حقاً كرد السلام)). 

(9) "فيض القدير": الحديث (2)3855 "١/4‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين سستمبتم 8 2 سوسستحطييوي الجزء الثاني والعشرون 
ولو قال لآخترٌ: أقرئ”'' فلاناً السّلامَ يحب عليه ذلك. 0 


(«(أي: إذا كتت لك رخا" بالسّلام في كتاب. ووصلٌ إليك وب عليك ال باللفظ أو بالمراسلة» 
وبه صءج ع جمع شافعئة فعيّة” 4 وهو مذهثُ "ابن رونا وقال ا" يد 05 : ولو تان ث شخصٌٌ 5 ٍ لام 
من شخص و : قُُ ورقة ‏ 5-3 الت فور ويُستحَبٌ أن تُُ على لمبلّغْ كما أنحرَيحَة 


د 


"النُسائك "0 ويا كذ رد د الكتاب؛ فإنَّ تتكهُ ركًا أُورَت الضَّعْائنَء وهذا أُنشِد: إوافر] 
إذاكتب”" الخليل إلى الخليل!” فحكقٌ واحبٌ رد لواب 
إذا الإاعوانُ فائَهُمُ التلاقي فماصلة بأحسنّ من كتاب)) 
[مطل: حكمُ ما إذا قال له: أقرئ فلاناً السّلام] 
[450مم] (قولةُ: يحب عليه ذلك) لأنّه من إيصال الأمانة لمستحِقّها. 


)١(‏ في "ب": («اقرأ»». 

(؟) انظر "روضة الطالبين وعمدة المفتين": كتاب السير - فصل ف السلام 2777/٠١‏ و"مغني المحتاج إلى معرفة معاني 
ألفاظ المنهاج": كتاب السير 4/5 .١‏ 

(1) رواه عنه ابن أبي شيبة كما سبقت الإشارةٌ إليه في الصفحة السابقة التعليق (8). 

50) اشر مسلم": كتاب السلام ‏ بابٌ: تسل الراكب على الماشي والقليل على الكثير 4 ١ 41/١‏ بتصرف. 

(5) في "ك" و"" و"ب" و"م": ((أي))» وما أثبتناه من "الأصل” موافق لعبارة المناوي والنووي رحمهما الله. 

)١(‏ أخرج أحمد في "المسند" رقم (4 60772٠١‏ وأبو داود في كتاب الأدب ‏ بابٌ: الرحلٌ يقول: فلانٌ يقرئك السلام رقم 
(0711)» والنسائي في "السنن الكبرى": كتاب عمل اليوم والليلة - باب ما يقول إذا قيل له: إنَّ فلاناً يقرأ عليك 
السّلام» رقم )٠١177(‏ عن رحل من بني ثمير عن أبيه عن جدّه أنه أتى النينّ يله فقال: إِنَّ أبي يقرأ عليك السلام» 
فقال وَل ((عليك وعلى أبيك السلام)). 
قال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 5/8 30-9: ((وهذا الإسناد فيه مجاهيل)). 
وأخرج أحمد في "المسند" رقم (748201) عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله للة: يا عائشةٌ»ء هذا حبريل 
عليه السلام» وهو يقرأ عليك السلام» فقلتُ: عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا نرى يا رسول الله))» 
وهو في الصحيحين دون قوله: ((عليك)). 

(/) ((إذااكتب)) ساقطة من "'ب". 

(8) في "الأصل": ((خليل))؛ وهو الموافق لعبارة "فيض القدير . 


قسم المعاملات سمتع كنم كين 31 مبسحك فصل في البيع 


ويُكرَةُ السَّلامُ على الفاسقٍ لو مُعلِنا وإلّا لاء ا 


1 


والظاهِرٌ : أن هذا إذا رَضِيّ بتحمّلهاء تأمّل. 2 ثم رأيتُ في "شرح المُناوي"2'7 عن "ابن 
حجر”": ((التَحقيئٌ”": أنَّ التسول إِنِ الترَمَهُ أشبّة الأمانة» وإلا فوديعة)) اه. أي: فلا يحب عليه 

ا لتبليغه كما في الوديعة. 

قال "الشُرنبلالجُ””'»: ((وهكذا عليه تبليٌ اكلام إلى حضر النَّيَّ لْهٌ عن الذي أُمرَهُ بهم), 
وقال”“ أيضاً: ((ويُستحَبٌ أنْ يَردّ على البلّْ أيضاء فيقول: وعليك وعليه التَلام)) اه ومئلة"2 في 
"شرح تحفةٍ الأقرانِ" ل "لصتف" وزاد: ((وعن "ابن عبّاس": يجب))'”2 امه. لكن قال في 
"التاترنحانيّة"200: ((ذكرَ "عينٌ"20 حديئاً دل على أنَّ مَن لم إنساناً سلاماً عن غائب كان عليه أَنْ 
يد الجوات على لمبلّ وَل َه على ذلك الغائب)) اه. وظاهرُهٌ الوحوب» تأمّل. 

[4531مم] (قولة: لو مُعلناً) تخصيصٌ لما قدَّمَه0 © عن "العيؤيّ". 


.51١/4 ».)4548( "فيض القدير": الحديث‎ )١( 

(؟) "فتح الباري": كتاب الاستئذان ‏ باب بدء السلام ‏ إذا قال: فلانٌ يُقرئك السلام .7/8/1١‏ 

(") في "ك": ((والتحقيق))» وهو الموافق لعبارة "فيض القدير" و"فتح الباري". 

(4) "سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصلاة والسلام": حاتمة حسنى إن شاء الله لما قدّمناه 741/7 (الرسالة 
الخمسون ضمن “رسائل الشرنبلالي"). 

(ه) "سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصلاة والسلام": 7١4/7‏ (الرسالة الخمسون ضمن “رسائل الشرنبلالي' ). 

(7) ((مثله)) ليست في "ك". 

,007 لم نمحد أثراً عن ابن عباس رضي الله عنهما يحذا. 

(8) "التاترنحانية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل الثامن في السلام والتشميت 87/١8‏ رقم المسألة (١5١8؟)‏ 
باختصار نقلاً عن "م" أي: "امخيط البرهاني". 

(ه) ذكر ذلك الإما محمد بن الحسن الشياي في باب المعائل من "السير" -.كما في “التاترخانية" - وعبارلة في "الس" 
:١ 5١-9‏ ((فأتيثُ رسول الله يله فقلتُ: إِنَّ أبي يقرأ عليك السلام» فققال: ((عليه وعليك)). وقال محمّق 
"السير الكبير": في نسحة: ((عليك وعليه السلام)). 
وأخرجه بنحوه أحمد في "المسند”» رقم (5 ١٠57؟)»‏ وأبو داود في كتاب الخراج ‏ باب ف العرافة» رقم (531514). 

.١!؟ءضص‎ )٠١( 


١ 


حاشية ابن عابدين لاض لا المح الجزء الثاني والعشرون 


كما يُكرَهُ على عاجز عن الرّدّ حقيقة كاكلء أو شيعا كمُصَل وقارئ» ولو سلَّمَ 


لا يَسد متحقٌ الجوات)) انتهى. ا ا ع 0 


وف "فصول العلاميع"2: ((ولا يُسَلَّمُ على الشّيخ المازح الكذَّابٍ واللاغيء ولا على مَن 
يَسْتٌّ التَام» أو يَنظد وحوة الأحنبيّاتِ» ولا على الفاسق املد ٠‏ ولا على مَن يُعْيِ أو يُطيّرٌ 
الحمامٌَ ما لم تُعرَفْ توبتهم. ويُسلُمْ على قوم في معصية» وعلى من يَلعَبُْ بالشّطرنج ناوياً أن يشكلّهم 
عمّا هم فيه عند "أبي حنيفة" وَكْرِة عندهما تحقيراً لهم)). 

التسضننا (قولةُ: كاكل) ظاهرة: أ ذلك مخصوصٌ بحالٍ وضع اللّقمة فى ف الفم والمضغ» 
و”"أأمنا قبل وبعدٌ فلا يُكرهُ؛ لعَدَم العجزء وبه صرّح الشافعيّة"". وفٍ "وجيزٍ الكردرعي”*': ((مرّ على 
قوم يأكلون: إِنْ كان محتاحاً وعرّفٌ كم يَدُعونَهُ سَلّم وإلّا فلا)) اه. وهذا يقضي بكراهة السّلام 
على الآكل مُطلقاً إلّا فيما ذكُرَةُ "ط"””, 

[0.4] (قولة: ولو سلَّمَ لا يَستحقٌ الجواج) أقول: في "البرّازتة"”2: ((وإِنْ سلَّمَ في حالي 
الثّلاوةٍ فالمحتار أنه يحب ابد بخلافب حال لمعبة والأذانٍ وتكرار الفقو)) اه. وإِنْ سلَّمَ فهو آثم) 
"تاترحانيّة'”"2. وفيهال": ((والصّحيخ أنه لا يَيْدُ في هذه المواضع)) اه. فقدٍ احتلّف التَصحيحٌ في 
القارئ» وعند "أبي يوسفت": و بعد الفراغٌ» أو عندلة) تمام الآية. 


)١(‏ "فصول العلامي": الفصل الحادي عشر في حمد العاطس وتشميته والسلام وردّه إلخ ق7/ب باختصار. 

)١(‏ الواو ليست في "الأصل"» وهو الموافق لعبارة "ط". 

(") انظر "الأذكار" للنووي: كتاب السلام والاستئذان ‏ باب الأحوال التي يستحبٌ فيها السلام إلخ صده ١‏ 7ل. 

(5) في "ك" و"ب": («الكردي))؛ وهو خخطأء والمراد بوجيز الكردري "البزازية"» والمسألة فيها: كتاب الكراهية ‏ الفصل 
الثاني في العبادات ‏ نوع في السلام 7٠5/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "'ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره - فصل في البيع 7001/4. 

(1) "البزازية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثاني في العبادات ‏ نوع في السلام 755/57 (هامش "الفتاوى المندية"). 

(77) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثامن في السّلام وَالتّشُميت 757/١8‏ رقم المسألة (5 .)58١١‏ 


(8) في "ك": ((بعد)) بدل ((عند)). 


قسم المعامللات سسمصااو يي 1117 مسحت فصل في البيع 


وقدّمنال'2 في باب ما يُفِسِدُ الصّلاةٌ كراهتةُ في نَيّفٍ وعشرين موضعا وأنَّه لا يحب ردٌ: 


سلامٌ عليكم: بجزع الميم. د اجن م 3 ل ورد لالد تا و امو ماف لج اشر و 


[مطلب: لا يجب رد السلام على الفقيه الذي يعلّم تلامذته أو المقرئ يقرئهم القرآن] 

وني "الاختيارٍ””©: ((وإذا جلّس القاضي ناحيةٌ مِن المسجدٍ للحكم لا يُسَلّمُ على المخُصوم» 
ولا يُسلّمون عليه؛ لأنَّه جلّس للحكم. والسّلامُ تَحيَةُ الزائرين» فينبغي أَنْ يَسْتغِل بما جلّس لأحله 
ون سلَّموا لا يحب عليه اليد وعلى هذا من جل يُفْقّهُ تلا مذتّة ويُقرِنُهِمْ القرآنَء فدحل عليه 
داحلك فسلّعَ وَسِعَهُ أن لا يَبْد؛ لأنّه إِعا جلسن للتَعليم لا لردٌ السّلام)) اه. 

[5454] (قولّةُ: بحزع الميم) الأولى: بسكونٍ الميم. قال "ط”": ((وكأنَ عَدَمَ الوحوب 
لمحالفَتهِ السُّنَةَ الي حاءت بالتّركيب العَريٌ» ومثلة فيما يَظْهَرٌ: الجمعٌ بينَ أل والشّوينِ)) اه. 

وظاهرٌ تقبِيدِهٍ ب ((جزع الميم) أنه لو نوّنَ لْحرّدَ من: أل كما هو تَحيَةُ الملائكة لأهل اللدنة ‏ 
يحب ابد فيكونُ له صيغتان» وهو ظاهدٌُ ما قدَّمناهُ سابقا؟» عن "التاترخانية", ته رأيث 
في "الظهيرتة"””»: ((ولفظ السّلام في المواضع كلّها: السسّلامُ عليكم؛ أو سلامٌ عليكم بالتَُوينِ وبدونٍ 
هذين ‏ كما يقولُ احُهَالُ - لا يكونُ سلاماً)). 

قال "الشرنبلاليُ" في "رساليه في المصافحة””": ((ولا تلدع بقوله: عليك السّلامُ» ولا ب : عليكم 
السّلامُ؛ لما ف "سنن أبي داود" و"التَّرمذيّ" وغيرهما بالأسانيدٍ الصّحيحة: عن "جابرٍ بن سُليم" 
رضي الله تعالى عنه قال: أتيثُ رسول الله يِه فقلتُ: عليك السّلامٌ يا رسولٌ الله قال0©: «لا تَمُل: 


)١(‏ 9/5ه. 

(؟) "الاختيار": كتاب الكراهية ‏ فصل فٍ مسائل مختلفة ١١5/4‏ بتصرف يسير. 

() “ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره - فصل في البيع 7١17/4‏ 

(؛) المقولة [17401] قوله: ((ولا يزيدُ الرادٌ على: وبركاته)). 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الأول: ف الأذان ومواقيت الصلاة وأحكام المسجد والسلام ‏ الفصل الثالث 
في أحكام المسجد والسلام ‏ النوع الثاني في السلام ق4 ١/أ.‏ 

(1) "“سعادة أهل الإسلام بالمصافحة عقب الصلاة والسلام": 371/7- 5١17‏ بتصرف (الرسالة الخمسون ضمن “رسائل الشرنبلالي'). 

(0) في "ك": ((فقال))؛ وهو مخالف لعبارة الشرنبلالي. 


حاشية ابن عابدين بجحتت تين .+07 مجيجت هيده الجزء الثاني والعشروث 
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عليك السّلامُ؛ فإِن: عليك السّلامٌ تحيّةُ الموتى)”. قال "التَرْمذَيُ": ((حديثٌ حسنٌّ صحيحٌ)). 

ويُوْحَذُ منه: أنه لا يحب التدّ على المبتدئ بحذه الصّيغة» فإنّه ما ذُكرَ فيه أنه عليه الصّلاهُ 
والسلامُ رَدّ الام عليه» بل نحا وهو أحدُ احتمالاتٍ ثلاثةٍ ذكرَها "النُووعيُ”''. فيَترُحُ كوه ليس 
سلاماء وإلا لرَدّ عليه 2 علَّمَهُ كما 1 على المسيءٍ صلامّةُ 2 علّمَة'". ولو زاد واواً بعد بقوله: 
وعليكم السّلامُ 000 لا يَستحقٌ حواباً؛ لأنَّ هذه الصّيغة لا تَصلَّحُ للابتداءٍ فلم يَكّنْ سلاما 
قالَهُ "المتولٌ"9؟؟ من أئمّة الشافعيّة)) اه. 

قلث: وف "التاترحانيّة"29 عن الفقيه "أبي حعفر": ((أنَّ بعضَ أصحاب "أبي يوسف" كان 
إذا م في السُوقٍ0" يقول: سلامٌ اللو عليكم؛ فقيل له في ذلكء فقال: التَّسِليجٌ تحيّةٌ» وإحابتُها فرضضٌ 
فإذا لى و0 وجب الأمرٌ بالمعروفي» فأما سلامٌ اللو عليكم فَدُعايٌ فلا يَلرَمُهم ولا يَلرَمُني شييٌ 
فأحتارة لهذا)) اه. 

قلتُ: فهذا معَ ما م25 يُفِيدُ اختصاص وحوب اليّدّ بما إذا ابتدأ بلفظ: السّلامُ عليكم 
أو سلامٌ عليكم. وقدّمنال©: أنَّ للمجيب أنْ يقولٌ في الصّورتين: سلامٌ عليكم, أو السّلامُ عليكم. 


)١(‏ أخرحه أبو داود في كتاب الأدب ‏ باب كراهية أن يقول: عليك السلام» رقم (5053ه). والترمذي ف أبواب 
الاستئذان - باب ما جاء في كراهية أن يقول: عليك السلام مبتدئأ» رقم (77717). عن حابر بن سليم ذه مرفوعاًء 
قال الترمذي: ((حديث حسن صحيح)). 

)١(‏ انظر "الأذكار": كتاب السلام والاستئذان ‏ باب حكم السلام ‏ فصلك: إذا لقي إنسانٌ إنساناً فقال المبتدئ: وعليكم 
السلام. ص8 14-7١‏ 71. 

(7) حديثٌ المسيء صلاثةُ أخرحه البخخاري في كتاب الأذان ‏ باب أمر النيئ يله الذي لا يتم ركوعَةٌ بالإعادة, رقم (0/917)» 
ومسلم في كتاب الصلاة - باب وحوب قراءة الفاتحة في كل ركعة» رقم (5917) من حديث أبي هريرة 
ينه مرفوعاًء وفيه: ((... فسلّم على النيئ يل فردٌ البي يل عليه السلام؛ فقال: ارحع فصل فإنك لم تصليّ... الحديث)). 

(1) تقدمت ترجمته 01//7ه. 

(6) "التاترخخانية': كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثامن في السّلام والتَشُْميت 2١/١8‏ رقم المسألة )58١94(‏ بتصرف. 

(7) في "ب" و"م": ((بالسوق))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" موافق لما في "التاترتحانية'. 

(0) في الأصل": ((يحيُون))» وكذلك عبارة "التاترحانية". 

(8) ف المقولة نفسها. . 

(9) المقولة [/ه 4؟] قوله: ((ولا يزيد الرادٌ على وبركاته)). 


قسم المعاملاات .- اسيعتبعببتر 586 بالتتتتصصييمي فصل في البيع 


وصُفادُُ: أنَّ ما صلّحَ للابتداءٍ صلّح للجواب» ولكن عَلِمْتَ7" ما هو الأفضلٌ فيهما. 
(تعمّة) 

قال ف "التّاترانيّة'”": ((ويُسلَمُ الذي يأتيك من خلفك؛ ويُسِلَّمْ الماشي على القاعدٍء 
والاكبُ على الماشيء والصّغْيرُ على الكبير» وإذا التقيا فأفضلّهما يَسبِمُهماء فإنْ سلّما معاً يَبْدُ كل 
واحددء وقال "الحسئ”©: يبتدِئٌ الأقلُ بالأكثر)) اه. وفيها"©: «(السّلامُ سند ويُفترضُ 
على الراكب المارّ بالتاحل في طريق عام أو في المفازة؛ للأمانٍ)) اه. 

وق "المرّازيّة 0 : «ولسأم الآتي من المصر على مَن يَستقيلة من القُرى» وقيل: 585 اروص 
على المصريّ)) اه. وف "تبيين مارم '”'2: ((قال "النُوويٌ"27: هذا الأدبُ هو فيما إذا التقيا في طريق» 
ما إذا ورَدَ على قُعودٍ فإنّ الوارد يدأ بالسّلام بك حالٍ» سواءٌ كان صغيراً أو كبيرأ أو قليلٌ أو كثيرأ 
كذا ف "الطَبراي"”*))) اه. قال "ط"”": ((والقواعدٌ توافقًّ. واحتلفوا في أيّهما أفضل أجراًء قيل: ارا 
وقيل: ليزي ا '"7)). وإن سل ثانياً 2 خلس واحدٍ له يحب 3 د الثاني "تاترتحائية'"0١‏ ف 


)١(‏ المقولة [01 4 7؟] قوله: ((ولا يزيد الرادٌ على وبركاته)). 

(؟) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثامن في الكّلام والتَضْميت 8١//1/ا-78‏ رقم المسألة 
(580489) و(58050) و(58037) باحتصار نقلاً عن "المحيط البرهاني" و"الفتاوى العتابية". 

(7) لم نمتدٍ إليهء ولعله الحسن بن زياد اللؤلؤي. 

(4) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثامن في السّلام والتّشُميت 8١/لالا‏ رقم المسألة (89١٠8؟)‏ 
بتصرف نعلا عن "فتاوى آهو". 

(5) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل الثاني في العبادات ‏ نوع في السلام 50/5 (هامش "الفتاوى الحندية'). 

(7) "تبيين ا محارم”: باب ف المأمورات ‏ فصل في الجهاد ق 7017 )ب بتصرف. 

(7) "الأذكار": كتاب السلام والاستئذان ‏ بابٌ في آداب ومسائل من السلام صة ١‏ ”د» لكن دون لفظ: ((كذا في الطبراني)). 

(8) لعله يريد الحديث الذي أخرجه الطبران كما في "مجمع الزوائد" رقم (11775١)؛‏ والبزار في "مسنده"» رقم )1١11(‏ 
عن عبد الله بن مسعود ذَهنه عن البي صل وفيه: ((إنَ الرحل المسلم إذا مر بقوع فسلّم عليهم فردُوا عليه كان له عليهم 
فضل درحةٍ بتذكيره إياهم السلام)). قال المنذري في "الترغيب والترهيب" رقم ١957(‏ 5): ((إسناده حيدٌ قوي)). 

(9) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره - فصل ف البيع .7٠١1//4‏ 

)٠١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ الفصل الثامن في السّلام وتشميت العاطس ١7/8‏ بتصرف. 

)١١(‏ "التاترغحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثامن في السّلام والتَشّْميت 71/١8‏ رقم المسألة (.704) بتصرف. 


ها" 


حاشية ابن عابدين جسم تت ون +551 المحتيميت الجزء الثاني والعشروت 


يُكرَةُ إعطاءٌ سائل المسجدٍ الس تلطه احاح لاا جا الام ل 


وفيها”'؟: ((عن "عمرو”" بن شعَيبٍ" عن "أبيه" عن "جد" عن رسول الله ية: «(إذا أَتيتمُ 
امجلس فسلَّموا على على القوم» وإذا رحعيّعْ فسلّموا عليهم ٠‏ فإ التَسلِيمَ عند اليُحوع أفضل” م من التسليم 
الأول)”")). 

[+4"] (قولة: وعلى عبادٍ الله الصّالحين) فيكونٌ مُسلّماً على الملائكة الذين معَهُ» وصالحي 
الحريّ الحاضرين وغيرهم. وقالوا: إِنَّ الحنّ مكلّفون بما كُلّفنا به. 

ومقتضاة: أله يحب عليهم الي ولا يخرحون عنه إلا بالإسماع» ولم أَرَ حكمَة. وقد يُقَالُ: إِتَّمم أُمروا 
بالاستتار عن أعيّنٍ الإنس؛ لعَدَم الأنس واجانسة» وردَّةُ ظاها”*» 1 ن قَبِيلٍ الإعلانٍء فتَدبّر "ط” 2. 

أقول: لا نُسَلّمْ أنَّ هذه الصّيغة يمنَا يحب على سامعها اليد إذ لا خجطات فيهاء وليست من 
الصّيغتين الستابقتين» وإلّا لوحب اليَدٌ أيضأ على مَن سمِعها من الإنسء ويحتاج إلى نقلٍ صريحء 
والظاهرٌ عَدَمُُ فلا يحب على الحنٌ بالأولى» بل هي ببيدٍ الدّعاءِ كما هي في التَّشهّدء وكما في 
الصّيغةٍ التي اختارها بعضٌ أصحاب "أبي يوسف" كما مت”'2» تأْمَّل. 


)؟81١1١( رقم المسألة‎ 84/١48 "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية  الفصل الثامن ف السلام والتشميت‎ )١( 
نقلاً عن "الصيرفية".‎ 

. في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب”: ((عمر))» وما أثبتناه من "م" هو الصواب الموافق لما ف “التاترحانية‎ )١( 

() لم نحده بمذا اللفظ. وقد أخرج أبو داود في كتاب الأدب - بابٌ: في السلام إذا قام من المجلس» رقم (8708)» 
والترمذي ف أبواب الاستئذان ‏ باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعودء رقم (5١٠0؟)».‏ عن أبي هريرة ذه 
قال: قال رسول الله يَليكِ: ((إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فابملما فإذا أراد أن يقوم فليسلّم» فليست الأولى بأحقٌّ من 
الآخرة)). قال الترمذي: (إ(هذا حديث حسن)). 

(5) في "ك": ((ظاهر)). وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لما في "ط". 

(ه) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل ف البيع .7١17//4‏ 

(79) في المقولة السابقة. 


قسم المعامللات اساي[ ا سبكم فصل في البيع 


إلا إذا لم يتخط رقاب التَاسٍ ف المختارٍ كما في "الاختيا "9" ومتنٍ "مواهب التحجن'”"؛ 


نَّ "علي" «تصدَّقَ جخائّه ف الصّلاق فمدّحةُ الله بقوله: «وَؤاون الكزة وغز كمون 4 


[5د:مم] (قولّه: إلا إذا م يكَخَط) أي : ول د يَمْكَ بين يدي المصلّين» قال ف "الاخحتيار "40): 
((فإْ كان يَمُيّ بينَ يدي المصلَّينء ويَتحَطّى رقاب النَاس يُكرة؛ لأنّه إعانةٌ على أذى النَاسِء 
حّ قيل: هذا قلسن لا0" يُكمَيُ سبعون قلسأ)) اه. 

قال "ط”"©: ((فالكراهةٌ للتَّحَطّي الذي يَلرَمُهُ غالباً الإيذا وإذا كانت هناك فُبْحةٌ يَمُدّ منها 
لا تخلٌيَ فلا كراهة كما يُوَحَذ من مفهومع)). 

قة (قولة: في الصّلاةَ) أي: وهي كانت في المسجدء فتمٌّ اللي أو أنه إذا كان ذلك 


>© ©0869 هس 


جائاً في الصّلاةٍ - وهي أفضك الأعمالي" ‏ فلأنْ تحور في المسجدٍ ‏ وهو دوتما ‏ أولى» "ط"00. 


.1177/4 "الاختيار": كتاب الكراهية - فصل في الكسب وأنواعه‎ )١( 

(؟) "مواهب الرحمن": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل ف التعلم والتعليم والكسب ص85 . 

(17) أخرحه الطبراني في "المعجم الأوسط” رقم (1577) من حديث عمار بن ياسرظه؛ وقال الحيئمئنٌ في "مجمع الزوائد” 
رقم :)٠١9174(‏ ((وفيه مَنْ لم أعرفهم))» وذكر ابن كثير في "تفسيره" رواياتٍ عدَّةٌ في ذلك؛ وضكّفها كلّهاء وقال: 
((وليس يصحٌ شيء منها بالكلية؛ لضعف أسانيدها وجهالة رحاها)). 
ويغني عنه ف حواز السؤال في المسجد دون تخطي الناس ما أخرحه أبو داود في كتاب الرّكاة ‏ باب المسألة في 
المساجدء رقم )١770(‏ عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يخ: ((هل منكم أحدٌ 
أْطعَمّ اليومَ مسكيئاًء فقال أبو بكر ذه: دحلتٌُ المسجد فإذا أنا بسائلٍ يسأل» فوحدثُ كشْرةً خحبز ف يد عبد 
الرحمن, فأحذتما منه فدفعتّها إليه)). قال النووي في "المجموع" 177/7: ((رواه أبو داود بإسناد جيد)). 

(5) "الاختيار": كتاب الكراهية ‏ فصل في الكسب وأنواعه 177/4. 

(5) ((لا)) ليست ف مطبوعة "الاختيار . 

(5) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع 717//4. 

(7) عبارة "ط": ((الأعمال والصلات)). 

(0) في "ك": «أي)) بدل ((وهو)). 

(9) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل ف البيع .7١1//84‏ 


حاشية ابن عابدين يسسصيبيون ب اممسصت شيعه الجزء الثاني والعشرون 


(أحبٌ الأسماءٍ إلى الله تعالى عبد الله وعبدٌ التمن) 107070700 
مطلبٌ في الأسماءٍ والكبى”!) 


زم مم] (قولة: أحتٌ الأسماءِ 22 هذا لفظ حديث رواهٌ "مُسلِي" و"أبو داود" و"التّرمذي" 
وغيرهم عن ان عمرٌ" مرفوعاً”". قال "المُناوويُ”: ((وعبدٌ الله أفضل مُطلقاً حي من عبد اليُمن» 
وأفضلّها؟» بعدهما: محمد نه أحمد» َه إبراهيع)) اه. وقال أيضاً في موضع آعَرّ””: ((ويُلحَقٌ بمذين 
الاسمين ‏ أي: عبد الله وعبد اليّمنٍ ‏ ماكان مثلّهماء ك: عبد اليّحِيم وعبدٍ الملك» وتفضيل التسميةِ 
7 حورل عن مَن أراد التُسمّى بالعُبوديّة؛ لأتمم كانوا يُسمُون عبد همس وعبدَ الدَارِء فلا يُناقي أنَّ 
اسم محمّدٍ وأحمد أحبٌ إلى الله تعالى من جميع الأسمايء فإنّه لم يَختَرْ لنبيّهِ إلا ما هو أحبٌ إليه» هذا 
هو الصُوابُ» ولا يجوز حملةُ على الإطلاق)) اه. 

ووردٌ: ((مّن وُلِدَ له مولودٌ فسمَّاةُ محمّداً كان هو ومولودُةُ في اللحتق)'' '» رواة "ابن عساكر" عن 


"أمامة سل رفَعَهُ َع قال ال 0 0 أمثلٌ حديث وَرَدٌ قُُ هذا الباب. وإسنادُةُ حسنٌ)) اص 


)١(‏ هذا المطلب من "الأصل" و"ك". 

(1) أخخرحه مسلم. في كتاب الآداب ‏ باب النهي عن التكيّ بأبي القاسم وبيان ما يستحبٌ من الأسماء رقم (51)» وأبو داود ف كتاب 
الأدب ‏ بابٌ: في تغيير الأسماء رقم (4549). والترمذي ف أبواب الأدب ‏ باب ما جاء ما يستحتٌ من الأسماء رقم (1857)» 
وابن ماجه ف كتاب الأدب ‏ باب ما يستحبٌ من الأسماء رقم (/7/7/) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(”) "فيض القدير": الحديث (151) ١58/١‏ بتصرف. 

(5) في "الأصل" و"ك" و"ب": ((وأفضلهما))» وما أثبتناه من "1" و"م" هو الصوابُ الموافق لعبارة المناوي. 

(5) "فيض القدير": الحديث (55154): 4١7/7‏ باختصار. 

(1) أخرجه ابن بُكير في جزء (فضائل التسمية بأحمد ومحمد) رقم (00)» وابن الجوزي في "الموضوعات" ١51/١‏ من حديث 
أبي أمامة طن وعزاه المصنف إلى ابن عساكرء ولم بحده في "تاريخه". وحكم بوضع الحديث الذهييٌ في "ميزان الاعتدال" رقم 
(1777)» وابن قيم الحوزية في "المنار المنيف" رقم (4)؛ والملا علي القاري في "الأسرار المرفوعة" صده437-. 
وأما ما نقله المؤلفُ عن السيوطيئ وتحسينهِ له فهو في كتابه "اللآلئ المصنوعة" .917/١‏ 
وقد ردَّه ابن عِرَاقٍ في "تنزيه الشريعة" 2١94/١‏ ونقل عن الذهويّ قولّه: ((المُتَّهُمُ بوضعه حامدٌُ بن حماد العسكريّ)). 

(0) "اللآلىئ المصنوعة": كتاب المبتدأ .937/١‏ 


قسم المعاملاات .375271153 ططخت فصل في البيع 


وحاز التّسميةٌ ب: علي ورشيدٍ وغيرهما من الأسماء المشتركة» ويْرادُ في حقّنا غيرُ ما يُرادُ 
كذا ف "السّراجيّة"7". 
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وفيها(؟: (ومن كان اسمّهُ محمّداً لا بأمس بأنْ يُكُنى أبا القاسم) 0 


وقال "السّخحاوءيٌ"”": ((وأما قوشُم: حير الأسماءٍ ما عَبَّدَ وما حْمّدَ فما عَلِمْتهُ)). 

[5419] (قولَهُ: وحاز التّسميةُ ب: علي إلخ) الذي في "التّاترحائية"؟2 عن "السراجيّة"20: 
(«النّسميةٌ باسم يوجَدُ في كتاب الله تعالى ‏ ك: العليّ والكبير والرَِْيدٍ والبديع ‏ جائزة [83/4١١/ب]‏ 
إل))» ومثلة في "المنيح””'' عنها. وظاهره الحوارٌ ولو معرّفاً بأل. 

1" ] (قولة: لكنّ التنّسمية إلح) قال "أبو للَّيثِ"”": ((لا أَحِبُ للعَجَم أن يُسهُوا عبد امن 
وعبد اليّحيم؛ لأَهم لا يعرفون تفسيرة ويُسفُوتَهُ بالتّصغير))» "تاترحانية"”". وهذا مشتّهرٌ في زمائناء 
حيثُ يُنَادُونَ من امه عبد اليّحيم أو عبد" الكريم أو عبدُ العزيزٍ مثلأ» فيقولون: رُحيّمْ وريم وعزير 
بتشديد ياءٍ التّصغيرِء ومن اسمةُ عبدٌ القادر: قُويدرٌ وهذا مع قصد و كفرٌ ففي "امنية”” ©: ((مَن ألحق 


)١(‏ "السراحية": كتاب الكراهة والاستحسان ‏ باب التسمية ١7/7‏ (هامش "فتاوى قاضيخان”"). 

(؟) "السراحية": كتاب الكراهة والاستحسان ‏ باب التسمية ١7 ١7/75‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(7) "المقاصد الحسنة": ص 7م الحديث رقم (105)»: وقال السيوطي ف "الدرر المنثرة" رقم 711: ((لم أقف عليه))» 
وقال بحم الدين العزَويُ في "إتقان ما يحسُن" رقم :)١١7(‏ ((باطل)). 

(4) "التاترتحانية": كناب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الرابع والعشرون في تسمية الأولاد وكناهم 5١8/1١‏ رقم المسألة (؟ .)587٠‏ 

(6) "السراحية": كتاب الكراهة والاستحسان ‏ باب التسمية ١١/7‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(1) "المنح”: كتاب الحظر والإباحة ‏ باب في الاستبراء وغيره ‏ فصل في البيع 7'/ق9١5/أ.‏ 

(/) "بستان العارفين": الباب الرابع عشر بعد المائة فيما يستحبٌ من الأسماء صخ /ا-. 

(8) "التاترتحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الرابع والعشرون ف تسمية الأولاد وكناهم 55/8/1١‏ رقم للسألة .)1851١(‏ 

(9) في "ب" و"م”: ((وعبد))» بواو العطف. 

)٠١(‏ "منية المفتي": كتاب السير ‏ نوع آخر ق 1/570 ب بتصرف. 


حاشية اين عابدين تبج تت 1 اتحتعصييجنته الجزء الثاني والعشرون 


أن قولّةُ عليه الصّلاهُ وَالسَّلام: ((معوا باسمي» ولا تَكنُوا بكنيق ا لأنَّ "عات" 
طفن ((كىٌّ ابتهُ محمد بن الحنفيّة أبا القاسم)0” ااا ااا ا 000 


أداةً التَصغيرٍ في آخر اسم عبد العزيز أو نحوه يا أُضيفٌ إلى واحدٍ من الأسماءٍ الحسنى: إِنْ قال ذلك عمداً 
كُفِر وإنْ لم يَدْرٍ ما يقول ولا قصد له لم يحَكَمْ بكفره. ومن سم منه ذلك يق عليه أنْ يُعلّمَةُ)) اه. 
وبعضُهم يقول: يحمون لِمَن اسم عبدُ اليحنء وبعضهم ‏ كادركُمانٍ - يقولٌ: حَمُو وحشو لِمَن 
اسمُهُ محيّدٌ وحسنٌ. وانظ: هل يُقَالُ: الأولى لمم ترك النّسميةٍ بالأخيرين لذلك؟ 
[1.مم] (قولة: ولا تَكتو/ بف الُونٍ المشدّدةٍ ماضي تَكقَ وهو على حذفي إحدى 
التّاءين2": أي: لأنَّ اليهود كانوا يُنَادُونَ: يا أبا القاسم فإذا التَمَّت وليه قالوا: لا نعنيك7*©, "ط"0". 


لكنٌّ قولةُ: ((ماضي تَكُقّ)) صوابة: مضارع نَكُتَ كما لا يخفى. 
[475س] (قولة: قد نُسِحَ) لعل وحهَة زوال عِلَةِ النّمَي الستابقة بوفاته عليه الصّلاةٌ والسَلامُ تأمّلن. 


)١(‏ أخرجه البخاري ف كتاب الأدب باب مَنْ سى بأسماء الأنبياء رقم 5195)»: ومسلم ف كتاب الآداب ‏ ياب 
النهي عن التكيّ بأبي القاسم؛ رقم (74١؟)‏ من حديث أبي هريرة ذه مرفوعاً. 

)١(‏ أخرج أبو داود في كتاب الأدب ‏ باب في الرخصة في الجمع بينهما (اسم النبي يله وكنيته)» رقم (54737)» والترمذي 
في أبواب الأدب ‏ باب ما جاء في كراهية الجمع بين اسم النبي وَل وكنيته» رقم (78147) عن محمد بن الحنفية ضيه 
قال: قال علي #5نه: قلت: يا رسول الله؛ إن وُلِدَ لي من بعدك ولد أمميه باسمك وأكنيه بكنيتك؟ قال: ((نعم)). زاد 
في رواية الترمذي: ((فكانث رحصة لي)). قال الترمذي: ((هذا حديث صحيح)). 
وأخحرجحه الدولابي ف "الكنى والأسماء" رقم )7١(‏ عن محمد بن الحنفية #5 وزاد فيه: ((فسمّانٍ محمداً وكناني بأبي 
القاسم: وكانت رخصة من رسول الله يله لعلىٌ)). 

(”) قال القسطلاني في "إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري": كتاب العلم ‏ باب إثم مَنْ كذب على الني يه :50١7/١‏ 
((ولا تَكْتنوا: بفتح التاءين بينهما كاف ساكنة» وف رواية الأربعة: "ولا تَكَنّوَا"'» بفتح الكاف ونون مشددة من غير تاء ثانية 
من باب التفعل» من تكن يتك تكنياء وأصله: لا تتكتواء فحذفت إحدى التاءين» أو بضم التاء وفتح الكااف وضم النون 
المشددة من باب التفعيل من كيّ يكبي تكنية» أو بفتح التاء وسكون الكاف» وكلّها من الكناية)). 

(4) لم نقف عليه بهذا اللفظ؛ لكن أخرج البخخاري في كتاب البيوع ‏ باب ما ذكر ف الأسواق رقم )5١7٠(‏ و(1171)» ومسلم ف كتاب 
الآداب ‏ باب النهي عن التكثّي بأبي القاسمء رقم (171١؟)‏ عن أنس 5نه قال: نادى رح رحلا بالبقيع: يا أبا القاسمء فالتفت إليه 
رسولُ الله يل فقال: يا رسول الل إن لم أَعْنِكَ إنما دعوث فلانأ» فقال رسول الله يل: ((تَسَعُوا باسعي ولا تكنّوا بكنيتي)). 

(ه) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل ف البيع 7١4/14‏ بتصرف يسير. 


© © © © ها هاه ه هاو هده ها هد هد و هه هاه ها و اه ه ههه ها هاه هه ه6٠‏ وه هه هه هوه واه ه هاه ه هه هه 6 هه © هه هه هه هه هد هي هو هه ههه هه هه هه هوه وه ههه 


التّسميةٌ باسي لم يَذَكْرْهُ اللَهُ تعالى ف عبادِو("» ولا ذكرهُ رسولة ولك ولا يَستعمِلُةُ المسلمون تكلّموا 
فيه) والأولل أن لا يَمَعَلَ. وروي: «إذا وُلِدَ لأحدكم ولد فمات فلا يَدِنْهُ حي سمي إِنَْ كان د 

9 وس يم اه 2 ؟ ود مرو" ه 1 فو ايك أمتجاء 
باسم الذكرء وإن كان انثى فباسم انثى. وإن م يعرف فباسم يَصلحٌ لهما)» 4 ولو اكنى آبنة الصغيرَ 
ب: أببي بكر وغيره كرهَةُ بعضهم) وعامتّهم له يَكرَةُ؛ لأنّ الْنَاسَ يُريدون به التَمَاؤُلَ "ا 

وكان رسول الله صن يُيّر الاسم القبيح إلى الحسن'©2» «رجاءَةُ جل يُسمّى: "أصرع"» فسمّاة: 
0 و((جاءَة حر امعة: 'المضطجع". فسمّاة: "المنبعحث"200 و(( كان 1 "عمد" ولفنه فيك 
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دي : "عاصية" . َّاها* "جميلة"2020, 


ولا يُسمَى الغلامٌ يساراً» ولا انحا ولا نحاحا ولا ب: أفلّحَي ولا بركة فليس من المرضئٌ أن يقول 
الإنسانُ: عندّك بركةٌ؟ فتقول: لا وكذا سار الأسماءِ. ولا يُسمّيهِ: حكيماًء ولا أبا الحكّمء 


)١(‏ في "م": ((عبادة)) بتاء مربوطة. 

(؟) لم نقف عليه في المصادر الحديثية التي بين أيديناء وذكره في "المحيط البرهاني": 247/4 و"التاترحانية": 513/1 بلا سند. 

() "التاترحانية”: كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الرابع والعشرون في تسمية الأولاد وكناهم 773/1١4‏ رقم المسألة 
(5805) و(58.08) و(83.03١)‏ باحتصار. 

(4) أخخرج الترمذي ف أبواب الأدب ‏ باب ما جاء في تغيير الأسماءء رقم (819؟) عن عائشة رضي الله عنها أنَّ الي 
يض كان يغيّر الاسم القبيح. وسكت عنه الترمذييٌ إلَا أَنّه أشار إلى الاختلاف في وصله وإرساله. وتغييد النّنَ يل 
للأسماء القبيحة أمرٌ متواتر في الْسُنَةَ ورد فيه أحاديث كثيرة» وسيذكر المؤلف بعضها. 

(ه) أخرحه أبو داود في كتاب الأدب باب في تغيير الاسم القبيح» رقم (4 436). والحاكم في "المستدرك” رقم (71759) 
عن أسامة بن أَخْدَرِيَ ذه أنَّ رحلاً يقال له: أصرم, كان في التّفر الذين أتوا رسولٌ الله ينك فقال رسولٌ الله يَ: ((ما 
اسمك؟))» قال: أنا أصرم» قال: ((بل أنت زرعة)). وصحّحه الحاكم وقال النوووٌ في "الأذكار": ((إسناده حسن)). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف", رقم )١58314(‏ عن عروة بن الرُبرر رضي الله عنهما قال: كان اسم رجحل 
المُضطجع فسمّاه رسول الله ل: ((المُنبعث)). 

() أرج مسلم في كتاب الآداب ‏ باب استحباب تغيير الاسم القبيح» رقم )7١79(‏ عن ابن عمر 5ن أنَّ ابنةٌ لعمركنه 
كانت يُقَال لها: عاصية» فسمّاها رسول الله 6: ((جميلة)). 

(8) أخرج مسلم ف كتاب الآداب ‏ باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة إلخ؛ رقم (517207) عن سمرة بن خُنْدُب 5ه قال: قال 
رسول الله يَله: ((لا تسمَّينٌ غلامك يسار ولا رباحأء ولا نيحا ولا أفلح» فَإنّك تقول: أثم هو؟ فلا يكون, فيقول: لا)). 


حاشية ابن عابيدين ختنبوحت و لسرا 53750707 سب تكب الجزء الثانٍ والعشرونت 
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ولا أبا عيسى» ولا عَيَكَ فلانٍ. ولا يُسمّيهِ بما فيه تركية نحو: الْرَشيدٍ والأمين. "فصول العلامخ "00 
أي: لأنّ الحَكم من أسمائه تعالى» فلا يَليِقُ إضافةٌ الأب إليه أو إلى عيسى. 
9 . شان كليء وا 0 .. ًَ عر الاو ؟ 
أقول: ويوْحَدٌ من قوله: ((ولا عبد فلانِ)) منغ النّسميةٍ ب: عبد النَِّيّ ونقّلَ "المُناوعيُ"”2 عن 
"ك0 (( أنه قيل بالجواز بقصد التشريفي بالتسبة والأكير على المنع تحشية اعتمقاد حمقيقة 
العغبوديّة كما لا يجوز عبدٌ الدّارِ)) اه. 
ان > اع انه و . 0 و ء و 7 : 
ومن قوله: ((ولا بما فيه تزكية)) المنعُ عن محو: محبي الذين» وهمسٍ الدين» مع ما فيه 
من الكَذِبٍ» وألف بعضُ المالكية في المنع منه مؤلّف”؟» وصيّح به "القرطيئ" ف "شرح الأسماءِ 
الحسنى”” » وأَنشَّدَ بعضهم فقال”": [طويل] 
أرى الدّينَ يستحبي من الله أن يُرى وتفيينذا له ته" وذاك سه 
فقدكمُرَتْ في الدّين ألقابُ عُصبةٍ هج في مراعي المنكراتِ حميرٌ 
وإ أجك الدَّينَ عن عرّه كمحم وأعلمٌ أن الندنت قحف كنشيية 
وثْقِلَ عن الإمام "التُووي””": ((أنّه كان يكرَهُ من يُلقّبْهُ : ب"نحبي الدَّينِ"» ويقول: لا أجعَلُ 
مَن دّعاني به ف جِلّ))) ومال إلى ذلك العارف بالله تعالى الشّيِحُ "سنان" في كتابه "تبيين احارع "00 
دلج "فصول العلامي": الفصل التاسع ف حقٌّ الوالدين والولد قو ه/ب. 
)7١(‏ "فيض القدير": الحديث ١159/1١ )1١59(‏ بتصرف. 
(5) "النجم الوهاج في شرح المنهاج": كتاب الأضحية 071/9 بتصرف. 
(5) لعله يقصد ما أفرده ابن الحاجٌ رحمه الله في كتابه "للدحل": 2177/١‏ فقد ذكر هذا الكلام في فصل سمّاه: ((فصلُ في النعوت)). 
(ه) "الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى وصفاته": للإمام القرطبي (ت١517/1ه).»‏ القسم الثالث في جماع أبواب ذكر الأسماء 
التي تتبعٌ نفي التّشبيه عن الله تعالى جَدّه صلا ١‏ 7- 71/8-. 
30( ((فقال)) ليست قٍِ "الأصل" و"ك" و. 
90 لم نقف على هذا التّقل في كتب الإمام التَووي» لكن نقلهٌ الخاوئيُ في "المنهل العَذّب الروِيَ في ترجمة قطب الأولياء 
النُووِيَ" ص :-7١‏ عن اللَحُْميّ قال: ((وصح عنه أنَّه قال: لا أحعك في جلك من لقَّبني محيي الدّين)). 
(8) "تبيين المحارم": باب تزكية المرء نفسّه أو نفسن غيره على وجه الرياء والخيلاء ق؟/ا/أ» ق7ا/ب. 


قسم المعاملات نتف حس سج ااه . اسسصيحج فصل في البيع 


(ويُكرَةٌ أنْ يدعو التَجُلك أباة وأنْ تدعو المرأهٌ زوكها باسمه) انتهى بلفظه. (و) فيها: 


وأقام الطّامَةَ الكبرى على المَسَمّينَ بمثل ذلك» ونه من التّركية المنهيّ عنها في القرآنِء ومن الكذِبء 
قال('2: ((ونظير ما يُقَالُ للمدرّسين بالتركيح: أفندي"", وسلطاتم» ونحؤة))» ثم قال(": ((فإِن قيل: 
هذه مجحازة؟» صارت كالأعلام» فخربحث عن التَركية فالبوابث: أنَّ هذا يَيْدهُ ما يُسْاهَدٌ من أنه إذا 
ُودِيَ باسهو”” العَلّم وجَدَ على من ناداةٌ به فَعْلِمَ أنَّ التركِيةَ باقيةٌ» وقد كان الكبارٌ من الصّحابةٍ 
وغيرهم يَُادَونَ بأعلامهم”" » وم يُقَلْ كراهتُهم لذلك؛ ولو كان فيه ترك تعظيم للعلم وأهله لنَهَوا عنه 
مَن ناداهم بما)) اه ملخّصاء وقد أطال بما ينبغي مرا عم . 


[7غ مم] (قولة: ويُكرَهُ أن يدعو إلخ) بل لا بد من لفظ يُفِيدٌ التَعظيمَ ك : يا سيّدي ونحوو؛ 
زيدِ حقّهما على الولدٍ والرَّوحةِ وليس هذا من التَكية لأا راجعةٌ إلى المدعوٌ ]/١١93/4[‏ 
أن يَصِفَ نفسَةٌ بما يُفِيدُهاء لا إلى الدّاعي المطلوب منه التَأدُبُ مع مَن هو فوقّة. 


للفخفضة (قولة: وفيها) أي : 8 ينا 


)١(‏ "تبيين المحارم": باب تزكية المرء نفسّه أو نفس غيره على وجه الرياء والخيلاء ق75/أ. 

(؟) في "7": ((أفندم))» وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لعبارة "تبيين امحارم". 

(5) "تبيين المحارم": باب تزركية المرء نفسّه أو نفس غيره على وجه الرياء والخيلاء ق 17ب - ق7/١/ب.‏ 

(4) في "ب" و"م": ((بحازات))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"آ" موافق لما في "تبيين امحارم". 

(ه) في "الأصل": ((باسم)). 

(1) ورد في ذلك الكثير من الأحاديث والآثار» فمن ذلك: .١‏ أخرج البخاري في كتاب الأذان - باب إِنا جعل 
الإمام ليت به رقم (/740)» ومسلم في كتاب الصلاة ‏ باب استخلاف الإمام إذا عَرَضَ له عذرٌ رقم (514)) 
وفيه: أنَّ أبا بكر ذه قال: ((يا عمرٌ صل بالناس)). 1 وأخرج البخاري في كتاب أصحاب النبي وَل - ياب 
قصة البيعة والاتفاق على عثمان» رقم »)507٠١(‏ وفيه: أن عبد الرحمن بن عوف هه قال لعثمان ذنه: ((ارفع 
يدك يا عثمان)). + وأخرج مسلم في كتاب الحدود ‏ باب حدٌّ الخمرء رقم (1707)» وفيه: أنَّ عثمان نه 
قال: ((يا علىّ قُمْ فاحلده)). 

() "السراجية": كتاب الكراهة والاستحسان ‏ باب الكلام ١7/9‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 


حاشية ابن عابدين م تت 322 20 الجزء الثاني والعشرون 


يُكرَهُ (الكلامُ في المسجد. وحلف المينازة» وفي الخلايء وفي حالة الجماع) وزاد "أبو ال 7 


في "البّستان"2'7: ((وعندّ قراءةٍ القرآن))» وزاد في "الملتقى"”") 00 


[مطلب: المواضعٌ التي يُكرَّهُ فيها الكلامُ] 

[هومم] (قولة: يُكْرَُ الكلامٌ قٍْ المسجد) ورَدٌَ: ((أنّه يأكك الحسنات كما تأكُل الْتارٌ 
الحطج”". وحملةُ في "الظهيرية'”* وغيرها ((على ما إذا جلسس لأجله)). وقد سبق في باب 
الاعتكافي”*»» وهذا كله في المباح» لا في غيره؛ إن" أعظمٌ وزراً. 

[-سم] (قولّةُ: وحلف المينازة) أي: مع رفع الصّوتِء وقدَّمنا الكلامّ عليه قُبِيلَ المسابقة0". 

1" (قولّة: وني الخلاي) لأنّه يورت المت من الله تعاللى» "ط"0. 

[8/ا""] (قولةُ: وق حالة الجماع) لأنَّ حالَةُ مبئىٌّ على السَّعرٍ ورركان يأمُدُ علد فيه 
بالأدي)9", "ط'"”". وذكر في "الشّرعة”": (رأنّ من الكتّة: أنْ لا يُكثِرَ الكلام ف حالةٍ الوطء؛ 


.-١٠١ "بستان العارفين”: الباب الثامن والخمسون بعد المئة فيما يكره صاء‎ )١( 

(79) "الملتقى": كتاب الكراهية - فصل في المتفرقات 27//7 7 . 

() أورده الغزالي في "إحياء علوم الدين" 2177/١‏ وقال العراقيٌ في تخريجه: ((لم أقف له على أصل)). وقال السُبِكينٌ في 
"طبقات الشافعية الكبرى" 1515/5: ((لم أحد له إسناداً)). 

(5) "الظهيرية": كتاب الصلاة ‏ الباب الأول: ف الأذان ومواقيت الصلاة وأحكام المسجد والسلام ‏ الفصل الثالث في 
أحكام المسجد والسلام ‏ النوع الأول في أحكام المسجد ق7١/ب.‏ 

5١07/4 )5(‏ "در". 

(5) في "ك": («لأنهم). 

(7) المقولة [77534] قولة: ((قيل: نعم)). 

(8) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره - فصل في البيع .”٠١4/5‏ 

(9) ثما ورد في ذلك: ما أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" 87/77 رقم )7٠٠(‏ عن واثلة ذه قال: كان رسول الله يني 
يقول للمرأة التي تكون تحته: «عليكِ السكينة والوقارٌ». قال الهيشمي في "مجمع الزوائد" 95/5 ؟: ((رواه الطبراني» وفيه 
معروف أبو الخطاب» وهو ضعيف)). 

)٠١(‏ "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره ‏ فصل في البيع ٠٠/5‏ وعبارته: («لأنّهِ حالٌ)) بدل ((لأن حالة)). 

.-5 4 انظر "شرح شرعة الإسلام": فصل في سنن النكاح وفضائله وحقوقه صده‎ )١١( 


قسم المعاملاات اش 18 سمح فصل في البيع 


تَبَعاً ل "المححتار"”'2: ((وعند التّذكير» فما ظتّكَ به عند الغِناءٍ الذي يُسُِونَهُ وَحداً؟)). 
[مطلب: للعربيّةِ فَضْلٌ على سائر الألسُنٍ] 
عر فض على سائر الأشي» وهو لساك أهل المتقء من تعلتها أو عله(" 
غيرةٌ فهو مأحورٌ) وف الحديث: ((أحِيُوا العرب لثلاث؛ لأنّ عَريِنٌ والقرآنَ عَريٌ ا 


فإنَّ منه حرس الولد)) 7©. 


[4م] (قولّةُ: وعند التُذكير ) أي: مع رفع الصّوتٍ. قال في "التاترنحانيّة"27: ((وليس المرادُ رفع 


م 


الواعظٍ صوتَةُ عند الوعظء وما المرادُ رفم بعض القوم صوبّة بالتِّليلٍ والصّلاةَ على التبيّ ولد عند ذكره)). 
[.44؟"] (قولهٌ: فما ظنكٌ به) أي: برفع الصّوتِ عند الغناع» والمرادٌ رفع الصّوتِ به وقدّمنا©) 
الكلامَ على ذلك كله 
[44»م] (قولَّهُ: أحِنُوا العربت) كذا في كثير من سخ مسئداً إلى واو الجماعة» وهو الموافقٌ 
لما قُُ "الجامع الصّغير "00 وغيره وق بعضٍ النستخ: ((أجبٌ)) بله واو مسد للمتكلم أو أمو 
للمفردٍ من: أحَبّ. قال "الدرّاحيٌ"”: ((وسندُهُ فيه ضّعففٌ وقد ورَدَ في حب العربِ أحاديثٌ 
كثيرةٌ يَصيرُ الحديثُ بمجموعها حسناًء وقد أَفرَدَها بِالتَّأليفٍ جماعةٌ» منهمُ "الحافظٌ العراقي "00 


)١(‏ انظر "الاحتيار لتعليل المختار": كتاب الكراهية ‏ فصل تقسيم الكلام إلخ 179/4» والمسألة في "الاخحتيار" لا "المختار". 

() في "د" و"و": ((علّم). 

(؟) رواه الديلمي في "الفردوس" رقم (8177) من حديث عطية بن بشر نه بلفظ: ((لا يكثرن أحدكم الكلامٌ عند 
امجامعة فَإنّهِ يكون منه رس الولد))؛ وذكره السيوطي في كتابه "ذيل الموضوعات" ص7١-»‏ وقال: ((فيه عبد الله 
بن دين قال الحاكم والنمّاشُ: روى أحاديث موضوعة)). 

(4) "التاترحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن والذكر والدعاء ورقع 
الصوت عند قراءة القرآن 4١//ه‏ رقم المسألة .)158٠0511١(‏ 

(0) المقولة [77/804] قوله: ((قال ابن مسعود إلخ)) - تنبيه. والمقولة [711794] قوله: ((قيل نعم)). 

(5) "الجامع الصغير" للسيوطي: رقم (3765؟). 

(/) "كشف الخفاء": 14/١‏ © 0ه باختصار» والحديث رقم .)١535(‏ 


(8) اسمّة: "القُرب في محبة العرب" أو "مَحَجَةٌ القَرَب إلى محبة العرب" ("طبقات النسّابين" ص١‏ ه ل "الأعلام" 55/7 7). 


حاشية ابن عابدين ححيت: كؤثذة ١امتمشيييت‏ الجزء الثاني والعشرون 


ولسانّ أهلٍ الحنّة في الحتة عَري)”". 
[مطلب: خُكُمْ تطيين القبور] 
وفيها''': (تنطيينٌ القُبورٍ لا يُكرَهُ في المحتارٍ وقيل: يُكرَهُ). وقال "البزدوعي"”": ((لو 
احتيج للكتابة كيلا يَذْمَب الأثرُ ولا ُتهنَ لا بأس به)). ذَكَرَهُ "المصئفُ”2 في آخرٍ 
باب الوصيّة للأقارب» وقدَّمناةُ في اللجنائز 0 . 
(يكرَهُ تمي الموتٍ) لغضب أو ضيقٍ عيش (إلَا لخوفي الؤقوع في معصية) أي: فيُكرَةُ 
لخوفي الدّنيا لا الدِّينِ؛ لحديث: «فبطنٌ الأرض خيرٌ لكم من ظهرهام: "خلاصة". 


ومنهم صديقّنا الكامل السعيّدُ "مصطفى البكرينٌ". فَإنّه أَلّفَ فيه رسالة”" نحو العشرين كُرّاسةً)) اه. 

وماد الحثٌ على حب العرب من حيثٌ كوثهم عرب وقد يَعضُ لهم ما يقتضي زيادةٌ الحب 
بما فيهم من الإيمانٍ والفضائل؛ وقد يَعرِضُ ما يُوحِبُْ البُعْضَ بما يَعرِضُ لهم من كفر ونفاقء وتمامُة 
في "شرح المُناويٌ الكبير"0". 

م (قولّهُ: ولسانَ أهلٍ الحتة) الذي ف "اللجامع الّغير"”: ((وكلامَ أهلٍ اللنة)). 

0م »م] (قولة: أي: فيُكرَة) بيان لحاصل كلام اللمتف وعبارة "الخلاصة"2"0: ((رخن تم 


)١(‏ أخخرحه الطبران في "المعجم الكبير" رقم »)١١4141(‏ والحاكم في "المستدرك" رقم (3399).» والبيهقيٌ ف "شعب 
الإيمان" رقم »)١597(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً. قال الميشمي ف "مجمع الزوائد" :07/١٠١‏ 
((وفيه: العلاء بن عمرو الحنفي» وهو محمعٌ على ضَغْفه))) وضعّفه العراقئٌ في "تخريج الإحياء" 21١41١/*‏ 
والسخخحاويٌ في "المقاصد الحسنة" رقم (71). 

)١(‏ "السراحية": كتاب الكراهة والاستحسان ‏ باب العيادة والقبور ١7 ١7/7‏ (هامش "فتاوى قاضيحان"). 

3) لم نقف على النقل في مظانه من شرحه على "الجامع الصغير" ولا في أصوله. 

(4) "المنح": كتاب الوصايا ‏ باب الوصية للأقارب وغيرهم ؟/ق507؟/ب. 

(ه0) هلث5ه؟. 

(5) اسمها: "الفرقٌ المُؤْذِنُ بالطب ف الفرق بين العجم والعرب"؛ لأبي المواهب مصطفى بن كمال الدين بن علي البكريَ 
(«ت77١١ه).‏ (أسلك الدرر" 2١90/4‏ "طبقات النسّابين" »075/١‏ "إيضاح المكنون" 88/7 ك3 "الأعلام" 379/107). 

(7) انظر "فيض القدير": ١78/١‏ رقم (575). 

(8) "الجامع الصغير" للسيوطي: رقم (578). 

(9) "الخلاصة": كتاب الكراهية ‏ الفصل الثاني ف العبادات ‏ جنس آخر ق١٠١7/أ.‏ وعبارتها: ((أو غصب)) بدل ((أو غضب)). 


قسم المعاملات حتتيصتيصببي ةا ل بيدا فصل في البيع 


وو" الث بان بلس الصاة اللُولق وكذا البالغٌ) كذا في "شرج الوهبانيّة"2'7 معزيّاً 
ل "المنية"” "') وقاس : عليه "الطرفية ما بع الأحجارء كياقوت وَرُمكُوِ وناوعة "ابن 


وهبانَ": ((بأنّهِ يحتاج إلى نقلٍ صريح))» ا 52500 


الموت؛ لضيق عَيشِهِ أو غضب من عدوٌو يُكرهٌ؛ لقولهِ عليه الصّلاةٌ والسّلامُ: ((لا يتم أحدكمٌ 

الموث لض نرَلَ بم”"”. وإِنْ كان لتغيّر زمانه وظهور المعاصي فيه مخافة الؤقوع فيها لا بأس به؛ لما 

روي عن النَِيَ اللا - في مثلٍ هذه الصّورة ‏ قال: (فبطنئٌ الأرض خحيرٌ لكم من ظهرها»”")) اه. 

أقول: والحديث الأول 5 "صحيح مُسِلِم" “لزلا يمسن ين أحدّكمٌ الموتٌ لضًّ نَل بهى فَإِن كان 
و م ” و علمةإمو. ع 07 
لا بُدَّ مُتمنياً فليمُك: اللَهُمّ أحيني ماكانت الحياة حور لي» وتَوقَّني إذاكانت الوفاة خيراً لي" . 
[مطلب: في لُبْسِ الرجالٍ اللُوْلوٌ والأحجار الكريمة] 
[44س.] (قولة: ولا بأ بِلبِسٍ الصِّيٌ) الأولى التّعبيرُ بالإلباس مصدر المزيدء وأنْ يقولّ: وكذا 
لبس البالغع. 
[485س7] (قولهُ: ونازعَة "ابن وهبان" إلح) وقال أيضاً”: ((فإنَ الأدلة تعارضّث في جوازٍ 

)١(‏ الواو 1 7 ف ان وأو. 

.١69/7 "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية‎ )١ 

() "منية المفتي": كتاب السير ‏ نوع آحر ق579/أ. 

(:) لم نقف على المسألة في كتابه "أنفع الوسائل”"» ولعلها في كتابه "الفوائد المنظومة", وكذلك النقول الآتية عنه في هذا 
الفصل. 

)5 أخخرجحه البخاري في كتاب المرضى - باب مَيْ المريض الموت» رقم (071/1)» ومسلم ف كتاب الذكر والدعاء ‏ باب 
كراهة تمي الموت لضرٌ نزل به رقم (10) عن أنس هن مرفوعاء وسيذكر المؤلف لفظه في آخخر المقولة. 

(7) أنخرجه الترمذي ف أبواب الفتن ‏ الباب رقم (78) الحديث رقم )١177(‏ عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول الله يل: رإذا 
كان أمراؤكم خياركم وأغنياؤكم سمّحاءكم وأمركم شورى بينكم فظَهْرٌ الأرضٍ خخيرٌ لكم من بطنهاء وإذا كان أمراؤكم شراركم 
وأغنياؤكم بخلاءكم وأموركم إلى نسائكم فبَطْنُ الأرض خيرٌ لكم من ظؤْرها». قال الترمذي: ((هذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من حديث صالح المْرَيّء وصالحٌ المري في حديثه غرائب ينفرد بما لا يتابع عليهاء وهو رحلٌ صالح)). 

(0) تقدّم تخريجه في التعليق (0). 

(م) "عقد القلائد": فصل من كتاب الكراهية 7/ق74١/أ-‏ ب. 


1 


حاشية ابن عابدين تجحسس تت يج تك ل ١‏ سح سس سا حتت 1 الجزء الثاني والعشروت 
مع وه ١!‏ -(١ا)‏ ال واد 00 
وحرّمَ في الجوهرة " ١‏ ب: ((خرمة اللؤلؤ)). 
قلثٌ: وحمل "المصئّفٌ" ما ف "المنية" على قوله. وما في "الجوهرة" على قوهماء .... 


بسسِه)) اه. لكن ردَّهُ "ابن الشّحنة'”": ((بأنّه سَفْسافٌ من القول؛ لأنا لا تَعلّمُْ دليلة ” ورَّدَ في التي 


عن لبس شيء منها)) اه. 
أقول: قد يُقَالُ: إِنَّ قولهُ تعالى: «وَتَعَتَخْرجْْمِتَة لَه تَلسْوتهً» [النحل: ؛١] ‏ أي: اللُولَُ 


. 
3 ّ 


م 


والمرحانٌ ‏ يُفِيدُ اللحواز» وكذا قولَةُ تعالى: «حَكقَّ سكم نَا ف الْاْضِ جَنِيِمًا» [البقرة: ]2 وأمنا النّهَىْ 
فين حيث إِنَّ فيه تشبّها0؟ بالنّساءٍ فإنّهِ من خليّهنَ. وقد أحرج "أبو داود". و"التّسائيت"» و"ابنّ 
ماحة"» و"الحاكم" ‏ وقال: ((صحيحٌ على شرطٍ مُسلِم)) : «لعَنَ رسولٌ الله يله التحل يَلبَسنْ لِنْسة 
الرأء وللرأة تلت لنْسة التخل)”» لكن يَدِحُ ف هنذا: اللُولُوْ أيضاً بالأولى؛ 
لأنَّ تحلَيَهُنَ به أكثرٌ من بقيّة الأحجارء فالتَفرقةٌ غير مناسبة» تأمّل. 

[4"] (قولّةُ: وحرّم في "الجوهرة" ب : خرمة اللُوي وكذا في "السّراج””', وعلَّلةُ: ((بأنّه من 
حلي النّساعِ)). 

[/اى 4 "] (قولّةُ: وحمل "المصئفٌ" إلخ) ذكرَةُ ف فصل 0 أحذاً من قول "الزبلعيه "07 
((ثّ قبل على قياس قوله: لا بأمن للرحالٍ ببس الولو الخالص)). 

0ح مم] (قولة: على قويهما) أي: من أن لبس عِفْدِ لو «*» بسر خُليع. وهو ما مشى عليه 


84107 7807/95 "الجوهرة النيرة": كتاب الحظر والإباحة‎ )١( 

(؟) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية .١89/57‏ 

وم ف "ب" و"م": ((لا نعلم له دليلاً))» بزيادة ((له))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"7" موافق لعبارة ابن الشّحنة. 

)1١‏ في "ك": ((تشبيهاً)). 

5 أخوريعة أحمد في "المسئد" رقم (59١؟85)‏ وأبو داود في كتاب اللباس - باب ف لباس النساءء رقم .))1١548(‏ والنسائي 
في "السنن الكبرى" كتاب عِشْرة النساء ‏ باب لعن المترجّلات من النساء. رقم (35709)» وابن حبان ف كتاب 
الحظر والإاباحة ‏ باب اللعن» رقم (١هلاه)»‏ والحاكم في "المستدرك"» رقم (410/) وصحّحاه. 

(7) "السراج الوهاج": كتاب الحظر والإباحة 4 /ق.5/4/ب. 

(7) "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل ف اللبس 7/ق507/). 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين في البيع والشراء والتزوج والصوم والصلاة وغيرها ١80/7‏ . 

(9) في "الأصل": ((لؤلؤ)) بالتدكير. 


قسم المعاملات لسصشحطتتية قا متبجببييجيب فصل في البيع 


قال'2: ((وقد رَحّحوا قوطماء ففي "الكافي”": قوهُما أقربُ إلى عُرْفِ ديارناء 
فيُفتى به)). نه قال اك 101 ((وعليه: فا معتمَدٌ في المذهب حُرمة لسن الولو ونحوه 
على البحال؛ لأنه من خُلِيَ النّساع)). 
وسراو 5 و 01 َ ٍِ ساس 
(ويُكرَهُ) للول إِلباسٌ (التلخالٍ او السّوار” ' للصّجيٌ). ا 


أصحاب المتونٍ ف كتاب الأعانٍ”', فلو حلّف لا يَلْبَ خُلِيَاً فلس ذلك يَحَنَتُ؛ للعُرفي. 

[44"م] (قولّةُ: وعليه) أي: كونٍ المرجّح قوطّما. 

وأقول: في اعتمادٍ المرمة بناءً على ذلك نَظَدْ؛ٍ لأنَّ ترحيح قويهما بكونه خليَاً لأنَّ الأعانَ مبيّةٌ 
على الغزفب» وكون الغزف يعدم خليا يفيك لدت في حلفه: لا ين حل ولا يفيذ أله يم سمه 
على الرحال؛ إذ ليس كل حَلَى حراماً على اليُحال؛ بدليل حل الخاتم» والعَلَم والتَّوبِ المنسوج 
بالذَّهبِ أربعة [؛/ق9١١/ب]‏ أضابق وجلية السّيفي» والمنطقة. نعم التَّعلِيك لآق ((بأنّه 7 
حلت النّساء)) ‏ ظاهرٌ في إفادةٍ الحُرمة؛ لِما فيه من التَّسْبّهِ بمنّ كما قدّمناة"2» فتأمّل. 

[50وئمم] (قولة: التلخال) كبلبال ويُسمّى: حَلْخَلةُ ويْضمٌ الو ا 

[8441] (قولة: للصّي) أي: الذّكر؛ لأنّه من زينة النّسايٍء "ط"0. 


)١(‏ "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في اللبس 7/ق7١"/أ‏ بتصرف. 

)١(‏ لم نقف على النقل ف مظانّه من "كافي الحاكم الشهيد" ولا من "كافي النسفي". 

نه "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل ف اللبس ١/ق7١٠5/).‏ 

(4) في *د": ((والسوار)) بالواو. 

(ه) انظر "الحداية": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين ف لبس الثياب والحلي وغير ذلك 37/1. و"شرح الوقاية": كتاب الأيمان 
باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام 2577/١‏ و"شرح العيني على الكنز": كتاب الأيمان ‏ باب اليمين 
في البيع والشراء والتزويج والصوم والصلاة وغيرها .777/١‏ 

(7) في هذه الصحيفة "در". 

(0) المقولة [ 5/866 7] قوله: ((ونازعه ابن وهبان إلخ)). 

(8) "القاموس": مادة ((خلل)) بتصرف. 

(8) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل ف البيع .7١5/4‏ 


حاشية ابن عايدين جح 53885٠‏ سمب سيت كينا الجزء الثاني والعشرون 


5 غم 7 
ولا بأمن بققب أَذّنِ البتٍ والطّفل استحساناء "ملتقط"9". 


قلث: وهل يجوز المِرامٌ في الأنفي؟ ل أرَهُ. 
(ويُكرَةُ للذّكر والأنتى الكتابةٌ بالقلم متّحَذٍ من الذَّهبٍ أو الفضّة”"» أو من ذَواةٍ 
٠.‏ لل له 1 2 55 ٠‏ 7 0 
كذلك) "سراجيّة"9". 2 قال”'2: ((لا بأمّ بتمويه السّلاح بذهب وفضّة 701 


[445""] (قولة: والطّلي) ظاهيه: أنَّ المراد به الذّكر مع أنَّ نَقْب الأَدُنٍ لتعليقٍ القُرطِ وهو 
من زينة النسايء فلا يك لكو والذي ف عامّة الكتب يا عن "التّاترحانيّة" ‏ : ((لا بأسسّ 
بَفْبٍ أُدْنِ الطّفلٍ من البنات))» وزاد في "الحاوي القدسيئ””: ((ولا يجوز تقب آذانٍ البنين))؛ 
فالصّوابُ إسقاطٌ الاو , 

[5*45] (قولة: م أَرهُ) قلث: إن كان يما ينين النَساءٌ به كما هو ف بعض البلادٍ ‏ فهو فيها 
كثقب القّرْطٍ. اه "ط'”". وقد نّصصّ الشافعية0 1 جوازه» "مدني". 

[444"] (قولُ: ويكرة للذّكرٍ والأنتى إلخ) قدّمنا» عن "المنانية" ما هو أعمٌ مِن ذلك» وهو: («(أنَّ 
النّساءَ فيما سِوى اللي من الأكلٍ والشّرب والادّهانٍ من الذَهبِ والفضّة والعُقودٍ ‏ بمنزلةٍ التتحال)). 

[ه4"م] (قولَهُ: نه قال إل) تقدَّمَ الكلامٌ عليه مُستوقٌ قبل فصل لسر( 0 


(1) "الملتقط": كتاب الآداب وما يكره وما لا يكره للمشهور المقتدى به مطلب في كي البهائم ونَّقْبٍ أَذُنْ الطفل إل 
ص ١اما؟-‏ بتصرف», نقلاً عن التّلْحي. 

)١(‏ في "د" و"و": ((والفضة)) بالواو. 

() "السراجية": كتاب الكراهة والاستحسان ‏ باب المتفرقات 77/7 (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(5) المقولة ]705١١[‏ قوله: ((وقّدوه)) - تنبيه. 

(5) "الحاوي القدسي": كتاب الاستحسان في الحظر والإباحة ‏ باب ف أنواع متفرقة ؟57517/7. 

(”) أي: فصواب العبارة: ((ولا بأس بثقب دن البنتِ الطّفل)) كما في مطبوعة "الملتقط" التي بين أيدينا 

(0) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع 9/5 .7١‏ 

(8) انظر "حاشية الشبراملسي" على "نماية المحتاج": كتاب الصّيال 74/8. 

(9) المقولة ]"”/8٠05[‏ قوله: ((للرحل ناكم 
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ب 6 لنفكضض 


قسم المعاملات تت ناتم تت 1 ايإستستتتج فصل في البيع 


ولا بأ بسترج ولجام وثَّمَر مِن الذهب عند "أبي حنيفة"» حلافاً ل "أبي يوسف")). 
(جاريةٌ لزيد قال بَكرٌ: وكُلَني زيدٌ ببيعها"'' حل لعمروٍ شراوها ووطؤها) لمَبولٍ 

قول بكر إِنْ أكبرُ رأيه صِدقَة!" كما م5(" وإِنْ أكيرُ رأيه كَذِبَُ لا يَقَبَل قولهُ 

ولا يشتري منهء ولو لم يُحِبِره أنَّ ذلك الشَّيءَ لغيره فلا بأمسّ ب بشرائه منه. 10000 


الحييفة (قولَهُ: وثّمْرِ) بالمَاءِ المشلة والفاع حيكاً وهو من السّرج: ما جعَلُ نحت ذَنَبِ 
الدّابَّةِ. اه "مغرب”*). وقد يُسكنٌ» "قاموس"20. 

[9و مم] (قولّةُ: جاريةٌ لزِيدِ) أي: يَعلَّمُ عمرةٌ أنا لزيد أو أحبَرئُ بك بذلك. 

[4و؛مم] (قولّةُ: إِنْ أكيه 0 صِدئَهُ إلخ) أكبرٌُ: اسم كان امحذوفة» وصِدقَةٌ ‏ بالتصب : 
حبرهاء وهذا التّفصيل إذا كان المخيرُ غير ثقةٍ كما يُعلَمُ مِن "الحداية"” 2 وغيرها. . ونا ِل لأنَّ عدالة 
المحيرٍ في المعاملاتٍ غيرُ لازمةٍ؛ للحاجة كما مرّ”"2» وأكبر الرَأيٍ يُقامُ مُقَامَ اليقين. 

[444مم] (قولة: ولو لم ير 2 أي : ولم يعرف الشّاري ذلكء» قال ف "الحداية"9: ((فَإِنٌ كان 
عرَقّها للأوَّلٍ لم يشترها حيّ يَعلَمَ انتقافًا إلى ملك الثَاني) اه. زاد "الرّيلعيك"”"©: ((أو أنه وكل)). 

[تنه""] (قوله: فلا بأمنّ بشرائه منه) إن كان فاسقاً؛ لأنَّ اليد دليل الملك» ولا معتبَر مُعتبّرَ بأكبر 

لزأ عند وجودٍ الدّليلٍ الظّاهرِء إِلَا أن يكونّ مثلّهُ لا تَلِكُ مثل ذلك فحيذٍ يُستحبٌ له أن يتترّهء 
ومع ذلك لو اشتراها صحٌّ؛ لاعتمادو الدَّليلَ الشَّرعيَ. ولو البائعٌ عبداً لم يشئرها حيّى يسأل7” "©؛ 


)١(‏ في "ب": ((يبيعها))» وهو حطأ طباعي. 

(0) في "ط": ((صدق)). 

.”1/1١ 5 

(؛) "المغرب": مادة ((ثفر)). 

(0) "القاموس" : مادة ((ثفر)). 

(1) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 41/15. 

(7) المقولة [778517] قوله: ((وقيّدَه في "السّراج" الخ)). 
(8) "الهداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 3531/5. 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 77/1. 


ل هنا 1" نا 


٠٠‏ في "1" و"ب”" وكم": ((يسكل)). 


(كما حل وطء من رُقّتْ إليه وقال النّساءُ: هي امرأتُكَ. و) حكَ (نكاحٌ مَن قالت: 
طلَقّني زوحي وانقضّث عِدَّتِء أو كنث أمةٌ لفلان”" وأَعتَقّني) إِنْ وقَعَ ف قلبه صِدثهاء 
امه في "الخانتة"0". 

قلث: وحاصلة: أنّه متى أحبرث بأمرٍ محتمل: فإنْ ثقةٌ أو وقَعَ في قلبهِ صدقها 


لا بأمس بتزوّحهاء وإِنْ بأمر مستنكر لا ما ل يستفسِيها. 8 ش51 
لأنّ 0 فإِنْ أحبرةُ بالإذنٍ: فإِنْ كان ثقةً كَل وإلّا يُعتبَرُ أكبرُ الرّأي. وإنْ لا رأي0© 


71 لاد يَشْكَرها؛ لقيام 0 3 00 7 دليل؛ "هداءة"40) وغيرها. 


[1.همم] (قولة: ف "الخانيّة") وكذا في "المداية"20) في فصل 2 مِن هذا الكتاب. 
[57١همم]‏ 8 وإن بار مستدكر) كما إذا ترفّحَت رحا 2 م قالت لرجلٍ آحَرَ 
نكاحي فاسداً أو كان الرّوجُ على غير الإسلام لا 0 الثّاَ أنْ يَقبَلَ قولماء ولا أنْ يتزوكهاء 
لأتما أعبر, م0 و" كما إذا قالتٍ المطلَّقَةٌ ثلاثاً لزوجها الأوَلٍ: حَلَلْتُ لك فإنّه لا يك 


له أنْ يَتروّحها ما ل يستفسِئها؛ فإنَّ العلماء 0 في حِلَّها له بمجيّدٍ نكاح الثاني فقال 
بعضُهم: : تك له فلعلّها اعتَمَدَتْ هذا القولّ» فلا من الاستفسارء وتمامُةٌ في "المنح"20. 


)١(‏ في "ط": ((فلان)). 

)١(‏ انظر “الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب: ما يكره من الثياب والحلي والزينة إلخ - فصل فيما يقبل فيه قول الواحد 
وما لا يقبل 57١/‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) في "ب" و"م": ((وإن كان لا رأي له)) بزيادة ((كان)).» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" موافق لما ف "الهداية". 

(5) "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 41/84 بتصرف. 

(5) انظر "الحداية": كتاب الكراهية ‏ فصل في البيع 9١1/54‏ - 57. 

(5) الواو ليست في "ك". 

(07) نقول: تقدم في كتاب الطلاق ‏ باب الرجعة المقولة [4 4777 ]١‏ ((أنَّ العلماءة غير سعيد بن المسيّب اتقفوا على اشترا 
الدخول)). على أنَّ قول سعيد بن المسيّب تُسِبَ لبشر بن غياث المريسي أيضاً كما في "الخلاصة" و"الولوالحية". 

(8) عبارة "المنح": ((لا تحل))» وف نسخة ثانية من "المنح": ((لا يحل)) بالمثناة التحتية. 

(9) في "ب" و"م”: ((“الفتح") ولم نقف على النقل فيه» وهو ف "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره - 
فصل ف البيع ‏ فروع 7/ق59١٠/ب.‏ 


قسم المعاملاات سس ايهو ص فصل في البيع 


(فروع) 
كُتبت: ما قول "الشافعيَ"؟ يَكدّبُ ا "أبي حنيفة". وإذا كب المفتى: يُد004) 
يَكترث : ولا يصِدق قضاء؛ ليقضيّ القاضي بحنثه بحنئه . 


التَرحيعٌ بالقرآنٍ والأذان7") ا 


[مطلبٌُ: يجورٌ تقليدُ المفضول مع وجودٍ الأفضل] 

[*.هم] (قولة: كيب إلخ) مث( الكتابة السُوالُ بالقول» ومثلٌ "الشّافع" غير من أصحاب 
المذاهب», "ط"”". 

[4:"] (قوله: يكتّبُ جواب "أبي حنيفة") هذا بناءٌ على ما قالوا: إَِّهِ يحب اعتقادُ أنَّ مذهبة 
صوابٌ يحتيك الخطأ ومذهب غيره بمخلافي ذلك» هذا مب على الهلا و تقد للفضول مع وحود 
الأفضلٍ » والح حوائة, وهذا الاعتقادُ با هو في حقّ الجتهدٍء لافي حقٌّ لتَابع لمقلّدِء 
إن القلّدَ ينجو بتقليدٍ واحدٍ منهم ف الفروع» ولا يحب عليه الترحيخ. له "ط0. ومثلة 
في "خلاصة التّحقيق في بيانٍ كم التَمَلِيدٍ والتّفيق"”'» للأستاذٍ "عبد الغؤي النَابُلُسيع" قنَّسسَ الله سرّه. 

[مطلبٌ: القضاءُ في زمن المؤلّفٍ تابعٌ للفتوى] 

[و.ومم] (قولةُ: وإذا كتّبت المفتي: يُديّنُ) أي كت هذا اللّفظ) بآن سَيِل مغلا عمّن 
حلّف واستثنى ولم يُسمِعْ أحداء يُجِيبُ بِأنَّهِ يُدَيّنُ أي: لا يحنت فيما بِينَهُ وبينَ ربّه» ولكن يَكتُبُ 
بعدَهُ: ولا يُصدَّقٌ قضاءً؛ لأنَّ القضاء تابعٌ للفتوى في زماننا؛ لجهل القضاةٍء فرمًا ظَنّ القاضي أنه 
يُصدَّقٌ قضاءً أيضاً. 

[.ه5] (قولَةُ: التَرَحِيعُ بالقرآنٍ والأذانٍ إخ) الأولى: التَّلحِينُء أي: التَعي؛ِ لأنَّ التَرحيعَ 
ف الغ لتََّدِيدٌُ. قال في "المغرب"27: ((ومنه التَّرَحِيعٌ في الأذانٍ؛ لأنّه يأق بالشّهادتين حافضاً بحما 


)١(‏ في "ط": ((بدين)) بياء مفردة» وهو خطأ طباعي. 

(؟) في "ب": ((الأدان)) بالدال المهملة» وهو خطأ طباعي. 

() "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره - فصل في البيع 9/5 .7١‏ 

6 "خلاصة التحقيق": المقصد الثالث: هل يجوز التقليد من غير اعتقاد الأرححية فيما قلده أم لا صا .-١‏ 
(ه) "المغرب": مادة ((رجع)). 


.م 


حاشية ابن عابدين سس ا4هؤ ‏ الس الجزء الثاني والعشرون 


بالصّوتٍ الطَيّبٍ طيّبْ إِنْ ل يَرَدْ فيه الحروف, وإنْ زاد كرة له ولمستمعه. وقولةُ: أحسنتث: 
إن لسكوته فحسنٌء وإِنْ لتلك القراءةٍ يُخشى عليه الكفرٌ. 0 


صونّةٌ يرْجّعْهما رافعاً مما صوتة)) اه. وف "الدّحيرةِ"”"©: ((وَإِنْ كانت الألحانٌ لا تُعْيّدٌ الكلمة 
عن وضعهاء ولا تُودّي إلى تطويل الحروفي التي حصل التَّعْي بما حيّى يصير حرفت حرفين» 
بل لتحسينٍ الصّوتٍ وتزبين7" القراءةٍ لا يُوِحبُ فساد الضّلاقِ» وذلك مستحبٌ عندّنا في الصّلاةٍ 
وخارجهاء وإِنْ كان يُعيّدْ الكلمة [؛/ق10/] من موضعها يُفِسِدُ الصّلاة؛ لأنّه منهيئ» وإِنا يجورٌ 
إدخالٌ المدّ في حروفي المدّ واللّينِ والحوائيّة والمعتلٌ)) اه. 
وورَد ف تحسين القرآن0) بالصّوتٍ أحاديث؛ منها ما روا "الحاكم" وغيرٌ عن "جابر" ذه بلفظ: 
حَسّنوا القرآنَ بأصواتكم؛ فإِنَ الصّوت الحسن يَزيدٌ القرآنَ خسناً))). 

[ا.همم] (قولةُ: وإِن زاد) بأنْ أخرّج الكلمة عن معناها كر أي: ره ". 

زحدءهكمم] (قولة: يخشى عليه لكزن) لِأَنّه جاه لطاع امهعم عليه حسنا) جل , ولعلّه خْ 
0 رج القَرآنُ عن وضعدء بل من حييث تنهيشة0” 

يبه تأمّل. يتقث ون هذا ما يقال في زمائنا لمن يه يع للناسٍ الغِناءً الْحرّمَ: بارك الله طيّب الله 
5 إن قصّدَ القَنَاءَ عليه والدّعاء له لسكوته فحسريٌّء وإِنّْ لغنائه فهو معصيةٌ أخرى مع 
المتتماع؛ يُخشى منها ذلكء فليُتتبّهُ لذلك. 
)١(‏ “الذحيرة": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في بيان الأحكام المتعلقة بشرائط الصلاة إلخ ‏ فصل ف التغني والألحان 

بالقراءة 577/١‏ بتصرف. 


(؟) في "ب" و"م": ((وتزين)) بياء واحدة» وهو مخالف لعبارة "الذخيرة". 

(5) في “ب” و"م": «القراءة)). 

(4) أخترججحه الدارمي ف كتاب فضائل القرآن ‏ باب التغني بالقرآن» رقم (2)75415 وابن حبان ف كتاب الثقات. رقم 
»))051١5(‏ والحاكم في "المستدرك". رقم (76١؟)‏ من حديث البراء بن عازب #5 مرفوعاًء وحسنه الحافظ 
ابن حجر في "نتائج الأفكار" 718/5. 

(ه) في "ب" و"م": ((وإن كان لا رأي له)) بزيادة ((كان))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" موافق لما في "الهداية". 

(7) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع .75١١/5‏ 

(7) في "ك": ((تغنيه)). 


قسم المعاملاات -- بين جو تب تج فصل في البيع 


لمناظرةٌ في العلم”" لنْصرة الحقٌّ عبادةٌ ولأحد ثلاث حرامٌ: لقهرٍ مُسَلِمء وإظهارٍ 
عِلم' » ونيلٍ دُنيا أو مال أو قَبولٍ. 

التَدذكيئ” على المنابر للوعظ والاتّعاظٍ سنّةُ الأنبياءِ والمرسلين» ولرياسة ومالٍ وقَبولٍ 
عامّة من ضلالة اليهودٍ والنّصارى. 


قراءة القرآنٍ بقراءةٍ معروفةٍ وشَادَةٍ ذُفعةٌ واحدةٌ مكروةٌ كما في "الحاوي القدسيت"”. 


[و.ه*م] (قولّهُ: ونيلٍ دُنيا أو مال أو قَبِول) عبارة "الحاوي القدسيخ"77": ((نحو المالٍ 
أو القَبول))» وهي كذلك ف "المنح7©. 

زدنهمم] (قولُه: وشَادَةٍ) هي ما فوق العَشْرِ» " 

[1وهمم] (قولهُ: دُفعةٌ) وأولى بالكراهة الاقتصارٌ على الشَاذَة وتقدّء0©: تا لا بحر 
في الضصّلاق ولا تفده "1 "10 

[1.] (قولة: كما في "ا حاوي القدسئخ") أي: ين ولي "72 ((اللجِي بالقرآن)) إلى عناء 


ينا 


(قولَهُ: وأولى بالكراهةٍ الاقتصارٌ على الشَّاذَة) الظَاهرٌ: عَدَمُ كراهة الاقتصار على الشَّادَةَ وإلّا لما جاز 
روايثُهاء والعلهُ في الكراهة إِنا هي التَخليطٌُ في آية واحدٍ ذُفعةٌ واحدةٌ ولذا قيّدَ الكراهة بقوله: ((دُفعةٌ واحدةً)). 


(0 ف "ط": ((العالم)): وهو مخالف لعبارة "الحاوي القدسي". 

(؟) في "“د": ((علمه)). 

(؟) في "د": ((والتذكير)). 

(4) "الحاوي القدسي": كتاب الاستحسان في الحظر والإياحة ‏ باب في الكلام والذكر والقراءة ٠١7/9‏ 57 60”. 

(5) "الحاوي القدسي": كتاب الاستحسان في الحظر والإباحة ‏ باب في الكلام والذكر والقراءة .7٠85/7‏ وعبارة 
مطبوعته: ((نحو المال والقبول)). 

)١(‏ "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع ٠١83/1‏ /ب. 

(/) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره ‏ فصل في البيع .7١٠/4‏ 

(0) /5/ا؟. 

(9) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل ف البيع 7١١/14‏ بتصرف يسير. 


.1 صكاه‎ )١ 2:0 


حاشية ابن عابدين ل ذه١‏ سالا سسشسده الجزء الثانٍ والعشرون 


يُستحبٌ للبَحْلٍ خضابٌ شعره و لحيته ولو قُِ غير حرب قُْ الأصحّ. والأصحٌ أن 
عليه الصّلاةٌ والكّلامُ ل يَفعلُة7" ا بِالسّوادِء وقيل: لاء "مجمع الفتاوى"”"2. والكك 
من "منح | ينا واومقة ةق ووه ووو وو و وو و وو وو و ةو و م م م و وان ة و و وان و وا يو نا ما .ا فا. ا فاه مه امم مهن 


[عادهمم] (قولة: خحضابٌ شعره ولحيته) ل يديه ورحليه» فَإنّه مكروة؟ للتَّشْيه بالتياءة "لل "040 

[7"014] (قولّة: والأصحٌ أنه عليه الصّلاةٌ والحَلامُ لم يَفعله لأنّهِ لم ينَجْ إليه؛ لأنّه «ثُوقٌ ولم 
يِلْْ شَيبْةُ عشرين شعرةٌ في رأْسِهِ ولحيته» » بل («(كان سبع عشرة) كما في "البخاريّ" وغيره0» 
وورد” 4 : «أنّ ل با بكر" نه 20 ب بالمتاءٍ والكتم 7 عد 

[هذزه"م] (قولة: : وي 50 أي : لغيرٍ الحرب. قال ف "الدكين ك0 : : ((أمَا ال 1 ًُ 


(قولة: : لأنّه م يحنَجْ إليه) لكن نقَلَ "السنديٌ": يُ": ((أن الصّحابة احتلفوا في خضابه فَأَنبتَهُ كثيرٌ منهمء ونفاةٌ 
بعضّهم رضي الَهُ تعالى عنهم؛ وقال "النُووينٌ": المحتارٌ أنه صبَعَ في وقتء وترَكةُ في مُعظم الأوقات, وأخبرٌ كلع بما 
شاهتء وهذا التَأويِل كالمتعيّنِ)) اه. 


)١(‏ أخخرج البخاري في كتاب المناقب - باب صفة النبي وَل رقم (7050) عن قتادة قال: سألت أنساً: هل حضب النبي ينكد 
قال: ((لاء إنما كان شيءٌ ف صدغيه)). وأخرحه مسلم في كتاب الفضائل ‏ باب شيبه يَيك. رقم (7741) عن ابن سيرين 
قال: سألت أنس بن مالك: هل كان رسول الله و خضّب؟ فقال: ((ل يبلغ النضاب» كان ف لهيته شعرات بيضيٌ)). 

)7١(‏ "مجمع الفتاوى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في قتل الأعونة ق9154؟/ب ‏ 5350/أ باحتصار. 

() "المنح": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع ؟/ق83١٠/]-‏ 

(4) (ط)) ليست في "ب" و"م". والنقل فيه: كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل ف البيع .75١ ١/5‏ 

(5) أخرج البخاري ف كتاب المناقب ‏ باب صفة الني وَل رقم (/57851417)» ومسلم في كتاب الفضائل ‏ باب فٍ صفة البي و 
رقم (7747) عن أنس ص وفيه: ((وتوفاه الله على رأس ستين سنة وليس في رأسه ولحيته عشرون شعرة بيضاء)). وأخخرج 
أحمد في "للسند"» رقم ))١١١54(‏ وابن ماجه في كتاب اللباس ‏ باب من ترك المنضاب» رقم (55574) عن حميد قال: سبل 
أنس: هل خضب رسول الله يل قال: ((إله لم يَرَ من الشّيب إِلّا نحواً من سبع عشرة أو عشرين شعرة ف مُقدم لحيته)). 

(5) في "ك": («وروي)). 

() أخرج مسلم ف كتاب الفضائل ‏ باب شيبه يك رقم (7751) عن ابن سيرين... وفيه أنه سأل أنس بن مالك ذهه: 
((أكان أبو بكر يخضب؟ فقال: نعمء بالحناء والكتّم)). 

(8) "الذخحيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل الحادي والعشرون في الزينة واتخاذ الخادم للخدمة 4/107 /7076-51 بتصرف. 


قسم المعاملات لمعنييممكفت # أ ؟ ‏ ججتحتج فصل في البيع 


و 5 0 و ' وايش 2 و )١(‏ 0 8 
الكتبُ التي لا يُنتَفَعُ بما تمحى عنها اسم الله وملائكته ورُسّلِه '» ويحرق الباقي» 
ولا بأسّ بأن تُلقى ف ماءٍِ جار كما هيح أو تُدَنَ) وهو أحسنٌ كما قُِ الأنبياع. 2000 


بِالسّوادٍ للغزو ‏ ليكونَ أهيّب في عَينٍ العدوٌ ‏ فهو محمودٌ بالاتّفاق» ون لِيُرَيّنَ نفسَة للنّساءِ فمكروةٌ 
وعليه عامة المشايخ. وبعضهم جِوّرُ بلا كراهةٍ» روي عن "'أبي يوسف" أنه قال: كما يُعجِبّني أن 
تتَريّنَ لي يُعسجبّها أنْ أتزيّنَ لها)). 

[6] (قولة: الكتث إلخ) هذه المسائل مِن هنا إلى الت كلّها مأخحوذةٌ يبن "اللحتبى "0" 
كما يأني العزقٌ إليه؛ '. 

["] (قولُّ: كما في الأنبياو» كذا في غالب النُسَخْ» وف بعضها: ((كما في 
"الأشباو"))20» لكن عبارةٌ "امحتبى"7©: ((والدَّفنُ أحسنٌ كما ف الأنبياءٍ والأولياءٍ إذا ماتواء وكذا 
جميعٌ الكتب إذا بَلِيِتْ وخرَحَتُ عن الانتفاع كما)) اه. يعنى: أنَّ الدَّفيَ ليس فيه إخلال بالتَعظيم؛ 
لِأنّ أفضلٌ الناس يُدفنون. 

وف "الذَّحيرِ”"©: (اللصحفُ إذا صار عَلَقا وتَعَذَّرَ القراءةٌ منه لا يُحرَقُ بالثَارِ إليه أشار 
"محيمد"”"» وبه نأحُذٌ ولا يكرهُ دفئة وينبغي أنْ يُلَفّ بخرقة طاهرة, ويُلِحَدَ له؛ لأنّهِ لو شق ودفْنَ يُحتاجُ 
إلى إهالة الاب عليه؛ وفي ذلك نوع تحقيرء إلا إذا جيل فق سقف ون شاء عسَلَه بالماي» أو وضَعَة 
ف موضع طاهرٍ لا تَصِلُ إليه يد محدثء ولا غبار ولا قَذّرٌ تعظيماً لكلام الله عزّ وحلَ)) اه. 


)١(‏ في "و": ((ورسوله)). 

)١(‏ "امحتبى": كتاب الحظر والإباحة ق8159-53786. 

.-١ا/ةاص‎ )5( 

(4) لعل الصواب نسخة: («الأنبياء))» ولم نقف على المسألة في "الأشباه والنظائر". 

(ه) "المحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في الكتابة ق8860/ب - 85 6/أ. 

(1) "الذخحيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل الرابع في المسجد والقبلة والمصحف وما كتب فيه إل 7107/1- 7128 بتصرف. 
(/0) في "السير الكبير" كما ف "الذحيرة"» انظر "شرح السير الكبير": باب ما جاء في العُلول .١١5/4‏ 


حاشية ابن عايدين مه ١‏ 7 0ه الجزء الثاني والعشرون 
2 0 ه عم ييه .الو 0 - - و 
القَصَّصٌ المكروة: أنْ يحَدَنُهم بما ليس له أصلٌ معروف. أو يَعِظهم بما لا يَتععظ به 

أو يَزِيدَ وينقُْصَء يعنى: في أصلهء أمَا التَربينُ0'" بالعباراتٍ اللّطيفة المرقّقة» والشَّرِح لفوائده 


فذاك7'؟ حسن. 
و”“الأفضل مشاركةٌ أهل مَحَلَتِهِ في إعطاءٍ التّائبة» لكنْ في زماننا أكثيها ظلمٌ» فَمَن 


كوو العوضى انيه احبر نون عاق واقخط و ع 1 


2) 


[5"014] (قولّةُ: القَصّصُْ) بفتحتين» مصدرٌ: قَصّ» "ط 

[1ه"] (قولة: يعني: ف أصله) أي: بأنْ يَزِيدَ على أصل الكلام أشياءَ من عندِو غير ثابتق 
أو يَنقْصَ ما مُخرِجُ المنقول التَابتَ عن معناة. 

[.:50] (قولة: فمن تَكٌنَ إلح) أطلقُ فشيل ما لو تحمل غير نائيقة””. وف "القنية"0: 
(إتوة على جماعة جبايةٌ بخير حقٌ فلبعضهم دفعةٌ عن نفسِهٍ إذا لم يُحَمََ حصُتَةُ على الباقين؛ 
إلا فالأول أنْ لا يَدفْعَها عن نفِسِه. قال ذفنه: وفيه إشكال؛ لأنَّ إعطاءَةٌ إعانةٌ للظّالم على ظلمِهء 


2 ذَكرَ "لتحي "00 مشاركة "جرير "0 وولدِه مع سائر التاس ف دفع التائبة بعد الدّفع عنه» 


5 
: : 6 ًَ 2 3 3 2 ' 4 
ثمّ قال("»: هذا كان في ذلك الزَّمِنِ؛ٍ لألّه إعانة على الطاعة» وأكثرٌ الثوائب في زماننا بطريق الظّلم 
فمّن كَكُنَ من دفعه عن نفسِه فهو خيرٌ له)) اه ما في "القنية". 


)١(‏ في *و” و"ط" و"'ب”: «التزين)) بياء واحدة. 

(5) في "ط": «فذلك)). 

(") الواو ليست في "د". 

(5) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره ‏ فصل في البيع .51١/5‏ 

(5) ف "م": ((نائيته)) بياء مثناة» وهو حطأ طباعي. 

(7) القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب ف الاستحلال ورد المظالم إل ق )ب نقلاً عن "شس” أي: شرح السرحسي. 

(0) "المبسوط": كتاب السير 7١/٠١‏ 51. 

(8) جرير بن عبد الله كما في "القنية", وهو أبو عمروء جرير بن عبد الله بن مالك البجلي الصحابي الشهير» مات سنة 
إحدى وخمسين, وقيل: أربع وخمسين ("سير أعلام النبلاء" ؟/. "٠هء‏ "الإصابة ف تمييز الصحابة" .)081/١‏ 

(9) أي السرحسيء انظر "المبسوط": كتاب السير 7١/٠١‏ بتصرف. 


قسم المعاملاات حبص بججععب.ى.. :36> , اححنت ‏ ججدعرو فصل في البيع 


لين لذي الحقّ أن يأَحذ غيرَ ججنسر 0 وجوّرةُ "الشّافعك "0" وهو الأوسعٌ 

معلّمٌ طلّب من الصّبيا أتمانَ الحُصْرِء ف فجمّعها فجمّعهاء فشرى”' ببعضهاء وأَحَد بعضّها له 
ذلك؛ لأنّهِ تمليلكٌ له مِن الآباع. 

لا بأ بوطءٍ المنكوحة بمعاينة الأمةٍ دونَ عكسه. 


وبَدَ ما لا قيمة له لا بأ بالانتفاع به» ولو له قيمةٌ وهو عَينٌ تَصدَّقَ به. ش25 


[.”] (قولَهُ: وحور "السَافعيئُ') قدّمنا في كتاب الحجر”": أنَّ عَدَمَ الحواز كان في زمانهم» 
ما اليومَ فالفتوى على الجحواز. 

[15ه"] (قولُ: وهو الأوسع) لتعيّيه طريقاً لاستيفاءٍ حم فينتقِ حقّهُ من الصُورة إلى الماليّة 
كما ف الغصب والإتلافي. "بحتبى”©. وفيه'”: ((وحَدَ دنانيرٌ مديونه» وله عليه دراهمٌ فله أن 
يأَحْدَة؛ لاتحادها ما فْ التّمنيّة)) اه. 

[.م] (قولة: لأنّهِ تمليكٌ له من الآباء) والدَّلِيل عليه: تم لا يتأئلون منه أنْ يَْدٌ الرائدَ على 
ما يشتري به مع علمهم غالبا أ بأنَّ ما أده يَزيدُ. والحاصاه: أنَّ العادةً محكمةٌ » فافهم. 

[4؟0م5] (قولة: لا بأمن بوطء المنكوحة إل) نَقَلهُ في "ابحتبى”"2 عن بعض المشايخ» ونقّل في 
"المنديّة"7": ((أنّه يُكرَهُ عند "محمّد")). 1 


[دكهم"] (قولة: تَصدّقَ به أي: بعد التَعرِيفِ إن احتاجٌ إليه. 


.؟5١8/١5 انظر "البيان في مذهب الإمام الشافعي": كتاب الدعاوى والبينات  مسألة: أقر لآخر بحقٌّ وبذله له‎ )١( 

)١(‏ في "د": ((وشرى)). 

() المقولة [ ]7٠١/807١‏ قوله: ((لاتحادههما ف الثمنية)) - تنبيه. 

(4) "المحتبى”: كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في الإجارة والبيع ق71/ب. 

(ه) "المحتبى": كتاب الحظر والإباحة - فصل ف الإحارة والبيع ق75؟/ب نقلاً عن "صغر"؛ أي: الفتاؤى الصغرى. 

03 "الحدى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل ف الوطء ق85*/ب نقلاٌ عن "حت" أي: جمع التفاريق. 

(01) "الفتاوى الهندية": كتاب الكراهية ‏ الباب الثامن فيما يحل للرحل النظر إليه وما لا يحل له وما يحل له مسه وما 
لايحل ه/778. 


0 


حاشة شية ابن عابدين يبي تت تت 122 ١5 ٠‏ 7طلااا07707 1ط الجزء الثاني والعشرون 


لا بأ بالجماع في بيتٍ فيه مصحف؛ للبلوى. 
لا تركب مُسلِمة7'" على سَزِجِ("©؛ للحديثء هذا لو للتَّلِمّيء 000010 


[همم] (قولةُ: لا بأمّ بالجماع في بيت فيه مصحف؛ للبلوى) قيّدَهُ ف "القنية"07© 
ب: ((كونه مستوراً)) [:/ق١٠١/ب]»‏ وَإِنْ حْمِلَ ما فيها على الأولويّة زال التَّناف» "ط"”9*. 

[0؟هم] (قولّةُ: للحديث) وهو: («لعَن الله الفُروجٍ على السشروج» "ذخيرة"”2. لكن نَقَلٌ 
"امد 5 عن "أبي الصَّيّبٍ" : ((أنه لا أصلٌ له() اه. يعني: : كمذا اللّفظع وإلّا فمعناةٌ ثابتٌ» ففي "البتحارعٌ" 
وغيره: «لعَنَ رسولٌ الله يلد المتشبّهين من الرحالي بالنّساءِ والمتشبّهاتٍ من النَّساءٍ بالزبحاليم)”*, 
ول "الطّبرا": أنَّ امرأةٌ مّث على رسول الله يه متقلّدةٌ قوساًء فقال: (««لعَنَ اللْهُ المتشبّهاتٍ من النّساءٍ 
بالرَحال» والمتشبّهين من اليّجالٍ بالنساء))”؛ واستننى في "الذخيرة"”" العجوز”” ". 


)١(‏ في "ب”: ((مسمة))» وهو خطأ طباعي. 


() في "و": («السرج)). 

(017) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب في حق للصاحف والكتب ق74/أ نقلاً عن "بم". أي: برهان الدين صاحب "المحيط". 

(4) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع .7١٠١/85‏ 

(5) قال الحافظ ابن ححر ف "الدراية" 71/7: )م أجده)). يعني بمذا اللفظء ثم ذكر ف معناه ما أنخرحه ابن عدي ف 
'الكامل" 7١11/7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((نمى رسول الله يل ذواتٍ الفروج أن يركبن السروج)). وفي 
إسناده علي بن أبي علي القرشي» قال ابن عدي: ((مجهول ومنكر الحديث)» فلذا قال ابن حجر ف "الدراية": 
((أخرحه ابن عدي بإسناد ضعيف)). 

(7) “الذحيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل الثالث والعشرون ف دحول النساء الحمام وف ركويمن على السروج 5837/7 

(1) أخرحه البخخاري ف كتاب اللبس - بابٌ: المتشبهون بالنساء والمتشبهات بالرحال» رقم (0885)» وأبو داود ف كتاب 
اللباس - باب في لباس النساءء رقم ».)5١91(‏ والترمذي في أبواب الأدب ‏ باب ما جاء في المتشبهات بالرجال 
من النساء؛ رقم (1785؟) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء وقال: ((حديث حسن صحيح)). 

(8) أخرحه بحذا السياق الطبراني في "المعحم الأوسط" رقم )4.٠.7(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
وقال الحيشمي في "مجمع الزوائد" رقم :)١7١5937(‏ ((رواه الطبراني في "الأوسط" عن شيخه علي بن سعيد الرازي» 
وهو ليّنء وبقية رحاله ثقات)). وهو الحديث السابق نفسه مع زيادة ذكر المرأة. 

(4) "الذخيرة": كتاب الاستحسان ‏ الفصل الثالث والعشرون ف دخول النساء الجمام وف ركوكن على السروج 7284-5317 


زلا 1 انيلا 


)٠١١‏ ((واستثنى ف "الذخيرة" العجوز)) ليست في "ب وام. 


قسم المعاملات بتختللت ا تبش فصل في البيع 


ولو لحاحة غزوٍ أو حي أو مَقصِدٍ دي أو دُنيويٌ لا يُذّ لها منه فلا بأمس به. 
تغىٌّ بالقرانٍ وم جرع بألحانه عن قذر هو صسحيع في الغروة مستحسن. 
6 الله 0 طلوع الفجر إلى طُلوع الشّمسِ دل من قراءة ةِ القران» وتستكث ثُ القراءة 
0 3 
لاب سن للإمام عقي عَقيت”' الصّلاةٍ بقراءةٍ آية الكرسيٌ وحواتيم سورة البقرة» والإحفاءٌ 
أفضلٌ. اموا وف نيه واه ب سلا اجسطيو بان مدو نمطا لامو و وق اق 1 


[4*هس”] (قولة: ولو لحاحة غزوٍ إلخ) أي: بشرط أنْ تكون متسة””» وأنْ تكونَ مع زوج 
أو حرم . 

[09همم] (قولة: أو مَقَصِدِ ديهي) كسفر لصلة نَم 0 

[.*ه"5] (قولة: تغيّ بالقرآنٍ إلخ) 0 ١‏ 

[1مهمم] (قولة: وتُستحبٌ إلخ) كذ كدق "الفتى "20 السألة الأول ُ م هذه رامزاً 
لبعض المشايخ» فَالظاهب أَتمما قولان» فإنَّ الأول تُمِيدُ استحبات الذّكر دونَ القراءةٍ» وهو الذي تقدَّمَ 
ف كتابٍ الصّلاة!"» واققَصرٌ عليه في "القنية”؟ حيثُ قال: («الصّلاةٌ على ال يه والدّعاك 
ليح أفضلٌ بن قراءةٍ القرآنٍ في الأوقاتٍ التي تي عن الصّلاةٍ فيها)). 

[07همم] (قولة: لا بأمىّ للإمام) أي: والمقتدين. 

[عم هسم (قولة: عَقَيت”'' الصّلاة) أي: صلاةٍ العَّداةٍ. قال في "القنية'7” '2: ((إمامٌ يَعتادُ كك 


)١(‏ في "د": ((والغروب)). 

)١(‏ ف "حل" و"ب": ((عقب)). 

(7) ف "الأصل": ((مستترة)). 

- لملا": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره - فصل في البيع 0/4 ؟. 

(ه) اللقولة [5 ٠‏ ] قوله: ((الترجيع بالقرآن والأذان إل)). 

(5) "امحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل ف القرآن والذكر ق7717؟/ب نقلاً عن "عك": أي: عين الأئمة الكرابيسي 
(0) 21/5ه "در". 

(8) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب القراءة والدعاء ق/51/ب نقلاً عن "يق", أي: البقالي. 

(9) في "ب" و"م": ((عقب)). 

)٠١(‏ "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب القراءة والدعاء ق13/ب نقلاً عن "نج" أي: المتجندي. 


حاشية ابن عابدين بمب ل ٠‏ 5 سسسب الجزء الثاني والعشرون 


قراءةٌ الفاتحة بعد الصّلاةٍ جهراً للمُّهِمَاتِ بدعةٌ» قال "أستادّنا": ((لكنّها مستحسنة؛ 
للعادةٍ والآثارٍ))!") 
الرُشُوةٌ لا مُلَكُ بالقبض. 0ش« 


غَداةَ و مع م جماعته قراءة آية ة الكرسيٌ) وآ حر البقرة) و «إشهد أنَّه4 [آل عمران: م١1]»‏ ونحوها جهراً لا بأمىّ 
به والإفاء أفضلٌ)) اه. 
تقدَّمَ في الصّلاو!": ((أنَّ قراءةَ آية الكرسي ولمعوّذاتٍ والتُسبيحاتِ مستحيَةٌء وأنّه كر 
تأخيذ 5 إلا بِقَدْر: اللَّوْءِ أنت السّلامٌ إلخ)). 
[4ه"م] (قولة: قال "أستادًنا") هو: "البديع" شيخ "صاحب المحتبى". وانحتار الإمامٌ "جلالٌ 
الدّينِ"”": ((إنْ كانت الصّلاهٌ بعدّها سئّةٌ يُكرَك وإِلّا فلا)) اه "ط"29؟ عن "الحندية"0 . 
[*ه5”] (قولّةُ: لا مُلَكُ بالقبض) فله البْحوعٌ بماء وذكرَ في "الحتبى"20 بعد هذا: ((ولو دمع 


(قولة: ولو دقَعَ الرْشُوةٌ بغير طلب المرتشي فليس له أنْ يَرَحِعَ قضاءً إلخ) لا بُدَّ من 0 ف هذه العبارة» 
0 لايحكُمُ القاضي بصحة يُحوعِهِ؛ حيثٌ كان بلا قضاءء ويَتوقّفٌ على الكم له بالبحوع. 


)١(‏ ثما استدل به من الأحاديث على قراءة الفاتحة للمهمات ما أخرحه مسلم في كتاب الصلاة ‏ باب وجوب قراءة الفاتحة في كل 
ركعة» رقم (7946)» عن أبي هريرة دنه مرفوعاً قدسياً قال الله تعالى: ((قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما 
سأل...))» وفيه: ((فإذا قال: 8إأهْينًا الصٍرط المنتقم © مط آلنينَ أنست عَلَتنَ غَيْرِ التنوبي مَلَنْهِرْ 
ول الك آلِنَ )4 [فقة: د-]ء قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل)). ومن الآثار ما أرحه أبو الشيخ ابن حيان ‏ كما في 
"الدر المنثور" للسيوطي 0 عن عطاء ابن أبي رباح قال: إذا أردت حاجة فاقرأ بفاتحة الكتاب حتى تختمها تقضى إن شاء 
الله)). قال الملا علي القاري ف "الأسرار المرفوعة" رقم (717): ((وهذا أصلٌ لما تعارف الناس عليه من قراءة الفاتحة لقضاء 
الحاحات وحصول المهمات)). 

50 #/55: "در". 

() لعلّه: جلال الدين الخبازي النجندي؛ وتقدم 774/0. 

(4) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع ١/85‏ 71. 

(ه) "الفتاوى الحندية": كتاب الكراهية ‏ الباب الرابع في الصلاة والتسبيح وقراءة القرآن إلخ ه/51107 نقلاً عن "التاترحانية". 

(7) "المجتبى": كتاب الحنظر والإباحة ‏ فصل في الرشوة ق.57/] بتصرف يسير. 


قسم المعاملات سس لإا سدم فصل في البيع 


لا بأمن بالرّشُوةٍ إذا حاف على دَينهِء والنّحُ عليه الصّلاةُ والسّلامُ «ركان يُعطي 
الشّعراء» ولِمن يخافٌ لسائّة)). وكفى بسهم المؤلّفة من الصّدقات دليلاٌ على أمثاله. 
جِمَعَ أهل اتخَلَةِ للإمام فحسنٌ. 00 


الَشُوة بغيرٍ طلب المرتشي فليس له أن يَرِحعَ قضاءً» ويحبٌ على المرتشي ردّهاء وكذ(") العالِمُ إذا 
أهدِي إليه ليَسْمَعَ أو يَدفْعَ ظلماً فهو رشوةٌ)). ثم قال(" بعد هذا: ((سعى له عند السّلطانِء وأتّ 
أمْرَهُ لا بأمن بِقَبولٍ هديِّهِ بعد وَبْلَهُ بطليه سُحْتُ» وبدونه مختلّفٌ فيه. ومشايٌنا على أنه لا بأسّ 
به. وف قَبولٍ الحديّة من التَلامذةٍ احتلافٌ المشايخ))» "ط'7". 

[-+هسم] (قولة: إذا خحاف على دين عبار "الحبى"”©»: ((لمن يتخاف)). وفيه أيضا”©: ((دفغ للا 
للسّلطانٍ الجائر لدفع الم عن نفْسِهِ وماله» ولاستخراج حقّ له ليس برشوةٍء يعني: في حقّ الدافع) اه. 

[بمهمم] (قولة: كان يُعطي الشّعراءً) فقد روى "الخطادءٌ" في "الغريب": عن "عكرمة" مرسالاً 
قال: أتى شاعدٌ النَّينَ ي» فقال: (ريا بلال» اقطغ لسائَهُ عيٌّ))؛ فأعطاةُ أربعين دره"©. 

[د«هعم] (قولة: جمّع أهل امْخلَّةِ أي: شيئاً من القُوتِ أو الدّراهم "ط"0". 

[ومهمم] (قولة: فحسرٌ) أي: إِنْ فعلوا فهو حسنٌ» ولا يُسمّي أجرةٌ كما في "الخلاصة"00. 

والظاهر: أنَّ هذا من تفريعات”" اللمتقدّمين المانعين أححدّ الأجرة على الإمامةٍ وغيرها 
من الطّاعات؛ لِتَظِهَرَ ثرةٌ التّنصيص عليه؛ وإلّا فمجازاةٌ الإحسانٍ بالإحسانٍ مطلوبةٌ لكل أحدء تأمّل. 


(1) في "ب": ((وكدا)), وهو خحطأ طباعي. 

(1) "المحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في الرشوة ق5782/ باختصارء نقلاً عن "سح" وليس من رموزه. 

(7) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع .5١1/54‏ 

(:) "المحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل ف الرشوة ق771/بء والعبارة فيه موافقة لما في "الدر"» ووقفنا على العبارة 
التي ذكرها العلامة ابن عابدين رحمه الله في نسخحة خطية أخرى ل"ابحتبى". 

(ه) "الممتبى": كتاب الحظر والإباحة فصل ف الرشوة ق117؟]ب. 

(1) أخرجه المخنطابي في "غريب الحديث" 217/5 والبيهقي ف "السئن الكبرى" رقم )7١١70(‏ عن عكرمة مرسلاً. 

(0) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع 711/14 

(4) "الخلاصة": كتاب الصلاة ‏ الفصل الأول في الأذان ق7١/أ‏ بتصرف. 


لإا إن إإيا اليل 


(1) في "ك" و"ب” و"م": ((تعريفات)). 


حاشية ابن عابدين عحتتختصتتثت :0 بجبجتهيدم الجزء الثاني والعشروت 


ومن الشكحت: ما يُونحلٌ على كل مُباح كملح وكلا وماءٍ ومعادنَ» وما يأَحْدٌة0'© غازٍ 
لغزو» وشاعرٌ لشعر: ومسخرة» وحكوادة تسو وده جك اماه كا لحرا و1 


]55٠[‏ (قولّة: ومن السّحْت) بالضّمّ وبضمّتين: الحرام» أو ما حَبّتَ من المكاسبء فَلَْمَ عنه 
العاز جمعٌة: أسحاثٌ» وأسحث: اكتَسَبَُ "قاموس”". ومن الشّحت: ما يأحُدُة0" الصهد 
من المْتَنٍ بسبب بنتِه بطيب نفسو حيّ لو كان بطليه يَرِحعُ اتن به "بحتبى” . 

7 و(قولَةُ: وما يأَحْدُة” غاز لغزو) من أهلٍ البلدةٍ جبراً فهو حرامٌ عليهء لا على الدافع» 
"ط"20. 

[4ه”] (قولُّ: وشاعرٌ لشعر) لأنّهِ ًا يُدفَعُ له عاد قطعاً للسانه كما م'2: فلو كان يمن 
يُومَنُ شي فالظاهرٌ أنَّ ما يُدقَمُ له حلال» بدليلٍ «دفعه عليه الصّلاةٌ والسّلامُ بُردتَهُ ل "كعب" لما 
امتَدَحَهُ بقصيدته المشهورة»””» تأمّل. 

[معهمم] (قولة: ومسكرةٌ وحَكواق) عبارة كاين ((أو المض حل للتاس» أو 0 
منهم) أو يدث النامّ بمغازي رسول الله 3 وأصحابى لا سِيّما بأحاديث العَجَمء مثل: ( 


(قولة: أو يَسخرٌ منهم إلخ) عبارة "السّنديّ": ((أو يُسْحَرٌ منه إلخ)). 


)١(‏ في "و": ((يأحذ)). 

(1) “القاموس": مادة ((سحت)). 

(5) في "ب"”: ((يأحده))» وهو خطأ طباعي. 

(5) "المحتبى": كتاب 00 والإباحة - فصل في الرشوة ق5782/. 

(ه) في "الأصل" و"ك" و"7": ((يأحذ)). 

(5) "ط": كتاب الحظر 6 باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع .7١١/5‏ 

(7) المقولة [7757107] قوله: ((كان يعطي الشعراء)). 

(8) حديث كعب بن زهير وامتداحه للبي وَل أخرحه الحاكم في "المستدرك" كتاب معرفة الصحابة ‏ باب ذكر كعب ويُجَير ابتي 
زهير» رقم (1411) وفيه قصيدته المشهورة: ((بانت سعاد)). وصححه الحاكم؛ لكن ليس فيه أنَّ النبي يَلِدْ دفع إليه بردته. وني 
ذلك يقول الحافظ ابن كثير في "البداية والنهاية" :١75/77‏ ((ورد في بعض الروايات أن رسول الله يلل أعطاه بردته حين أنشده 
القصيدة.... وهذا من الأمور المشهورة جدأء ولكن لم أرَ ذلك في شيءٍ من هذه الكتب المشهورة بإسناد أرتضيه)). 

(9) "امحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في الرشوة ق77/.2/). 


قسم المعاملاات كتك.. 5 .ميحجتسييت فصل في البيع 


قال تعالى: وم نَألتَاس سن يشير لَهْوَ لْلَرِثِ4 [لقمان: +]» وأصحابُ جميع المعازفي7', 


م ا 


وَقَوَادٌ وكاهنٌ, وَمَقَامرٌ وواشمةٌ 5 


ا00 إفة 2 زه 1 7 ان 78 6 تممرضة 
واسبنديارٌ ونحوهما' ')) اه تأْمَّنْ. وانظرٌ: هل النسبةٌ في ((حكوات)) عربيَة” ''؟ 
[44ه55] (قولة: طلْمَوَ لَذَيثِ»4) أي: ما يُلهِي عمّا يعني» كالأحاديثٍ التي لا أصل طاء 
والأساطير التي لا اعتبارٌ لماء والمَضاحِكء وقُضولٍ الكلام. والإضافةٌ على معنى: من. تّلَتْ 
قُ "الَنَضْرٍ بن الحارث بن كلّدة"07 ((كان يتَُُ فيأق الخيرة» ويشتري أخبارٌ الْعَجَم) ويحدّتٌُ كما 
ك5 5 ََ 5ك م 0# 2 م ع 04 
ريشأ ويقول: إِنَّ مممّداً يُدنُكم بحديثٍ عادٍ وثمود» وأنا أحدّتُكم بأحاديثِ رسكم وأخبار 
الأكاسرة» فيستملِحُون حديئّةُ ويتدكون استماعً القرآنِ))””» فأنرَلٌ الله تعالى هذه الآية. اه "ط"2"7. 
[هوه""] (قولّه: المعازفي) أي: [غ/ق١5١/]‏ الملاهي. 
[45هم] (قولَة: وكاهرٌ) اماد به هنا: لمتحم وإلَّا ففي "المغربي"”": ((قالوا: إنَّ الكهانة كانت 
في الرب قبل البعئق» تُروى: (رأنَ السَّياطينَ كانت تَستَرِقٌ السّمع؛ ضَلقِيهِ إلى الكَهَنقه فتزيدُ فيه ما تُريدُ؛ 
وتَقبَلهُ الكْفَارٌ منهم, فلمًا بُعِتَ عليه الصَّلاهٌ والستَلام وحُرِسَتٍ السّماءٌ بطَلَتٍ الكهانةٌ)0) اه. 
6 ف "و" و"ط" و"'ب": ((وأصحاب معازف)). 
6 فق "الأصل" و"ك" و"1": ((ونحوها)), ومثله فٍِ "امحتبى". 
(1) في "تاج العروس" مادة ((حكو)): ((رحل حَكوِيٌ بالتحريك صاحبُ حكاياتٍ ونوادرٌ عاميّة)). 
(4) كان شديد الأذى للإسلام والمسلمين» قتل يوم بدر كافراً (انظر "العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين" للفاسي 
ك2 و"الأعلام" )2. 
(0) ذكره الواحدي ف "أسباب النزول" صده 4 7 عن الكلبي ومقاتل بغير سند, وأخرج نحوه البيهقي في 'شعب الإيهان" رقم (4870). 
(1) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع 7١1/8‏ بتصرف يسير. 
(0) "المغرب": مادة ((كهن)). 
)02( أخجرج البخاري قي كتاب الطب - باب الكهانة» رقم (5”لاه). ومسلم ف كتاب السلام باب ترم الكهانة وإتيان 
الَكُمَانَء رقم )١774(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل أنامسٌ رسول الله يلك عن الكهَانَ ‏ فقال لهم رسول الله 
ي: ((ليسوا بشيء))» قالوا: يا رسول الله فإتُّم يحدّئُون أحياناً الشّيءَ يكون حم فقال رسول الله #: ((تلك 
الكلمة من الحق يخطفها الحني» فيقرها في أذن وليه قرَّ الدحاجة فيخلطون فيها أكثر من مئة كذبة)). 5 


حاشية ابن عابدين مح ل ا الأ تلجت الجزء الثاني والعشرون 


وفروعَةُ كثيرة. 
قيل له: يا حبيث؛ ونْحوَة جاز له البَدّ في كل شتيمةٍ لا تُوحِبُْ الحدَّء وتركةٌ أفضل. 
كرة قولُ الصّائم المتطوّع ‏ إذا سُكِل: أصائءٌ؟-: حيّ أَنظْرَ؛ فإنّها'؟ نفاقٌ أو حُمق. . 


[/41 همم] (قولة: وفروعٌَةٌ كثيرة) منها ‏ كما في "الحتبى"7") : ((ما تأَحُذةُ المغنيّةٌ على الغناي» 
والتائحة» والواشرة» والمتوسّطةٌ لعقدٍ التكاح, والمصلِحٌ بينَ المتشاحتين» وثمْنُ النمرٍ والسّكْرٍ وعَسُبٍ 
التَّْسِنِء عن جميع لود المَثنة والستباع قبن الدّباغ» ومهز لبقي وأجر الحجخام بشرط””)) اه.. 

لكنْ في "للواهسي"90»: ((ويٌَ على المغثي والتائحة والقَوَالٍ أذ المال المشروط دون غيره») اه. 
وكذا صاحب الطَبلٍ والمزمار كما قدَّمناة”؟ عن "المنديّة". 

[مغه«5] (قولة: حاز له الت قال تعالى: هوب أَعصرحَدَظلِمِوم وكيك مَاعَليهِمعِنْسَييلٍ 4 
[الشورى: .]5١‏ 

زوه»مم] (قولّةُ: وتركةُ أفضلم) قال تعالى: «فن عَمَا وَأَصَلَحَ َلّجرُهُر عَلّ سمي [الشورى: 4]. 

[نههمم] (قولة: حجّ أنظرٌ) مفعول القول الا” 

ز[ندهمم] (قولة: فإِنّه نفاقٌ) أي: من عمل المنافقين» أي: لِيَظهَرَ أن يُخفي ا ااا 

/7 [؟دهمم (قولةُ: أو خْنْقٌ) أي: جهالدٌ والأول أنْ يقولّ إِنْ كان صائماً: نعم؛ فإنَّ الصّومَ 


- وأخرج الترمذي في أبواب تفسير القرآن ‏ باب سورة الجن» رقم (7777) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: انطلق 
رسول الله يليه في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بين الشياطين وبين نخبر السماء وأرسلت 
عليهم الشهب... الحديث. قال الترمذي: .هذا ((حديث حسن صحيح)). 

)١(‏ في "و": ((فإنا)). 

)١(‏ "امجحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في الرشوة ق59/8/أ. 

(5) في "ك": («(بشرطه)). 

(4) "مواهب الرحمن": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل ف تعشير المصحف ونقطه وتحليته إلخ ص/ا5/. 

(5) المقولة [701817] قوله: ((كما بسطه "الزيلعي")). 

(1) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل ف البيع .7١1/5‏ 


قسم المعاملاات حسم يي حتت 350/١‏ . محت-تنحعت فصل في البيع 


مَن له أطفال ومال قليلٌ لا يُوصي بنفل. 
مَن صلَى أو تَصدَّقَ يُرائي به النَامىَ ا ا 


لا يَدْلّهُ الرَياءُء وهو أحدٌ ما حُمِلَ عليه الحديثٌ القدسيٌ: «الصّومٌ لي» وأنا أحزي ب)20, "ط'"”". 

[«ههمم] (قولّةُ: من له أطفال إلخ) قال في "نور العينٍ' 2‏ عن "مجمع الفتاوى"97'-: ((لو 
الورةٌ صغارً فترك الوصيّة أفضل» وكذا لو كانوا بالغِينَ فقراة» ولا يستغنون باكلئين. وإ كانوا أغنياء 
أو يستغنون بالكُلنِين فالوصيّةٌ أولى. وقَدْرٌ الاستغناء عن "أبي حنيفة": إذا ترك لكل واحدٍ أربعة آلافب 
درهم دون الوصيّة» وعن الإمام "الفضليّ": عشرة آلافي)) اه. 

مطلبٌ في الرّيا0) 

[4ه.”] (قولَهُ: من صلَّى أو تَصدَّقَ إل) اعلم أنَّ إخلاص العبادة لله تعالى واحبٌء والرياءَ 
فيها ‏ وهو أن يُرِيدَ كما غير وحه الله تعالى ‏ حرامٌ بالإجماع؛ للنصوص القطعيّة وقد سمّى عليه الصّلاة 
والسّلامٌ الرِياء: «الشّرك الأصغرٌ))”''» وقد صبَّحَ "ريلك "00 ((بأنَّ اللصلّى يحتاحج إلى نيّة الإخلاص 
فيها)). وفي "المعراج"”"2: ((أُمِرْنا بالعبادة» ولا وجودّ لما بدونٍ الإخلاص المأمورٍ به؛ والإخلاصٌ 


- أخرجه البخاري في كتاب الصوم  باب: هل يقول إني صائم إذا شّيِمء رقم (1404)» ومسلم ف كتاب الصيام‎ )١( 
عن أي هريرة ذه قال: قال رسول الله ي: ((قال الله عز وجل: كل عمل ابن‎ .)١١51١( باب فضل الصيام» رقم‎ 
آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أحزي به)).‎ 

(؟) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره ‏ فصل في البيع .7١1/84‏ 

() "نور العين": الفصل الرابع والثلاثون في أحكام المرضى ‏ كتاب الوصية ق5١؟/ب.‏ 

(4) "مجمع الفتاوى": كتاب الوصايا ق0ه*١/بء‏ 7١/أ‏ بتصرف نقلاً عن "الخلاصة". 

ره هن لاني من الا ل 

)١(‏ أخرج أحمد في "المسند" رقم (57120)» والبيهقي في “شعب الإيمان" رقم (؟141) عن محمود بن لبيد 5ه أنَّ 
رسول الله ييِهِ قال: ((إنَّ أخوف ما أحافٌ عليكم الشّرك الأصغر) قالوا: وما الشّرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: 
(الرياء» يقول الله عرٌّ وجل يوم القيامة إذا جُزي الناسسٌ بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون في الدُّنيا فانظروا هل 
تحدون عندهم جزاءً)). قال المنذري في "الترغيب والترهيب" 14/١‏ 7: ((رواه أحمد بإسنادٍ جيد)). 

00 "تبيين الحقائق": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة .49/١‏ 

(8) "معراج الدراية": كتاب الصلاة ‏ باب شروط الصلاة ١/ق8١١/ب.‏ 


حاشية ابن عايدين م١‏ الجزء الثاني والعشرون 


حعل أفعالِهِ لله تعالى» وذا لا يكوث إلا بالثيّة)) اه. وقال العلامةٌ "العيؤك" ف "شرح البخارج"2"0: 
(«الإخلاصٌ في الطاعةٍ ترك الرّياءِ ومَعَدِنُة القلبُ)) اه. وهذه النَيَهُ لتحصيل التَّوَابِ لا لصحةٍ 
العمل؛ لأنَّ الصّحة تعلق بالشّرائطٍ والأركانٍ» والنَيَةُ التي هي شرطٌ لصحةٍ الصّلاةٍ مثلاً أنْ يَعلَمَ 
قال في "ختاراتٍ النّوازل"7©: ((وأمَا التَّوَابُ فيَتعلّقُ بصحَةٍ عزعته. وهو الإخلاصء فإنَّ مَن 
توضّأ بماءٍ ججْسٍ ولم يَعلَمْ به حيّ صلَى لم جُجْرْ صلائة في المكم؛ لفقدٍ شرطهء ولكنْ يَستحقٌ 
الُوابب؟ لصحّةٍ عزكته» وعَدَّم تقصيرو)) اه. فعْلِمَ أنه لا تلارّمَ بينَ النَّواب والصّحّةء فقد يوجَدُ 
الَّوَابُ بدونٍ الصِّحَةٍ كما ذْكِرَ وبالعكس كما في الوضوءٍ بلا نيَق فإنّه صحيحٌ ولا ثوابت فيه 
وكذا لو صلَى مُرائياً. . 
لكنّ اليا تارةٌ يكونُ ف أصلٍ العبادةٍ» وتارةّ يكونُ في وصفِهاء والأَوّلُ هو الرّياءُ الكاملٌ 
امحبظٌ للتَّوَابِ من أصلهء كما إذا صلّى لأجل التاس» ولولاهم ما صلّىء وأمَا لو عرض له ذلك 
في أثنائها فهو لَعْوْ؛ِ لأنّه لم يُصََ لأحلهم؛ بل صلائةُ كانت خالصةً لله تعالى» والحزءٌ الذي 
عرض له”" فيه الراءُ بعضٌ تلك الصَّلاةٍ الخالصة. نعم, إِنْ زاد في تحسينها بعد ذلك رحَعَ 
إلى القسم الثَّافء فيَسمْط ثواب التَحسينٍء بدليلٍ ما روي عن "الإمام" فيمّن أطال الرّكوعَ 
لإدراكِ الجائي لا للقربة؟؟ - حيثُ قال: أحاف عليه أمرأ عظيماء أي: الشّركَ الخفيئَ كما قَالَهُ» 
)١(‏ "عمدة القاري": كتاب العلم ‏ باب الحرص على الحديث 17/8/7. 
(5) لم نقف على هذا التقل بالنصّ في "مختارات النوازل” . 
(؟) ((له)) ليست في "ك". 


(5) تقدم :7١0/‏ مطلب ف إطالة الركوع للجائي. 
(ه) في "ك": ««قال)). 


قسم المعاملات سحي تت 119 يحججيجحت قصل في البيع 


©» © © © 6 © هه هه وه و وهو وهاه > 6 هه هه هد و هم هو هه وه هه هو هه هو وه وه وه هم .هيه وهسجه هه هم اه هه هوه هه هه ههه ه66 هه همهو هه مهم وموم مم موود وه 


قال في "التّاترحانية'”©: ((لو افتتَحَ خالصاً لله تعالى» ثم دحل في قليه الرياءُ فهو على ما 
افتتّح. والرّياء: أنه لو خلا عن النَاسٍ لا يُصلّي: ولو كان مع التاس يُصلّي. فأمَا لو" كان مع التاس 
يْسِئّها ولو صلَّى وحدَهُ لا يحَسِنُ فله ثوابث أصل الصّلاةٍ دونَ الإحسانٍ. ولا يَدحْل الراك في 
الصّوم. ون "الينابيع””©: قال "إبراهيمٌ بن يوسفت”©: لو صلَى رياءً فلا أجرٌ له» وعليه الوزْرُ» وقال 
بعضّهم: لا أجرٌ له» ولا وزْرَ عليه» وهو كأنّه لم يُصّلّ)) اه. 

ولعله م يدل في الوم أنه لا يَى؛ إذ هو إمساكُ خاصٌ لا فعْلَ فيه. نعم قد يدح في 
إنخباره 0 بف تام واسكدل له في "الواقعات" بقوله لكنغة: ((يقول اللّهُ تعالى: الصّومُ لي وأنا 
أجحزي به(* ا نفع شركة الغير» وهذا ادر وبحوا نار الطاعات لم 

اعلئ أنَّ من البياءِ التَلاوةَ ونحوها بالأجرة؛ لأنّه أَريدَ كما غيدُ وجه الله تعالى» وهو المالُ» ولذا 
قالوا: إِنَّها' [؛/ق١17١/ب]‏ لا ثوات بحاء لا للقارئ ولا للمَيْتِء والآخذ والمعطي آثمان. وقالوا أيضاً: 
إذ عه ترك احج والتّجارةَ لا ثوات له إِنْ كانت نيّهٌ التّجارة غالبةٌ أو مساويةً. 

وني "الذّحيرة"”": ((إذا سعى لإقامةٍ الجمعةٍ وحوائج له في المصر: فإِنْ مُعظَمٌ مقصودو الأول 
فله ثُوابُ السّعي إلى الجمعة» وإِنِ النَّايّ فلا)) اه. أي: وإِنْ تساويا تساقطا كما يُعَلَمُ 
0 كناد هذا التّفصيل الإمامٌ "الغزالمُ””"' أيضاً وغيرهٌ مِن "الشافعيّةِ"» واختار منهم 


)١(‏ "التاترخحانية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني ف فرائض الصلاة وواجباتما وسننها وآدابما 45/7 رقم للسألة )١77/4(‏ بتصرف يسير. 

)١(‏ في "ب" و"م": ((فأما إن))» وعبارة “التاترعحانية": ((لو صلى)) بدل ((إن كان)). 

(7) "الينابيع": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في ألفاظ الكفر وأدواتما ق8؟؟/ب باختصار. 

(1) تقدمت ترجمته 777/14. 

(5) مرّ تخريجه عند المقولة 5 قوله: ((أو حمق)). 

(5) ((إنه)) ليست في "ك” و1" 

(7) "الذحيرة": كتاب الصلاة ‏ الفصل التاسع عشر ف الجمعة والعيدين والصلاة بعرفات وتكبيرات التشريق 4٠7/7‏ بتصرف. 

(8) في المقولة نفسها. 

(9) "إحياء علوم الدين": ربع المنجيات ‏ كتاب النية والإخلاص والصدق ‏ الباب الثاني في الإخلاص وفضيلته وحقيقته 
ودرحاته ‏ بيان حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب له 8/84ه8ه5هه. 


-جاشية ابن عابدين بسب ب كت ١1‏ طغض الجزء الثاني والعشروت 


لا يُعَاقَبُ بتلك الصّلاقٍ ولا يناب بما. 000 20711#7110000ظ1 


"ال بق عبد الام "00: ((عَدَمَ م الوا ُطلقا). 

[هههمم] (قولّة: لا يُعَاقَتُ بتلك الصّلاقٍ ولا يتاب بما) هو معنى ما نقَّلَهُ في 'الينابيع 
عن بعضهم: وليس المراد. أنّهِ لا يُعَاقَبُ على الرّياءِ؛ لأنّهِ حرام مِن الكبائرء فيأتمّ به وعليه 
يحْمَلُ ما مر" عن "إبراهيمَ بن يوسفت": ((مِن أنه لا أحرّ له. وعليه الوِرْرُ))» وإئّما المرادُ أنه 
لا يُعَاقَبُ على تلك الصّلاةٍ عقا تاركها؛ لأتا صحيحةٌ مُسقِطةٌ للفرض كما قدَّمناةُ”*». قال 
ف "البزازية"” ':. ((ولا رياء ف الفرائض في حقٌّ سقوطٍ الواحب)). قال في "الأشباو”'2: ((أفاد””: 
أنَّ الفرائضَ مع الرّياءِ صحيحةٌ مُسقطةٌ للواجب)) اه. 

وف "مختارات الثوازل"”0* ل "صاحب الهداية": ((وإذا صلّى رياءً وسشمعة تحور صلاتة في الكم؛ 
لوحودٍ الشرائطٍ والأركانٍ» ولكن لا يَسْتحِقٌ القّوا)) اه. أي: ثوات المضاعفة. قال في "الدّحيرة'"0: 


لنرّضة 


(قولّةٌ: وإنا المرادُ أنه لا يُعَاقَبُ على تلك الضّلاةٍ إلح) لو قيل: المرادٌ أنّه لا يُعَاقَبُ بنفس الصّلاةَ» وإِنَا عليه 
عقابُ الرياٍ ‏ نظيرُ ما لو صلّى في ثوب الغصب لا يُعَاقَبُ بتلك الصّلاقٍ ونا العقاب بتليّسِهِ بثوبه ‏ لاستقام 
كلامٌ 'الشّارح"» وكان شاملاً لكل صلاةٍ وصدقةٍ مع إبقائه على ظاهره. 


.١ 59//١ "قواعد الأحكام ف مصالح الأنام": فصل في بيان الرياء في العبادات وأنواع الطاعات‎ )١( 

(؟) كما ف المقولة السابقة. ش 

(9) في المقولة السابقة. 

(5) المقولة [811] قوله: ((لا رياء في الفرائض في حق سقوط الواحب)). 

(5) "البزازية": كتاب الصلاة ‏ الفصل الثاني في مقدمتها وصفتها ‏ نوع فيما يكره ١8/4‏ (هامش "الفتاوى الطندية"). 
(1) "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة الثانية: الأمور بمقاصدها ص 7077 باخحتصار. 

(7) أي: البزازي» كما في "الأشباه والنظائر". 

(4) لم نقف على النقل بنصه في "عختارات النوازل"» وفيها ما يقاربه: ص 8١‏ - 87 -. 

(4) "الذيرة": كتاب الصلاة ‏ الفصل السادس والعشرون في المتفرقات 7/ 587-4801 . 


قسم المعاملات للبت ل ابلبببببظتم فصل في البيع 


قيل: هذا في الفرائض» وعمَّمَهُ "الراهديٌ" ل: «الثوافل؛ لقويهم: الرياءُ لا يَدحْلُ 


((قال الفقية "أبو اللَِّثِ" في "التُوازل"2"7: قال ل مشايخنا: 0 لا لا بدشل ف شيءٍ من الفرائض» 
وهذا هو المذهب المستقيم: أن الِياء لا يُفَوّتُ أصلّ التّواب» ونا يف تْ تضاعفٌّ التَّواب)) اه. وفيه 
مخالفةٌ لما قدّمناة"": ((من أنَّ التّواب يَتَعلّقُ بصكة العزئمة))» إِلّا أن يُحمَلَ على هذاء أو يُحَمَلَ ما 
هنا على أنَّ المرادّ من أصلٍ الثَّوابِ سقوطٌ الفرض بتلك الصّلاة وعَدَم العقاب عليها عقاب تاركهاء 
وبه يَظهَرٌ فائده النُخخصيص بالفرائض» فَليتَأمّلَ. 
[-ههمم] (قولةُ: و عمِّمَهُ "الراهديٌ" ل : التوافل) أي: جَعَلة عاقاً ف أنواع العبادات التُوافلٍ 
فقط دون الفرائض» ونين المرادٌ أنه عَممَهُ اق التُوافلٍ والفرائض كما هو المُتبادِرٌ مِن العبارة) وإلا 
لم يَصِحٌ التَّعلِيل الذي بعدَهُء فكان الأظهرٌ أنْ يقول: وحصّصّة "الراهديٌ" بالتوافل وعبارة 
"الرّاهديّ" في "البحتبى”": ((ولكن نّصّ في "الواقعات": أنَّ الرياءَ لا يَدحُلُ ف الفرائض» فتَعيّنَ 
التوافل)) اه. 
نه اعل أنَّ ما ذكَرَهُ "الراهدييٌ" لا بان ما قبلَهُ؛ لأنَّ المراد ينا قبِلَهُ - كما قترناة©© ‏ : أن 
الصّلاة صحيحةٌ مسقطةٌ للواحب» لا يُو 0 ف بُطلايماء بل في إعدام ثوايما. وتخصيصٌ 
افد التُوافلَ معناة ‏ فيما يَظِهَرُ -: أنَّ الرياء يبط ثواتما أصلاً كأنّه لم يُصَلّهاء فإذا صلّى سنّة 
الظّمرٍ مثلاً رياءً لأجل النَاسِ ولولاهم لم يُصَلّها لا يُقال: إِنّهِ أتى بماء فيكونُ في كيم تاركهاء 
بخلان الفرض» فإنّه ليس في كم تاركه» حيّ لا يُعَاقَبُ عقاب تاركه. والفرقٌ: أنَّ المقصود 
من التوافلٍ الثُوَابُ؛ لتكميل الفرائض» وسدٌّ حَلَلِهاء هذا ما ظهَرٌ لمّهميَ القاصرء واللهُ تعالى أعلمُ. 
)١(‏ "النوازل": باب الصلاة ق77/أ بتصرف. 
)١(‏ ف المقولة السابقة. 


(") "امحتبى": كتاب الحظر والإياحة ‏ فصكُ: ف الفعل وغيره ق78؟/ب. 
(4) ف المقولة السابقة. 


؟ 


حاشية ابن عايدين ١‏ الجزء الثاني والعشرون 


َزْلَ البَحْلٍ على هيئة عَرْلٍ الرأةٍ يُكرة. 
يُكرَهُ للمرأة سؤرٌ اليَحْلء وسؤْيها له. وله ضربُ زوحيِهِ على تركِ الضّلاةٍ 0 


[لادهمم] (قولة: يُكرَةُ) لما فيه مِن التَّشْيّها'" بالنّساءٍء وقد «(دلعت عليه الصّلاهُ والسسّلامم 
المتشبّهين والمتشبّهاتِ) كما قدّمناة”". 

[4هه»م] (قولة: يُكرّةُ للمرأةٍ إلخ) تقدّمَتِ المسألةٌ في الطّهارة ف بحثِ الأسآار” ”“ والعِلَةٌ فيها 
- كما ذَكيَةٌ في "المنه"0*) هناك -: ((أنّ التجُلَ يصير مستعملاً لجز من أجزاءٍ الأحنبيّة» وهو ريقّها 
المختلطٌ بالماءِ» وبالعكس فيما لو شَرِبَتْ سؤر وهو لا يجورٌ)) اه. وقدّمنا الكلامّ عليه هناك 
فراحِعْة. وقال "اليّملينٌ”"2: ((يحبُ تقيِيدُة بغير الرّوحَةٍ وامحارع)). 

[ههه””] (قولة: وله ضربُ زوحه على ترك الصّلاة) وكذا على تركها الرينش وعُسل الحنابق, 
وعلى خُروجها من المنزل» وتركِ الإحابة إلى فراشِي» ومرّ تمَامُةُ في التّعزير”"2» وأثَّ الضّابطً: أنَّ كن 
معصيةٍ لا حدّ فيها فللزوجٍ والمولى التعيرُ وأنّ للول ضرت ابنٍ عَشْرٍ على الضّلاةٍ - ويُلحَقُ به الروجُ - 


(قول "الشارح": يُكروُ للمرأة سؤر البَحْل وسؤرها له قال ف "النهر": ((ليس هنا لَعَدُمْ الطّهارة» 
بل للاستلذاذ)). قال "ط": ((أمَا عندّ عَدِمِهِ فلا على الظاهرِء وحرّة)). وينبغي أنْ يُعيّدَ بما إذا عَلِمَ للمأةَ التي شَردَتْ 


من الما أو عَلِمَتْ هي البَحْلَ الشّارب» أمَا بدونه فلا كراهة؛ لأنَّ الإنسانَ لا يشتهي من لا يَعلَمُةُ. اه "سندي". 
(قولة: يحب تقبِيدّةُ بغير الرَوحةٍ واحارع) لأنَّ التبخل لا يكلدَّدُ بسؤر ححَرَمِهِ عادة حيّ لو حاقة ترَكةُ. اه "سندي". 


)١(‏ في "ك": «التشبيه)). 

(؟) سبق تخريجه عند المقولة [72051؟] قوله: (للحديث)). 

5/١ 5‏ : "در". 

(5) "المنح": كتاب الطهارة ‏ باب المياه - فصل ف البئر ١/ق5١/ب.‏ 

(5) المقولة ]١591[‏ قوله: ((نعم يكره سؤرها إلخ)). 

(7) لم نقف عليه في "لوائح الأنوار” حاشيته على "منح الغفار”» ولا في "الفتاوى الخيرية". 


75١6/1 )0‏ "در". 


قسم المعامللات تت ا الل 5 فصل في البيع 


على الأظهر. لا يحب على الرُوجٍ تطليق الفاجرة. لا يجوز الوضوعٌ من الحياض المُعَدّةٍ للشّرب 


وأنَّ له إكراة طفَلِهِ على تعله010 قرآنٍ وأدب وعِلم» وله ضربُ اليتيم فيما يَصضْرِبُ ولدَهُ. 

[:5+] (قولُّ: على الأظهر) ومشى عليه ف "الكنزٍ”" و"لملتقى"”"» وف روايةِ: ليس 
له ذلك» وعليها مشى "المصئّفُ”'” ف التعزير تَبَعاً ! 'الدرو ف 

[011م] (قولّهُ: لا يبحث على روج تطليقٌ الفاحرة) ولا عليها تسريحٌ الفاجرء إِلّا إذا محافا'2 
أن لا يُقيما حدود الله فلا بأمن أنْ يَتفرّقا. اه "بحتبى"7". والمُجورٌ يَعْجٌّ الرّنا وغيرةُ. وقد قال يه لِمَن 
زوحمة لا 7 ردٌ يد لامس - وقد قال: إِنٍّ يا : «استمتغ بما)0. اه "ط"00. 

['دهمم] (قولّة: و' ' ' يجوز الوضوعٌ م من الحيياض المُعَدَةَ للشّرب) ولا 3 جوارٌ الت 


إِلّا أنْ يكوتّ الماغٌ كثيراً فيُستَدَلَ بكثرته على أنه وْضِعَ للشُربِ والوضوء جميعاً. اه 0 
عن "الحمل "50 "2 وغيره. 


َي 
. 


)١(‏ في "ب" و"م": ((تعليم)). وف هامشهما: (( (قولُ: تعليم قرآنٍ) المرادٌ التَلُمُ اهع). 

(١؟)‏ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ فصل ف التعزير .74517/١‏ 

() "الملتقى": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ فصل في التعزير .71517/1١‏ 

(4) "المنح": كتاب الحدود ‏ باب التعزير ١/ق5175/أ.‏ 

(ه) "الدرر والغرر": كتاب الحدود ‏ باب حد القذف ‏ التعزير تأديب دون الحد ؟//ا9. 

(1) في "ب" و"م": ((حاف)).» وما أثبتناه من "الأصل” و"ك" و"1" موافق لعبارة "ط" و"البحتبى". 

(00) "امحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في مسائل منثورة ق579/ب نقلاً عن "بق" أي: البقالي. 

(8) أخترجه أبو داود في كتاب النكاح ‏ باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساءء رقم »)25١49(‏ والنسائي في كتاب 
الطلاق - باب ما جاء في الخلع: رقم (74754) عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء رجحل إلى النبي ولو فقال: 
إن امرأتي لا تمنع يد لامسء قال: ((غرّما))» قال: أحاف أن تتبعها نفسيء قال: ((فاستمتع بما)). 

(94) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع .7١١/5‏ 

٠١‏ ف "الأصل" و"ك" و"1": ((ولا)». 

)١ ١‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١61/١‏ باختصار. 

.7351/١ "المحيط البرهاني": كتاب الطهارات  الفصل الخامس في التيمم‎ ١١ 


حاعية اين عابدين 0 الجزء الثاني والعشرون 
5 الصّحيح ْنَع من الوضوعٍ منه وفيه. وحملّهُ لأهله: إن مأذوناً به جاز» وإلا ل 
الكذِبُ مُباحٌ لإحياءِ حقّه ل 


و 


[عدهمم] (قولة: ف [؛/ق؟6(5,/] الصّحيح) وعن "ابن الفضل": ((أله جور التُوضّي منه» 
واللوضوعٌ للوضوءٍ لا يُبِاح منه الشُربُ))» "بحر"”0". 

[64] (قولة: ومن مِن الوضوءٍ منه وفيه) إن" أتى به لدفع توهّم أنه لو توضّاً فيه يجورٌ؛ 
لأنّه غير مُضِيّع ولكنْ كان يكفيه أن يقولٌ: ولو فيه» "ط"”". 

ا (قولة: وحمل فق حو الجملةٌ الشّرطيّةُ "ط"7". 

مطلب في أن الكَذِب يُباحُ في مواضِة”*) 

[دهمم] (قولّةُ: الكَذِ مُبِاحٌ لإحياءٍ حقّه) كالشفيع يَعلَمُ باببيع باللّيلِ فإذا أصبح يُسْهِدٌ 
ويقولُ: عَلِمْتٌ الآن. وكذا الصغيرةُ تَبلُعُ في اللّيل وتختارٌ نفستها يمن الزّوجٍ وتقول: رأيتُ الدَّمَ الآن. 

واعلم أن الكَذِب قد ماح وقد يحبُء والضابطٌ فيه كما في "تبيينٍ المحارم"””؟ وغيره 
عن "الإحياء"”" -: ((أنَّ كك مقصودٍ محمودٍ جُكِنٌ التَّوصُّلْ إليه بالصّدقٍ والكَذِبٍ جميعاً فالكَذِبُ 
فيه حرامٌ» وإنْ أمكن التَّوضُلُ إليه بالكذِبٍ وحدةُ فمباحٌ إِنْ أُبييح تحصيك ذلك المقصودٍء وواحب 


500 00 1 رو 0 5 ل 5 0 3 - قي 0 
(قولة: والموضوعٌ للوضوءٍ لا يُِاحُ منه الشرب) من تمام كلام "ابن الفضل" وتقدَّمَ في آخر التَيمُم: ((أنَّ 
الماع المسبّلٌ ف الفلاة لا ينم نَع اليم ص ما 0 يَكُنْ كثيرا فيَعلَمَ أنه للوضوءٍ أيضاً وأنّه يُشْرء يُشْرَبٌ ما للوضويع» وأنّ الفرقٌ : 
أن اشرب أَهم؛ أنه لإحياعٍ التفُوسِ» بخلافي الوضوع؛ لأنَّ له يَدَلأ فيأذّنُ صاحية بالشّرب منه عادةً؛ لأنَّه أنفعٌ) 


وقال "ابن الفضل”" بالعكس فيهما)) اه. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب التيمم ١51/١‏ بتصرف يسير. 

() في "ب" وثم”": («(وإنما)) وهو مخالف لعبارة "ط". 

(©) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستيراء وغيره ‏ فصل في البيع .7١1/5‏ 

(4) هذا المطلب من "الأصل" و"ك" و"1". 

(5) "تبيين المحارم": باب ف الكذب ‏ فصل ف بيان ما رخص فيه من الكذب ق955١/]‏ - بء .]/١9107‏ 

() "إحياء علوم الدين": ربع المهلكات ‏ كتاب آفات اللسان ‏ الآفة الرابعة عشرة: الكذب ف القول واليمين ‏ بيان ما 


رخص فيه من الكذب 7١7/7‏ وما بعدها. 


قسم المعاملات تت ا 1 الت فصل في البيع 


إن وبحب اللاو اراك مدر رقي ين 11 قار ا ع" فالكَزِبٌ هنا واحبٌ» 
وكذا لو سألَّهُ عن وديعة يُرِيدٌ أحذها يحب إنكايها. ومهما كان لا يَتِمّ مقصودٌ حرب», أو إصلاحٌ 
ذاتٍ البَوْنِء أو استمالةٌ قلب الحوع عليه إلا بالكذرب فيُباح. ظ 

ولو سألهُ سلطانٌ عن فاحشة وقَّعَتْ منه سِرَا - كزناً أو شرب(" فله أن يقولٌ: ما فعَلَيّةُ؛ لَأنّ 
إظهارها فاحشة 5 أخرى. وله أيضاً أنْ يُْكِر سِدّ أخيه. وينبغي أن يُقايل مفسدة الكذِب بالمفسدةٍ 
المتّةِ على الصّدقٍء فإنْ كانت مفسدةٌ الصّدقٍ أشدّ فله الكَذِبُء ون بالعكس أو شلك حَع» وان 
تعلق بنفسِه استُحِبٌ أنْ لا يكذب» وإِنْ تعلّق بغيره ل بَحْرٍ المسامحة؛ لحقّ غيره» والحزمُ تركُةُ حيثُ 
أبيح. وليس من الكَذِبٍ ما اعتِيد من المبالغق ك: جَتتّكَ ألفَ مرة؛ لأنَّ المراد تفهيمٌ المبالغةٍ لا امراث» 
فإِن لم يَكُنْ جاء إلا مره واحدةٌ فهو كاذبٌ) اه مُلخّصاً. 

يدل لحواز المبالغةٍ الحديث الصّحيح: ((وأمًا "أبو جَهُْم”" فلا يَضّعُ عصاهٌ عن عاتقه)”) 

قال "ابن حَجَرٍ المكين”: ((وبمًا يُستئنى أيضاً الكَذِبُ في الشّعرٍ إذا لم جُكِنْ حملة 
على المبالغة» كقوله: أنا أدعو لك”' ليلا وتحار ولا أخلى مجلساً عن شكرك؛ لأنَّ الكاذجت”" يُظهرٌ 
أنَّ الكُذِت صدق ويُروَحْه وليس غرضٌ الشَّاعرٍ الصّدقٌ في شعره» ولقَا هو صناعة. 


(قوله: أو استمالةٌ قلب اْحَع عليه إِلّا بالكَذِبٍ فيباح) إلا أله ينبغي أَنْ يحتررٌ منه ما أمكن؛ أنه إذا تح بات 
الكذِب على نفسه فيُخْسْى أنْ يتداعى إلى ما يُستغنى عنه» وإلى ما لا يَقتصِرُ على حدّ الضرورة. اه "إحياء". 

(قولة: لأنَّ إظهارها فاحشةٌ أحرى) مُقتضى هذا: أنَّ الكَذِب واحبٌ لا مُباحٌ» وكذا يُقَال فيما لو نكر 
سِرّ أيه ونظائره 


)١(‏ في "": (رأذامم). 

)١(‏ في "1": ((أو شرب خمر)). 

(؟) هو الصّحابي الجليل أبو جهم عامر ‏ أو عمير» أو عبيد ‏ بن حذيفة بن غام القرشي» أحد المعمّرين» أسلم يوم فتح 
مكة (ت نحو ./اه). ("سير أعلام النبلاء" 5/1دف "الأعلام": 56.0/9). 

(5) أخخرجه مسلم في كتاب الطلاق ‏ باب للطلقة ثلاثاً لا نفقة لحاء رقم »)١40(‏ من حديث فاطمة بن قيس رضي الله عنها مرفوعاً. 

(ه) "الزواجر عن اقتراف الكبائر": كتاب الشهادات ‏ الكبيرة الأيعون بعد الأربعمئة: الكذب الذي فيه حد أو ضرر 775/9 باختصار. 

(5) في "ب" و"م": ((أدعوك))؛ وهو مخالفٌ لعبارة “الزواحر 

(0) في الأصل": ((الكذب))» وهو الموافق لعبارة الزواجر : 


حاشية ابن عابدين تكست ا ست 0 ابد تست ب الجزء الثاني والعشرون 


: 3 55 0 00 مه . طّ 
ودفع الظلم عن نفسِهء والمراد التعريض» أن عَيْنَ الكذزب حرام قال: ((وهو الحقّ» قال 
تعالى: فيل لصون 4 [الناريات: 1 06 الككُ من الاح 7 5 "الوهبانيّة"0") قال: [طويل] 


- الررة الى فلء 1 1 الس اميا اه 5 اليش » 

وقال الشيخان" 5 يعني : "الرافعيّ 9 و النوويّ , 0 بعد نقلهما ذلك عن القمَّالِ"20) 

و"الصّيدلان"”*'2: وهذا حسنٌ بالعٌّ)) اه. 

8 و - بل 001 5 ع2 5 
[0>همم] (قولة: قال) أي "صاحب لكين وعبارتة: ((قال عليه الصلاة والسَّلامٌ: ((كل 

كَذبِ مكتوبت لا محالةً إِلّا ثلاثةٌ: البح مع امرأتِه أو ولدوء واليَْل يُصلِح بين اثنين» والحرمث؛ فإن 

الحررت خذعة02*, قال "الملّحادعة"(1) وغيرة: هو محمولٌ على المعاريض؟ كذ غقة الكذِب حرام. 

قلتُ: وهو الحقٌء قال تعالى هقْيَلَ لَلَيَسونَ» [لناريات: »]٠١‏ وقال اللكلها: ««الكذِبُ مع الفُجور» وهما 
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ف التار))” “. ولم يتعيّنْ عن الكذب للنّجاةٍ وتحصيل المرام)) اه. 

)١١(‏ "امجتبى": كتاب الحظر والإباحة ق0 794-77 باحتصار. 

١؟)‏ "المنظومة الوهبانية"': فصل من كتاب الكراهية ص 44 9417 (هامش "المنظومة المحبية"). 

() "العزيز شرح الوجيز": كتاب الشهادات ‏ الباب الأول فيما يفيد أهلية الشهادة ١8/١‏ . 

(4) "روضة الطالبين وعمدة المفتين": كتاب الشهادات .779/1١١‏ 

(5) أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال المروزي الخراساني الشافعي. كان رأساً ف الفقهء قدوة ف الزهد 
(ت517ه). ("طبقات الفقهاء الشافعية" لابن الصلاح »597/١‏ "سير أعلام النبلاء" 05/117 1). 

© أبو بكر محمد بن داود بن محمد الداودي المعروف بالصيدلاني» وبالداودي إت477ه). ("طبقات الشافعية" لابن 
قاضي شهبة 2314/١‏ "الأنساب" 5914/0). 

00 "امحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل الفعل وغيره ق779/أ نقلاً عن "شح". أي: همس الأئمة الحلواني. 

فك أخخرجحه كمذا اللفظ محمد بن الحسن الشيباني ف "المبسوط" 101 عن شهر بن حوشب مرسئاة وأخرجحه بنحوه 
مسلم ف كتاب البر والصلة ‏ باب: تحريم الكذب وبيان ما يباح منه» رقم )١7٠05(‏ عن أم كلثوم بنت عقبة أنما 
سمعت رسول الله يله وهو يقول: ((ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس ويقول خيراً وينمي خيراً)). 
وق رواية: وقالت: وم أ"ععه يرخص 2 شيء مما يقول الناس إلا قي ثلاث: ((الخرب» والإصلاح بين الناس» وحديثٌ 
الرحلٍ امرأته وحديث المرأةٍ زوجها)). 

(9) "شرح مشكل الآثار": 79/1 بتصرف. 

)٠١١(‏ أتخرجه يحذا اللفظ أحمد ف "المسند" رقم (0)» والبخاري في كتاب "الأدب المفرد" ‏ باب من سأل الله العافية» رقم 
(775) وابن ماجه ف كتاب الدعاء ‏ باب الدعاء بالعفو والعافية» رقم (7”48559) من حديث أبي بكر الصديق ضيه 
مرفوعاً بلفظ: ((وإياكم والكذب فإنه مع الفجور وهما في النار)). - 


قسم المعاملات يست ست 39197 اجتجيينيات فصل في البيع 


© © © © © © هه هه موه هو ووه 6ه ٠‏ ه وج همه همهو وه © 6 6ه © ب © هه وه ب و وه و هاه وه هوهو وه ووه هه ههه هوهو ه© هه هم وه هو هو و اوه و هماه هه .9ه 


قلث: ويُؤيّدُهُ ما ورَّدَ عن "عليئ" و"عمرانَ بن خحُصين" وغيرجما: ((إنَّ في المعاريض 
لمندوحةٌ عن الكذِب)”'') وهو حديثٌ حسنٌ له حكمٌ 6 ذكُرَهُ "الرّاحيئ "20 وذلك 
2 الحخدريث لما قِِ لدف من صورة 0 وعييف 5 لقعي ل طخاجة لا بباح 5 أنه 
يُومِمْ الكت وإن لم يَكُنِ اللفظ كذبا» قال ف "الإحياء”*: ((نعم, المعاريض تُباحُ بخرض 
حقيمَئء كتطييب قلب الغيرٍ بالمُزاح» كقوله ول: («لا يَدخل الْحَنْةَ عجونٌ))7"» وقوله: 


- وأخرجه بنحوه البخاري ف صحيحه ‏ كتاب الأدب ‏ باب قول الله تعالى 50 رن : ءَآمَنُوأ أنه وَكُرنوأ مَع 
آلصَّدِقت 4 رقم (30514)) ومسلم ف كتاب البر والصلة ‏ باب قبح الكذب وحسن ا 0 رقم )١1001(‏ من 
حديث عبد الله بن مسعود مرفوعاً بلفظ: ((.... وإن الكذب يهدي إلى الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار)). 

)١(‏ روي الحديث مرفوعاً وموقوفأء أما روايته مرفوعاً: فأخرحه ابن الست في "عمل اليوم والليلة" رقم (570)»: وابن عدي 
في "الكامل" 2٠١8/١‏ والبيهقي ف "السنن الكبرى" رقم )٠١847(‏ من حديث عمران بن حصين ون مرفوعاً. 
وأخرحه أيضاً ابن عدي ف الكامل ٠١8/١‏ من حديث علي 5ه مرفوعاً» وضعّف البيهقي رواية الرفع. 
وأخرجه موقوفاً: ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم (077037)» والبخاري ف كتاب الأدب المفرد ‏ باب: من الشعر 
حكمة, رقم (851)» والطحاوي في "مشكل الآثار" 23307017 والبيهقي في "السنن الكبرى". رقم ))5١81517(‏ 
عن عمران بن حصين 5ه موقوفاً من قوله» قال البيهقي: ((هذا هو الصحيح موقوفا)). 

.)9117( الحديث رقم‎ 555/١ "كشف الخفاء":‎ )١( 

(0) أخرج البخاري ف كتاب أحاديث الأنبياء ‏ باب قول الله تعالى: امد أسَواردجِي مكيلا 4» » رقم (7754)) ومسلم في كتاب 
الفضائل ‏ باب من فضائل إبراهيم الخليل يل رقم (7127/1)) عن أبي هريرة نه مرفوعاً: ((لم يكذب إبراهيم عليه السلام قط إِلَا 
ثلاث كذبات...)) الحديث. وول العلماء ذلك بأنه من باب التورية والمعاريض؛ انظر شرح النووي على مسلم .175/١©‏ 

(4) "إحياء علوم الدين": ربع المهلكات ‏ كتاب آفات اللسان ‏ الآفة الرابعة عشرة: الكذب ف القول واليمين ‏ بياث الحذر 
من الكذب بالمعاريض 5/7 .7١‏ 

(ه) أحرحه الترمذي في كتاب "الشمائل" ‏ باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله وَل رقم (0770» والبيهقي في "البعث 
والنشور"؛ رقم (75457)؛ عن الحسن البصري مرسلاً قال: أتت عجوز إلى البي يه فقالت: يا رسول اللهء ادع الله أن 
يدحلني الجنة» فقال: يا أم فلان إن اللحنة لا تدحلها عجوزء قال: فولت تبكي» فقال: أخبروها أنما لا تدحلها وهي 
عحوزه إن الله تعالى يقول: إل أَنتَأتهُنَ إنقة © جْعَلئنَ بكرا ©غرا أتربا» . 
وأخرحه مسنداً الطبراني ف "المعجم الأوسط"» رقم (0540)» والبيهقي في "البعث والنشور"» رقم (5141) من حديث 
عائشة رضي اللّه عنها مرفوعا بنحوه. 


جاشية ابن عابدين لتكتكتكتلتت3ل3ت 31114183 3335 __خخققققةظفةكتتك الجزء الثاني والعشرون 


((وللصّلح جاز”' الكِذْبُ أو دفع ظالم 2 وأهلٍ لترضى والقعال ليَظمَروا 


ويُكرَهُ قُُ الحقام تغميرٌ حادم وم شناء دروا 5 لك و 


«(في غَينِ زوجك”" بياضّ))”'» وقوله: («تحمِلّكَ على وَلدِ البعير)” “» وما أشبّة ذلك)). 

إن (قولة: حاز الكِذْبُْ) بوزنٍ عِلّْم "مختار””. أي: بالكسر فالسّكون. قال الشّارُ 
"ابن الشّجنة"9©: ((نقَلَ في "البرّازّة"7©: أنه أرادَ به المعاريضَ» لا الكَذِب الخالصصّ)). 

[-5] (قولة: وأهلٍ لرضى) ليُحترِزٌ به عن الوّحشةٍ والمخُصومةء "شارح”"©. كقوله: أنتٍ 
عندي خخيرٌ من ضَبَتِكِ ‏ أي: من بعض اللحهاتٍ ‏ وسأعطيك كذاء أي: إِنْ قَدَّرَ الله تعالى. 

[.0ه] (قولة: ويكرُ في الحمّام تغميئ) أي تكبيسٌ ((حادم)) فوق الإزارِ؛ إِذْ رعًا يَفعَلَه 
للشّهوة» وهذا لو بلا ضرورة» لا فلا بأ والاحتيارٌ تركهُ ولو الإزارٌ كثيفأء ومسنٌ ما تَحنَهُ - كما 
يَفعَلة شيل راف ا 

[1باه"م] (قوله: قالوا ينور أي: يَطلي بالثورة بِنفسِهٍ دون الخادم في في الصّحيحء » ويّكرَةُ لو تبأ 


0١ شا‎ 
٠*١ 


)١(‏ في "ب": ((حاز))» وهو خخطأ طباعي. 

(؟) عبارة "المنظومة": ((فقال)). 

(؟) في "الأصل": ((زوحتك))» وهو سهو. 

(4) قال العراقي في "تخريج الإحياء" :١15/1‏ ((رواه الزبير بن بَكّار في كتاب الفكاهة والمزاح» ورواه ابن أبي الدنيا من 
حديث عبد الله بن سهم الفهري)). وكذا عزاه السيوطي في "مناهل الصفا" رقم )١770(‏ إلى ابن أبي الدنيا. 

(5) أخرحه أبو داود في كتاب الأدب ‏ باب ما جاء في المزاح» رقم (5334)» والترمذي في أبواب البر والصلة ‏ باب ما 
جاء في المزاح» رقم »)١591(‏ عن أنس نه أن رحلا أتى النبي يه فقال: يا رسول الله احملني» قال النبي يَيه: ((إنا 
حاملوك على ولد ناقة))» قال: وما أصنع بولد الناقة؟ فقال النبي يَلكِ: ((وهل تلد الإبل إلا النوقٌ)). قال الترمذي: 
((هذا حديث صحيح غريب)). 

(7) "مختار الصحاح": مادة ((كذب)). 

(7) “تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية .١55/7‏ 

(8) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل الثالث فيما يتعلق بالمناهي 7٠59/7‏ نقلاً عن "الذحيرة" (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(9) لم نقف عليها في مطبوعة "تفصيل عقد الفرائد"» وهي في المخطوط: ق5 ١٠؟/ب.‏ 

)٠١(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية ١57/7‏ باختصار. 


قسم المعاملات يتتيعنتحمين. 113987 جنجبيبجج فصل في البيع 


ويفسقٌ مُعتَادُ المرور ببجامع ومن علَعَ الأطفال فيه 05 01 25210110 


[؟7سم] (قولّهُ: ويَفسُقٌ مُعتادُ المرور) فلا تبك له شهادةٌ إذاكان مشهوراً به "ط"”". والحيلةٌ 

لِمَن ابتُلى به: أنّْ ينوي 00 حال الدول» ويكفي فيه السَكناتٌ فيما بينَ ارم 
00 ارا 7 

[007] (قولَةُ: ومن علَّمَ الأطفالٌ إلخ) الذي في "القنية'”": ((أله م ولا يَلرمُّ منه الفسق» ولم 
يقن عن أحدٍ [:/ق؟5٠/ب]‏ القولُ به ويْمَكِنٌ أنه بناةُ على أنه بالإصرار عليه يَفسقٌ أفادة "السّارك"19». 

قلتُ: بل في "التّاترنحانية”””؟ عن "العيون”": ((حلسن مُعلّمٌ أو ورَاقٌ في المسجدٍ فإِنْ كان 
ُعلّمْ أو يَكدّبُ بأجر يُكرهُ إِلَّا لضرورة. وفي "الخلاصة'”": تعليمٌ الصّبيانٍ في المسجدٍ لا بأمن 
بهم) اه. لكن استَدَلَ في "القنية"”” بقوله اللفة: توا مساحدكم ضياع وبحانيتكم)” . 


(قولُ: الذي ف "القنية": أن أله يأنم» ولا يلم منه الفسقُ إلخ) ذكَرَ "ابن وهبانَ" في "شرحه":. ((أنَّ وجة عَدَّم 
جواز المرور بالمحامع: أنه لم يُبْنَ له» ونا بي للصّلاقِء وذكر العلم» وقراءةٍ القرآنِء وأنَّ وحة عَدَّ تعليم الصبِيانٍ فيه: 
ما يبدو منهم من العفاشةٍء والقذارة» وعَدَّم الاحترام» والدَّْ يش على المصلَّين: وك ذلك يما ينبغي أن تُصانَ عنه 
المساحدٌ)) اه. ولا يخفى أنَّ ما ذْكَرَةُ من التَوحِيه يُفيدُ الفسق في مسألة التّعلِيم بالأولى. 


.51١5/5 "ط": كتاب الحظر والإباحة  باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع‎ )١( 

.ب/١177ق "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الكراهية‎ )١( 

0( "القنية": : كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب الكراهية في الوضوء وكيفيات الصلاة إلخ ق )ب نقلاً عن "عت" 
أي: "علاء الدين التاحري" . 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية ١55/17‏ 7 

(0) "التاترخانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الخامس ف المسجد ليله واللصحف إل 57/14 رقم المسألة 
)58١48( »)58٠051(‏ بتصرف يسير. 

(5) "عيون المسائل”: باب الاستحسان - معلم في الملسجد ص د'الاغ- بتصرف. 

(0) "الخلاصة": كتاب الكراهية ‏ الفصل الثاني في العبادات ‏ نوع في المسجد ق١٠١؟/ب‏ نقلاً عن "الفتاوى". 

(8) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب الكراهية ف الوضوء وكيفيات الصلاة إلخ ق 55/ب. ‏ 

(9) أخرجه ابن ماجه ف كتاب المسجد والجماعات ‏ باب ما يكره في المساجد» رقم »)975٠0(‏ من حديث واثلة بن 
الأسقع وأخرجه عبد الرزاق ف "المصنف”"» رقم (17/748) من حديث أبِي هريرة» وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 
0 ((وأسانيده كلها ضعيفة))» وانظر "نصب الراية": ؟496-549-1/1. 


© © © © © © © © © © © © © هه ههه هه هه هه ووه ها وه جييهت © © © ه« © هه ه ه هه عه عم هه م .وموم ده 


[0"07] (قولَّةُ: ويُورَرُ) بسكونٍ الواو بعدّ الياءِ مبنيّاً للمجهول؛ من الوزْرٍء وهو الإثم 
واسمٌ المفعول موزورٌ بلا همزِء قال في "القاموس”": ((وقولّةُ عليه الصّلاةُ والسّلامُ: («ارِحِعْنَ 
مأزوراتٍ غير مأجورات)”' للازدواج» ولو أُفرَدَ لقيل: موزورات)) اه. ولو قال: فَيُوْررٌُ ‏ بالفاءِ ‏ 
لَسَلِمَ مِن الاعتراض السّابق27. 

[هباه""] (قولّةُ: ومّن قام إلخ) قدّمنا الكلامّ عليه قُبِيل فصل البيع"). 

مم (قولة: وف غير أهلٍ العلم 0 قال ف "القنية"0©: ((وقيل: له أَنْ يقومَ بينَ يدي 


(قولة: قال في "القنية": وقيل: له أَنْ يقومَ بينَ يدي العالم إلح) صدرٌ عبارتما: ((ولا يُكرَهُ قيامُ احالس 
في المسجد لِمَن دحل عليه تعظيماً)). وف "مشكل الآثارٍ": ((والقيامُ لغيره ليس بمكروو لعَينِهء وإئما المككروة عحبَةٌ القيام 
من الذي يُقامٌ له» فإنْ ل يحب وقاموا له لا يُكرهُ. وقيامٌ قار القرآنٍ لِمَن يحيءٌ عليه تعظيماً لا يُكرَهُ إذا كان يمن 
يَستحِقٌ التَعظيم» وقيل إلخ)) كما نقَلَهُ "ابن وهبانَ" في "شرجه". ولا يخفى أنَّ ما ذْكَرَةُ أوَلاً نا يُفيدُ أنَّ القيامَ لدوم 
وما ذْكَرَهُ آحراً أفاد حُكمٌ القيام بينَ اليدين» ولا يَتعيّنُ حمل "التتظم" عليه بل على الأوّلٍ كما فعَلَهُ في "شرجه". 


)١(‏ عبارة "المنظومة": ((ويؤزر)) باللهمز. 

(؟) في "ب": ((فجا))» وهو خخطأ طباعي. 

(*) "القاموس": مادة ((وزر)). 

(4) أخرحه ابن ماجه في كتاب الجنائز ‏ باب ما جاء في اتباع النساء واللخنائز» رقم 2»)١5178(‏ وابن حبان ف كتاب 
الثقات» رقم (1/7/11)» والبيهقي في "السنن الكبرى” رقم ,)75١١(‏ من حديث علي #5 قال: حرج رسول الله 4 
فإذا نسوة حلوسء فقال: ما يُجلسكن؟ قلن: ننتظر الجنازة» قال: هل تَعْسِلْنَ؟ قلن لا: قال: هل تَْمِأْنَ؟ قلن: لاء 
قال: هل تدلين فيمن يدلي؟ قلن: لاء قال: (إفارحعن مأزوراتٍ غير مأجورات)). قال النووي في "خلاصة الأحكام" 
05 ((إسناده ضعيف)). 

(5) ف المقولة السابقة. 

(5) المقولة ]72١79[‏ قوله: ((يحوز بل يندب القيام تعظيماً للقادم إلخ)). 

(7) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب ف السلام والمصافحة والقبلة وتشميت العاطس ق7/. 


قسم المعاملاات 0-2-2 اال تي فصل في البيع 
وحوّرٌ نقلَ الميّتٍ البعضُ مُطلقأ ١‏ وعن بعضهم ما فوقٌ ميلين يحظرٌ 


العالم تعظيماً له أ (') قُْ حقّ غيره لا يحور )») اه. فهذه مسألةٌ القيام بينَ يديه وهى7") غير مسألة 
القيام لقُدومِهِ تعظيمأء فَنبَّهُ لذلك» "شارح”". 


[ه”] (قولةُ: وجوّرٌ نقّلَ الميّتِ) بتشديد الياءِ هناء و((البعض)) فاعلٌ ((جوّرٌ))» والمرادُ 
قبل الدَّفنِ خلافاً لِما ذَكَرَهُ "التاظ'”©: ((من أنَّ فيه خلافاً بعد الدَّفْن أيضا)) رادا 
على "الطّرسو سيت” . قال "الشارحٌ 0 : ((وما ذَكَرَةُ مِن الخلافي لم نَقِفْ عليه مِن كلام العلمايء 
والظّاه أنَّ الصكوات مع 2287 )) اه. أي: حيثٌ لم يَحْكَ خحلافاً فيما بعد د الدَّفْنِ. 

[+همم] (قولَهُ: مُطلقا) أي: بَعْدَتِ المسافةٌ أو قَصّرَتْ. 

[075"] (قولة: وعن بعضهم إلخ) قال في "البرّازي"”": ((نقل المَيْتِ من بل إلى بلك قبل 
الذَّفْنِ لا يُكرَه وبعدَةُ يحرُمُ. قال "السترحسيئ””: وقبلة" يُكرهُ أيضاً إلا قَدْرَ ميل أو ميلين» ونقلٌ 


ملي 


الكليم الصَّدَّيقَ”” © عليهما وعلى نبيّنا السّلامُ ا متقدّمةٌ منسوحة أو رعايةٌ لوصتّيه اقيق 
وهي لازمةٌ وقد ركان الصّدّيقٌ العلييل: لقيك: أوصى به ((/ اه. 


)١(‏ في "ك": ((وأما)). وعبارة "القنية": ((فأما)). 

. في "ب" و"م": ((وهو))» وهو مخالف لعبارة "تفصيل عقد الفرائد"‎ )١( 

(5) في "ب" و"م": ((”"ش")). وانظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية 117/7 باختصار. 

(:) "عمد القلائد": فصل من كتاب الكراهية ؟/ق0٠5١/أ-‏ ب. 

(ه) في كتابه المسمّى ب : "الفوائد المنظومة"» ويسمى "الفوائد البدرية"؛ قال ابن وهبان: ((وصاحب الفوائد نظم أنه...)). 

(7) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية .١548/1‏ 

(0) "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل الثاني في العبادات ‏ نوع في المسجد 7059/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(8) "شرح السير الكبير": باب الشهيد وما يصنع به 717/١‏ بتصرف. 

(4) عبارة مطبوعة "البزازية": ((قال "السّرحسيٌ" و "بكر" رحمهما الله)) بدل ((وقبله))» وف مخطوطتها: ((السرحسي وقبله)). 

)٠١(‏ في النسخ جميعها: ((والصديق))؛ والمعنى يفيد حذف الواو. 

)١١(‏ أخرج أبو يعلى في "مسندهث”. رقم (1514)) وابن حبان في "صحيحه"”» رقم (7/71) والحاكم ف "المستدرك"»2 رقم 
١ 8(‏ ).» عن أبي موسى الأشعري ذه قال: قال رسول الله يَلِ: ((عجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل» إن موسى 
لما سار ببني إسرائيل من مصر ضلوا الطريق» فقال: ما هذا؟ فقال علماؤهم: إن يوسف لما حضره الموت أحذ علينا موثقاً - 


حاشية ابن عابدين متكت يستكت بت ١710: ١‏ 2----000--- الجزء الثاني والعشرون 
2 سََ ٠.‏ ه” ٠ه‏ - 0 7 00 
وللرّوحة التسمينٌ لا فوق شبّعِها ومن ذكرها التَّعويدَ للحخبت محظر 


[0همم] (قولُّ: وللرّوحةٍ النَسمِينُ) قال في "الخانيّة"29: ((امرأةٌ تأكُه القّتيت وأشباة ذلك 
لأحلٍ النَسمِينٍ قال "أبو مطيع”: لا بأمن به إذا. لم تأكُلٌ فوقٌ شبّعها)). قال "الطرسو 0 
((ق الرّوحةٍ ينبغي أنْ يُندَبَ لها ذلك» وتكونٌ مأجورةٌ)). 

قال "الشّارخخ””: ((ولا يُعَحِبني إطلاقٌ إباحةٍ ذلك فضلاً عن نديهء ولعنَّ ذلك محمولٌ على 
ما إذاكان الرَّوجُ يجب السّمَنَْء وإلا ينبغي أنْ تكوت موزورةً)) اه. 

[5051] (قولّةُ: لا فوق شِبّْعها) بكسر المعجمةء وإسكانٍ الموكٌدة. 

مطلبٌ في التّعاوِيلٍ وَالدّقى) 

[085."] (قولة: وين ذكرها) متعلُق + ((تحظ) ععنى: مُتَع": و(«التّعويدَ) مفعولٌ الذُكرء 
و((للحبّ) متعلّق به, والذّكر يكوث باللّسانِء وللرادٌُ ما هو أعجٌ منه ومن الحمل. قال في "الخائية"”: 
((امرأةٌ تَصِنَعٌ آياتٍ التّعويذٍ ليُحِبّها زوجها بعدّما كان مُغِضّهاء ذكْرَ في "الجامع الصَّغير"9: أنَّ ذلك 


- من الله ألا نخرج من مصر حت ننقل عظامّه معناء قال: فمن يعلمُ موضع قبره؟ قال: عجوز من بني إسرائيل» فبعث 
إليها فأتته؛ فقال: دليني على قبر يوسفء قالت: حتى تعطيني حُكميء, قال: ما حكممك؟ قالت: أكون معك في 
الجنق» فكره أن يعطيها ذلك» فأوحى الله إليه: أن أعطها حكمهاء فانطلقت بمم إلى ُحيرة موضع مستنقع ماءء 
فقالت: أَنْضِبوا هذا الماء» فأنضبواء قالت: احتفروا واستخرحوا عظام يوسفء فلما أقلوها على الأرض إذا الطريق مثل 
ضوء النهار)). صححه ابن حبان والحاكم. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الحظر والإباحة 4٠7/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 

(7) أي: أبو مطيع البلحي كما في "الخانية" وتقدمت ترجمته 708/7. 

(7) لم نعثر على النقل ف "أنفع الوسائل” ولعله قي كتابه "الفوائد المنظومة"» وهو ليس بين أيدينا 

(5) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية ١717/7‏ باختصار. 

(ه) هذا المطلب من "الأصل" و"ك". 

(5) في "الأصل": (( : يحظرء بمعنى: يمنع)). 

(1) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب: ما يكره من الثياب والحلي والزينة إلخ - فصل ف التسبيح والتسليم والصلاة 

على النبي يليه إل 5705/7 بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(8) لم نقف عليها في “الجامع الصغير". 


قسم المعاملات سبحت 1" لسسبسبييييئتت فصل في البيع 


ويُكرَهُ أن تسعى”؟ لإسقاط حملها اذ 1 121111011 


5 ياك حر ال و 3 85 وا اه و 
حرامٌ» ولا يحل)) اه. وذكرٌ ابن وهبان ” ' في توجيهه: ((أنه ضرت من السّحرء والسّحرٌ حرام)) اه 
ا 

27 إلى م إن قرام فيو اي" اس )ل ,5( 

ومُقتضاة: أنه ليس بحرّدَ كتابة آيات» بل فيه شيءٌ زائدذ. قال "الريلعنُ” *: ((وعن "ابن 

0 ع اال مادو 5 اش 00 لير 92 9 أ 
مسعود" ذه أنه قال: سمِعْتُ رسول الله طلِهِ يقول: «(إِنَ اليُقى والتّمائم والتّولةَ شرك)» رواةٌ 
"أبو داود" و"ابنُ ماجة”2. والتَّوَلةٌ - أي: بوزنٍ عِتَبةٍ -: ضربٌ من السّحرٍ. قال "الأصمعيع"© : 0/ه7” 
((هو تحبيبْ الرأةٍ إلى زوجها)). وعن "عَوْفيٍ!" بن مالك" طن أنه قال: كنا في الحاهليّة ترقي» 
فقلنا: يا رسولٌ الله كيف تَرى في ذلك؟ فقال: ««إعرضوا على رُقاكم» لا بأس باليقى ما لم يَحْنْ 
فيها 0 رواةُ ل" 6 داود")) اى وتَامُةُ فيه 0 وقدَّمنا شيئاً من ذلك ُبِيلَ فصل 
)١١( 2‏ 0 لل اإما(؟١)‏ ب ا ا 0 0 
النظر ؛ وبه اندفع تنظير ابن الشحنةٍ ف كونٍ التعويذٍ ضربا مِن السّحرٍ. 

مطلبٌ في إسقاطٍ الحم 5 
[*م هم م] (قولُهُ : ويُكرَهُ 23 أي: مُطلقاً قبلٌ النَصوُّرِ وبعدَهٌ على ما اختارَةٌ في "الخانيّة" 


)١(‏ في "و" و"ب": ((تسقى))» وهو مخالف لعبارة "الوهبانية". 

(؟) "عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية 573/7 ١/ب‏ - 4 ١/أ.‏ 

() "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع .71١7/14‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية - فصل في البيع 77/7 بتصرف. 

(ه) في "ب"”: ((أبن)), وهو حطأ طباعي. 

(1) أخرجه أبو داود في كتاب الطب باب ف تعليق التمائم» رقم (784807)» وابن ماجه في كتاب الطب باب تعليق 
التمائم» رقم (76)» من حديث ابن مسعود ذه مرفوعاًء وصححه ابن حبان والحاكم. 

() كلام الأصمعي نقله عنه الأزهري في "تمذيب اللغة" مادة ((تول)) 714/١5‏ واللجوهري في "الصحاح": مادة ((تول)). 

(48) في النسخ جميعها: ((عروة))» ومثله في عبارة الزيلعي» وما أثبتناه هو الصواب كما ف المصادر. 

(9) أخرحه مسلم في كتاب السلام ‏ باب: لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك رقم »)77٠٠١(‏ وأبو داود في كتاب الطب 
باب ما جاء ف الرقى» رقم (58/5) من حديث عوف بن مالك رضي الله عنهما مرفوعاً. 

.77/7 أي: في "تبيين الحقائق": كتاب الكراهية  فصل في البيع‎ )٠١١ 

)١١(‏ المقولة [337؟] قوله: ((التميمة المكروهة)). 

.11/5/7 "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية‎ )١7 

1) هذا المطلب من "ك". 


حاشية ابن عابدين ججحتت تح تبت :8834 سمتجعبب تيه الجزء الثاني والعشرون 


كما قدَّمناهُ كيل الاستبرلو"2» وقال7": ((إلَا أتَا لا تأت إِثمّ القعل)). 

[44همم] (قولة: وجاز لعذر) كالمرضعة إذا ظهَرٌ كما الحَبَل» وَانقَطَعَ لبنّها ولين لأبي الصبيّ ما 
يَستأجد به الظّرَ ويخافٌ هلاك الولدِ» قالوا: يُبِاحُ لما أن تُعالِجَ في استنزال الدَّم ما دام الحملك مُضغة 
أو عَلْقَةَّ و يلق له عضقء وقدروا تلك للمدّةً بكائة وعشرين يوم وجاز أنه لبن بآدميّ. وفيه 
صَيانة الآدمي» "20 

71 (قولة: حيث لا يُنصوّرُ) قيدٌ لقوله: ((وجاز لعذر))» والتّصوٌُرُ - كما في "القنية"9؟ ‏ : 
((أنَْ يَظهَرَ له شعرٌ أو إصبعٌ أو رحلك أو نحوٌ ذلك)). 

[مه»] (قولة: وإِنْ أسقّطث مَيْتا) بتخفيضيٍ مَيْتء أي: بعلاج» أو شرب دواءٍ تَتعمَّدٌ به 
الإسقاطء أما إذا ألمَنْهُ حيّا نم مات فعلى عاقلتِها الدّيةُ في ثلاث سنن إِنْ كانت لما عاقلةٌ وإِلّا ففي 
مالهاء 9 عليها الكقارة ولا َرثْ منه شيئاً» "شارح"”2. 

771 (قولةُ: ففي السّقط عر بضمٌ الغين المعجمة» وهي حمسّمائة درهم تود في سنة 

5 55 لل رّ لل 75 جرع الا يت, والإ(ه 

واحدو ونفاها الطرسوسئٌ ؛ وهو وهم كما ذَكرَهُ السَارِحٌ ) 3 

[لاحه م0*] (قولةُ: لوالدو) الأولى: لوارثه» "ط"20, 
)١(‏ المقولة ]77٠074[‏ قوله: ((وقيل يجوز إلخ)). 
(؟) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب فيما يكره من النظر والمس للأقارب والأجانب وما لا يكره ‏ فصل ف المنتان 

4٠١+‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب ف التداوي والمعالجات وإسقاط الولد ق7/ب. 
(4) في "ب" و"م": (("ش')). وانظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية ١71/5‏ باختصار. 


(0) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية .177-١171/5‏ 
() "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع 1/5١؟.‏ 


قسم المعاملاات تتل77ْصبحججججتجح:. ا . تتلسسي به فصل في البيع 


00101 ا 1ك من" عاقل الأمَّ تحصرٌ 
0 85 2 سس 1 ومؤكد 1 
وي يوم عاشوراء يُكرَةٌ كخلهم ولا بأسّ بالمعحَادٍ علطا 0 


[هدهس5] (قولَهُ: من عاقل الأمٌ) وإن لم يَكْنْ لها عاقلةٌ ففي مالها في سنق "شارح”". 
[0هم] (قولة: تُحضَرُ [؛إق<١||])‏ الحملةٌ صفةٌ ((غيَةٌ))» "ط"0). 
مطلب في الاكتحالٍ والتوسعةٍ على العيالٍ في يوم عاشوراء0) 

[:"] (قولُ: وف يوم عاشوراءً إلح) هو العاشرٌ ين المحرّم» والكَحْلٌ بالفتح: مصدرُ ككل» 
واعلم أنَّ الكخل مُطلقاً ف سيد المرشلق و '» وأمّا كوه سنّةٌ في يوم عاشوراءً فقد قيل به؛ ! 1 
لَمَا صار علامةً للشّيعةِ وحَبَ 0 وقيل: إِنّه يكرهُ؛ لأنَّ "يزيت" و"ابن زياد" اكتحلا بدم 
"الحسين””" نه وقيل: بالإمِدِ””! لتَمَرٌّ عيئهما بقتلهِء "شارح”” بالمعنى. 

["م] (قولّة: ولا بأمن إلخ) نقّلَ في "القنية”'" عن "الوبريّ": ((أنّه ل يَرِدْ فيه أثرٌ قوعي 
ولا بأمس بهء ورتما يَُابُ)). قال "الشّاريخ””' '؟: ((والذي في حفظي: أنه ياب با 


0 
انه 


)١(‏ في "د": ((عن))» وهو مخالف لعبارة "المنظومة الوهبانية". 

(1) عبارة "المنظومة الوهبانية": ((خلفاً فيغفر))؛ وعبارة شارحها ابن الشحنة: ((خلطاً فيغفر)). 

(") في "ب" و"م": (("ش"))» وانظر "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الكراهية .١171/7‏ 

(4) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع 711/4. 

(ه) هذا المطلب من "الأصل" و"ك". 

(1) أخخرج الترمذي ف أبواب الطب - باب ما جاء في السعوط وغيره» رقم (448 ».)5١‏ وابن ماجه ف كتاب الطب - باب 
من اكتحل وترأء رقم (495) عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((كان لرسول الله يخ مكحلة يكتحل 
بما عند النوم ثلاثاً في كل عين). قال الترمذي: ((حديث حسن غريب)). 

(0) لم بحد هذا الخبر في شيءٍ من المصادر التاريخية. 

(م) في "م": ((بالإئمد)), وهو حطأ طباعي. 

() في "ب" و"م": ((”ش”")). وانظر "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الكراهية ؟/114. 

)٠١(‏ "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب فيما يتعلق بيوم العاشوراء وليلة البراءة ق.///أ. 

)١١1(‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية ١174 - ١77/7‏ بتصرف يسير. 


حاشية اين عابدين م١‏ الجزء الثاني والعشرون 


وبعضّهمٌ المحمارٌ في الكَجْلٍ جائزٌ لفعلٍ رسول الله فهو المهَرَّرُ 

المندوب إليها ف الحديث بقوله: ««رمّن وسَّعَ على عيالهِ ف يوم عاشوراة وسَّعْ اللّهُ عليه سائرٌ 
سَنتِه)” © فأحَدٌ التامُ منه أن وسّعُوا باستعمالٍ أنواع من المُبوب» وهو يما يَصدّقٌ عليه التوسعةٌ 
وقد رأيثُ لبعض العلماءِ كلاماً حسناً حُحصّلة: أنه لا يُقَصّدُ فيه على التُوسعةٍ بنوع واحدء بل يَخّها 
في الماكل والملابس وغيرٍ ذلكك» وأنّه أحقٌ من سائرٍ المواسم بما يُعَمَلٌ فيها 57 التنّوسعاتِ الغير 
المشروعة فيها كالأعياد ونحرها)) له. 

[97ه"م] (قولة: وبعضّهمٌ إلخ) قال ف "التّجنيس والمزيدٍ": ((لا بأمن بالاكتحال يومّ عاشوراء 
هو المختارٌ؛ لأنَّ رسول الله هه (ركحلتة "أمّ سلمة" يوم عاشوراة)»”"))» وفي "الخانيّة"”": ((أنَه 


سام خخ - 0( 2 حالس - 3 - دع" بهم (65) 
سنة))» وذكْرَ فيها ': (( ((مّن أكتّحَلَ يومَّ عاشوراءً لم يَرمَدَ سَنَتَم)” ')). 


)١(‏ أخخرحه الطبراني في "المعحم الأوسط" رقم (41207)» والبيهقي في "شعب الإيمان" رقم (5514): وف "فضائل الأوقات" 
رقم (ه4؟١)‏ من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاء وأخرحه البيهقي في "الشعب" أيضاً برقم 3”81١5(‏ . 59011 , ٠1هم)‏ 
من حديث جابر وابن مسعود وأبي هريرة ذ#د» وقال البيهقي: ((هذه الأسانيد وإن كانت ضعيفة فهي إذا ضُمّ بعضها إلى 
بعض أحذت قوة)). وتقدم تخريجه عند المقولة [4717] قوله: ((وحديث التوسعة إلخ)). 

(؟) ذكره السرحسي في "المبسوط" 77/7 بلا سند ونصه: ((عن أبي مسعود #5نه قال: حرج رسول الله َلك يوم عاشوراء 
من بيت أم سلمة وعيناه مملوءتان كحلا كحلته أم سلمة)). ولم نحد له تخريجاً في كتب الحديث؛ لكن قال بدر الدين 
العيني ف "البناية" 7١/4‏ ما نصه: ((وأما الحديث الذي رواه شمس الأئمة ‏ يعني السرحسي - عن ابن مسعود فما 
رأيت أحداً من أهل هذا الشأن ذكره عن ابن مسعود)). 
ثم أشار العيني إلى أن الحديث في رمضان وليس في عاشوراء» فذكر ما أخخرجه الحارث بن أبي أسامة ف مسنده. رقم 
(585) من حديث علي وابن عمر رضي الله عنهما: انتظرت النبي يه أنْ يخرج إلينا في رمضان فخخرج من بيت أم سلمةء 
وقد كحلته وملأت عينيه كحلاً. وضعّفه ابن حبان في "المحروحين" رقم (791) ومحمد بن طاهر المقدسي ف "تذكرة 
الحفاظ" ص 47-» وبكل حال فليس فيه دليل للمسألة. 

() "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب ما يكره من الثياب والحلي والزينة إلخ 5/7 »4١‏ وعيّر بالاستحباب بدل 
الْسَنيّة (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) "الخانية": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب ما يكره من الثياب والحلي والزينة إلخ 5١/‏ (هامش "الفتاوى الحندية")» 
وعبارتما: ((مَن اكتَّحَلَ يوم عاشوراء بِالإبْدٍ المروّح ل تَرمَدْ عيناةُ أبداً)» 

(0) أخرحه البيهقي ف "شعب الإيمان" رقم 70117)» وف “فضائل الأوقات" رقم (47 ؟) وابن اللنوزي ف "الموضوعات" - 


قسم المعاملات عستم “الل الفيينجطه فصل في البيع 


© © #8 © هش هه هه ه هه هه هاه هه هه هم هشه هه هاه هه هاه هده هاه © ه © © ه هه © © هم هم هه هاه هم هه هه ههه هه هه هو ده وداه ها هاه هم وه ها هاه وه 


53 الكت م7١‏ 5 ك2 لخ : 
قال "الشارخخ” “: ((ولم يَصِحَّ ذلك عن رسولٍ الله يَل)) اه. 
قلتُ: والحاصل أنه ورَدَتِ التّوسعةٌ فيه بأسانيد ضعيفةٍ ‏ وصُحّحَ بعضها ‏ يرتقي بما الحديثُ 


ع5 ر الاو 12 2 8 5 , 2 م ع 
إلى الحسنء وتُعُمَب "ابن الحوزيّ" ف عدو من الموضوعات. وأمَا حديث: «رمّن اكتَّحَل بِالإممْدٍ يوم 
000 ره" مها عمس ل ار 1 الت يِ و 1 
عاشوراء م ترمد عينة)») فال الحافظ ابن 0 قُُ 'اللذلئء"0": ((إنه منكق والاكتحال 
لا يَصِح فيه أَثْرٌء وهو”'؟ بدعة))» وأوردةُ "ابن الحوزي" في "الموضوعات"”". وقال "الحاكة ”2 أيضاً: 


وو (9") :ر, أشي العمل | ملك ا 0 ]ا لدبي 1 2 . 
(( يُرَو”" فيه أثرٌّء وهو بدعةٌ ابتَدَعَها قَتَلهٌ "الحسين")). وقال "ابن رحب”: ((كلٌ ما روي في 


ص 


فضلٍ الاكتحالٍ والاختضاب والاغتسالٍ فموضوعٌ لا يَصِح))» وتمامة في "كشفي الخفاءٍ والإلباسٍ" 


2005/١ -‏ من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال البيهقي: ((والاكتحال يوم عاشوراء 
إن روي بإسنادٍ ضعيف هرةء وجوبير ضعيف»ء والضحاك لم يلق ابن عباس))» وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي ف 
"لطائف المعارف" :54/١‏ ((وكل ما روي في فضل الاكتحال ف يوم عاشوراء والاختضاب والاغتسال فيه فهو 
موضوع لا يصح)). 

(1) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية ؟1174/1. 

)١(‏ عبارة "كشف الخفاء": ((وقال في "اللآلئ")) من غير ((الحافظ اين حجر))» وقد وجدنا النقل في “اللآلئ المنشورة” 
للزركشي ص"4-» والكلام للحاكم» لكن العجلوني نسبه في “كشف الخفاء" في المقدمة ١١/١‏ لابن حجر وكأنّه 
وهِمَ في ذلكء فلم نعثر على كتاب بهذا الاسم لابن حجرء والله أعلم. 

(") "اللآلئ المنثورة ف الأحاديث المشهورة" المعروف ب"التذكرة في الأحاديث المشتهرة" لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن 
ادر بدر الدين الزركشي الشافعي (4 5لاه). ("الدرر الكامنة" 25591//7 "هدية العارفين" .)١1/4/7‏ 

(4) في "الأصل": ((فهو)). 

(5) "الموضوعات" لابن الجوزي: كتاب الصيام ‏ باب في ذكر عاشوراء 1/7 .7١‏ 

(5) لم نقف على قول الحاكم ف كتبه التي بين أيديناء ونقله عنه بعض العلماء (انظر ابن اللحوزي في "الموضوعات" 
,٠١‏ و"كشف الخفاء" 2584/7 و"المنهل العذب المورود شرح سنن أبي داود" .)5١9/١١‏ 

(/) في "الأصل" و"ك": ((لم يرد))» وما أثبتناه من "1" و"ب” و"م" موافق لعبارة "كشف الخفاء". 


00 "لطائف المعارف": وظائف شهر الله ارم 3 مجلس الثاني قٍ يوم عاشوراء صاء 0-. 


حاشية ابن عابدين لمم همذ للل--200 الجزء الثاني والعشرون 


وضربُ عبيدٍ الغير جاز بأمره 2 وما جزاز في الأحرارٍ والأبُ يأمُرٌ 


ل "الجراحيت””"2» وبه يَتَأيّدُ القولُ بالكراهةق, واللهُ أعلم. 

والتُوسعةٌ على من وسّعَ جرب نقَلَ ذلك "المنَاويُ””"" عن "ابر" و"ابن غُينية". 

[وهمم] (قولةُ: حاز بأمره) أي: بالقَدْرِ الذي يَلِكهُ السَيّدٌ ‏ ما لم يَِلُعْ به احداً - بحسب 
الجرائمء "شارح'”". فإِنْ لَرْمَةُ ل ِلّا بإذنٍ القاضي. 

[4وهمم] (قولةُ: والأبُ يأمُدُْ) جملةٌ حاليّة» أي: لا يجورٌ ضربُ ولد الد بأمر أبيه» أما 
5 فله ضِربَةُ؛ لأنَّ الأمور يَضْريُةُ نيابةٌ عن ولد لمصلحيوء والمعلّمَ يَضْربُهُ بحُكم الملْكِ بتمليكِ 

؛ لمصلحة التّعليم» وقيّدَُ "الطرسوسيٌ ' +: (أنْ يكونّ بغير آلةٍ جارحة» وبأنْ لا يَزِيدَ على 
ثلاث ضَرَباتٍ))» وردَهُ 5-5 6 5 لا وحة له. ويحتاحج إلى نقل))» وأقرّهُ "الشّارِحُ”””2. قال 
"الشّرنبلالُ””؟: «(والتّقل في كتاب الصّلاة: يَضرِبُ الصّغيرَ باليدٍ لا بِالمتَشَبقٍء ولا يَزِيدُ على 
ثلاث ضَرَباتٍ))» ونقّل "الشارح””' عن "التّاظم" أنه قال: ((ينبغي أنْ يُستثنى من الأحرار 
القاضي» ل : يَضْرِبَةُ» بل لا يجورٌ له أنْ لا يَقبل)) اه. وَفَيِّدَهُ 
"انبلا" ب: ((كونٍ القاضي عادل» ومشاهدةٍ الحُجَةٍ الملزمة))» قال”*©: ((ولا يَعتَمدٌ على 
حرّدِ أمرٍ القاضي الآنَ)). 


5 


.774/7 )115١١( انظر "كشف الخفاء": الحديث رقم‎ )١( 

.776/5 "فيض القدير" للمناوي:‎ )١( 

(5) في "ب" وثم": (("ش'))» وانظر “تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية 1177/7. 
(5) "عقد القلائد": فصل من كتاب الكراهية 7/ق47 ١/ب‏ باختصار. 

(0) "تفصيل عقد الفرائد”': فصل من كتاب الكراهية .١7/7‏ 

(7) "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الكراهية ق1!/6١/ب.‏ 

(7) انظر "تفصيل عقّد الفرائد"': فصل من كتاب الكراهية 177/9. 

(8) "عقد القلائد": فصل من كتاب الكراهية 473/7 ١ب‏ بتصرف. 

(9) "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الكراهية ق1760١/ب.‏ 


قسم المعاملات ااا 1# السام فصل في البيع 


وأثوَبُ من ذكر القُرَانٍ استماعٌة 2 وقالوا ثوابُ الطّفَلٍ للطّفلٍ يحَصرٌ 


[04] (قولة: وأنوبُ) أفعلٌ تفضيل» من الثَّوَابِء وهو الحزائ» و((القَرَانِ)): منقول حر 
الممزة؛ لضرورة الوزنٍ» 0 قال "الصُّرنبلايُ”": ((وليس كذلك» بل هو قراءةٌ "عبد ابن بن 
كثيرٍ'”" كما ذكَرَهُ "النَاظم" في "شرحه””)) اه. أي: فهو لغةٌ لا ضرورة. 

[51وهمم] (قولّهُ: استماعة) 9 وندب القراءة. 

مطلب: ثوابُ الصّغيرِ 6 

[/نوه"م] (قولُهُ: تُوابٌ الطّمْلٍ للطّفلٍ) لقوله”"2 تعالى: هون يسََ لِلِاسْنِ إل مَا سَين 4 236 
[النحم: 5+]» وهذا قول عامّة مشايخنا. وقال بعضهم: يَتَفِعْ المرء بعلم ولدِه بعد موته؛ لما روي عن 
"أنسٍ بن مالك" ذه أنَّه قال: (إمن جملة ما يَنتفِعٌ به العبدٌُ بعد موته: أنْ يتيك ولداً علَّمَهُ القرآنَ 
والعلم» فيكونٌ لوالدِه أجرٌ ذلك من غير أن يَنقَصَ من أجر الولدٍ شيئ”"))" اه. 


.١74/17 في "“ب” و"م": (('”ش"))» وانظر “تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية‎ )١( 

)١(‏ "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الكراهية ق ١77‏ /أ. 

(*) أبو معبد عبد الله بن كثير لمكي أحد القراء السبعة (ت١٠؟١ه).‏ ("غاية النهاية" 45/١‏ 24 "الأعلام" .)١١5/4‏ 

(5) "عقد القلائد": فصل من كتاب الكراهية 5:/ق 5١‏ ١/أ.‏ 

)2( هذا المطلب من "الأصل" و "ل" وك 

(1) في "الأصل": ((كقوله)). 

0) في هامش "ب" و"م": (( (قوله: شيئاً) كذا وُحِدَ مكتوباً بالألفٍء فإِنْ كانت الرّوايةٌ هكذا فهو مفعولٌ: يَنقْصَ؛ لأنّه 
يُستَعمَل متعدّياً كما يُستَعمَل لازمأ قَالَهُ "نصرٌ الوفائيئٌ")). 

(8) لم بحده بحذا السياق» وهو رواية بالمعنى مجموعٌ من حديثين: الأول: حديث أنس ذه قال قال رسول الله َل: ((سبعٌ 
يجري للعبد أجرهن من بعد موته وهو في قبره: من علّم علمًء أو أجرى نمراء أو حفر بثراء أو غرس نخل» أو بنى 
مسجدأء أو ورّث مصحفاأء أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته)). أحرحه البزار في "مسنده" رقم (749)» وابن حبان في 
"امحروحين" 47/7 27 والبيهقي ف "شعب الإيمان" رقم (31175)» قال الحيئمي ف "مجمع الزوائد" رقم (759): ((وفيه 
محمد بن عبيد الله العرزمي وهو ضعيف)). ولكن له شاهد بمعناه عند ابن ماجه برقم (747) من حديث أبي هريرة طلنه. 
الثاني: حديث أبي هريرة ذه أنَّ رسول الله َلك قال: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أحور من تبعه لا 
ينقص ذلك من أحورهم شيئاً)). أخرحه مسلم في كتاب العلم ‏ باب من سنّ سنَّةٌ حسنة أو سيئةٌ» رقم (57174). 


حاشية ابن عابدين سس سا١‏ لمخشتببببتت 002 الجزء الثانٍ والعشرون 


© © © © © © © © 9ه © هه © © 5ه © © © © © ه © و © © © ©ه هه © و ه © هه و ه و ه هه ©ه © © © © © © ه #© ها هاه © هاو هاه هاه هاه وهاه هد ها هد هأ اه هاه ه وهاه 


"جامع المّغار "0" ل "الأستروشيج". ويُويّدُةُ قولةُ ي: إذا مات ابن آدمَّ انقَطَّعَ عملَّهُ إلا من 
ثلاشى» "حموي”". وتمامٌ الحديث: «صدقةٍ جارية» أو عِلم يُنتَفَعُ به» أو ولدٍ صالح يدعو له)””. 
وفي "الأشباو"”"»: ((وتّصِحٌ عبادثُة واختلفوا في ثوايماء والمعتمَدُ تا له» وللمعلّم ثواث التَّعلِيمء وكذا 
جميع حسناته)) اه. 

أقول: ظاهرة أنه قيل: إنَّ تواتما لوالدو» فلا منافاةً بينَ المعتَمَدٍ وبين القولٍ بِأنّهِ يَمَفِعُ بعلم ولدِه 
على أن ولد المرءء من سعيه؛ أنه من خير كسبه كما ورَد” » لكنّه [:/ق١١١/ب]‏ يَسْمَلَ البالع» 
والخلاف إِنا هو في الصّغيرء وهذا يُويدُ ما قلنل"»: من أنَّ مقابل المعتمَدٍ هو أنَّ التّواب للذّب فقطء 
وأنّه لا منافاةً بِينَ القولين السابقين» تأتّك. 


(قولة: وأنّه لا منافاةً بِينَ القولين السَابقين) والمنافاةٌ ظاهرةٌ بينَ المعتمدٍ ومقابلهِ من أنَّ التواب لواليو فقطء 

واللّهُ أعلمُ. 

)١(‏ في "ب": «الصفار)) بالفاء» وهو خطأ طباعي. وانظر "جامع أحكام الصغار": في مسائل الكراهية - حسنات 
الصغير .75١07-571١5/١‏ 

(7) “غمز عيون البصائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الصبيان *«/515. 

(7) أخرجحه مسلم ف كتاب الوصية ‏ باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم )١7١(‏ من حديث أبي هريرة 
ذه مرفوعاً بلفظ: ((إذا مات الإنسان...)). 

(4) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ أحكام الصبيان ص 7514 باختصار. 

(5) أخرج أبو داود في أبواب الإحارة ‏ باب ف الرحل يأكل من مال ولدهء رقم (5574).: والنسائي ف كتاب البيوع - 
باب الحث على الكسب» رقم (4451) وابن ماجه في كتاب التجارات ‏ باب الحث على المكاسب» رقم (/51190)) 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله يكِ: ((إن من أطيب ما أكل الرحل من كسبهء وولده من كسبه)). 
وأخرحه الترمذي ف أبواب الأحكام ‏ باب ما حاء أن الوالد يأخذ من مال ولدهء رقم )١5548(‏ بلفظ: ((وإن 
أولادكم من كسبكم)). حسّنه الترمذي وصِحّحَةُ ابن حبان والحاكم. 

(5) ف هذه المقولة. 


قسم المعاملات لليبب تت لل 5555 فصل في البيع 


0 00 0 ةر / .1 )١١(‏ 
ودرسَكَ بافي الذكر اول من الصّلد 0 نفاك ودرسٌ العلم أولى وأنظرٌ 
وقدكرهوا واللهُ ألم ونحوة 14 وه باه ارق 4 مدع لباه 3 ا 


[/ (قولَهُ: ودرسّكَ باقي الذّكر) أي: تعلّمُكَ باقي القرآنٍ عند الفراغ أُولى من صلاةٍ 
لتَطوْع وعلْله في "منية المفجي"”"©: ((بأنَّ حمّظ القرآنٍ على الأمّةِ)) اه. أي: فرض كفاية» وصلاة 
التَطوّع مندوبةٌ "ط"0". 

[559م5] (قولَةُ: من الصّلاةِ) النَاءُ مِن الشَّطرٍ الثّان. 

[مطلب في أفضلية تعلّم علم الفقه] 

(قولَةُ: ودرسُ العلم) أي: المفترضٍ عليكَ ((أولى وأنظرٌ)) من تعلّم باقي القرآنٍء قال 
في "منية المفتي””*: ((لأنَ تعلّمَ جميع القرآنٍ فرضُ كفاية» وتعلّمَ ما لا بُدَّ منه من الفقهِ فرضٌ عَيِنِء 
والاشتغالٌ بفرض العَينٍ أولى)) اه. وهو يُفيدٌ: أنَّ تعلّمَ باقي القرآنٍ أفضل من تعلّم ما زاد على قَدْرٍ 
الحاجة من علم الفقهء "ط"”*». وفيه نَظَرّْ؛ لاستوائهما ف أنَّ كلا من الرّائدٍ منهما فرضُ كفاية» بل 
قدَّمنا عن "الخزانة" قُبِيلَ بحث الغِيبَة('©: ((أنَّ جميع الفقه لا بُدَّ منه إلخ))» فراحجعة. 

وَمُفَادُهُ: أن تعلَمٌ الفقه أفضلٌ» تمل نه رأُيثُ التصريح به في "شرح "00 وكأنّه أن 
نفْعَهُ متعد» تأمّل. 

[" (قولَهُ: واللهُ أعلم) مفعول ((كرهوا))» وأسكن اميم للوزنِ» أو على حكاية الوقفي. 

73 (قولة: ونحوة) بالنّصب عطفاً على مح ((اللَهُ أعلة)) كأنْ يقولٌ: وصلَى الله على محمَّدٍ. 
)١(‏ عبارة "الوهبانية": ((وأبصر))؛ وف شروحها: ((وأنظر)). 
)١(‏ لم نقف على النقل في مخطوطة "منية المفتي" التي بين أيدينا. 
(؟) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع 711/5 
(؛) لم نقف على حرفية النقل» والذي في "منية المفتي": كتاب الحظر والإباحة ق515/أ: ((تعلم ما وراء قدر الحاجة من 

القرآن أفضل من ذلك)). 

(ه) "ط": كتاب الحظر والإباحة ‏ باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع 717/4. 


(1) المقولة [57757*] قوله: ((وروي إلخ)). 
90 ع المقاصد": فصل من كتاب الكراهية ق أ'؟ ١/ب.‏ 


حاشية اين عايدين تمصت تست ىد 219179 ا لششصححححيبهتكت الجزء الثاني والعشرون 


ظ 
١‏ 
امع واف لع اع لمسواي ‏ "الالاكم حسف درس عي ل ؤ 


[.50] (قولّةُ: لإعلام حت الدَّرس) أمَا إذا لم يَكُنْ إعلاماً بانتهائه لا يُكرَُ؛ لأنّهِ ؤكرٌ 
وتفويض؛ بخلافي الأوَّلٍِ؛ فإنّه استَعمَلَهُ آله للإعلام. ونحَوُهُ إذا قال الدّاحك: يا الله مثلاً؛ ليُعِلِمَ 
الخلامن بمجييه؛ ليُهِيْنُوا له تلا ويُوفَروهُ وإذا قال الحارسث: لا إلة إلا اللهُ ونحوة؛ ليُعِلِمَ 
باستيقاظِهء فلم يَكُن المقصودٌ الذّكرّء أمَا إذا احَتّمَعَ القصدان يُعتبَرُ الغالب كما اعبُير 
في نظائره. اه "ط"0". 


.7١7/5 "ط": كتاب الحظر والإباحة  باب الاستبراء وغيره - فصل في البيع‎ )١( 


قسم المعاملاات سي 1 ع ممم كتاب إحياء الموات 


«وكتاب إحياءٍ المّواتِ #4 
لعكَ مُناسَبتَةُ: أنَّ فيه ما يُكرَهُ وما لا يُكرَةُ. 0 


لكتابُ إحياءٍ المّواتِ!' 42 

المَواتثٌ 2 اب وغراب: ما لا وح فيه أو أرضٌ لد مالِكَ لماء ونا وفٍ ال 
((هو الأرضٌ الخرابث» حلاف العايرٌ)) ام وحَعَلَهُ قُُ "المصباح ا . من النّسمية ةِ بالمصدر؛ َيه قُُ الأصلٍ 
مصدز مثلٌ المَوت» وهذا حَدَةُ الغو وزيد عليه قُُ شر" شير ١2‏ م 60 

قال في "العناية'”"2: ((ومن محاسِيِه: التَّسبّبُ للخِصّب ف أقوات الأنام. ومشروعينٌةٌ بقوله 
عليه الصّلاة والسّلامُ: (رمن أحيا أرضاً مَيَْة فهي له)2. وشروطة تُكْرُ ف أثناءٍ الكلام. 
وسّبّه: تعلّقُ البقاءٍ المُقدّرٍ. وحُكمُة: تملّكُ المُحبِي ما أحياة)). 

[1.4سم] (قولّةُ: لعلَ مُناسَبِتَهُ إلخ) كذا في "العناية"29 وغيرها. 


«إكتابب إحياءٍ المَواتٍ» 
(قول 'الشَارح": لعل مُناسبيّة: أنَّ فيه ما كر وما لا يكز لعل مراتمم بالمكروو: ما امتتّع إحياؤةُ كامتّصِلٍ 
ل اه "سندي". وسيأت: أنه كر إحياءٌ ما حجّرةُ غيرك إذا ترَكهُ قت من ثلاث سنينٌ. 


)١(‏ في "ب": «الموت)). 

(1) "القاموس”": مادة ((موت)). 

(5) "المغرب": مادة ((موت)). 

(5) "المصباح المنير": مادة ((موت)). 

(0) في "ب" و"م": ((الشّرح) بالحاء المهملة» وهو غير مراد فالمراد به المعنى الشرعي الاصطلاحي المقابل للمعنى اللغوي. 

(5) المقولة: [1711] قوله: ((فلو لم يُعرَفْ مالكها فهي لُمَطة). 

(7) "العناية": كتاب إحياء الموات 9/؟ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(8) أخرحه أبو داود في كتاب الخراج ‏ باب ف إحياء الموات» رقم »)72١77(‏ والترمذي ف أبواب الأحكام» باب ما ذكر 
في إحياء أرض الموات» رقم :»)١77/4(‏ من حديث سعيد بن زيد نه مرفوعأء وأحرحه الترمذي أيضاً برقم )١19/9(‏ 
من حديث جابر بن عبد الله مرفوعاًء وقال: ((هذا حديث حسن صحيح)). 

6 "العناية": كتاب إحياء الموات 5/84 (هامش "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عايدين م تت 150 


الحياةٌ نوعان: حاسّةٌ وناميةٌ» والمرادُ هنا: التاميةٌ. ومَمّى مّواتاً لبُطلانٍ الانتفاع 


)22 . ع - ع 2 ع 506 000ل 72 فى 2 ف أل كا تس 
به" '. وإحياؤه ببناء أو غَرسٍ أو كرب أو سَّقى (إذا أحيا مُسلِمٌ أو ذمّيٌ أرضاً غير 


مُنتقّع بحاء وليست بمملوكة لمُسلِم ولا لذمّيع”"') فلو مملوكة لم تكن مَواتا 


[.مم] (قولّةُ: لبُطلانٍ الانتفاع به) تشبيهاً بالحيوانٍ إذا مات؛ لبُّطلانٍ الانتفاع 


1 "إنا"0, 


سي 


[0+م] (قولّةُ: وإحياؤه إلخ) قال "الإتقاي"”'2: «(«(والمرادٌُ بإحياءٍ المَواتِ: التَّسِبّبُ 


للحياةٍ الثامية)). 


[54] (قولة: غيرٌ مُنتمّع بحا) لانقطاع الماءِ منها' » أو عَلَبتِهِ عليهاء أو غلبةٍ اليّمالِء 


أ ويا تبخحةٌ. ورج به: ما لا يستغ لسن عن كأرض الملح ونحوها كما يأقي”". 


[و.+م] (قولة: وليست بمملوكة إلح) عُرِفَ به بالطَّريق9" الأولى: أنَّ أرض الوَقفٍ 


المّواتٍ لا يجورٌ إحياؤهاء "رملين"0. وكذا "السّلطانيَةُ" كما يأب قريبً". 
]551٠[‏ (قولة: فلو مملوكة) أي: لمعروفي. 


(قولةُ: أي: لمعروفي) لا حاجة له. 


)١(‏ في "و": ((كها)). 

) في “ب” وكو” و”ط": ((لذمي)). 

() "'ط": كتاب إحياء الموات 5/5 71. 

(5) "غاية البيان"': كتاب إحياء الموات "/ق4)ب. 

(ه) في "ك” و"1”: ((عنها)». 

)١(‏ المقولة [755175] قوله: ((والآبار)). 

(9) في "م": ((بالطرق)). 

(8) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب إحياء الموات ق790١/ب‏ بتصرف يسير. 


(9) المقولة [711.] قوله: ((فلو لم يُعرَفْ مالكها فهي لُنَطةٌ)). 


نا 


قسم المعاملاات سس ه6١‏ كتاب إحياء ال موات 
فلو لم يُعرَفَ مالكها فهي لَقَطةّ يتصّفٌ فيها الإمامٌ ......... 1517111 


[511] (قولة: فلو لم يُعر ف مالكها فهي لُمَطةٌ) قال في "لملتقى””'©: ((المّواث: أرضٌ لا يمتَمَعْ 
كما عادية أو مملوكةٌ في الإسلام. ليس لما مالكٌ معيّنٌ مسَلِمٌ أو ذم وعند "محمّد": إن ملكت ف 
الإسلام ١‏ تَكون مَواتاً)) نه وب 58 كسد 00 و"القُدوريّ ل ؟) » و"الحوهرة 0 


كلم 


وقولّهُ: ((عادِيّةٌ)), أي: قَدُمَ خرا خرائماء كأتا عتريت 7 ' في عهدٍ عاد وبه ظهَّرَ أنَّ ما جرى عليه 
"الشّارِحُ" تع 1 "المنعح "0" و "شرح ١|‏ 53 م - وهو ظاهئ عبارة "لمعن" ك "لكب "000 و"الوقاية"” 0060 
هو قول "محمّد". وف "النلاصة"7' "©: ((وأراضي جار ليست بموات؛ لما دلت في القسمة فتُصَِفٌ 


إلى أقصى مالك ف الإسلام أو ورثته”" '“» فإِنْ ل يُعلَمْ 0 إلى القاضي)). وقال "الرّيلعه"7"": 
((وجعَل ‏ أي: "القُدوروُ””*  "‏ المملوكٌ في الإسلام إذا لم يُعرَث0*" مالِكةُ من الموات؛ لأنَّ حكمة 


.70280/7 "ملتقى الأبحر": كتاب إحياء الموات‎ )١( 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب إحياء الموات .5٠05/1١‏ 

(7) انظر "إيضاح الإصلاح": كتاب إحياء الموات ق١1١/أ.‏ 

(4) انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب إحياء الموات 9/75 71. 

(0) "الجوهرة النيرة": كتاب إحياء الموات 5/75 ه. 

(5) في "ك" و"1": ((خرحت))» وهو تحريف. 

(7) "المنح": كتاب إحياء الموات 17/ق9١؟/ب.‏ 

(8) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب إحياء الموات ق75١/].‏ 

(8) انظر "شرح العيني على الكبر": كتاب إحياء الموات 775/7. 

)٠١(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب إحياء الموات 541/5 (هامش “كشف الحقائق"). ف "الأصل”" و"ك" و"7": 
((النقاية)). والمسألة فيهاء انظر "فتح باب العناية": كتاب إحياء الموات 4/7 .5١‏ 

)١١(‏ "الخلاصة": كتاب الشرب ‏ الفصل الرابع في الأرض الموات وإحيائها ق51؟/أ. 

)1١(‏ في "ك": ((وورثته))» وعبارة "الخلاصة": ((أو إلى ورثته)). 

.78/5 "تبيين الحقائق": كتاب إحياء الموات‎ )١ 

.719/7 انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب إحياء الموات‎ )١5( 


)١١5(‏ في "الأصل": ((لم يعلم)). 


هاب 


حاشية ابن عابدين ببسي وي 19538 الس مسجم الجزء الثاني والعشرون 


ولو ظَهَرَ مالِكُها مد إليه؛ ويضعرة(© ثقصائها إن نمصث بالرّرع. (وهي يعيدةٌ 
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5 5 06 8 هر رص 020 ل 
من القرية» إذا صاح مَن بأقصى العامر) وهو جَهْوَرِيٌ الصّوت» © بزازيّة” '. (لا يُسمَعٌ 
كما صوئة ب ملكّها) عند "أ يوسفت"2 ااا ا اا 0 


كالمواتِ» حيث يَنصَرْف فيه الإمامُ كما يَنصّرْفٌ في المّواتِ؛ لا لأنّه مَواتٌ حقيقةً)) اه. وظاهرة: 
عدم الخلافي في الحقيقة» تأمَّل. 

11 (قولّة: ويَضْمَن) أي: رُرَاعُها كما 0" "الحداية"0). 

[*1.”] (قولة: بأقصى العامِر) أي: من طرف الذُورٍ لا الأراضي العامرة» "قهستانني"””' عن 
"التجنيس". 

مم (قولة: جَهْوَرِيٌ الصّوتِ) أي عاليه» "قاموس 

[14م] (قولة: ملّكها) جوابُ قوله: ((إذا أحيا)) أي: ملّكَ رقبَةَ موضع أحياةٌ دون غير 
وعند "أبي يوسفئ": إِنْ أحيا أكثرٌ مِن النَصفٍ كان إحياءً للجميع؛ "در 0000 وقال "محيّدٌ": 


لو المَواثُ ف وسَطٍ ما أحيا يكونٌ إحياءً للكلّ» [؛/ق4+١/]‏ ولو في ناحية فلاء "تاترحانيّة"0". ويجبث 
فيها العُشه ؛ لأنَّ ابتداءً توظيفي الخراج على المُسلِم لا يجورٌ إلا إذا سقاها بماءٍ الخراج» "هداية"200, 


لز4 


(قولةُ: وظاهرُّ: عدمٌ الخلافب في الحقيقة) بل الخلافٌ حقيقيئٌ» وكيفيّةٌ تصرفب الإمام فيهما 
ئ مختلفقٌ تأمّلْ. 
)١(‏ ف "و": ((ويُضَمُّئةُ)). 
(؟) "البزازية”: كتاب الشرب ‏ الفصل الرابع في الموات 4/5 ١7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
ف ((كما)) 1 2 ف 'ب" وأم. 
(5) "الحداية": كتاب إحياء الموات 98/15. 
(ه) "جامع الرموز”: كتاب إحياء الموات ؟837/5١.‏ 
(7) "القاموس"': مادة ((جهر)). 
(7) "الدر المنتقى": كتاب إحياء الموات 504/5 بتصرف يسير (هامش "مجمع الأمر"). 
(8) "التاترنحانية": كتاب الشرب ‏ الفصل الثاني ف إحياء أرض الموات وتفسيرها وتمليكها 2750/١4‏ رقم )١591١١9(‏ نقلاً عن "النانية". 
(4) "الهداية"': كتاب إحياء الموات 89/5. 


قسم المعاملاات ا ١‏ متتجحط حدب كتاب إحياء ال موات 


وهو المختارٌ كما في "المحتاد "(") وغيره» واعتَبَرَ ا" عَدَمَّ ارتفاق أهلٍ القرية به 
وبه قالت "التَّلانة"0" , 

قلت: وهذا ظاهرٌ الْرّوايةَ» وبه يُفتى كما في رَكاو و "الكبرى"20 ذَكرَه "القهي "0 
وكذا في "اليرحندي"”” عن "المنصوريّة" عن "قاضيخان"©: ((أنَّ الفتوى على قولٍ 
"محمّدي"). فالعجَبْ من "الشّرنبلاج"7" كيف ل يَدَكُمٍ ذلكء فَليُحمَظ. 20000 


[ويدممم] (قولّهُ: وهو المحتارٌ) أي: اشتراط البَعدٍ المذكور؛ أن الظّاهِرَ : أن ما يكونٌ قريباً 
من القرية لا يَنَفَطِعُ ارتفاقٌ أهلها عنه, فَيّداُ9) الحكمُ عليه "هداية"0. 

[01] (قولةُ: واعمَّبرٌ "محمد" إلخ) حاصلة: أنه أدار”” 2 الحُكمّ على حقيقة الانتفاع» 
قيب أو بِعْدَ. 


[خندمم] (قولّهُ: كيف لم يَذَكْدٌ ذلك يد ظاهرٌ الرّواية المفى به» بل عبر عنه بقوله: 


)١(‏ في "ب": ((امحتار)) بالحاء المهملة. انظر "الاخحتيار لتعليل المخحتار": كتاب إحياء للوات 7/7 وللسألة في "الاخعتيار" لا 'للخختار"'. 

)١(‏ انظر "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": باب ذكر فيه موات الأرض وإحياءها 2٠١5/4‏ و"نحاية المحتاج": كتاب 
إحياء الموات 4/0 +25 و"الكافي" ف فقه الإمام أحمد: باب إحياء الموات صدة ٠‏ ه. 

(5) لم نقف عليها في "الفتاوى الكبرى” لحسام الدين الصدر الشهيد من النسخحة الخطية التي بين أيدينا. 

(1) "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات 1837/7. 

(0) "شرح النقاية": كتاب إحياء الموات ق٠‏ 8 7/ب. 

(5) "الخانية": كتاب الشرب ‏ فصل في إحياء الموات 5١9/8‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). ولَم يصرّح بِأنَّ الفتوى على 
قول محمدء بل ذكر أنَّ أصح ما قيل فيه: أن يقف الرحل على طرف عُمران القرية فينادي بأعلى صوته» فإلى أي 
مكان ينتهي إليه صوته يكون في فناء العُمران؛ لأنَّ أهل القرية يحتاجون إلى ذلك الموضع 

(/) في "ط": ((الشرنبلاليّة)). وانظر "الشرنبلاليّة": كتاب إحياء الموات ٠١7/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) في "ك": ((فيدور)). 

(9) "الحداية": كتاب إحياء الموات 98/5. 


7 الى 


) 60 فٍِ مم : ((أنه إذا أدارٌ)). 
)١١(‏ ((أنه)) ليست في "ك". 


حاشية اين عايدين سبع كت 85887 اجسسلسليتكه الجزء الثاني والعشروت 


(إن ِنْ أَذِنَ له الإمام قُُ ذلك) وقالا: : بَلكها يله إذنه» وهذا لو سلما فلو و شط 
الإذنُ اتّفاقاًء ولو مستأمناً لم جملِكها أصلاً اتّفاقأء "فهستاي"”"2. (ولو تركها بعد 
الإحيا ياء وزرّعها غيرة هُ الأول أحقٌ كما) الع ا عاط اق اله ار 17 1ق لقا ماق 1ع دافن وا اميك 15 148 2 قي مان 


((وعن "محمّد')) مع تصريحه: ((بأنَّ المحتارٌ الأوَّلْ))» وذلك عجيبٌ؛ لما قالوا: إِنَّ ما نالف 
ظاهرٌ الرّواية ليس مذهباً لأصحابناء ولا سيّما أنَّ لفظ: ((به يُفق)) اكد ألفاظ التُصحيحء فافهم. 

[.م] (قولة: إِنْ أَذِنَ له الإمامُ في ذلك) والقاضي في ولايته بمنزلةٍ الإمامء "تاترنحانيّة"9"© 
عن "التاطفية". وفيها(" قُبِيل كتاب الإحياء: ((سُئل "السّمرقندعُ"”0*) ف رجحل وَكلَ بإحياءٍ 
الغوات» هل هو للؤكيل كما ف لتيل بالاحتطاب والاحتشاشي”» أم للمزكل كما في سا 
التَصُّفات؟ قال: إِنْ أَذْنَ الإمامُ للموكل بالإحياءٍ يَمَعْ 0 اه. 

[5مم] (قولّةُ: وقالا: جَلِكُها بلا إذنه) مما يتَمَرَعٌُ على الخلافي: ما لو أُمَرَ الإمامُ رخلاً 
أن يَعمُرٌ أره ضاً مَيَْةّ على أنْ يَمَفِعَ يما ولا يكونّ له الملْكُء فأحياها لم يملكها عنده؛ لأنَّ هذا 
شرطٌ صحيحٌ عند "الإمام". وعندهما: بَلِكُهاء ولا اعتباز لهذا الشّرطٍ اه. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات ١64/5‏ بتصرف نقلاً عن "النظم". 

(؟) "التاترحانية": كتاب الشرب - الفصل الثاني ف إحياء الموات وتفسيرها وتمليكها 548/1١‏ 5» رقم المسألة (1714١91؟)‏ 
نقلاً عن "الخانية" عن الناطفي. 

)'٠(‏ "التاترغحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثاني والثلاثون في المتفرقات ‏ النوع الثالث 27٠5/١4‏ رقم 
المسألة (/58551). 

(4) نقل ذلك في "التاترتحانية" عن "اليتيمة" معزواً إلى الفقيه حسن بن علي المرغيناني رحمه الله تعالى» وله "الفتاوى" ولم 
نقف عليها. وكأنَّ كلمة "السمرقندي" سبقت إلى نظر العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى» فقد نقل ف "التاترحانية" 
المسألة التي قبلها عند "مجموعات السمرقندي"» ونقل المسألة نفسها في "الفتاوى الحندية" ف كتاب الكراهية ‏ البا 
الثلاثون في المتفرقات 78١/0‏ عن "الغرائب"؛ كما نقل أصلها في كتاب إحياء الموات 7480/6 عن "القنية". وهي 
في "القنية"': كتاب الشرب ‏ باب إحياء الموات ق54١/أ‏ نقلاً عن "ظم"؛ أي: ظهير الدين المرغيناني. 

(0) تقدم حكم التوكيل في أخذ المباح وأنه لا يصح؛ في كتاب الشركة فصل في الشركة الفاسدة 750/11. وانظر 
في ذلك "المبسوط": كتاب الشركة باب الشركة الفاسدة 5١7/1١1١‏ وقٍ "بدائع الصنائع": كتاب الشركة فصل ف 
بيان شرائط جواز أنواع الشركة 51/5. 


قسم المعامللات ١8‏ كتاب إحياء الموات 


في الأصح. (ولو أحيا أرضاً مَيْتَةٌ 2 أحاطٌ الإحياءٌ يجحوانيها الأربعة من أربعة نفر 
على”' التَّعافُبٍ تَعيّنَ طريقٌ الأول في الأرض الرّابعة. ا 


وح الخلافي: إذا ترك الاسعذانَ جهلاً أمَا إذا تركّهُ تماوناً بالإمام كان له أن يَسَتَرِدّها زحرأ 
أفادَة "لكك" أي: اتّفاقأ "ط'”". وقول "الإمام" هو المخحتانء ولذا قدَّمَهُ في "الخائيّة"20 و"اللتق "(4) 
كا يناه وبه اعد "التلحاة 60 وعليه المتوثُ. بتي هل يكفي الإذنٌ الألاحق؟ ل أره. 

[.] (قولُ: في الأصحّ) لأنّه ملّكَ رَقبتّها بالإحياءٍ بدليل التّعبِيرٍ بلام الملكِ في الحديثِ 
لما" فلا حو عن مِلكهِ بالبَرَكِء وقيل: الثَائن أحقٌ بناءً على أنَّ الأول ملّكَ استغلاهًا دون رقبتها. 

[115."] (قولَةُ: من أربعةٍ نفر) أمنَا لو كان الإحياءٌ جميعٌة”" لواحدٍ فله أنْ يَتطرّقٌ إلى أرضهٍ 
من أي جانب» "0 


أقول: يَسْمَلُ ما لو كان الإحياءُ من ذلك الواحدٍ على التَعاقّبِ أيضاء وهل الحُكمٌ فيه 
كذلك؟ يحتاج إلى نقل» والذي يظهرٌُ لي من التَعليلٍ الآتي7" أنه كالأربعة» تأمّل. 

[_مم] (قولّهُ: على التَعافُب) فلو معاً له التَطدٌقٌ من أيّها شاءء "ظهيرية"200, 

الكتضها (قولّه: قِ الأرضٍ الرابعة) لقصد الرابع إبطال حقّه؛ لأنه حَينَ سكت عن الأول 


(قولٌه: : بَقَِىَ هل يَكفي الإذن اللاحقٌ ق؟ لم أَوَهُ) 6ُ) الظامم من عبارة المتونٍ: عَدَمُ كفاية الإذنٍ اللاحق. 
(قولّةُ: وقيل: التَّانٍ أحقٌ) فالخلافٌ مبئخ على أن المُحِيِيَّ الأول َلِكُ الاستغلال أو التقبة. 


)١(‏ في "ط": ((وعلى)). 

)١(‏ "ط": كتاب إحياء الموات 25١0/4‏ وليس ف المطبوعة المعتمدة عندنا: ((أي اتفاقاً)) ووقفنا عليه ف مطبوعة أخرى. 
() "الخانية": كتاب الشرب ‏ فصلك في إحياء الموات 7١9/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "الملتقى": كتاب إحياء الموات 5080/7؟. 

(ه) "مختصر الطحاوي": كتاب أحكام الأرضين الموات ص4 .-١7‏ 

(1) أول هذا الكتاب قبيل المقولة [54 .]755٠‏ 

(0) في "م": ((جيعه))؛ وهو خخطأ طباعي. 

00( 'ط": كتاب إحياء الموات 8/5 .7١‏ 

(9) المقولة [ 5 157؟] قوله: ((في الأرض الرابعة)). 

)00 "الظهيرية": كتاب الشرب ‏ المقطعات ق940؟/ب بتصرف. 


حاشية ابن عابدين 0-0-2 007 ا ل ل الجزء الثاني والعشرونث 
ومن حَجرَ أرضاً) أي: مِنَعَ غيرة منها بوضع علامة من حجر أو غيره 0 


والثَان والثّالثِ صارٌ الباقي طريقاً له فإذا أحياهٌ الرَابعُ فقد أحيا طريقهُ من حيث المعنى» فيكونٌ 
لون ل ويد اننا 

[هدمم] (قولة: ومّن حَجَرٌ) بِالنََْدِيكِ ويجورٌ فيه التَّخَفيف؛ لأنَّ المراد فيه0*) منعٌ الغيرٍ من 
الإحياوء وفي "المبسوط”: ((اشتقاقٌ الكلمةٍ من الحَجْرء وهو النغٌ؛ لأنهُ إذا علَّمَ في موضع المَواتٍ 
علامةٌ فكأنهُ منْعّ من من إحياعٍ ذلكَ» فسميّ ل تحجيراً)) اهم "شلدت” 8 عن "اللي "ا "يز 80 

[مم] (قولة: من حجر أو غيرو) قال في "غاية البيانِ"20: 22 الاحتجارٌ يحل بوضع الجر 
على اللحوانب الأربعة» وكذا يوضع الشَّوكِ والحشيش مع وضع الاب عليه من غير إتمام المُسنَاقِ وكذا إذا 
عرس حول الأرضٍ أغصاناً يابسة» أو نقّى الأرض من الحشيش» وأحرّق”* ' ما فيها من الشّوكِ وغير 


١ 
هدابة"( ا‎ 


)١(‏ ((فيه)) ليست في "ب" وام". 

)7١١‏ "الكفاية": كتاب إحياء 2 8 (ذيل "تكملة فتح القدير'). 

)1١(‏ "العناية": كتاب إحياء الموات 0/94 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(5) ((فيه)) ليست في "ك” و1" وليست في "ط". 

(5) "المبسوط": كتاب الشرب 1537/7. 

(7) "حاشية الشبلي": كتاب إحياء الموات 0/7 (هامش "تبيين الحقائق"). 

(0) لم نقف عليه بنصه ف "ابحتبى" وأصل المسألة فيه: كتاب إحياء الموات ق7١71/ب.‏ 

(4) "ط": كتاب إحياء الموات .7١8/85‏ 

(9) "غاية البيان": كتاب إحياء الموات 5"/ق7/ب بتصرف يسير. 

)٠١‏ في "ب" و"م': ((أو أحرق))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"7" موافق لعبارة "غاية البيان". 

)١١(‏ قال الزيلعي في "نصب الراية" 791/1: ((قال السغناقي: هو حفر البئرء وَرَدَّ فيه الخبر» وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام: «من حفر من بثر مقدار ذراع فهو محتجرىم» وهذا الحديث ما رأيته ولا أعرفه ولم أر من ذكره)). وقال الحافظ 
ابن حجر ف الدراية 560/7 7: 00 الحديث هكذا ذكره السغناقي ولا وجحود له ف شيء من كتب الحديث)). 

٠١/5 "الحداية": كتاب إحياء الموات‎ )١7( 


قسم المعاملاات ١.؟‏ كتاب إحياء الموات 


2 07 8 ٍ- 2 - الدواة :1ه : 26 ع فى إن ام يأ 
(ّ أهملها دلاث سنينَ ذَفِعَت إلى غير وقبلّها هو أحقٌ بما وإِنْ لم تميكها) لأنه إنما 
مَلِكها بالإحياءٍ والتّعمير» لا بمجيّدٍ التتحجير. (ولو كَرَيماء أو ضرت عليها المُسنَامٌ ... 


[5.191] (قولُّ: دُفِعَتْ إلى غيرو) لأنّه تحجيرٌ وليس بإحياء» حيّ لو أحياها غير قبل ثلاثِ 
سنينَ ملكهاء لكنّه يُكرَة كالسّوم على سوم غيرو» والتَّديرٌ بالدّلاثِ مرو عن" عمر" طقف فإنّه قال: 
ليس لمُحتحر”" بعد ثلاثِ سني حقٌ)”"» "در منتقى27. وف "شرح خواهر زاده"20©: 
((لمُتحجّر )) - أي: بتقدم التَاءٍ على الحا والأَوَلُ أصحٌ "مغرب"0©. أي: لأنّه من الاحتجار. 

[54دمم] (قوله: وإِنْ2"0 لم يَلِكها) هو الصَّحيحُ كما في "الهداية"2 وقال "شيحٌ 
الإسلام": ((إِنّهِ يُفِيدُ ملكأ مؤقّناً بثلاثِ سنينَ)) كما في "المهستاي"7. وعليه: فلو أحياها 


عدوم 


غيرُهُ فيها لا بَلِكُها كما ف "العناية"”*©» بخلافِهِ على القولٍ الأول كما قدّمناة”". 
[1؟دمم] (قولة: ولو كَرَتما إلخ) كنا قالَه0) "الرّيلمك "70 0 نه قال50": ((وذكر ف "الحداية"99"©: 


)١(‏ في "ك" و7": (المتحجر)) كما في "شرح جواهر زاده". 

)١(‏ أخخرجه القاضي أبو يوسف في كتاب الخراج ‏ فصل في موات الأرض في الصلح والعنوة وغيرها ص/الا-» موقوفاً على 
عمر ذه وأخرحه من طريق آخخر مرفوعاً. 

() "الدر المنتقى": كتاب إحياء الموات 06/7 (هامش "بجمع الأنمر'). 

(4) أشهر شروحه على "اللجامع الكبير" للإمام محمد؛ وعلى "مختصر القدروي”'» ول يتعين لنا المراد هنا. وانظر تعليقنا .٠١/4‏ 

(0) "المغرب": مادة ((حجر))» بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله. 

(5) ف "ك": (««(وأنه). 

(7) "الحداية": كتاب إحياء الموات 99/54. 

(8) "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات 5/7 .١6‏ 

(4) "العناية": كتاب إحياء الموات 5/4 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

)0١١(‏ في المقولة السابقة. 

)1١(‏ في "ك": (««قال)). 

)١١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب إحياء الموات 5 نلا عن "المبسوط". 

(15) "تبيين الحقائق": كتاب إحياء الموات 75/5. 

)١ 50‏ "الحداية": كتاب إحياء الموات ٠٠٠١/14‏ باختصار. 


حاشية ابن عابدين لمعيه الجزء الثاني والعشرونت 


أو شّقَّ لها رأ أو بذَرَها فهو إحياءً) "مبسوط”". 

(ولا يجورٌ إحياءٌ ما قَرْبَ مِن 5 بل يُتركُ مَرعَى هم ومَطْرَحاً لحصائدهم؛ 
لتعلّق حقّهم به فلم يكن مَواتأ وكذا لو كان مُحَطَباً. 

(و) اعلّم أنه (ليس للإمام أنْ يُقطِعَ ما لا غِيّ للمسلمينَ عنه) من المَعادِنٍ 


كوف وا كه . الات ١‏ +2 ه(7) عر م أب م 7 5 برد 5 
ولو كرتا فسّقاها فعن "محمَّدٍ": أنه إحياءغ*"'» ولو فعَلَ أحدّهما يكو تحجيرأء وإ سَقَاها مع 
حَفر الأنمار كان إحياءً؛ لوجودٍ الفعلينِء وإِنْ حَوَّطُّها وَسَّثَّمَها بحيثُ يَعصِمُ الماء يكونُ إحياءً؛ 
لأنّه مِن حُملةٍ البنايء وكذا إذا بذَّرَها)) اه. 


أقول: وذكر شرا "الحداية"”" ما ذَكَرةُ "الرَيلعئُ" أولأء وكذا جُتَعُوا بِينَ التُقلير 
في الفتاوى» ولم أرَ من رِحّحَ أحدهما على الآخْرٍ. والكرابُ: قلبُ الأرض للخرث» من باب 
طلب. والمُسناةٌ: ما يُبنى للسَّيل ليرد الماع 0 

[0م] (قولة: ولا يجورُ إخ) التَمَييدُ بالقّربِ مبؤيٌ على [4/ق154١/ب]‏ قولٍ "أبي يوسفت"". 
وقد مر0 أن يواجر الاواية اعبار ححيمة لاسا د قيب أو بعد كما أفادَةٌ "الإتقادة"220. 


(قولة: وم أرَ من رجح أحدهما على الآخرِ) مُقتضى تعبير "الحداية" عن الثَاقٍ بقوله: ((فعن 
"محمد" إل)) اعتمادٌ الأَوّلٍ. 


)١(‏ "الميبسوط": كتاب الشرب ١48/77‏ بتصرف يسير. 

(؟) في "ب" و"م": ((أحياها))؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" موافق لما في "الحداية". 

(7) انظر "الكفاية": كتاب إحياء الموات 5/4 (ذيل "تكملة فتح القدير") نقلاً عن "المبسوط" و"البناية": كتاب إحياء 
الموات 730/١١‏ نقلاً عن "المحيط". 

(5) "المغرب": مادة ((كرب)) ومادة ((سنو)). 

(5) المقولة: [1517] قوله: ((وهو المختارٌ)). 

() "غاية البيان": كتاب إحياء الموات +/ق70/أ وعبارتما: ((فالحاصل عند أبي يوسف يدار الحكم على القرب والبعده 


وعند محمد على حقيقة الارتفاق وعدمه)). 


قسم المعامللات +؟.؟ كتاب إحياء الموات 


وهي: ما كان حومَرّها الذي أُودَعَهُ اللّهُ في جَواهِر الأرض بارزاً (ك) مَعَادِنٍ (الملح) 
١١ 4‏ 05 (5) )ند مامه 5 «(')م ".| س"(5) 7 


تت 


م مُلَْكْ بالاستنباطٍ والسّعي» و ف بعاد ب ا ب م 


[5.11] (قولَهُ: في جواهر الأرض) الأوضح: بقاع الأرض» "ط”*". وفي "القاموس”": ((اللحومر: 7/./0؟ 
كل حجر يُستخرَحٌ منه شيءٌ ينتفع به وين الضَّيءِ: ما وضبعث عليه جكّة)) اه. 

[؟+مم] (قولة: والآبار) يُوحَدٌ بعدَةٌ في بعض النسخ زيادة صرِبَ عليها في بعضهاء 
وسمّطّث من بعضها أصلاًء وهو الأولل» ونَضّها: ((والآبارٍ التي لم لَك بالاستنباطٍ والسّعي» 
وني المُستتبطٍ بالسّعي ‏ كالماءِ المُحرَزٍ في الظَرْفِ ‏ فملكٌ للمُحرز والمُستنبط وتَامةُ في "شرح 
للصبيح””© في حديث: «اللمسلمون شُكاكء في ثلاثء في للاء والكلا والثار"))) اه. 
فقولُ: «التي لم مُلَكْ إلح)) مكرّرٌ بم. بعدةُ. وقولةُ: ((وفٍ المُستتبّط)) ‏ أي: المُستخرج بالخفر - 
الأوضّحٌ أنْ يقول: عا الا وقولَهُ: ((كاماءٍ المُحرّز)) تنظيرٌ لا تمثيلٌ» باينا 
وقولُ: ((فملكٌ للمُحرٍزٍ والمُستنبط)) 


(قول الشارح": والسّعي) عطفٌ تفسير. 


)١(‏ في "القاموس" من مادة ((زفت)): ((الزّفتُ بالكسر: القَارٌ)). 

)١(‏ في "و" زيادة سيذكرها العلامة ابن عابدين في المقولة [5155؟؟]. 

(") في "و" و"ط" و'ب": ((ِيَسئَقِي منها الناسُ)) بدل ((يُستقى منها الماء))» ولعل ما أثبتناه أولى بالسياق. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب إحياء الموات 237/7 بإيضاح من الحصكفي رحمه الله. 

(ه) "ط": كتاب إحياء الموات .7١0/4‏ 

(5) "القاموس": مادة ((جهر)). 

(7) انظر تعليقنا .594/./1١‏ | 

(8) أحرحه أحمد ف "المسند" رقم (57087)» وأبو داود في أبواب الإجارة ‏ باب في منع للاء رقم (7477)» عن رجحل من أصحاب 
النبي َل مرفوعاً» وأخرحه ابن ماجه في كتاب الرهون ‏ باب المسلمون شركاء في ثلاث, رقم (1417/7؟) من -حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاء وقال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام” رقم (470): ((رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثتقات)). 

(9) "ط": كتاب إحياء الموات 515/84. 


حاشية ابن عابدين .؟ الجزء الثاني والعشرون 


أو شقَّ لما تحر أو بذّرَها فهو إحياعٌ) الل 

(ولا يجوز إحياءٌ ما قرب من العامِر) بل يُتكُ مَرعى هم ومَطْرَحا الحصائدهم؛ 
لتعلّق حقّهم به فلم يكن مَواتأ الو 

60 اعلّمْ أنه (ليس للإمام أ نَ يُقطِعَ ما لا غِيّ للمسلمينَ عنه) من الْمَعادِنٍ 


ولو كرتا فسّقاها فعن "محمّدٍ": أنه إحياءئ”"» ولو فعَلَ أحدّهما يكونُ تحجيراًء وإنْ سّقاها مع 
حَفْرٍ الأتمارٍ كان إحياءً؛ لوحودٍ الفعلينِء وإِنْ حَوَّطَها وسَنَّمَها بحيتُ يَعصِمٌ الما يكونُ إحياء؛ 
لأنّه مِن جُملةٍ البنايء وكذا إذا بذَّرها)) اه. 

أقول: وذكرٌ شرا "الحداية”" ما ذَكَرَُ "الرّيلعِ" أولاً. وكذا جَمَعُوا بين التُقلير 
ف الفتاوى؛ ولم أرَ من رحّحَ أحدّهما على الآعَرٍ. والكرابث: قلب الأرض للحرث» من باب 
طلّبت. والمُسناةٌ: ما يُبى للسكيل ليرد الما "مغرب"40), 

[] (قولة: ولا يجوز إلخ) التَقِييدُ بالقْربِ مبيمٌ على [:/ق54١/ب]‏ قولٍ "أبي يوسفَ"". 
وقد ين أن ظاهرٌ الرواية اعتبارز حضقة حي الاسام قرب أو بعْدَّ كما أفَادَةٌ "الإتقانة"20. 


(قولة: ولم أرَ من رحّحَ أحدّهما على الآخر) مُقتضى تعبيرٍ "الهداية" عن الثاني بقولِه: ((فعن 
"محمّدِ" إلخ)) اعتمادٌ الأوَّلٍ. 


)١(‏ "المبسوط": كتاب الشرب ١148/77‏ بتصرف يسير. 

(؟) في "ب" و"م": ((أحياها))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" موافقٌ لما في "الهداية". 

(7) انظر "الكفاية": كتاب إحياء الموات 5/4 (ذيل "تكملة فتح القدير") نقلاً عن "المبسوط" و"البناية": كتاب إحياء 
الموات 77٠0/١١‏ نقلاً عن "المحيط". 

(4) "المغرب": مادة ((كرب)) ومادة ((سنو)). 

(5) المقولة: [1505177؟] قوله: ((وهو المحتارٌ)). 

(+) "غاية البيان": كتاب إحياء الموات 5/ق75/أ وعبارتما: ((فالحاصل عند أبي يوسف يدار الحكم على القرب والبعد 


وعند محمد على حقيقة الارتفاق وعدمه)). 


قسم المعاملات سس ات سس 22 تال إحياءالموات 


وهي : ما كان حوهّرُها الذي أُوَدَعَهُ الل في جواهر الأرضٍ بارراً (5) مَعادِنِ (الملح) 
وال والقار”'2 والتفطٍ (والآبار”" التي يُستقى منها الماغ*") "زيلعيت"” .يعني التي 
م تمُلَكْ تملك بالاستنباط والسّعي » مجو ا سو امبر 21 لكو شار او م ابو و 


[51م5] (قولة: في جَواهِرٍ الأرض) الأوضح: بقاع الأرض» "ط””". وفي "القاموس””"©: ((اللحوهرٌ: 77/0 


كل حجر يُستخرَجُ منه شيءٌ يُتَفعُ به» ومن الشَّيء: ا صا ام 
[5515] (قولة: والآبار) يُوحَدٌ بعدّهٌ في , بعض النُسخ زيادةٌ ضر عليها في بعضهاء 


وسقّطَث من بعضها أصلاًء وهو الأولى» ونَضّها: ((والآبارٍ التي لم ممُلَكُ بالاستنباطٍ لمي 
وق المُستبّط بالسّعي كالماءٍ المُحِرَزٍ ف الظّف فملكٌ للمُحرِز والمُستنبطء وتَامُة في شرج 
المصابيح'”" في حديث: (المسلمونَ شُركاءٌ في ثلاثء في الماء والكلا والنَار 9 )) اه. 
فقولة: («التي لم مُلَكْ إلخ)) مكرّرٌ بم بعدّةُ. وقولةُ: ((وفي المُستتبط)) ‏ أي: المُستخرّج بالخفر - 
الأوضّحٌ يح أن يقول: أمَا المُستنبّط. وقولّهُ: ((كالماء المُحرَزِ)) تنظيرٌ لا تمثيل ا 
وقولة: 05 للمُحرِزٍ والمُستنبط)) 


(قول الشارح" : والسّعي ) عطفٌ تفسير . 


)١1(‏ في "القاموس" من مادة ((زفت)): («الزَّفتُ بالكسر: القارٌ)). 

.]73775175[ في "و" زيادة سيذكرها العلامة ابن عابدين في المقولة‎ )١( 

(") في "و” و"ط" و"ب": ((يسئَقِي منها الناس)) بدل ((يُستقى منها الماءٌ))» ولعل ما أثبتناه أولى بالسياق. 

(5) "تبيين الحقائق”: كتاب إحياء الموات 57/7: بإيضاح من الحصكفي رحمه الله. 

(ه) "ط": كتاب إحياء الموات .71١80/84‏ 

(1) "القاموس": مادة ((جهر)). 

() انظر تعليقنا .59//١‏ | 

(8) أحرحه أحمد في "المسند" رقم (57208)» وأبو داود في أيواب الإجارة ‏ باب في منع للماء رقم (74371)» عن رجحل من أصحاب 
ابي يللد مرفوعاً. وأخرحه ابن ماجه ف كتاب الرهون ‏ باب المسلمون شركاء في ثلاث؛ رقم (47/7؟) من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما مرفوعاًء وقال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" رقم :)477٠(‏ ((رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثققات)). 

(9) "ط": كتاب إحياء الموات .7١8/85‏ 


حاشية ابن عابدين 0-١‏ ييه 06 ا تجإأ كيرب الجزء الثاني والعشرون 


فلو أقطّع هذه المَعادنَ الظاهرةً لم يكن لإقطاعها حُكمٌ. بل المُقطعٌ وغيرهٌ سواكٌ 
فلو مِنَعَهمٌ المُقطّع كان بمنعِه متعدّيأًء وكان لِما أَحَذَّهُ' مالكاً؛ لأنّه متعدٌ”") بالمنع 
١‏ بالأحذٍ وَكُفت عن المنع وصرف عن مُداومة العمل؛ عد يَسْتَبة إقطاعة ةُ بالصّحّة 
أو يَصِيرَ معَهُ في حُكم الأملاكِ المستقِرّة ذَكرَةُ العلامةٌ "قاسجٌ" في رسالته: "أحكامٌ 
إجارة إقطاع المجندعة"0). 000010 000 


إنْ أرادَ أنَّ الما المُحِررٌ في ظَرْفٍ ملك للمحرزء وذاث البثر ملك للمُستنبطٍ فظاهرٌء وإِنّْ أرادَ أنَّ 
ماءَ البئر قبل إحرازه في ظَرْفِ ملك له فهو مخالِفٌ للمنقولٍ وإِنْ واقَىَ ما بحَنَهُ "صاحث البح"3) 
في باب البَيع الفاسدء ففي "الولوالجية'”©: ((ولو تَرِحَ ماءَ بكر رجل بغيرٍ إِذنِهِ حقّ يَبِسَتْ لا شيء 
عليه؛ لأنَّ صاحب البئرٍ غيرُ مالكِ للماءء ولو صب ماءَ رجْلٍ كان في عت يقال له: املا 
الماء؛ لأنَّ صاحب المحبٌ مالكٌ للماءء وهو من ذواتٍ الأمثال» فَيَضْمَنٌ مِثلّهُ)) انتهى. وسيّنة 
"الشّارحٌ 2" أيضاً بعد صفحة”": ((أنَّ الما تحت الأرض لا جمُلَكُ)). 

[0+.5] (قولة: فلو أقطع) في بعضٍ النُسخ: ((قطع)) بلا همزء وهو تحريفٌ. 

[4+مم] (قولة: وَكُفف) بالبناءٍ للمجهول كصُرف, والكافٌ: الإمامٌ أو جماعةٌ المسلميتّ» "ط"0©, 

[همم] (قولة: المستقرّة) أي: الثابتة في ملكِه سابقا "ط"0", 


)١(‏ في "“ب": (للا آخده)). 

)١(‏ في "ط”: ((معتد)). 

(*) واسمها ‏ كما في النسخة الخطية : "كتاب إجارة الإقطاع": ق494/أ» ضمن مجموع رسائل للعلامة قاسم بن قطلوبغا 
(ت9/امه). وانظر "كشف الظنون" .١١/١‏ 

(54) "البحر": كتاب البيع ‏ باب البيع الفاسد 84/1 نقلاً عن "فتح القدير". 

(5) "الولوالجية": كتاب الطهارة ‏ الفصل الأول في الحياض والآبار وغير ذلك .74/١‏ 

(5) في "ك": («الجب)» وكذا في "الولوالجية"» وف القاموس من مادة ((حبب)): ((الحُبٌُ: الجَرَهٌ أو الضّحمةٌ منهاء أو 
النشباث الأربعٌ تُوضّمٌ عليها الجَرّةُ ذاثُ العُروتينٍ)). 

.7١ صا‎ )( 

(4) "ط": كتاب إحياء الموات 715/85. 


قسم المعاملاات ما سس كتاب إحياء الموات 


(وحَرمٌ بئر التاضح'"') وهي: التي يُنرَعٌ1" الماءٌ منها بالبعير (كبثر العَطَنٍ) وهي: 
لني ير يُنرَعُ* الماءٌ منها باليَّدِء والعَطّنُ: مُناخُ”2؟ الإبل حول البثر (أربعونَ ذراعاً من 


[مطلبٌ: في حَريم بئرٍ التاضح] 

[:50] (قولةُ: وحَرمٌ بثر الناضح) الإضافةٌ فيه وف ((ر العَطَنٍ)) لأدق مُلايَسةِ 
"فهستاي”””“. قال في "المصباح” “: ((حَريم الشّيء: ما حولة يمن حقوقه ومرافقه» سمي(" به لأنّه 
ري على غير مالكه. والْناضِحٌ: بعير ينضح العَطَنّ» أي: َكل بالماء الذي َمِل 2 استُعمِلٌ ف 
و لم يحملٍ الماءَ)) اه. 

امم م] (قولهُ: كبئر العَطَنٍ) أتى بالكافي لأنّه متَّمَقّ عليه. 

[معدمم] (قولٌه: وَالعَطَنٌ) بفتحتين. 

[ه+مم] (قولة: : يمن كل جانب) وقيل: من كل الحوانب؛ أي: من كل جانب عَشْرةٌ أذرع؛ 
لظاهر قولِهِ عليه الصّلاةٌ والسّلامٌُ: (رمن حَمَّرَ بثرأ فله مِمَا حوهًا أربعونَ ذراعً عط لماشيتو”*». 


والصّحِيحٌ الأَوَلُ؛ لأنّ المقصودٌ من الحريم دفعٌ الصَّررٍ؛ كيلا يَفِرَ جره أحدٌ بئراً أخرى فَيتَحَوَّلٌ إليها 


)١(‏ في "ط": ((ناضح)). 

)١(‏ ف "د": ((ينزح))» وف "و": ((يترع)). 

(5) في "د": ((ينزح))» وف "و": ((يترع)). 

(5) أي: ((المبركُ)) كما في "المصباح" من مادة: ((عطن)). 

(ه) "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات 4/7 ١5‏ بتصرف. 

(1) "المصباح المنير": مادة ((حرم)) ومادة ((نضح)). 

(0) في "م": ((يسمى)). 

(8) في "": ((حرام)) وف “المصباح": ((يحرم على غير مالكه أن يستبد به)). 

(4) أخرحه بهذا اللفظ الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل" كتاب الشراب 2١45/8‏ عن الحسن البصري مرسل» وأخرحه 
الدارمي في كتاب البيوع ‏ باب في حريم البئرء رقم (714)» وابن ماجه ف كتاب الرهون ‏ باب حريم البئرء رقم (445؟) من 
طريق الحسن البصري عن عبد الله بن مغفل ذه مرفوعاًء وقال الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" رقم (9177): ((رواه ابن ماجه 
بإسناد ضعيف))» لكن له شاهد يقويه من حديث أبي هريرة ونه بنحوه» أخربحه أحمد ف "المسند" رقم »)٠١411١(‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى؛ رقم »)١١7/(‏ بلفظ: ((حريم البثر أربعون ذراعاً من حواليها كلها لأعطان الإبل والغنم)). 


حاشية ابن عابدين بتتوتحية: ايه الجزء الثاني والعشرون 


وقالا: إِنْ للنَاضح فسنُونَ وفي "الشّرنبلالية””" عن "شرح المَجِمَع"”: ((لو عمق 


البعر فوقٌ الأربعينّ يُرَادُ عليها)) انتهى. م ا ا ا ا 
ماءٌ بكروء وهذا الضَّررٌُ لا يَندَفِعُ بشرة أذرع من كل جانب؛ فإنَ0 الأراضئ تَختَلِففٌ بالضّلابةَ 


والرتحاوق "عناية"0). 

سم (قولة: وقالا: إن للتاضح فسكُونٌ) أي: وإن للعطن فأربعونَ؛ لقوله عليه الصّلاهٌ 0 
((حريم العَينٍِ له وحَرتمٌ بثر العَطّنٍ أربعون ذراعا وحريم بر التاضح ستوتٌ ذراعاً)” 2 
ولأنّه بُحتاج فيه إلى أنّْ يُسيّرَ دابَبَةُ للاستقاءء وقد يَطُولُ الرشْاءٌ وبئرٌُ العَطَنٍ للاستقاءٍ منه باليَّدِء فقَلّتِ 
الحاجة فلا بُدَ من التّهاوتِ» "هداية'7". قال في "التاترغائية"”": ((وف "الكبرى": وبه يُفتى)). 

[141""] (قولّةُ: عن "شرج المَحمّع') ومِثله في "غرر الأفكار "2*0 و"الجوهرة"20. 

الناهنا (قولة: فوقٌ الأربعينَ) أي: ف بثر 0 أو فوقٌ السّتينَ ف بثر التاضح» فيكونٌ له 
إلى ما ينهي إليه الحبّك» "إتقاي"”” 2 عن "الطّحاو: "7 '2. وف "التّاترئحانيّة"7' 2 عن "الينابيع"70": 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب إحياء الموات 5٠7/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر") نقلاً عن "شرح المجمع" عن "المحيط". 

(؟) "شرح المجمع”" لابن ملك: كتاب إحياء الموات ق 78 ١/أ.‏ 

(5) في “ك": (لأن)). 

(4) "العناية ": كتاب إحياء الموات 4// بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(5) أخرحه الإمام أبو يوسف في كتاب الخراج - فصل فيمن اتخذ مشرعة ف أرضه على شاطئ نمر صا" ١١-ء‏ والإمام 
محمد بن الحسن في "الأصل" كتاب الشراب 2١47/8‏ من طريق الحسن بن عمارة عن الزهري مرسلاً بمذا اللفظ. 

(5) “الهداية": كتاب إحياء الموات ٠٠٠١/54‏ 

(1) “التاترخانية": كتاب الشرب ‏ الفصل الثالث في حريم الأنحار والبئر والعين 2357/1١‏ رقم المسألة (537 ١51؟).‏ 

(8) "غرر الأذكار": كتاب إحياء الموات ق80١/أ‏ نقلاً عن "المحيط". 

(9) "اللجوهرة النيرة": كتاب إحياء الموات 00/7 بتصرف. 

)٠١(‏ "غاية البيان": كتاب إحياء الموات 5“/ق717/أ بتصرف. 

.-١ 75-١ "مختصر الطحاوي": كتاب أحكام الأرضين الموات صه”‎ )١1١( 

.)؟591١‎ 5 2 رقم المسألة‎ 2657/1١/8 "التاترخحانية": كتاب الشرب  الفصل الثالث في حريم الأنمار والبئر والعين‎ )١7( 

)١6(‏ موضع النقل ساقطٌ من نسخة "الينابيع" الخطية التي بين أيدينا. 


7 ؟” 0ك 


قسم المعاملاات يه 


لكن نسَبَهُ "المهستاد” يدره ر "سيد" م قال9: ((ويفق بقول "الإمام"))» وعزاة 
"للتَعمَة", نه قال0©: ((وقيك: التَقديرٌ في بثر وعَينٍ بما ذْكِرَ في أراضيهم لصلابتهاء وفي 


اه 


أراضينا رنحاوة ذيرادُ؛؟ لكلا يَنتَقِلَ الماع إلى الثاني))» وعزاةٌ ل "الحداية"0 2 وعزاةٌ 
"البرحندييٌ 02 ل "الكافي" 8 ادل موا لس دالواو ونا ماو او و 0 


((ولا حاحة إلى الرٌيادِء ومن احتاج إلى أكثر من ذلك يَرِيدُ عليه» وكأنَّ الاعتبار للحاجةٍ 


لا للتّقدير, ولا يكونُ ف المسألة حلاف قُ المعنى)) اه. ونقَلَ العلامةٌ "قاسم" قُُ 
"قص ديه 447 عن #عتارات لوازي "2*0: رق الّحيخ اعتبازٌ قذرٍ الحاحة في البثرٍ من “ل 


جانسيب)). 

"الإمام "م وقد م2" الإفتاءُ بقويهما أيضأء لكنّ ظاهرٌ المتونٍ 
دوا دليلة وأيَّدُوهُ بما لا مَرِيدَ عليه» وخر قُ اسن دليلة 
م 


[4+مم] (قولة: ويُفق 37 
والشروح ترحيح قوله؛ فإئُم قر 
فاقتضى ترحيحةٌ أيضاً كما هو عدي وذكر ترحيحة العلامةٌ "قاسم" في "تصحيحه 

[544سم] (وعزاة 'اليريحنديي "9 ل "الكاقي. '") وكذا ذكرَ "الولوا ”© جازماً ؛ يه "ط"”27. 


لكن تعيرد 'الهداية" و"الكافي" عنه ب ((قيل) يُيدُ طنعفة. 


.١8 5/5 "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات هه ١‏ بتصرف يسير. 

(7) "الهمداية": كتاب إحياء الموات ٠١1/84‏ 

(4) "التصحيح والترحيح": كتاب إحياء الموات صا ١‏ 1-. 

(5) "مختارات النوازل": كتاب إحياء الموات صه ‏ '7-. 

(ه) في "ب" و"م" ((وقّم) بدل ((وقد مئ». وانظر المقولة: [174] قولة: ((وقالا إن للاضح فسنُونَ)». 
(7) "المداية": كتاب إحياء الموات ٠١٠١/5‏ 

(8) "التصحيح والترجحيح": كتاب إحياء الموات ص8١‏ 1-. 

(9) "شرح النقاية": كتاب إحياء الموات ق١5541/.‏ 

)٠١(‏ "كان النسفي": كتاب إحياء الموات ق7ه 4 /ب. 

. ١6ه "الولواللجية": كتاب الشرب  الفصل الثاني فيما يضمن صاحب النهر إل‎ )١١( 
.7١ 5/5 كتاب إحياء الموات‎ :"ط")١؟(‎ 


حاشية ابن عابدين متت همه ا ل لحتل هت الجزء الثانٍ والعشرون 


(إذا حمّرّها في مَواتٍ بإذنٍ الإمام) فلو في غير مَواتِء أو فيه بلا إذنٍ الإمام لم يَكنٍ 
الحُكمُ كذلك, كذا ذَكرَهُ "المصئفث””"©2» وعبارة "القهستاي"”"؟: ((وفيه رمَرّ إلى أنه 
لو يستو ين رسال لقي(" كيد اللخ ور" بست اق لاك ده وق الشرع با 
شاءء وإلى أنَّ الما لو غلب على أرض تركها المُلَاكُ أو ماتوا أو انقَرَضُوا 152 


[ه؛:دمم] (قولة: بإذنٍ الإمام) أي: عندةٌ وبدونه عندهما؛ لأنَّ حفر البئرٍ إحياء. "هداية"20. 

[54مم] (قولةُ: 92 يكن الحُكمٌ كذلك) أي: لم يَنِبْتْ له 0-7 المذكور ؟ لتوقضٍ 
الملك ف الإحياءٍ على الإذَنٍ عند وبدونه عل الحَفدٌ تحجيراً كما عن 

[0] (قولّةُ: وفيه رمَرّ) أي: في قولهم: ((في مّوات))0) 

43" ] (قولّة: لو حمر في مِلْكِ الغير) أي بإباحة للبُقعق» أو بشرائهاء أو نحو ذلك. 

[4مم] (قولةُ: لو حمَّرَ في ملك الغير*") فلا حريم له*, أي: إلا أنْ يَسْعَرِطَةُ. [؛/قه١١/|]‏ 
والظّاهب أنَّ له الاستقاءً باليّدِ؛ " لا يُتََعُ به إِلّا بالاستقايء ودر ثم رأيثُ ف "المندية"0: 
((بٌ لرخلى في دار وه لم يكن لصاحب ابعر حقٌ إلقاء الطَّنٍ في داره إذا حقر البعرء "خحايه"””*4). 
فالمنغ عن الإلقاءٍ لا عن الاستقايء فتَدبّم "ط'7<' ©. وانظئ ما ان 58 الّهرِ والخوض. 

[+س] (قولة: أو انقَرَضُوا) يُغني عنه قولَّهُ: ((أو ماتوا)). 


.ب/7١ق/؟ "المنح": كتاب إحياء الموات‎ )1١( 

١؟)‏ "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات ١54/7‏ بتصرف. 

() في "ب" و"و" و"ط": ((فلو))» وما أثبتناه موافق لما في "جامع الرموز". 

(5) "الحداية": كتاب إحياء الموات .١٠١1/4‏ 

(5) المقولة [55159”] قوله: ((فلا حَريم له)). 

(7) في "ط": ((قوله: ((وفيه رَمَرّ))؛ أي: في قول "النقاية": ومن حمر بئراً في أرض مواتٍ فله حرئها)). 

(7) قوله: ((لو حفر في ملك الغير)) ليس ف النسخ. وعليه حشَّى الإمام الطحطاوي رحمه الله ما بعده ابتداءً من قوله: ((فلا حريم له)). 
(8) قوله: ((فلا حرم له)) ضمن القوسين ف 'ب" و"م”» وليس مرادأء فهو من كلام "ط" لا من عبارة "الدر" 

(9) "الفتاوى الهندية": كتاب إحياء الموات . الباب الأول ف تفسير الموات وبيان ما يملك الإمام من التصرف في الموت إل 50 
)٠١(‏ "الخانية": كتاب الشرب ‏ فصل ف كري الأنمار وعمارة المحاري والمسالك 7١48/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)١١١‏ "ط": كتاب إحياء الموات 5/5١5؟.‏ 

(15) المقولة [101] قوله: ((والتهثٌ في ملكِ الغيرٍ لا حرم له إلح)). 


قسم المعاملاات اا #119 سسسب كتاب إحياء الموات 


يَجْرْ إحياؤهاء فلو تركها الماغ2'© بحيثُ لا يَعودُ إليها ولم تكن حرعاً لعامرٍ جاز إحياؤها))؛ 
وعزاةٌ ل "المضمرات"”" . (وحَرمٌ العَينِ خمسمائة) ذراع (من كل جانب) كما في الحديث0) 
* رع 7 2 2م 0 1 ءِ 
والذراع: هو المُحَسَّره وهو سِت قبّضات» وكان ذراع المَلِكِ ‏ أي مَلِكُ الأكاسرة ‏ 1 


[561] (قولّةُ: لم يَجُرْ إحياؤها) بل هي لُقَطةٌ وتقّدَّء2 الكلامٌ عليها. 
[105م] (قولَهُ: فلو ترَكّها المائ) لا حاجة إلى نقلِهِ؛ للاستغناءِ عنه بما يأ في "المتن"0, "وط"00. 
[0+.] (قولةُ: من كلّ جانب) وقيل: من الحوانب الأربعة» نظيرُ ما مر". 
[10س5] (قولّةُ: والذَّراعٌ: هو المُكسّرةُ) كذا في سخ تبعاً ل "الحداية"0 2 والأولى: هيء 
بضمير المونّثِ؛ لأنَّ الذّراعَ مؤيََّةٌ كما في "المغرب"29» لكن ذكْرَ بعظهم: أنها تُذكْرُ ويُونَتُ) 
وليِنظَرٌ: هل يجوز اعتبانما في كلام واحدٍ كما هُنا؟ ه52 
الطدد في مقدار الذّراع وتعيينه | 


ألس 


[ه<7] (قولة: وهو ست فببضات) كل فبْضة أرب أصابع» "قهستاي"”". وهذه تُسقى ذراعٌ 
العامّةٍ 3 وذراع ع الكرُباس؛ كما أقصرٌ من رع اع المَلِكُ) وهي ذراع م المساحة 0 يل ف "غاية 5 "07 


)١(‏ في "جامع الرموز": («(المالك)) بدل ««الماء)). 

(؟) "جامع المضمرات والمشكلات": 155-431/8 باختصار. 
(7) أعي: المارّ ف المقولة [ ٠‏ 5 777] وسبق تخريجه هناك. 

(:) المقولة [5*711] قوله: ((فلو لم يُعَرَفْ مالكها فهي لُنَطةٌ)). 
)2( ص١١‏ ؟.. 

(1) "ط": كتاب إحياء الموات .51١5/15‏ 

(7) المقولة [77779] قوله: ((من كلّ جانب)). 

(8) "الحداية": كتاب إحياء الموات .٠١ ١/85‏ 

(9) "المغرب": مادة ((ذرع)). 

.١8 5/7 "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات‎ )٠١( 

)1١(‏ في "م": ((المساحة))» وهو خطأ طباعي. 

19) "غاية البيان": كتاب إحياء الموات 5/|ق17/ا/|ب. 


حاشية ابن عابدين ا للد ءالا للللل 200 الجخزء الثاني والعشرون 


سبع قَبَضاتٍ فكُسِرَ منه قَبْضْةٌ. ٠‏ (وكُنَعٌ غيرة م مِن الحفر) وغيره (فيه) لأنّه ملّكةُ فلو 
حفر فللأوّلٍ رَدَمَهُ أو تدميتة وعمامة قُُ "الدرر” 3 م8 ف عرق قمعو هل فاجون فق ماه رمه واو ف هكة به ف 36 


وفكرٌ الذّراعً 8 "الحاوي ”0 هُنا بدراع ِ كَرَب فقال: ((والذراع: من المرفق إلى الأنامل 
ذراعٌ العرب)) اه. 

[دهدمم] (قولة: سبع م قَبَضاتِ) كذا أطلَقّهُ في "المغرب ون وغيره» وال "الإتقا 
البيان"0"©: ((سبعٌ قَبَضاتٍ مع ارتفاع الإبحام في كل مَرَه)) اه. وفيه حلاف تقدَّم0' في 

[/نهم] (قولّةُ: فَكْسِرَ منه قَبْضْةٌ) ولذا معيت0) مُكسّرةٌ. 

[خهىمم] (قولّة: فللأوّلٍ رَدمُةُ) أي بلا تضمين. أو تضميئة أي: 0 التّمَصانٌ 2 


يَردِمُةُ بنفْسِهء فَتقوّمُ ا ل ا 


زوه5_م”] (قولة: وهامة ل رر') و 0 : <(فإن حمر فللأوّل أن يسدق ولا يُضْدَنةُ 


التّقصانَ» وأن يَأحْدَهُ بكبس ”© ما احتَفرَة؛ لأنَّ إزالةَ جناية حَفره به كما في كناسة يُلقِيها في دار غيره 
يُوَحَدٌ بفعهاء وقيل: يُضٌَنَةُ القفاة 2 يَكْبِسُةُ بنفسه” 6 كما إذا هدم مجدار غيرة» وهذا هو 

2 8 أع ا 1١‏ مالل 0) ع ل(إكلى رك يد ون 5 5 0 تمر .و 
الصّحيحٌ)) اه. ومثلة ف المداية »؛ وفيها" ': ((وما عطب قِ الأول فلا ضماك فيه؛ لأنْهُ غير 


1 الحاوي القدسي د كات الخرب 1184/0 

(؟) "المغرب”: مادة ((ذرع)). 

(*) "غاية البيان": كتاب إحياء الموات 7/ق17/١/ب.‏ 
(5) المقولة ]١7١7[‏ قوله: ((وهو سبع قبضاتٍ فقط)). 


بايا ميلم 


(ه) في "ب" و"م": ((سعي)). 
(5) "غاية البيان": كتاب إحياء الموات 5/ق78/أ بتصرف. 


(7) "الدرر والغرر": كتاب إحياء الموات .7017/١‏ 

(8) في "لسان العرب” من مادة ((كبس)): («الكبمن: طُمّكَ حُفرةٌ بتراب. وكبَشت النَّهِرَ والبعر كَبْساً: طَّمَمْتُها بالعُراب. 
وكبّسن الحفرة يَكْبسها كُبْساً: طواها بالترَابِ وغيروء واسمٌ ذلك الثُرَابِ الكِبْسٌ)). 

© ((بنفسه)) 1 2 ف "الأصل" و"ك" و 

)٠١(‏ "الحداية": كتاب إحياء الموات ٠١١/4‏ نقلاً عن "أدب القاضي" للخصاف. 

.١٠١ 1١/5 "الحداية": كتاب إحياء الموات‎ )١١١( 


قسم المعاملاات 5١١‏ كتاب إحياء ال موات 


(ولو حفَرَ النَان بثراً في مُنتهى حر البثر الأولى بإذنٍ الإمام؛ هذهب ماءٌ البئرٍ الأولى» 
وتَحَوّلَ إلى القانية فلا شيع عليه) لأنّهِ غيرُ مُتعدٌء والماءُ تحت الأرض لا يمْلَكُ فلا 
مُخاصّمةً (كمّن بنى حانوتاً بجنب حانوتٍ غيره فكسَدَتٍ) الحانوث (الأولى بسبيه) 
نه لا شيءَ عليف "درر"”) و"زيلعيت"”". وفيه”"»: ((لو هدم جدارٌ غيره فلصاحيه 
أن يُوَاحِذَّةُ بقيمته» لا ببناءٍ الجدار» هو الصّحيح)). ا 


مُتعدٌ ولو بلا إِذنٍ الإمامء أمَا عندهما فظاهرٌء وأمَا عندَهُ فلأنّه يجعَك الحفرَ تحجيراء وهو 
ع" منه بلا إذنٍ وإِنْ كان لا جَلِكُهُ بدونه» وما عَطِبِ في الثَانِيةِ فيه الضّمانُ؛ لتعدَّيه 
بالحفرٍ ف ملك غيرو)) اه مُلخّصاً. 

[5دمم] (قولة: قْ منتهى حَرتم عث الأول) أي: في رب المُنتهى؛ لأنَّ نحاية الشَّيءِ ا 
كما في "القاموس'””» وآحِيُةُ بعضٌ منه. أو المُرادُ0" بالمُنتهى ما قرب منه. وعبارةٌ "الحداية"0©: 
((وراة حريم الأولى)). وعبارةٌ "الدّررٍ"”*: ((في غير خريم الأولى قريب منه)) اه. 

[."] (قولهُ: وفيه) أي: في "الرّيلعع"”"2. وَؤِكْرٌ هذه المسألة هنا ف غير تَلّهاء وَقَله 
وك "كين الور 


[5155م] (قولة: لا ببناءِ الجدار ) قيل: إِلّا إذا كان جديدا واستننى في "الأشباه"7') 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب إحياء الموات 707/7 بتصرف. 

(0) في "ك" و"1": ((سبيل)). 

(5) «البئر)) ليست في "الأصل" و"ك" و"7". 
(ه) "القاموس": مادة ((نحي)). 

() في "ب" وأم”": ((أو أراد)). 

() "الحداية": كتاب إحياء الموات 1/4 .١٠١‏ 

(8) "الدرر والغرر": كتاب إحياء الموات .701//١‏ 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب إحياء الموات 707//7. 

)٠١(‏ المقولة [77759] قوله: ((وتمامه في "الدرر")). 

)١1(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الغصب ص18 نقلاً عن كراهية "الخانية". 


حاشية ابن عابدين ا سكس أباء الجزء الثاني والعشرون 
(وللحافر الثَّان الحَرعمٌ من الجوانب القّلاثةٍ دونَ جانب الأولى) لسّبق ملك الأوَّلِ فيه. 
(وللقناة) هي: يحرى الماءٍ تحت الأرض (حريم بقذّرٍ ما يُصلِحُةُ) لإلقاءٍ الطّينٍ ونحوو, 
وعن "نحكر": كالبئرٍء ولو ظد (0) الما فكالعَينِ وف "الاحتيار "”"): ((فَوَضَهُ لرأي 
الإمام)) أي: لو بإذنه وإلا فلا شيء له. ذَكَرَهُ "البرجندكيٌ"”". او ةي 


المسجد)). فَيُْمَرُ بإعادته مُطلقأء وحمّقنا» المسألة أَوَلَ كتاب الغصي”” بما لا مَرِيدَ عليه؛ فراحِعْةُ. 
[م5] (قولّة: وللحافرٍ الثاني إلخ) قال "أبو السُعود"”: ((ِيُفَهَمُ منه: أنه لو حقْرَ 
ثالث كان له الحَريمُ من الحانبين» "حمَوي" عن "المقدسيت")) اه. 
لهذا (قولة: وعن "محمّلٍ" كالبئر ) قال "الإتقادة"0": ((قال المشايح: الذي ف "الأصل”””) 
أي: من أنَّ القناةٌ كالبئر ‏ قوطُماء وعندةٌ لا حرم لحا؛ لأا بمنزلة التّهر ما ل يَظِهَرْ ماؤها على وجهٍ 
الأرض» ولا خرع للَّهِرٍ عندة فإنْ ظهرٌ فكالعَينٍ'" القَوارة» حريمها خمسمائة ذراع)). 


- عه 


[<م5] (قولّةُ: فَوّضّهُ لرأي الإمام) أي: فوّضَ تقدير حرعهاء لأنّهِ لا نصّ ف الشّرع 


اا ع( عن "الشامل ١0"‏ 6 


<2 


[دمم] (قولة: أي: لو”" "2 بإذنه) أي: لو كان الإحياءٌ بِإِذنٍ الإمام؛ أنه شرط عند "الإمام"» 


)١(‏ في "ط": ((طهر))؛ وهو خخطأ طباعي. 

(؟) "الاحتيار": كتاب إحياء الموات 748/7 بتصرف. 
(9) "شرح النقاية": كتاب إحياء الموات ق4 5 7/أ. 
(4) في "ك": ((وحقق)). 

(5) المقولة ]"١١50[‏ قوله: ((إلَا في حائطٍ المسحد)). 
(1) "فتح المعين": كتاب إحياء الموات 4/7 541. 

(7) "غاية البيان": كتاب إحياء الموات "/ق778/أ. 
(8) "الأصل”: كتاب القسمة ‏ باب قسمة الأرضين 599/7. 
)9( ف "نن" و"م": ((كالعين)). 

)٠١(‏ "غاية البيان": كتاب إحياء الموات 5/ق1/78. 
)١١(‏ انظر تعليقنا المتقدم عن "الشامل" .7917/١‏ 
)١١(‏ ((لو)) ساقطة من "ك". 


قسم المعاملاات و كتاب إحياء الموات 


(وخرم شجر يُعْرَسُ قُُ الأرضٍ الْمَواتِ خيسشة أذرع من كك جانب) فليس غير أن 
يَعْرسَ فيه. وَيُلحَقٌ ما امتَنْعَ عَودٌ دحلة والقراتِ إليه طلم لع لأ واوا ارد ال الت 


وإلّا فلا لِك ما أحيا!'"», ولا يَسبَحِقٌ له حرعاً. 

[19] (قولة: يُغْرَسسْ) أي: بإِذنٍ الإمام اتّفاقأ وبغير إذنِهِ عندهماء "إتقانك"7". 

[مطلب: حَريمُ شجرٍ أرضٍ المّواتٍ] 

[4م5] (قولةُ: حمسة أذرع) لأله يحتاج إلى أنْ يَجُذَّ عُرَهُ ويَضعَةٌ فيه, والتّمَدِيمُ بالخمسة 
ورَدَ الحديث' به كما في "الحداية"7, وذكْرٌ "التَمليئُ”©: ((أَنَّ مُقتضى ما ذَكرَهُ في 
"الينابيع"””) في حَريم البئر ‏ أنَّ الاعتبارٌ للحاحة لا للتَّقدِيرٍ ‏ : أنْ يكونّ هُنا كذلك؛ لأنه 
يْتَلِفٌ الحال بَكِبْرٍ الشّجرة وصِعّرها)). 

[نكحدمم] (قولّهُ: دجلة والمُراتِ) أي: مَثْلةّ فيَدحَلٌ فيه التّيك. وظَاهرُهُ: ولو أَحَد ا أرضٍ 
الغير في التاحية التي حرى فيها فليس له أنْ يَأَحْدَ من المَنزولٍ عنه بمثل ما أَعدّ من 


أرضه ا 


6 فق "لد" ((أحياه)). 

(؟) "غاية البيان": كتاب إحياء الموات "/ق8/]ب بتصرف. 

(5) أخخرج أبو داود في كتاب الأقضية ‏ بابٌ من القضاء رقم 2»)57314٠0(‏ من طريق أبي طوالة وعمرو بن يحيى بن عمارة 
المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري ذه قال: ((اختصم إلى رسول الله يي رحلان في حريم نخلة))» في حديث 
أحدهما: ((فأمر بما فذرعت فوحدت سبعة أذرع))» وق حديث الآخر: ((فوجحدت خمسة أذرع فقضى بذلك)). 
وأخرحه الطحاوي في "شرح مشكل الآثار” رقم )١041(‏ وفيه: ((فإذا فيها خمسة أذرع فجعلها حرمها)). 

05 "الهداية": كتاب إحياء الموات ٠١1١/5‏ 

كك "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب إحياء الموات ق 7/١٠7٠.‏ بتصرف. 

() ثمة سقط في هذا الموضع من أوراق نسححة "الينابيع" الخطية التي بين أيدينا. 


270 "ط": كتاب إحياء الموات 7377/5. 


الجزء الثان والعشرون 


حاشية ابن عابدين لط ام 


رو اواج “الل 


وقالا: له مسا التّهرِ؛ لمشيه ولف ”"' طينه» وقدَرَهُ "محمّد": بِقَدْرٍ عرض النَّمرٍ من كل 
حانب» وهو أرفق» "ملتقى”". وقدَّرهُ "أبو يوسفت": بنصب بَطن الثَّهرِهِ وعليه 
الفتوى» "مهستانقي”" معزياً ل "الكرماف". وفيه”” مَعزياً ل "الاحتيارٍ'”'2: ((والحوضٌ على 
هذا الاحتلافي)). ل ا ال م ل ا ا و ا 


[0+7] (قولُّ: وقالا إلخ) ثرةٌ الاحتلافي: أنَّ ولاية العَّرسِ لصاحب الأرض عندَةٌ» وعندهما 
لصاحب التّهر. وأما إلقاءُ الطَّين فقِيل: على الخلافي» وقيل: لصاحب انَّهِرٍ ذلك ما لم يَفِحْشْْ 
وهو الصّحيحٌ. وما المُرورٌُ فقيل: جنع صاحبث النْهِرٍ عنه» وقيل: لا؛ للضّرورة» وهو الأشبة» قال 
الفقيهٌُ "أبو بحعفر ": [خز © بقوله ف العْرسِ وبقولهما في إِلقَاءِ الطَّينِء "كفاية"7'؟ و"هداية"0", 

ةا (قولة: لمَشيه) أي : ليُجِرِي الماء إذا احتّئسس. 

الينضفا (قولة: لقي طينه) كذا في 0 والأولى: وإلقاءِ طينهء وف "القامو. 
((لقَاُ الشَّيءَ: ألقاةٌ إليه» واللّقى كفيٌ: ما طُرْع جمعْة: ألقاءغ)). اه تأمّل. 

[”] (قولّة: بمَدْرٍ عرض التَّهِرِ) عبارةٌ "الحداية"7 وغيرها: ((بِقدْرٍ بَطنه))» والمعنى 
واحدٌ؛ لأنَّ التّهِرَ اسمٌ للحُفرة. 


[لمم] (قولة: وقدَّرَةُ) يعنى: بعدّما اتَّمَعَا على أنَّ له مُسناةٌ احتلفا في تقديرها. 


ا 


)١(‏ في و : «(والقاع)). 

)7١‏ "ملتقى الأبحر": كتاب إحياء الموات 707/7 بتصرف. 
[فنة “جامع الرموز”: كتاب إحياء الموات 68/7 .١‏ 

(5) “الاعتيار": كتاب إحياء الموات 59/7. 


لل 7 


(5) في "ب": ((أحذ)) بحمزة من دون مدّ. 

(5) "الكفاية" : كتاب إحياء الموات ١7-١١/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(7) "الحداية”: كتاب إحياء الموات .١١*/14‏ 

(8) "القاموس": مادة ((لقي)). 

(9) "الحداية": كتاب إحياء الموات ٠١7/4‏ بتصرف. 


قسم المعامللات يميت « لتك جسجحجحححهه كتاب إحياء الموات 


وفيه”" معزتاً ل "الكافي": ((ولو كان التَّهِرُ صغيراً يُحتاج إلى كريوة"© في كل حينٍ فله 
حَريمٌ بالاتّفاق)). وفيه”" مَعزيَاً ل "الكرماقي": ((أنَّ الخلاف في تمر مملوكِ له مُسَاةٌ فارغةٌ 
بلزقها أرضٌ لغير صاحب التَّهِرٍ فالمُسنَاةٌ له عندّهماء ولصاحب الأرض عندَةٌ)). 
وفيه””" معزيَاً ل "التَّدَمَة": ((الصّحيخ: أنَّ له حرا بالاثّمَاقٍِ بِقَدْرٍ ما يحتالح إليه؛ 
لإلقاء الأ ونحوه)) انتهى. 
قلت: ومن نقَكَ الاتّماق0؟2 "اشر نبلالك"”*» عن "الاختيار إل4 و"شرح الممجمع لفك 
والله تعالى أعلة”” . ا ا ا 0 


[4اىمم] (قولة: مَعزياً 1 "الكفاية"70)) قال 5 "الكفاية"( 0 : ((قال "أبو حعفر الهندواي 4" 


في "كشب الغوامضي”' '©: («الاحتلافٌ في فر كبيرٍ لا يُحتاجُ إلى كريهِ في كل حينٍ إلخ)). وقال 
في "العناية”' "2 بعد نقلهِ مجموع عبارته: ((وظاهرٌ كلام 'اللصنفي" ‏ أي: "صاحب الهداية" ‏ يُنافيه)). 
11م م] (قولّهُ: له مستَاةٌ فارغةً) قدّمنا!"") بيانَ مُحترزه . 
[""] (قولَةُ: وفيه معزيّاً ل "الّدمَةِ") قد عَلِمت”"" مِما قدّمناهُ أنَّ تصحيح الاتَّمَاقٍ فيما لو 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات ١50/5‏ نقلاً عن "الكفاية" لا "الكاني". 

)١(‏ في "ط": ((كربه)) بباء موحدة» وهو خطأ طباعي. 

() "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات .١6 8/٠‏ 

(4) في "د": ((الاتفاق أيضا)). 

(5) "الشرنبلالية": كتاب إحياء الموات ٠٠17/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "الاحتيار": كتاب إحياء الموات 59-57/8/1. 

20 "جرع المجمع" لابن ملك: كتاب إحياء الموات ق11765١/)ب.‏ 

(8) ((والله تعالى الوم 0 

(9) في هامش "م": (( 578 مَعزياً ل "الكفاية") الذي كيّب عليه "ط": ((ل"الكافي"))» وهو الذي بأيدينا من نسخ 
"الشارح", وحَرّرةُ. اه "مصحح')). 

)٠١9‏ "الكفاية": كتاب إحياء الموات ٠١/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

.١5917/5 ذكر فيه بعض ما أورده الإمام محمد في "التامع الصغير"» ونقل عنه كثير من الفقهاء والمؤلفين. وانظر "كشف الظنون"‎ )١1( 

(؟١)‏ "العناية": كتاب إحياء الموات ٠١/5‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 


)١(‏ المقولة [5177377] قوله: ((والنهر في ملك الغير لا حريم له إلخ)). 


شية بدين عتلتس مت ٠.‏ 858 اشح الجزء الثاني والعشرون 


© © © هه © هو © ه ©6 هه هو و هوه وهو © © وه هه هه هه وهو »© © وه هه» و © © ههه وه وه و و وه © ه ها وه ها هه و هاوه هو وه وهاه وه .هه .ع مه و وهاه وه هم و و م هه همه 


أحياةٌ ف أرض مواتٍ» وكلامّةُ فيما لو كان في مِلكِ الغَيرِء وفيه الخلاف» وقدّمناا "© بيانٌ موضع 
الخلاف عن عِدَّةٍ كتب» لكن مُفَادُ كلام "المَجمّع”": أنَّ الاتّفاق فيما لو كان ف مِلكِ الغير ؛ 
فإِنّه بعدما نقَلَ الخلاف فيه قال: ((وقيل: له بالاتّماق)) اه. ومثلة ف "درر البحار"”". وعليه 
فالاتّفاقٌ حار في الموضعَين» تأمّل. 
(خاتمة) 

بنى قصراً في مَفازة لا يَستَحِقُ حرعاً وإنِ احتاجةٌ لإلقاءٍ الكناسة فيه». 

انما على أنْ مُخْرحا نفقةٌ لحفر بثر على أنه لأحدها وحرعّةُ لآخرّ لا يجوز وها 
01000 وإن على أن يكونا بيتتهما نصفينٍ على أنْ يُنَفِقَ أحدٌهما أكثر لم يَجُنْ ولِمه”" 
أنقَّقَ أكثرٌ أن يَرحمَ بنصفي الرّيادة"2» وإنْ على أنْ يَفِرَ أنمراً لأحدهما وأرضاً للآحر لم يَجْرْ 
حي يكونّ بيتهماء ولمّن أنقَىَ أكثر أنْ يَرَحجِعَء "تاترحانئيّة"2"7 مُلخّصاً. والله تعالى أعلمُ. 


)١(‏ المقولة [11<7177] قوله: ((والنهر في ملك الغير لا حريم له إلخ)). 

.-4 9 "مجمع البحرين": كتاب إحياء الموات صاة‎ )١( 

(') انظر "غرر الأذكار شرح درر البحار": كتاب إحياء الموات ق0٠8١/ب‏ نقلاً عن "المحيط". 

(4) "التاترخحانية": كتاب الشرب ‏ الفصل الثالث ف حريم الأنمار والبئر والعين 555/18 رقم المسألة (9154؟) بتصرف 
نقلاً عن "الكافي". 

(5) في "الأصل" و"ب" و"م": ((عن)). 

(7) "التاترححانية': كتاب الشرب ‏ الفصل الثالث في حريم الأنحار والبثر والعين 7505/١‏ رقم المسألة )591١57(‏ نقلاً عن 
"الأصل". 

(0) في "ك": (««للن)) بدون الواو ليس في "ك". 

(8) "التاترخانية": كتاب الشرب - الفصل الثالث ف حر الأنحار والبئر والعين "5/١‏ رقم المسألة )5941١54(‏ نقلا 
وى "رك أ اشير 

(9) "التاترحانية": كتاب الشرب - الفصل الثالث ف حريم الأنحار والبئر والعين "٠5/١8‏ رقم المسألة )١91١560(‏ نقلاً 


عن "الفتاوى العتابية"'. 


قسم المعاملاات كةغثفة+تة) ال ا تت فصل الَّرب 


يك عي( .)١(5.‏ 2. 7 عارك > #إريي. له لات ارس لور تك 
(الشرث) لغة ': (نصيبٌ الماع). وشرعا: نوبة الانتفاع بالماءِ سَقيا للرّراعةٍ والدواث. 


لإفصل الشرب» 
ذكَرَهُ بعد المَواتٍ لاحتياج المّواتٍ إليه. و((فصل)) بالنوين: مبتداً خب ما بعدَى أو 
خيرُ مبتد محذوفي. وني "القاموس””: ((السشَّربُ بالكسر: الماك والحظ منه» والمورة””© ووقثُ 
الشّرب))» وجعلَة "المُهستاي"”7» راسم مصدر)»» تأمل. 
[541مم] (قولّةُ: لغة: نصيب الماو*“*) قال "الرّيلعك "0": ((صوابة: من الماءع)) اه. وقد 
يجاب: بأنّ الإضافة على معنى مِنْ؛ كخاتم حديد. قال في "الدرّ المنتقى"0": ((وإقًا حالف دأبَهُ وذكرَ 
العنى اللو دون الشَرعيٌ؛ لا ينومّم أنه مُرادٌ في هذا المقام ذكَرةُ "الهستام! وغير) اه.. 
[ك4دمم] (قولهُ: وشرعاً: نوب الانتفاع بالماع) أي: وقتّهُ وزماثة» وهو معئّى لغويّ أيضاً كما 
005 وانظر: ما وحةٌ إرادةٍ المعنى الأول عا دوق الثاني؟ مع أنه يَصِح إرادةٌ كلم منهما فيما يَظهَرٌ. 


لإفصل في الشّرب» 

(قولةُ: وجعلة "المهستاي" اسم مصدر) عبارتُةٌ: ((الشّربُ اسم المصدر)) اه. وهي لا تُفِيدُ أنّه اسمُ 
مصدرء بل أنه اسم للمصدرٍ الذي هو الحدث. 

(قولّةُ: وانظر: ما وه إرادةٍ المعنى الأول إلح) وحهّة: كثرةٌ إطلاق الشّربٍ في هذا الفصل بالمعنى 
الأوّلٍ اه. والمرادٌ بال ((إرادة)): الاحتيال لا حمل كلام "المصنّفب"؛ فإنّه لا يَتأتَى فيه المعنى الّاني. 
)١(‏ في "ب" و"و” و"ط": ((هو لغة)) بزيادة ((هو)). 
(؟) "القاموس": مادة ((شرب)). 
)٠(‏ في "ب" و"م": ((أو المورد))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"7" موافق لما في "القاموس". 
(4) "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات . فصلٌ: الشرب ١57/7‏ وعبارته: ((اسم المصدر)) كما سيذكر الرافعي رحمه اللّه. 
(5) وبه فسّرّ الشرب ف المقولة .]1١081/[‏ 
6 "تبيين الحقائق": كتاب إحياء الموات ‏ مسائل الشرب 59/5. 
(0) "الدر المنتقى": كتاب إحياء الموات ‏ فصل ف الشرب 575/1 (هامش "مجمع الأثغر"). 
(8) "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات ‏ فصلُ: الشرب .١18657/17‏ 
(8) في المقولة السابقة. 


حاشية ابن عابدين د ع 0 الجزء الثاني والعشرون 
2.3 4# مو نر 5 2 3 . 8 
(والشفة: شرب بني آدمَ والبهائم) بالشفاه (ولكت حقها في كلك ماءٍ د 


[580مم] (قولّةُ: والشَّفةٌ) بفتحتين» والأصلك: شَفَةٌ [؛/ق+<1/0] أو شَفَوٌءِ فأبدِتِ 
اللّدة0'" تاعً تخفيفاء "فهستاق"”". 

[4] (قولة: شرب بني آدمّ والبهائم) فتكونٌ أخصّ من الشّرب؛ لاختصاصها 
بالحيوانٍ دوتة. 

[هم>مم] (قولّةُ: بالشّفاو) هذا أصَلَّةٌ والمرادٌ: استعمالٌ ببي آدمَ؛ لدفع العطشء أو 
للطّبخ أو الؤضوءء أو الُسلٍء أو غْسِلٍ التَياتٍ ونحوها لاتق اللسبوط 01 والراة به في حقٌّ 
البهائم: الاستعمالُ؛ للعطش وثحوة ما يُناسِبُهاء أفادة "الهستادة"90» 

[مم] (قولة: ولكلٌ) أي: من بني آدمّ والبهائم» "مهستا 52 

1 مم] (قولة: حقّها) أي: حقٌ الشّفةء وعبّرَ بالحقّ؛ لأنّه ليس ملكا لهم؟ ؛ لأنّه غية 
مُحرَزِء أفادةٌ "الفهستاة"”. 

[مطلب: المياةٌ أربعة أنواع] 

[ححدمم] (قولةُ: ف كل ماءٍ لم ُرَرْ) اعلم أن المياَ أربعة أنواع, الأَوَّلُّ: ماءٌ البحارٍء 

ولكزة أَحَدٍ فيها حقٌّ الشّفة وسقي الأراضيء فلا جُتَعْ من الانتفاع على أي وحهٍ شاء. والقّاني: 
ماء الأودية العظام كسّيحون» وللنّاس فيه حقٌ الشَّفةٍ مُطلقأء وحقٌ سَّقي الأراضي إن لم يَضْدٌ 

بالعامّة. والثَّالتٌُ: ما دعل في المّقاسم, أي : المجاري المملوكة لدماعة مخصوصة. وفيه 


(قولة: فأبدِت الواوٌ إلخ) عبارة "الفهستاي": («اللام)). 


)١(‏ في "ب" و"م": (الواو))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك” و"1" موافق لما في "جامع الرموز", والمعنى واحد. 
(؟) "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات ‏ فصلٌ: الشرب ١57/1‏ بتصرف. 

(7) "الميسوط": كتاب الشرب 159/77. 

(4) "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات ‏ فصكٌ: الشرب .١657/7‏ 


قسم المعاملات للستت 0 2 لكك فصل الشّرب 
ل يرَزْ بإناع» أو حَُبٌ. (و) لكل (سَقيئْ أَرضِه من بحر أو نهر عظيع 0 


والرابٌ: المُحرّرُ في الأواني» يَنمَطِعْ حقٌ غيرو عنه» وتمامه في "الحداية"0". 

وحاصلُّة: أنَّ لكل أحدٍ ف الأَوَلَّينِ حقّ الَّفَةٍ والسكقي لأرضدء وف الثَالثِ حقٌّ الشَّفةٍ 
فقطء ولا حقٌّ في الرابع لأحدٍ. 

[حمدمم] (قولة: م رَرْ بإناو) الأولى: في إناء»ء فلو أحرَرَةٌ في جَرّةِ أو حُبك”"): أو حوض 
موحد ين نحا أو صفرٍ أو حصٌ وانقطع جريانٌ الماءِ فَإنّه يَلِكُة ونا عبّرَ بالإحراز - أي: 
لا الأحدٍ ‏ إشارةٌ إلى أنه لو ملا الدَّلوَ من البئر ول شِعِدُهُ من رأسها لم يْلْكَهُ عند "الشيحين"؛ إِذِ 581/٠‏ 
الإحرازٌ: جَعل الشَّيء(” في موضع حصين» وإلى أنه لو اغتَرَفَ الماءَ من حوض الحَمّام بإناءِ 
الحمّاميّ فإنّهِ يَِقى على مِلكِ الحتاميّ؛ لكنّه أحقٌ به من غير كما ف "المنية" وغيروء "قهستان"20. 

[.مم] (قولّةُ: أو حُبٌ) بالحاءٍ المهمّلةِ: هو الخابيةٌ كما يأي©؛ قال "ط"0©: ((ولا حاحة 
إليه؛ فإِنّ الإناء يَعْمّهُ على ما يَلرَمّ عليه من عطفٍ 0 على العام +: أو)) اه. وق نسخةٍ 
بالحيم» وهو تحريف؛ لأنَّ الجبٌ: البعرٌ كما في "القاموس””". والماغٌ في البئر؟ غيدُ مملوكِ كما ف 
"الحداية"0 , 


(قوله: وف نسخةٍ بالحيم» وهو تحريفٌ إلخ) لا تحريف؛ فإنَّ المراد حيئكل بالماء: غيرُ التابع منهء بل 
الحررُ وامجعول فيه» فهو نظيرُ ما في الصّهريج. 


.١٠١ 5-١ ١/8 انظر “الحداية": كتاب إحياء الموات فصولٌ في مسائل الشرب  فصل في المياه‎ )١( 
ف "ك" و | 51 : ((حبّ)) بالحيم» ومثله قُُِ "جامع الرموز " 3 وانظر المقولة الآتية والتقريرات.‎ (0 

(5) في "ب": ((المشي))؛ وهو حطأ طباعي. 

(4) "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات ‏ فصلٌ: الشرب ١65/1‏ بتصرف. 

(5) المقولة ]7707١7[‏ قوله: ((وامْحوَرُ في كور أو حُبٌ)). 

(1) "ط": كتاب إحياء الموات ‏ فصك: الشرب 711/4. 

(7) "القاموس”": مادة ((جبب)). 

)20 ((في البئر)) 1 ت فٍ "ى" و" 

6 "المداية": كتاب إحياء الموات فصول في مسائل الشرب فصلٌ قي المياه 5/5 .١٠١‏ 


حاشية ابن عابدين اي | جل “7 ١‏ بجي الجزء الثاني والعشرون 


كدجلة والقْراتِ ونحرهما؛ لأنَّ الملكَ بالإحراز ولا إحرازٌ؛ لأنَّ فَهِرَ الماءِ يَنَعُ قَهِرَ غيره. 
(و) لكلة (شَقٌّ قٌّ نرٍ لسّقي أَرضِهِ ضِهٍ منهاء أو لتصب اليّحى إن لم يَضَيَّ بالعامّة) لأنَّ 
الانتفاع بالمباح عا يجوز إذا لم يَضْرَّ بأَحَدٍء كالانتفاع بشمس وقمر وهواءٍ 527 


وقدّمناة”'"» ويأق”". لكنْ فسَرَهُ , بعضّهم بالصّهريج فيَصِحٌ أيضاً كما يأيٍ بيائه”". 

[5591] (قولة: كدحلة) بالكسر والفتح: مَرُ بغداد» "قاموس"0). 

[.0] (قولة: والثْراتِ) كثراب: مر في الكوفة» "قاموس"0*. 

[9"م] (قولَةُ: ونحوهما') كسيحون: وهو نمرُ لتك وجيحون: نمرُ ححواررُم» "عناية"9". 

[544مم] (قولةُ: ولا إحرارٌ) أي: في هذو الأنمار. 

1م (قولُ: ولكلٌ) أي: لكل أحدٍ 

لهذا (قولة: منها) أي : من هذه المياو الغير المملوكة. 

[مطلب: كم تصب الرُحى على النَّهِرٍ العامً] 

[لنوكمم] (قولة: إن م يضر بالعامّة) إن أْضّرٌ أن يفيض الماءٌ وَيُفسِدَ حقوقٌ الناس» 
أو يَنمَطِعَ الماك عن النْهِرٍ الأعظيء أو جَنَعَ جريانَ السُّفِنٍِء "تاترحانيّة'”. فلكلٌ واحدٍ مُسَلماً 
كان أو ذمّياً أو مُكاتباً منغ "برّازيّة"””"2. وظاهرٌ ما قدَّمناة”'" عن "الحداية": أنَّ هذا في الأنمار 


)١(‏ المقولة [/578؟] قوله: ((ف كل ماءٍ ل يحوّز)). 

)١١‏ المقولة [.8 7071| قوله: ((كان له أن يُقَاتِلَهُ بالسّلاح)). 

(") المقولة [773707] قوله: ((وامْحرَرُ في كُوز أو حُبٌ)). 

(5) "القاموس": مادة ((دجل)). 

(5) "القاموس": مادة ((فرت)). 

(5) في "ك” و"1": ((ونحوها)). 

(7) "العناية": كتاب إحياء الموات ‏ فصول في مسائل الشرب ‏ فصل ف المياه ١7/9‏ إهامش "تكملة فتح القدير"). 

(8) "التاترحانية”: كتاب الشرب - الفصل الأول في الأشياء التي أثبت رسول الله يض فيها الشركة ججميع الناس إل 
5 رقم المسألة )١9 ٠5 ٠.(‏ بتصرف نقلاً عن "العتابية". 

(9) "البزازية": كتاب الشرب ‏ الفصل الأول في المياه 5/7 ١١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الحهندية"). 

)٠١(‏ المقولة [5778] قوله: ((ف كل مان ل يوَزُ)). 


قسم المعاملاات اا سس سس فصل الكّرب 


-- و .- 2 م 0 ًَ 2 )١‏ مه 51 8 5 
(لا سَقَئْ دوابّه إن خيف تخريبُ النهرٍ بكثريها" “» ولا) سَقَئيُ (أرضه وشجره وزرعه 


ونصبُ دُولاب) ونحوها (من كر غيرِه وقناته وبثره إلا بإذنه) انع م ع حي 2 


أما في البحرٍ فإلّه يُسَمُعُ وإنّْ ضر وبه صبّح "الّهستا”"» تأْمّل. 

[4-."] (قولةُ: لا سََئْ دوابه إلح) هذا للصدرٌ يتَعلّقُ به قو الآي(": ((من نر غيرو))» وهذا 
شروعٌ في النوعَ الثَالثِ من الأربعةٍ التي قدّمناهال'». وحاصلة: أنَّ له حقّ الشَّفة لنفْسِهِ فيما دعل في 
المقاسم المملوكة, وكذا لدوابّهِ إلا إذا حيف تخريب التَهِرٍ بكثرتماء لا سقى أَرضِه ونحوَةُ. قال "الرّيليك"0: 
((والشَّفةٌ إذا كانت تأت على الماءٍ كلْهِ بأنْ كان جدولاً صغيرأء وفيما يَردُ عليه من المواشي كثرةٌ تَقَطّمٌ 
لما قال بعضّهم: لا ْنَع وقال أكثيهم: جْنَُ؛ للضّرر)) اه. وجَرّمَ بالئّاني في "الملتقى"0. 

[45] (قولَهُ: ولا سَقيئ أَرضِهٍ إلخ) أضطرٌ إلى ذلكَ أو لاء ولا ضمانٌ عليه إن سقى 
أَرضّهُ أو ررْعَهُ مِن غيرٍ إذنء وإِنْ أعذدّ مَره بعد مَرَةَ يُودّبهُ السُلطانُ بالضَّربٍ والحبس إِنْ رأى 
ذلك ا 0 "مل "240 

[٠."م]‏ (قولَةُ: إلا بإذنِه) لأنَّ الما متى دعل في المقاسم انقطع شَركةٌ الشّرب عنه بالكُلَية 


لذ اذ 


(قولة: أمَا في البحر فإنّهِ يُتَمَعُ وإِنْ ضَرّ) فيه: أَنَّ الانتفاعٌ بالمباح لا يحور إلا إذا كان لا يَضيٌ بأحدٍ كما 
في "الزيلعي"» ولا يَظهرٌ فرق بين البحر ولثِرٍ في اشتراط عَدَم الضّررِء وكتّب "ايحي" على قول "المصنّفي": ((من 
بحر أو نمر)) ما نضّهُ: ((البحرٌ: الماع الكثيرُ أو المالم كما ف "القاموس", فَإِنْ أرادّ الماءَ الكثير دحل نْحَوُ دجلة فلا 
حاجة للقطفي؛ وإنْ أرادَ المالج فلا يَصلْحُ لسقي الأرض» والأولى: إسقاطه والاقتصارٌ على قوله: أو نمر إلخ)) اه. 


(0 في "و" و"ط" و"ب": ((لكثرتا)). 

.١81//5 "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات  فصلكٌ: الشرب‎ )١( 

(؟) ف هذه الصفحة. 

(5) المقولة زحمومم] قوله: ((فيٍ كل ماءٍ لم يحرَرْ)). 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب إحياء الموات ‏ مسائل الشرب 5٠/5‏ باختصار. 

(1) "ملتقى الأبحر": كتاب إحياء الموات ‏ فصلٌ في الشرب 701/5. 

(97) "الخانية": كتاب الشرب ‏ فصل في الأنحار ٠٠١7/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(م) "ط": كتاب إحياء الموات ‏ فصك: الشرب 518-911/5. 


حاشية ابن عابيدين سس سيج "9< مسشتخصح تكب الجزء الثاني والعشرون 


لأنّ الحقّ له فيتوقفُ على إِذَنِهِ (وله سَقَئْ شجر أو ضر رُرعَ في داره حملا إليه 
بجراره) وأوانيه (في الأصحّ) 111 1[ 1 1 000011 


"هداية"9". وف "الخائية":7" ((تمرٌ حاص بقوم ليس لغيرهم أنْ يَسَقَى بستانّةُ أو أرضّة إِلَّا بإذيمم, فإِن 
ؤْنُوا إلا واحدأء أو كان فيهم صييٌ أو غائبٌ لا يسَعُ البَجْلَ أن يَسقِى منه ررْحَةُ أو أرضّة)) اه. 
1 بامم] (قولةُ: أو خْضر) جمع خُضرة) وهي ف الأصلٍ: لون الأحضر فسُمّيّ به ولنا 


1ن لظف 


جمعٌ؛ "مغرب 
[/] (قولة: رُرعَ) الظَّاهرٌ أنه فعن ماض مبيئٌ للمحهول» صفةٌ لِما قبل وذْكّرَ الصَّمير 


للعطفي ب ((أو))»؛ ولأنَّ ما قبلَهُ من اسم الجنس الجمعي الذي يُفَرَقُ بِينَهُ وبِينَ واحدو بالتّاءِ 
غالبأء والأكثر فيه التّذكيرٌُ نحو: هِاإِلْهِ يَصْعَدُ لكر الَليبِ4 [نطر: ٠٠١‏ «مْحَرْووْنَ الْححَيرَ عن 


مواضعدء 4 [النساء: 45]. 


مي ميم 


[*. امم (قولة: يجراره) بكسر الجيم» جمعٌ جر وهو ما يُعمَلُ من الخَرّفي وِيجْمَعُ أيضاً 
غلن: 0 اق 0 وك لييقة 
[4١0م]‏ (قولة: في الأصحّ) كذا في "الحداية"9” و"التيينٍ"(*) ا يد وغيرها. [4/ق7١1١/ب]‏ 


٠ . 2 . 1‏ 6. إن 1 
(قول: "المصدّفي": أو حْضّرٍ ى بض ففتح, "بد : وضبط: بفتيح الخاءِ وكسر الضّادٍ. 
(قولة: وذكْرَ الضَّميرَ؛ للعطفيٍ ب: أو) هذا التَّعَلِيلَ إِنا يُناسِبُ وجة الإفرادٍ وما بعدّه؛ للتذكير. 


)١(‏ "الحداية": كتاب إحياء الموات ‏ فصولٌ في مسائل الشرب ‏ فصل في المياه 4/4 ٠١‏ بتصرف. 
7) "الخانية": كتاب الشرب ‏ فصك في الأنحار 7١17//‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(”) "المغرب": مادة ((خحضر)). 

(5) في "م": («حرر)). 

(5) "القاموس”: مادة ((جرر)) بتصرف. 

(5) "ط": كتاب إحياء الموات ‏ فصك: الشرب 718/85. 

(7) "الحداية": كتاب إحياء الموات ‏ فصول في مسائل الشرب ‏ فصل في المياه 5/4 .٠١١‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب إحياء الموات ‏ مسائل الشرب ١/5‏ 5. 

(9) "ملتقى الأبحر": كتاب إحياء الموات ‏ فصل في الشرب 7017/7. 


قسم المعاملاات ا ا الللكت ته فصل التَّرب 


وقيل: لا إلا بإذنه. (وامحرَرٌ قُِ كوز وحُبّ) بمهمّلة!') مضمو 1 : : الخنابية ١لا‏ يُنتَفْعُ 
به إلا بإذنٍ صاحبه) لمِلكه بإحرازه. ا 


6 


[امم] 00 وقيل: لا إلا بإذنه) قال في "الخائية"0) و"الوحيز ز"2©0: ((وهو الأصح))» 

فهما قولانٍ مُصحَحانٍ. 
(فرعً) 

العَينُ أو الحوضٌ الذي دحل فيه الماك بغيرٍ إحراز واحتيال فهو بمنزلة النّهِرِ الخاصّ» "ط"9. 

الففها (قولُه: والْحرّرٌ في كوز”" أو 0 مله اغْرّرٌ في الصّهاريج التي وضع لإحراز الماءٍ ف 
لور كما حي 'ليمليك" في "قاو" وحاشيته" على 'البحر" وأتق به ير وقال"»: (ون الأصل 
قصدٌ الإحرازٍ وعَدَمُةُ وبما صرّحُوا به: لو وضع رَجُلٌ طستة”: ' على سطح؛ فاجتمع فيه ماءٌ للطر فرَعَة 
آخَرُء إِنْ وضَّعَهُ الأَولْ لذلك فهو له. وإلّا فللزافع)) اه. ويَسْهَدُ له ما قدّمنا١'‏ © عن "القهستانة". 

ام] (قولّهُ: لا يُنتَفُعْ به إلخ) إذ ١‏ حقٌّ فيه لأحدٍ كما قدّمناة"". 

4 امم] (قولّهُ: : لمِلكه بإحرازه) فله بِيعُةُ "ملتقى"0", 


)١(‏ في "و" و"ط" و"'ب": ((بمهلة)), وهو خطأ طباعي. 

)١(‏ في "ط": ((مضمونة)). 

(5) "الخانية": كتاب إحياء الموات . فصل في الأنمار 7٠٠1/7‏ نقلاً عن شمس الأئمة السرحسي (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) المراد به هنا والله أعلم ‏ "الجامع الوجيز" الشهير ب: "الفتاوى البزازية": والتصحيح فيها: كتاب الشرب ١١4/5‏ 
(هامش "الفتاوى المندية")» وانظر تعليقنا المتقدم على "الوجيز" .151//١‏ 

(ه) "ط": كتاب إحياء الموات ‏ فصلٌ: الشرب .5١48/5‏ 

(5) في "الأصل" و"ك" و"7" و"ب": ((بكوز))» وما أثبتئاه من "م" موافقة لما في "الدر" 

(0) ((أو حبت)) كذا في النسخ ب((أو))» والذي في نسخ "الدر": ((وحبّ)) 0 

(8) "الفتاوى الخيرية": كتاب إحياء الموات ‏ فصل في مسائل الشرب .١185/7‏ 

6 "الفتاوى الخيرية": كتاب إحياء الموات ‏ فصل ف مسائل الشرب ١87/7‏ بتصرف نقلاً عن "فتاوى أهل سعرقند'". 

)٠١(‏ في "1": ((طشتاً))» وهو موافق لما في "الفتاوى الخنيرية". 

)١١(‏ المقولة [وىة؟"م] قوله: ((لم يحرز بإناء)). 

)١١(‏ المقولة [7742] قوله: ((في كل ماء لم يحرز)). 

)١١‏ "ملتقى الأبحر": كتاب إحياء الموات ‏ فصل في الشرب ؟70//7. 


حاشية ابن عابدين 5" الجزء الثاني والعشرون 


© © *© © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © © ه *هسه© © © © هه ه »© ه ه »هه ©ه »© © © © © ه ه هه » هأ اهو © ها اه اهأ هو هه هأن © هاو اه وهاه وهاه هأ هاه ه هاه 


(١ 


مطلبٌ: ملأ صبئٌ كوزاً ه من الحوض وأراق فيه بعضّة” 
(تنبية) 
في "الدّخيرو'”" و"الهندية”": عبدٌ أو صينٌ أو أَمةٌ ملأ الكورٌ مِن الحوض وأراقٌ بعضّه 
فيه لا يجَكُ لأحد أن يَشْرّبت من ذلك الحوض؛ 7 الماءَ الذي ف الكوز يَصيرُ ملكا للآحذٍ, 
فإذا احتلّط بالماءِ المباح ولا بمكِنٌ التَّمييرُ لا يحَكٌ شر 4. ولو أمرّ صبياً أبوةُ أو أُمّهُ بإتيانٍ الماء من 
الوادي أو الحوض في كُوزء فجاء به لا يحل لأبويه أذ : يَشْرّبا من ذلك الماءِ إذا لم يكونا فقيرينٍ 
لأنَّ الماء صار مِلكّة ولا يِل لهما الأكل من ماله بغير حاحةٍء وعن "محمّدٍ": يجن لهما 07 
غنيّينِ؛ للعرفب والعادة)), "حمويج”') عن "الدّراية”””. وفي هذين المَرعِينٍ حرج عظيمٌ "ط"””. 
أقول: وف كلك منهما إشكالٌ أيضاً: 
أما الأَوَّلُ: فلن العبد لا جَلِكُ وإِنْ مُلّكَ فيكونٌ لمالكه؛ لأنّه مالك أكسابَة ولأنّه لم يُِينْ متى 
ره اشر منه» وهل تم فرقٌ بينَ الحوض الخاري أو ما في كمه وبين غيره؟ وينبغي أن يُعتبْرَ غلبةٌ 


(قولة: أقول: وف كل منهما إشكالٌ إل تقدّمَ في الشَركةٍ: ((أنَ لك من شريكي الملكِ أنْ يَأعُدٌ 
مقدارٌ نصيبهِ في غيبةٍ الآخر))» وقد يُقَالُ كذلك هُنا؛ فإنّه بإلقاءٍ العبدِ ما في الكو في الحوض صار الماء 


مشتركاً بين سيّدو وبين العامة فلكرة أَخدٌ مقدار حقّه تأمّل. 


)١1(‏ هذا المطلب من "الأصل". 

(؟) لم نعثر عليها في مظانما في "الذحيرة" 

(5) في “ط": (”"المنية")) بدل ((“الهندية"))» ولم نعثر عليها في "الفتاوى الهندية" ولا في "منية المفتي". 

(4) "غمز عيون البصائر": الفن الثالث: فن الجمع والفرق ‏ أحكام الصبيان 709/5 بتصرف نقلاً عن "شرح المجمع" لابن 
ملك معزياً إلى "الذخيرة"؛ وينتهي نقل الحموي في "الغمز" وابنٍ ملك في "شرح المجمع" عند قوله: ((ولا يحل لمما الأكل من 
ماله بغير حاحة))» لكن جاء ف "الغمز" بعد قوله: ((نقلاً عن "الذحيرة")): ((قال العلامة قاسم: لم أحده ف "الذخيرة" 
من كتاب الشرب من نسختين صحيحتين من "الذخيرة" (انتهى). فلعل صاحب "الذخيرة" ذكر المسألة في محل آخخر)). 

(5) لم ينقلها الحموي عن "الدراية"» بل عن "شرح المجمع" لابن ملك معزياً إلى "الذحيرة"؛ كما في التعليق السابق؛ والمسألة في 
"شرح المجمع”: كتاب إحياء الموات - فصل في الشرب ق75١/ب.‏ على أننا لم نقف على المسألة في "معراج الدراية". 

(7) "ط": كتاب إحياء الموات ‏ فصلث: الشرب .7١48/15‏ 


قسم المعاملات م 2حج2 7 17لا . سييست فصل التَّرب 


3 03 0-2 5 8 ع © مس ٍ- 0-0 2 
(ولو كانت البئرٌ أو الحوضٌ أو النَّهُ0'" في ملكِ رجل فله أَنْ يَنَعَ مُرِيدَ الشَّةٍ من الدّحولٍ 
قُْ ملكه إذا كان يد ماءٌ بقديه» فإِن ل يد يُعَالُ له) أي: لصاحب البئر ونحووٍ (إِمَا أن 
ترج الماع إليه أو تَترَكُ) ليخد الما (بشرط أنْ لا يَكمِرَ صَفَتَه) 011000 


لظن بأنّها'" لم تبق مما أرِيقَ فيه شيءٌ منه؛ بسبب الحريانٍ أو التَضحح وإلَا يَليمُ هجرٌ الحوض وَعَدَمُ 
الانتفاع به أصلاً» ويُكنٌ أنْ يُعتبرَ بالتنّحاسة فيح الشربك من نحو البثرٍ بالتَرح» ومن غيرها بالحريانٍ» 
بحيثُ لو كان بحاسةٌ لحكم”" بطهارتهاء فليْتأمّل. 
وأمنا الثّاني: فلأ للأب أنْ يَستَحدِمَ ولدَهُ قال في "جامع الفصولين"7©: ((وللب أنْ 587/٠‏ 
يُعيِرَ ولدَّهُ الصّغيرَ لِيَحَدَمَ أُستادٌَةُ لتعليم الجرفة» وللأب أو الحدٌ أو الوصىّ استعمالَةُ بلا عوض 
بطريق التّهذيب والرّياضةٍ)) اه. إِلَا أن يُقَالَ: لا يَلرَمٌ من ذلك عَدَمُ ملكِهِ لذلك الماءٍ المباح وإِنَّ 
أمَرَهُ به أبوةُ» واللَهُ تعالى أعلمُ. 
[./مس] (قولّةُ: إذا كان يجنا" ماءً بِمُْيه) زاد في "الحداية"”©: ((فٍ غير ملك أحد)). 
قال العلامةٌ "المقدسيُ'”": ((ولم أرَ تقديرٌ القُربِء وينبغي تقديرُهُ بالميل كما في التيمّم)). 
[0٠سم]‏ (قولّة: ضَفَتَهُ) بالفتح والكسر» كذا في "المغرب") وق "الدَّيوانِ"2©0: ((بالكسر: 


جانب التّهر ؛ وبالفتح: جماعةٌ التاس))» "إتقانه"ا' 0 


)١(‏ في "د": ((والحوض والنهر)). 

(5) في "1": ((ربأن)). 

( في "ك": ((فحكم). 

(4) "جامع الفصولين": الفصل السابع والعشرون في تصرفات الأب والوصي والقاضي والمتولي إل 11/7 باختصار. 

(ه) في "ك": ((إذا لم يجد)). 

(1) في "الأصل": (("النهاية”))؛ والنقل في "الحداية": كتاب إحياء الموات ‏ فصول في مسائل الشرب . فصل في المياه 5/5 .٠١‏ 
(1) "أوضح رمز": كتاب إحياء الموات ‏ مسائل الشرب 4 /ق٠6١/ب.‏ 

(8) "المغرب": مادة ((ضفف)). 

(4) أي: "ديوان الأدب" للفارابي: 7/7 وتقدمت ترجمته .1715/11١‏ 

.ب/8٠١ق/ "غاية البيان": كتاب إحياء الموات . فصولٌ في مسائل الشرب  فصلٌ في المياه‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين قبتي 5 لليبم-ب الجزء الثاني والعشرون 


أي: جانب الثّهر ونحوو (لأنَّ له حيئتئل حقّ الشّفةع لحديث "أحمد": («المسلمونَ شرَكاءٌ في 
ثلاث: قُُ الماع والكلذ ماو ةف ا ا كه وام لك لاوا فوووا دوا هله خا بو ادها و فد و ح موده 30 ا 


3بصسم] (قولةُ: المسلمونَ شركاءٌ في ثلاث0")) أي : شبكةً إباحة لا شتكةً ملكء» فمَن 
سبّقَ إلى شيءٍ من ذلك في وعاءٍ أو غير وأحرَرّهُ فهو أحقٌ به. وهو ملك له دون من سواه 

يحُورُ له تمليكةُ مجميع وجوه التَّملِيكِ وهو موروتٌ عنه وتحورٌ فيه وصاياة» وإنْ أَحَدَّهُ أحَدٌ 
يدل" وين إذ فق مين يونا لم يَسبِقْ إليه أحدٌ فهو لجماعة المسلمينٍ مباحٌ ليس لأحدٍ منغ مَن 
أراد أَحْدَةٌ للشَّفةٍ "إتقاي"7" عن "الكرحيئ". 

[؟دبامم] (قولة: والكلا) هو ما يط ويَنتَشِرٌ ولا ساق له» كالإذخجر ونحوو. والشَّحدٌ : ماله 
ساقٌ. فعلى هذا: الشَّوكُ من الشَّحِر؛ لأنَّ له ساق وبعضهم قالوا: الأحضدُ ‏ وهو الشَّوِكُ اللَّيّنُ الذي 
يَأكُلهُ الإبل ‏ كلاه والأحمر شحرٌء وكان "أبو جعفر" يقول: الأضرُ ليس بكلؤء وعن "محمدِ": فيه 
روايتانٍ. ثم الكلامُ في الكلإ على أوحه: 

أعمٌّها: ما نبت في موضع غير ملوكِ لأحدء فالتا شركاءٌ في اليّعي والاحتشاش منهء كالشركة 
في ماءٍ البحار. ْ ْ 

وأصٌ منه: وهو ما نَبَتَ في أرض مملوكةٍ بلا إنباتِ صاحبهاء وهو كذلكء إِلّا أنَّ لب 
الأرض المنع يمن التُخول في أَرضِهٍ 

وأعمة ين للق لكاروا وهو أن > عت الكل أو أنبتَهُ في أرضِه فهو مِلكٌ له» وليس لأحد أده 
بوكو شاه ري الاخوران دري اهما 

قال "ط"”؟: ((والقِيرُ والزّرنِيحُ والفيرورّجُ كالشّجرِء ومن أَحَذّ مِن هذه الأشياءٍ صَمِنَ 


.]775515[ سبق تخريجه عند المقولة‎ )١( 

)١(‏ في "الأصل": ((وإن أحذ منه)). 

() "غاية البيان": كتاب إحياء الموات ‏ فصول في مسائل الشرب - فصل في المياه 5/ق١٠//ب.‏ 

(4) "الذخيرة": كتاب الشرب ‏ الفصل الأول في الأشياء التي أثبت رسول الله و فيها الشركة لجميع الناس ١515/17‏ 
(ه) انظر "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب إحياء الموات - فصل في مسائل الشرب ‏ فصل في المياه ؟/ق4 4١‏ /ب. 
6 "ط": كتاب إحياء الموات ‏ فصلٌ الشرب 71/8/5. 


قسم المعاملاات بتسصعصحسبيج أقنة ا بسيحتتحهة فصل الكَّرب 


"خزانة المفتينَ””". والحطبُ ف مِلكِ رجُلٍ ليس لأحدٍ أنْ يَتطِبَةُ بغيرٍ إِذنهء وإ كان في" غيرٍ 
بِلكِ”"؟ فلا بأمن به ولا يَصبرٌ نسم إلى قريةٍ أو جماعةٍ ما لم يَعلَمْ أن ذلك ملكٌ لهمء وكذلك الزن 
والكبريث والثّمارُ في المُروج والأودية» "مضمرات". ومَلِكُ الْحتطِب الحطب بمجرّدٍ الاحتطاب وإِنَ 
لم يَشدَّهُ ولم يجمَعْهُ. ولو أَحَدّ الماءَ من أرض الغير" التي جُعِلث تملّحةٌ فلا شيء عليه؛ وإِنَّ صار الماءٌ 
ملحا فليس له أدّةُ. والطَّينُ الذي جاء به النَّهِرُ في مِلكِ إنسانٍ لا يجورٌ لأحدٍ أخدّة وضَّمِنَ إن 
أَحَذَهُ بلا إذن)) اه. ونحوُةٌ [:/ق7١/|]‏ في "اماد ترح "20 

[571م] (قولَهُ: والنَارِ) يعني: إذا أُومّدَ ناراً في مَفازةِ فإكما تكونٌ مشتركةٌ بِينَهُ وبينَ النَاسِ 
ل 0 1 يا حو أر تسل م أو يَتَخَلَّ منها 
سراجاً ليس لصاحبها منعُةٌ فأمًا إذا أوقّدَها قُ موضع ملوكِ فإنّ له منعة منعَةٌ من الانتفاع يِلكِهِ يملجه 
فأما إذا أرادَ أَنْ يَأْحْدَ من فتيلة سِراحدء أو شيئاً من الجمر فله منعْةُ؛ لأنه مِلكُفُ "إتقانه"0) 

الى ا إل ف - "ا ل 03 

عن "شيخ الإسلام". وفي "لخر : ((إذا أراد الأحذّ من الجمر فإِنْ شيعا له 5 
حعَلَهُ صاحبّه فُحماً له أنْ يَسَرِدّهُ منه» وإِنْ يسيراً لا قيمة له فلاء وله أده بلا إذنِ صاحبه)). 


١ 2 


قيمة إذا 


.]77555[ مد تخريجه ف المقولة‎ )١( 

)١١(‏ "خزانة المفتين": كتاب الشرب ق5960/أ. 

(5) (<(في)) ليست في "م". 

(5) في "ك": ((ملكه)). 

(5) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب إحياء الموات 475/7-/477 بتصرف نقلاً عن "الفتاوى الكبرى". 

(5) في "م": ((غير)). 

(1) "التاترحانية": كتاب الشرب - الفصل الأول في الأشياء التي أثبت رسول الله ييهِ فيها الشركة بين جميع الناس إل 
رقم المسألة (790485) بتصرف. 

(8) "غاية البيان": كتاب إحياء الموات ‏ فصول في مسائل الشرب ‏ فصل في المياه 3/ق0٠ ]/8‏ ب بتصرف. 

(9) "الذحيرة": كتاب الشرب - الفصل الأول في الأشياء التي أثيت رسول الله يد فيها الشركة للجميع الناس إِلخ ١0/١‏ 
بتصرف نقلاً عن "المنتقى". 


-حاشية ابن عابدين لا ا 0 لفتحت _ لي 0 الجزء الثاني والععشرونت 


(وحُكمُ الكل كحكم الما فيال للمالك: إمنا أنْ تَقطع وتَدقَعَ إليهء وإلّا تَعَرَكُهُ ليَأحُدَ 
قَدْرَ ما يُرِيدٌ)) "زيلعيت”” 0 . (ولو منعة منَعَةٌ الماع وهو يخافٌ على نفسِه لتاق اهارو اله للع لاه و21 ود ا ام لاله 


ابامم] (قولّةُ: فُقَالُ للمالكِ إلخ) أي: إن ُ يد كلذ قٍِ أرضٍ مباحاً قريباً من تلك 


0 


الأرض» " ط"9"© عن "الحنديّة"””. وهذا إذا كان الكلاٌ نابتاً في مِلكه بلا إنباته ولم يحتَشَّهُ 

وظاهرٌ كلامهم: أنَّ الثَارَ الموقّدةَ في مِلكِهِ ليست كذلك فلا يحب عليه إخخراجُها 
للطّالب» ووحة القَرقٍ فيما يَظهَرُ لي: أنَّ الشركة ثابتةٌ في عَينٍ الماءِ والكلإ لا في عَيِنٍ الجمرء 
فلا يجب عليه أنْ يرج له الجمرّ ليَصطَلِي به؛ لأنّه لا شركة لغيره فيه ولذا له استردادٌُ جّمرٍ له 
قيمةٌ مِكّن أَحَدَّهُ بخلاف الكل والماءٍ الغيرٍ لمْحرَرٌينِ فلو أَحَدَّهما أحدٌ مِن أرضِهٍ لا يَستردُهما 
منه؛ لأنَّ الشركة في غينهماء تأمّل. ثم رأيثُ في "التّهاية"”'؟: ((أنَّ الشركة التي أثبتها رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في النَارِ*؛ والثَارٌ جَوهرٌ الحرّ دونَ 8 والمّحمء إلا إِنْ كان لا قيمة 
له؛ لأنّهِ لا جتَعُ عادة والمانِعُ متعنّتٌ)). 

[مطلبٌ: كم من خافٌ على نفْسِهٍ ودابّيهِ العطش] 

[هحرامم] (قولّة: ولو منعة منَعَهُ الما أي : منّعَهُ صاحبُ البئر أو الحوضٍ أو التَهِرِ الذي في 
ملكهء بأنْ ل كه من الدّحول» ول مُحرِحْهُ إليه» ولم يجن ماءٌ بشُربهِ. 

1 و(قولَةُ: وهو) أي: الشّخصٌ الممنوع. 


(قولُّ: فلا يجب عليه أنْ مرج له الجمرّ لِيَصطَلِيَ إلخ) لكن على ما ذَكَرَهُ عن "الدّحيرة": ((الجَمرٌ 
الذي لا قيمة له حُكمه حُكمٌ الماء). 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب إحياء الموات ‏ مسائل الشرب 4٠/5‏ بتصرف يسير. 

.7١8/54 "ط": كات إحياء الموات  فصلك: الشرب‎ )09١( 

(*) "الفتاوى الهندية": كتاب الشرب ‏ الباب الأول في تفسيره وركنه وشرط حلّه وحكمه 7947/0 نقلاً عن "محيط السرحسي". 
(5) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب إحياء الموات ‏ فصلك ف مسائل الشرب ‏ فصل في المياه 7/ق5١‏ 5/أ باختصار. 
(ه) أي: في الحديث السابق: ((الناس شركاء في ثلاث)). 


قسم المعاملاات مرف فصل الدّرب 


ودابيته العطشَ كان له أَنْ يُقاتِلَهُ بالسّلاح) لأثر "عمر"ذه (وإِنْ كان محرّزاً في الأواني 


[] (قولة: ودابَته) عبّر "القُهستاؤ"”' ب ((أو)). وكذا ف كتاب "الخراج"0) 
ل "أبي يوست" و "شرح الملّحاويَ"20 كما نقَلَهُ "الإنقاةف"90), 

[5/14] (قولّةُ: كان له أنْ يُقاتِلَهُ بالستلاح) لأنّه قصّدّ إتلاَةُ بمنع حمّهِ وهو الشَّفَةُ 
والماءٌ في البئر مباحٌ غيرُ مملوك» بخلافي المحرّز في الإنايء "هداية"”2. 

1 (قولة: لأثر عمرّ) وهو ما ذَكَرَهُ "الإتقابي"” عن كتاب "الخراج" ل "أبي 

': ((أنَّ قوماً ورَدُوا ماء فسألوا أهلة أنْ يُدْلُوهم على البئرٍ فلم يُدْنُوهمٍ عليهاء كار إن 

0 أعناق مطايانا قد كادَتٌ تتفَطَمْ من العطش» فدلوا0") على البثرٍ وأعطوا ذَلواً تَستَقِي 
فلم يَفْعَلواء فذَكَرُوا ذلك ل "عمرٌ بن الخطّاب' ' فقال: ((فهلا وضَّعتّم فيهم السّلاح))00)). 

[ مم (قولَهُ: قَائَلَهُ بغير سلاح77) أ ويَضْمَنٌ # له ما أَعد؛ أن حل الأحذ للاضطرار 


)1١(‏ "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات ‏ فصلٌ: الشرب ١67/5‏ وعبارته: ((أو مركبه)). 

.-١١ "الخراج" لأبي يوسف: فصل في القنى والآبار والأنمار والشرب صء‎ )١( 

() انظر "شرح الجصاص على مختصر الطحاوي": كتاب أحكام الأرض الموات ‏ مسألة: حق الانتفاع بماء البثر في أرض 
الغير 407/7 بتصرف. 

(1) "غاية البيان": كتاب إحياء الموات ‏ فصول في مسائل الشرب ‏ فصك في المياه /ق9١/ب.‏ 

(0) "الهداية": كتاب إحياء الموات ‏ فصولٌ ف مسائل الشرب ‏ فصل في المياه 4/4 .٠١‏ 

(1) "غاية البيان": كتاب إحياء الموات ‏ فصول في مسائل الشرب ‏ فصل في المياه */ق١//ب.‏ 

69 ((دَلُوا»» أي: أرسلوا دلوكم إلى البئرء من الفعل: دَلّ يدل والأمر: : دل وللجماعة: : دنُواء قال في "اللسان" من مادة 
((دلو) ((دَلَّ الشيء ف المَهواةٍ: أَرسَلَهُ فيها))» وقال في "المغرب" من مادة ((دلى): ((دَلَامُ ون سطج مبل» أي 
أرسَلَهُ فتدَلّء وأمَا الحديث: أنَّ قوماً ورَدُوا ماءٌ فسألوا أهلَهُ أنْ يُدْلُوهم... فإِنْ صحّ فهو مِن: أدلى الدَّلوَ بمعنى دَلَاها 
إذا نرعَهاء وفيه اختتصارٌ والمعتى: يُدْلُوهم أو يُدْلوا دَلْوهمء على حذفي الحارٌ والمضافف)). وقال النووي في "المنهاج" 
783-06 1: ((قوله في أبي بكر وعمرٌ رضي الله عنهما: دلا أرحلّهما في البثر كما دلَّاها البي ييك... في هذا 
دلي للّغةٍ المتحيحة: أنه يحور أن يقولَ: دَلَْتُ الدَلوَ في البثر وَلَّيِثُ رحلي وغيزها فيه كما يُقالُ: أدليث)). 

(8) أخرحه الإمام أبو يوسف ف "كتاب الخراج": فصل ف القنى والآبار والأتمار والشرب ص١١١-»‏ والإمام محمد بن الحسن 
الشيباني في "الأصل": كتاب الشراب 57/8 2١‏ وقال العلامة قاسم بن قطلويغا في "التعريف والإخبار" 777/7: ((أنخرحه 
محمد بن الحسن ف "الأصل" عن أبي حنيفة عن الهيثم عن عمر بلفظه؛ وهو منقطع)). 

(9) كذا في النسخ: ((بغير سلاح))» والذي في نسخ "الدر": ((بغير السلاح)). 


هام ؟ 


حاشية ابن عابدين ول ا 1700 بحبح الجزء الثاني والعشرون 


كطعام عندٌ المَخمّصة, "درر”2. (إذا كان فيه فضلع عن حاجته) لمِلكه بالإحراز 
فصار نظيرٌ الطّعام» وقيل: في البئر ونحوها الأولى أنْ يُقَاتِلهُ بغي سلاح؛ لأنّهِ اركب معصية 
فكان كالتَّعزير "كافي"”. (وكري غمر) أي: حفر ملي اي 


لا يناف الصّمانَ كما قدَّمناهُ أَوَّلَ الحظر والإباحة0". وذكرَ "الإتقاؤك"”*: ((أنّهِ لو منَعَهُ الدَّلوَ 
فإِنْ كان لصاحب البثر قائَلّهُ بغير سلاحء وإنْ للعامّةٍ قائَلَهُ بالسّلاح)). 

1م (قولَّةُ: إِنْ كان””' فيه فض|” عن حاحتِه) بأنْ كان يكفي لرَّدّ رَمَقِهماء فِيَأَحُدٌ 
منه البعضٌ ويَتركُ البعضء وإِلّا تبَكهُ مالك "نحاية"20. 

[؟؟بامم] (قولةُ: الأولى 2 هيد إل آله عور أن ثقائلة بالسّلاح حيث جَعَلٌ الأول أن 
لا يُقاتِلَهُ به» فيكونٌ موافقاً لما ذكرناء ا يعني: أنه لا يمُخالِفٌ ما م05" : من أنَّ له أن 
يُقاتِله؛ لاتّمَاقٍ العبارتينٍ على الحواز. 

[07"] (قولّة: وكَري نمر) وكذا إصلاح مُسََاته إن خحيفت منهاء "تاترنحانية"0. 

النفضفا (قولّة: أي: حفرُة) قال "الفوج 301 ((كريُ التّهِر: إخخراج الطَّينٍِ ونحوو منهء 


)١(‏ ((كطعام عند المخمصة» "درر")) ليست في "د". وانظر "الدرر والغرر": كتاب إحياء الموات ‏ فصلٌ: اعلم أن الماء 
نوعان إلخ "٠١9/١‏ بتصرف. 

(؟) "كافي النسفي": كتاب إحياء الموات ‏ فصول في مسائل الشرب ‏ الفصل الأول في المياه ق4 85 /ب. 

() المقولة [771771] قوله: ((وإن ضمنة)). 

(5) "غاية البيان": كتاب إحياء الموات ‏ فصول في مسائل الشرب ‏ فصل في المياه 3/7 ١8/ب‏ بتصرف. 

(5) كذا في النسخ: ((إن كان))» والذي في نسخ “الدر": ((إذا كان)). 

(7) "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب إحياء الموات ‏ فصل في مسائل للشرب ‏ فصل في المياه ؟/ق5١5/أ‏ باختصار. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب إحياء الموات ‏ مسائل الشرب ١/5‏ 5. 

(8) المقولة [173718] قوله: ((كان له أن يُقَاتِلهُ بالسّلاح)). 

(9) "التاترحانية": كتاب الشرب ‏ الفصل الرابع في كري الأنمار وإصلاحها 508/1 رقم المسألة (25941175 بتصرف 
يسير نقلاً عن "م", أي: "المحيط البرهاني". 

60 "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات ‏ فصلك: الشرب ١517/5‏ ومن أول النقل إلى قوله: ((مختصٌ بالتَهرِ)) نقلاً عن 


"النهاية" وغيرها 1 


قسم المعاملاات ااا سي سس فصل الكّرب 


(غير مملوك من بيتٍ الالي» فإِنْ لم يكن ثُمَة) أي: في بيت المالي (شيء مُجبَرُ النَاس 
على كريه) إِنِ امتَنَعُوا عنه دفعاً للضَّررٍ. (وكريُ) النَّهِرٍ (المملوكِ على أهله وَيجبَرٌُ مَن 
أبى) منهم (على ذلك) انط سف له توت قن ارو ل ل ل ال واو لإا وات ا 1 


- 


فالكريُ مختصيٌّ بالتهرء بخلاف الحَفر على ما قالَّهُ "البيهقية" إِلّا أنّ كلام "المطوّزئ"7" يدل 
على التَرادُفي)) اه. وعليه مشى "الشارح". 

التفففا (قولّهُ: غير مملوك) أي: م يَدحَلٌ ماؤةُ ْ المقاسم» كنيل والغرات20 الب 

السففها (قولهُ : من بيت المالٍ) 3 حبر المبتدأ أي: مال الخراج والجزية» دون العْشْر 
والصّدقات»؛ أن الثاني للفقراع. الأول للتثوائب» "هداية"20, 

فففضفا (قولّهُ: يب التامئ) أي: الذين يُطِيفُونَ الكري» ومُؤنتَهم من مال الأغنياءِ 
الذين لا يُطِيقُونَةُ 2 فهستا 0 

[مطلب: كري النَّهِرِ الخاصّ والمشعزك] 

[4/مم] (قولّة: وكري التَّهرٍ المملوك) بأنْ دحل في المقاسمء وهو عام وخخاص» والفاصك 
بيتهما: أنَّ ما تُسبَحَقٌّ به الشّفعةٌ حاص وما لا فعامٌّ واعمّلِف في تحديدٍ ذلك فقيل: الخاصٌ ما 
كان لعشرة) أو عليه قريةٌ واحدمٌ وقيل: لما دون أربعينٌ» وقيل: مائة» وقيل: ألفٍ, وغيرُ ذلك 
عام وَالأْصّح تفويضة لرأي اتهدٍ ”0 أَىّ قول شاع "الكزاية"(8) عن "خاي" تلخضا. 


)١(‏ "المغرب": مادة ((كري)) وعبارته: ((كرّيثُ النهرٌ كزياً: حفرته)). 

)١(‏ كذا في النسخء وعبارة "القهستاني": ((كنيلٍ وفراتٍ)). 

(1) "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات ‏ فصلٌ: الشرب .١81//1‏ 

(5) هذه المقولة والتي بعدها ساقطتان من "ك". 

(5) "لهداية": كتاب إحياء الموات ‏ فصول: في مسائل الشرب . فصل في كري الأنمار 2٠١0/4‏ وعبارته: ((دون العشور والصدقات)). 

(5) “جامع الرموز": كتاب إحياء الموات ‏ فصلٌ: الشرب .١91/7‏ وعبارته: ((الأغنياء الذين يطيقونه)) من دون 
((لا)»» بمعنى: لا يطيقونه» على حد قوله تعالى («لوَكَلَ الَدِينَ فوته وِذْيَة» [البقرة: 184]. 

(0) في "الأصل" و"ك" و"1": ((ليختار))؛ وعبارة "الكفاية" و"الخانية": ((حتى يختار)). 

(4) "الكفاية": كتاب إحياء الموات . فصول ف مسائل الشرب ‏ فصل في كري الأنمار ١4/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(4) "الخانية": كتاب الشرب ‏ فصل في كري الأتمار وعمارة البحاري والمسالك /7117-1717 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


حاشية اين عابدين مجتشتهسيتن. . 1885 يسم سحت الجزء الثاني والعشرون 


وقيل: في الخاصّ لا يبَر وهل يَرَحِعونَ إِنْ بأمر القاضي؟ َعم .............. 5 


وقدَّمناهُ في الشّفعة0": قال "الإتقاية"”©: ((ولكن أحسيٌ ما قيل فيه: إن كان لدُونٍ”” مائةٍ 
فالشَّككةٌ خاصّة وإلّا فعامّةٌ لا شفعةً فيها للكلة: عا هي للجار)). 

[] (قولَةُ: وقيل: في الخاصّ لا يجبَرُ) قال "المُهستاة"”»: ((في العام لو امتّنَعَ عنه 
كلّهم أو بعضّهم ترون عليه؛ وق الخاصٌ لو امتَنَعَ الكل لا يجبَرونَ إلا عند بعض المتأخْرينَ» 
ولو افققع العم اجر على الصّحيح [:/ق7١/ب]‏ كما في "الخزانة"””')) اه. وقولّةُ: 
((لا يُجيرونَ)) هو ظاهرٌ الرّواية كما في "الكفاية"27. 

[:57”] (قولة: وهل يَرِجعونَ) أي: على الآبي بما أنقَقُواء "هداية 

[0701م] (قولة: إن بأمر القاضيء نَعمْ) أي: أمره الباقينَ بكري نصيب الآبي» على أنْ 
يَستَوقُوا مُوْنةَ الكري من نصيبه من الشّربٍ مقدارٌ ما يلغ قيمة ما أَنْقَقُوا عليه "ذصيرة"0, 
وفيها”: ((وإنْ ل تَرفَعُوا الأمرّ إلى القاضي هل تَرحِعونَ على الآبي بقِسطِدٍ من التفقة» ومُْنَعُ الآبي من 
شِربهِ حي يُؤدّي ما عليه؟ قيل: نعم وقيل: لاء وذكْرَ في "عيونٍ المسائل”' ": أنَّ الأول قول "أبي 
حنيفة" و"أبي يوسفء فَلتأمَك عند الفتوى)) اه مُلخّصاً. ومثلةُ في "التَاترحانيّة"7' "© و"البرازية"00. 


ا 


)١(‏ المقولة ]١584[‏ قوله: ((لا بحري فيه السفن)). 

(؟) "غاية البيان": كتاب إحياء الموات - فصولٌ في مسائل الشرب ‏ فصكك ف كري الأنمار 5/ق١1/8.‏ 

(5) في "ك": ((كان له دون)). 

(54) "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات ‏ فصكٌ الشرب .١81//5‏ 

(©) "خحزانة المفتين": كتاب الشرب ق914؟/ب. 

(1) "الكفاية": كتاب إحياء الموات ‏ فصل في مسائل الشرب ‏ فصل في كري الأنمار ١5/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(7) "الحداية": كتاب إحياء الموات ‏ فصول في مسائل الشرب ‏ فصلك في كري الأنمار ٠١5/4‏ . 

(8) "الذخيرة": كتاب الشرب ‏ الفصل الثالث في كري الأنمار وإصلاحها .١15/١‏ 

(9) "الذحيرة": كتاب الشرب - الفصل الثالث ف كري الأنمار وإصلاحها 175/17. 

.)١955( "عيون المسائل": باب الشرب كري النهر 8949/7 رقم المسألة‎ )٠١١ 

253531/1١/ "التاترحانية": كتاب الشرب  الفصل الرابع في كري الأنمار وإصلاحها  مطلبٌ في بيان النهر الخناص‎ )١١( 
رقم المسألة (591485) نقلاً عن "الكافي".‎ 

)١(‏ "البزازية": كناب الشرب ‏ الفصل الثالث ف الضمان ‏ نوعٌ في كري النهر ١١7-17/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم المعاملاات اللا ا اسبح فصل التّرب 


(ومؤنةٌ كري الَّهِرٍ المشتركِ عليهم من أعلاة فإذاا'؟ جاوزوا أرضّ رحْلٍ) منهم (بَرِىئ) 
من مَوونةِ” 2 الكري» وقالا: عليهم كريه من من أوَّلِه إلى أخخره بالخصّص كما يَستّوولَ قُُ 
استحقاق الشفعة9". و و ا 0 


وظاهر: أنه لا ترحيح لأحدٍ القولينٍ فلذا عيِّرُوا المفي» لكن مفهومُ د ات 
ك "الحداية"227 و"التَّبِيينِ"”2 وغيرهما: ترحيحٌ عَدَمْ الرُحوع بلا أمرٍ القاضي» 2 هذا كله مبؤيٌّ 
على القول بأنّه لا يبَر الآبي فَإِتهم فيّعوةُ عليه» وقدّمنا"؟ تصحيح ع الجبر» فَتَدبّرٌ. 

الضفضنا (قولهُ: عليهم من أعلاةٌ 22 بيانُهُ: أنّه لو كان الشُركاءٌ ف التّهِرِ عشرةٌ فعلى 
كل عَسْرٍ المُؤْنةُّ» فإذا جاوزوا أرضّ رجحل منهم فهي على التّسعة الباقِينَ أتساعاً؛ لعَدَم نفع 
الأول فيما بعدّ أَرضِدء وهكذا فمّن في الآجِرٍ أكثلهم غرامةٌ؛ لأنّه لا يمَفِعُ إلا إذا وصّل الكري 
إلى أرضهء ودونّةُ في الغرامةٍ مَن قبِلَهُ إلى الأوَّلٍ. 

[«مبامم] (قولةُ: وقالا إلخ) الفتوى على قولٍ "الإمام" كما ف "الكفاية"9) وغيرها عن 
"ل "40 و"المهستان” ف 001 عن "التََّمَة". 


[امم] (قولة : بالحصّص) أي: حصّص الشرنت والأرضيق "د00 , 


)١(‏ في "و": («فإن)). 

() في "ب": ((مؤنة)). 

(5) في "و”: ((الشفة)). 

)2 "الحداية": كتاب إحياء الموات ‏ فصول في مسائل الشرب ‏ فصل في كري الأتمار .١١8/4‏ 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب إحياء الموات ‏ مسائل الشرب .41١/5‏ 

(1) المقولة [7372719] قوله: ((وقيل: في الخاصصّ لا يُجبَرُ)). 

(1) "الكفاية": كتاب إحياء الموات . فصول في مسائل الشرب ‏ فصلٌ في كري الأنمار ١5/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير'). 
2 "الخانية": كتاب الشرب ‏ فصلك ف كري الأنمار وعمارة ا مجاري والمسالك 71١177/‏ (هامش “الفتاوى الحندية"). 
(9) "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات ‏ فصل الشرب ؟81//1١.‏ 

.١٠١ 8/4 "الهداية”: كتاب إحياء الموات  فصول في مسائل الشرب  فصل في كري الأنمار‎ ٠١ 


-حاشية أبن عايدين للا للشيسشسده امفرين تحصصبقببيبح 7‏ نيت الجزء الثانٍ والعشرون 
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(تنبيهاتٌ) 

الأول: قال "الُهستاية'”": ((لو كان فَمُْ نمره في وسَطٍ أَرضِهٍ ل يَيرأ إلا بالمحاوزة عن 
أرضِدء وهذا في النّهِرٍ الخاصٌ أمَا العام فقد بَرىٌ إذا بِلَعُوا قُمَ نر قريتهم)) اه. 

القاني: قال في "البرّازية"”©: ((وأما الطَّر يق الخاصٌ في سِكةٍ غير نافذةٍ إذا احتِيج إلى إصلاجه 
فإصلاح أُوَلهِ عليهم إجماعاًء فإذا فارقوا/9”) دارٌ رَُل قيل: إِنّه على النلاف في هر وقيل: يُرفَعُ 
إجماعاً)) اه. زاد في "الخيرتة”؟: ((لو امتَنَعَ البعضُ قيل: لا مب وقيل: جُجبَرُ)). وذكْرَ 
"النصافٌ (0), : ((أنّ القاضيّ 16 مد الطالبِينَ فيَمتَعونٌ الآبيّ عن الماع حي يودي )). 

مطلبٌ في القَرقٍِ بينَ تَعزيلٍ نهر الشّرب ونهرٍ المساقط'' 

الثالتُ: تمي المساقط والأوساخ الذي يَسقْطٌ فيه فائضٌ الماءِ والكنيفي”" الخارحة من 
الدُورٍ والأزقةٍ كما في دمشق إذا احتاج إلى الكَري فهو على عَكس غرٍ الشّربء فكلّما وصلُوا في 
3 من أعلاهٌ إلى دارٍ رخُلٍ شارك مَن قبِلّهُ كما أفق به في "الحامديّة"7* وغيرها؛ لأنَّ حاجة 
الأعلى أكثرُهم غرامة؛ لاحتياجه إلى جميع النّهرِء ودونّةُ فيها مَن بعدَهُ إلى الآخرء فهو أقلّهم 
)١(‏ "جامع الرموز”: كتاب إحياء الموات ‏ فصلٌ: الشرب .١81//5‏ 
(؟) "البزازية": كتاب الشرب ‏ الفصل الثالث في الضمان ‏ نوعٌ في كري النهر ١77/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 
(3) ف "البزازية": ((فإذا بلغوا)) بدل ((فإذا فارقوا)). 
(5) "الفتاوى الخيرية": كتاب إحياء الموات . فصل في مسائل الشرب ١5/5‏ بتصرف. 
(ه) "كتاب النفقات": باب: الشيء يكون بين رحلين ص١ ١١‏ بتصرف. 
(7) هذا المطلب من "الأصل". 


(7) في "الأصل": ((والكثف)). 
(8) انظر “العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشرب 718/7. 


قسم المعاملات 33 فصل التّرب 


م 6 را 0 2 4( ل عل 200 
كان لرجُلٍ أرضّ ولآخرٌ فيها نمرٌء وأراد” © رب الأرضٍ أن لا يجري التهرَ في أَرضِه لم 
يكن له ذلك» ويَتدَكةُ على حاله. ا 200 


وحاصل القَرقٍ: أنَّ صاحب الشّربٍ محتاجٌ إلى كري ما قبل أَرضِه لِيَصِلَهُ الما وصاحت 
الأوساخ محتاجٌ إلى ما بعد أرضِه ليَذهب وسَحة. 
[ه557] (قولّةُ: ولا كري على أهلٍ الصَّمَمع لأنَّ المُوْنةَ تَلحَقٌ المالكَ لا مَن له الحقٌ 


فم 


بطريق الإباحةء "يتازية"47) ا لا يُصّونَ؛ لهم أهل' الدّنيا جميعا "! تاد "00 وغيرة: 


(تنبيه) 
أنمارٌ دمشق التي تُسقِي أراضتها وأكثر دُورها جَرَتٍ العادةٌ من قدم أنَّ أهلّ الأراضي 
يَكرُوها وحدذّهم دون اهل الدذورٍء مع أن دار ع معلوماً منها يبِاعٌ و يشر عا فهو حقٌ 


شرب مملوكِ لحمء لا حقٌ شَفَةٍ بطريق الإباحة. ومُقتضى ذلك: أنه يلرَمْهم مشاركةٌ أهلٍ 
الأراضي ف كريها كما يُعلَّمُ 1 
[مبامم] (قولة: استحساناً) وحهة: أنه مرغوبٌُ فيه منتفّعٌ به وكَكِنٌ ملكة بلا أر 


(قولة: أتمارٌ دهشقّ الني تسقي أراضيّها وأكثْرٌ دُورها ِحَرَتِ العادةٌ 24 وحة ما جَرَتِ به العادةٌ: تعسسُرٌ 
إحصاءٍ أهل الدّور والخاناتٍ والأسيلةٍ ونحوهاء 3 نظيرُ أهل الشف مع أنَّ مآلّ ذلك عائدٌ للأراضي؛ فإنّه 
بعدما يُستعمّلٌ يَنصّرِفٌ الباقي للأراضي» وما يَنْتَفِعٌُ به أهلٌ الدُورٍ شيع قليلٌ» تأمّل. 


)١(‏ في “ط": ((الشفعة)). 

(1) الواو ليست فٍ "طا. 

(5) في "د": ((فاراد)). 

(4) "البزازية": كتاب الشرب ‏ الفصل الثالث في الضمان ‏ نوعٌ في كري النهر ١71/5‏ بتصرف (هامش الفتاوى الهندية"). 
(0) "غاية البيان": كتاب إحياء الموات ‏ فصول في مسائل الشرب ‏ فصل في كري الأنمار “/73/ب. 

)١(‏ ف المقولة السابقة. 


بن ايا الى 


0) في ب وم: ررووحهه)). 
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حاشية ابن عابدين بم ؟ الجزء الثاني والعشرون 


وإِنْ لى يكن في د يده ولم يكن جارياً فيها) أي: في الأرض (فعليه البيا نُ أنَّ هذا التّهرَ له 


صيّة كما يأق''"؛ وقد يَبِيعُ الأرضّ وحدها فيّبقى له الشّربُ وحدّةُ. والقيامث: أنْ لا تَصِحّ الدّعوى 
به ل بجهولٌ جهالةٌ لا تَبَلُ الإعلام”". 

[0م”] (قولة: وإنْ لم يكنْ) أي: النّهرُ في يَدِ الآحَرِء قال في "الكفاية"”": ((علامة 
كونٍ النَّهِرٍ في يَدِهِ: كَريُ وغرسُْ الأشجار ف جانبيه» وسائرٌ تصرِّفَاتِهِ)). 

[مطلبٌ في الدّعوى والاختلاففٍ والتّصرّفٍ] 

[+م] (قولةُ: ول يكن جارياً فيها) أي: وقت الخصومةء ولم يُعَلّمْ جريائة قبلّهاء أمَا إِنْ كان 
جارياً وقتّها أو عُلِمَ جرياة قبلها يُقضى به له؛ إلا أنْ يُرهِنَ صاحبٌ الأرض أنه مِلحْهُ كما في 
"التاترتحافية"00). 

[و«مم] (قولّهُ: فعليه البيانُ) أي: الإظهارٌ ببرهانء أو بمعنى البيّنة"”“»» وعلى الأوَّلٍ: 
فعملّةُ فيما بعدّهُ من عمل المصدر المقرونٍ ب: أل» وهو قليك كقوله”"2: [متقارب] 


ضعيفٌ التكاية أعداءَمٌ و 


وعلى الثَّاني: ففيه حذف الجارٌ ‏ وهو: ((على)) ‏ قبل ((أنّ))» وهو مطرد. 
[امم] (قولّةُ: أن هذا التَهِرّ له) أي: إِنْ كان يَذَّعي ر: ق قبةٌ النّمرٍ "عئاية"70, 


(قولة: إِلّا أنْ مُبرهِنَ صاحبُ الأرض أنه مِلكّة) أو أنه أحراةُ في أَرضِه غصباً فيما إذا اذّععى حي 
الإجراءٍ فيه. 


)١(‏ المقولة [77777] قوله: ((ويُورتُ الشربُ الخ)). 

(؟) كذا في "المبسوط" و"الفتح" و"العناية" و"البناية" و"البحر" و"التبيين" 

07 "الككفاية': كتاب إحياء للوات . فصول في مسائل الشرب . فصل في الدحوى والاختللاف والتصرف فيه 1/8 (ذيل "تكملة فتح القدير”). 

(4) "التاترنحانية": كناب الشرب . الفصل السابع في الدعاوى في الشرب وما يتصل به في سماع البينة 4 »387/١‏ رقم المسألة (1910). 

(ه) عبر بما ف "الحداية": .1١5/4‏ 

(<) لم يعرف قائلهء وتمامه: يخال الفرز ثراخبي الأجلّ. وهو من الشواهد النحوية المشهورة» استشهد به سيبويه ومن بعده. 

(1) "العناية”: كتاب إحياء الموات - فصول في مسائل الشرب - فصلٌ في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه 16/4 (هامش 
"تكملة فتح القدير"). 


قسم المعاملات سس الس فصل الضَّرب 


اكرات ا درا يد ار 
فيه نظيرة قْ الشّرب)» مووي لفن أ للع له نا أو ا فانط قا له راك به ل ما وا و وا 11 ا الاي 


[1ئلامم] (قولة: وأنّه قد"؟ كان له جَحراةُ) أي: إِنْ كان يَذَّعى الإجراء فيهء "عناية"7". 


فالموضوعٌ مختلِفٌء فكان للمناسبُ الإتيانَ ب: (لأو)) بدل الواو كما فعَلٌ ف 
"الحداية"”' و"الملتقى”؟. والصَّميرُ في المصدر الميمىّ - وهو ((يحراةُ)) - للماءٍ أو للتّهر 9 المذكور 
قبلَّهُ لكنٌ قد عَلئتَ() أن المراد بالنرِ رَقَبّة وهو الحفرة» ففيه استتحدام. وعلى [ءع/قه١/أ]‏ كل 
فقولهُ بعدَهُ: ((فٍ هذا لمر صحيحٌ» خلافاً لمَن رْعَمَ أنَّ الصّواب أنْ يقولّ: في هذه الأرض»ء 
أُوقَعَهُ فيه تفسيرٌ بعض ال 0 المجرى: بموضع ع الإجراء» َأمّل. 

[47مم] (قولُة: ل هذا المَصّبٌّ) أي: موضعٌ اجتماع ما فضّلَ مِن الما "كفاية"0 . 

م بي و «-« 0 ١٠‏ 3 
مطلب: يرجح القياسن”' ') 

[0745] (قولةُ: فحُكمُ الاختلاف فيه إلخ) أي: إِنْ لم يكن في يدوه ولم يكن جارياً أو ماشياً 
وقت الخصومة» ولم يُعهَدُ ذلك قبلّها > لا بِدَّ من البيّةٍ على أنَّ المَصبٌ والميزات والممشى 


)1١(‏ في "و": ((مسوقة)). وف "ب" و"ط": ((مسوق)). 


6 ((قد)) ليست ف "الأصل" و"ك" و نوفلا و" بك وأثبتناها من ' 'م' ' موافتة لعبارة "الدر 11 
(7') "العناية": كتاب إحياء الموات ‏ 0 في مسائل الشرب ‏ فصل ف 2 والاتلاف والتصرف فيه ١8/4‏ (هامش 
"تكملة فتح القدير"). 


(4) "الحداية": كتاب إحياء الموات ‏ فصولٌ في مسائل الشرب ‏ فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه .١١5/8‏ 

(0) "الملتقى": كتاب إحياء الموات ‏ فصكٌ: وكري الأنمار 7559/7. 

(5) في "ب" و"م": ((أو النهر)). 

(1) في المقولة السابقة. 

(8) انظر "المنح": فصل في الشرب ق١١؟/ب.‏ و"الكفاية": فصل ف الدعوى والاختلاف والتصرف فيه 3/14 (ذيل "تكملة 
فتح القدير"). و"تبيين الحقائق”: كتاب إحياء الموات ‏ مسائل الشرب 51/5. 

(9) "الكفاية": كتاب إحياء الموات ‏ فصول في مسائل الشرب ‏ فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه ١4/4‏ (ذيل "تكملة 
فتح القدير"). 

٠8‏ هذا المطلب من "الأصل" و"ك" و"1". 


حاشية ابن عايدين سس "55٠‏ الجزء الثاني والععشرون 


"زيلعي” . (ثمرٌ بينَ قوم احتَصّمُوا في الشّرب فهو بيتهم على قَدْرٍ أراضيهم) لأله 
المقصودٌ (ضخلافب احتلافهم في الطَريقٍ فإُِم يَستَوونَ في ملك رَقبتِه) بلا اعتبار سَعةٍ 
الدَار وضيقها؛ 00 
مِلَكُهُ أو أنه كان له فيه التسبي أو المشيم» لكن في "الدّخيرة'” عن "أبي اللَّيثِ"”“: ((لو كان 
مَسِيلُ سطوحة إلى دارٍ رحُل) وله فيها زات قد فى له سنك وهذا استحسانٌ حجرت به 
العادةٌ» أمَا أصحابنا فقد أَحَدُوا بالقياس وقالوا: ليس له ذلك إِلَّا أنْ يُقِيمَ البيّنةَ أنَّ له حقّ المَسيلء 
والفتوى على”* ما ذْكَرَةُ "أبو اللَِّثِ")) اه. 

وف "البرّازيّة"7©: ((وبه نأخذٌ)) اه. وهو موافقٌ للقاعدةٍ الآتية©: أنَّ القدم يُترك على قِدَمِي 
تأمّل. 

[4 4 (قولُّ: احتَصّمُوا في الّرب) أي: ولا تُعرَفُ الكيفيّةٌ في لمان المتقادم» 'بَازية "00 

[ه؛با"م] (قولّةُ: لأنّه المقصودُ) أي: المقصودٌ فيها الانتفاغ بسَقيهاء فَيُقَدَرُ بقَدَرها20 


"هداية"220, 


(قول "اللصنّفي": نمرٌ بينَ قوم اعمَصّمُوا في الشّربِ فهو بيهم إلح) انظر حُكمٌ ما لو اختلفوا في شرب 
الدُورِء والظاهرٌ: أنّه يكون بيتهم بالسواء؛ لاستواءٍ يدهم عليه كما ما ل يَبّتِ التَفاضْلُ بالبرهانٍ. 

(قولُ: لكن ف "الذّحيرة" عن "أبي اللّيث": لوكان مسي سطوحجة إلى دار رجُل إلخ) ما قَالَهُ "أبو اللَّيثِ" 
لا يناف ما قبلّهى فِإنّ موضوعةٌ في العلم بأنّ له مُسيلاٌ على دار الآخر كما يُفِيدَهُ تصوية الحادثة بقوله: ((لو كان 
مسي إلخ))» ولعكَ القصدّ بذكر عبارة "الذّير" بيانُ أنَّ ما حرى عليه "المصنّف" جوابُ الاستحسان المفتى به. 


. 5١/5 "تبيين الحقائق": كتاب إحياء الموات  فصل الشرب‎ )١( 

(7) "الذخحيرة"': كتاب الشرب . الفصل الحخادي عشر في المتفرقات .١925/1١57‏ 

(*) لم نعثر على النقل فيما بين أيدينا من كتب أبي الليث. 

(5) (على)) ليست في "ك". 

(5) "البزازية": كتاب الشربت ‏ الفصل الثاني في مسيل الماء ومسايل السطح ١١17/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(1) المقولة [5 557] قوله: ((لأنّ القدم ينك على قِدَبِهِ إلح)). 

(1) "البزازية": كتاب الشرب ‏ الفصل الأول في المياه ١١5/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(8) في "ك": ((فيقدر له بقدرها)). وفي "الهداية": ((فيتقدر بقدره)). 

(9) "الحداية": كتاب إحياء الموات . فصولٌ ف مسائل الشرب ‏ فصله في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه 5/4 .٠١‏ 


قسم المعاملات ا ا سه فصل الشَّرب 


لَأنّ المقصودٌ الاستطراق. 
(وليس لأحدٍ من الشُركاع) في التهر (أنَْ يَشّْنَّ منه نمرأ أو يَتصِب عليه ركى) 


إلا رحى وضع قُُ ملكى ولا يَضٌ يدهن ولا بماع "وقاية"0 . كه ارك مومه للا م ل 


زا“ ""] (قولة: أن المقصودّ الاستطراقٌ) أي: وهو في الدَارٍ الواسعة والضَّيّقةِ على نَمَطٍِ 


واحدٍء "00 


والحاصل: أنه يُقِسَجُ على الرُوُوسء "سائحانق" عن "الملتقط"”". ومِئلّهُ الاختلافُ في 
ساحة الدّار كما مد في متفيّقات القضاء”". 

]| (قولة: وليمس لأحَدِ 26 لذن فيه كسمرٌ ضَفَة لتر وشَغلٌ موضع مشترك ) 
ينا 

[74مم] (قولُهُ: مِن الشركاء ف التّهِرٍ ) أفاد أن الكلامّ في التهر المملوك بخلافي الأنمار 
العظام فإِنَّ له ذلك كما قَدَّمَهُ أَوَّلَ الفصل””. 

[744مم] (قولّةُ: إلا ركى وْضِعَ في ملكِه) صورئة: أن يكونَ حاقتا التّهر وبطنةُ ملكا له 
ولغيرو حقٌّ إحراءٍ الماوء "إتقابي"7"©. 

زعهب"”] (قولّهُ: ولا يض بنهر ولا بما) أي: والحال أن التَحى لا يض وعبارة "الكاف"0": 
ب ((أو)). 
)١(‏ انظر "شرح الوقاية": كناب إحياء الموات ‏ مسائل الشرب 44/7 50-1 7 بتصرف (هامش "كشف الحقائق”). 
)١(‏ "الملتقط": كتاب الديات ‏ مطلبٌ: قال أبو حنيفة أشياء على عدد الرؤوس ص4 47-. 
(1) المقولة [7775؟] قوله: ((لأنما كساحة إلخ)). 
(4) "المداية": كتاب إحياء الموات ‏ فصولٌ في مسائل الشرب . فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه ١١5/4‏ 


(0) ص١5‏ "در". 
(1) "غاية البيان": كناب إحياء الموات - فصولٌ في مسائل الشرب ‏ فصل في لياه /ق١٠//ب.‏ 
(/) "كاف النسفي": كتاب إحياء الموات ‏ فصولٌ في مسائل الشرب ‏ الفصل الثالث ف الدعوى والشرب والاخحتلاف فيه والنظر 


فيه قه هع ب. 


حاشية ابن عابدين لحن" 4 اسعسسيحنة الجزء الثاني والعشرون 
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قال في "الدّرٌ المنتقى"”2: ((فعليه: الواؤ هنا تبعاً ل "الوقاية"27 و"الحداية"7" بمعنى: أو؛ 
ريق لكاو ايلا لقال لحريس االصررب اتير انر جا ارين عور تو روالاء. 
"©. أي: بأن يَعُوج"' الما حّ يَصِل إلى 
التحى ف أرضِه ثم يري إلى النَّهِرٍ من أسفله؛ لأنّه يَتَأخّدٌ وصولٌ حقّهم إليهم وينشّصٌء 


"إتقاه"20 , 


أن - يُتَغيرَ عن سّتنه الذي كان يجري عليه "هداية 


(قولة: فعليه: الواؤٌ هنا تبعاً ل "الوقاية" و"الحداية" بمعنى: أو؟ ليُوافِقَ "الكاف"", قَالَّهُ "الباقانئّ) عبارةٌ 
الكاي" على ما في "شرح لللتقى": (وإلا أن تكو رعى لا نط بالثهر ولا بالماوء أو يكون موضفها 
في أرضٍ صاحيها فيَحورُ)) اه. وعبارةٌ "الحداية": ((إلَّا رحى لا تَضْدُ 7 ولا بالماء» ويكونٌ موضعْها 
ف أرض صاحبها)) اه. وعبارة "الوقاية": ((إلَا في مِلكِهٍ الخاصّ بحيثٌ لا يَضُدٌ بِالنّهِرٍ ولا بالماع») اه. 

والظاهرٌ: أنَّ ((أو)) في كلام "الكافي" بمعنى الواو؛ حيّ يوافق كلام غيروء والشّرطٌ عَدَمُ الإضرارٍ 
بكلٌ منهما معَ كونٍ النََصْبٍ في مِلكه؛ إذ لو كان فيه لكنّةُ يَضْدٌ بأحدهما جمنَعْ. ثم راحعثُ "كاف 
التّسفيٌ " فوحدت عباربّةُ بال ((واو)) لا ب أو» ونصّها: 0 لأحدٍ منهم أن يَكرِي منه رأ أو يَنصِت 
عليه رحى ماءٍ إلا برضا أصحابي إِلّا أن يكون رحى لا يَضُرٌّ بِالنّمرِ ولا بالماءء ويكون موضعُها ف أرضٍ 
صاحبها فَإِنّه يجورُ)) اه. 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب إحياء الموات . فصل: وكري الأنمار العظام 077/7 (هامش "مجمع الأنمر"). 

)١(‏ انظر “شرح الوقاية": كتاب إحياء الموات ‏ مسائل الشرب 45/7 7 (هامش "'كشف الحقائق"). 

(") في "ك": ((للهداية والوقاية))» و "ب" و"م": ((للوقاية» وفي الحداية)). وانظر "الهداية": كتاب إحياء الموات ‏ فصول ف 
مسائل الشرب ‏ فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه .٠١7/4‏ وفيها: ((إلا أن يكون رحى لا يضر بالنهر ولا بالماء)) 
أي: بالواو لا ب: ((أو))» وهو الموافق لما في "الأصل" و"ك" و"2"1 وانظر "تقريرات الرافعي 

(5) ف المقولة [5377/417] قوله: ((وليس لأحد إلخ)). 

() "الهداية": كتاب إحياء الموات ‏ فصولٌ في مسائل الشرب ‏ فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه .١١3/4‏ 

(7) في اللسان من مادة ((عوج)): ((وعاج يَعُوجٌ: إذا عطّف)). 

(0) "غاية البيان": كتاب إحياء الموات - فصول ف مسائل الشرب ‏ فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه 


5/قهم/أ بتصرف. 


قسم المعاملات سس اس سسب فصل الشَّرب 


(أو داليةً كناعورة» أو جسر) أو قُنطرة (أو يُوسَّعَْ فَمَ الثهر» أو يَقسِم بالأيّام و) الحال 
أنه (قد كانتٍ القِسمةٌ بالكوى) بكسر الكافي, جمعٌ كَوَةَ بفتجها: التَّمْبْ؛ٍ لأنَّ 
القدم يُترَك على قِدَمِهِ؛ِ لظهور الحقٌّ فيه. لظ« 


[1هبامم] (قولّةُ: أو دالية إلخ) قال في "المغرب": ((الدَالية7"©: حِذعٌ طويلٌ 22 
تداق" الأرزء ف رأْسِهِ مغرفةٌ كبيرةٌ يُستقى بحا. والتاعورة©: ما يُدِيئةُ الماغ. والليسد:2)9 ما 
يُعبرُ به التّهرٌ وغيره» مبنيّاً كان أو لاء والفت لغةّ. والقنطرة”©: ما يُنى على الماع للعبور» والليِسرٌ 
عامٌ) اه. لكن ف "العناية"”©: ((الميسرٌ: ما يُوضَعٌ ورف مما يُتَّحَذّ مِن المنشب والألواح. 
والقُنطرةٌ: ما يُتّحدٌ من الحجرٍ والآخرٌ موضوعاً لا يْفعْ)). 

[١هامم]‏ (قولهُ: أو يُوسْعَ فم قَمَ التّمرِ) أنه يَكيررٌ صَفْبَهُ ويَزِيدٌ على مقدار حقّه 5 أخحل 


الما 01 


[مه بام م] (قولّهُ: بكسر الكافي الخ) قال في "المغرب "00): ((وقد ضح في المفردٍ والجمع)). 
[مطلبٌ: القديمُ يُثْرَكُ على قِدَمِد] 
4 بامام] (قوله: لأنَّ القدم يرك على قِدَّمهِ إل كذا ف "المداية'"10) وغيرهاء قال ا ا 0 


)١(‏ "المغرب": مادة ((دلب)). 

)١(‏ في "م": ((مدق)). 

() "المغرب": مادة ((دلب)) و((نعر))» وق الموضعين: ((الناعور)). 

(4) "المغرب”: مادة ((جسر)). 

(ه) "المغرب": مادة ((قنطر)). 

(5) "العناية": كتاب إحياء الموات فصول في مسائل الشرب ‏ فصل في الدعوى والاخحتلاف والتصرف فيه ١9/4‏ (هامش "تكملة 
فتح القدير"). 

(1) "للهداية": كتاب إحياء الموات . فصول في مسائل الشرب ‏ فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه .٠١١37//4‏ 

(8) "المغرب”: مادة ((كوي)) بتصرف. 

(ة) "الهداية": كناب إحياء الموات ‏ فصول في مسائل الشرب ‏ فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه .٠١1/4‏ 

. 189/59 "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات  فصل الشرب‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين ب سساح 981 سسسب الجزء الثاني والعشرون 


(أو يسوق نصيبَةُ إلى أرض له أخرى ليس له'© منه) أي: من النَّهِرٍ (شِربٌ 
بلا رضاهم) تعلق بالمدميع؛ وهم نقَضِة بعد الإجازة ولورنتهم ٠‏ من بعلهم. 250008 


((وفيه إشعارٌ بأنّهِ لو كان لرجُلٍ مياه في أوقاتٍ متفرّقة في قرية لم يِجْرْ جمعُها في وقتٍ إِلّا برضاهم 
كما في "الجواهر ”2 لكن في "التَّمة": أنه جائرٌ) اه. 

[هه] (قولة: أو يَسوق””" نصيبَةُ إل) لأنّه إذا تقادَمَ العهنُ 4 كل نا على أنه 
عق "هداية"7». أي: فَيَّلرمُ أن يُقضى له بشرب الأرضِّينٍ جميعاً؛ لأنّه إذا لم يُعلَّمْ يُمَسَمُ على 

ه/هم؟ مقدار الأراضيء» "إتقاق'”“2. وكذا إذا أرادّ أن يَسُوقَ شربَهُ ف أرضِه الأول حقٌّ يَننَهِيَ إلى الأخحرى؟؛ 

أنه يتستوقي زيادةٌ على حمّه؛ إذ الأرضٌّ الأولى تَنشَفٌ بعض الماءٍ قبلٌ أَنْ يسقَى الأأخرى» 
"هداية"”"2. وذْكْرٌَ "خواهر زادة": ((أنّه إذا مذ الأول وسَدَّ فُوّهة النّهر له أن يَسَقَِى الأخرى من 
هذا الماء؛ لأنّه حينئل لم يسنو زيادةً على حقَّهِ وإِنْ ل يَسْدَّ فلاء "كفاية"”")). 

[<070م] (قولُّ: ليس له) أي: للأرضء وذْكَرَ الّميرَ باعتبارٍ المكانٍء "ط"0. 


د 


[/اهام"] (قولة: وهم نقضّة إلح) لأنّهِ إعارةٌ الشّربء فإنَّ مبادلة الشّربٍ بالشّربي باطلةٌ "هداية"0©. 


(قولُّ: وكذا إذا أرادَ أنْ يَسُوقَ شِربَةٌ في أَرضه الأولى) ما ذكم لا يظهرٌ د فيما إذاكانتٍ القِسمةٌ بالأيّام أو الكوى. 
(قولّة: لأنَّهِ إعارة الشّربٍ إل) أي: أنَّ كلا منهما مُعِيدٌ لصاحبه حقَّهُ مِن الشّربٍ من لتر "عناية". 


)١(‏ ((له)) ليست في "ط". 

(؟) "جواهر الفتاوى": باب الشرب والأشربة ‏ الفصل الأول ف الشرب ق17١7/ب.‏ 

() في "ك": («ليسوق)). 

(5) "الحداية": كناب إحياء الموات ‏ فصولٌ في مسائل الشرب ‏ فصل في الدعوى والاحتلاف والتصرف فيه .٠١1//4‏ 

(0) "غاية البيان"': كتاب إحياء الموات ‏ فصول ف مسائل الشرب ‏ فصل ف الدعوى والاحتلاف والتصرف فيه 5"//ق65/). 

(5) "الحداية": كتاب إحياء الموات . فصول في مسائل الشرب ‏ فصلث قي الدعوى والاخختلاف والتصرف فيه .١١0/4‏ 

(7) "الكفاية": كناب إحياء الموات . فصول في مسائل الشرب ‏ فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه ١1/4‏ ("ذيل تكملة 
فتح القدير"). 

(8) "ط": كناب إحياء الموات ‏ فصل الشرب 0/4 77. 

(9) "الحداية": كتاب إحياء الموات ‏ فصولٌ في مسائل الشرب ‏ فصلث في الدعوى والاحتلاف والتصرف فيه .٠٠١17//4‏ 


قسم المعاملات بجحو هك 1789 جسكتكتييه فصلٌ التّرب 
وليس لأهل الأعل (") 00 لتر بلا رضاهم إن نَسْرَبٌ ب أرضَة بدونه» "ملتقى"7". 


مطلب: ليس لأهل الأعلى سَكْرٌ النَّهرٍ بلا رضاهه © 

[4ه/مم] (قولة: وليس لأهل الأعلى سك التَّهرِ بلا رضاهم) لِما فيه من إبطالٍ حقٌّ الباقِينَ» 
فإِن تراضًوا على أنْ يَسكْرَ الأعلى النَِّرَ حيّ يَشْرَب بحصّتهء أو اصطلَحُوا على أن يَسَكْرٌ كع منهم 
في نويه جاز؛ لأنَّ الحقّ لمم إلا أنه إذا تمكُنَ من ذلك بلوح لا يسك بما ينكس به التَهِرٌُ كالطَّنٍ 
وغيرو؛ لكونه إضراراً بهم بمنع'" ما قَضّلَ م بن لخت عم إإدإذا رسو وز اجن وسار متم 
الشّربُ إِلّا بالسّكر ولم يَصطلِحُوا على شيءٍ يِدَأُ أ بأهلٍ الأسفلٍ حيٌّ ترؤواء ثم بعدّةُ لأهل الأعلى أن 
يَسَكْيُوا [173/4/ب]» وهذا معنى قولٍ "ابن مسعودٍ" د: (رأهل أسفل لَّهِرٍ أمراءٌ على أهل أعلاةٌ 
حّ يَروُو”؛ لأنَّ لمم أنْ يَنعُوا أهل الأعلى من السكرء وعليهم طاعتّهم في ذلك» ومن لَِمَكَ 
طاعتّةُ فهو أميزك, "عناية"9> و"هداية". وفي "الدّرّ المنتقى":0© ((قال "شيخ الإسلام": 
واستّحسَنّ مشايحٌ الأنام قّسْمَْ الإمام بالأيام)) اه. أي: إذا لم يَصطَلِحُوا ولم يََفِعُوا بلا اسك ِقَسِمُ 
الإمام بيتهم بالأيام؛ فيسكرٌ كل في تُوبتِه. 


)١(‏ في "د" و"و" و"ب": ((للأعلى)) بدل ((لأهل الأعلى)). 

(؟) في "و" و"ب": ((سدٌ)) بدل ((سكرٌ)). وني هامش "د": ((أي: سَدٌُ)). وفي "اللسان" من مادة ((سكر): ((سَكَرَ النهِرَ 
يسك سكراً: سَدَّ فَاهُ. وَكُك شق سُدَّ فقد سُكرء والسّكْرُ مَا سُدَّ به» وسَدٌّ الشَّقّ وى: مُتفَجَرٍ الماء)). 

(7) "الملتقى": كتاب إحياء الموات . فصلٌ: وكري الأنمار العظام 059/7 5. 

(4) هذا المطلب من "الأصل" و"ك". 

(5) في "م": ((منع)). 

(1) أخخرجه الإمام محمد بن الحسن الشيباني في "الأصل" كتاب الشراب 2١57/8‏ من قول ابن مسعود نه موقوفاً. 

0( "العناية": كناب إحياء الموات ‏ فصول في مسائل الشرب ‏ فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه ١/6/9‏ (هامش "تكملة 
فتح القدير"). 

(8) "المداية": كناب إحياء الموات ‏ فصولٌ في مسائل الشرب ‏ فصلٌ في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه .٠١5/4‏ 

)09 "الدر المنتقى": كتاب إحياء الموات . فصلٌ: وكري الأنمار العظام 0557/1. 
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قلت: لكنّه حلاف ما ف المتونٍ > "الملتقى””'' و"الحداية"”"©» فتَنبّة. 
بتفِي: لو جرّتٍ العادةٌ من قدم على ذلك كما يُفْعَلُ في أنمارٍ دمشقّ قَ الأحذةٍ من فر بَرَدى» 
وقد يك لذاك في بعض المكنين سعط 7 رُ أهل الأسفل بسَكْر الأعلى» فهل يُقَالُ: يبقَى القدمم على 
قِدَمِهِ؟ أحات في "الإسماعيليّة"”" وتَِعَهُ في "الحامدية"”'؟: ((بأنَّ ذلك ممنوعٌ شرعاً؛ لكونه تصيّفاً في 
المشتركِ بلا رضى الشُركاءء ورضى من تَقدَّمَ لا يُلرَمُ به من تَأخْرَ فيبتأ بالأسفل ثم 
بالأعلى)) اه مُلخّصاً. وكذلك سْثل في "الخيرية” 2 عن خصوص فر بَرَدى فأجابت: ((بالمنع)). 
ولا يخفى أنه مبهم على ما في المتونء وأنت خبيرٌ بأنَّ ما استّحسََهُ مشايحُ الأنام من القسم 
بالأيَام فيه دفمٌ العمّررٍ العام وقطمٌ لماز والخصام؛ إذ لا شلك أنَّ لكلة في هذا الماءِ حمَّا 
يح ا م ا وكذا تخصيصيٌ أهل الأعلى به فيه 
ذلك» مع الهلم بأنّه مشتزك بين الكلُ؛ ؛ فلذا استَحسئُوا ما ذكر وارتضّوة» ثم رأيث في "كاف الحاكم 
عي عسي باو ل يَسكرَ الثَّهَرَ لم يكن 
له أنْ يَسَكْرَ النَّهِرَ على الأسفل» ولكن يَشْرَث بحصّيه)) اه. فقولّةُ: ((ولكن يَشرَبث بحصّيدِ)» 
يُومحُ إلى هذا حيثُ ل يَنَعْهُ من الشّرب 0 والله سبحانه أعلم. 


(قولة: قلت: لكنّه حلاف ما في للمنونٍ إلح) لا يخفى أنَّ كلام المشايخ فيما إذا لم يتَفِع الكل الأعلى 
والأسفا ‏ إلا بالسّكر, وهذا ما قدَّمَهُ عن "العناية" و'الهداية'» وموضوع م المتوٍ: فيما إذا لم يشر الأعلى إلا بالسّكرِء 
لا فيما إذا ل يَشْربٍ الك وما أفتى به في "الإسماعيلية" وغيرها إِنا هو في مسألةٍ المتونء وما في "الكافي" من قوله: 
((ولكن يَشربُ بحصيدم) ليس فيه ما يدل على السككرء بل المتباورٌ: أنه يتشرب بدونه إنْ أمكتة تأئّن. 


.75/5 "ملتقى الأبحر": كتاب إحياء الموات  فصلك: وكري الأنمار العظام‎ )١( 

)١(‏ في "ك": ((والهندية)) بدل ((والهداية))» وانظر "الحداية": كتاب إحياء الموات . فصول في مسائل الشرب ‏ فصل في 
الدعوى والاختلاف والتصرف فيه .١١1//4‏ 

(؟) "فتاوى إسماعيل الحائك": كتاب الموات ‏ فصل في الشرب ق1417١/ب.‏ 

(5) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الشرب 7148/7. 

(0) "الفتاوى الخيرية": كتاب إحياء الموات ‏ فصلك في مسائل الشرب .١8/8/7‏ 

)7١(‏ انظر عبارته في "المبسوط" للسرحسي: كتاب الشرب 177/57 بتصرف. 


قسم المعاملاات > فصل الضَّربِ 


( كطريق مشتر' لك أرادَ أحدّهم أنْ يَفتَحَ فيه باباً إلى دارٍ أخخرى ساكثها غيرُ ساكن هذه 
الدّار التي مَفتَحُها في هذا الطريق» بخلافي ما إذا كان سأكنٌ الدّارِين واحدأًء» حيثٌ 
لا بنع لأنَّ المارّةَ لا تردادُ. ا 000 


[55709] (قولَهُ: كطريق مشترك إلخ) وحة الشَّبهِ: هو أنه يرِيدٌ في الشَّربِ ما ليس له فيه 
حقٌ الشّربء ويَِيدٌُ في الطَّريقٍ من ليس له حقٌ المرورء "كفاية"97". 

[.+/امم] (قولَّهُ: ساكنّها) 08 و((غي) ححي. والظاهِرٌ: أنَّ صورةً المسألة: له دارانٍ بابك 
إحداهما في طريق نخاصٌّ» وهو ساكنٌ فيهاء وباب الثّانية في طريقٍ آحرَ وظَهيُها في الطَريقٍ الأوّلِ» 
وقد أسكن فيها غيرهٌ بإحارة أو إعارة» فليس له أنْ يَفَْحَ للقّانية باباً في طريقٍ الدَارٍ الأولى؛ لأنّه 
يلم منه أن يَزِيدَ في الطَريقٍ الخاصّ من ليس له حقٌ المرورُء وهو ساكن الدَارٍ الثاني بلا رضى 
أصحاب الطّريق. 

[0م] (قولّةُ: لأنّ لماه لا تَزدادُ) وله حقٌ المرورء ويتصرفُ ف خالص مِلكِهِ ‏ وهو 
الجدارٌ ‏ بالرّفع» "زيلعي "”". وفيه: أنه قد ع لزان ويبِيعٌ التي لا تم لها فيَدّعي المشتري أنَّ له 

حقٌّ المرور» دل على ذلك بالفعلٍ السّابق» "ط"””. 

أقول: وذكرَ في الفصلٍ (5؟) من "نور 57 حلافاً في المسألة فقال: ((له دارٌ في سِكة 
لا تَهُدُ فشرى جنب داره بيتاً ظَهرُهُ في هذه السّكةٍ قيل: له أَنْ يَفْتَحَ من ظهره”” باباً في السّكْة 
وقيل: لاء ولو أرادّ أنْ يَفئَحَ باباً للبيتٍ ف داره ويتطرّق من داره إلى السّكّةٍ له ذلك ما دام هو 
ساكناًء أمنا إذا صارّث لرجُلٍ والبيثُ لآخرٌ ليس لرببٌ البيت أنْ يَمْدَ في هذه السّكة)) اه. 


(1) "الكفاية": كتاب إحياء الموات . فصول في مسائل الشرب ‏ فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه 5١-١9/9‏ (ذيل 
"تكملة فتح القدير"). 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب إحياء الموات . مسائل الموات 17/5 . 

() "ط": كتاب إحياء الموات ‏ فصل الشرب 770/5. 

(5) "نور العين": الفصل الخامس والثلاثون فيما يمنع عنه الإنسان وما لا يعنع وفيما يحبر عليه وما لا يجبر إل ق 9١١ب‏ 
ياختصار. 


(ه) في "ب”: ((ظهر)). 


حاشية ابن عابدين اح ل خم >" 7تتتبتبببيبتتبيبتبتتير الجزء الثاني والعشرون 


يك مع الفصولينٍ"”"» فرا وأفة 
ل 
له كوه في أسفل التهر أرادَ أن يسُدّها ويَفتَح أخرى في الأعلى ليس له ذلك» بخلافي 
ما لو أرادَ أن يجَعَلَ باب داره في أعلى السك الغير النَافذةٍ. 
وإ أراد أن يَسقُلّها عن موضعها ليُكثر أذ الماءٍ قال "الخلواية": له إِنْ عَلِمَ أنَا كانت 
كذلك م م ارتَمَعَتء وقال "السّرحسي":”" ((له مُطلقاًء وكذا الخلاف إِنْ أرادَ أن يَرفَعَها لِيُقِإهَ 
عنه الماءَ)) اه. "تاترحانيّة"7 2 مُلخّصاً. 


الاسم (قولة: ويُورَثُ الشربث إّ أن الملكَ بالإرث يَفَعْ م لحكماً لا قصدأ ويجوزٌ أنْ يعت 


(قولّةٌ: وقال "السترحسيٌ": له مُطلقاً) وحةُ ما قالَهُ: ‏ وهو الصّحيحٌ كما ف "الرّيلعي" - أنَّ قِسمة 
ديرق الأصل رتفت بباعتار سي الكزة توضيقها ين عن اعمار تسر اللي اعلا توذي: إلى تفار 


(1) في هامش "الأصل" و"1": ( ((قوله: (وبيان الفرق إلخ) قال في "نور العيٍ" تلخيص "جامع الفصولينٍ": ((والمَرقٌ أله في 
الأوَلِ: يَصِيرُ طريقٌ السمكّة طريقاً للبيت» فإذا باع البيث بحقوقه دعل الطريقٌ في البيع فيَدادٌ الشَّريكُ آعَرَء وف المآلٍ 
يَشتَِهُ الحالُ فيُحتاج إلى قسمة الطريق على الرُؤُوسِ. وف الثّانية: إِنَا يَدخْلٌ من داره بمُكم الملك لا بكم الطريق» 
فلا يَصِيرُ طريق الدَارٍ طريقاً للبيتء فلا يَدخُلُ في بيعِه بحقوقه. فلا يَردادُ شريلكٌ)). انتهى مُلخّصاً. 
ذكْرَ الفرق بدن القانية وبين الشّرب إذا ساقةُ في أَرضِهٍ إلى أرضٍ له أخرى: ((بأنّه مستعيك لمجرى الماءِ المشعرك؛ 
لاتُصال أُوَّلِهِ بآخره» أمّا المرورٌ إلى البيتٍ فإنَّه يَنَفْطِعُ بدحولي الدَارِ). ولم يَذَكُرٍ الفرق بينه وبينَ الأولى» وهي: ما لو أراد 
فت الباب في نفس الطُربق» فيحتاجٌ إلى اللمواب عن الإشكالي الستابي بناءً على القول باللدوازء فليتائ)) ). 

.191/7 انظر "جامع الفصولين”: الفصل الخامس والثلاثون فيما يمنع عنه وما لا يمنع وفيما يحل فعله وفيما لا يحل‎ )١( 

و "المبسوط": كتاب الشرب 187/57 بتصرف. 

(5) "التاترحانية": 'كتاب الشرب - الفصل السادس فيما يحدث الإنسان ما يمنع عنه وما لا بمنع عنه وما يوحب الضمان وما 
لا يوحب الضمان 8١7775-57/7/1ء‏ رقم المسألة (975171؟) و(797748) و(591751) و(597795). 


قسم المعامللات لش ا 858‏ ا ادام فصل الشَّرب 


الشَّىعٌ حُكماً وإِنْ كان لا يبت قصداً كا خمر تُلَكُ حكماً بالميراثِ وإِنْ م مُلَْكْ قصداً بسائر 
أسباب اللك, وما يجري فيه الإرثُ جحي فيه الوصيّةٌ؛ لأتا أحمّ وفي الهمبة ونحوها يَردُ الَقدُ عليه 
دل ' يي 'إتقانه"0") 71 . 
عبج بامام] (قولَهُ: ويُوصى بالانتفاع به) وتُعيبرٌ الوصيّة من الّلتُء قال بعضهم: أن يَسأل 
من المقوّمِينَ من أهلٍ ذلك الموضع: أن العلماءً لو اتّمَهُوا على جواز بيعه منفرداً بكم يُشترى؟ فإِن 
قالوا: بمائة اعميرٌ م من الثّلثِ كما في إتلافي المديّرٍ وأكئيهم على أنه يُضَّعّ إلى هذا الشّرب جريب 787/8 
من أقرب أرضٍ إليه» فيُنظرٌ بكم تُشكر ى معه وبدونه؟ "تاترحانيّة 00 . أي: فيكونٌ فْضِلُ ما بينّهما 


قيمتة. 


[4دبامم] (قولهُ: ما الإيصاءٌ ببيعهِ فباطلة) مُستغىٌ عنه بقولٍ "المصئفي" بعدٌ: ((ولا يُوصي 
بذلك))» [4/ق1/:9] "ط"7"©. وفيه20 عن "الحندية"20: ((أوصى بثلثِ شربه بغيرٍ أَرضِهِ في سبيل 
لله أو الحجٌ» أو اليقاب كانت وصيّةٌ ببيعه؛ إذ لا يُتمَكُنُ بن ذلك إلا بكميد)) اه مُلخّصاً. 

[ه/م”] (قولةُ: ولا باع الشّرث) في ظاهر الزواية: شرت يوع أو أكثر ويَفسدُء نص عليه 
'محمد””؛ أله بحهول» لا لأنّه غير تملوك» وإلّا بطل وحاز مع الأرض في الصتّحيح؛ "درٌ منتقى”". 


(قولٌ 0 5 0 : ويُوصى بالانتتفاج به) وكذا د نَصِح الوصيّة صبّةٌ به إلا أنه إذا أوصى بات به تَبطّك 
يموت الموصى له؛ ولو أوصى به لا تبط به. 
(قولّهُ: مستغةٌ عنه إلخ) لكن فيه فائدةٌ وهي : : أن الإيصاءً باطلٌ) ونفيُ الصّحّة لا يَدُل عليه. 


(1) "غاية البيان": كتتاب إحياء الموات ‏ فصول في مسائل الشرب ‏ فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف 5 /ق7//ب. 
7) "التاترتحانية": كتاب الشرب ‏ الفصل الثامن في المتفرقات 4791/1/8 234 رقم المسألة 137 وز 1). 
(6) "ط": كناب إحياء الموات ‏ فصل الشرب .77٠0/4‏ 

5 "المندية": كتاب الشرب . الباب الخامس في المتفرقات ه//١‏ 5 . 

(ه) "الأصل": كتاب الشراب ١٠١/8‏ بتصرف. 

(1) "الدر المنتقى": كتاب إحياء الموات . فصل وكري الأنمار العظام 5717/١‏ (هامش "مجمع الأغمر"). 


400 ا 6_ د ادا الجزء الثاني والعشرون 


حاشية ابن عابدين 


أي: تبعاً لحاء قال في "البرّازية”'2: ((قال: بِعنّكَ هذه الأرض وبعثُكَ شربّماء قيل: لا يجوز بيع 
الشّربِ؛ لأنَّهِ صار مقصوداً بالبيع» وقيل: يجوز لأنّهِ لما لم يَذكُرْ له تمنأ لم يحرج من اليد حت 
0 لم يَجْرْ وفاقاً؛ لأنّهِ صار أصلاً من كل وحه. ولو باع أرضأ مع شرب أرض أخرى 7 
بن سلام'”": يجوز ولو أجَرَ لا يجورُ؛ لأنَّ الشّرب في البيع أصل من حيتُ إِنَّهِ يَقَومٌ بنفْسِ 

ف با ا 0 سا م ارك ون حيط 1 
أصل يجورُ مع أيّ أرضٍ كانتء وفي الإجارة تبعٌ من كل وحو)) اه مُلخّصاً. 

ول "الشّرنبلالي" رسالةٌ في الشّربِ”؟ ذْكْرَ فيها: الصُورٌ الصّحيحة والفاسدةً في جدولء فراجمها. 
وذْكرَ فيها أيضاً: ((أنَّ الصّحيح أنه لا يجورُ البيعٌ أيضاً)). كالإجارة في المسألة المذكورة7”. 

[حدبامم] (قولة: كما سيجيء) الذي سيجيءٌ قريباً"): أن الفتوى على أنه لا يَضْمَنٌ 
بالإتلافي» لكنْ عَدَمُ ضمانهٍ بالإتلاف سس على كونه ليس بال متقوّم كما صيِّعَ به في 
"المداية"0"؛ فيكونُ الفتوى: على أنه غير متقوّم أيضاً. 

[لادبامام] (قولة: وأحويه) أي: الهبة والتَّصِدٌّقٍ . 


- أن اندي وا وس © اس لياق ل 2 3 5 
(قولةُ: وتبعٌ من حيث إنه لا يقد لعَينِ) عبارة "الشرنبلاليَ": ((والفَرق: أن الشربت في حقٌّ البيع تبعّ للأرض 
من وجحه؟ لكونه لا يُقصّد لعينه» وأصل من وحه من حيثُ إِنه يقَومٌ بذاتِه فجاز بِيعٌهُ تبعأ لأعي أرضٍ كانت. 
وأمَا الشّربُ في حقٌّ الإحارة فهو تبمٌّ من كل وحه؛ إذ لا تتهئا الرّراعةٌ إِلّا به فلم تَجْدْ إجاريُةُ مع أرض أخرى» 
كما لا يجوز بِيعُ أطرافي عبدٍ تبعاً لزقبةِ عبدٍ آخحرّ)) اه. وعبارة "البازقة": ((وتبعٌ من حيثُ إِلّه لا يُقِصّد لعينه إلخ)). 


)١(‏ "البزازية": كتاب الشرب ‏ الفصل الثالث ف الضمان 7/١51١1-؟١١‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

.470/١ هو الفقيه أبو نصر محمد بن سلام» كما في "رسالة الشرنبلالي"» وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(") ((لا يقصد)) ليست في "ب" و'م". 

(4) الرسالة التاسعة والأربعون "ر 'نزهة أعيان الحزب بالنظر لمسائل الشرب": ١894/7‏ وما بعدها (مجموع "رسائل الشرنبلالي"). 
(ه) المقولة [5 3957؟] قوله: ((مع الماء)). 

.-7 صلاه‎ )١ 

000 "الحداية": كتاب إحياء الموات ‏ فصولٌ في مسائل الشرب ‏ فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه .٠١1//4‏ 


قسم المعاملاات تسح يي « 7159:06:11 , جم تشستح ته فصل التَّربٍ 


(ولا يَصلّحُ) الماغٌ (بدل خلع وصلح عن دَمْ عمل» ومهرٌ نكاح وإِنْ صحَّتُ هذه 


العقودٌُ) لأتَا لا تَبطّإه ور الفاسدة”'"؛ لأنَّ الشّرب لا يُلَكُ بسبب ماء 000 
[4دبامم] (قولَهُ: ولا يَصلَحُ الماءُ) أي: ماءٌ الشّرب الغيرٌ اموز . 
[0/14م] (قولة: بدلّ مخلع) فلا يكون له من الشّربِ شيع وعليها أنْ تَرْدّ المهر الذي أَحَدَّت؛ 
لأَتا غعنةُ بالتُّسمية» كما لو 55 على ما في بيتها من متاع فإذا ليس في بيتِها شيء» "كفاية"7". 
[٠٠/مم]‏ (قولة: وصّلح إلخ) ويَسقّطٌ القصاصٌ؛ 558 الول وعلى القاتلٍ رد الدّية؛ لأنَّ الول 
م رض بسقوط حقّه بخان "إتقاي””". وإذا لم يكن عن قصاص فالدّعي على دعواةه "عناية'9©. 
[001امم] (قولةُ: ومهر نكاح) ولا مهرٌ المثل» "إتقابي"”». زاد في "الدّرٌ المنتقى"20: 
((ولا يُقرَض ولا يُرهَنُ ولا يُعار)). 
[؟لاامم] (قولة: لأتا لا تبط بالشُروط0”") الفاسدة) يعني: أن العقدّ ببدلٍ هو غيرُ مالٍ 
متقوّم في هذه العقودٍ بمعنى الشَّرطٍ الفاسدء وهذه العقودٌ لا تَطُلْ بالشُروطٍ الفاسدةٍ. 
ابام م] (قولهُ: أن اشرب 26 عِلَةٌ أحرق: أو بيانٌ لكونه بمعنى الشّرط الفاسد. 


(قولَهُ: ولا يُعارُ) انظرهُ مع ما سبّق في كلام "المُحشّي" عند قوله: ((ولكلٌ نقضة)). 
(قولّهُ: عِلَةٌ أخرى) يُوَهِمْ أنه عِلَةٌ أخرى للصّحة مع أنه عِلَةَّ لعَدَمُ صلاحيَّيِهِ بدل خلع... إلخ. 


(1) في "و" و"ب”: ((بالشرط الفاسد)). 
0 "الكفاية": كتاب إحياء الموات 1 درل ف مسائل الشرب - فصل قٍِ الدعوى والااختلااف والتصرف فيه ١/8‏ 1 (ذيل "تزكملة 


فتح القدير"). 
(7) "غاية البيان": كتاب إحياء الموات ‏ فصول ف مسائل الشرب ‏ فصل ف الدعوى والاختلاف والتصرف فيه 5/ق07//أ 


69 'العناية": كتاب إحياء الموات 5 فول قُُ مسائل الشرب - فصل ف الدعوى والاختلاف والتصرف فيه 8/. ١‏ (هامش 
الى ل فتح القدير"). 
() "الدر المنتقى": كتاب إحياء الموات ‏ فصلٌ: وكري الأنمار العظام 0717/5 (هامش "مجمع الأنمر"). 


(7) في "م”: ((بالشرط)). 
(8) المقولة: [537617؟] وهي عندنا بلفظ: (وطم نقضة). 


حاشية اين عابدين تت ا ا لت سم الجزء الثاني والعشرون 


حّ لو مات وعليه دَينٌ لم يبع الشّربُ بلا أرضء فلو لم يكن له أرضٌ قيل: يُجْمَعْ اللاءُ في 
كل نوبةِ في حوض باع الماءُ إلى أنْ يَتَقَضِيَ دينّة وقيل: ينظرٌ الإمامٌ لأرض لا شرب لها 
فَيَضِِّةُ إليها فيَبِيعُها برضاءٍ ريا ينظ لقيمة الأرض بلا شرب ولقيمتها معه فيَصرِفٌ تفاوت 
ما بيتهما لدّين المَيْتِء وتَامُه في "الزيلعيَ””'©. (ولا يَضْمَنُ من ملا أرضَهُ ماءً فنرّثْ أرضٌ 
حاره أو عَرِقَتْ) لأنّه متسبّبٌ غيدُ متعدّ وهذا إذا سقاها سَّقياً معتاداً تتَحَمّلةُ أرضّه عادةٌ 
د ا(0), 


وإلا فيَضْمَنٌ» وعليه الفتوى» وق الدخية : ((وهذا إذا سقى ف تُوبته مقدار حقّه 22111 


[؛/ابامم] (قولّهُ: وقيل: إلخ) صحَّحَهُ في "المداية ا ثم قال” 1 : ((وإن ل يكذ ذلك اشتر: 
على تركةٍ المَيْتِ أرضاً بغير شرب» ثم د ضَمٌّ الشّرب إليها وباعهاء فيُصرَفٌ من التَّمنِ إلى عن 
الأرض» ويُصرَفٌ الفاضل إلى قضاءٍ الدَّينِ)). 
[077] (قولّةُ: لأنّه متسيّبُ غير متعدٌ) فهو كحافرٍ البئرٍ وواضع الحجر ف أَرضِه 
لا يَضْمَنُ ما تَلِفٌ به. 
[«بانامم] (قولة: وإِلّا فِيَضْمَنُ) كما لو أوقَدَ ناراً في و لا يُوَقَدُ مثلّها عادةٌ فِاحتَرَقَتْ داذ 
حاره. وأمَا إذا كان في أَرضِهٍ تقب فَعَرِقَتْ أرضٌ جاره فإنْ عَلِمَ به ضَّمِن وإلّا لاء "إتقان"0. 
[لالالام”] (قولّةُ: وهذا إذا سقى) الإشارةٌ إلى عَدَّم يه إذا سقاها معتاداً كما أفصّح 


ع 2 "اكير 0 


. 57/5 انظر "تبيين الحقائق": كتاب إحياء الموات  فصلك: الشرب‎ )١( 

)١(‏ "الذحيرة”: كتاب الشرب ‏ الفصل التاسع في ضمان ما يتلف بسبب السقي وما يتصل به ١85/١7‏ بتصرف يسير. 

(0) "الهداية": كتاب إحياء الموات ‏ فصول في مسائل الشرب ‏ فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه 8/5 .١١‏ 

(4) في "لك" و'7" و'ب” و'م”: ((دار))» وما أثبتناه من "الأصل" موافق لما في "غاية البيان". 

(ه) "غاية البيان”: كتاب إحياء الموات ‏ فصول في مسائل الشرب - فصل في الدعوى والاختلاف والتصرف فيه 5/ق 107ب 


بتصرف. 
(1) "الذحيرة": كتاب الشرب ‏ الفصل التاسع في ضمان ما يتلف بسبب السقي وما يتصل به .١189/11‏ 


قسم المعاملات ؟ فصل التّرب 


وأمَا إذا سقى ف غير نَوبتِهه أو زاد على حقّه يَضِْمَنُ على ما قال "إسماعيل 
الرّاهدُ””''))» "قهستاني””'". (ولا يَضْمَنُ من سقى أرضّةُ) أو زَرْعَةُ (من شرب غير 
بغير إذنه) في رواية "الأصل”©: ((وعليه الفتوى))» "شرح وهبانئيّةِ"9؟ و"ابن 
الكمالي"0) عن "الخلاصة"7". لما م0: أنه غيذ متقوّم. 0 


[امم] (قولّة: وأمَا إذا سقى إلخ) أي: سواءٌ كان مُعتاداً أو لا كما أَفادَهُ ما ذكرنا من 
مرجع الإشارة» قال "ط"”*؟: ((وقد عَلِمتَ ما عليه الفتوى» وهو أنَّ الاعتبارٌ للمعتادٍ وغيرة)). 


ل 


الخفففا (قولّهُ: على ما قال "إسماعيلٌ الرَاهَد ) هذا يَقَنَضِي انفرادةُ بما ذَكْرَ وأنّ الجمهور 
ل الأتل 0 ون بسر الُسخ: (("الراهديّ") بالياءء موافقاً لِما في "المُهستاي", 
لكّ الذي رأيتُهُ في "الذّحيروِ"”''2 وغيرها بدونٍ ياج" ©. 

[٠خامم]‏ (قولة: لما مَرّ إلخ) قال في "الدّحيرة"””": ((وإمًا لا يَضْمَنٌ لوجهينء أحدهما: أنه تَلِكُ 
استهلاكة للشَّفةِ ومن ملّكَ استهلاكٌ شيء بحهة فاستهلكة بحهةٍ أخرى لا يَضْمَنُء كمن دعل دار 


)١(‏ في "و": («الزاهدي)). 

)1١(‏ "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات ‏ فصل الشرب »١05/7‏ وفيه: ((الزاهدي)) بالياء. 

(5) ((من)) ليست ف "ط". 

(5) "الأصل": كتاب الشراب 5/48 .١5‏ 

(ه) "تفصيل عقد الفرائد"': فصل من كتاب الشرب والأشربة 117/9/7. 

(1) في "د": ((ابن كمال)). وانظر "إيضاح الإصلاح": كتاب إحياء الموات ‏ فصل الشرب ق7١7)ب.‏ 

(7) "الخلاصة": كتاب الشرب ‏ الفصل الثالث في الضمان ق5737/أ» ولم يصرح بأن الفتوى على رواية "الأصل"» وعزا القول 
بالضمان لشيخ الإسلام البردوي. 

(8) ص ةف .-١‏ 

(9) "ط": كتاب إحياء الموات ‏ فصل الشرب 770/15. 

.771/14 "ط": كتاب إحياء الموات  فصل الشرب‎ 0١ 

.181/11 "الذخيرة": كتاب الشرب  الفصل الخامس في غصب الشرب واستهلاكه‎ )١١1( 

,2007 وتقدمت ترجمته 5/-. 

.181/11 "الذخيرة": كتاب الشرب . الفصل الخامس في غصب الشرب واستهلاكه‎ )١( 


حاشية ابن عابدين تتت تبت :084 احتب مم سه الجزء الثاني والعشرون 


ولو تصدّق بِيْلِهِ فحسنٌ؛ لبقاءٍ الماءٍ الحرام فيه بخلافي العَلّفٍ المغصوبء. فإنَ الدَابَةَ إذا 


سي 2 به انعدمَّ وصار شيعا آحَنَّ "و 101 اا اا 01 


الحرب فاستهلّلك العَلَف؛ٍ لأنّه َلِكُ استهلاكة بِعَلّبٍ دابَيهِ. الثّاني: 9 الماءَ قبل الإحراز بالأواني 
لا ُلك 0 لغري) اه. 

[41لاس”م] (قولة: ب بنزُّلِه) بضمّتين” اع رَيعِهِ ونمائه كما ف "الما 

[0085] (قولة: فحسنٌ) يُشِيرُ إلى أنه غيرُ واجحبء وإا هو لَه قال "المُهستاية"9): 
((وفٍ "التّدمَة": إن الماغ وق في كرع زاهدٍ في غير نُوبتهِ أُمرَ بقطعدء وعن بعضهم: أنه طرح منه 
لتاب المبلول» وقال "الفقية"©: لا آمرٌ به ولو تصَّدَّقَ بُِرُلِهِ لكان حسنأء وهذا أفضل)). 

[ممبامم] (قولة: لبقاءٍ الماع الحرام فيه) هذا يقتضي الوبجوت» على أنه لا يَظهَرٌ إلا على 
مقابل المفتى به: من أنه يلك فِيَضْمَئْهُ لمالكه أي: إِنْ عَلِم تأمّل. 

لضفا (قولةُ: إذا س> 22080 الأولى: معنت 

[هما"م] (قولّة: انعدّمَ وصار شيئاً آحَرَ) أي: دماً أو قَرئاً أو لحماً ونحوة", فلا يُطلَب 
منه التَصدَّقُ بحا "ط"00, 


ا 
سوس 


(قولة: على أنه لا يَظهَرُ إلا على مقابل المفتى به إلخ) بل يَظِهَرُْ أيضاً على المفتى به؛ فَإنَّه عليه: ‏ وإنّ 
كان غير مملوكِ ‏ هو مستحَقٌ للغيرٍ فهو حرامٌ. 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات ‏ فصل الشرب ١69/7‏ بتصرف. 

٠ في "م": ((أي: بضمتين)).‎ )١( 

(*) "القاموس": مادة ((نزل)). 

(5) "جامع الرموز": كتاب إحياء الموات ‏ فصل الشرب .١69/7‏ 

(5) لم نعثر على النقل فيما بين أيدينا من كتب الفقيه أبي الليث السمرقندي. 

(7) كذا في النسخ: ((سمن))؛ والذي في نسخ "الدر" التي بين أيدينا: ((سمنت))» كما صححها العلامة ابن عابدين رحمه الله 
وكذا عبارة "القهستاني". 

(0) ((ونحوه)) ليست في "الأصل" و"ك 

(8) "ط": كتاب إحياء الموات ‏ فصل الشرب 77037/5. 


قسم المعامللات ه“تتمسس تك 5788-١‏ امتتشللد فصل الشَّرب 
(فإِنْ تكرّرَ ذلك منه) لا ضمانَء و (أْدَبَهُ الإمامُ بالضَّربِ والحبس إن رأى) الإمامُ 
“ل _لس00١)‏ ارمع يبلن 00 2 .0 م َك 500 
(ذلك) ححانيّة ' '. وتمامّة في شرح الوهبانية » و قال: ' ((وجوّرٌ بعضٌ مشايخ 
208 - 2 - 1 ا 7 و ا 3 ف 0000 َ 7 و 
بلْحَ بيع الشّرب؛ لتعامل أهل بَلْحَ» والقياس يُعَرَكُ بالتّعاملٍ”'')) ووقض بِأنّه تعامل 
أهل” بلدةٍ واحدةٍ» وأفتى "النَّاصحيئٌ" بضمانه ذْكرهُ في "جواهر الفتاوى””2. 0 


[ححبامم] (قولةُ : فإِنْ تكترَ ذلك) بأنْ فعَلَهُ مَرَهُ أخرية [:/قةه١/ب]‏ قال في “شرج 
الوهباتية"”"؟ عن "الخانية"”"©: (زوإث فل مز بعد مرق إل) "مط90». 

[اديمم] (قولة: وتام في "شرح الوهبانية") أي: للعلامةٍ "ابن الشّحنة"”” "© حيثٌ ذَكْرَ ما 
حاصلة: أنَّ الطّرسوسيّ هم من التعليلٍ المارٌ: - بأنَّ الما قبل إحرازه لا مُلَكُ ‏ أنه يكونُ مباحا وردّةُ /1/؟ 
"التاظع" ف "شرحه”'": ((بأنّه لا يَلرمٌ ذلك» بل يكونُ غير مملوك» ويكوثٌ مستحماً؛ لِما 
في "المخائية"”"": أنه يس له ذلك بلا إذنٍ وإنِ اضطرٌ إليم). وفي "العيون"””©: ((لا يفل وإ اضطْرٌ 


)١(‏ "الخانية": كتاب الشرب ‏ فصله في الأنهار 7/7 ١٠؟‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) الواو ليست في "د". 

(')"'تفصيل عقد الفرائد": فصك من كتاب الشرب والأشربة ؟//ا/17. 

(5) في "و" و"ط" و"ب": ((للتّعامل))» وما أثبتناه من "د" موافق لما في “تفصيل عقد الفرائد". 

(ه) في "ب": ((أمل)). 

() "جواهر الفتاوى": كتاب البيوع الباب الخامس ق405/١/ب‏ -87١/أ‏ نقلاٌ عن العلاء الناصحي مغزياً إلى الإمام علي البزدوي 
في نكت "ابلبامع". 

(/) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشرب والأشربة 179/7. 

(8) "الخانية": كتاب الشرب ‏ فصك في الأنمار ٠٠١7/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(9) "ط": كتاب إحياء الموات ‏ فصل الشرب 511/5؟. 

)٠١١‏ "تفصيل عقد الفرائد": فصكْ من كتاب الشرب والأشربة ؟/17/9. 

.أ/١5١ق/7 "عقد القلائد": فصل من كتاب الشرب والأشربة‎ )١١( 

(؟١)‏ "الخانية": كتاب الشرب ‏ فصلٌ في الأنحار 7/7١٠؟‏ بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 


ف 0( هو "عيون المسائل" لأبي الليث كما فٍِ "تفصيل عقّد الفرائد" وم نقف على النقل 5 مطبوعة 'العيون" التي بين أيدينا. 


حاشية ابن عايدين مع يي 85 لمجي الجزء الثاني والعشرون 


قال: ((وَيَنشُدٌ الحكمٌ بصِحّة بيعه بيعه» فليُحفَظ)). 

قلثُ: وف "الحداية"2'7 وشروجها9) من البيع الفاسدٍ ((أنَّه يُضْمَنٌ بالإتلافي» 
فلو سقى أرضّ نفسِه بماءٍ غيره ضَمِنَهةُ))» وبه حرَّمَ في "النقاية "1" هُناء ؛ فافهم. 

قلت: وقد 295 ما عليه الفتوى انعا الس اميه او ل ا 


إليه؛ لأنّ المرخص في أذ مالي الغير خوفٌ الحلاكِ على التّفسٍ ولم يُوحَدْء ولو فعَل 
فلا ضمانَ)). على أنَّ "الطّرسوسيَ" قال: ((إنَّ كلام "العيونٍ" يقتضي أَنَّه لا يتحورٌ ديانةٌ» فينبغي 
أنْ يف بأنَّهِ لا باح بلا إذنِء ولو فل لا ضمانٌ في العا اه فافهم. 

[74مم] (قولَّةُ: قال) أي: في ' شرح الوهبانيّة"9' أوَّلَ ل الفصلء فافهم. 

[قدامم] (قولّة: ويَنقُدٌ الكمُ بصحة بيعه) لمصادفته فصلاً مجتّهداً فيه لكنّ القاضيّ 
الآنَّ لا يَنَقُذُ ححكجُة بغير معتمّدٍ مذهبه. 

[ومم] (قولة: فافهم) لعلّهُ يُشيد إلى دَفع ما ورد على '"الحداية" من أنَّ قولّه هُنا 
((لا يَضْمَنُ)) ُناقض قولّة في بابي البيع الفاسي”” ((أله يحور بيعْهُ في رواية» وهو احتيارٌ مشايخ بلخ؛ 
أنه كا .0 مِن الماءء ولهذا يُضْمَنٌ بالإتلاف وله 8 من النَّمنِ))» يعني يعني: أنَّ قولَةُ: ((وهذا يُضْمَنٌ 
بالإتلافي)) مبونٌ على مقابلٍ المفتى به ون أُوهَمَ الاتّمَاقَ على الضَّمانٍ كما هو شأ 00 

[وباسم] (قولة: قلثُ: وقد مَرَّ ما عليه الفتوى) أي: ((من أنه لا يُضْمَنُ؛ لأنّه غية 
متقوّم)). وصحّحَةُ في "الظهيرتة"00. 


. 45/7 "الحداية": كتاب البيوع  باب البيع الفاسد‎ )١( 

(؟) انظر "الفتح": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 50/7. و"العناية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 514/5 (هامش "فتح 
القدير")» و"الكفاية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 57/7 (ذيل "فتح القدير"). 

(31) انظر "شرح النقاية"': كتاب إحياء الموات ‏ فصل الشرب ١/7‏ 71. 

١؟)‏ صكاه 1. 

(ه) "تفصيل عقد الفرائد"': فصل من كتاب الشرب والأشربة ١78/7‏ بتصرف. 

(5) "الهداية": كتاب البيوع ‏ باب البيع الفاسد 4/7 . 

(/) في "الأصل" وك" و"": ((التعاليل). 

(8) لعل التصحيح في الورقة للفقودة من نسخخحة "الفتاوى الظهيرية" الخطية التي بين أيديناء وهي في نسخحة أحرى: كتاب الشرب ق37؟/أ. 


قسم المعامللات عدصت وين للق" سنحجحئ فصل الكّرب 


اير فتنبّةُ. وف "الوهبانيّة ,)١‏ :طون ] 
وساق بشرب الغيرٍ ليس بضامنٍ وضِمِّتَةُ بعضّ ومامم أظهبٌ 
وما جَوَرُوا أحدّ العُّرابٍ الذي على حوانب نمر دون إذنٍ يُقَيَّرُ 


ولو حمّبُوا نحراً وألقوا تراه فلوفي ريم ليس بأ تقل »6 


[95امم] (قولة: فتَنبّة) أي: فإِنَّ ما أفتى به "التاصحيئٌ" وما في "التّقاية" وبيوع "المداية" 
حلاف المفتى به. 

[©هلامم] (قولّةُ: وساقٍ إلخ) لا حاحة إليه "ط"0". 

41 (قول: وما جوّرُوا إلح) الاب المستخرج بالحفرٍ ويُوضَعْ على حائَتِي الثّهرٍ قيل: لمن 
وْضِعَ بحانيه أده إِنْ لم يَضْرٌ بالتِّر وقيل: مشعة َك بين أهل التهرء وهو اللذكورٌ في "النظي"» وقيل: 
ذخ اك اعد يَصْكَ؛ِ لأنَّ الحافر ل يَقصِدٌ َلك فهو كمن احتّشٍّ حشيش النَهِرِ 
يجري الماءء فلك أحدٍ أحدّة وصوّبة "شيخ الإسلام"؛ وني "القنية"”0: ((إنّه حسنٌ جد)). 

[745”م) (قولّهُ: دونَ إذن) قد عَلِمَت”" أنَّ "التاظع" جرى على القول بأنّه مشترل 
فاشتراط الإذنٍ لا بدَّ منه بناءً عليه» فافهم. 

[5ه0] (قولة: ولو حمَّرُوا نمراً إلح) الشَّطرٌ الثاني له غيّرَ به نظ الأصل؛ لتضكُيه 
مسألتينٍ”": الأول: تمر لقوم يجري في أرض رجُلٍ حقّروة وألقوا تب فإنْ ألقَوهُ في غيرٍ حرم انر 
فله أحذّهم بنقلهِ وإِلّا فلا. الثانيٌ: لو كان يجري في سِكَةٍ فكذلك, والله تعالى أعلم. 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الشرب والأشربة ص8 19-31 (هامش "المنظومة امحبية"). 
(1) الذي في "المنظومة الوهبانية": ((ولو حفروا نهراً وألقوا ترابه 2 بأرض لشخخحص وهي للماء مَعْيرْ 
فليس عليهم نقلُ ما في حرعه وف الغير ربب الأرض باتَقل مُوْمرُ)). 

وإليه أشار امحشي بقوله: ((الشَّطْرٌ الثاني له غيّرَ [أي: الشارح] به نظمَ الأصل [أي: الوهبانية])). 

(7') "ط": كتاب إحياء الموات . فصلك: الشرب 771/5. 

(4) "القنية": كتاب الشرب ‏ باب -حكم التراب الذي يلقى على حافت النهر ق 514١/ب.‏ 

(5) في المقولة السابقة. 

() أي: لكي تدحل المسألة الثانية» وهي: جريان النهر في السكة: أمَا المسألة الأولى فقد ذكرت ف "الوهبانية" بإطناب كما علقنا 
عليه قبل ثلاث تعليقات؛ وانظر تفصيل مسألة السكة وصورتما في "ط": كتاب إحياء الموات ‏ فصل الشرب 571/5. 


حاشية ابن عابدين ل سس لبهه؟ة د ل 2 الخزء الثاني والعشرون 


«ؤكتاب الأشر 4 
هي جمعٌ شراب. و(الشّرابُ) لغة: كل مائع يُشر بُْ. واصطلاحاً: (ما يُسكِرُ). 
(وَا رم منها أربعة) أ و الأَوّلُ: 0 


بسم الله الرحمن الرَّحِيم 
5-55 الأشربة» 

ذْكَرَةُ بعد الشّربٍ لأتمما شعبتا عِرقٍ واحدٍ لفظاً ومعئّى» وقدَّمَ الشّرت لمناسبتهِ لإحياءٍ 
المَواتء وتَامُةُ في "العناية"2"0 و"٠‏ و"المنح””". 

ا "المُهستادة"””: ((وأصولٌ الأشربة: الثّمارُ كالعِتب والثّمرٍ والرّبيبء والحُبوياثُ 
كاليدٌ والذّرة والدّحْنِ والحلاواث كالسْكرٍ والفانِيِ"» والعَسَلِء والألبانُ كبن الإيل والرّماك. 
والمتّحَدٌ من العتب خمسة أنواع أو ستّةٌ ومن الثَّمرٍ ثلاثةٌ» ومن الزَّبيبِ ائنانِ» ومن كل البواقي 
واحدّ» وككٌ منها على نوعين: بِْءٍ ومطبوخ)) اه. 

[بو بم م] (قولةُ: كل ام يشر يُشْرَبُ) أي: هو اسم من الشّرب» أي : ما يُشْرَبٌء ماءٌ كان 
أو غير حلالاً أو غير "فهستا"2*0. 


«كتابث الأشربة» 
(قولُّ: لأتما شعبتا عِرْقٍ واحدٍ لفظأً ومعئّى) فاللّفْظئُ هو الشُربُ» مصدرٌ شَرِبء والعِرقٌ المعنويي 
هو معنى لفظٍ شرب الذي هو مصدرٌ شَرِبَ؛ لأنَّ كلا منهما مُشتقٌّ مِن ذلك المصدرء ولا بد 
ف الاشتقاقي من التَّاسبٍ بينَ المشتقٌّ والمشتقٌ منه في اللّفظٍ والمعنى. اه "سِنْديَ". 
(قولّة: خمسة أنواع أو سنّةٌ) استوق بيانَ الأنواع في "الحنديّة" و"زبدة الدّراية". 
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)١(‏ انظر "العناية": كتاب الأشربة 5١/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(؟) انظر "المنح": كتاب الأشربة 7/ق7١؟1/ب.‏ 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الأشربة 4801/7 185-1. 

(5) انظر تعريفه في المقولة ]١177117[‏ قوله: ((لا حنث ف فانيذ)). 

(ه) “جامع الرموز": كتاب الأشربة 14817/7. 


قسم المعاملات اا ا سس كتاب الأشربة 


(الخمرٌ وهي الّمٌ) - بكسر فتشديد الياو”"'2 - (من ماءٍ العِنّبٍ إذا غَلى .واشت وقدّف) 


أ انق ال ل انم سمو سنو اجا اس وي 2211 


[44امم] (قولّهُ: وهي) أَنَْتَ الضَّميرَ لأَنّ الخمرٌ مؤيةٌ سماعاً. قال في "القاموس"”©: 
((وقد تُذَكرُ))» أي: تظرا للّفظٍ 

[4 4 ام ] (قولّهُ: بكسر فتشديدٍ) هذا حلافٌ الأصلء فقد ذَكَرَهُ في "القاموس"<() في باب 
الحمزة. وف "المهستاؤ"”*»: «اليَّهُ: بكسر الثُونٍ وسُكونٍ الياء والهمزة». وفي "لغرب" 1 
((ويجورٌ التَْديدُ على القلب والإدغام؛ أي: غيرٌ التَضيج))» ومثلةُ في "نماية ابنٍ الأثر'”. وفي 
"العزميّة"”": ((الإبدالٌ والإدغامٌ غيدُ مشهور))» وقال "المقدسيمٌ””: ((إنّه عامينٌ)). 

[م] (قولّةُ: إذا غَلى) أي: اربمَعَ أسفلة؛ إذ أصِلّْهُ الارتفاٌ كما في "المقاييس"0. 


وقولهُ: ((اشئّدٌ))» أي: قُوِي بحيثُ يَصِيرُ مُسكراء "مهستان"0". 
الللتضرضة (قولّهُ: أي : رَُمى مى بالرّبَدِ) بفتحتين) 1 نحي لا يَبقَى فيه شيء من الرَّبَدِ 


0 0-3 0 


1 0 ويَرق» لم 0 


(1) في "ب" و"و" و"ط": ((بكسر النُونٍ فتشديد الياء))» وما أثبتناه من "د" هو الموافق لنسخ "الحاشية". 

)١(‏ "القاموس": مادة ((خمر)). 

(©) "القاموس": مادة ((نيأ)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الأشربة ؟814/1١.‏ 

(ه) "المغرب”: مادة ((نيأ)) بتصرف. 

(1) "النهاية في غريب الحديث والأثر": مادة ((نيأ)). وعبارتها: ((وقد يرك الهمرٌ ويُقلّبُ ياءٌ فيقال: يِب مشدّداً)). 
() "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتاب الأشرية ق1١1١/ب.‏ 

(8) "أوضح رمز": كتاب الأشربة 4 /ق867١/ب.‏ 

(9) "معجم مقاييس اللغة": مادة ((غلو)). 

)٠١(‏ "جامع الرموز": كتاب الأشربة ١8154/”‏ باحتصار. 


)1١1(‏ "جامع الرموز": كتاب الأشربة ١84/7‏ بتصرف يسير. 


-حاشية ابن عابدين 5٠‏ الجزء الثاني والعشرون 


أي : الَعْوقَ وم يَشترطا قَذْفَةُ وبه قالت " "000 وبه أَحَذ "أبو حفص الكبية" 
وهو الأظهدٌ كما في "اشر نبا !"250 عن "المواهب"7", ويأق ما يُفِيدُهُ. وقد تُطَلَقُ 
التمرةٌ على غير ما ذُكِرَ مجازاً. ل 0 


[+5"] (قولةٌ: وهو الأظهرٌ) واعتَمَدَهُ "المحبويم"29 و"التسفيئُ"7”؟ وغيسماء "تصحيح 
قاسم"20. وقال ف "غاية البيانِ"9": ا آخُذٌ بقوليما دفعاً لتجاسّر العوامٌ؛ لأم إذا عَلِمُوا 
أن ذلك يِحِلُ قبل قذفي ارد يقعون في الفساد)) اه. وفي "التّهاية"”© وغيرها: ((وقيل: يُوْحَدُ 
في خرمةٍ الشرب بمجيّدٍ الاشتدادٍ» وفي الحدّ بقذفي الرَّبَدٍ احتياطاً)). 


[80م5] (قولة: ويأي ما يُفِيدُه) أي: في قوله”"': ((والكك حرام إذا غَلى واشْتَدٌ)) اه 
)١١0‏ 
اه 


[58404] (قولُّ: وقد تُطلَقُ إلخ) قال في "المنيح”7: ((هذا الاسم مخصصّ بهذا الشّراب 9" 


(قولّةُ: أي ف قوله: والكلعٌ حرامٌ إذا غَلى واشتّدٌ) فإنّهِ لم يَذَكْر القذف ف التّلائةِ المذكورة بعد فأولى 
الخمرٌ. اه "ط 


)١(‏ انظر "نماية امحتاج" في مذهب السادة الشافعية: كتاب الأشربة و"شرح منتهى الإرادات" في مذهب السادة 
الحنابلة: كتاب الحدود ‏ باب حد تناول المسكر 8609/7. و"شرح بداية المحمتهد ونحاية المقتصد" ف مذهب السادة 
المالكية: كتاب الأطعمة والأشربة ‏ الجملة الأولى 60/75 .١ 51١‏ 

(؟) "الشرنبلالية": كتاب الأشربة 8/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

() "مواهب الرحمن": كتاب الحدود ‏ فصل ف الأشربة صا "5لا . 

(5) ف "وقاية الرواية"» انظر "شرح الوقاية": كتاب الأشربة 405/7 ؟ (هامش "كشف الحقائق"). 

(ه) انظر "كاف النسفي": كتاب الأشربة ق455/ب. 

(5) "التصحيح والترجتيح": كتاب الأشربة ص١ ١‏ 4-. وفيه أن ما اعتمده بوي والنّسفيعٌ وغيرهما هو قول الإمام الأعظم لا الصّاحبين. 

00 "غاية البيان": كتاب الأشربة 1/ق88/ب. 

(8) "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الأشربة 83/7١4/ب.‏ 

(94) "الدر" عند المقولة [/57811]. 

60 "ح": كتاب الأشربة ق 58 7/أ. 

)١١(‏ "المنح": كتاب الأشربة ؟/ق5117/). 

)١(‏ في "م": (ر(حصّ بالشراب)). 


قسم المعاملاات ييجتججعجتت ‏ 7 7-”-ححج كتاب الأشربة 


- 


ثم شرَعَّ قُُ أحكامها الْعَشَّرة) فقال: عم را لجا قد درط ره اا 0 6ن ا ألا هزه ادها رودو و جو لاد فد عا ف و6 لق 6 01 
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يإجماع أهل اللي ولا نقول: إِنَّ كل مُسكر خب لاشتقاقه من مُخامرة العقل [4/ق.17/]؛ فإنَّ اللغة 
اخري فيها القيائ» فلا يُسمَى الدَّنَّ قارورةٌ لقرار الماءِ فيه وأما قوله ي: (ركلٌ مُسكر خمرٌء وك 
مُسكر حرام)''". وقولةُ: رإنَ من الحنطة خمراء وإِنَّ من الشّعيرٍ خمراء ومن”" لريب خمرأء ومن العَسَلٍ 
خراً)”" فجواة: أنَّ الخمرَ حقيقة يُطلَقُ على ما ذكرناء وغيرهٌ كل واحدٍ له اسيٌّ مثل: المُتلثِ 
والباؤق والمُنصّفبٍ ونحوهاا'» وإطلاقٌ الخمر عليها مجازٌ وعليه يحَمَلُ الحديث) اه مُلخّصاً. أو هو 
لبيانٍ الحكي؛ لأنّه عليه الصّلاةٌ والسّلامُ بُعِتَ له» لا لبيانٍ الحقائق. 


(قولةُ: فإنَّ الله لا يتحري فيها القياسٌ إلخ) قال "اليحميئ" نقلاً عن "ابن الكمالٍ": ((ما قيل: إِنَّ الغ 
لا يري فيها القيارئ لا يُحْدِي نفعاً؛ لِما عرَفْت أنَّ مُتَمَسَكَ الخصم غير هذاء وكونٌ الخمر حقيقةٌ فيما ذكْرَ غيذ 
مُسلَّم قال في "القاموس": الخمرٌ: ما أسكرٌ من عصير العِنّبٍء أو عام كالمّمرة» والعُمومُ أصح؛ لأا يقث 
وما بالمدينة خمرٌ عِنَبٍء وما كان شرابمم إِلَا البِْسْرٌ والتّمرَ)) اه. 

وقولةُ: ((وغير كل واحدٍ له اسمّ)) يُقَالُ أيضاً: للحمرٍ أسماءٌ كثيرةٌ وهو لم بَنَمْ من إطلاقها على ماءٍ 
العنّب حقيقةٌ كذلك ما ذْكرَهُ من الأسماءِ لا ْنَع م راان تع حي ار و لاو ل 
حقيقةٌ؛ 00 إلى احاز مع إمكانٍ الحقيقة» والُنَةُ هي المُبة لمعاني القرآنِء فلو سل أكَا في اللّةِ حاصّةٌ 
بالّءٍ من ماءٍ العتب فقد بين ين الارعٌ أنا تكو من غيره» والحكمْ إذا سد إلى قطعي بُحمل وظيّ مُفصلٍ إنا يَستيدٌ 
بوي للة بل هو غير جَُمَلِ؛ بل المخمرٌ في الغ والشّرع اسمٌ لكلّ مائع كما ارتضاهُ في "القاموس”» وقال "أنسٌ" 
ه: ((خُيقت اللنمو وما بالمذينة من عضيرٍ الهتبي؛ فقد يب أن الى خيعث وأمر رَ عليه السّلامٌ بإراقتها غيرٌ اليّءِ من 
ماءِ التّبء فلذا كان المفتى به خرمة جميع أنواعها قليلاً أو كثيراء على أيّ وج كان اه. 


)١(‏ أخرحه مسلم في كتاب الأشربة ‏ باب بيان أن كل مسكر خمر» رقم ))7٠٠٠1(‏ من -حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً. 

(؟) في "1": ((وإن من الزبيب))» ومثله في "المنح"» والمثبت من سائر النسخ هو الموافق لعبارة الترمذي وابن ماجه. 

() أخرجه أحمد في "المسند" رقم »)0870٠0(‏ والترمذي ف أبواب الأشربة ‏ باب ما جاء في الحبوب التي يتخذ منها 
الخمرء رقم »)١8077(‏ وابن ماحه في كتاب الأشربة ‏ باب ما يكون منه الخمر» رقم (7717/94), من حديث النعمان 
بن بشير رضي الله عنهما مرفوعأء وفيه زيادة: ((ومن التمر خمرا))؛ وصححه الحاكم. 

(4) انظر تعريف هذه الأشربة ص 50/١‏ وما بعدها. 


ه ]مم ١‏ 


حاشية ابن عابدين لل سس #جج ا بال 20 الجزء الثاني والعشرون 


(وحَرمَ قليلُها وكنرنها”') بالإجماع (لعينها) أي: لذاتماء وف قولهِ تعالى: تا تر 
إل 


يي الآية عَضْرُ دلائل على خُرمتها مبسوطة في "لحتبى""" وغيروا». اا 
[88] (قولة: وحَرُمَ قليلُها) أي: شرب قليلها؛ للا يكير الآتي'؟ بن ((خُرمةٍ الانتفاع 
والتّداوي)) اه "27 
واحتررٌ به عم قالَهُ بعض المعتزلة”: إنَّ الحرام هو الكثيرُ المُسكِرٌ لا القليل» "مُهستائي””. 
قال في "الحداية"9: ((وهذا كُفا؛ لأنّه جُحودٌ الكتابء فإنّه سمَاهُ رِحْساًء والبحسٌ 
ماهو م الْعَينِ وقد حاءوت السنةٌ متواترةٌ أن الي عليه الصّلاة والسّلامٌ حَرّمَ الحخمر)20 
وعليه انعَمَدَ إجماغ الأمَوِ ولأنَّ قليلة يدعو إلى كثيرو» وهذا بن نحواصٌ الخمر)). 
[ (قولَة: لعينها إل) أي: لا لعِلَةِ الإسكار, فتَحيُمُ المَطْرةُ منهاء وهذا عُلِمَ ينا 
قبلّة*” '". وإنًا أَعِيدَ لتأكيد اليد على ذلك القولٍ الباطل!". 
[ا٠معم]‏ (قولة: عَشْرٌ دلائل) هي: نَظْمُها في سِلكِ الميسِرٍ وما عُْطِفَ عليه» وتسميثها رجساً 


(1) ((على غير ما ذْكِرَ بحازاً. ثم شرّع في أحكابها العَشَرةء فقال: وحَرُمَ قليلّها وكثريها)) ليست في "ط". 

(١؟)‏ انظر "المجتبى": كتاب الأشربة ق785/أ. 

() أوصلها في "البناية" إلى اثني عشر وجهاًء انظر "البناية": كتاب الأشربة 543/1١‏ نقلاً عن "التيسير" و"الكشاف". 
(:) انظر “الدر" صءع 75 وما بعدها. 

(ه) "ح": كتاب الأشربة ق58 5/أ. 

(7) انظر ما سيأقي ف المقولة 3 1"]. 

() "جامع الرموز": كتاب الأشربة 15/7 18. 

(8) "الهداية": كتاب الأشرية .٠١9/84‏ 


(9) الأحاديث في تحرم الخمر كثيرة» انظر "صحيح البخاري": كتاب الأشربة ‏ باب قول الله تعالى: ِنَم دشر والمير 
روء ع مص روه ووم 5 مه مس ميس م 0 موسر ارم له 5 
وَالْخنصَاتُ والأزلم رِجِسُ من عَمَلٍ الصَيطنٍ فأجتنبوة نَفْلِحُونَ © [االمائدة: »]4٠‏ رقم (5/ا06) وما بعده» 


و"صحيح مسلم": كتاب الأشربة ‏ باب تحريم الخمر» رقم )١59179(‏ وما بعده. وانظر "نصب الراية": 795/15. 
)0١(‏ يشير إلى قول المعتزلة المذكور في المقولة السابقة. 
)١1١(‏ في هذه الصفحة نفسها. 


قسم المعاملاات وين ا ا لمبلججببييبي يب كتاب الأشربة 
(وهي سة نحاسة م كالبول» ويَكفر مُستحلهاء وسقّط تَقَؤّمُها) 0 


وعدّها من عمل الشَّيطانٍء والأمرٌ بالاحتناب» وتعليق الفلاح باحتنايماء وإرادةٌ الشَّيطانٍ إيقاعَ 
العداوةٍ بماء وإيقاع البغضاءء والصّدَّ عن ذكر الله تعالى» وعن الصّلاة والتَهِئْ البليعٌ بصيغة” 
الاستفهام المّؤْذِنٍ بِالتَّهِدِيدٍ. اه "حم”". 

[م] (قولّهُ: وهي بحسةٌ بحاسة مُعلّظةٌ) لأنَّ الله تعالى سمّاها ريجْساًء فكانت كالبول 
والدَّمم المسفوحء "إتقاي"”2. 

[خمم] (قولّةُ: ويَكفرٌ 0 لإنكاره الدَّلِيل القطعييّ» "هداية"09 , 

[١لممم]‏ (قولّهُ: وسقّط تقوّمُها في حقٌّ نَّ المسلم) حقٌّ لا د و60 مُتلفُها وغاصبهاء 
ولا يحور بيعها؛ لأنَّ الله تعالى لَمَا نّسَها فقد أهاتماء والتَّمَوُمُ يُسْعِدُ بعبَتّهاء وقال عليه الصّلاهٌ 
والسّلامٌ: («إنّ الذي حرّمَ و حيّمَ بيعّها وأكل عمنها/)"2) "هداية", 

وَعَدَمٌ ضمائما لا يَدُلّ على إباحة إتلافها. وقد احتلفوا فيهاء فقيل: يُباحُ. وقيل: لا باح !/ 
لغرضٍ صحيح بأنّ كانت عند شِرَِّبِ يف عليه السّربُ» وأمَا إذا كانت عند صالح فلا يُباح؛ 

3 للها ا 01 


)١(‏ في "د" : ((غليظة)). 

(؟) في "ب": ((بصيفة)) بالفاءء وهو خحطأ طباعي. 

(5) ”ح": كتاب الأشربة ق54/8/أ. 

(4) "غاية البيان": كتاب الأشربة 5/ق69/أ. 

(0) "الحداية": كتاب الأشربة .١١9/84‏ 

(5) في "ب" و"م": ((لا يَضْمَنُها))؛ والمثبت من "الأصل" و"م” و"1" موافق لعبارة "الحداية". 

(9) أخرحه مسلم في كتاب المساقاة ‏ باب تحريم بيع الخمر» رقم (519١)؛‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً 
بلفظ: ((إن الذي حيّم شربما حرم بيعها)) وأما بزيادة: ((وأكل ثمنها)) فأحرحه أحمد في "المسند"» رقم (519-0). 

(8) "الحداية": كتاب الأشربة .١٠١9/84‏ 

(9) "العناية": كتاب الأشربة 5/8/9 (هامش "تكملة فتح القدير”). 


حاشية ابن عابدين للسسس سن #88 ااا 20 الخزء الثاني والعشرون 


في حقٌّ المسلم (لا ماليّنْها) في الأصحٌ. 
(وحَرُمَ الانتفاغٌ بما) ولو لسقي دوابتٌ أو لطينء أو نَظَرٍ للتَّلمّيء أو في دوايٍ 


و- 


وق "التّهاية"7") وغيرها(" عن لعن الا الث ((أَنّ الصّحيح النَانْ)). قال "أبؤ ع0 
((والظاهد أنَّ هذا الخلاف مُفبَعٌ على الخلاف في سُقوطٍ ماليّيهاء فمَن قال: إِتمَا مال وهو 
الأصبخ - قال: لا باغ إنلاثها الغو صحيح)) له وهو حسئ. 

[11ممم] (قولةُ: في حقّ نَّ المسلم) أمَا الذَّءٌ مين فهي مُتقَوّمة ف حقّه كالخنزيرء حي صحّ 
بِيعٌهُ لهما. ولو أتلقّهما له غيرُ الإمام أو مأموره ضَّمِنَ قيمتّهما له كما مرّ في آخر الغصب. 

[كحمم”م] (قولةُ: لا ماليّتها قِ الأصحّ) لأنّ المالّ ما يل إليه الطَبِعُ ويتحري فيه البَذّلُ 
والمدغ» فتكوف مال لكنها غود متقؤّمة؟ يما ناه "إتقان"0. 

[ممم] (قولةُ: ولو لسقي دوابٌ) قال ب بعضٌ المشايخ: لو قاد الدَابّة إلى الخمر لا بأسّ 
به» ولو نَقَّلَ الخمرٌ إلى”" الدَابّة يُكرّهُ. وكذا قالوا فيممن أراد تخليل الخمر: ينبغي أنْ يحملَ الك 
إل الخمر» ولو كبن لكرةه وهو المتسي اندعو د01 

71 (قولةُ: أو لطين) أي: ْبَلّ طين. 


.أ/5١9ق/7 "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الأشربة‎ )١( 

(7) انظر "البناية": كتاب الأشربة 01/11١‏ 5. 

(7) هو محد الأئمّة السُرْحَكْينُ كما في "غاية البيان" ونسخة من "النهاية"؛ ووقع في نسخحتنا المعتمدة من "النهاية": ((شمس 
الأئمة الستّرحسيّ))» وهو حطأ من الناسخ, وتقدمت ترجمته .00/1١17/‏ 

() "فتح المعين": كتاب الأشربة 171/7 باختصار. 

.35١ 4/5٠١ (ه)‎ 

(5) "غاية البيان": كتاب الأشربة /ق893/ب باختصار. 

(9) «الخمر إلى)) ليست في "ب"؛ و((الخمر)) ليست في "م". 

(8) “"التاترنحانية": كتاب الأشربة ‏ الفصل الأول في بيان أنواع ما يتخذ من الأشربة من العنب وأحكامها رقم 


11 1 


المسألة (91577؟) و(194754١)‏ بتصرف يسير نقلاً عن "م". أي: "المحيط البرهاني". 


قسم المعاملاات سس (ه]ة؟ السسسسشسسم كتاب الأشربة 


أو غير ذلكء إِلّا لتخليل أو لنوفبٍ عَطَسٍ بِقَدْرٍ الضّرورة» ة فلو زاد فسَكِرٌَ حُدّ 
(ولا يجورٌ بيعُها) لحديث "مُسلِي": («إنّ الذي حيّمَ شرتها حرم بيعها»( 
(ويحَدٌ شاريما وإِنْ لم يَسكرْ منهاء و) مُحَذّ (شاربُ غيرها إِنْ سَكِرَ. لل 


[16ممم] (قولهُ: أو غير ذلك) كامتشاطٍ المرأةٍ بجما ‏ لِيزيدَ بَريقُ شّعرها ‏ أو الاكتحالٍ بما0”, 
أو جعلها ف سَعُوطِء "تاترخانيّة”'©. ومنه ما يأني'”: ((من الاحتقانٍ بحاء أو إقطارها في إحليل)). 

قال "الإتقاؤة"”©: ((لأنَّ ذلك انتفاعٌ بالخمر وإنّهِ حرام إلا أنه لا يحَدٌ في هذه المواضع؛ 
لعَدَ الشّرب)). 

[58815] (قولة: أو لخوفب عَطّش) الإضافةٌ على معنى: من؛ أي: خوفِهِ على نفسِهٍ 
من عَطَّشٍء أن حاف هلاكةٌ منهء ولا يد ما يُيلهُ به إلا الخمرٌ. 

[للممم] (قولهُ: فلو زاد فسَكيرٌ حُد) وكذا لو رَوِي 2 شرب خُد "بحتبى"7". 

فأفاد: أن الشكرا + غيرُ قيدٍ في الرّيادةٍ على الضّرورة. وف "الخانية": ((فإنْ شَرِب مقدارٌ ما يُرُويه 
وزيادة ول يُسِكِرْةٌ قالوا: ب: ينبغي أن يَلرَمَهُ الحدٌّ كما لو شرب هذا لمر حالةً الاختيارٍ ول تسكز». 

[4كممم] رقو ويد شاريما !لخ في "غاية البيان"59 ' عن "ة شرح الطلّحاو ي” '؟: («لو 
خلّطّها بالماء: إِنِ الماءٌ أقإت أو مساوياً حُدَّ وإِنْ أغلب فلاء إِلّا إذا سَكِرَ)) اه. 


)١(‏ في "و": ((ولو»». 

(؟) سبق تخريجه عند المقولة .]":*85١[‏ 

(1) عبارة "التاترحانية": ((ويكره الاكتحال بالخمر وأن يجعل من الشعر)). 

(5) "التاترانية": كتاب الأشربة ‏ الفصل الأول ف بيان أنواع ما يتخذ من الأشربة من العنب وأحكامها 4١17/14‏ - 
4١‏ رقم المسألة )١914٠١(‏ و(١59141؟)‏ باختصار نقّلاً عن الإمام محمد في "الأصل" وعن "الخانية". 

(5) ص5 "در" 

(1) "غاية البيان": حاب الأشربة */ق89/ب. 

(0) "المحتبى": كتاب الأشربة ق85/؟1/ب. 

(8) "الخانية": كتاب الأشربة - فصل في معرفة الأشربة /75؟ (هامش "الفتاوى المندية"). 

(9) "غاية البيان": كتاب الأشربة 93/1//ب بتصرف. 

)٠١١‏ "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي: كتاب الأشربة ؟/ق7؟/ب بتصرف. 


حاشية ابن عابدين ل دا هعم ل سل 20 الجزء الثاني والعشرون 


ولا يُوْثَرُ فيها الطَبِخٌ) إلا أنّه لا يحَدّ فيه" ما لم يَسكدْ منه؛ لاختصاص الحدٌ باليّء) 
ذَكُرَهُ "ليلع "20 م ل 


ص 


وفي "الّحيرة'”" عن "القُدوري”: ((إذا غلّب للاءُ عليها حيٌّ زال طَعمُّها وريحُها فلا حدّ)» م 
قال””: ((وإذا رد فيها برا وأكلَةُ: إنْ ود الطّعم وللُونُ د وما لا لون لا يحَد إن وُجدَ الطّعم))”". 
10 . 0 
[1معم] (قولة: ولا يُوْثْرٌ فيها الطبحُ) أي: في زوالي الخرمة» بقرينة الاستثناءٍ. 
[تعممم] (قولّةُ: إل أنه لا يد َقَلَهُ 2 "العناية"(") عن "شيخ الإسلام”". لكن 


- 


في "الكفاية"9" و"المعراج”"2: ((قال "شمسن الأئمّةٍ الترحسيك"”” "©: يُحَدَّ مَن شرب منه ‏ قليلاً 
5 8 0 سََ ١١‏ 5 لل لل اعت 3 
كان أو كثيراً - بالتصّ))” '". وف "القهستا؟”"'' عن "التَّتمّة": ((وعليه الفتوى)). 


)١(‏ في "و": ((فيها)). 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الأشربة 55/5. 

(0) "الذخحيرة": كتاب الأشربة ‏ الفصل الرابع في وحوب حد الشرب .77/١7‏ 

(4) لم نقف على المسألة في "مختصره" ولا في "تحريده"؛ ولعلها في "شرحه" على "مختصر الكرخمي". 

(ه) "الذحيرة": كتاب الأشربة - الفصل الرابع ف وحوب حد الشرب 7١١/1١7‏ بتصرف. 

(7) في هامش "الأصل": (( (ويحَدٌ شاربُ غيرها إِنْ سَكِرَ) هكذا مكتوبةٌ بمامش "مسوّدةٍ المؤلّفٍ". ول يكب عليها: 
صِحّ وم يُعَنونُ كما بعلامة) وأخلة أعما من هذا امحل تأمّنْ)). 

(7) "العناية": كتاب الأشربة 59/9 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(8) "الكفاية": كتاب الأشربة 79/9 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(9) كتاب الأشربة ساقط من نسخخة "المعراج" المعتمدة عندناء والنقل في نسخحة أخرى: كتاب الأشربة ه/ق59؟١/].‏ 

.18/5 4 "المبسوط": كتاب الأشربة‎ 05١9 

)١١(‏ هو ما أخرحه النسائي ف كتاب الأشربة ‏ باب ذكر الأخبار التي اعتّكَ بما من أباح شراب السكرء رقم (05185-07/485)؛ 
وابن أبي شيبة في "المصنف": كتاب الأشربة - باب في الخمر وما جاء فيهاء رقم 40717 5)» والطحاوي في "شرح مشكل 
الآثار" رقم »)534١(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ((حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب)). 
وقال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري" :57/٠١‏ ((ورجاله ثقات إلا أنه احتلف ف وصله وانقطاعه وف رفعه ووقفه. اه)), 
نقول: ((وهو وإن كان موقوفاً لكن له حكم الرفع؛ لأن فيه إخباراً عن تحليل وتحريم)). 

.١815/؟ "جامع الرموز": كتاب الأشربة‎ )١١ 


قسم المعاملاات معي مد 7 تيفح حيتت كتاب الأشربة 


واستظهرَةٌ اللدالل' لفك ما ف "الققنية" و"ابحتبى". 3 م نقَلَ بعن "ابن وهبانَ'"” 0 : ((أنه 
لا يُمَمَّتُ لِما قالَّهُ "صاحب القنية" مُخالفاً للقواعدٍ ما لم يَعضدَهٌ نقلُ 5 انتهى. 


ومن هنا يُعلَمُ حُكمٌ العَرّقٍ المُستَمطَرٍ [؛/ق١7٠/ب]‏ من فَضَّلاتِ الخمرء فينبغي جريانٌ 
الخلافي ف الحدّ من شرب قليلهِ كما بحنّهُ "الفهستاية"”9') أمَا بحاسئّةُ فغليظة كأصلهء لكنْ 
ليس كحرمةٍ الخمر؛ لعَدَم إكفارٍ مُستجِلَه؛ِ للخلاففٍ فيه وقول "الشُرنبلاي"7" بحثاً: ((لا حدٌ 
به بلا سّكْرِ)) مبهئٌ على حلاف المفتى به كما أفادَةُ كلام "القهستان"” ». تأمّلْ. 

[55] (قولُّ: واستظهرَة "المصنَّفُ") حيثُ قال”©: ((والطّبحُ لا يُثَّرَ فيها؛ .0 للمنع 
بل كرت الود ا تزنين كه ره 1 1213 ونان ينك ناغل ما جلا ك1 
في الّءِ خاصّة؛ لما ذكرناء فلا يتعدّى إلى المطبوخ, ذَكَرَهُ في "تبيينٍ الكنز"”2 من غير ذكرٍ 
حلاف وهذا هو الظَاهرٌ الذي يحب أنْ يُعوّلَ عليه» وبه يَظِهَرُ لك ضَّعفُ ما في "القنية" من 
قولو(": حمر طُحث وزالث مَرارَكًا حَلَّتْء وضّعفُ ما في "الجحتبى"20 عن "شرح المكرخحسيخ"200: 
لو صب فيها سُكراً أو فانيذاً حيّى صار خلواً حَلَء وتحكُ بزوال المرارة» وعندهما بقليلٍ 
الحُموضة)) اه مُلخّصاً. ظ [ 


(قولة: أنه للمنع من تُبُوتٍ المرمة إلخ) كالعصير إذا طُبْحَ حي ذهب تُلاُ فللطّبخ تأبيرٌ في منع الخرمة. 


.أ/١ "عقد القلائد": فصل من كتاب الشرب والأشربة 7//ق57‎ )١( 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الأشربة ؟1854/7. 

(') "الشرنبلالية": كتاب الأشربة ؟87/7 بتصرف (هامش "الذرر والغرر”). 
(4) "جامع الرموز": كتاب الأشرية .١815/7‏ 

(ه) "المنح": كتاب الأشربة ؟/ق7١5/أ.‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الأشربة 40/5. 

(7) "القنية": كتاب الأشربة ق05١/أ‏ بتصرف يسير. 

2 "امحتبى": كتاب الأشربة ق857؟/ب. 

(9) انظر "المبسوط": كتاب الأشربة 4 77/7 بتصرف. 
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حاشية ابن عابدين ل د ةا ل 20 الجزء الثاني والعشرون 
. ا لل" 2 اليكل 
وفيه كلام ل ابن الشحنة . م ع أن يمع رهطو لك باب وبر اط خا جا لاا و ا ا 1 


أقول: لا يخفى عليك أنَّ قولّ "المصنّفي": ((وهذا هو الظاهرٌ)) إشارةٌ إلى أنَّ الح لا يََقَهك1') 
نذرية فد نوفا لأنه هو الذي ذَكَرَُ "الزيلعنُ" ف "لين" من غيرٍ ذكر حلافيء لا إشارةٌ إلى عَدَمْ 
الحدٌ؛ لأنَّ لفظة ((قالوا)) تُذَكْرْ فيما فيه لاف كما صئحوا به(" , على أنَّ قولُّ: ((على ما قالوا)» 
يُفِيدٌ بظاهره التَّريِيَ والتَضعيف؛ لأنَّ المفتى به حلاثةٌ كما قدّمناة"”"» وأيضاً فإنَّ الذي يَظهَدُ به ضَعفُ 
ما في "القنية" و"المحتبى" هو الأول المذكورٌ بلا خلافب» لا القاني المشارٌ إلى صَعفِه فَديّرٌ. 

[تادامم] (قولّةُ: وفيه كلام ل "ابن الشحنة") أي: ف التَضعيفٍ المفهوم من ((ضعّفت))0) 
وذلك حيثُ قال7: ((مُرادُ "صاحب القنية": أتا تجن إذا زالت عنها أوصافُ الخمرية» وهي: المرارة 
والإسكارٌ؛ لتحقّقٍ انقلاب العَينِء كما لو انقلبث حََد ومُراد "للبسوط": تا لا تك بالطَّخ حيتثُ 
كانت على أوصافي الخمريّة؛ لأَنّه لم يوجَدٌ ما يقتضي الإباحة من الانقلاب والاستحالق وكونٌ انار 
لا تأثير رَ لها في إِنباتٍ اليك لا يناف أن الموثّر هو الانقلابُ» ولا مخصوصيّة للتارية” ))) اه. 

أقول: ولم يُعوّلٍ "الشرنبلاي" في "شرحه”” على هذا اللمواب» وكأنّه ‏ واللّهُ تعالى أعلم ‏ لأنَّ 
الخمرّ خُيْمَتْ لعينهاء ولا ل انقلاب العَينٍ بمذا الطّبخ, ولذا لو وقَّعَتْ قَطرةٌ منها في الماءِ الغير 
الحاري أو ما في كوه بججْسَنْهُ وإنِ استُهلِكُتْ فيه وصارت”© ماءً» وكذا لو وقَعَتْ في قِدْرِ الطّعام 
كحْسَنْهُ ون صارت طعاماء كما لو وقَعَث فيه قَطءٌ بول» وأمّا طهارتًا بانقلايما حََدُ فهي 


)١(‏ في "ك”: ((لا يدفع)). 

(؟) انظر "الشرنبلالية": كتاب الصلاة ‏ باب الحدث في الصلاة 44/١‏ نقلاً عن "النهاية" (هامش "الدرر والغرر"). 
(9) اق المقولة: زقبنها. 

(4) في الصفحة السابقة. 

(0) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشرب والأشرية ١/7/9‏ 

() عبارة مطبوعة "نفصيل عقد الفرائد" ومخطوطتها: ((... لا ينافيه؛ أن المؤثر هو الانقلاب» ولا خصوصية للنار به)). 
(9) "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الشرب والأشربة ‏ مسائل الأشرية ق١81١/].‏ 


(م) في "ب" و"م": ((وصار)). 


قسم المعاملات للسسس 8188 لل د كتاب الأشربة 


(ولا يحور بما التّداوي) على المُعتَمَدِء قَالَهُ "المصئّفُ"2"0. 
قلث: ولو باحتقانٍ أو إقطار9" في إحليل» "نمحاية"7". 00 


ته بتصّ امْحتهِدٍ أحذاً من إطلاقٍ حديث: ر(نِعُمَ الإدامٌ المَعٌ))” 22 فَليْتأمّل. 

ولع هذا الفرع مُفرّعٌ على ما قدّمناةا' عن بعض المعزة: مِن أنَّ الحرام من الخمرٍ هو 
المُسْكِرُ . يَدُلُ عليه: أنه في "القنية"”'2 نَقّلّهُ عن القاضي "عبد الحبّار" أحدٍ مشايخ المعتزلة» 
ًَ َه رأيثُ "ابن السّحنة"”" نَقَلَهُ عن "ابن وهبانَ"© كما خطرٌ لي» لكن جحت فيه"©: ((بأنه 
لا مَدحَلَ للاعتزال في هذه المسألة)). ظ 

وأقول: كأنّه لم يَطَّلِعْ على ما قدّمناةُ*”© من تخصيصهم الخرمةَ بالإسكارء ولعكَ هذا 
وحة عَدَّم الاعتمادٍ على ما يقولَّهُ "صاحبٌ القنية"» حيثُ يَذْكْرٌ ما مُحْرحُهُ مشايخٌ عقيدتِه 
كهذه المسألة والتي تقدَّمَتْ في الثبافسدا '' وأمثالجماء واللهُ أعلمُ. 

[كمىمم] (قولهُ: على المُعتمَّدِ) لما قدّمناهُ ف الحظر والإباحة(" "2: أن المذهبت أنه لا يجوز 
التّداوي باحرّم . 


(قولُهُ: نه رأيتُ "ابن الشّحنة" نَقَّلَهُ عن "ابن وهبان" إلخ) أي: نَل أنه م مُفرّعٌ على مذهب الاعتزالٍ 
كما محطرٌ له. 


.أ/5١5ق/؟ "المنح": كتاب الأشربة‎ )١( 

)١(‏ في "و": ((وإقطار)). 

() "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الأشربة 7ق 47١‏ /ب. وعبارتا: ((ويكرةٌ الاحتقانٌ بالخمر ثم إقطائها في الإحليل)). 

(4) أخرحه مسلم ف كتاب الأشربة ‏ باب فضيلة انز والتَّدُم به» رقم (017١؟)‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ النّىّ 
يه سأل أهلَهُ الأَدْمَ فقالوا: ما عندنا إلا حلٌ فدعا به فجعل يأكل به ويقول: ((دَعْمَ الأدمُ الخلٌ» نِعُمَ م الأدمُ الخك)). 

(ه) المقولة [7800] قولةُ: ((وحَرُمَ قليلّها)). 

6 القنية": كتاب الأشربة قه5١/أ.‏ 

(0) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشرب والأشربة 141/7. 

(8) "عقد القلائد": فصل من كتاب الشرب والأشربة ١/ق91١/ب.‏ 

(9) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الشرب والأشربة ١84/7‏ بتصرف يسير. 

)١ 0‏ المقولة [ه١٠78]‏ قولّةُ: ((وَحَرُمَ قليلّها)). 

)١١(‏ المقولة [0754؟*"] قَولَّةُ: ((وجيريٌّ إلخ)). 

)١١(‏ المقولة ]51١[‏ قولّةُ: ((وجورَةُ في "التهاية" إلخ)). 


حاشية ابن عابدين جتسومبتبطا ١‏ 7 باتجهججسحجب الجزء الثاني والعشرون 


«ويجحور تخليلها ولو بطرح شيءِ فيها) لواو د اا 1 


[585] (قولةُ: ويجورٌ تخليلُها) وهو أولى» "هداية"0". 


أقول: ونا ل يحب وإِنْ كان في إراقتها ضَياعُها لأتَا غيد مُتقوّمة» ولذا لا تُضْمَنُ كما 
م05" وذَكرَ "الشرنبلالك"”9" بحناً: ((أنّهِ يحث؛ لأتا مالّ))» فتأمل". 

0 لد - و 0 0 كاج والماعِ ا وكذا بإيقاد 00 عندها 
ل يي ل لو 
عندّةٌ حيٌّ يَذْهَب تمَامُ المرارة» وعندّهما يَصِيرُ خلا كما في "المضمرات"20. 

ولو وفعت في العصير فار فأحرحث قبل التفشخ, ونُرِكَ حيّ صار حمر غَلّلَتْ أو 
حلّلها يكحن وبه أفقى بعضهم كما فْ "السّراحيّة 0 

ولو وَعَثْ قطرةٌ خر في جزة ماو ثم مت في خب" حَلك لم يَفِسُدْء وعليه الفتوى 
وتمامٌةُ ف "المهستانة"0, 

وإذا صار الخمرٌ خَلَا يَطهُرٌ ما يُوازيها من الإنايء وأمَا أعلاء فقيل: يَطهُرُ تَبَعأ وقيل: 
لا يَطهّرُ؛ لأنّه خمرٌ يابمئ, إلا إذا عُسِل بال فتَخلَّلَ من ساعته فيَطهُد "هداية"27. والفتوى 
على الأول اا 


.١١1/4 "الهداية": كتاب الأشربة‎ )١١ 

)١‏ المقولة ]118٠[‏ قولَّةُ: ((وسقط تقوّمها في حقّ المسلم)). 

) "الشرنبلالية": كتاب الأشربة 88/7 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) عبارة القهستاني: ((والسَّمنٍ)) بدل «(«(والسّمَكُ)). 

(ه) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الأشربة 5170/4. 

(5) "السراجية”: كتاب الأشربة 777/7 (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

(7) ف مطبوعة القهستاني: ((جب)) بالجيم. 

(8) انظر "جامع الرموز": كتاب الأشربة .١188/7‏ 

(94) "الحداية”: كتاب الأشربة باختصار. 

)٠١١‏ "الخانية": كتاب الأشرية - فصل في معرفة الأشربة 774-5777 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 


أا ا 


قسم المعاملاات تحج كت 11 تلطصسبتبحتا كتاب الأشربة 


ل لهذا ١‏ ال ته سي )١("‏ 
حلافا ل الشافعيٌ : 


(و) الثّاني: (الطلاءغٌ) بالكسرٍ (وهو العصيرُ يُطَبَخُ حي يذهب أقلٌ من ثلثيه) ويصير 
مُسكرا وصدّبت ا ا أن هذا يُسمَى الباذقَ» وأمّا العلّلاء ذ فما ذَكرَهُ بقوله: 00ةظظظ5ظ 


[5كممم] (قولّةُ: بالكسر) أي: والمدٌ ك : كسايء "قاموس"07". 

1071م م] (قولّهُ: يُطبَخ) أي : بالنار أو الشّمسِ» "فهستان ساك 

كنيف (قولُهُ: أقكُ من تلثيه) قيِّدَ به أنه إذا ذمَبَ تلَماةٌ: فما دام خُلواً يحل 2 سربُةٌ عند 
الك [؛/ق١1/7]»‏ وإذا غَلى وَاسْتَدّ كَل سرب عندّهما ما لم يُسْكِرْ, خلافاً ل "محمّدٍ". اه "شرح 
0 لضان 00 

[25] (قولة: ويصيرَ مُشكرا) بأنْ عَلى واشتَدّ وقدّف بالرّبِ فاه يَرُمُ قليلة وكنررة 
أمَا ما دام خُلواً فَيَحِكُ شُربُةٌ "إتقان"”". وهذا القيدٌُ ذكبهُ هنا غير ضرورييٌ؛ لأنّه سيأ 
في كلام "لكف "0 ف قوله: ((والككٌ حرام إذا غَلى واشْئَدٌ)). 

[5880] (قولّةُ: يُسمّى الباذِقَ) بكسر الذَالٍ وفتجها كما في "القاموس"20) ويُسمّى: 
المُنصّفَ أيضاً. أو المُنصّفُ”'": الذَاهبُ التَصفيء والباؤِقٌ: الذَّاهِبٌ ما دوت والحكمٌ فيهما 
واحدٌ كما في "الغاية"7' '2 وغيرها. 


.594 15/7 و"المجموع": كتاب الحيض - باب إزالة النجس‎ . 471/١ انظر "البيان": كتاب الطهارة  باب إزالة النجاسة‎ )١( 
.ب/]؟١73ق/7 (؟) "المنح": كتاب الأشربة‎ 

(7) "القاموس”: مادة ((طلي)) بتصرف. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الأشرية .١88/1٠‏ 

(0) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الأشربة ص 780 -. 

(1) صده/ا5, "در". 

(7) "غاية البيان": كتاب الأشربة 5"/ق٠5/أ.‏ 

(8) صدهلا؟7-. 

(9) "القاموس": مادة ((بذق)). 

)٠١(‏ في ”م”: ((والمنصف)). 

)١1(‏ "غاية البيان": كتاب الأشربة 1/ق٠34/أ‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله. 


حاشية ابن عابدين معطب خكخمة ‏ «بايام ا البوتصحتصين الجزء الثاني والعشرون 


(وقيل: ما طح من ماءٍ العِتّبٍ حيّ ذهب ثُلْناهُ وتقِي تنه وصار مُسْكراً (وهو الصّوابُ) 
كما جرى عليه "صاحث المحيط”'' وغيرةُ» يعني في التنّسمية لا في الحكم؛ لأنَّ حل هذا 
كما في "الشّرنبلاليّة". قال(": ((وسُمِيَ بالطّلاءٍ لقول "عمرٌ" ذد: 0 


ل كك 


2 و ع 7 د 2 ر . 0 ى سس 
[81"" (قولةٌ: وصار مُسْكرا) أي: بأنٍ اشْتَدٌ وزالت حَلاوتّة2 وإذا أكثّرَ منه أسكرٌ. 
1 2 0 5 7 2 5 لل ا 0 
[؟مممم] (قولة: يعني في التسمية لا في الكم 22 لما كان كلام المصئّفبٍ مُوثما أشك الإيهام 
2 0 2 - ا ٠‏ درفم أدرك؟ ده 0 ص 
أتى بالعناية؛ أن كلامة قٍُ الأشربة المُحرّمة) وذكرٌ منها الطلاي وكسرة ولا بتفسير م باحر وحكمٌ 
أنه الصٌواث؛ فَينوهَمْ أن المُحيمَ هو المعنى الثاني دون الأول مع أنَّ الأمرّ بالعكسء فالباؤقُ والمُنصّفُ 
ل 0 0 2 3 تر كامس > الىا يا" 
حرامٌ اتّفاقا والطَّلاءُ - وهو ما ذهب ثُلنَاكُ ويُسمَى المُثلّتَ ‏ حلالٌ إِلّا عند "محمد" كما سيأق29, 
فلا حر منه عندذهها إل القَدَحُ الأخيه الذي يحصله به الإإسكارٌ كما يأ اي فنبّهَ على أ مُرَادٌ 
"المصئّي": أنَّ الذي يُسمّى الطَّلاءَ هو الذي ذهب ثُلْتَاةُ وأنَّ الأوَلَ حرامٌ» والقّائَ حلال. 
د ا لل . 32 3 2 0 
وبخث الشّرنبلاليُ 3؟ في هذا التّصويب: ((بأنَ الطلاءً يُطَلَقُ بالاشتراكِ على أشياءً 
7 .كك وات.ءى 7 031 1 0 9 
كثيرة» منها الباذق» والمُنصّف, والمُثلث» وكك ما طبخ من عصير العنب)) اه. 
2 ع 7 0 0 
أقول: وف "المغرب”": («الطلاءغ: كل ما يُطلى به من قَطِرانٍ أو نحووء ويُقال لكل ما 
ححمّرٌ من الأشربة: طِلاءٌ على التَّشْبيهه حقٌّ يُسمّى به المُتلّتُ)). 
)١(‏ "المحيط البرهاني": كتاب الأشربة ‏ الفصل الأول في بيان أنواع ما يتخذ من الأشربة من العنب وأحكامها .١١9/١9‏ 
)١(‏ أخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم (/7734037) عن قتادة عن أنس أن أبا عبيدة ومعاذ بن جبل وأبا طلحة رضي 
الله عنهم ((كانوا يشربون من الطلاء ما ذهب ثلثاه وبقي ثلثه)). وأحرحه عبد الرزاق في "المصنف" رقم (1711517) 
عن قتادة من دون ذكر أنس بن مالك #5نه. 
(7) "الشرنبلالية": كتاب الأشربة 17/5 (هامش "الدرر والغرر"). 
05١‏ ف "الأصل": ((كما يأي)). وانظر صاهةلم ؟- "در". 
,22 المقولة [54 5./*؟] قولّهُ: ((فلو شرت ما يَغْلِبٌُ على ظنه)). 
(1) "الشرنبلالية": كتاب الأشربة ؟/407 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 
(7) "المغرب”: مادة ((طلي)) باختصار. 


نا 


قسم المعامللات ا كك كتاب الأشربة 


((ما أشبّة هذا بطِلاءٍ البعير!)''"» وهو القَطِرانُ الذي يُطلى به البعيرُ الحربان)). (ونحاسئة) 
أي: الطَّلاءٍ على التَفسِيرٍ الأوَّلِء كذا قالَهُ "المصئّفُ" 29‏ (كالخمر) به يُفى. 
(و) القالثُ: (السَّكرُ) بفتحتين (وهو: الِّءُ مِن ماءٍ الطّب) 000 


[20سم] (قولة: على التّفْسيرٍ الأوَلِ) أمَا على القَانِ فطاهرٌ؛ ليل شربه وعند "محمد" 51١/5‏ 
حدق م33 

[4عممم] (قولةُ: به يُفتى) عزاةٌ "المهستاي"9 | لى "الككتمانه"200 5 

[لمم] (قولّةُ: وهو اليّءٌ من ماءٍ الرَطَّبٍ) هذا أحدٌ الأشربة الثَّلانةِ التي تُتَحَدٌ د التّمرٍ. 

والكّان: التَبِيدٌ منه» وهو ما طبخ أدن طبخة» وهو حلالٌ كما أ . 


والثّالتُ: المَضِيخ”"؛ وهو اليِّءُ مِن ماءٍ البْسْرٍ المُذَنّبٍء مُشْئَقٌ00 مِن المَضّحْ ‏ بِالضَّادٍ 
والخاع المعجمتين ‏ وهو الكسرُ سمي به لأنّه يُكسَدٌ ويجع[ه في حب وَيْصَتٌ عليه الماءٌ الحارٌ 


)١(‏ أخخرجه مالك فٍ "الموطأ" برواية يحبى 2847/5 ورواية محمد بن الحسن الشيباني رقم 2)071١(‏ والشافعي في "مسنده" 
ص4 2-١8‏ عن محمود بن لبيد الأنصاري أن عمر بن الخطاب حين قدم الشام شكا إليه أهل الشام وباء الأرض وِيُملَّهاء وقالوا: 
لا يصلحنا إلا هذا الشراب» فال عمر: اشربوا هذا العسل؛ قالوا: لا يصلحنا العسل» فقال رجحل من أهل الأرض: هل لك أن 
نعل لك من هذا الشراب شيئاً لا يسكر؟ قال: نعم فطبخوه حتى ذهب منه الثلثان وبقي الثلث» فأتوا به عمر فأد حل فيه 
عمر إصبعه ثم رفع يده فتبعها يتمطط فقال: هذا الطلاءء هذا مثل طلاء الإبل» فأمرهم عمر أن يشربوه» فقال له عبادة بن 
الصامت: أحللتها والله. فقال عمر: كلا والله اللهم إني لا أحٌ لهم شيئاً حرمتّه عليهم, ولا أحيّم عليهم شيئاً أحللته لهم. 
وأورده الحافظ ابن حجر في "تح الباري" 71/٠١‏ مع آثار أخر عن عمر 5إهء ثم قال: ((وهذه أسائيد صحيحة)). 

.ب/؟١7ق/7 "المنح": كتاب الأشربة‎ )١( 

(0) صوم 5 "در" 

(4) نقول: بعد مراجعتنا للمسألة في القهستاق وجدناها عزاها إلى "الكبرى"؛ إلا أَنّه نقل عبارة الكرماني» وقيّدها بأنّه 
لا تكون بحسة إلا إذا اشتدَّت» وانظر "جامع الرموز": كتاب الأشربة .١88/7‏ 

(0) لم نقف على المسألة في "جواهر الفتاوى" للكرماني. 

(1) ((كما يأتي)) ليست في "م". وانظر المقولة [7178251] قوله: ((إنْ طبخ أدى طبخة)). 

(/) في "م": ((الفصيخ))؛ بالصاد المهملة» وهو خخطأ طباعي. 

(8) في "ك": ((مشتقة)). 


حاشية ابن عابدين 7# اس #29 سس الجزء الثاني والعشرون 


إذا اشْبَدٌ وقدّف بالرََدٍ. 


(و) اليَابِعٌ: (نقيعٌ الزّبيبِء وهو الءٌ من ماءٍ الرّبيب) 0 


لِتَحِرُحَ حلاوتّةُ وحكمّة كالسّكرء أفادَهُ في "التهاية'"0". 

ولو قال "المصنْفُ": والثّالتُ: اليّْءُ من ماءٍ الثَّمرٍ لََمِلَ السَّكْرَ والمُضِيح؛ فإِنَّ التَّمرَ 
اسم جحنس يَسْمَلُ البْسْرَ وغيرةٌ كما في "المهستاي"”"» تأمّل. 

[«مممم] (قولة: إذا اشمَدّ إلخ) ذكر غيرٌُ لازم نظيذ ما م0"؛ لأنّه سيأ ف كلام "المصنّفب"00. 

[00ممم] (قولة: نم نقيعٌ الزبيب) التّقيعٌ اسم مفعول من المَزيدٍ أ و الثّلانيّ . قال قْ "المغرب"20: 
(«أنقَعَ اس" في الخايية ونقّعَة: إذا ألقاةٌ فيها يتن وتحيْجَ منه الحلاوة)). وقال "ابن الأثير"”: ((إلّه 
شرابث مُتَحَدْ من زبيب أو غيرو من غيرٍ طبخ))» و| وإليه أشار في "الصّحاح”") و"الأساس 1ك 
فالأول أنْ يُقَالَ: نقيعٌ البْسْرٍ والرُطب والثّمرِ والرسبِء "مهستاي"”" مُلخصاً. 

لكن أفاد "الإتقايك"7 “2: (رأنَّ الطب لا يحتاج إلى التّتقع في الماي))» أي: لأنّ التّمِيعَ ما 
يكونُ يابساً ليَبتَكَ بالماع» فلذا أفرَدَ "المصنّف" الطب بالذّكرء تأمّلْ. 


(قولّةُ: فلذا أفرَد "المصنّفثُ" اليُطب بالذّكر) لعلّه: ((الرّبييت)). 


)١(‏ "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الأشربة ؟/ق519/أ. 

١؟)‏ "جامع الرموز": كتاب الأشربة .185-1١85/7‏ 

(©) عند المقولة ]8٠٠[‏ قولَةُ: ((إذا غَلى)). 

(5) صه57.. 

(ه) "المغرب": مادة ((نقع)). 

(7) "النهاية في غريب الحديث والأثر": مادة ((نقع)) باختصار. 

0 "الصحاح": مادة ((نقع)). 

(8) لم نقف عليه صريحاً في "أساس البلاغة" للزتخشريء والعبارة في "العين" للفراهيدي وفي "لسان العرب" مادة ((نقع)). 
(9) "جامع الرموز": كتاب الأشربة .١828/7‏ 

.ب/9٠ق|/ "غاية البيان": كتاب الأشربة‎ )٠١١ 


قسم المعاملاات تت لي 000000015525220 كتاب الأشربة 


بشرطٍ أنْ يَقذِف بالرّبَدٍ بعد العَلَيانٍ (والكلٌ) أي: الثَلائَةُ المذكورة (حرامٌ إذا غَلى 
واشئَدٌ) وإِلّا لم يرع اتّمَاقأ وإِنْ قذَّفَ حَيْمَ اتّمَاقأ وظاهرٌ_كلامه كبقيّة المتونٍ: أنه 
اختار ههنا قولّهماء قَالَهُ "اليتحنديُ"0) قال "القهستان"20: ؟: ««وترك” "© الْقيدَ 
هنا؛ لأنّه اعتَمَدَ على السّابق)) اهء فَتَنبهُ 


ولم يُبَينْ كم بحاسة السَّكْر القع » ومُفاذ20 كلامه: نما حفيفةٌ) 0 


ممم م] (قوَلهُ: يشرط 28 يُعْفٍ عنه ما بعدَة20) نظيرُ ما لكر 

[وعممم] (قولهُ: إذا على واشْتَدٌ) أي: ذَهَبَتْ حلاوتةُ وصار مُسكراً وَإِنْ 0 يَعَذْفٌْ 
باليّبدِه حلافاً ل "الإمام". 

[١كممم]‏ (قولّهُ: وإلا) بأنْ ب بَقِىَ خُلواً. 

[841م] (قولَهُ: وَإِنّْ قدَّفَ ا اتّماق) أي: قليلُ وكنر لكن لا يحب الحدٌ إِلّا إذا 
تكد كبا ل "الل "00 

[؟5084] (قولّةُ: وظاهرٌ كلامو) حيثٌ لم يَقُلَْ: وقدَّف بالبّبَدِ. 

[84مم] (قولّهُ: قولّهما) أي: بِعَدّم اشتراطٍ القذفي. 

[844م] (قولّهُ: وترَكَ القيد) وهو القَذْفٌ. 

[ه084م] (قولّةُ: لأنّه اعتَمَدَ على السّابق) أي: لم يُصِيّعْ به هنا اعتماداً على ما قدَّمَوُ(ة) 
في تعريفٍ الخمرء تأمّل. 

[كقممم] (قولُة: وَمُفَادُ كلامه) حيثٌ صرح بأنَّ بحاسة الباق كالخمرِء وسكت عن هذين» 


)١(‏ "شرح النقاية": كتاب الأشرية ق.ه؟/ب. 

.١88/1؟ "جامع الرموز": كتاب الأشربة‎ )١( 

() أي: الماتن» وهو صدر الشّريعة صاحب "التقاية"؛ وكلامٌ المصنّفٍ التمرتاشيٌ يوافقه. 
(5) في "ط": ((ومفاده)). 

(0) وهو قول "المصنف": ((والكٌ حرامٌ إذا غلى واشتدٌ)). 

(5) المقولة [801] قولُّ: ((أي: رَمى بالرّبدِ)). 

(0) "ملتقى الأبحر": كتاب الأشربة 5717/7. 

.-١ صاذه‎ )8( 


حاشية ابن عابدين للدم هلبع لسلل 203 الحزء الثاني والعشرون 


تام البات . )1١١‏ 0 35 إل ال 4 اا واع ا 

وهو مختارٌ السّرحسي ” '. واختار في الحداية : ((أتحا غليظة)). (وخُرمتها دون خرمة 
95 2 كّ - 

الخمرء فل" يَكفرٌ مُستحلها) لذن خرمتها بالااجتهاد. لخدف ام وو امن كن وسور ا ا ا 


ويَبِعْدٌ أن يُقالٌ: تركة هنا اعتماداً على ما مرّ”'", فتأمّل. 

م (قولَةُ: واحتار في 'الحداية": أَتَّما غليظةٌ) فيه نظ ونَصصٌ ما في "الحداية"0: 
((ونحاستّها حفيفةٌ في 0 وغليظةٌ في أخرى)) اه. وعباريُة في "الذّرٌ المنتقى" أحسَي مما هناء حيثُ 
قال7؟: ((ومُتتارٌ "السرحسيع" الِقَةٌ في الأخيرين وإنْ قال في "الحداية" بالغِلّظةٍ في رواية)) اه. 

وعبارُةُ في باب 0 هكذ”': ((وقٍ باقي الأشربة رواياث التَّعْلِيظٍ والتََحفِيفٍ 
والتهازة:. رك فق "البخر "0" الأول ولق "قير" الأوسط)) انقب 

[44مم] (قولةُ: وخُرمتّها) أي: الأشربة الثَّلانة السابقة 

[وعممم] (قولهُ: لأنّ خُرمتها بالاحتهاد) حٌّ قال "الأوزاعينُ" بإباحة الأوَّلٍ والثَالثِ 
منهاء وقال "شريكٌ””"' بإباحة الثّاني؛ لامتنانٍ الله تعالى [:/ق١1/ب]‏ علينا”' بقولِه: م«إلَدَِدُونَ 


مِنْهُ سحكرا ورذ حسما [الدحل. 1]. 
0 
وأحيب: بأ ذاك لَمَا كانت الأشربةٌ كُلّها مُباحةٌ» وتمامّةٌ في "الحداية"”' '2. وهذا بخلافي الخمر؛ 


.١ 5/78 "المبسوط": كتاب الأشربة‎ )١( 

(9؟) صده77.. 

(7) "الحمداية": كتاب الأشربة .١١١/4‏ 

(5) "الدر المنتقى": كتاب الأشربة 0170/7 (هامش "يجمع الأمر"). 

(5) أي: ف "الدر المنتقى": كتاب الطهارة 17/١‏ بتصرف (هامش "بجمع الأنهر") وقوله: ((وفي "النهر" الأوسط)) ليس 
في نسحة "الدر المنتقى" التي بين أيدينا. 

(5) "البحر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس .747/١‏ 

(0) "النهر": كتاب الطهارة ‏ باب الأنحاس ق١7/ب.‏ 

(8) أي: شريك بن عبد الله كما في "رمز الحقائق" 258١/1‏ وهو أبو عبد الله شريك بن عبد الله بن الحارث النَّحَعِىُ 
الكوقٌ (ت117١/ه)»‏ اشتهر بقوّة ذكائه وسرعة بديهته؛ وكان عادلاً في قضائه. انظر ("سير أعلام النبلاء" 3٠٠١/4‏ 
و"شذرات الذهب" ؟٠/715).‏ 

(9) في "ب": ((عليها)), ولعله سهو. 

.١١١/84 انظر "الحداية": كتاب الأشربة‎ )١٠١١ 


قسم المعاملاات با ؟ كتاب الأشربة 


(والحلالٌ منها) أربعةٌ أنواع: الأَوَّلُ: (نبيذٌ الثَّمرِ والزِّيبٍ إِنْ طْبِحْ أدى طبخة) 


إن أدلها تطلكة كلذاا كته فيشحليا: 
[5 (قولَهُ: نبيدٌ التّمرٍ والرّبيب) أي: ونبيذٌ الرّييب. قال "المهستاية"2"7: ((والتّمرُ 
اسم جنس كما مرّء فيَتناوَلٌ اليابس واليُطب والبْسْر ويَتّحِدُ حُكمُ الككّ كما في "الرٌاهديت"”0". 
وَالنَبِيدٌُ مُتََحَدٌ من الثّمرٍ والرّبيب”'» أو العَسَلٍء أو البْرّ أو غيروء بأنْ يُلقى في الماءِ ويُترك حي 
يُستخوج منه. مُشتقٌ من التَبْذِِ وهو الإلقاءُ كما أشيرَ إليه في "الطَلّبة"”9؟ وغيرو”)) اه. م 
قال”"": ((فالفرق بيئهُ وبين النِيذِ" بالطّبخ وعَدَمِهٍ كما في "النَظم"”0)) اه0". 
أقول: الظَاهرٌ أنَّ قولُّ: ((وبينَ اللَّبِيذِ)) سَبْىُ قَلَمِ» والصّواب: ((وبين التقيع))؛ لأنّ 
الضَّميرَ في ((بينَهُ)) ل ((النَبِيذِ))» تأمّل. 
[أمهممم] (قولّهُ: إن طبخ أدن طبخة) وهو أن يُطبَح إلى أن يَنضّج) : شرن احلة"0 03 
عن "الرّيلعيت"”'"©. وقيّدَ به؛ لأنَّ غير المطبوخ من الأنبذةٍ حرام بإجماع الصّحابة إذا غَلى واشْتَدّ 


.181/-185/5 "جامع الرموز": كتاب الأشربة‎ )١( 

)١(‏ لم نقف على المسألة في "القنية" ولا في "الحاوي" ولا في "ابحتبى". 

() عبارة القهستاني: ((التّمر أو الزبيب)). 

(4) "طلبة الطلبة": كتاب الأشربة ص ١8‏ -» وعبارته: ((النبيدٌ: ماءٌ يُنْبَذُ فيه أي: يلقى تم أو نحوة)). 
(ه) ك"لسان العرب" و"مصباح المنير": مادة ((نبذ)). 

(7) "جامع الرموز": كتاب الأشربة ؟141//1. 

(1) عبارة مطبوعة القهستاني: ((النقيع)) بدل («(النبيذ)): وهو الصواب كما سينبّهُ عليه العامة ابن عابدين رحمه الله. 
(8) عبارة القهستاني: (("التّدمَةِ")) بدل (("التتظم")). 

(9) ((اه)) من "الأصل" و"ك". 

)٠١١‏ "الشرنبلالية": كتاب الأشربة 417/7 (هامش "الدرر والغرر”). 

. 47/5 "تبيين الحقائق": كتاب الأشربة‎ )١1( 


حاشية ابن عابدين تت كك لد م«عجسحجسسبجحبنت الجزء الثاني والعشرون 


وقدّفَ باليّيَدِ. وقد ورد في خرمة المُتَّحَذٍ من الثَّمرِ أحاديثُ0'» وف حِلَّهِ أحاديث”'"): فإذا حُمِلَ 
المُّحيَمُ على الي والمُحَلَلُ على المطبوخ فقد حصل التّوفِي» واندَقَعَ التُعارضٌ» "عينيت””. 
2 وك 5 < ليرد سيل ًًّ 
والأحاديثُ الواردة كلها صحاح. ساقها الزْيلعيٌ 8 ووفقٌ بما دكي فراججعة. 
5 الرردسه رز .114( 20)., 5 ١‏ كلل 5 5 2 3 5 - < 
قال "الإتقاؤ” ؟: ((وقد أطّب "الكرحييٌ" في رواية الآثار عن الصّحابةٍ والتَابِعينَ 
1 2 مز © اك 7 201 
بالأسانيدٍ الصّحاح في تحليل ' التبيذٍ الشّديدٍ. 
والحاصل: أن الأكابر من أصحاب رسول الله ونه وأهلٍ بدر ك "عمرٌ" و"علوئ" و"عبدٍ الله بن 
م 7 د 5 
لل لل ال/ا) ريض 7 د 5 بيو ل 2 كلل لل اا كلل ور *#ت فى 2 
مسعود" و"أبي مسعود'”" وقد كانوا يُجَلُونَه وكذا "الشّعويٌ" و"إبراهيمٌ التَحَعنٌ". ورُويَ أن "الإماء' 


)١(‏ الأحاديث ف ذلك متعددة؛ منها ما أخرحه البخاري في كتاب الأشربة ‏ باب الخمر من العنب» رقم (0881)»؛ 
ومسلم في كتاب التفسير ‏ باب في نزول تحريم الخمر» رقم (7071) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت عمر 
بن الخطاب 5ه على منبر رسول الله يلو يقول: ((أما بعد أيها الناس» فإنه نزل تحريم الخمرء وهي من خمسة» من 
العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير» والخمر ما نحامر العقل)). 

(؟) قولةُ: ((وفٍ حَلهِ أحاديث)) ليس في مطبوعة "التبيين" التي بين أيدينا. 
أما الأحاديث ف حله فقد أخرج البخاري في كتاب الأشربة ‏ باب نقيع التمر ما لم يسكرء رقم (/05501)) ومسلم 
في كتاب الأشربة ‏ باب إباحة النبيذ الذي دلم يشتد ولم يصر مسكرأء رقم »)٠٠١7(‏ عن سهل بن سعد ذه قال: 
كه أب اميد الساعدي رسول الله يه في عرسه؛ فكانت امرأته يومئذ حادمهم وهي العروسء» قال سهل: تدرون ما 
سقث رسول الله يل؟ أنقعت له تمراتٍ من الليل في تَّوْرٍ فلما أكل سقته إياه. 

() "رمز الحقائق": كتاب الأشربة 781/7 بتصرف. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الأشربة 45/5. 

(5) "غاية البيان": كتاب الأشربة 5/ق37/] باختصار. وقوله: ((وأبي مسعود))» وقولة: ((ورُوي أنَّ "الإمام" قال إلح)) 
ليسا في النسخة التي بين أيدينا. 

(5) في "ب": ((تخليل))؛ وهو خخحطأ طباعي. 

(0) أما ما روي في ذلك عن عمر 5ن فأخرج الطحاوي في "شرح معان الآثار" رقم (5470) والبيهقي ف “السئن الكبرى", 
رقم (57055) عن عمرو بن ميمون قال: شهدت عمر حين طعن فجاءه الطبيبء فقال: أ الشراب أحبٌّ إليك؟ قال: 
النبيذ» فأتي بنبيذ فشرب منه فخرج من إحدى طعنتيه. وأما ما روي عن علي 5ن فأخرج ابن أبي شيبة رقم (9143715) 
عن موسى بن طريف عن أبيه قال: كان ينبذ لعلي زبيب في جرة بيضاء فيشريه. 
وأما ما روي عن ابن مسعود فأخرج الطحاوي في "شرح معاني الآثار" رقم (71477) عن علقمة بن قيس أنه أكل مع 
عبد الله بن مسعود خبزاً ولحمأء قال: فأتينا بنبيذ شديد نبذته سيرين ف جرة حضراء فشربوا منه. 5 


قسم المعاملاات يبتكت تت :173ل مكافك كت كتاب الأشربة 


(وإنٍ اشْتَدٌ) وهذا (إذا شَرِب) منه (بلا لو وطرّب) . ا ااام ا 1 


قال لبعض تلامذتِه: إِنَّ من إحدى شرائطٍ السُنَةٍ والجماعة أَنْ لا يحرم نبيذُ اللترّ)) اه. 

وني "المعراج””"©: ((قال "أبو حنيفة": لو أُعطِيْتُ الدَّنيا بحذافيرها لا أفتي بحرمتِها؛ لأنَّ فيه 
تفسيق بعض الصّحابة» ولو أُعطِيْتُ الدّنيا لشرها لا أشرئما؛ أنه لا ضرورةً فيه. وهذا غايةٌ تقواةٌ)) اه. 
ومّن أراد الرّيادةَ على ذلك والتٌوفيقَ بين الأدلَةِ فعليه ب "غاية البيانٍ" و"معراج الذّراية". 

[؟086] (قولّة: وإِنِ اشتّدٌ) أي: وقدّف بالرّبَدِ. قال في "التّمز”": ((ولم يَذَكُرٍ القذفَ 
اكتفاءً بما سبّق)) اه "ط"7". 

[مطلب: استعمالٌ المباح على هيئة الفَسَقَةٍ محرّمٌ له ] 

[:40س5] (قولة: بلا لو وطرب) قال في "المحتارٍ"”»: ((العلّربك: مِقَةٌ تُصيب الإنسانٌ 
لشدَّةٍ خُنٍ أو سُرور)) اه. قال في "الدُّررٍ": ((وهذا التَقِييدُ غير مُختصّ بحذه الأشربة» بل إذا 
شَرِب الماءَ وغيرَةٌ من المباحاتٍ بلهوٍ وطرّبٍ على هيئة الفَسَقَةٍ حَرُمَ)) اه "ط"20. 

قلتُ: وكان ينبغي ل "المصئّفي" أنْ يَذَكْرَ التَقِييدَ بعَدَم اللّهُو والطَّربٍ وعَدَم السّكْرٍ بعد 
التابع؛ ليكونّ قيداً للكلٌ. 


- وأما ما روي عن أبي مسعود الأنصاري فأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم )١755٠05(‏ عن أم ولد لأبي مسعود 
الأنصاري قالت: كنت أنبذ لأبي مسعود في الحر الأخضر. 
وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم (17371) عن حصين قال: دخلت على إبراهيم والشعبي وهلال بن يساف 
فرأيتهم يشربون نبيذ الحر الأععضر. 

)١(‏ "معراج الدراية": كتاب الأشرية ه/ق١17١/ب»ء‏ وفيه: ((بشربها)) بدل ((لشركا)). 

(؟) لم نقف على المسألة في "رمز الحقائق" للعيني. وهي ف "أوضح رمز" للمقدسي: كتاب الأشربة /ق54١/أ.‏ وتمام 
عبارته: ((لم يَذَكُرٍ القذف إما اكتفاءً بما سبّقء أو إشارة إلى ترحيح تركه)) اه. 

(م) "ط": كتاب الأشربة 5715/84. 

(4) "مختار الصحاح”": مادة ((طرب)). 

0 "الدرر والغرر”: كتاب الأشربة ؟81//7. 

() "ط": كتاب الأشربة 5/8 7؟. 


1/ 


حاشية ابن عابدين متعيحجحجتت: نه الجزء الثاني والعشرون 
فلو شرب لله فقليلة وكثيرةٌ حرام (وما لم يُسكِرْ) فلو شرب ما يَخْلِب على ظل 

نه مُسكد فِيَحِيُمُ؛ لأنَّ السّكْرٌ حرامٌ ف كك شراب7". 
(و) الثاني: (الخليطانٍ) م ا 000 


[64] (قولة: فلو شَرِب ما يَغلِبِ على ظنّهِ إلخ) أي: يَحَيُُ القَدْرُ المُسِكِرُ منه وهو 


الذي يَعلّمُ يقيناً أو بغالب التأي أنه يُسكِيْهُ كالمُئْحم من الطّعام» وهو الذي يَعْلِبُ على ظّ 
أنه يَعقَبُهُ التَحَمفٌ "ناترخائية "200 فالحرامُ هو القّدَحُ الأخيدُ الذي يَحصّل السٌَّكرُ بشربه كما 


بِسَطهٌ ف "التهاية"7" وغيرها. 
1-7 إذا سَكرٌ به طائعاً» قال ف "منية مُنية المفجي"0): ((شربت تسعة أقداح من نبيذ التَمرء 
َأوْحِرَ العاشرٌ لم يُحَنّ)) اه. وقال في "الخانيّة"””©: ((وفيما سِوى الخمر من الأشربة المْجّحَذةٍ 
من الثَّمرٍ والعِتّبٍ ولريب لا يُحَذٌ ما لم يسكز)). ثم قال" في تعريفيٍ السَكْرانٍ: ((والفتوى 
031 أنه مَن يَختَلِطُ كلامُةُ ويَصيرُ غالبُةُ الحذّيانَ)). وتَامّةُ في حُدودٍ "شرج الوهبانيّة"0" . 
[8866"] (قولّة: والثّاني الخليطانٍ) لِما رُوِيَ أن نَ "ابن عمرٌ" ((سقاهٌ ل "ابن زيادٍ"))* 


)١(‏ (الأنّ السُكْرَ حرامٌ في كل شراب)) ليست في "و". 

(7) "التاترحانية": كتاب الأشربة ‏ الفصل الأول في بيان أنواع ما يتخذ من الأشربة من العنب وأحكامها 450/١4‏ رقم 
المسألة )١9 5 5 ١(‏ نقلاً عن "الخانية" و"الخلاصة", وعبارتما: ((يَحدُمٌ القَدَحُ)) بالحاء المهملة. 

(*) انظر "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الأشربة ؟/ق9١4/ب.‏ 

(4) "منية المفتي”: كتاب الشرب ق١١؟/ب.‏ 

(0) "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل فيما يوحب التعزير وما لا يوجب 4281/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)7١‏ "الخانية": كتاب الحدود ‏ فصل فيما يوجب التعزير وما لا يوحب 481/7 بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) انظر "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الحدود .١41/١‏ 

(8) أخرحه الإمام محمد بن الحسن الشيباتي ف كتاب الآثار ‏ باب الأشربة والأنبذة رقم (7؟/) عن سليمان الشيباني عن 
ابن زياد أنه أفطر عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فسقاه شراباً ل فكأنه أذ فيه» فلما أصبح قال: ما هذا 
الشراب؟ ما كدثُ أهتدي إلى منزلي» فقال عبد الله 5نه: ما زدناك على عجوة وزبيب. 


قسم المعامللات ١ى؟‏ كتاب الأشربة 


من ازيب والثَّمرٍ إذا طبخ أدن طبخة ‏ وإِنْ اشتدّ ‏ ين بلا لو. 

(و) القَالتُ: (نبيذٌ العَسَلٍ والتّينِ والبْرّ والشّعيرٍ والذّرة) كَل سواءٌ (طُبحَ أو لا) 
بلا لهو وطَرَب. 

(و) الرَابعٌ: (المُثلّثُ) العتيه(") وإن اسْبَدٌ 1ط( 


وما ورَدٌ من ار محمول على الابتداي أو على غير المطبوخ جمعاً نين الأدلّقَ "حجوئ". 
وبالأخير يَحصُلْ التوفِيقُ بينَ ما فَعَلَهُ "ابن عمرّ" وبِينَ ما رُوِيَ عنه: رمن خُرمةٍ نقيع الزّبيبِ 
الجء))”") كما أَفَادَهُ 5 "الحداية"20. 


[5هىممم] (قولَهُ: من الست والتّمرِ) أو الْبِسْرٍ أو الطب ابجتمعين) "وا 
5 (قولة: إذا طبخ أدن طبخخة) كن 1 ف "اللعراج"”””2 و"العنارة"3) وغيرهما. 


(قولهُ: وما ورَّدَ من النّمي محمول على الابتداءٍ إلخ) أي: ابتداءٍ الإسلام التي هي حالةٌ شِدَّةٍ وحاجة. 
(قولةُ: وبالأحير يحصّل التّوفِيقُ بينَ ما فْعَلّهُ "ابن عمرّ" وبينَ ما رُوِيَ عنه من: ((خرمة نقيع الزَّبيبِ 
اليّء))) قال ف "البناية": ((هذا الذي قالَّهُ في "الحداية" غيرُ مُستقيم؛ لأنّ حديث "عائشة" الذي ذكرناهٌ 
واا ت رل : 000 د 1" الى 2006 2 ماه 00-0 
صريحٌ في أنَّ الخليطين كان نيأ وما يُوِيَ عن "ابن عمرٌ": ((من حُرمةٍ نقيع الرِّيبٍ)) ل يَتبْتْء ولم يَذَكُرهُ 


أهل التَقلٍ إلخ)) اه. 


)١(‏ «(العنبي)) من المتن في "و". 

(1) أخرج البخاري ف كتاب الأشرية ‏ باب من رأى ألا يخلط البسر والتمر إذا كان مسكراً رقم (53.:1)) ومسلم في 
كتاب الأشربة ‏ باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين» رقم )١18/(‏ عن أبي قتادة ذه قال: نمى النبي يه أن 
مجمع بين التمر والزهْو والتمر والزبيب» وليُنبذٌ كل واحدٍ منهما على حدة)). 

(5) أخرج ابن أبي شيبة ف "المصنف" رقم (77841) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سكل عن نقيع الزبيب» فقال: 
((الخمر» اجتنبوها)). 

(:) "الهداية": كتاب الأشربة .١١١/5‏ 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الأشربة 181//7. 

(1) "معراج الدراية": كتاب الأشربة ه/ق١٠١١/أ.‏ 

(0) "العناية": كتاب الأشربة 57/9 (هامش "تكملة فتح القدير”). 


حاشية ابن عابدين ع٠*+ححنعيجن‏ وو لجيج الجزء الثاني والعشرون 


م 


وهو ما طبخ من ماءٍ الِب حيٌّ يَذَهَب ثُلْنَاهُ وتبقى تُلْعُهُ ان متي و ايت لد لقا 1 ل 


والمفهومٌ من عبارة "الملتقى"”"" عَدَمٌ اشتراطٍ الطّبخ فيهء فَلبُتَأمَ. 

ثم هذا إذا ل يَكُنْ مع أحد المذكوراتِ”" ماء العتّبء وإلّا فلا بُدَّ من ذهاب النِينِ كما يأق””. 

[45”] (قولُّ: وهو ما طبخ من ماءٍ العِنّب) أي: طبخا موصولاً. فلو مفصولاً: فإِنّ 
قبل تَغْيرِهِ بحُّدوثِ المرارة وغيرها حل وإلا حَرُمَ وهو المختارٌ للفتوىء «تمامُةٌ في "خزانة 
المفعين"640 "در منتقى"00. 

وقيّدَ بالتب لأنَّ الرّييب والثَّمِرَ يِلَانِ بأد طبخةٍ كما مر لكنّ الماء غيرُ قيدِ؛ لأنّه لو 
طُبِحَ العِنَبُْ كما هو ثم عْصِرٌ فلا بُدَّ من ذهاب ثُلِيهِ بالطّبخ في الأصحّ» وف رواية يُكتفى بأد 
طبححة كما في "الحداية"0". ٠‏ ظ 

وفيها": ((ولو جْمِعَ في الطّبخ بين العتّب والتّمرِ أو بينَ التّمرِ والعتب [/ق؟07/] والرّبييب0) 
لا يك ما لم يَذَهَبْ ثُلَناه؛ لأنَّ التّمرَ وإنٍ اكتُفِي فيه بأدن طبخةٍ فعصيرٌ العِتبٍ لا بُدَّ أن يَذْمَت 
تُلْتَاهُ فيُعتبَرٌ حانث العِنّبٍ احتياطأء وكذا إذا جْمِعَ بِينَ عصير العِنّبٍ ونقيع التَّمرِ)). 


(قولّةُ: والمفهومٌ من عبارة "الملتقى": عَدَمُ اشتراط الطبخ فيه فليُتَأمَك) قال "شيخي زاده" قْ "شل 
الملتقى": ((كِنٌ التَوفيقٌ بحملٍ ما في "للع " على ما قبل الاشتداد. وق غيرِه على ما بعدّة)). 


)١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الأشربة 77/7. وصريح عبارته: ((... والخليطين طُبِحَت أو لا)). 
)١(‏ في "الأصل" و"ك" و"1": «المذكورة)). 

(*) ف المقولة الآثية [78548؟]. 

(8) انظر "خزانة المفتين": كتاب الشرب ق7١١/) ‏ ب باختصار. 

(5) "الدر المنتقى”: كتاب الأشربة 0177/7 (هامش "مجمع الأنغر"). 

(7) في المقولة السابقة. 

(07) "الحداية": كتاب الأشربة .1١7/14‏ 

(8) عبارة "الحداية”: ((أو بين التمر والزبيب)). 

(9) في “ب": (("شارح"))» وما أثبتناه هو الصواب. 


قسم المعامللات لل ا ا سمه كتاب الأشربة 


إذا قصّدّ به استمراءً الطّعام والتّداوِيَ والتَمَوَيَ على طاعة الله تعالى» ولو للَّمِوِ لا يحَكُ 
إجماعاء دنا 


(وصمٌ بيع غيرٍ الخمرٍ) وهاه م 6 و و و ةو ومو وو وو ووو وو ووو و لوو و ووو و وول وول ووو اوور ون ونث لوه 


وفيها©: ((279 لو طبخ 39 لتّمرٍ والرِّيبٍ أدق طبخق ثم نقِعَ فيه تمرٌ أو زبيبٌ: إِنَ 
كان ما أَنْقِعَ فيه شيئاً يسيراً لا يُتَّحَد النَِّيدُ من مغله يك وإِلّا لا)). 

وفيها”): ((«والذي يصب 2 يُصَبٌ عليه الما بعد ما ذهب ثُلتِاةُ بالطّبخ حىّ يَرِقٌَ م يُطبَخ حكمة 
كالمُئِلثِ بخلافي ما إذا صُبّ على العصير ثم يُطْبَخُ حىّ يَذَمَب تُلُنَا الكلة؛ ؛ لأنَّ الماع يَذَهَبْ 
وَل للطافته» أو يَذَهَبُ الماعُ منهما فلا يكونُ الذَّاهبُ ثُلْتِي ماءٍ العتب))» أي: 
فلا جك 

[5"4] (قولّةُ: إذا قصّدَ) مُتعلّقٌ +: ((يحلُ)) مقدّراً. وف "المُهستاني"0©: ((فإنْ قصّدَ 
به استمراءً الطَّعام والتَّموَي ف اللّيالي على القيامه أو في الأيّام على الصّيامء أو القتال لأعداءِ 
الإسلام» أو التَّداوِيَ لدفع الآلام فهو المَحَلٌ للخلافي بينَ عُلماءٍ الأنام)). 

[نكممم] (قولة: وصحّ بيع غير الخمر) اع عندَّةٌ خلافاً هما في البيع والصَّمانٍ. لكنّ الفتوى 
على قولِهِ في البيع» وعلى قوكننا ىالفتماق :إذ قفد اللدلث الليسنة.. ودلك يُعرَفف بالقرائن» 


(قولّهُ: فلا يكونٌ الذَّاهبْ تُلُنِي ماءٍ العِتب) أي: على القطع واليقين؛ إذ لم تَتِيقَْ بذهايمما معاً 
أو الماءِ أوَلاً للطافته» فقّلنا بالخُرمةٍ احتياطاً. 


)١(‏ "حقائق منظومة النسفي": باب فتاوى العالم الرباني محمد بن الحسن الشيباني كتاب الأشربة ق87١/]‏ باختصار. 
(؟) "الجداية": كتاب الأشربة ١١7/14‏ بتصرف يسير. 

(7) الواو ليست ف "الأصل" و"ك”" و7". 

(1) "الهداية": كتاب الأشربة ١١17/4‏ باختصار. 

(ه) في "ب": (ربحل)) بالباء الموحدة» وهو حطأ طباعي. 


(5) "جامع الرموز": كتاب الأشربة .١419//7‏ بتصرف يسير. 


حاشية ابن عابدين لل ااا 8#48. مادم الجزء الثاني والعشرون 


جما مدّ. ومُّفَادُةُ: صحّةٌ بيع الحشيشة والأفيون. 
قلث: وقد سْكِلَ "ابن بحيم”' عن بيع الحشيشة: هل يجوزٌ؟ فكتّب: لا يجوزٌ. 
فَيُحَمَل على أنَّ مُرادَهُ بعَدَم الجواز عَدَمُ اللٌ. ا و 


وإِلّا فعلى قولِهِ كما في "التاترحانيّة'”" وغيرها. ثم إنَّ البيع وإِنْ صم لكنّه يُكرَهُ كما في "الغاية"7". 
وكان ينبغي ل "لصفي" ذكدُ ذلك قبي الأشربة المباحةء فيقولٌ بعد قوله”: ((ولا كمد 
مُستحلّها)): : («وصم بيعُهاء وتْضْمَنٌ إلخ)) كما فعل” في "الحداية"27 وغيرها؛ لأنَّ الخلاف فيهاء لا 
ف المباحة أيضاًء إِلّا عند "محمد" فيما يَظهَرُ ما يأ من قولهو": ((كرمة كلت الأشربة ونحاستها))» تأمّله. 
الفا (قولة: و5 مرٍّ) أي: من الأشربة السّبعة. 
[57ممم] (قولُة: ومُفَادُهُ إلح) أي: مُفَادُ التَقييدِ بغر الخمرء ولا شك في ذلك؛ لأج(") 
دونَ الخمر» وليسا فوق الأشربة المحرّمق فصحَةٌ بيعها يُفِيدٌُ صحَة بيعهماء فافهم. 
[004] (قولة: عَدَم الحلٌ) أي: لقيام المعصية بعينها. وذكرٌ "ابن الشّحنة"”'©: ((أنَه 
يودب بائغها))» وسيأي”"©. 


)١١‏ "فتاوى ابن نحيم": كتاب البيع ص ١١7‏ (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

(؟) "التاترحانية": كتاب الأشربة ‏ الفصل الأول في بيان أنواع ما يتخذ من الأشربة من العنب وأحكامها 4١9/١8‏ رقم 
المسألة (/57107 .)١9‏ 

() "غاية البيان": كتاب الأشرية 5/ق١35/أ.‏ 

(:) في "الأصل" و"ك" و"1": ((قبل)). "الدر" عند المقولة [575854]. 

(5) صاة/”.. 

(5) في "ب" وكم”: ((فعله)). 

(/7) "الحداية": كتاب الأشربة .١١١/4‏ 

.59 ١ءاص‎ )8( 

(9) في "1": ((لأنهما)). 

.1175/7 "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية‎ 2٠١ 

)١١(‏ المقولة [75907؟] قولَةُ: ((فهو زنديقٌ مُبتيع)). 


قسم المعاملاات داهل؟ كتاب الأشربة 


ل 1 2و" و 3 0 2 
قال "المصّفُ"”: (وتُضمَنٌ) هذه الأشربةٌ (بالقيمة لا بالمثل) لمنعنا عن تملك" 
عينه وإِنَّ حاز فعلَّه بخلافٍ الصّليب» حيتُ تُصْمَنٌ قيمتّهُ صليباً؛ لأنّه مال مُتقرٌ 


و 
حقّه": وقد أمرنا بتركهم وما يَدينون» "زيلعت””'2. (وحيّمها "محمّدٌ") 1 


[وفكممم] (قولَهُ: ونُضْمَنُ هذه الأشربةٌ) يعد يعني: امحرّمة منها 

[56ىمم] (قولةُ: عن عَلّك عَينه) أي: الميْلِ) وق بعض اشع ((تمليك)). 

زحدحممم] (قولهُ: وإِنْ حاز فعلّةُ) قال "الإتقاي" في كتاب الغصب”: ((يعني أنَا قُلنا 
بضمانٍ السَّكرٍ والمُنصّفٍ بالقيمةٍ لا بالمثل؛ لأنَّ المسلِمَ جع عن ذلك» ولكن لو أعندٌ المثل 
جاز؛ لعَدَّم سُقِوطٍ التَمَوّم والماليّة)). 

[80م] (قولّةُ: بخلافي الصّليب لخ ذَكُرَ 'لريلعي”" هذه العبارةً في كتاب الغصب» 
وهي مُرتبطة بما قبلها من ضمانٍ آلاتٍ اللّهُو صالحةً لغير اللّهُو. قال "الإتقاد"27 في الغصب: 
(«(أي: هذا الذي ذكرناةٌ في ضمانٍ الطَّبلٍ ونحوو م من أنَّ قيمّها تحب غير صالحة لهذه الأشياي 
بخلافي صليب التّصراي» حيثُ تحب قيمتُهُ صليباً؛ لأنَا أقررناهم على هذا الصّنيع فصار 
كالخمر)). 


(قولةُ: ذكَرَ الأبامئ' هذه العبارةً ف كتاب الغصب إلخ) وذكثها هنا صحيح م أيضاً؛ لإفادتما أنَّ 
شربة المحرّمة دض 8 نَضْمَنٌ غير صاحة للشّرب» وقال "ط": : ((القياسٌ على آلاتِ اللّهُو ونحوها يفيك د حَماتًا 
غير 0 


)١(‏ "المنح": كتاب الأشربة 7/ق5١5/أ‏ بتصرف يسير. 

)١(‏ في "و": ((تمليك))» وسيشير إليها المؤلف رحمه الله. 

(؟) عبارة “الزيلعي": ((حقهم)). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب - فصل: غيّب المغصوب وضمن قيمته ملكه ه/178؟. 
(0) "غاية البيان": كتاب الغصب - فصل في غصب ما لا يتقوّم /ق98١/ب.‏ 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الغصب ‏ فصل: غيّب المغصوب وضمن قيمته ملكه ه٠/78؟.‏ 
(90) "غاية "البيان": كتاب الغصب ‏ فصل في غصب ما لا يتقوّم ه/ق18١/ب‏ باختصار. 
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حاشية اين عابدين لاا الج يا الست الجزء الثاني والعشرون 


. ا ام 027 2 1 سكع ١‏ 2 وا(١‏ و ررس كر سن ه 
أي: الأشربة المتحذة من العَسَلٍ والتينٍ وحوهماء قالة المصنف ) ' (مُطلقاً) قليلها 
55 و رع الروس لل جنا ٠‏ ور 
وكثيرتها (وبه يُفتى) ذَكَرَهُ "الزّيلعِنُ"”'' وغيرة ممم ممم ممم ممم ممم ممم ة ةعمل 


[84سم] (قولّةُ: ونحوهما) كالتَّمرٍ والرِّيبٍ والعِتّبء فالمرادٌ: الأشربةٌ الأربعةٌ التي هي حلال 
عند "الشّيحين" إذا غْلَتْ واشْنَدَّتْء وإلّا فلا تََدُمُ كغيرها اتّماقاً. 

[ححومم] (قولة: وبه يُفتى) أي: بقول "محمد" وهو قول "الأئمّة القّلائة"”"©؟ لقولهِ عليه 
الصّلاةٌ والسّلامٌ: («كلٌ سكير خمرٌ وك مُسكر”*؟ حرام””'. رواةُ "مُسَلِع" وقولِه عليه الصّلاةُ 
والسسّلامُ: (رما أَسكّرٌ كثير فقليلهُ حرامٌ» . رواةُ "أحمد" و"ابنٌ ماجة" و"الدارقطيئ"» وصححة". 

م (قولة: وغيرة) ك5 > 'صاحيب الملتقى "0" و "المواهب "00 و 1 و "التهاية"7” ' 


6 "المنح": كتاب الأشربة ؟/|ق4١5/).‏ 

١؟)‏ "تبيين الحقائق": كتاب الأشرية 41//5. 

() انظر "البيان" ف مذهب السادة الشافعية: كتاب الحدود ‏ باب حد الخمر ‏ مسألة: حرمة ما أسكر كثيره وقليله 
وأنواعه .0١9/١*‏ و"شرح منتهى الإرادات" في مذهب السادة الحنابلة: كتاب الحدود ‏ باب حد تناول المسكر 
ع/باهم_مره . و"الذحيرة" للقراقي في مذهب السادة المالكية: كتاب الأشربة .١١/4‏ 

(؛) في "ك": ((خمر)) بدل ((مسكر)). وسبق تخريجه في المقولة [5 .]578٠١‏ 

(6) سبق تخريحجه ص .-771١‏ 

(7) أخرحه أحمد في المسند" رقم »)١47١7(‏ وأبو داود في كتاب الأشربة باب النهي عن المسكر رقم (75481)) 
والترمذي في أبواب الأشربة باب ما جاء: ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم »)١8"56(‏ وابن ماجه في كتاب الأشربة 

- باب ما أسكر كثيره فقليله فقليله حرام رقم (572917)» كلهم من حديث جابر بن عبد الله ذه قال الترمذي: ((حديث 

حسن غريب من حديث جابر» وف الباب عن سعد وعائشة وعبد الله بن عمرو وابن عمر وعوّات بن جبير)), 
وصححه ابن حبان. وأخرجه الدارقطني في "سننه" كتاب الأشربة» رقم (4770) عن عائشة وعبد الله بن عمروء ولم 
نقف في "سننه” على تصريحه بتصحيح الحديث 

(0) "ملتقى الأبحر": كتاب الأشربة 77/7 بتصرف. 

(8) "مواهب الرحمن": كتاب الحدود ‏ فصل في الأشربة ص 748 - بتصرف. 

(9) "الكفاية": كتاب الأشربة 7/4 بتصرف (ذيل "تكملة فتح القدير") نقلاً عن الإمام المحبوبي رحمه الله. 

.ب/4١93/؟ "النهاية شرح الحداية” للسغناقي: كتاب الأشربة‎ )١٠١( 


قسم المعاملاات بام ؟ كتاب الأشربة 


واعتارَةٌ "شارحٌ الوهبائيّة"”'2. وذكرَ: ل 


و"المعراج” 0 و شرح امجمع”' كُّ و' شرح درر البحار "20 و "الم ا ا(ه0) » و"العييع 0 1 . قالوا: 
((الفتوى ف زمائنا بقول "محمد"؛ لغلبة الفساد))» وعلَّلَ بعضّهب'”" بقوله: ((لأنَّ الفْسَاقَ يجتمعون 
على هذه الأشربة» ويقصدون اللَهوَ والسّكرٌ بشربها)). 

أقول: الظَّاهدُ أنَّ مُرادَهمُ التَّحرمُ مُطلقاً وسدٌ الباب بِالكُلَيَةَ وإِلّا فالحرمةٌ عند قصدٍ 


2-2 


اللّهُو ليست عَحَ الخلافيء بل مُتَفْقٌ عليها كما مر 2 ويأق. يعني لَمَا كان الغالبُ في هذه 
الأزمنة قصّدَ اللّهُو لا التَّقَوّي على الطاعة مَتَعوا من ذلك أصلا تأمّل. 

الكتضفا (قولُةُ: وذكرٌ) أي : قْ كتاب الحدود, و تَوُوا). : ((وف "العماديّة"( م : خحكى 
عن صدر الإسلام "أبي اليّسرٍ البزدوييّ" أنه وبجَدَ رواية عن أصحابنا جميعاً أنّهِ يحب الحدّء فإنَّ الحد 
إغا بك ق-صائر الأنبذةٍ عندهما وإِنْ كان حلالاً شُرِيهُ في الابتداء؛ لأنَّ ما يَمَعُ به | عكر حرام 
والسّكرٌ سببْ الفسادٍء فوحب الحدٌ؛ لينزحروا عن شرب فيرتَفِعَ الفسادٌ وهذا المعنى موجودٌ في هذه 


(قولةُ: فإنَّ الحدّ نما يحب ف سائر الأنبذةٍ عندّهما إل) عباربهُ على ما في "ط": ((بِالسُكْرٍ وإِنْ كان 


(قولّهُ: إن كان حلالاً شُربُهُ في الابتداع) أي: قبل الاشتدادٍ والقذفي 


1815/1١ "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود‎ )١( 

(؟) "معراج الدراية": كتاب الأشربة ©/ق0٠١/أ-‏ ب بتصرف. 

(0) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الحدود ‏ فصل في الأشربة ق 0 7/أ. 

(:) "غرر الأذكار": كتاب الحدود ‏ ذكر الأشربة ق١0؟/ب‏ بتصرف. 

() "جامع الرموز": كتاب الأشربة ؟18.1//7- ١848‏ بتصرف. 

(1) "رمز الحقائق": كتاب الأشربة 787/1 بتصرف. 

(0) هما صاحب "النهاية' وصاحب "المعراج” . 

(8) المقولة [7801] قولّةُ: ((بلا لو وطَرّب)). 

(9) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود ١87/١‏ باختصار. 

)٠١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الرابع والثلاثون في الأحكامات ‏ أحكام التُكارى 457/1 ١‏ نقلاً عن "بس", أي: 
"المبسوط". 


حاشية ابن عابدين ببحتتجببجج حص ىم > 20 الجزء الثاني والعشرون 


((أنّه مرويٌ عن الكل))» ونظّمَة”' فقال: [طويل] 
((وفي عصرنا فاختير حدٌ وأوقعوا طلاقاً لِمَن من مُسكر الحتبّ يَسَكُرٌ 
وعن كلهم يُروى وأفتى "محمد" بتحريم ما قد قل وهو اخحرَّرُ)). 
قلتُ: وف طلاق "البتازة'"0. 000000 


الأشربة)) اه. أي: الأشربة المتَحَذةٍ من الحُبوب”" المذكورة قبل هذه العبارة. 

وحاصلة: أنمما حيثُ حلّد الأنبذةً وأوحبا الحدّ بالمّدّح المسكر منها لَرْمّ منه وحوبُ 
[/ق؟17/ب] الحدٌ بالسّكر من باقي الأشربة كما هو قولٌ "كد 

[075سم] (قولة: أنه مرويٌ) يُوِمْ أنَّ الضَّميرَ راحمٌ لتحريم الأشربة قليلها وكثيرهاء وليس 
كذلك؛ بل هو راجمٌ للحدٌّ بالسّكْرٍ منها كما عَلِمْت”. ولا يَلرَمُّ من وجوب الحدّ بما يَمَعُ به 
السك أنّْ يحم القليلك والكثيد كما لا يتخفى. 

[5+87] (قولةُ: لِمَن من مُسكر الحبٌ يَسكرُ) ((من)) موصولةٌء والقّانيةٌ بيائية"؛ 
و((الْحَبّ)) جنسنء أي: يَسكرٌ من مُسكرٍ المبوب» وحُكمٌ ما كان من غيرٍ أصلٍ المرٍ ‏ وهو 
لريب والعِتّبُ والثّمرُ - كذلك» '"ش”. 

[4اممم] (قولة: وف طلاقٍ "البرّازيّة") الأولى حذفٌ ((طلاق))؛ أن قولَهٌُ: ((ما أسكر 


(قولّةُ: وحاصلَة: أتمما حيثٌ حلّلا الأنبذةً 26 ا 60 إلخ. 


.187/١ أي: ابن الشحنة» انظر "تفصيل عقد الفرائد"': فصل من كتاب الحدود‎ )١( 

(؟) "البزازية": كتاب الأشربة ١1717 -١77/5‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). ولم نعثر على النقل ف كتاب الطلاق 
كما نبّه عليه العلامة ابن عابدين رحمه الله. 

(5) في "ك": ((من هذه الحبوب)). 

١١5/١5 )5(‏ "در". 

(ه) في هامش "م": (( (قولّ: والثانيٌ بيانية) لعن الصواب: ابتدائيةٌ؛ لأنَّ ضابط (مِن) البيانيّة - وهو كونٌ ما بعدّها أخصٌّ 
با قبلّها مُبيّناً له [فِ المطبوعة: مبينٌ له] - لا يتأتّى هنا كما لا يتخفى اه)). نقول: 

(7) قصد بحذا الرمز ابن الشحنة رحمه الله في شرحه على "الوهبانية"» انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الحدود .١815/1١‏ 

(0) لعل الصواب: ((حلّلا))» والله تعالى أعلم. 


قسم المعاملاات _اااااا ‏ ل#88/؟آ ناس كتاب الأشرية 


90 قال "محيّدٌ": ما أسكر كثيرة ذم فَقلِيلُةُ حرامٌ وهو د يض 7 07 


كثيرةٌ فقليلُهُ حرام وهو بحِسْ)) لم يَذْكُرْهُ في كتاب الطّلاقِء بل في كتاب الأشربة. 

[ه امم م] (قولُهُ: وقال "محمد" لخ أقول: الظَاهُ أنَّ هذا خاصٌّ بالأشربة المائعة دون 
الجامد”"') كالبنج والأفيونِء فلا يحرم قليلُها بل كثريها المسكِرُء وبه صيّحَ "ابن حجر" 
في "التّحفة”2 - وغيرٌ وهو مفهومٌ من كلام أنمتنا؛ لأَكمم عَدُوها من الأدوية المباحةٍ وإِنّْ حَيُمَ 
اشر منها بالاتّفاقٍ كما تَذَكُيْهُ ولم نَرَ أحداً قال بنجاستهاء ولا بنجاسة نحو اليعفرانٍ» مع أ 

0 وم يحرّموا أل قليله أيضاء وبَدلُ عليه: أنه لا يُحَدّ بالحّكر منها كما يأي", بخلافي 
المائعة» فَإِنّه يُحَد ويَدُلُ عليه أيضاً قولَهُ في "غرر الأفكار"”©: ((وهذه الأشربةٌ عند "محمد" وموافقيه 
كخمرٍ بلا تفاوتٍ في الأحكام» وبهذا يُفتى ف زمائنا)) اه. فخخصّ الخلاف بالأشربة. 

وظاهرٌ قوله: ((بلا تفاوت) أنَّ بحاستها غليظةٌ هتنب لكن يُستننى منه الحدٌ؛ فإنّه لا يحب 
إلا بالشّكرء بخلافي الخمر. 

والحاصل: أنه لا يَلرَمُ من حُرمةٍ الكثير المسكر حُرمةٌ قليله ولا بحاسيٌةُ مُطلقا 
إلا في المائعات؛ لمعيّى حاص بماء أمّا الجامداثُ فلا يَحيُمُ منها إِلّا الكثيدُ المسكيرء ولا يرم 
من حرمته بحاسيُةُ كالسَمٌ 0 فإنَّهُ حرام مع أنه طاهرٌء هذا ما ظهَرَ لقَّهِمِيَ القاصرء 


وسئّذك”' ما يُوْيدُهُ ويُقوّيه ويُسَيدُ 


صر عدم 


(قولّةُ: الظّاهدٌ أنَّ هذا خاصيٌ بالأشربة المائعة إلخ) هذا الاستظهارٌ يحتاجُ لتقل صريح» و! وَإلّا فعبارة 
"البرّازيّة" عامّةٌ شاملةٌ للجامدات. 


)١(‏ ف "1": ((الجامدة)). 

)١(‏ "تحفة المحتاج": كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة وإزالتها 2584/١‏ وكتاب الأشربة ١4/9‏ بتصرف (هامش "حواشي 
الغروان والعيادي ). 

(؟) في المقولة الآتية. 

(5) "غرر الأذكار": كتاب الحدود ‏ ذكر الأشربة ق01؟/ب. 

(ه) المقولة [51891] قولّةُ: ((ويحيُمْ أكلٌ البنج)). 


حاشية ابن عابدين ل دا 88.0و لس 2 الجزء الثاني والعشرون 


ولو سَّكرَ منها: المختارٌ في زمائنا أنه يحَدٌ)). زاد في "الملتقى"20: : («وؤقوعٌ طلاقٍ 
من 7 منها تابع للخرمة. والكلٌّ حرام عند "محمد" وبه يُفقى2 والخلافٌ عا هو 


[دلاممم] (قولّة: ولو سَكِرَ منها إلخ) ظاهرة: أنه لا يح بالقليل منها الذي لا يحصّلٌ به 
الإسكارء وهو ظاهدٌ قولٍ "الحداية"”2 وغيرها: ((وعن "محمّدٍ": أنه حرامٌ» وَيُحَدٌ شاريهُ إذا سَكِرَ 
منه. ويَمّعُ طلاقُة0" كما في سائرٍ الأشربة الحرّمة)) اه. وهو مُقتضى قولٍ "المصنّفي" أيضاً فيما 
مرٌ”*2: ((ويْحَدذٌ شارب غيرها))» أي: غير الخمرٍ ((إنْ سَكِرَ)). 

[ ا م] (قولة: وبه يفى) أي: بتحرم كل الأشربة وكذا بقوع الطّلاق» قال 
في "التّهِر””: ((وف "الفتح””: وبه يُفتى؛ لأنَّ السُكْر من كل شراب حرام وعنتهما لا يَمَعُ بناً 
على تا حلالٌ» وصكحةُ في "الخائيّة"00)), 

[خاممم] (قولّةُ: والخلاف) أي: ف إباحة اشرب مِن الأشربة الأربعة» قال في "المعراج "00: 
((سيلن "أبو حفص الكبين" عنه فقال: لا يحل فقيل له: حالفت "أبا حنيفة" و"أبا يوسفَ", 
فقال: إِتَما يلَانهِ للاستمراء» والنَاْ في زماننا تشربون للمُحورٍ والتّلّيء وعن "أبي يوسفت": لو 
أراد السُكْرَ فقليلهُ وكثيركٌ حرام ومُعودٌهُ لذلك حرامٌ ومَشْيّهُ إليه حرام)) اه. زاد في "الذي المنتقى"0) 


.757-5557/9 "ملتقى الأبحر": كتاب الأشربة‎ )١( 

(؟) "الحداية": كتاب الأشربة .1١١١1/8‏ 

(5) عبارة "الهداية": ((ويقع طلاقه إذا سَكِرَ منه)). 

.-5١" صاه‎ )59( 

(ه) "النهر": كتاب الطلاق ق5١٠7/ب.‏ 

(1) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلاً إل 4/8/1 7. 

(7) "الخانية": كتاب الأشربة ‏ فصل في تصرّفات السّكران 74/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) "معراج الدراية": كتاب الأشربة ه/ق 1/1١0‏ ب باختصار. 

(9) "الدر المنتقى": كتاب الأشربة 1/7/7 (هامش "مجمع الأنمر"). 


قسم المعاملاات شإ سس كتاب الأشربة 


أمَا عند قصدٍ التَّلمَّى فحرامٌ إجماعاً)) انتهى» وتام فيما عَلَّقيُهُ عليه. 
زاة "الفسيف "107 يران لبن الإِيلٍ إذا اشْتَدٌ 201 يِحلَ عند "محمّدٍ". خلافاً 
لحماء والسٌّك منه حرام بلا حلافيء والحدٌ والطّلاقٌ على الخلافي» وكذا لَبَنُ الماك 


أي: الفَرَسة إذا اشْبَدّ و ا ا ا 


عن "المهستاي"”: ((وَيحَدٌ به وإنْ لم يَسكرْ كما في "المضمرات””؟© وغيرها)) اه. 
أقول: هو مخالفٌ لِما ذكرناة”' آنفاً من تقييدٍ الحدّ بالسّكرء ولعكَ صوابَة: إِنْ سَكِنَ فلتأئل. 
[5*40] (قولَةُ: وتام إلح) حيثُ قال": ((وصحّح غيرُ واحدٍ قولّهماء وعلّله 
في "اللضمرات"”" بأنَّ الخمرّ موعودةٌ في العُقبى» فينبغي أنْ يحل من جنسها في الدّنيا 
أمُوذجٌ ترغيباً)) اه. ظ 
[146مم] (قولّةُ: على الخلافي) أي: يتان عند "محمد" لا عندّههما. 
[1ححدمم] (قولةُ: أي: الفَرسةٍ) صريّحَ في "جامع اليّة'"80), («(بأنّه لا يُقالُ: فرسةٌ*2 


فالأولى أنْ يُقالَ: أي: الإناثٍ من الخيل)) اه "ح””". 


)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الأشربة ١88/5‏ باختصار. 

)١(‏ ((4)) ليست ف "ط". وما أثبتناه من "د" و"ب" و"و" موافق لعبارة "جامع الرموز". 

() "جامع الرموز": كتاب الأشربة .١41//17‏ 

(4) "جامع المضمرات والمشكلات”: كتاب الأشربة 510/4. 

(ه) في "ك": ((ذكره)). وانظر المقولة [711/7] قولَةُ: ((ولو سَكِرَ منها إلح)). 

() "الدر المنتقى": كتاب الأشربة 0177/7 (هامش "بجمع الأنر'). 

(9) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الأشربة 571/84 بتصرف. 

(8) "جامع اللغة" للأُدْرَنُوِيَ (رت877ه). وتقدمت ترجمته ././١‏ 

(9) قال في "اللسان" مادة ((فرس)): ((الفَرَسُ واحدٌ الخَيلِء والجمع أفراسسٌ» والذّكرٌُ والأنثى في ذلك سواءًء ولا يُقَالُ للأنثى 
فيه فَرسةٌ.... وحكى ابن جيِّي: فَرَسةٌ)) اه. ونْحوةُ في "تاج العروس": مادة ((فرس)). 

./ 483 "ح": كتاب الأشربة‎ )٠١( 


همه ؟ 


حاشية ابن عايدين حتسن ل مي الال | تكست الجزء الثاني والعشرون 


1" (قولةُ: لم يحَ) أي: عند "الإمام"”"2» "فهستان"”2. 

[1ممم] (قولة: على قوله) أي: قول "الإمام". وف "الخانية"7) وغيرها: ((لَبَنُ المأكول 
حلال؛ وكذا لَبَنّ اليماكِ عندّهماء وعندةٌ يُكرَ قال بعضّهم: تنزيهاًء وقال "الترحسيك"0": إِنَّه 
مُباح كالبنج» وعامّتُهم قالوا: يُكرهُ تحرعاء لكن لا يُحَدٌ"'. وإنْ زال عقَلَهُ - كما لو زال بالبنج ‏ 
يرم ولا حَدَّ فيه)) اه. | 

زاد في "البرّازية””: ((وأكثرٌ العلماءٍ على أنه تنزية)) اهء وهو الموافق لما قدَّمناة 
ف الذّبائح” "6 فراجغة. 


(قولّةُ: أي: عند "الإمام") الظاهرٌ يُحوعٌ م الضّمير ل "محمّدِ"» وليس ف عبارة "الفهستاي 04 ف" التَصريحٌ 
برُحوعِه ل "الإمام" » بل قال: ((عندَةٌ)) بعدّما ذَكْرَ لفظ "محمد" و"الشّيخين" كما ذكْرَهُ "الشَارحُ". نعى 
ما ذكَرَهُ في "الحداية" بن: ((تصحيح جل لَبَنِ الرَماكِ)) إنما ذكرَهُ على قولي "الإمام". 


)١(‏ "الحداية": كتاب الأشربة .1١7/‏ ووقع فيها ((وإلا صمّ)) بدل ((والأصحٌ)). 

(؟) لم نققف على المسألة في "خزانة الفقه" ولا في "خزانة الأكمل” ولا في "خزانة المفتين". 

(*) في هامش "م": (( (قولة: أي: عند "الإمام" إلح) قال "شيخنا": ليس في عبارة "الفُهستاي" ذكرٌ "الإمام". بل عبارثة: 
لم يحِنَ عندةٌ وظاهرٌ هذه العبارة أنَّ الضَّميرَ عائدٌ على "محمّدِ"؛ فإنّه المذكورٌ قبِلُ» وهو الموافق للمسألةٍ قبلّها؛ إذ هو 
مُقتضى التَّشْبيهِ بكذا اه)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الأشربة 2١88/7‏ وظاهره رجوع الضَّمير إلى الإمام محمّد لا الإمام الأعظمء ونبّه عليه الرَافعى. 

(0) "الخانية": كتاب الأشربة ‏ فصل في معرفة الأشربة 71١/*‏ باختصار (هامش "الفتاوى الحندية"). 

() "المبسوط": كتاب الأشربة 5 75/75. 

(1) نقول: ذكر السرحسي رحمه الله أنه إن استكثر منه بعدما سكن عطشه حتى سَكِرَ فعليه الحد؛ ا انظر 
"المبسوط": كتاب الأشربة 85؟:/759. 

(8) "البزازية": كتاب الأشربة ١1717//3‏ (هامش "الفتاوى الهندية'). 

(9) المقولة [0 4 4 ] قولّةٌ: ((ولا بأس بِلَبَها على الأوحد)). 


قسم المعامللات ططق خقهوهنهة اين سيمت كتاب الأشربة 


(وخَلٌ الانتباذ0')) اتاد المَبِيذْ اي الدّبَاءٍ) ولد ا الما وقوه و د اتاد ا 


2 قال في "الخانيّة"”': ((وَإنْ زال عمَلَهُ بالبيج ولَبَنِ الماك لا تَنشُدٌ تصِرَّفاثة» وعن "أبي حنيفة": 
إن عَلِمَ حيئ تتاولة اله بَبَخ يَمْعْ طلاثة. وَإِلّا فلاء وعندهما: نم 


عمئلٌ". 


وكذا لو شرت شراباً خُلوأء فلم يُوافِمَةُ فزال عمَلَّةُ فطلَّو 29 قال " لا يمع و 
الفتوى)) اه. وهذا إذا لم يَقصِدُ به المعصيةء وإِلَا فيَمَعُ طلاقةُ كما يأي7) عن "البحر". 


- 


ا 2" 4" ١‏ 5 لل ان 0 2 
وق “شرح الوهبانيّة” ': ((والصّحيحٌ من مذهب "الصّاحبينٍ" جوارٌ شربهء أي: لَبَنِ 


- 


و 


الماك ولا يُحَدٌّ شاربةُ إذا سَكِرَ منه على على المتيع. اللَهمْ إلا أن تجتمع عليه كما علّلَ فيما 
إلا أنْ [؛/ق7٠/]‏ يَسْرَبَهُ يَْرَبَُ لهو وال معصية» ا “هذا كلة مُخالفٌ لِما ذَكرَهُ 


قدّمناةُ)) اه. أي: 
"الُهستادة"”' 2 إِلَا أنْ يُقالَ: إِنَّ هذا في غير المشتدٌ وكلامٌ "المُهستاد' في المشتدّ» وبه يُسْعِرٌ 
كلام "الحداية", حيثُ قال" في تعليل حِلّ لَبَنِ الرّماكِ: ((لأنَّ كراهية لَمِهِ لاحترامهء أو لكلا 
يُؤدّي إلى قطع مادّةٍ الجهادء فلا يتعدّى إلى لَبَنه)) اه. 

أو قَالَّ: هذا فيما إذا ل يَقَصِدٌ به المعصيةء وكلامُ "الفهستاق *" إذا قصّدها كما 
قدَّمناة عن "ابن الشّحنة"؛ ويأقي”' مثلّهُ عن "البحر", فَليتَأمَل. 

[غحممم] (قولُّ: في الدَّبّاء) بالضَّمٌ والمدٌ "فهستان"9". أي: مع التَشْدِيدٍ. 


)١(‏ في "ب": ((الانتباد)) بالدال المهملة» وهو خطأ طباعي. 

)1١(‏ "الخانية": كتاب الأشربة - فصل ف تصرّفات السّكران 774/7 باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(7) في "ك" زيادة: ((زوحته))» وهي ليست في "الخانية". 

(5) المقولة [8517؟] قولَهُ: («(ويحرمُ أكل التنج)). 

(0) "تفصيل عقد الفرائد”: فصل من كتاب الحدود .١187/١‏ 

(1) "جامع الرموز": كتاب الأشربة .١88/17‏ 

(7) "الحداية": كتاب الأشربة ١١7/15‏ بتصرف. 

(8) في المقولة نفسها. 

(9) المقولة [889"] قولّهُ: ((ويحرُمٌ أكل البتنج)). 

.١848/1 "جامع الرموز": كتاب الأشربة‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين 01 الجزء الثاني والعشرون 


جمغ: دُبَاءوِ وهو القَرْعُ (والحنْتم) جَرَةٌ حضراءً (والمزفّتِ) المطلييٌ بِالرّقْتِءِ أي: القِيرٍ 
(والتقير) الَْشَبةٌ المنقورة» وما ورَدَ من النّهي نسح 0 ا 000 


ةط ال 1 
حَ 


[هخدخمم] (قولّةُ: جمع دُبَاءة) امد اه 

الخايفا (قولُة: م بفتح الحاءٍ والتّاءِ» وسكون اليُونِ بيتهماء "فهستان 

[لامممم] (قولّة: جر ة خحضراءغ) كذا فسَّرَهُ في "القاموس "ا و "ل : ((الحَنتَم: 
الحَرَفٌ الأخحضي أو كك حَرَفيِ. وعن "أبي عَبيد” 6 هي جراز 6 م فيها الخمرٌ إلى المدينة» 
الواحدةٌ حَنتّمةٌ)). 

[خخحدمم] (قولّةُ: وما ورَدَّ من التهئ نُسِحّ) أي بقوله عليه الصّلاهُ والسّلامُ: ((كنتُ 
يكم عن الانتباذٍ في الدَّبَاءٍ والحنْتّم والمزقَّتِ اتير فانتبذوا فيهاء 0 ف كل ظرفي؛ فَإنَّ 
الظرفٌ لا 0 شيئا ولا كمف ولا تشربوا الكل وهذا ع حُجَّةَ على "مالك"(*) 
و حمل 0 ف رواية» "غوق: الأفكار ١‏ 010 


قاين 


)١(‏ هو ما أنحرحه البخاري في كتاب الرّكاة ‏ باب وحوب الرّكاة» رقم ,.)١594(‏ ومسلم ف كتاب الإعان ‏ باب الأمر 
بالإيمان بالله ورسوله وشرائع الدين» رقم )١1(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث وفد عبد القيس» وفيه قوله 
ي: ((وأنماكم عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت)). 

(؟) "ح": كتاب الأشربة ق 448 5/أ. 

.١18/48/1؟ "جامع الرموز": كتاب الأشربة‎ )٠ 

(5) "القاموس”": مادة ((حنتم)). 

(5) "المغرب": مادة ((حنتم)). 

(5) في النسخ جميعها: (("أبي عبيدة"))» وما أثبتناه من "المغرب" هو الصحيحء » ومثله في كتب اللّغة ك "اللسان" و"تاج 
العروس". والثّقل في كتابه "غريب الحديث" مادة ((حنتم)) بلفظ: ((أمَا الحديثُ فجرارٌ خُمرٌء وأمَا في كلام ل : 
لنْضْرُء وقد يجورٌ أنْ يكونّ جمعاً)), وفي مادة ((دبب)): ((وأما الحدتَمُ فجرارٌ مخضرٌ كانت تُحَمَلْ إلينا فيه الخمرٌ)). 

(7) أخرحه الإمام محمد بن الحسن الشيباني في كتاب الآثار» رقم (577), وأحمد في "المسند"» رقم )١7018(‏ وأخخرحه 
مختصراً مسلم ف كتاب الأشربة ‏ باب النهي عن الانتباذ في المزفت» رقم )١999(‏ من حديث بريدة 5ن مرفوعاً. 

(8) انظر "حاشية الدسوقي على الشرح الكبير": باب في المباح .١85/7‏ 

(8) انظر "الكافي في فقه الإمام أحمد": كتاب الحدود ‏ باب الأشربة ص 40» و"شرح منتهى الإرادات": كتاب الحدود 
باب حد تناول المسكر 75/7. 

)٠١١‏ "غرر الأفكار": كتاب الحدود ‏ ذكر الأشربة ق؟55/أ. 


قسم المعاملاات 6و١"‏ كتاب الأشربة 


(وكرة شرب ذُرْدِيَ الخمر) أي: عَكره (والامتشاط) بالدّرْدِي؛ لأنَّ فيه أجزاءً الخمرء 
وقليلُةٌ ككثيره كما و1302 زو الكو لزلة دشار ُهُ) عندّنا (بلا سُكْر) وبه يُحَذّ إجماعاً. 


الات لسارم في "مبسوطة": ((إِنا تمى عن هذه الأوعية على المخُصوص لأنَّ 
الأنبذة 585 بمذه الظّروف أكثرٌ ما تَسْبَدٌّ في غيرهاء يعني: فصاحيُّها على حَطْرٍ من الوقوع 
شر ل الي 

[25.] (قولة: وكرة) عبر في "النقاية"9©؟ ‏ ك "الراهدي"' - بقوله: ((وحيُع)). قال 
"الّهستان"”2: ((وإنًا آثْرَ الخرمة على الكراهةٍ الواقعةٍ في عبارة يم من 08 أنه أراد 
التّببية على المرادٍ الدّالّ عليه كلامٌ "الحداية"09)). 

[.م"”] (قولّهُ: أي عَكْرِه) بفتحتين» وك "قاموس"00. وَدُرْدِيُ الشَّيءِ : ما يَبقَى 
أسفلة "لو 00/1 

[441+"] (قولة: والامتشاط) إِنا حصّة لأنَّ له تأثيراً في تحسينٍ الشّعر "نماية"2©00. 


#"01), و2 


0-05-703 (قولة: عندنا) وقال "الشافعيٌ يحَد؛ لأنّه شَرِبت جزءاً م من الخمر. ولنا: : أن قليلَهُ 
لا يدعو إلى كثيره؛ لما في الطباع عن التَبُوَةٍ عنه» فكان ناقصاء فأشبّة غير الخمر من الأشربة» ولا حَدَّ 


.5 ص1"‎ )١١ 

0( ف "ل" ((لتشتد)). 

() "العناية": كتاب الأشرية 79-88/9 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(4) انظر "فتح باب العناية": كتاب الأشربة 7867/19. 

(ه) "المحتبى": كتاب الأشربة ق7/85/ب. 

() “جامم الرموز": كتاب الأشربة .١88/7‏ وعبارته: ((على أن المراد)) بدل ((على المرادٍ)). 

(7) "الحداية": كتاب الأشربة .١١17/54‏ 

(8) "القاموس المحيط": مادة ((عكر)). 

6 "“جامع الرموز": كتاب الأأشربة 6 

6 "النهاية شرح المداية" للسغناقي: كتاب الأشربة ؟إق. ]ب بتصرف. 

)١١(‏ انظر "نماية امحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب الأشربة .١1/8‏ و"تحفة المحتاج": كتاب الأشربة ١19/9‏ (هامش 
حواشي الشرواني والعبادي"). 


حاشية ابن عابدين لل للد ههعما لس 20 الجزء الثاني والعشرون 


(ويحَرُمُ أكلُ امسج والحشيشة) فوأ اي مانام ف رم أن ما عق عن ا لعا الوك اق لق أو كا توا ب 40د 


فيها إِلّا بالسّكْرِء ولأنَّ الغالت عليه التُفْااه* فصار كما إذا غلّب عليه الماك بالامتزاج» "هداية"". 

[همعم] (قولة: ويحرُمُ أكل البتيج) هو بالفتح: نبات يُسستئ: فق اعرف © ٠‏ غ0 
ويْسْبِتُ ويخلط العقل كما في "التذكرة" 5" للشيخ "داوة"27. زاد في "القاموس "8 ((وأنحبمة الأح م 
الأسوذ وأَسلَمُهُ الأبيض)). وفيه”2: «(السّبث: يومٌ من الأسبوع, والبّجْل الكثيرُ النُوم. والمُسْيتُ: 
الذي لا يَتحيّك)). وف "الفُهستان”: ((هو أحدُ نوعي شجر القُنّبِء حرامٌ؛ لأنّه يري العقل» 
وعليه الفتوى. بخلافب نوع آخَرَ منهء فإنّه مُباحٌ كالأفيون؛ لأنّه ون احم العقه به لا يزولٌ» وعليه 
يحم ما في "الحداية"00) وغيرها من إباحة البّنج كما في "شرح لباب" ''0)) اه. 

أقول: هذا غير ظاهرِ؛ لأنَّ ما يِلُ العقل لا يور أيضاً بلا شبهة» فكيف يُقالُ: إِنّه مُبَامٌ؟ بل 
الصّوابُ أنَّ ماد "صاحب الهداية" وغيرو إباحةٌ قليله للتّداوي ونحووء ومن صبّع بحُرمتِه أراد به القْرَ 
للسكير منه. يَدُلّ عليه ما في "غاية البيا"27 عن "شرح شيخ الإسلام": ((أكلك قليل السَمَمُونيا 
والبنج مُباح للتّداوي» وما زاد على ذلك إذا كان يَقدٌلُ أو يُذهِت العقل حرامٌ)) اه. فهذا صريحٌ فيما 
قلناة مُوْيّدٌ لما سابقاً بحثناة من تخصيص ما مرَ('": مِن أنَّ ما أسكر كثيرة حَبْعَ قليلهُ بالمائعات. 


)١(‏ ف "م": ((الثفل))» وهو موافق لعبارة "الهداية"؛ وهو الأصل في الكلمة؛ سهّلهَا العامة إلى التاء. 
)١١‏ "الهداية"': كتاب الأشربة 15/4 .١١‏ 

(') عبارة "تذكرة أولي الألباب": ((السيكران)) بالسينء والكلمة بالشين والسين. 

(5) في "ك": ((يصرع)). 

(5) "تذكرة أولي الألباب": الباب الثالث في ذكر ما تضمن الباب الثاني إلخ ‏ حرف الياء 85/١‏ - 
(5) "القاموس": مادة ((بنج))» وعبارته: ((وأحبثه الأسود, ثم الأحمر)). 

(0) "القاموس": مادة ((سبت)) باختصار. 

(8) "جامع الرموز": كتاب الأشربة ١88/7‏ نقلاً عن "شفاء الحيران" للعلامة الفاراني. 

(9) "الحداية": كتاب الأشربة .1١١-١١١/85‏ 

)٠١(‏ ل يتبين لنا المراد به هنا. 

)١١١(‏ انظر "غاية البيان": كتاب الأشربة لكام 

)١(‏ المقولة [7100؟] قولّةُ: ((وقال "محمد 
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وهكذا يُمَالُ في غير مِن الأشياءٍ الحامدةٍ المضيرّة في العقلٍ أو غيرو: يحرُمُ تناولٌ المَدّرِ 
المغيرٌ منها دون القليلٍ النافع؛ لأنَّ خُرمتّها ليست لعينهاء بل لضَرّرها. 

وف أوَّلِ طلاقٍ "البحر”'': ((مّن غاب عمَلَهُ بالبنج والأفيونٍ يَهَ يَفَعُ طلاقةُ إذا استعمَلةُ لهو 
وإدخال الآفاتٍ قصداً؛ لكونه معصيةً» وإنّ كان للتّداوي فلا؛ لعَدَمِهاء كذا في "فتح القدي "0 
وهو صريحٌ في حُرمة البنج والأفيونٍ لا للدّواِ. وفي "البزازية'”": والتعلي يادي جخرميه لا للدّواي) 
اه كلامٌ "البحرٍ". وجعل في "الثهر”) هذا التفصيلَ هو الحقّ. 

والحاصل: أنَّ استعمالٌ الكثير المسكر منه حرامٌ طلا كم يدل عليه كلام "الغاية"70, 
وأمَا القليك فإِنْ كان للَّهِو حَرُمَ» وإِنْ سَكِرَ منه يَمَُ طلاقُ؛ لأنَّ مَبدَأً استعماله كان محظورا وان 
كان للتّداوي وحصّل منه إسكارٌ فلاء فاغتَيِمْ هذا التّحريرٌ المفرد. 

َقِى هنا شيءٌ لم أَرَ مَن نَبَّ عليه عندّناء وهو أنه إذا اعتاد أكُلٌ شيءٍ من الحامداتٍ التي 
لا يحرُمُ قليلُها ويُسكِرُ كثينها حتّى صار يكل منها القَدْرَ المسكر ولا يُسكِيُُ سواءغ أسكرُ في 914/0 
ابتداءٍ الأمر أو لاء فهل يحرُعُ عليه [؛/ق7١/ب]‏ استعمالَّةُ نَظراً إلى أنه يُسكِرُ غير أو إلى أنه 
قد أسكرَهُ قبل اعتياده؟ أم لا يحَرُمُ نَظراً إلى أنه طاهرٌ مُباحٌ والعِلَةٌ في تحرعهٍ الإسكار, ولم يوجَد 
بعد الاعتيادٍ وإِنْ كان فعلَّهُ الذي أسكرَةُ قبلّهُ حراما» كمّن اعتاد أكل شيءٍ مسموم حيٌّ صار 
يأك ما هو قاتك عادةٌ» ولا يَضُِهُ كما بِلَعَنا عن بعضهم؟ فَلُتأَل. . نعم» صرّح الشافعيّة فقن يأآن 
العِبرةَ لِما يُغيِّبُ العقل بالنَظر لغالب النَّاسِ بلا عادةٍ. 


)١(‏ "البحر": كتاب الطلاق 777/7 باختصار. 

(؟) "الفتح": كتاب الطلاق ‏ فصل: ويقع طلاق كلّ زوج إذا كان عاقلاً إلخ .5141/7٠‏ 

() "البزازية": كتاب الأشربة ١١7/7‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(:) "النهر": كتاب الطلاق ق7١؟٠/ب.‏ 

(0) المارّ في هذه المقولة. 

(1) انظر "حاشية الشرواني على تحفة الحتاج": كتاب الأشربة .١58/9‏ و"حاشية الشيراملسي على تماية امحتاج": كتاب الأشربة ١7/4‏ . 


حاشية اين عابدين ا ا 88# + س0 الجزءالثاني والعشرون 


ِ 2 6 .. ول اعبىع 8 
هى ورق القَنّبِ - (والأفيونٍ) لأنّه ممفسك للعقل. فففةةة ةفق ة ممم ةم ةم ة ةنم مم م ةم مقن 
معطا 30 | وشدة )2 

[74 (قولة: وهي ورف القَنَب) قال "ابن البيطار"”2: ((ومن المت ب الحنديّ نوع د 
بالحشيشة يُسكرٌ دا إذا تناول منه يسيراً قَذْرَ درهي» حيّ أنَّ مَن أكثّرَ منه أحرجَةُ إلى حَدّ 
.ا آم هس 012 12 در لديو 3) 
الرُعونة» وقد استعمّلة قوم فاحتلث عُقَوُم وبعًا تلت بل نمل ابن حجر عن بعضٍ 
العلماءعٍ: أن قُُ أكل الحشية لحشيشة مائة وعشرين مَضَِيَةٌ دينيّةٌ ودُنيويَة ونمّاء0*) عن "ابن 0 أن 
مَن قال لها كمَرَ قال: وَأقتَهُ أهل مذهيه7))) الى وسيأق") مثلهُ عندنا. 

مطلبٌ: الأفيونُ*) 
ور 01 55 
[456"] (قولة: والأفيون) هو عُصارةُ التشخاشء يكرُبُء ويُسقِطُ الشَّهوتين إذا مُودِيَ 


عليه» ويَقدّاه إلى درهمين» ومتى زاد أكلهُ على أربعة أيَام ولاء” *؟ اعتادّة) بحيثُ يفضي ترك 
إلى موته؟ لأَنّه يخْرق ل الأغشية حروقاً ليا يملعا غيرة» كذا ف "تذكرة داوة"” ا 
11 


[8"] (قولّةُ: لأنّه مُفْسِدٌ للعقل) حيٌّ يَصررَ للبَحُلٍ فيه خلاعةٌ وفسادٌ "جوهرة 


كن ا ون ال 

)١(‏ هو أبو محمّد عبد الله بن أحمد . ضياء الدّين المعروف بابن البيطارء المالقيئٌ الأندلسيٌ (ت557ه)ء إمام النباتيّين 
وعلماء الأعشاب, له كتاب "الأدوية المفردة". ("فوات الوفيات" ؟/5ه ل "الأعلام" 717//4). 

() "الفتاوى الفقهية الكبرى": كتاب الجراح - باب الأشربة والمخدرات 7727-570/14 بالختصار. 

(5) أي: ابن حجر رحمه الله. 

(5) "الفتاوى الكبرى": مسألة فيمن يأكل الحشيشة ما يجب عليه 577/7. 

(1) انظر "الإقناع": كتاب الحدود ‏ باب حكم المرتد 799/5. و"كشاف القناع": كتاب الحدود ‏ باب حكم المرتد 1171/1 

(1) المقولة [5 ]755٠‏ قولُّ: ((بل قال "نحم الدّينٍ الرَاهدُ")). 

(8) هذا المطلب من "الأصل" و"ك". 

(9) ((ولاء)) ليست في "ك". 

.0:5/١ "تذكرة أولي الألباب": الباب الثالث ف ذكر ما تضمن الباب الثاني أصوله إلخ  حرف الألف‎ )٠١( 

.77/5 "الجوهرة النيرة": كتاب الأشربة‎ )١١١ 


قسم المعاملاات بتع تصيح ته 799 تلد كتاب الأشربة 


ويَصّدٌ عن ذكر الله وعن الصّلاةٍ (لكن دونَ خُرمةٍ الخمزء فإِنَ أكلَ شيئاً من ذلك 

ا 5 2 2 م َو | - 3101 . و 
لا حَدَّ عليه وإِنْ سَكِرَ) منه (بل يُعزَّرْ بما دونَ الحدّ) كذا في "الجوهرة"27. وكذا مَحرُمُ 
جَوزةُ الطّيب لكن دون خرمة م 100 1 1 1 1 2211717171 


[9ممم] (قولّهُ: وَإِنْ سَكِرَ) لأنَّ الشّرعَ أوحب الحدّ بالسّكر مِن المشروب لا المأكول» 
"إنقانه"70 , 

[مهممم] (قولهُ: كذا في "الجوهرة") الإشارةٌ إلى قوله”: ((ويحثمٌ كن البَيج لغ». 

مطلبٌ: جُوزَةٌ هُ الطب 49) 

[58469”] (قولّهُ: وكذا دم جحوزة اللَّْب) وكذا العَنْبَرٌ والتَعفرانٌ كما في "الزّواج "00 
ل "ابن حجر المكيّ"» وقال: ((فهذه كلها مُسكرٌ ومُرادُهم بالإسكارٍ هنا: تغطيةٌ العقل لا 
مع السَّدَةٍ المُطربة؛ لأتما مِن 00 المسكر المائع» فلا يناق أنما تُستى عُخدرة 'فما جاء 

في الوعيدٍ على الخمر يأت فيها؛ لاشتراكهما ف إزالةٍ العقلٍ المقصودٍ للشارع بقاؤٌةُ)) اه. 

ل ومغلة (. زَهْرٌ المُطنء فَإِنّه قو التّفريح» يلغ الإسكارٌ كما في "التذكرة"9 2 

5 نظائرهُ يحَرُمُ استعمال القَدْرٍ المسكرٍ منه دون القليل كما قدَّمناةُ"2» فافهم. 
مطلبٌ: ال 
ومثلةُ - بل أولى - البَرَُء وهو شيءٌ مُرَكُبٌ من البنج والأفيونٍ وغيرهما. ذْكْرَ في "التذكرة"00: 


.707١/1؟ "الجوهرة النيرة": كتاب الأشربة‎ )١( 

9؟) "غاية البيان": كتاب الأشربة 1/ق97/ب. 

.-١ ص5‎ )0( 

(:) هذا المطلب من "الأصل" و"ك". 

(0) "الزواجر عن اقتراف الكبائر": كتاب الأطعمة ‏ الكبيرة السبعون بعد المئة: أكل المسكر الطاهر 15/١‏ 0". 

(1) "تذكرة أولي الألباب": الباب الثالث في ذكر ما تضمن الباب الثاني أصوله إلخ ‏ حرف القاف .710/١‏ 

(0) المقولة [7855؟] قولة: ((ويحُمُ أكل التنج)). 

(8) هذا المطلب من "الأصل" و"ك". 

)9( "تذكرة أولي الألباب": الباب الثالث في ذكر ما تضمن الباب الثاني أصوله إل حرف الباء 7٠/١‏ بتصرف يسير. 


حاشية اين عايدين متتتصسي تكد الولو االسصصصيييك الجرء الثاني والعشرون 


0 


قالّهُ "المصئّفُ". ونقاه90) عن "الدامع" وغيره: ((أنَْ مَن قال بجاه) ابنج والحشيشةٍ 


فهو زنديق مُبتلع . ول جاه جد مامحو فرعام بج وال أ للم 14 عه ع مو انرق لاا سود اد سا 1 له 


((أنَّ إدمانةُ يُمْسِدُ البَدَنَ والعقل؛ ويُسقِطٌ الشّهوتينء وَيُفِسِدُ اللُونَّ وينشُصُ القُوىء ويَنْقَكُ وقد 
وقَعَ به الآن ضِرَّرٌ كثيرٌ)) اه. 

[..سم] (قولّةُ: قالَهُ "المصنّفُ") وعبارثُة"": ((ومثل الحشيشة في الخرمةٍ جوزةٌ الطيب» 
فقد أفتى كثيرٌ من عُلماءٍ الشافعيّة بحُرمتهاء ومّن صرّحَ بذلك منهم "ابن حجر" - نزيل مكة ‏ 
في "فتاواة"”؟2: والشَّيخُ "كمال الدّينٍ بن أبي شريفي”” في رسالةٍ وضَعَها في ذلك» وأفق 
بحُرمتها "الأَقّصّرا ا "3 من أصحابناء وَقَقَتُ على ذلك بخطّه ه الشّريفي» لكن قال: حُرمتّها دون 


خُرمةٍ الحشيش» واللهُ 3 اه. 
أقول: بل سينك "الشّارخ"9" خُرمتّها عن المذاهب الأربعة. 
3م (قولةُ: عن الجامع) أي: "جامع الفتاوى"0. 

1 ""] (قولّ: والحشيشة)) عبارةٌ "المصنّف"7'©: ((وهو الحشيشةٌ)). 


[.ومم] (قولّةُ: فهو زنديقٌ مُبتوِعٌ) قال ف "البح "7" 2 ((وقد انَمَقَ على وُقوع طلاقِه 


)١1(‏ "المنح": كتاب الأشربة ؟/3ق4١7/ب‏ باختصار. لكن الذي نقله عن الزاهد رحمه الله أنّه يكفر فقطء أما إباحة القتل 
فد نقله عن الإمام ركن الدين الزنحاني رحمه الله. 

)١(‏ في "ط": (««يحل)». 

(5) "المنح": كتاب الأشربة 17/ق54١؟1]ب.‏ 

(5) "الفتاوى الفقهية الكبرى": كتاب اللخراح باب الأشربة والمحخدرات 7١59/5‏ وما بعدها. 

(ه) تقدمت ترجمته 58/7 4» ول نحتد إلى اسم رسالته. 

«<) في "ب" و"م": ((“"الأقصراويُ"))» وتقدمت ترجمته 557/1. 

(/) صااء١‏ ؟-. 

(8) لم نقف على المسألة في مظاتما من مخطوطة "“جامع الفتاوى" للسّمرقندي ولعلّها في "جامع الفتاوى" للحميدييّ. 

(8) ف "الأصل" و"ك" و"7": ((أو الحشيشة)). 

.ب/7١4قإ؟ "المنح": كتاب أيه‎ ٠١ 

.50757/7 "البحر": كتاب الطلاق‎ )١١١ 


قسم المعاملاات 8 كتاب الأشربة 


بل قال "بحم الدَّينٍ ن الرّاهديٌ" ("©: إِنَّهِ يُكمَرُ وُِاحُ قتلهُ)). 0 


أي: آكلٍ الحشيش - فتوى مشايخ المذهبين الشافعيّةِ والحنفيّة؛ لفتواهم رمه وتأديب 
باعتِهء حيّ قالوا: مَن قال بحل ه فهو زنديقٌ» كذا ف "المبتغى" ‏ بالمعجمة , وتَبِعَهُ "المْحمَّقُ" 


لمم سس( 


ْ "فتح القدير” ')) اه. 

[4.*"] (قولة: بل قال "بحم الدّينٍ الراهديُ”" إلح) هذا ذْكَرَهُ "المصتّفث"”'» نقلاً عن حط 

بعض الأفاضل”2؛ وردَةُ "اليَملئٌ 2 : ((بأنّه لا التفات إليهء ولا تعويل عليه؛ إِذ الكُفرُ بإنكار 
القطعيّاتٍ: وهو 8 كذلك)) اه مُلخّصاً. 

أقول: ويُويدُهُ ما مرّ متنا"": ((من أنَّ الأشربة الأربعة الحرّمةَ حُرمتُها دون خُرمةٍ الخمرء 
فلا يمر مُستجِلّها)). [ 

فعلى هذا يُشْكِلْ أيضأ الحُكمُ عليه بأنّه زندِيقٌ» مع أنه أقَهُ ف 0 50 "200 وغيرهماء 
والزّندِيقُ يُقَتَلُ ولا تُقبَلُ توبثة» لكن رأيث في ار 7 © ل "ابن حجر" ما نَضّهُ: ((وحكى 
القوة”7" و"ليئ تيمية”'" الإجاع على تمرم الحشيشةه قال: ومن استحلّها فقد كقرء 


)١(‏ في "د": ((الزاهد)). 

)١(‏ "فتح القدير": كتاب الطلاق - فصل: ويقع طلاق كل زوج إذا كان عاقلاً لخ 517/9. ولم يصرّح بأنّه زنديق. 
(5) في "الأصل" و"ك" و"1": («الزاهد)). 

(4) "المنح": كتاب الأشربة 53/7 ١؟1/ب.‏ 

(ه) هو المريد بن علي كما جاء ف عبارة "المنح". 

(1) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الأشرية ق75١/أ.‏ 

.-١ ص7‎ )9( 

(8) لم نقف على المسألة في مظاتما من "فتح القدير". 

)9( "البحر": كتاب الطلاق 757/7 نقلاً عن "المبتغى". 

)٠١‏ "الزواجر عن اقتراف الكبائر": كتاب الأطعمة ‏ الكبيرة السبعون بعد المئة: أكل المسكر الطاهر 764/١‏ ههلا. 
)١١(‏ "الفروق": الفرق التاسع والثلاثون بين قاعدة الزواحر وبين قاعدة الحوابر .7071/١‏ وقيّّد بالكثرة المغيّبة للعقل. 
؟١)‏ "الفتاوى الكبرى": مسألة فيمن يأكل الحشيشة: ما يجب عليه؟ 477/7. 


حاشية ابن عابدين حت نحي لوق *بححتيحجين الجزء الثاني والعشرون 


قلث: ونقّل شي 0 يأك م الغرّعن الشّافعييٌ كلنا١ (١‏ في "شرحه" 9 إلى ا مة" أبيه 
"البدر"29 المتعلقة بالكبائر والصّغائ © عن "ابن حجر المكيج"27: ((أنّه صكع0) 
بتحرتم جحوزه اللي ب بإجماع "الأئمّة الأربعة" وأتما مُسكرةٌ) )» ثهُ قال شيخنا "التجج": 
((والتّعُنُ الذي حدّثٌ ل نم وقد مانم لاج اترة و نشوأ و اط 1 


قال: وإعا : يكلَّعْ فيها "الأئمّةٌ الأربعةٌ" لأا لم تكن في نهم 2 وَإنا ظهَرَتْ في آخر الماثة 
السّادسةء وأوّل المائة السّابعة» حينّ ظَهَرَتْ دولة التتار)) اه بحروف. فليْتامّز". 
3 وأو 0 وله التتار)) اه بحروفه» فليتامُل 
مطا : رفيو 
[ه.و"م] (قولة: والتينُ إلخ) أقول: قد اضطرتث آراءٌ العلماء فيه فبعضّهم قال بكراهته 
وبعضهم قال كرمته» وبعضهم بإباحته, وأفردوةٌ بالتأليفٍ. 
وقِ "شرج الوهبائية" ل "ايرب [طويل] 
((ومتَعُ من بيع الدّحانِ وشريه وشاريُُ ف الصّوم لا شك يُفطِرُ)). 


وف "شرح العلامة الشّيخ إسماعيل التابلسيت" والدٍ سيِّدِنا "عبدٍ الغدي" على "شرح ادر رِ" 
نَ نقله» للاأنّ لكه- ميم التمحة ءايه 4 إل 7 
بعد نقلهِ: ((أنَ للرّوجٍ منْعَ الرّوحَةٍ من أكل النُومِ والبَصّلٍ وكلٌ ما يُنيِنُ الفم)) ‏ قال©: ((ومُقتضاةٌ 


رقم 


انعم من شربها ادن لأنّه ينين الفم» خخصوصاً [؛/ق+7٠/]‏ إذا كان الرُوجُْ لا يَسْرَبُكُ 
)١(‏ تقدمت ترجمته .١150/1١1‏ 

.89/١ تقدمت ترجمته‎ )١( 

7) المسمّاة "النجوم الزواهر شرح جواهر الذحائر في الكبائر والصغائر" (انظر "لطف السمر وقطف الثمر" .)1١١9-1١8/١‏ 
(4) "الفتاوى الفقهية الكبرى": كتاب الخراح ‏ باب الأشربة والمخدرات 770/5. 

(5) في "و": ((أنّه حرامٌ صرّح)). 

(3) في "ك": («زماهم)). 

(/) هذا المطلب من "الأصل" و"ك". 

(8) "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الكراهية ‏ مبحث: أكل الحشيش ق717١/أ.‏ 

(9) لم نقف على النصّ في مظائّه من مخطوطة "الإحكام" الناقصة التي بين أيدينا 


4 © © © © © © © © » هاه هه ههه ٠#‏ © هه هم © 6ه © 6 ©9ه© 6ه © هه .© © ©ه © © © © هه © ©6ه© © © 9890© ©6©6 © هه »© © 6 هه © ههه هه هه هه وه وده ه 


أعاذنا اللّهُ تعالى منه» وقد أفتى بالمنع من شربه شيخ مشايخنا "المسيرييٌ"”'2 وغيرةٌ)) اه. 
كحم نات . ١‏ ًُ ٍ لل م 5 3 2 5 ع 2 

وللعلامة الشّيخ علي الأحهوريّ المالكيع" رسالة”" في حِلَهء نقَلَ فيها: ((أنه أفتى بحل مَن 
يُعتَمَدٌ عليه من أثمّةٍ المذاهب الأربعة)). 

قلث: وألّف ف جِلَّهِ أيضاً سيّدُنا العارف "عبدُ العنيٌ التابلسيئ" رسالةٌ سمّاها: "الصّلحُ بين 
الإخوانٍ ف إباحة شرب الدّان"20, وتعرّض له ف كثير من تآليفِهِ الجسانٍء وأقام الطّامَةَ الكبربى 5960/6 
على القائل بالمرمة أو بالكراهة؛ فإتمما حُكمان شرعيّان لا بُدَّ هما من دليل» ولا دليل على ذلك؛ 
نه لم يَْثْ إسكارهُ ولا تفتيرثٌ ولا إضراره» بل ثبت له منافعغٌ» فهو داحك تحت قاعدةٍ: الأصل في 
الأشياءٍ الإباحةٌ» وإِنْ ُرِضَ إِضرارَهُ للبعضٍ لا يَلرَمٌ منه تحرعةٌ على كل أحدء فإنَّ العَسَلَ يَضْرٌ 
بأصحاب الصّفراءٍ الغالبةٍ» ورا أمرَضّهم مع أُنّه شفاءٌ بالنَصّ القطعمء 0 وليس الاحتياطٌ في الافتراءِ 
على الله تعالى بإثباتٍ الخُرمةٍ أو الكراهة اللذين لا بُدَ لهما من دليل» بل في القول بالإباحةٍ التي هي 
الأصل؛ وقد توف الَنُ يلِهِ - مع أنه هو المشرَّعٌ ‏ في تمحريم الخمر أمّ الخبائثِ حيٌّ نَرّلَ عليه الْنَصّ 
القطعيك””2» فالذي ينبغي للإنسانٍ إذا سّكِلَ عنه ‏ سواءٌ كان يمن يتعاطاةٌ أو لا كهذا العبدٍ الضَّعيفي 
وجميع من في بيتهِ ‏ أن يقول: هو مُباحٌ لكنّ رائحتّة تُستكرمّها الطُباغٌ» فهو مكروة طبعاً 


)١(‏ قال الإمام اللكنوي (ت١1١ه)‏ ف "ترويج الجنان بحكم شرب الدحان" ص ١4 ١7‏ -: ((وفٍ "عمدةٍ المريد" 
للََّاق: سيل عبدُ اليّحنٍ المسيريٌ الذي كان رئيس الحنفيّة في زمانه عن كيم هذا الدَّحانٍ فشاهدةٌ بأنّه من عن 
شربه)). ولم نقف على ترجمة للمسيري. 

(؟) سماها ب "غاية البيان لحل شرب ما لا يُغيّبُ العمل من الدّحان"؛ وتقدمت ترجمة الأحهوري /599. 

() وهي رسالة مطبوعة بدار التقوى ف نينوى» بتحقيق محمد أديب الجادر. 

(4) هو قوله تعالى: فيه يشما لَلئاين # [النحل: 18]. 

(ه) أحرج أبو داود الطيالسي في "مسنده"؛ رقم )73١79(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره رقم (47 )٠١‏ والبيهقي في "شعب 
الإهان"» رقم (518) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نزلت في الخمر ثلاث آيات» فأول شيء نزل: 8 يَسَحَلُوَئكَ 
عر الْحَْر وَاَلْمَيِيسٍ # [البقرة: 9١؟]»‏ فقيل: خُرمت الخمر» فقيل يا رسول الله دعنا ننتفع كما كما قال الله عز وجل» 
فسكت عنهمء ثم نزلت هذه الآية (إلا تَصَرَيواالصَسكؤء وَأتسْرٌ شكرئ »4 [النساء: *4]» فقيل: خُرّمت» فقالوا: لا يا رسول 
الله» إنا لا نشربما قرب الصلاة» فسكت عنهمء ثم نزلت «إيايبا لذن اممو إِنَمَا لتر وَالْمَتِيرٌ » [المائدة: ]1١‏ الآيق» فقال 
رسول الله يَللُ: ((خُرّمت المخمر)). 


حاشية ابن عابدين ل الل الا ل ليت الجزء الثاني والعشرون 


وكان حُدونُّةُ بدمشقّ قَّ في سنةٍ خمس عشرةً”" بعد الألفٍ - يَدَّعي شاربهُ أنّه لا يُسكِرٌُ 
وإِنْ سُلّمَ له فَإنَّه مُفبّق وهو حرامٌ؛» لحديثٍ "أحمد" عن "أمّ سلمة" قالت: «تمى 
تولك الله يد عن كل مُسكر ومُفتّر))” '“. قال: وليس من الكبائر تناولّةُ امم والميتين» 


لا شرع إلى أخجر ما أطال به رحمة ال تعالى وهذا الذي يُعطيه كلام م "الشارح" هنا حيثٌ 
كين كلام شيخه "النّجم" بكلام "الأشباه' ' وبكلام شيخه "العماديٌّ". وإ كان ف "لد 
المنتقى"2*7 ححرّمَ بالُرمة لكن لا لذاته» بل لوُرودٍ التي السُّلطانقَ عن استعماله؛ ويأق' 2 الكلامٌ فيه. 


م7 (قولّةُ: فإنّهِ مُفتّرْ) قال في "القاموس”©: ((فتَرَ سمه قُتوراً: لانّث مفاصِلَة 


وضَّعُف. والقُتارٌ كعُراب: ابتداغ التّشوةٍ. وأفتَرٌ الشّرابث: فثَّرَ شارية)). 

73م (قولةُ: وهو حرامٌ) مخالفٌ لما تُقِلَ عن الشَافعيّة""؛ فإتُم أوجبوا على الرُوج 
كفايتها منه. اه "أبو السّعود"0. 

فذكروا أنَّ ما ذهب إليه "ابن حجر" ضعيف» 00 كراهةٌ الشَزيهِ إلا لعارض» وذكروا 
لإا يحب للرّوحَةٍ على الرُوحٍ إذا كان لها اعتيادٌ ولا يَضيُها تركة فيكونُ من قَبِيلٍ التَّمَكُد أمَا 
إذا كانت تَتَضْرَّرٌُ بتركهٍ فيكو من قَبيلٍ التّداوي وهو لا يَلرَمُ "ط"0, 


)١(‏ في "و و'ط” و"ب”: ((خمسة عشر)). 

(؟) أخرحه أحمد في "المسند" رقم (7773778)» وأبو داود في كتاب الأشربة ‏ باب النهي عن المسكرء رقم (737485) والبيهقي في "السئن 
الكبرى"» رقم )١177349(‏ عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعاء وحسّنه الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري" 44/٠١‏ . 

(9) صلا . 

(4) "الدر المنتقى": كتاب الأشربة ؟/77ه (هامش "مجمع الأنفر"). 

(0) المقولة [1515] قولَةُ: ((وقد كرهَةٌ شيخنا العماديُ في "هديبه")). 

(7) "القاموس": مادة ((فتر)) باختصار. 

(0) انظر "حاشية البجيرمي على الخطيب": كتاب النكاح ‏ فصل في النفقة 40/4. و"حاشية الشرواني على تحفة 
المحتاج": كتاب النفقات ٠١59/8‏ لكن قيّده بالاعتياد عليه. 

(8) "فتح المعين": كتاب الأشربة 475/75. 

99) "ط": كتاب الأشربة 5775/85- 5117 باختصار. 


قسم المعاملات لبا لم ل بوم قم ل لء ء ‏ ل7ح7تل 0 كتاب الأشربة 
ومع كمي ولي الأمر عنه حَرمَ مَ قطعاء» ا ات ل جا موجن 6ل ع فاط كو وها و ا 2 


[.] (قولة: ومع نمي ولي الأمرٍ عنه إلخ) قال سيّدي العارفُ "عبدٌ الهي””"©: ((ليت 
شري عل آم عن اتلد يتمكك. ينه انر ادن يتزكدة آم انر ابإصطاع التقاكس غليه؟ وهر 
في الحقيقة أمرٌ باستعمالهء على أنَّ المراد من أُولي الأمرٍ في الآية العلماءُ في أصحٌ الأقوال كما 
ذكرَمُ "العيديٌ" في آخرٍ مسائل شقّ من "شرح الكنر'”". 

وأيضاً هل منعٌ السّلاطينٍ الظّلمةٍ ة المُصِرّين على المصادّراتِ وتضيبع بُيوتِ المالٍ» وإقرارُهم 
القضاةً وغيرتهم على الرسُوةٍ والظّلم يتبث كما شرعيّاً؟ وقد قالوا: مَن قال لسُلطانٍ زماتنا: 
عادلٌ كفْر)) اه ملخضا. 


*ً 


أقول: مُقتضاةٌ: أنَّ أمراء زماننا لا يُفِيدُ أمرُهمٌ الوحوب» وقد صّحوا في مُتفرّقاتِ 
القضاءٍ ‏ عند قول المتونٍ: ((أْمَرَكَ قاض برحم أو قطع أو ضرب قَضى به وَسِعَكَ فعلّةُ)) - 
بقولهم: ((لوحوب طاعةٍ ولي الأمر)). قال "الشَّارِحٌ هناك ”© ((ومتَعَهُ "محمد" حقٌّ يُعاينَ 
الحجّة واستحسنوةٌ في زمائناء وبه يفتى إل)). 

وذْكَرَ العلامةٌ "البيري" في أواخرٍ "شرحه على الأشباو'”: ((أنَّ من شروط الإمامةٍ أن يكونَ 
عَذُلأَء بالغأء أمينأء وَرعاًء ذكرأَء موثوقاً به في الدّماءِ والفُروج والأموال» زاهدأ» مُتواضِعأء مُسايساً 


(قولّهُ: على أنَّ المرادٌ من أولي الأمرٍ في الآية العلماءٌ إلخ) على أنَّ المرادّ يمح العلماءٌ تكونُ الآيةُ دالَةٌ 
على وجوب طاعة السُّلطانٍ أيضاً؛ لأنّ العلماءعً أَمَروا بطاعته» فتجبث بمذه الآية أحذاً من وحوب طاعة 


العلماءٍ فيما أَمَروا به. 


.- 0/8  هالا/ل "تحاية المراد": صلاة الجماعة  حكم التعن [التبغ] ص‎ )١( 

)١١‏ "رمز الحقائق": مسائل شتى ؟5751/7. 

5 107ل/ه. 

(4) "عمدة ذوي البصائر”: الفن الثالث: اللجمع والفرق إلخ ‏ شروط الإمامة ق 709/ب  7/75٠١‏ بتصرف. 


حاشية ابن عابدين جع الجزء الثاني والعشرون 


على أنَّ استعمالة”" ييا أْضْدَ بالبَدَنِ. نعم» الإصرارٌ عليه كبيرةٌ كسائر الصّغائر”")) . 
في مواضع”" السّياسة» ثم إذا وقّعَتٍ البَيعة + من أهل الل وَالعَقُدٍ معَ مَن صِفتهُ ما ذُكِرَ صار إماماً 
يُفترضُ إطاعتّةُ كما في "حزانة الأكمل"20. 

وفي "شرح الجواهر"7©: تحب إطاعتّةٌ فيما أباحَةُ الشَّرعٌء وهو ما يعودُ نفعُْهُ على العامة 
وقد لعذرا رق انهاة" علي ايفان ,أمزة اردغ ضيه 

وف "التّاترحانيّة"”©2: إذا أَمَرَ الأميئ العسكرٌ بشييء فعصاهٌ واحدٌ لا يُوْدَّبُةك0 ف أوَّلٍ 
وَهْلةٍه بل يَنصّحُهُ فإِن عاد بلا عُذْرٍ أذَّبَهُ)) اه مُلخّصاً. 

وأَحَذ "اليك لذ ون ٠.‏ هذاء* ((أنه لو أَمَرَ مَرّ بصوم يام لطاعون” 0 ' ونحوو يبحب امتثالّةُ)). 

أقول: وظاهرٌ عبارة "خزانةٍ الفتاوى" لُومُ إطاعةٍ من استوق شروط الإمامةء وهذا يُويدُ 
كلامَ العارفب قُدَّسَ سِرُهُه لكن في "حاشية الحموي”'' ما يَدُلُ على أنَّ هذه الشّروط لرفع 
الإثم» لا لصحة التَولِية فراجعة 

[.ومم] (قولة: و3 أْضٍِ ِالبَدَنِ) الواقعٌ أنه يختلِفُ [:/ق74١/ب]‏ بالحتلافي المستعملين» "ط"0 2, 


)١(‏ في "د" زيادة: ((مثلة)). 

(5) في "و": ((الصغيرة)). 

(؟) في "ب" و"م": ((موضع))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" موافق لما في البيري. 

(5) "خزانة الأكمل": كتاب الاستحسان <497/7. 

(5) لم نمتد لمعرفته» على أنه نقل في نسحة "عمدة ذوي البصائر" عن "الجواهر" لا "شرح الجواهر "2 ولم نقف على المسألة 
في مخطوطة "جواهر الفتاوى" للكرماني. 

(7) انظر "خخزانة الأكمل": كتاب السير 737/7. | 

(7) "التاترحانية": كتاب السير ‏ الفصل العاشر: في بيان ما يجب من طاعة الأمير وما لا يحب 514/7 رقم المسألة 
(4970) نقلاً عن "م"؛ أي: "المحيط البرهاني". ٠‏ 

(8) عبارة البيري: ((لا يؤذيه)) بدل ((لا يُودَّبْهُ)). 

(9) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثالث: الجمع والفرق إلخ ‏ شروط الإمامة /ق7559/ب - ]/57٠0‏ بتصرف. 

٠١‏ في "م": «الطاعون)). 

.١ 59/5 "غمز عيون البصائر": الفن الثالث: الجمع والفرق  ما افترق فيه الوكيل والوصي‎ )١1١( 

(؟١١)‏ "ط": كتاب الأشربة 79//5؟. 


قسم المعاملاات ا 0 الت ظتكت كتاب الأشربة 


0 بحروفه. وف "الأشباو””"2 في قاعدةَ: الأصل الإباحةٌ أو التَوقْفُ: ((ويظهرٌ أنَرهُ 
00 اله كالحَيّوانٍ المشكِلٍ مره والتَّباتِ المجهول سعتّة2'0) انتهى. 

قلثُ: فَيفهَمُ منه حُكمُ التَباتِ الذي شاع في زمائنا المسمّى بالتّمُنِء فته وقد 

كُرِهَةُ شيحُنا "العماديٌ" في "هديَّه" إلحاقاً له بالتُوم وَالبَصّلٍ بالأول» فتَدبه . 0 


[04] (قولَّةُ: الأصله الإباحةٌ أو التَوقْفْ) المختائٌ الأَوّلُ عند الجمهور من الحنفيّة 
والشّافعيّة كما صرَّحَ به امْحمَّقُ "ابن الهماه" ف "2 تحرير الأصولي””0". 

[59411] 0 فيفَهَمُ منه ححكمٌ الَاتِ) وهو الإباحةٌ على المختار» أو الوق وفيه إشارةٌ إلى 
عَدَم تسليم إسكاره وتفتيره وإضراره» وإلّا ل يَصِحٌ إدحالهُ تحت القاعدةٍ المذكورة» ولذا أمَرَ بالتنبّه. 

[؟8941م] (قولّهُ: وقد كُرهَهُ شيحُنا "العماديٌ" في "هديّيه') أقول: ظاهرٌ كلام 
"العماديّ": أنه مكروةٌ تحرعاء وَيُفَسَّقٌ مُتعاطيه, نه 5 ف فصل الجماعة”؟: ((ويُكرَةُ الاقتداءٌ 
بالمعروفب بأكل الرّبا أو شيءٍ من امحرّماتٍء أو يُداوِمُ الإصرار على شيءٍ من البدّع المكروهات 


1 


كالدّحان المبتدّع في هذا الزَّمانِء ولا سِيّما بعد صّدور منع السَّلطانٍ)) اه. 


ورد بقلية هيدنا "عبدُ الغنيّ" في "شرح الحديّة" بما حاصلُّ ما قدّمناك»» فقول "الشّا 
((الحاقاً له بالُوم والبَصّل)) فيه نَظَدْ؛ إذ لا يَُاسِبُ كلام "العمادي". نع إِلحاقُهُ بما ذكْرَ هو 
الإنصافء قال "أبو السّعودِ"2: ((فتكونٌ الكراهةٌ تنزيهيَدَ والمكروةٌ تنزيهاً يُجَامِعٌ الإباحة)) اه. 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة الثالئثة: اليقين لا يزول بالشّكٌ - هل الأصل ف الأشياء 
الإباحة أو التّحريم أو التَّوقْف؟ ص 74 باختصار. 

)١(‏ ف "د": ((سمعيته)). وهو تحريف. 

() "التحرير": المقالة الثانية في أحوال الموضوع ‏ الباب الأول في الأحكام ‏ الفصل الثاني في الحاكم: لا حلاف في أنه الله 
رب العالمين صا ه38 -. 

(5) انظر "نماية المراد في شرح هدية ابن العماد": صلاة الجماعة ‏ حكم الاقتداء بالشافعي وغيره من الأئمة ص هاه - 

(ه) المقولة: [759.08] قولّةُ: ((ونحي ولي الأمر عنه إلخ)). 

(1) "فتح المعين": كتاب الأشربة #/277 باختصار. 


الجزء الثاني والعشرون 


حاشية ابن عابدين علللص7ططتتوون ارم 


ومن جرم بخرمة الحشيشة "شارح الوهبانية'”"2 في الحظرء ونظَمَهُ فقال: [طويل] 


م 5 اث 2 - 5 الا : 2 
((وأفتوا بتحريم الحشيش وحَرقِهِ وتطليقي محتشن لزحر وقرَرُوا 
لبائعه التّأديت والفسقّ أتبَتُوا ورّندقَة مُستجلٌ وحرروا)). 


وهو مُلحَقٌ بحماء والظاهرٌُ كراهةٌ تعاطيه حال القراءة؛ لِما فيه مِن الإخلالي بتعظيم كتاب الله 


تعالى)) اه. 
[*“دوسمم] (قولّة: ومن حرم !خخ قد عَلِمَتَ إجماع العلماءٍ على ذلك”©. 
مطلبٌ: القهوة”؛ 
(تعمة) 
لم يتكلم على حُكم قهوةٍ البْنّ وقد حيّمَها بعضّهم ولا وجْة له كما فٍ "تبيينٍ 
اللحر "00 و"فتاوى المصنّضيٍ "20 و"-حاشية الأشباه" 0 "و0 


.١71/ ١9/5/75 "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الكراهية‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الأشربة 717١//5‏ بتصرف يسير. 

() أخرج البخاري ف كتاب الأذان ‏ باب ما جاء في الثوم النيء والبصل والكراث» رقم (855)» ومسلم ف كتاب 
المساحدء باب نمي من أكل ثوماً أو بصلاًء رقم (7/7/0714) عن حابر بن عبد الله أن رسول الله يخ قال: من 
أكل ثوماً أو بصلاً فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدناء وليقعد في بيته))؛ وف رواية لمسلم رقم 754/551: ((من أكل من 
هذه البقلة الثوم - وقال مرة: من أكل البصل والثوم والكراث ‏ فلا يقربن مسجدناء فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى 
منه بنو آدم)). 

(5) المقولة ]759٠4[‏ قولَةُ: ((بل قال "بحم الدّينٍ الرَاهدُ" إلخ)). 

(5) هذا المطلب من "الأصل". 

(1) "تبيين المحارم": باب في الخمر والميسر ق59/أ. 

(7) "فتاوى المصنف": كتاب الكراهية ق1١/]‏ ب. 

(8) "نزهة النواظر": الفن الأول: القواعد الكلية ‏ القاعدة الأولى: لا ثواب إلا بالنية قه/ب. 
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قال شيحٌ "الشّارح" "النّجمْ الخرّينُ" في "تاريخه”" في ترجمة 'أبي بكر بن عبد الله 
الشَاذلي" المعروفب ب "العيدروس”" : ((أنه أ ل من اتهدٌ القهوةً لما مرّ في سياحته يشر البنّ 
فاقتات من ثُرهء فوجَدَ فيه تحفيفاً للدّماغ» واحتلاباً للسَّهَرٍء وتنشيطاً للعبادةء فَاتَحدّةُ كوتاً 
وظعافك ‏ وأرهّد اتناعة اليه 2 انتشرت في البلادٍء واختلّف العلماءٌ في أُوَلِ القرنٍ العاشرء 


سل 


فحيّمها جماعةٌ تَركَحَ عندهم أَتَا مُضِيَةٌ آحزهم بالشّام والدُّ شيخنا "العيتاويّ"”2 و"القطبٌ بِنْ 
سُلطانَ" الحنفيُ”©: وعصرٌ "أحمدٌ بن أحمد بن عبدٍ الحقٌّ السُنباطي'”2 تَبَعاً لأبيه» والأكثرون 
إلى أتا مُباحةٌ» وانعمّدَ الإجماعٌ بعدّهم على ذلكء وأمَا ما يَنضَّعٌ إليها من امْحرّماتٍ فلا شُبهة 
ف تحرمه)) اه مُلخّصاً. 
(خاتمة) 
سيل "ابن حجر المكٌ"' حواتي اكل كي الاعروازوسار را بياكن الات 
فأجاب: ((إِنْ عَلِمَ ذلك قطعاً حََّ له بل وحب؛ لاضطراره إلى إبقاءٍ رُوحِدِء كالمَيْتةِ للمضطرٌ 


.1١١54 1١/١ "الكواكب السائرة":‎ )١( 

)١(‏ كذا في النسخ بالمثناة الفوقية» والنسبة إلى عيتا من قرى البقاع اللبناني قرب دمشق» وشيخه هو أحمد بن يونس بن 
أحمد. شهاب الدين العَيئاوي الشافعي (ت75٠١٠١ه).‏ ("خلاصة الأثر" ,719/١‏ "الأعلام" 1777)» ولم نقف على 
تجة مستقلة لوالده يوئس: 

(5) هو أبو عبد الله محمّد بن محممّد بن عمر بن سلطان الدّمشقئٌ الصّالحنُ» شيخ الإسلام وقطبٌ الدَّين كان منفيّاً 
للشّامء وتولّ قضاءها نيابة عن شيخه ابن الشّحنة» وَكُفت بصره (ت٠.550ه).‏ (انظر "الكواكب السائرة" 2317/9 
و"شذرات الذهب" 4.5/١١‏ و"الأعلام" لاإلاه). 

(4) أحمد بن أحمد بن عبد الحقَّ» شهاب الدين السُنباطيٌ الشّافعيٌ (ته5ه). (انظر "الأعلام" .01١‏ وقال ف "الكواكب 
السائرة" :1١7 11١1/7‏ ((أحمد بن عبد الحقٌّ ... كماكان يُشْدَّدُ في قهوةٍ البنّ ويقولُ بتحرمها... كما كان والدُ شيخنا 
يونس العَيئاويّ يُشْدَّدُ فيها بدمشق...)). 

(0) "الفتاوى الفقهية الكبرى": كتاب الطهارة ‏ باب النجاسة 47/١‏ بتصرف, وكتاب الجراح ‏ باب الأشربة والمخدرات 
54 بتصرف. وانظر "تحفة المحتاج": كتاب الأشربة ١74/4‏ (هامش "حواشي الشرواني والعبادي"). 


وو وه وقوه هه 6 هو فو وه ».و و وسو و و وو 2ه 6 وده 

52000 ٠.همموم‎ 
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ججبجح بي 22 1 ار ال ا 


ويجث عليه التّدرِيجُ في تنقيصه شيئاً فشيئء حّ يزول تَوَلِعُ المَعِدةٍ به من غيرٍ أن تر إن وق 
٠ .‏ 11 2 م امد إل 0 - 0 -. ردم 
ذلك فهو أنم فاسقٌّ)) اه مُلخّصا. قال اليَملِيٌ : ((وقواعدنا لا مخالمة)). 
(فرع) 

قدّمنا في الحظر والإباحة0© عن "التاترحانية": ((أنه لا بأمن بشرب ما يذهب بالمقل 
لقطع نحو أكِلةِ)). 

5 مط افا وى ع ردت 3(4) 0 ِ : 

أقول: ينبغي تقبيدُةُ بغير الخمرء وظاهرّةُ أنه لا ينقيد © بنحو بنج من غير المائع, وده 
به الشّافعيّة” “» واللهُ تعالى أعلم. 


)١(‏ "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الأشرية ق ١7١ب‏ بتصرف. 

)١9(‏ المقولة ]771١9[‏ قَولَّةُ: ((وقد قدّمناةُ)). 

(7) في "م": ((بتقيد))» وهو خطأ طباعي. 

(4) انظر "نماية المحتاج": كتاب الأشربة 5/8 .١‏ و"حاشية الشرواني على تحفة المحتاج": كتاب الأشربة .17١/9‏ 


بمج ا ع ا ا ما و م ل مف لج شار ير ابوس مه مع و عا لي بي ا ا تر ا ا ات 


قسم المعاملا سس #89 لللتاشام كتاب الصيد 
بوكتابث الصّيدِ»4 

لعل مُنَاسكَةٌ أن 3-9 منهما ف ' يُورتٌ السّرورٌ ا ا 0 
و كتابث الْصّيدِ4 


مصدَدٌ صادة0"©: إذا أَحَذَمُ فهو صائدٌ وذاك” "© مَصِيدٌ ويُسمّى المَصِيدٌ صيداً فِيَجِمَعُ 
. وهو كك - مُتوخش طعا لا يكن أده إلا يحيلق " 57 لين 

فخرّجَ بال: ((تمتنع)) مثل الدّحاج والبَطّ؛ إِذْ المرادٌ منه: أن يكو له قوائمُ أو جناحانٍ 
تَلِكُ عليهماء ويَقَدِرٌ على الفرارٍ من جهتهما. َ 

وبال: ((مُتوكحش)) مثلٌ التمام؛ إذ 1 3 يَأَلىَ الْنَاسَ ليلا وتحاراً. 1 

وب: ((طبعأم) ما يَوَحَشُ من الأهليّات» فإنها لا تل بالاصطيادء وتلٌ بذكا الضّرورق» ودحل 

موحش يَألَفْ كالظّي لا يمك أحدةٌ إِلَا بيلق وتام في "المُهستاي"” »2 أي: فالظيم وإ كان 

0 بعد الأحد إلا أنه سني قله يك بالاصطيادء ودخل فيه ما لا يوَكَكَ كما يأق0©. 

[:دومم] (قولّهُ: مم يورت السُرورٌ) وقيل: الغفلة وَاللّهَوَ؛ لحديث: («من َع الصّيدَ فقد 
غمّك)”". وف "المتعدية"0: ((ولأن الصّيدَ مِن الأطعمة» ومُناسبئّها للأشربة غيرُ حَفِيَةَ وكلكٌ منهما 


فيه ما هو حلالٌ وحرامٌ)). 


ا 


)١(‏ ((مما)» ليست ف "و" 

)١(‏ في "7”: ((صاد)). 

(5) في "الأصل": ((وذلك)). 

(5) "المغرب”: مادة ((صيد)). 

(5) انظر "جامع الرموز": كتاب الصيد 4/7 ٠١6-1١٠.‏ بتصرف. 

(1) المقولة [ ©792*] قوله: ((ولذا قال إلخ)). 

090 أخرحه أحمد في "المسند"2 رقم (78501)» وأبو داود في كتاب الصيد ‏ باب في اتباع الصيدء رقم (5859)» 
والترمذي ف أبواب الفتن ‏ الباب رقم (39) الحديث رقم (52557)) والنسائي في كتاب الصيد والذبائح - باب اتباع 
الصيد» رقم (5709) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً بلفظ: ((من سكن البادية جفاء ومن اتبع 
الصيد غفل» ومن أتى أبواب السلطان افتتن)). قال الترمذدي: ((حديث حسن غريب» وفي الباب عن أبي هريرة)). 

(8) "الحواشي السعدية": كتاب الصيد 45/9 بتصرف (هامش “"تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين حنتسسظيتة: ال المبكعكتب :.:. الجزء الثاني والعشرون 


(هو مُباحٌ) بخّمسة عشرٌ شرطأ مبسوطةٌ في "العناية"”"2, وَستَمَرها في أثناءٍ المسائل””» 
(إلّا) لمُحرع في غير الخرجء أو (للتَّلمّي) 1 


[هحومم] (قولَهُ: تخمسة اغعشد شرطاً) ييه في الصائدٍ: وهو أن يكونَ من أهلٍ الذّكاق 
أن يُوَحَدَ منه الإرسالُ وأنْ لا يُسارَكهُ في الإرسالٍ مَن لا يك صَيدُةُ وأنْ لا يَعرْكَ النّسمية 
عايداً» وأن لا يَسْتَغْلَ بينَ الإرسال والأذٍ بعمل آخر. 

وحمسةٌ في الكلب: أنْ يكونّ مُعلّما وأنْ يَذمَب على سنن الإرسالي» وأنْ لا يُشاركة 
ف الأحذٍ ما لا يجن صَيدةُ وأنْ يَقثُلَهُ جرحأ وأنْ لا يَأْكُلَ منه. 

وخمسة ف الصَّيدِ: أنْ لا يكونَ [؛/ق75١/]]‏ من الحشرات» وأن لا يكونَ من بنات الماءِ 
إلا الستَمكَء وأنْ يَمنَعَ نفسَةُ بجناحيهٍ أو قوائمد» وأنْ لا يكون مُتقوّياً بنايهِ أو بمخليه» وأنْ يوت 
كحذا قبلٌ أنْ يَصِلَ إلى ذيجه اهم. 

وفيه بحثٌ مذكورٌ مع جوايه في "المنح'”"» ومجموعٌ هذه الشَّروطٍ لِما يحل أكلةُ ولم يُدركُ حياً. 

[16و"م*] (قوله في غير الخرع) الأولى أنْ يقول: أو في الحرم؛ لِيَسْمَلَ الصُورٌ التّلات» 
وهي صّيدٌ المُحرع في الل أو الحرم, أو الحلال في الخرع. 


«وكتاب الصّيدِ» 
(قولة: وأن لا يَسْتَغِلَ بينَ الإرسال والأذٍ بعملٍ آخرّ) فيه تأمّلٌ وهذا إِنَا هو شرطٌ في الكلب 
ونحووى لا ف الصّائدٍ على ما يُعلّمٌ مما يأني. 


)١(‏ انظر "العناية": كتاب الصيد 47/9 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(7) صاالا_,. 

(7) وهذا نضّهُ: ((كذا ف "النهاية" منسوباً إلى "الخلاصة"؛ قال في "العناية": بعد نقل له بلفظه: وفيه تسامح؛ لأن هذا 
شرط الاصطياد للأكل بالكلب لا غير؛ على أنه لو انتفى بعضه لم يحرم» كما لو اشتغل بعمل لكن أدركه حيّاً فذيحه, 
وكذا إذا لم يمت بحذا لكنه ذبحه فإنه صيد وهو حلال. اه قلت: لم يظهر لي وجه التسامح ف كلامه, وما ذكره من 
قوله: كما لو اشتغل بعمل إلى آخر ما قاله» لا يظهر به وجه التسامح في كلام "النهاية"؛ لأن كلامه فيما يحل 
بسبب غير الذكاة وهو الاصطياد؛ لأنه قد قدم ما يحل بالذكاة بالآلة المعهودة في باب على حدة, وهذا ظاهر والله 
أعلم)). انظر "المنح": كتاب الصيد 7/قه١5/).‏ 


قسم المعامللات تم نون 115 سيسحت كتاب الصيد 


كما هو ظاهدٌ (أو جرفة) على ما في "الأشباو"". قال "المصنَّفُ"2©9: ((وإنًا 


أوردثة7" تُبعاً لهء وإلَا فالتّحقيق عندي إباحة اتَاِِ حرفة)؛ لألّه نوع من 
الاكتساب» وك أنواع الكسب ف الإباحة سَّواءٌ ا 


[1ومم] (قولة: كما هو ظاهرٌ) لأنّ مطلق الهو منهيتٌ عنه إلا 5 ثلاث كما مر في الحظر7. 

[لدومم] (قولَهُ: على ما في "الأشباو") أي: أحذاً مِمَافي "البرّازيّة"20: : ((من أ ألا 
إلا للتَلهّي أو حرفة)). 

وني "تمع الفتاوى””©: ((ويكرَه للتَلّي» وأنْ يَتَّحِدَهُ جرفة)). وأقيّهُ في "الشرنبلالية"0". 

[14ومم] (قولّهُ: أنه نوع من الاكتساب) وبذلك امَيَدَّلٌ في "الحداية"9 على إباحة 
الاصطيادٍ بعد استدلالِهِ عليه بالكتاب والسّنةَ والإجماع» وأقةُ الشراخ90. 

[5”] (قولُّ: وك أنواع الكسب إلح) أي: أنواعه المُباحق بخلاف الكسب بالرّبا والعقود 
الفايدةٍ ونحو ذلك. 
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(قولة: وأقيَهُ الشُرَاح) لكنْ ما قدّمهُ: ((من أنه يُورِتُ اللَّهِوَ والغفلة)) يُفِيدُ كراهة اتَحْاذِهِ حرفةٌ كما 
قاله ف "الأشباه". 


)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الصيد والذبائح والأضحية ص5 4 5 نقلاً عن "البزازية". 

0( "المنح": كتاب الصيد 7/ق٠١5/أ‏ بتصرف. 

(0) في "و" و"ط" و"ب": ((زدثةُ))» وما أثبتناه من "د " موافق لما في "اللنح". 

(5) المقولة [7748075] قوله: ((دلت المسألة إلخ)). 

(0) "البزازية": كتاب الصيد ‏ الفصل الأول في المقدمة 597/1 (هامش "الفتاوى الحندية") وفيها: ((أو خوفه)) بدل 
((أو حرفة))؛ وهو تحريف. 

30( ابجمع الفتاوى": كتاب الصيد والذبائح ق١٠8؟7/ب.‏ 

(0) "الشرنبلالية": كتاب الصيد 775/١‏ نقلاً عن "البزازية" (هامش "الدرر والغرر"). 

(8) "الهداية": كتاب الصيد .١١5/54‏ 

(9) انظر "النهاية": كتاب الصيد ؟/ق١55/أ»‏ و"العناية": 417/9 (هامش "تكملة فتح القدير")» و"البناية": 


أإلالاء. 


على المذهب الصّحيح كما في "البرّازيّة"27 وغيرها 
(نصّب شَبكةً للصَّيدِ”" ملَّكَ ما تَعمّ(" بماء بخلاف ما إذا نصّبّها للجفافي) 0 


[5] (قولّةُ: على المذهب الصّحيح) قال بعدَهٌ في "التّاترحانيّة"”'©: ((وبعضٌ 
الفقهاءٍ قالوا: الرّراعةُ مَذمومةٌ والصّحيح: ما ذهَب إليه جمهورٌ الفقهايء ته احتلفوا في التّجارة 
والرّراعة أَيُّهما أفضل؟ وأ تدع أنَّ الرّراعة أفضك)) اه. وف "الملتقى") 
و"المواهب "20: (لأفضْلُةُ الجهانٌ التّجارمٌ م تم الجراثة» م 

أقولٌ: فالمرادُ من قولهم: ((كلٌ أنواع الكسب في الإباحةٍ سَواء)) أَتَا بعدَ أن لم تكن 
بطو عار الله ينشهد ورد كان يكوا انعا ون عط أمّلْ. 

و١‏ م إنَّ كل نوع منها تارةٌ يَتَحِذَهُ الإنسانُ حرفةٌ ومعاشأء وتارةٌ يفعلّة وقت الحاحة ف بعضٍ 
الأحيان» وحيثٌ كان الاصطيادٌ نوعاً منها دَلَّ على إباحةٍ اتَّحَاذِهِ جرفةٌ» ولاسيّما مع إطلاقٍ 
الأدلة. 

وراك لكر رزو ترام لا بدّ لحا يمن دليل خحاصٌ))» وما قيل: إِنَّ فيه إزهاق الرُوح؛ 

وهو يُورِتُ قسوة القَلبِ لا يَدُلٌ على الكراهة» بل غايتُةُ: أنَّ غير كالتّجارةٍ والميراثة أفضلٌ منه 
"التاترحانيّة””2: ((قال "أبو يوسف": إذا طلّب الصّيدَ لوا ولعباً فلا حير فيه 
0 0 طلّب منه ما يحتاجج إليه يمن بع أو إدام أو حاحةٍ أخرى فلا بأمن به)) اه. 


)١(‏ "البزازية": كتاب الكراهية ‏ الفصل الثاني في العبادات ‏ نوع في المسجد 558/5 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(5) في "و": («الصّيد)). 

(؟) في "و": ((تعلّق)) بدل ((تَعقّلَ))» وهو حطأ طباعي. 

(5) "التاترنحانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الرابع عشر في الكسب 2١57/1١/8‏ رقم المسألة (8778؟) باختصار. 

(0) "ملتقى الأبحر": كتاب الكراهية ‏ فصل في الكسب ؟779/5. 

(7) "مواهب الرحمن": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في التعلم والتعليم والكسب ص 54/. 

(17) "التاترخانية": كتاب الاستحسان والكراهية ‏ الفصل الثاني والثلاثون ف المتفرقات» المسائل التي تتعلق بأذى الناس 
والكراهة فيهاء النوع الثالث 23375/1١8‏ رقم المسألة (/ا/5891). 


قسم المعامللات [آذآ#آآ لش اهس سس كتاب الصيد 


22 ِ) 00 2 ا 2 27 2 
بضّرب أهل الإسلام (لا) م وبحب تعريفة. 
اعلَمْ أنَّ أسباب المِلكِ ثلاثةٌ: ناقِك كبيع وهب وخلافةٌ كارث, 0 


[1عومم] (قولَهُ: تَعمّل) بتقدم العَينِ المهمّلة على القافي» أي: عَلِقَ ونَشِب. قال في 
'المغرب "7'': ((وهو مصنوعٌ غيرُ مسموع)). 

القنضها (قولهُ: وإنْ ود المُقَلّمْْ) بالقافي» وهو الذي يفده يُفْتَشٌ المَزابل بيَدِهِ أو بالغربال»؛ 
ليستخريح ما فيها من التّمَودٍ وغيرها. والظاهرٌ: أنه لفظ عام غيرُ عربي. فلعُرَاحَمْ م كتبٌُ اللخ" 
ولا مُناسَبةَ لذو المسألة بباب الصَّيدِء وتحلّها كناب اللّقطق "حرورئ"”0) مُلخّصاً. ووُحِدَ في تعض 
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سخ د60 ((المْمْتّشنِ))'2. 

[5وسم] (قولّةُ: بضرب أهلٍ الإسلام) أمَا المضروثك بضّربٍ الحاهليّة فهو كاز 
يُحْمَسنء وتقّدَّء9" أنه إذا اشتبّة الصتّربُ يُجِعَ جاهليّاً "ط"00, 

سم (قولة: ويحبُ تعريفة) إلى أن يُعلَمَ أنه لا يَطلَبَهُ يَعَصَدَّقُ به أو يُمَفِعَهُ على نفسِهِ 
إنْ كان مَصرَفاء "ط"7". 
[ه؟4م] (قولّةُ: ناقِك) أي: من مالك إلى مالكِ. وقولةٌ: ((وحلافة))» أي: ذو حلافق 


)١(‏ في "و": ((تعلّق)) بدل ((تَعقّلَ))» وهو حطأ طباعي. 

(؟) "المغرب": مادة ((عقل)). 

(5) جاء في "تاج العروس" من مادة ((قلش)): ((الأقلش: اسم أعجمي وهو دخيل؛ لأنه ليس ف كلام العرب شين بعد 
لام ف كلمة عربية محضة:؛ والشينات كلها ف كلام العرب قبل اللامات))» ومثله في "تمذيب اللغة"» والمحيطا”ء 
و"لسان العرب" مادة (قلش). و"الحكم والمحيط الأعظم" مادة ((القاف والشين واللام)). 

(4) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الصيد والذبائح والأضحية 80/9؟5. 

(0) الذي في نسختنا من "المنح": «المفليس)» انظر "المنح": كتاب الصيد ؟/ق5١5/أ»‏ وكذا ف نسخحة ثانية. 

(5) في "ب": «المقتش)) بالقاف, وهو حطأ طباعي. 

٠١/550‏ "در" 

(م) "ط": كتاب الصيد 5548/84. 


الجزء الثاني والعشرون 


حاشية ابن عابدين سس ويم 


وأصالةٌ وهو الاستيلاءغ حقيقةٌ بّضع اليد أو كما بلّهِيئةٍ كصب شَبكةٍ لصّيد 
لا لجفافي على المُباح الخاليي عن مالك» فلو استولى في مَفازة على حَطّبٍ غيره 
لم مَلِكة ول يحَنَ للمُمَلّض ما يِجَدُهُ بلا تعريفٍ» لمم م ممم مع مع 


وكذا يُقَالُ فيما بعد "ط"0". 

[5م] (قولّةُ: وهو الاستيلاءُ حقيقةً) شَّمِلَ إحياءً المَواتِ» فلا حاجة إلى عَدَّهٍ قِسماً 
رابعاً كما فَعَلَ "الحمَو"0". 

مم] (قولّةُ: كنَصّب شَبكةٍ لصَّيدٍ لا لجفافي”") تبِعَ فيه "صاحبت الأشباه"0ك والأولى 
حذفُ قوله: ((لصّي)؛ لِيَسْمَلَ ما إذا لم يَقصِدْ شيئاً؛ ليما في "التاترحائية'””؟ و"الظهيرية"”: 
((الاستيلاعٌ الكمئٌ باستعمال ما هو موضوعٌ للاصطيادء حيّ إِنَّ مَن نصّبت شَبكةٌ فتَعمَّلَ بما 
صَيِدٌ ملَكَدُ قصّدَ بما الاصطياد أو لاء فلو نصّبّها للتّحفيفٍ لا جَلِكةُ وَإِنْ نصّب مُسطاطاً 
إِنْ قصّدَ الصّيد جَلِكهُ وإلّا فلا؛ لأَنّه غية موضوع للصّيد)) اه مُلخّصاء فتأمّل. 
ظ [4كدومم] (قولةُ: على المُباح) مُتعلّقٌ ب ((الاستيلاء)). 

1 (قولة: عن مالكِ) أي: مِلكِ مالِكِ. 

[0مومم] (قولةُ: على خحطب غيرو) أي: بأنّْ حمَعَهُ غيرة. 

[1م] (قولة: ولم يح إلخ) لأنّه لم يخ عَن ملك مالكُ. 


)١١‏ "ط": كتاب الصيد 778/5؟. 

(١؟)‏ انظر "غمز عيون البصائر": الفن الثاتي: الفوائد - كتاب الصيد والذبائح والأضحية +/0؟5. 

(5) في “ك" و"ب": ((لا للجفاف)). 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الصيد والذبائح والأضحية ص١4‏ ”-. 

(0) "التاترحانية": كتاب الصيد ‏ الفصل الثاني في بيان ما يملك الصيد وما لا يملك 2457/١8‏ رقم المسألة (59665), 
() "الظهيرية": كتاب الصيد والذبائح ‏ الفصل الأول فيما يكون من الحيوانات وفيما يؤكل وفيما يملك ‏ نوع آخر في 


بيان مايعلك ق ١٠؟/ب.‏ 


قسم المعاملاات ككتتكتتتتكتاة.. 11 ممه كتاب الصيد 


ع ره )اث )١(‏ يي 200 
وتام التفريع 2" في المطوّلات. 

وين الصَّيدُ بكلّ ذي ناب ومخلب) تقدّما في الذبائح”2 (من كلب وبازٍ 
ونحوهما بشرط قابليّة التعليم؛ و بشرط (كونه ليس بنجس العَيِنٍ). ومع م مث م ممم م م ةمه 


[091] (قولُّ: وتام التّفريع) أي: على السّبب القَالثِ ((في المطوّلات)). 

منها ما ف "القّاترحانية"”" وغيرها عن "المنتقى" ‏ بالثُونٍ : ((دحل صّيدٌ دازة» فلمّا رآهُ أغلق 
عليه البات» وصار بحالٍ يَقَدِرٌ على أخذو بلا اصطيادٍ بشبكةٍ أو سَهِمٍ ملَكَة» وإِنْ أغلّق ول يَعلَمْ 
به لا يَلِكَهُ. ولو نصّب حبالةٌ فوقَع فيها صَيدٌ فقطعها وانفلت فأعدَةٌ آحرُ ملَكهُ. ولو جاء 
صاحبٌ الحبالة لِيَأَحُدَّهُ ودنا منه بحيثٌ يَقَدِرٌ على أخذو فانفآت لا يلك الآحِدُء وكذا لو انفت 
[:إقه١/ب]‏ من الشّبكة في الماءٍ قبل الإخراج فَأَحَدَهُ غيرهٌ ملكة؛ لا لو رمى به ارج الماءِ 
في مَوضِع يَقدِرٌ على أحذه فوقَعَ في الماء)) اه مُلخّصاً. 

و بَعض النْسخ: ((وتمامُ التّعريٍ))؛ وهو غيرُ مُناسبٍ كما لا يتخفى. 

[4م] (قولّهُ: تقدّما ف الدبائح) يُشِيرُ إلى أنَّ المرادّ به ما تقدّمَ ©©: وهو سَبّعٌّ له نابٌ 
أو مخلبٌ يَصِيدُ به» احترازاً عن نحو البعير والحمامة. قال "المُهستاقم”: ((وفيه إشعارٌ بأن 
ما لا ناب له ولا مخلّب لم يَجَنَ صَّيِدَهُ بلا ذّبح؛ لأنّه لم يَرَعْ كما في "الكرماني")). 

[4+مم] (قولُّ: وباز) في "الصّحاح””2: «البارٌ: لغة في البازي الذي يَصِيدُء والجمغ: أبوارٌ 
وبيزانٌ» وجمعٌ البازي: بُراةٌ)). فالأوَلُ أحوّف والثَان ناقصء فظهَر منه خَنُ قول بعض الفقهاء: البازي 


.]73315[ في "و" و"ط": («(التعريف)) بدل («التفريع))» وانظر كلام العلامة ابن عابدين رحمه الله في آخخر المقولة‎ )١( 
في "ب": ((الذبح)).‎ )١( 

(*) "التاترنحانية": كتاب الصيد ‏ الفصل الثاني في بيان ما يملك الصيد وما لا يملك 5/١8‏ 55» رقم المسألة (59165751). 
197/7١ )4(‏ والتي بعدها. 

() "جامع الرموز": كتاب الصيد ؟85/7١٠.‏ 

(1) "الصحاح”": مادة ((بوز)) بتصرف. 


حاشية ابن عابدين لخملست سس لبتي * مرت : 
لس سس و م الجزء الثاني والعشروت 


َ ل علي خا مدنو الأصل يفول : الإفلاا. جوز) اقرف رولوك لعن عه 
قابلييِهما التَعلِيم فإكما لا يَعمَلانٍ للغير الْأَسَدُ لعُلُوٌ حمتهء والدّبٌ لتساستدء وألحق 
[ بعضّهم بالدّبتٌ الحدَأةٌ؛ لخساستها (ولا مخنزير) لنجاسة عينه» وعليه: فلا يجوز بالكلب 
١‏ على القول بنجاسة عينه. إلا أنْ يُقال: 


ع 0« عاو ف ووو اوور يوج و.هه *» 
٠»‏ © م .وى و9.ه وه 
ل 2 5 ٠‏ ووه 
٠‏ موه 


1 "دل 
بتشديد الياءٍ وتخفيفهاء كذا في "غررٍ الأفكار ٠‏ أي مث حؤثوا فيه الشديد مع أنه لم سمغ. 


[زهمومم] (قولّةُ: ل وأْسّدِ) 25 ف "النهاية ا الذّئبت بَدَلَ الدب وكذا ف "المحيط "2 
8 اشرنبللاليّة"07". وذكرَ ف "الاحتيار 5 الغلانة. 


ظ [:51] (قولة: لعدم قابليّيهما اللي حقٌ لو تُصُوْرَ التَعلّم منهما وَعُرِفَ ذلك 
ظ جاز» "شرنبلالية"9* عن "التهاية"0©, 


ظ [4"] (قولة: وعليه إلخ) هو بحت ل "المصنّبٍ "9" أي: على أنَّ العِلّةَ هي بحاسةٌ عينه 
كنا ف "الحداية"00, 


[0"9] (قولة: فلا تجوز) الفاءٌ فصيحة» أي: وإذا بَتَينا عَدَمَ الجواز في المإتزير على بحاسة 
عبنه فلا يجوز بالكل بناءً على القولٍ بنحاسةٍ عينه أيضاً. وذكرٌ في "المعراج"2*0 عن "التّحَعر" 


يي 1 


ا (قولُ "الشارح": لنحاسة عَبنِهِ إلح) هذه العبارةٌ بتمايها ل "اللصنّفي". إلى قوله: ((فيّة))» فتأئك. 


)1١(‏ "غرر الأذكار": كتاب الصيد والذبائح ق508/أ. 

(؟) "النهاية": كتاب الصيد ‏ فصل في الجوارح */ق١7/ب.‏ 

(1) "الشرنبلالية": كتاب الصيد 7177/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) "الاحتيار": كتاب الصيد 4/0. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الصيد 777/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(1) "النهاية": كتاب الصيد ‏ فصل في التوارح 7/ق١47‏ /ب. 

(0) انظر "المنح": كتاب الصيد ؟/ق5١؟/ب.‏ 

(8) "المداية": كتاب الصيد ‏ فصل في الجبوارح .١١8/4‏ 

(9) كتاب الصيد ساقط من نسخة "المعراج" المعتمدة عندناء وهو في نسخحة أخرى: كتاب الصيد ه/ق8١/1.‏ 


7 ابي كتاب الصيد 


إن النَصّ وَرَدّ فيه فْتَنبَّةُ. وبه يَنَدَفِعٌ قزل "الفهستاق 0 تع ا ا ا ا 


و"الحسن البتصريّ" وغيرجما: ((أنّه لا يجوز بالكلب الأسود البَهيم”"؛ لأنّه عليه السّلام قال: (رهو 
شيطافٌ» وأمَرَ بقتله)”". وما وب قَتَلَّهُ حَرْمَ اقتناؤةُ وتعليمُة فلم يُبَْ صَيدّهُ كغير المُعَلّم» ولنا: 
عُمومٌ الآية والأخبار)) اه. 

[9 و مم] (قولُهُ: َّ النَصّ ورَدَ فيه) وهو قولَهُ عليه الصَّلاهُ والسّلامُ ل"عديّ ب بن حاتم": 
(«إذا أرسَلْت كلبكَ فاذكر اسم الله تعالى» فإنٌ أمسَكَ عليك فأدرّكتَةُ قد قَثَلَ ولم يأكلة منه 
فَكُلْهُ؛ فَإنّ أَحذد الكلب ذكاةٌ)). رواةُ "البخاري" و"مسلء" و"أحمد"9". 

[4ومم] (قولة: وبه يَنَدَفِعُ وول "القهستاي") حيثٌ قال( ): ((يحلُ صِيدٌ كل ذي ناب» 
كالكليء والقَّهدِء والتّمِرِ والأسَّدِء وابن عرس» الدب والتزير وغيرها بشرطٍ العلم. وعن "أبي 
يوسفت": أنه يُستئنى منه النزيرُ؛ لكونهِ بحسن العَينِء والأسَدُ والدّبُ؛ لأتَما لا يعملانٍ للغيرء 
وقد يُلحَىْ الِدَأَةٌ بالدّب» "مضمرات"0©. 


)١(‏ أخخرج ابن أبي شيبة في "المصنف”؛ رقم )١9780(‏ عن الحسن البصري: ((أنه كره صيد الكلب الأسود البهيم))» وأخرج 
عبد الرزاق في "المصنف””.» رقم (86008)» وابن أبي شيبة رقم )١317457(‏ عن قتادة أنه كان يكره صيد الكلب الأسود» 
ويقول: ((أمر بقتلهى فكيف يؤكل صيده؟)). وأحرج ابن أبي شيبة أيضاً رقم )١917787(‏ عن عروة بن الزبير أنه كره صيد 
الكلب الأسود البهيم» وأخرحه ابن أبي شيبة في "المصنف" رقم )١9781(‏ عن إبراهيم النخعي أنه كرهه. 

(؟) أخرج مسلم ف كتاب المساقاة ‏ باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه. رقم )١5177(‏ عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما قال: أمرنا رسول الله وَل بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله» ثم نمى النبي يَلِكِ عن قتلهاء 
وقال: عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان)). 

(5) أخحرحه أحمد في "المسند"» رقم »)١8740(‏ والبخخاري في كتاب الذبائح والصيد ‏ باب التسمية عن الصيد» رقم 
(0405): وباب صيد المعراضء رقم (5477)؛ ومسلم في كتاب الصيد والذبائح ‏ باب الصيد بالكلاب المعلّمة» رقم 
)١979(‏ من حديث عدي بن حاتم مرفوعاً. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصيد 85/7١؟.‏ 

(5) "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الصيد والذبائح 5139/5. 


حاشية ابن عايدي: ٠‏ 006 35 
بن عايدين 0ك سمتسسي وب يلد ا الجزء الثاني والعشروت 


واكرع دو عع ع عد ماع الويف اواو مرماي ناوه جصوي يه مار روم ويه هاه و هته لوو جا رفاو واو رح 0 
. 
© © .وى ٠.‏ .هه ٠‏ *»* 

* * « »...و واوا و واه هه 


وف ظاهر الرواية: الشَّرطّ قَبولُ التعليم. وما قال "السّغناقي "2000, 2 الأسَدَ والدُّب لا يُعَصَوَرٌ 
دوعا عدم درمت 37 تلاقو وب التيو يرو ريل ينذا ارام "ارين حيس انر ل جنا 
فق ريد 0 وغيره» على أ الكلب بحس العَينٍ عند بعضهم. وقد حَكَ صَيدَُهٌ بالاتّفاق)) اه 

مُلخصا. 

اماد البحثُ في استثناءٍ النزير والأسَدٍ والدّبٌ ونٍ التَعليل؛ لأنَّ الصّرط في ظاهر 
الرّواية قَبولُ التعليم» ٠‏ فَيَحِعُ بكلء مُعلَّم ولو خنزيراًء وكونُهُ نجس بحسن العَينٍ لا يَمِنَعُ؛ بدليل أنَّ الكل 
كذلك عند بعضهم مع أنه لم يَقْنْ أحدٌ بِعَدّم جل صيدِه ووحة الدّفع الذي أفادَهُ ٠"‏ الال" 
الفاضا”: أن النّصّ ورَد في الكلب ©©2‏ ون قبل بتجاسة ينه - فلا يُلحَقٌ به المؤنزيك . 

والحاصل: أنَّ هذا الجوات دقع به "الشَارحٌ" شيئين: 

لأولَّ: ما له 'المصنّفك” ين إلحات الكلب بالجنزير في عدم جل الصّيدٍ بناء على القول 
بنجاسة عَينٍ الكلب. والثّان: ما جحَُْ "المهستاث"0) من إلحاقٍ الخنزيرٍ بالكلب ف جل الصَّيدٍ. 

ووجْة الأوّلِ: أنَّ الكل وإِنْ قيلَ بنجاسةٍ عينهِ لكن لما ورد النّصّ فيه مخُصوصو 
وبحب اتْباعٌةُ. 


)١(‏ في "ب": («(السفناقي)) بالفاء بدل الغين» وهو خطأ طباعيء وانظر "النهاية": كتاب الصيد ‏ فصكك في الجوارج 
*/ق١47/ب‏ وقد ذكر أنه لو تصور التعليم منهما حاز. 

(؟) أي: السغناقي ف "النهاية": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة ؟/ق١٠6/أ.‏ 

() لم نقف على المسألة في "تجريد القدوري"؛ ولعلها في "التجريد الركني" للكرماي» وليس بين أيدينا. 

(4) وهو الحديث المذكور في المقولة السابقة. 

(5) "المنح": كتاب الصيد 7/ق0١؟/ب.‏ 

(7) "جامع الرموز": كتاب الصيد 508/7. 

(7) وهو الحديث المذكور ف المقولة السابقة. 


5 م2 كتاب الصيد 


قسم المعاملدت مم ا ا تا 


((إنَّ الكلب بحسن العَينِ عند بعضهم., والخنزيرٌ ليس بنجس العَينٍ عند "أبي حنيفة"')) 
على ما ف "التّجريدِ" وغيرو» فتأمّل. (بشرطٍ علمِهما) علم ذِي ناب ويخلب 2-6 


ووحة القّاني: أنَّ الخننزير وإِنْ دحَلَ ظاهراً في عُموم قولِه تعالى: ا علَْشرة مَنَ لبوا » 
وه م 


[للائدة:؛] لكنّه مُستئئى؛ لكرمة الانتفاع بنجس العَينِء وما ورَد به نص بخصوصِه حي يُتبَعَ 
بل أمرتا باحتنابه» فلا يَصِحّ قِياسّةٌ على د المنصّوص عليه» ولذا حِرّمَ باستثنائه 
"المصئّفُ". 3 و "0 و"البدائع"””) و"الاحتيار "20 , 

هذ( 2 7 تقريرٌ كلام "الشارح" الفاضل» وقد حَفِيَ على غير واحل» ونَسبَهُ بعضّهم للعَفلةٍ 
وهو بَرِيءٌ عنهاء وله تعالى دَرُهُ. 

نعم» فاتّهُ الحواثك عن قولٍ "المّهستاي"”2: ((والخِنزيرٌ ليس بنجس العَينِ))» لكن ركه 
لِظُّهورٍ أنَّ المذهت خِلاقُةُ والتَعلِيلٌ بنجاسة عينه مبئعٌ على ما هو المذهبء تأمّله. 

[441] (قولّةُ: بشرطٍ علمِهِما) بدليل الحديث المارٌ”"”» وقوله تعالى: مولن » [الائدة:]ء 
أي : مُعلّمت الاضطياق «تَحَلَمُودَهْنَ 4 [للائدة: ]: تُود بون وَتمامُهُ في "الرّيلعت "00 . والمناسِبٌ الإتيانٌ 


.١١85/5 "الهداية": كتاب الصيد  فصل في اللجوارح‎ )١( 

.61١/5 "تبيين الحقائق": كتاب الصيد‎ )7١9( 

() "البدائع": كتاب الذبائح والصيود ‏ فصلٌ: وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان 08/0. 

(58) "الاحتيار": كتاب الصيد 2/0 . 

(5) في “ك": (روهذا)). 

23 "جامع الرموز": كتاب الصيد 9٠/له١٠؟.‏ 

(0) هو حديث عدي بن حاتم المار في المقولة [7918] قوله: ((إنَّ النَصّ ورد فيه))» وموضع الشاهد قولّه: ((إذا أرسلت 
كلبك المعلّم وذكرت اسم الله عليه فكل))» وف رواية: ((كلابك المعلّمة))؛ أخرحه بمذا اللفظ البخخاري في كتاب الذبائح 
والصيد - باب إذا أكل الكلبء رقم (4888 ه)» ومسلم في كتاب الصيد والذبائح ‏ باب الصيد بالكلاب المعلّمة» رقم 
(1959). 
ووحه الاستدلال به على جواز صيد كل ذي ناب وتخلب بشرط علمهما هو أن اسم الكلب يقع على كل سبع 
كما ف "تبيين الحقائق”: 0/5.ه. 

(8) انظر "تبيين الحقائق”": كتاب الصيد 501/5. 


حاشية ابن عابدين اح ع مير 89 املحصسييحيحت الجزء الثاني والعشرون 


(وذا بترك الأكل) أي الْشَربُ من 0" الصّيدِ فل ع وف ويأق7") (ثلاثاً 1 


بالواو عطفاً على قوله: ((بشرط قابلية”" التّعليم))» ثم إِنَّ هذا الشّرط مُعْنٍ عن ذاك0 . 

[4"ه] (قولة: وذا) أي: العِلمُ. والباءٌ في: ((بتركِ)) للتّصويرء "ط"”2. 

[44<] (قول: بتركِ الأكل ثلاثا) أي: مُتَولِياتٍ لبف وهذا عندّهما وهو روايةٌ عنه؛ 
لأنَّ فيما دونّةُ مزيدَ الاحتمال» فلعلّهُ تيكهُ مد أو ميتي شِبَعأء فإذا تبكَهُ ثلاثاً دَلَّ على أنَّه صارٌ عادهٌ 
له وتمامة في "الهداية””. نشل "ل "ط” عن "المحمويي”” "©: ((ألّه لا بد من ترلكِ'' © الأكل مع الجوع 
[:/ق/] لا الشُبّع))» فتأمّل. وعم أكلهُ من اللحلدٍ العام وناج والظَّفرٍ وغيرها كما ف أقاضي 
0 وغيره» ب وعندٌ "أبي حنيفة": لا بُدَّ أنْ يَغلِت على ظنّ الصّائدٍ أنه مُعلَه 
ولا يُقدّرُا” '' بِالثَّلاثْ؛ ومشى في "الكنر'”” " و"التقاية"” © و"الإصلاح”" © و"مختصر القُدوري"40") 


)١(‏ ((دم)) ليست في "د" و”و"؛ وما أثبتناه من "ب" و"ط" موافق لما في "جامع الرموز". 
(7) "جامع الرموز": كتاب الصيد 7٠١5/7‏ بتصرف يسير. 

(0) صدع 71ت. 

(5) ((قابلية)) ليست في "ب" و"م". 

(5) في "الأصل": ((ذلك)). 

(3) "ط": كتاب الصيد 778/5. 

(/) "جامع الرموز": كتاب الصيد .7١5/7‏ 

(8) انظر "الحداية": كتاب الصيد ‏ فصل في الجوارح .١١5/54‏ 

(4) "ط": كتاب الصيد 778/4. 

./577ق/٠؟ "كشف الرمز": كتاب الصيد‎ )٠١١ 

)1١(‏ في "ك": ((تريه)). 

)١7(‏ "المخانية": كتاب الصيد والذبائح 7515/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الصيد ٠١5/7‏ بتصرف. 

)١(‏ في "ك": ((يقيّدُ)) بدل ((يُقدَرُ)). 

)١٠(‏ انظر "شرح العيني على الكنز": كتاب الصيد ؟/7807. 

.7177/1 انظر "فتح باب العناية": كتاب الصيد‎ )١7( 

.أ/5١ في "م": ((والاصطلاح))؛ وهو خطأ طباعي» وانظر "إيضاح الإصلاح": كتاب الصيد ق4‎ )١0( 
.7148/1 انظر "اللباب في شرح الكتاب": كتاب الصيد والذبائح‎ )١18( 


قسم المعاملات للب لام الم كتاب الصيد 


على اعتبار التّقدير بِالئَّلاثِء وظاهرٌ "الملتقى"”7"©: ترحيحٌ عَدَمِه نه على رواية التََدِير عن "الإمام": 
يك ما اصطادَةٌ الثأء وعندهما في جر الثالث روايتان» قال ف "الخلاصة"2 و"البرّازية"220: 


((والأصحٌ الِلٌ)). 

[444س5] (قولة: في الكلب ونحوو) أي: من كل ذي ناب. فصّمِل نحو المَهدٍ والتّمِرٍ. وقولة: 
((وبالئحوع إذا دعوتّه ف البازي ونحوه)) أي: من 03 ذي يخلب. قال ف "الحداية"40): ((لأثّ بَدَنَ 
البازني لا يحتَمِلٌ الضّربء وِبَدَنُ الكلب يحتَمِلُة0" فيُضْرَبُْ ليَْكَه ولأنَّ آيةَ التّعليم تَزكُ ما هو 
مألوقة عادةٌ» والبازي مُتَوحَشُ مُتتَفَر فكانتٍ الإجابةٌ آية تعليمدء أمَا الكلبُ فهو أَلُوف يعتاذ 


الاتتهاب» فكان آيهٌ تعليمِه تَنْكَ مَأُلوفِهِ وهو الأكلك والاستلابُ)) اه. والتَّعلِيلَ الثّانِ لا يُتأنّى 
في القَهِدِ والَّمِرِ ؟ فإنّه مُتوخّشٌ كالبازي» معَ أ الحكم فيه وي الكلب سواءً» فالمُعتَمَدُ هو الأول 
"كفاية”"2 عن "المبسوط”. ونْحَؤةُ في "العناية"07) و"المعراج”””. 

وفي "القاترخائية”: © عن "الكاني””' ©: ((والشكم في المَهدٍ والكلب سوائ) اه. أي: لا يُشترط 


.755/7 "ملتقى الأبحر": كتاب الصيد‎ )١( 

(؟) "الخلاصة": كتاب الصيد ‏ الفصل الثاني في صيد الكلب ق7٠5/أ.‏ 

() "البزازية": كتاب الصيد ‏ الفصل الثاني في صيد الكلب ١91/5‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "الحداية": كتاب الصيد ‏ فصل في الجوارح .١١5/4‏ 

(ه) في "ب" و"م": ((يحتمل))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" موافق لما في "الحداية". 

(5) "الكفاية": كتاب الصيد 17//94 (ذيل "تكملة فتح القدير'). 

0) "المبسوط": كتاب الصيد .177/١١‏ 

(8) "العناية": كتاب الصيد 57/9 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(9) كتاب الصيد ساقط من نسخة "المعراج” المعتمدة» ووقفنا على النقل ف نسخة أحرى» كتاب الصيد ‏ فصلٌ ف 
الجوارح © /ق ١‏ /أ. 

.)١1701( "التاترحانية": كتاب الصيد  الفصل الرابع في بيان الشرائط في الآلة 557/14» رقم المسألة‎ )٠١( 

)١١(‏ "كافي النسفي": كتاب الصيد ‏ فصل في الجوارح ق 459 /ب. 
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فيه إِلَّا ترك الأكلء وف "الاحتيار"”'" ما يُحْالِفُةُ حيثُ قال: ((والقَهدُ ونْحؤْةُ يَتَمِْ الضّرب» وعادثةُ 
الافتراسث والتَارٌ فَيُشْمَرَطٌ فيه ثَركُ الأكلٍ والإجابةٌ جميعاً)»» ومثله في "الدّرر'” و"غاية البيان"7» 
وغيرهماء وهو مبئيٌّ على اعتبارٍ التعليل الثاني. 

أ ١‏ . نيحد 5 - 2  )4(‏ ر ه5) وت 2ه 

أقول: ومقتضى اعتماد التعليل الأول ترحيح مامرٌ ' فتدبر. 

(تنبية) 

م يَدَكُرِ البازي بكم إحابة يَصِيرُ مَعلّمأء فينبغي أَنْ يكون على الاحتلاف الذي ذَُكِرَ في الكلب» 
ولو قله يطبي معلماً بإبخابة والخدة كان له فبحة؛ لأنّ اللنوفت ينقئه لاقت الكلب» "زيليه "000 

قلث: وف "التّاترحانية"”"2 و"الذحيرة"7 وغيرهما: ((إذا فرّ البازني من صاحبه فدَعاةٌ فلم 
مو 8 0 1 ك5 ب 1 2 ل ارو أ 02" سس 
يبْهُ حجٌّ حكمَ بكونه جاهلاً: إذا أحات صاحبَّةٌ ثلاث مرّاتٍ بعد ذلك على الولاءٍ يحَكُمُ 

2 7 5 50 : 57 0 
بتعلّمِهِ عندّهما)). وقال قبلّة29 عن "المحيط"”' '2: ((وأمَا البازي وما بمعناةٌ فترك الأكل في حقَّهِ 
0 

ليس علامة تعلمه؛» بل أن ححيت صاحِبَّةُ إذا دعام حيّ إذا أكَلَ من الصّيدٍ يُوَكَل صَيِدَةُ. قال 
بعضٌ مشايخنا: هذا إذا أحات عند الدَّعوةٍ لألفه به من غير أنْ يَطمَعَ في اللّحمء أمَا إذا كان 
لا يحيبُ إِلَّا لطّمّع في اللّحم لا يكو مُعلّما)) اه. ومِثْلّهُ في "الظهيرية"7", 


)١(‏ "الاحتيار": كتاب الصيد ه/ه. 

(١؟)‏ "الدرر والغرر": كتاب الصيد 577/١‏ نقلاً عن "الاخحتيار". 

(7) "غاية البيان": كتاب الصيد 5/ق1/917. 

(4) وهو أن بدن البازي لا يحتمل الضرب, وبدن الكلب يحتمله. 

(5) في المقولة نفسهاء من أن الفهدّ والثَّمِرَ كالكلب في الحكم. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الصيد .5١1/5‏ 

(17) "التاترحانية”: كتاب الصيد ‏ الفصل الرابع في بيان الشرائط في الآلة 4/8-4717/1» رقم المسألة (34707؟) بتصرف. 
(8) "الذخحيرة": كتاب الصيود ‏ الفصل الثالث ف صيد الكلب والبازي 57/8؟. 

(9) "التاترحانية": كتاب الصيد ‏ الفصل الرابع في بيان الشرائط في الآلة 4517/14 رقم المسألة (5 .)597٠‏ 
00٠١١‏ "المحيط البرهاني": كتاب الصيد ‏ الفصل الرابع في بيان الشرائط في الآلة 475/4 بتصرف. 

.أ/5١”ق "الظهيرية": كتاب الصيد والذبائح  الفصل الثالث فيما يحل به الصيد وفيما لا يحل إلخ‎ )١١( 
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١ 7 : ١ 0038 5 ّ‏ 37 ل 1 
(وبالرحوع إذا دعوتّه في البازي) ونحوو. (و) يشرط (جرجهما في أيّ موضع منه) 


[ه44*"] (قولَةُ: إذا دعوته) أي: دعوت الجارح المعلوم من المقام. 

[ه754*] (قوله وبشرطٍ جرجهما) أي: ذي الاب والمخلب. 

[ه14"**] (قوله على الظاهر) أي: ظاهر الرُواية. في "البدائع”: ((الاصطيادُ بذي ناب 
أو يخلب - كالبازي والشَّاهِينٍ ‏ ل" يِل ما لم يرع في ظاهر الرُواية. وعن 'أبي حنيفة" و"أبي 
يوسفت": يحِلٌ)). زاد في "العناية ”2 و"المعراج””2 وغيرهما: ((والفتوى على ظاهر الرواية). 

أقول: وهو ظاهرٌ إطلاق المتون0"”» فما في "المُهستاي"”" عن "التّظم": ((من أنَّ البازي 
والصّقرٌ لو قتَلاهُ خنقاً حل بالاتّماقِ)) مُشكل. 

وما في "الخانية”” من قوله: ((ولو أ الكل فأصاب الصّيدَ وكسَرٌ عَنقَهُ وم يَرَحْةُ 
أو جنّم'" عليه - أي: جلس على صّدره وحَتَقَُ - لا يكل وعن "أبي يوسفت": لا يُشترط اللترح» 
والبازي إذا قل الصّيدَ حَلّ وإن لم يَرَعْ)) اه. قال بعضّهم: هو على لاف ظاهر الرواية. 

أقول: يُوَيَدهُ أنه ذكرهُ بعد قوله: ((وعن "أبي يوسف")), فما في "المهستايك'””') من حمله 
كلام "الخائيّة" على ما في 6 ؛ ورَدَّهِ قول ذلك البعض فيه نَظَرٌ؛ِ لما عَلِمِتَ 00 
)١(‏ في "و": ((شرط))» من دون باء. 
(؟) "البدائع": كتاب الذبائح والصيود ‏ فصل في بيان شرط حل الأكل في الحيوان المأكول 44/9 . 
(5 في "ك": «ل)). 
(4) "العناية": كتاب الصيد 47/9 (هامش "تكملة فتح القدير"). 


(ه) كتاب الصيد ساقط من نسختنا المعتمدة ل"المعراج"» والمسألة في نسخحة أخرى: كتاب الصيد ‏ فصل في اللبوارح 


ه/ق١/ب‏ نقلاً عن "الذخيرة". 
(5) في "م”: ((وهو ظاهر إطلاق ما في المتون)). 
(7,١‏ “جامع الرمور": كتاب الصيد ؟60/79١؟.‏ 
(8) "الخانية": كتاب الصيد «/14 3560-5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 
و6 ف "الأصل" و"ك" و" ((حشم)). وما أثبتناه من ان" و"'م" موافق 1 فُْ "الليائية" 
)2200 "جامع الرموز": كتاب الصيد /5.0. : 
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حاشية ابن عابدين ختحجيب تن .للد للللكا الجزء الثاني والعشرون 
ذل 0 7 ماده 5 5 الل اء و١)‏ 
وبه يعتى») وعن الثاني: يحل بلا جترجء وبه قال الشافعئٌ ه: 
(و) بشرطٍ (إرسالٍ مسلم أو كتابيّ» و) بشرط (النّسميةٍ عند الإرسالٍ) 2520 


ما في "التّظم" لظاهِر الرّواية المفتى بهإ"» تأمّْ. وذكر "الهستازة”": ((أنَّ الإدماءً ليس بشَرطِء 
ومنهم من شْرَطَهُ إِنْ كانت الليراحةٌ صغيرة))» وفيه كلامٌ سيأتي!". 

[15445] (قولة: وبشرطٍ إرسالٍ مسلم أو كتايع) سيأتٍ مُحتريُك”» وهو ابحوسيثٌ والوثني والمرتة. 
فلو انفلت مِن صاحبه فَأحَدّ صّيداً فقَئَلّهُ لم يُوَكلْء كما لو لم يُعلَّمْ بأنّه أَرسَلَهُ أحدٌ؛ لأنّه م 
يُقطّع بؤُحودٍ الشَّرطِ "فهستاي"”"2. وسيأتي7". 

7 (قولَُ: وبشرط التّسميةِ) أي: تمن يَعقِلُء بخلافب غيره من صب أو محنونٍ أو سكران 
كما في "البدائع", 

1 (قولهُ: عند الإرسالي) فالشّرطٌ اقترانُ التنّسميةٍ به» فلو تيكها عمداً عند الإرسالٍء 
نه حَرَهُ معها فانزكرٌ لم يُؤْكل صَيدُ "فهستا"”". فلا تُعتَبَرُ النّسميةُ وقت الإصابة في الذّكاةَ 


(قولّةُ: فالشّرطٌ اقترانُ النّسمية به) لكن في "السّنديٌ" عن "التلهيرية 3": ((فإنْ صاح به صاحب الكلب 
صيحةً بعدّما انفلَت وسمّى: فإِنْ لم يَنْرَحَرُْ بصياجه بأنْ لم يَرْدَدْ طلباً وجرصاً على الأدٍ فَأحَدَهٌ لا يُوَكَلْء أمَا إذا 
انزجَرَ بصياحه أكِلَ استحساناً)) اه وسيأق قُُُ كلام المتنٍ ما يُفِيدٌهُ 


.44857/9 انظر "الغاية في اختصار النهاية": كتاب الصيد والذبائح 01/1 ؟. و"النجم الوهاج”: كتاب الصيد والذبائح‎ )١( 
في "ك": ((والمفتى به)).‎ )5 

(7) "جامع الرموز": كتاب الصيد ٠١6/7‏ نقلاً عن "المحيط" وغيره. 

(5) المقولة: ]١5٠٠١7[‏ قوله: ((وشرط في الجرح الإدماء)). 

)22 صستكه ل 3 3 

(7) "جامع الرموز": كتاب الصيد ٠١5/7‏ نقلاً عن "الصغرى". 

(/) صده 875 “در". 

(8) "البدائع": كتاب الذبائح والصيود ‏ فصلك: وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان 55/8 . 

(9) "جامع الرموز": كتاب الصيد .”٠١5/7‏ وفيه: ((فلو تركهما)) بدل ((فلو تركها)), وهو خطأ طباعي. 
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ولو حكماء للك عَدَم تركها عمداً. (على حيوانٍ مُتَِع) أي: قادر على الامتناع 


بقوائمه أو بجناحيه3") مع عن ني هف نه دلق عاب عو و الوا واواام فا وزع و اله لطاع اودع وله قله قو اهسار ا جز وله 4 


الاضطراريّة) بخلااف الاختيارد يه أن النّسمية َع تقع فيها على المذبوح لا على الآلق فلو أْضْجَعَّ 
شاةٌ وسمّى ثم أرسَلّها وذح أخرى بالتَّسميةٍ الأولى لم شجزوء ولو رمى صّيداً أو أرِسَلَ عليه كلباً 
فأصات [4/ق+17اب] آخرٌ فممَلَهُ أكِل» ولو أَضْجَعَ شاةٌ وسمّى َه ألقى السَكينَ وأَحَدٌ سكيناً 
حرق فَذْبَّحَ , كما تُوَكَرم) بخلافي ما لو ع على سهيم 2 رمى بغيره) وتمامة قُُ "البدائع'”". 
[44ومم] (قولُه: ولو حُكماً) راجحع م إلى التسمية» وقصّدّ به إدحالٌ الناسي ف كم المُسمّي) 
بالا 
[:5+40] (قولةُ: على حيوانٍ) ولو غيرٌ مُعيّنِء فلو أرسَّلٌ على صِّيدٍ وأَحَدٌ صّيوداً أَكِلَ الكل ما 
دام في وحجه الإرسالي» "قهستاني"” عن "الخانيّة"”2. وكذا لو أَرسَلَةُ على صّيودٍ كثيرةٍ كما يأق0". 
وقد أشارٌ "المصنّفُ" إلى ما ف "البدائع'””": ((من أنَّ مِن الشّروطِ: أنْ يكونّ الإرسالٌ أو اليّميئْ 
على الصّّيدٍ أو إليه))» قال": ((حيّ لو أَرسّلَ على غير صّيدٍ أو رمى إلى غيرٍ صّيدٍ فأصاب صّيداً 
لايك؛ لأنّه لا يكونُ اصطياداًء فلا يُضافٌ إلى المُرسِل أو الرامي)) اهء وسيأتي تام التمريع عليه 
في قول "المصنّفي””: ((سمع حِسّ إنسانٍ إلح)). 


)١(‏ في "د": ((أو جناحيه)). 

(١؟)‏ انظر "البدائع": كتاب الذبائح والصيود . فصل وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان 59/0 . 
(0) "ط": كتاب الصيد 779/14. 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصيد ؟5/1١7.‏ 

(0) "الخانية”: كتاب الصيد والذبائح 5717/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(5) صلاه7 والتي بعدها "در" . 

(0) "البدائع": كتاب الذبائح والصيود ‏ فصل: وأما بيان شرط حل الأكل ف الحيوان 01/0 بتصرف. 
(8) ص 1”,. ش 
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(مُتَوحُش)» فالذي وقَعَ في الشّبكة أو سقط في البئر أو استَأنَسَ لا يَتحمّق فيه الحُكمٌ 
المذكورٌ؛ ولذا قال: (ِيُوَكُْ) الوب تسوب ا اااي سو ماروا لزان الام قا ارب 


وعليه: فالظرفٌ تَنارّعَهُ كلك من («(النّسميةِ)) و((الإرسالٍ)). فَتَدبّرْ 

[401] (قولة: مُتَوحخّش).أي: طبعاً كما قدَّمناهُ أوّلَ الكتاب”". وفي "البرازّة'””"©: ((رمى 
إلى برج الحمام فأصاب حُماماً ومات قبل أنْ يُدرِكَ ذكاتَُ لا يحل وللمشايخ فيه كلامٌ: أنه هل يحَكُ 
بذكاة الاضطرار أم لا؟ قيل: يُاح؛ لأنّه صَّيدٌء وقيل: لا؛ لأنّه يأوي إلى 5 ف 2 أه. 

[؟هومم] (قولهُ: فالذي ع تدز القيوو . 1 

[5:سم] (قولّة: لا ينحمَّقُ فيه المكمْ المذكور) أي: الك بالاصطيادء فإنَّ الأول والثَالت 
ذَكاتهُما الذَّبحُ وكذا الثَان إِنْ أمكن ذَيِحْك ولا ففي "البدائع"”©: ((ما وقَعَ ف بثر فلم يَقدِر 
على إخراجه ولا ذَيهِ فذكاثةُ ذكاهٌ الصِّيدِ؛ لكونه في معناة)) ا وكذا تَقَدَّمَ في الذّبائح 7 ((أنه 
كفي فيه الجَرحُ كعم تَوحَشَ)» إِلَّا أنْ يقال: إِنَّ الكلام الآنَ في الصَّيدِ بذي ناب أو يخلب» 
وذا لا يمَكِنٌ هُنا ون نّ أمكن ذكاثةُ بسَهم ونحووء تأمّل. 

[:هومم] (قولّة: ولذا قال إلخ) يعني: أنَّ ما ذَكِرَ لا يح بالاصطيادء بل لا بُدَ فيا ين الذّبح؛ 


(قولةُ: فالظرفٌ تَنارَعَهُ كلك من النّسمية والإرسالٍ) هو قولّهُ: ((على حيوانٍ)). وما قَدَّمَهُ ما أفاد تعلمٌة 
بالإرسالٍ اصّة» ويفيدٌ: أنَّ النّسمية على الآلةٍ لا المذبوح؛ إذ لو كانت:عليه اما أكز اليد قيما إذا زم 
صيداً 00 0 غيرَةُ؛ إذ صدَّق عليه أنه ل يُسَمّ على المُصابء مع أنّه يُوَكك؛ لوحودٍ التّسمية على الآلةٍ 

000 وذا لا جكِنُ هُنا) في عَدَم إمكانه نَظَرٌ. والظَاهِرٌ: ما نقّلّهُ عن "البدائع": ((مِن أنَّ ذكاتَهُ ذكاهٌ 
الصّيدِء وأنّه في معنا إِنْ لم جمكِنْ ذَحْة)). 1 


)١(‏ أي: أول كتاب الصيد عند تعريف الصيد قبيل المقولة [4 ]1759١‏ قوله: ((كل بمتنع متوحش طبعاً)). 
(1) "البزازية": كتاب الذبائح ‏ الفصل الثاني في التسمية 7٠١8/5‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 

(7") المذكورة في هذه الصفحة والتي قبلها. 

(4) "البدائع": كتاب الذبائح والصيود ‏ فصك: وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان 55/6 بتصرف. 
(5) المقولة [515؟7؟] قوله: ((وكفى جرح نَعَم إلخ)). 


قسم المعاملاات معنن عتمتن :يي حيتت كتاب الصيد 


لأنَّ الكلام في صَّيدٍ الأكلٍ ‏ وإِنْ حََ صّيدُ غيره كما 5 2*4 أو أَعجٌ ل الانتفاع 
بالجلدٍ مثلاً كما يأق” "2 فتأمّل. 
(9) بشرط (أنْ لا يَشْرَكَ الكلب المُعلَّمَ كلب لا جل صَيدُةُ ككلب) غير 


لأنَّ المراد بالصّيدِ ما يُوَكُلُ أو أعمٌ؛ للانتفاع بحلدوء ولا يل شيءٌ مما ذكْرَ بالاصطيادٍ لا للأكلٍ 
ولا للانتفاع بحلدو”"؛ لأنَّ حِلكَ اللْحم أو الجلد بالاصطياد إِعا هو إذا لم تكن الدّكاةٌ الاحتياريةٌ 
وما ذكْرٌ أمكت فيه؛ لخُروجَهِ عن الامتناع أو التَوحْشٍ' "© فافهم. 

[ه5] (قولّةُ: وبشرطٍ أنْ لا يَسْرَكَ إلخ) أي: لا يَسرَكهُ في الجرح. 

وحاصِل ما في "الحداية"7؟2 و"الرّيلعيَ"9 وغيرهما: أنه إِمَا أَنْ يُشارِكٌ المُعلّم 0-0 
في الأخذٍ والجرح فلا يحل أو في الأحذٍ فقط: بأنْ فَرّ من الأوَّلٍ فردَّهُ عليه النَان ولم يَرَحْهُ 
وماث برح الأول كرة أكلَّهُ تحرماً في الصّحيح. وقيل: تنزيهاًء بخلافي ما إذا ردَّهُ عليه بحوسيٌ 


م 


بنفسِهٍ حيثُ لا يُكرَهُ؛ لأنَّ فِعلَ المجوسيّ ليس من جنس فعل الكلبء فلم تَتَحَقَّق المشاركةٌ 
وأو 531 الثاني على الأوَّلٍ لكن اشْتَدٌَ على الأوَّلٍ فاشَدٌ الأول على الصَّيدٍ بسبيهِ فقكلَهُ الأول 
فلا بأمن به ولو رَدّهُ عليه سَبُعّ أو ذو يخلّب من الطَّيرٍ مما جُكِنٌ تعليمهُ والاصطيادٌ به فهو كما لو رده 


(قولة: لكن اشْئَدٌ على الأوَلٍ) كأنْ صالّ وعدا على الأول حيٌّ ازدادٌَ طَلَبَهُ. 


(1)صوهم "در" 

)١(‏ قوله: ((ولا يحل شيء ما ذكر بالاصطياد لا للأكل ولا للانتفاع بحلده)) ساقطً من "ك" و"1". 
(5) في "ك": ««والتّوخُْش)) 

(5) "الحداية": كتاب الصيد ‏ فصل في الجوارح .١7٠١/85‏ 

0 "تبيين الحقائق": كتاب الصيد 2/5 0. 


ه/. 0ن 


حاشية ابن عابدين يحتتجتكث. 006 تيت الجزء الثاني والعشرون 


أو م يُرسَل أو لى يُسَمّ 0 عليه رو بشرط أنْ ١لا‏ تَطول وَقَفَمَهُ بعد إرساله) ليكونَ 
الاصطيادٌ مُضافاً لالإرسالٍ ا ام ا 


الكلبُ عليه؛ للمجانسةِء بخلافي ما لو ردَّهُ عليه ما لا يُصطادُ2 به كالمتمل والبقر. نه البازي 
كالكلب في جميع ما ذكرنا. 

[هومم] (قولةُ: أو لم يُرسَلْ إِلخ) عَطفٌ على (غير مُعله”")) فكان ينبغي ذِكرْهُ قبل 
قوله: («وكلب محوسيّ))» تأمّل. 

[ب0هةسم] (قولُّ: وبشرط أنْ لا تَطول وَقفَُه أي: وقفةٌ المُعلّم للاستراحة. ولو أكل حُبزاً بعد 
الإرسال أو بال لم يُوَكَلَ كما في "المحيط””. فالأولى 5 يقول: أنْ لا يَشْتَغِلَ بعمل آخرٌ بعد 
الإرسالٍ كما في "النَظم" وغيرو؛ لأنَّ عَدَمَ الول أمرٌ غيرُ مضبوط» "فهستان"20. 

ولو عدَلٌ عن الصّيدٍ يمن أو يَسرةٌء أو تشاغّل في غير طُلَبٍ الصّيدٍ وفتَرَ عن سَتَِه 
نه انبعَ2” فأَحَدَّةُ ل يُوِكَْ إلا يارسال مُستائفيء أو أنْ يَِخْرَهُ صاحبَة ويُسَمَىَ فيما يحتيلك البَّحرَ 
فيَترَحرُ "بدائع”". وإذا رَدّ السّهمَ ريخ" إلى ورائه أو يَنةٌ أو يَسرةٌ فأصات صيداً لا يحل 


(قولُ: فكان ينبغي ذِكرْهُ قبل قوله: وكلب بمحوسيّ) يُقدّرُ لفظ كلب في قوله: ((أو لم يُرِسَلْ))» 
ويَصِح العطفٌ حينئل. 

(قولةُ: فالأول أن يقول: أن لا يَسْتَغِلَ بعمل إلخ) فيه: أنه لو قال ما ذْكَرَهُ لأفادَ أنَّ الوقوفف - ولو مع الطُول - 

مَنَعُ مِن حل الأكل؛ لَعَدَمْ الاشتغالٍ بعمل آخرّء مع أنَّ كلام "للصنّفي" و"الثّقاية" يُفِيدُ عَدَمَ المينٌ! وإذا قيل: 
5 ال عَدَمْ أكلٍ ما صادَةُ به ولو لم يَطَّلْء مع أنه حلاف ما أفادة كلامهما. 


(1) في “الأصل": ((يُصادُ)). 

١١؟)‏ ف الصّفحة السابقة. 

(*) "امحيط البرهاني": كتاب الصيد ‏ الفصل الرابع في بيان الشرائط في الآلة 471/4 -1478. 

(4) “جامع الرموز": كتاب الصيد 7٠١5/7‏ بتصرف يسير. 

(5) في "م": ((أتبعه))» بحمزة قطع. 

(5) “البدائع": كتاب الذبائح والصيود ‏ فصل: وأما بيان شرط حل الأكل ف الحيوان ©/0ه بتصرف. 
(7) في "م": ((ربح))» بباء موحدة» وهو حطأ طباعي. 


قسم المعاملاات ييبتتحصوصجحججكك ‏ 7 امملج تحجر كتاب الصيد 


(بخلاف ما إذا كمَنَ) واستخفى (كالمَهِدِ) أي: كما يَكمُنُ المَهِدُ على وَجهٍ اليل 
لا الاستراحة”"". وللمّهِدٍ خصالٌ حسنةٌ ينبغي لكل عاقل العمل بما كما بِسَطَهُ "المصتّفُ". 


وكذا لو ردَّهٌ حائط أو شجرةٌ وتام في "الخانية"7. 
[5+04] (قولة: بخلافب ما إذا كمّن”) على وزنٍ ((نصَرَ وسمِع) كما في 
لياه (غ؟) اع آأف 590 50 . 58 100100000 
[مطلب في تشبّهِ الإنسانٍ ببعض صفات الَهِدِ] 
[وهومم] (قولُة: كما ل "اللصنّفٌ") و 5 نص( ). : ((قال الى مسن الأئمة السّرتحسييٌ الزلائفق ناقلةٌ عن 
شيج "مس الأئمة الَلُوان' رحمهما”" الله تعالى: للمَهدٍ عصالٌ ينبغي لكل عاقلٍ أنَْ يَأَخْذٌَ ذلك منه. 
ينها أله يكقة اليد عق يتمكة انهه وهنة جيلة مله الكل و فينبغي فينبغي للعاقل أن لا يُجَاهِرَ عدُوٌةُ 
]/٠73/4[‏ بالخلافي» ولكِن يَطَلْبُ القُرصةً حيّ يحصّلَ مقصودُةُ من غير إتعاب نفسِه. ومنها: أنه 
لايتَعلّمُ بالضّرب» ولكن يُضصْرَبُ الكلبُ بينَ يديه إذا أ ع من الصيدٍ فيتَعلّمْ بذلك» وهكذا ينبغي للعاقل 
أنْ يَتَعِظَ بغيرو كما قيل: «السسّعيدٌ مَن وُعِظ بغيروى)”. ومنها: أنه لا يَتَناول الخبيت» وإِئما يَطلْب 
)١(‏ في "ب" و"ط": ((لا للاستراحة)). ٠‏ 
(؟) في "ك": «(البحر)) بدل «(الخانية)). ولم نقف على المسألة في "البحر". وانظر "الخانية": كتاب الصيد والذبائح 557/7 
| (هامش "الفتاوى ال مندية"). 
() في "ك": ((سكن)). 
(5) "القاموس": مادة ((كمن)). 
)2 "المنح": كتاب الصيد 7/قه0١5؟7/ب‏ باختصار. 
(5) "المبسوط": كتاب الصيد ١147/١١‏ بتصرف. 
(0) في'"ب” و"م”: ((رحمه)). 
(8) ورد هذا الأثر مرفوعاً وموقوفأء والموقوف هو الصحيح. 
أما الموقوف فأخحرحه مسلم في كتاب القّدَرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه رقم (1140؟) عن عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه موقوفاً من قوله. 
وأما المرفوع فأخرجه ابن ماجه في المقدمة» باب اجتناب البدع واللحدل» رقم (47) عن ابن مسعود مرفوعاًء وضعّفه 
البوصيري ف "مصباح الزحاجة" ٠١ - 4/١‏ 


حاشية ابن عابدين تن 6ع ايتحجيش كن الجزء الثاني والعشرون 


(فإنُ أَكُل منه البازي أكل) لأنَّ تعليمَةُ ليس بتركِ أكله. 

(وإثْ أكل الكلبْ) ونحَوْهُ (لا) يُوَكَلُ مُطلقا عندنا (كأكلهِ منه) أي: كما 
لا يُوَكَلُ الصّيدُ الذي أكَلَ الكل من (بعدّ تركه) للأكلٍ (ثلاث مرّات) لأنّه علامة 
الجهل (وكذا) لا يُوَكل (ما صاد بعدّهٌ حىّ يَتَعلَّم) ثانياً برك الأكل ثلاثاً 5 


مِن صاحبه اللّحعَ الطَّيِّب» وهكذا ينبغي للعاقل أنْ لا يتناوَلٌ إِلّا الطَيّب. ومنها: أنه يِب ثلاثاً أو حمسا 
فإذا لم يتمكن من أذِو تك ويقولُ0©: لا أقثّلُ نفسي فيما أعمّل لغيري» وهكذا ينبغي لكل عاقل)). 
3 (قولّةُ: فإن أكلَ إلخ) تفريعٌ على قولِهِ: ((بشرطٍ عِليِهما إلخ))”". 
[1-و»م] (قولّةُ: مُطلقاً عندّنا) أي: سواعٌ ا نادراً أو مُعتاداً. ول "الشافعيع"0" قولا 
فيما إذا كان نادرأ ففي قول 3 وفي قول يح وبه قال "مالكٌ"0* وتَامُهُ في 0 
[؟5015] (قولةٌ: بعد ركد للأكل) اللَامْ للتّقوية"" وهي التاخلةٌ على معمولٍ عاملٍ ضَعْفَ 
بالتأخير أو فَرعِدته عن غيره» نحو: «(لربهز يَرهَبُونَ 4 [الأعراف: »]١١54‏ مال لْمَا بْرِيِدُ »4 [هود: /ا١٠١].‏ 
[5ومم] (قولّةُ: ثلاث مرّات) أي: عندّهماء وبرأي الصّائدٍ عند "ط"7". 
[:كومم] (قولّةُ: ما صادٌ بعدّهُ) أي: بعد الأكلٍ المذكور الذي هو بعد تركهٍ له ثلاث مرّات. 
وكذا الضَّمير في ((قبلَة)). 


(قول "الشّارح": مُطلقاً عندنا) لعل المناسب تأخيرهُ وذكرُهُ في المسألةٍ بعدَهُء فإِنَّ حلاف 
"الشَافعيم" فيما لو أكلَ بعد تعلَّمهِ لا في هذه المسألة التي موضوعٌها: ما إذا أكل قبل تعلَّمِهِ كما يُفِيدُ 
ذلك المُقابلةٌ بما بعدّها. 


)١(‏ في "الأصل": ((ويقتل))» وهو سبق قلم. 

)١(‏ صاالات,. 

(7) انظر “الغاية في اختصار النهاية": كتاب الصيد والذبائح 01//7 25 و"النجم الوهاج": كتاب الصيد والذبائح 41/9/9. 
(5) انظر "التهديب ف اختصار للدونة": كتاب الصيد »١1/7‏ و"التاج والإكليل لمختصر تحليل”: باب الذكاة ‏ شروط الدذكاة 4/6 57. 
(0) انظر "المنح": كتاب الصيد ؟/ق5١5/أ.‏ 

(5) في "ك": ((للتعدية)). 

(/) "ط": كتاب الصيد 779/4. 


قسم المعاملاات ص ح تيت ... 1507 اميم هشحت كتاب الصيد 


(أو) ما صَادَهُ (قبِلَهُ لو بَقِى ار من الصَّيدٍ لا تَظهَرُ فيه الحرمة 
اتفاقاً؛ لفوات المَحَل: ؛ وفيه إشكالٌ ذك ره "الفهستان" . وات د ا 


[ه4.] (قولّةُ: لو بقي في ملكد) قَيدٌ لقوله: ((أو قبلَةُ))؛ وغْهِلَ ما لم يُحرَرُ: بأنْ كان 
في المفازة بُعدٌ والحرمةٌ فيه بالاتّماقء أو أُحررُ في بتهِ عند "أبي حنيفة" وعندهما لا يحرم 
وتَامّةُ في "الرّيليه "0" . 0 

والحاصل: أنَّ "الإمام" حكمَ بجهل الكلب مُستَنِداَ وهما بالاقتصار على ما أكلء والأوّلُ 
أقرَبُ إلى الاحتياط» "عناية"”©. وهو الصّحيحٌ) "فهستان"29 عن "اراد" . 

[555] (قولّهُ: فإ ما أَتلَقَهُ) أي: بالأكل ونحوهو. وهذا مفهومٌ قولِه: ((لو بَقِيَ في 00 
وف "التاترحانيّة"27: ((وأمًا ما باعَهُ فلا شلك أنَّ على قولهما: لا يُنمَضُ البيعٌ) ؛ فأمّا على قو| 
فينبغي أَنْ يُنْقَضَ إذا تصادّق مع المُشتري على جهل الكلب)). 

[90<ومم] (قولّةُ: وفيه إشكال ذكْرَُ "المُهستاي") حيثُ. قال0": ((وههنا إشكالٌء فَإنَّ 
لحك بالشَّيءٍ لا يتقتضي الوحود. ألا ترى أنّا تحَكُمُ بحرية 0 المَيّنةِ عند دعوى الولدٍ خُرَيّتَها)) اه. 
وصوركها فيما ظهَر”" لي: أنَّ امرأة ولّدّت بنكاح؛ فادَّعى رَجُلك بعدَ موتما أتما أيه 5 زوحها من أبي 
لولدء فأئيت الولَدُ ختيتها تَبْتُ ويدف عنه الب تأن. 

وعليه: فلا يَظهَرُ ما أجاب به بعض المُضْلاءِ: من أنَّ الححكمَ عليها بالخُريَةِ نا سرى إليها 


)١(‏ (في)) ليست ف "طا. 

(؟) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الصيد 57/5. 

(7) "العناية": كتاب الصيد ٠١/9‏ ه بتصرف (هامش " تكملة فتح القدير"). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصيد ؟//1١7.‏ 

(5) لم نقف عليه في "زاد الفقهاء". وهو شرح الإسبيجابي على "مختصر القدوري". 

(1) "التاترحانية": كتاب الصيد ‏ الفصل الرابع في بيان الشرائط في الآلة 458/14» رقم المسألة (7370) بتصرف. 
6 "جامع الرموز": كتاب الصيد ؟//1١7.‏ 

(0) في "ك": «(يظهر)). 

(9) في "ك": ((أمة)). 
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(كصّقر فَرّ من صاحبه فمكث حيناً ثم رَحَعَ إليه فأرسَلَهُ فصاد) م يُوَكل؛ لتركه 
ما صارٌ به مُعلَّما فيكونٌ كالكلب إذا أكُل. 

(ولو أَحَذَ) الصَّيّادُ (الصَّيدَ مِن الكلبء وقطع منه بَضَعةً وألقاها إليه فأكَلهاء أو حطفت 
الكل منه وأكلهُ أُكِل ما بَقِىَء كما لو شرب الكل من دَمِو) أنه من غاية عِلمِهِ. 0 


بواسطةٍ الولدِ؛ لأنّه الأصلُ في دعوى النّسب فيَعتِقُ فَتبَعْهُ أمّ الولدِ» وكم من شيءٍ يَنبْتُْ ضمناً 
لا قصداً. اه مُلخّصاً. 

نعم» يَظهَرٌ ذلك فيما لو اذَّعى الول أنه ابنهُ من أَمَتِهِ المَيْتقء تأمّل. 
وقد يجاب عن الإشكال: بأنّه لا مره تعر نب على بوت المزمق» وما قبل: الم ه بُطلان البيع لو باعة 
والتبحوعٌ بالشّمنِ؛ أنه ميق أو زوم التو ففيه: أنَّ الكلامَ في الفائتِ”" بنحو الأكل» ومسألة البيع 
حلافيةٌ كما مد" وهذه وفاقيّة ول يَكُنِ الأكلئ معصيةً قبل العلم بلك حت كَل التوبة» تأمّل. ْ 

[4ومم] (قولّةُ: كصَّمَر قَرِّ من صاحبه) بأنْ صارٌ لا يجيب إذا دعاةٌ كما يُفِيدٌَهُ التعليك. 

[5] (قولّةُ: فيكونٌ كالكلب إذا أكل) فلا يِل صَيدَهُ حيّ يتعلَّمَ ثانياً بأنْ يجيب 
صاحبَةُ ثلاث مرّاتٍ على الولاءٍ كما قدّمناة”؟ عن "التاترحانيّة". 

[90وم] (قولة: كل ما بَقِي) لأنّه بعد الإحراز لم يَبِقَ صَّيداٌ بخلافي ما قبِلَهُ؛ لبقَاءٍ 
جهة الصّيديّة”') فيه أفادهُ "الرّيلعكُ"20. 

[وسم] (قولة: أنه من غاية عِلمِهِ) حيثٌ شرت ما لا يَصِلْحُ لصاحبه وأمسّلكٌ عليه 


(قولةُ: نعم» يَظهَرُ ذلك فيما لو اذّععى المول أنّه ابنهُ 26 فيه: أنه عوت الأَمّ مع وجودٍ مولاها 
لا يَتأتّى الحكم بحُرَيّها لا قصداً ولا تبعأء بل ماتث رقيقةٌ ولا بمكنٌ الحكمُ مُرَيّتها بعدَّهُ أصلاً. 


)١(‏ ف "ك": ((الغاية)) بدل ((الفائت)). 

(١؟)‏ ف المقولة السابقة. 

(1) المقولة [5 775914] قوله: ((تنبيه: لم يذكر البازي)). 
(5) ف "ك": ((الصّيدٍ)). 

(©) "تبيين الحقائق": كتاب الصيد 57/5. 


قسم المعامللات _ ساس | ©7589 لال-اا-مست كتاب الصيد 


(ولو نْحْشَ الصّيدَ فقطع منه بَضّعةٌ فأكلهاء ثم أَدرَكهُ ففَتَلهُ ولم يَأكُل منه لا يوَكَلُ) 
لأكله حالة الاصطياد. 

وولو القى ها عوظة .وقنه 0 الضية مكلف ول يكز متدديدق 'اعذة سباحية 
أكل ما ألقى حَلَ) لأنَّه حيئكذٍ لو أكَلَ من نفْسٍ الصّيدٍ لم يَضُرٌ كما مرٌ0". 

(وإذا أدرَلك) المرسِل أو الرامي (الصّيدَ حيّا) بحياةٍ فوق ما في المذبوح (ذَكَاهُ) وجوباً. 

(وشرط لحِلّهِ باليّمي التّسميةٌ) ولو حكماً كما مر". (و) شُرط (الخرحٌ) ... 


ما يَصَلَّحُ له "زيلعه"9. 

[4977.] (قولّة: ولو نَمَشَ) بالسَّينٍ المُعجمةٍ أو السّنٍ المّهملةٍ بمعئى واحلء وهو أحدٌ 
للحم بِمُقدّم الأسنان. 

[0اومم] (قولّةُ: وإذا أدرَكَ المرسِل) أي: مرسِل الكلب أو البازي. وقولّه: ((أو 
الرّامي))» أي: رامي سَهمٍ ونحووء وكان ينبغي إسقاطٌ هذا كلهِ؛ لأنّهِ سيذكرهُ مبسوط”". 

[4 17" م] (قولةٌ: وشُرِط إلخ) شروعٌ في أحكام الآلةٍ الثّانية من آلتّي الاصطياد؛ لكا ما 
حيوانيّة أو جمادية. 

[هلاومم] (قولّةُ: التُّسميةٌ) أي: عند الرّمي كما قدّمناةُ9 . 

[دومم] (قولهُ : ولو حُكماً) كالئاسي. ْ 

[41] (قولة: وشرط الجرح) فلو دَفَهُ الهم لم يُؤكل؛ لِمَقَدٍ الذّكاق وف مخروج الدّم 


)١(‏ في "و": ((وتبع)). 

(1) في الصفحة السابقة. 

(5) صا ؟ 7 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصيد 7/5ه. 

(0) كذا في "المزهر فٍ علوم اللغة وأنواعها": النوع السابع والثلاثون. وبعضّهم فرق بين النّهْسٍ والنَهْش. انظر "لسان 
العرب” وغيره. 

(1) ص77" وما يعدها. 

(7) المقولة [/5 755] قوله: ((عند الإرسال)). 


إلاءم 


حاشية ابن عابدين بيجحتتجييون. الها يليت الجزء الثاني والعشرون 


ليَتَحَفّقَ معى الذكاة. رو شُرط أَنْ لا د يَقَعَْذَ ع١:‏ عن طلَبهِ لو عام الصّيد (متَحاملاً 
000 '©) فما دامَ في طلَبهِ يك وإِنْ قعَدَ عن طُلْبِهِ نه أصابَهُ مَيْناً لا؛ مرواة ور و ا 


الخلاف السّاء بلك أَفَادَةُ "المهستاق "200 

[4اةمم] (قولة: حدق معنى التتكاق) أي: التُطهيه بإخخراج الدّم الذي قي الجرحٌ مُقامَف "ط"0. 

الختضنا (قولة: وشرط أن لا يَقعُدَع أي: الْمُرسِل» أو الرّامي الصَّيدَ أو مَن يَقُومُ 
مَقَامَة "بدائع”7١؟2.‏ أي: كحادمه أو رفيقه. 

[١حومم]‏ (قولُة: مُتَحَامااً) التَحاملك ف المَشى أن [؛/ق707١/ب]‏ يتكلفة على مَشَّقَةِ وإعياي 
ومنهُ: تَحامَلٌ الصّيدٌء أي: تكلّف الطيران ا 

وفائدة ذكره أله لو غاب وتُوارى بدونه فوجَدَةُ مَيْناً لا يك ما ل يَعلَمْ جَرحَةُ يقيئاء " 

[1"] (قولة: يَلُ) أي: إِلَّا إذا وحَدَ به جراحةٌ سوى جراحة سَهمِك فلا يك "هداية"0, 
وتَامُةُ في "الرّيلعمت"”” ". 

(قولَةُ: وفائدة ذكره: أنّه لو غات وتوارى إلح) نحَؤةُ في "المهستان" حيثُ قال: ((إَا شرط التحامُك 
ِيتيقّنَ أن الجرح بالرّمِي؛ لا بسبب آخرٌ كرمي آخرٌ ووقوعه على حَجَرِء حيّ لو عَلِمَ يقيناً أنَّ الجرح برميه 
أجن)) اه. وهذا أوضحٌ ما في المعراج" . 5 ش 


1 1 


)١(‏ في "ب": ((عاب)) بالعين المهملة» وهو خطأ طباعي. 

(5) في "و": ((لسهمه)). 

(”) المقولة [75145؟] قوله: ((على الظاهر)). 

(4) "جامع الرموز": كتاب الصيد ؟/701. 

(ه) "ط": كتاب الصيد 57./4. 

(7) "البدائع": كتاب الذبائح والصيود ‏ فصل: وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان ©/9ه. 

(0) "المغرب": مادة ((حمل)) بتصرف. 

(8) كتاب الصيد ساقط من نسخخة "المعراج" المعتمدة» والمسألة في نسخخحة أخرى منه: كتاب الصيد ه/ق85١/أ.‏ 
(94) "الهداية": كتاب الصيد ‏ فصل ف الرمي 1/؟71١.‏ 

(١٠)انظر‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصيد 8/5ه. 


قسم المعاملاات ب ا 523723787 سشمهمحعشجحجت كتاب الصيد 


لاحتمال”'2 موتّه بسبب آخرٌ. وشرّط في "الخانية'"”" لِل: ((أنْ لا يكتوارى عن بصره))» 


© عي 


وفيه كلام مبسوطٌ في "الرّيلعيَ" وغيره. (فإِنْ أدركةُ الرامي أو المُرسِلْ حيّا ذكاةُ) وجوبا 


[5.145] (قولَهُ: لاحتمالٍ مويه بسبب آخرّ) هذا الاحتمالٌ موجودٌ أيضاً فيما إذا 0 ل 
عن طَلِهِه لكنّهُ سقّط للضّرورة كما في "الحداية"”'. ومُفادُةُ كظاهر المعن: أنه لا يُسْتَره 
لا يَتوارى عن بصره. 

[048] (قولّةُ: وفيه كلام مبسوطً في "الرّيلِعيَ"”) حيثُ ذْكَرَ وَل عبارةً "الخانيّة"» وذكر: 
((أتَا نص على اشتراطه» وأنَّ "صاحب الهداية"9" أشارٌ إلى ذلك أيضاً مع أنه مُناقِضٌ لأَوَلٍ 
كلايد حيثُ بن الأمرّ على الطّلبٍ وعَدَّمِهِ لا على التّواري وعَدَمِه وعليه أكثرٌ كتبٍ أصحاينا؛ 
لقوله عليه الصّلاة والسّلام ل "أبي تعلبة": ((إذا رمَيتَ سَهمَكَ فغاب ثلاثة يام وأدركتَة فكُلْهُ ما ل 
يتن رواةٌ "مسلك" و"أحمد" و"أبو داوة"””". ورُوي: («أنّه عليه السّلام كرة أكل الصَّيدٍ إذا غاب 
عن الرّامي وقال: لعل هوام الأرض قَتَلْتَم)» فَيحَمَلٌ هذا الحديثٌ على ما إذا قَعَدَ عن طَلَبهِ 
الأول على ما إذا لم يَمَعُدُ)) اه مُلخّصأُ 


)١(‏ في "و": ((لا يُوَكلُ؛ لاحتمالٍ))» بزيادة ((يؤكل)). 

)١(‏ "المخانية": كتاب الصيد والذبائح 5717/8 (هامش "الفتاوى الحندية”). 

(5) صع 4 7-. 

(5) "الحداية"': كتاب الصيد ‏ فصل في الرمي .١١57/54‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصيد 01//5. 

(1) "الحداية": كتاب الصيد ‏ فصل في الرمي .١77/4‏ 

(7) أخرحه أحمد في "المسند", رقم (4 22١7174‏ ومسلم في كتاب الصيد والذبائح ‏ باب إذا غاب عنه الصيد ثم وحده؛ رقم 
»)١917١(‏ وأبو داود ف كتاب الصيد ‏ باب : اتباع الصيدء رقم )١851(‏ من حديث أبي تعلبة الخشني مرفوعاً. 

(8) أخرحه الطيراتي ف "المعجم الكبير" )1١5/13(‏ رقم (474) والبيهقي في "السئن الكبرى" رقم )١1840٠0(‏ عن أبي رزين 
عن النبي يي مرسلاً في الصيد يتوارى عن صاحبه؛ قال: ((لعلّ هوام الأرض هي قتلته)). واللفظ للطبراني» قال البيهقي: 
وأبو رزين هذا امه مسعود مولى شقيق بن سلمة وليس بأبي رزين مولى رسول الله ييه والحديث مرسل. اه. وانظر 
"نصب الراية" 4/15 7١‏ و"التعريف والإنخبار" 7537/9. 


حاشية ابن عابدين 0 ا هبع#م ل لس الجزء الثاني والعشرون 
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وأقولٌ: نَصنٌّ عبارة "الخانية"0") هكذا: ((والسَابع: أن لا يَتَوارى عن بصرهء أو لا يَقَعْدَ 
عن طَلبِهِء فيكوثٌ في طلبه ولا يشْتَغِلُ بعَمَلٍ آخرَ حقٌّ يَدَهُ؛ لأنَّه إذا غات عن بصره رما يكون 
موث الصّيدٍ بسبب آخرٌّ فلا يل إلح)). فأنت ترى كيف جَعَل الشّرطٌ أحدّ الأمرين؛ إِمَا عَدَمَ 
التّواري أو عَدَمَ القُعودِ؛ لتعبيره ب: ((أو))» فلعلَ 5ُسحة "الرّيلعيَ" بالواو فقال ما قال. 

وأما التَّعليلُ بقوله: (الأنّه إذا غات إلخ))» أي: مع المُعودٍ عن طُلبِء بدليلٍ قوله 
في "الخانيّة'”"2 بعدّةٌ: ((وإذا توارى الكلب والصّيدُ عن المُّرسِلٍء أو رمى إلى صَيدٍ فوحَدَةُ بعد ذلك 
نا وفيه سَهمةُ ليس فيه جرخ آخز حلخ أكلة إذا لم يتك الطّلب؛ لأنّه لا يُستَطاعٌ الامتناعُ 
عن التَّوَارِي عن البصر فيكونٌ عفوا)) اه. ونحؤه في "الحداية'”"» فيتعيّنُ حمل ما أُوهَمَ لاق عليه. 

وفي "البدائع””©: ((ومنها: أنْ يَلحَمّهُ قبل التَوارِي عن بصرهء أو قبل انقطاع الطّلبء فإنْ 
توارى عنه وقعد عن طليه لم يوك أمّا إذا لم يَتَوارَ عنة أو توارى ولم يمد عن طبه أُكِلَ 
استحساناً)) اه. وهذا يُعَيّنُ أنَّ نُسحة "الخانيّة" ب ((أو)) لا بالواو» فاعَتَيِمْ هذا التَحريرَ. 

(تنبية) 

فيما ذْكِرَ إشعارٌ بأنَّ مده الطّلّبٍ غير مُقَدَّرة وقد قال "أبو حنيفة": إِتما مُقدَّرةٌ بننصضٍ 

يوع أو ليل فإنْ طلبَة”' أكثر منه لم يُؤكَل. وف "الريادات"2: ((إنْ طلبَهُ أقلٌ من يوم أُكِل)) 


(قولّة: فَاغتَنِمْ هذا التّحريرَ) ما ذكَرَهُ م من التّحرير المذكور أصِلُّ ل "قاضي زاده" كما نَقّلّهُ "السّنديٌ" عنه. 


)١(‏ "الخانية": كتاب الصيد والذبائح 555/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "الخانية": كتاب الصيد والذبائح */70 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية'). 

() "الحداية": كتاب الصيد ‏ فصل ف الرمي 1/5 1 . 

)2 0 : كتاب الذبائح والصيود ‏ فصلٌ: وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان 09/٠0‏ بتصرف. 
(0) في "ك" و"7": ((طلب)). 

(5) لم نقف على المسألة في شرحي "الزيادات" لقاضي نخان وللعتابي. 


قسم المعاملاات تتح جيوتت ١‏ 7788 اب بتلححم كتاب الصيد 
(والحياة المعتيرة هنا ما) يكونُ (فوق ذكاةٍ المذبوح) 000000 


كماق ا "فهستان"”"2, 
(فروعٌ) 

في "شرح المقدسيت"”©: ((رمى طيراً فوقعَ في الماع وكان لو دحلة حقو أدركة» فاشْئَعَلٌ 
بتزعه فوحَدَة 2 حيّمَهُ "بديعٌ الدَّينِ" وقال غيرُ: يجَلُ؛ لأنَّ دعنولة مع الف إضاعةٌ مال 
ونحلافٌ العادةٍ» فصارٌ كتزع التّياب)). ظ 

قال "السّائحان “": ((هذا إذا كان فيه حياة غير المذبوح» وإلا فلا تُعتَبَدٌء ولو نصّبت 
شبكة ار وسمّى ووقَعَ كما صَّيدٌ ومات مجروحاً لا يِجكُ ولو كان بما آله جارحةٌ كمِنجَلٍ) 
وى عليه وجرّحَهُ حل عندّناء كما لو رماةٌ بما)». 

وف "البّرَازيَة"”»: ((وضّعَ منجلاً في الصّحراءِ لصيدٍ حمارٍ الوحش» فجاءَةٌ فإذا هو مُتعلّقٌّ 
به وهو مَيْتٌء وكان مّى عند الوضع لا يَلٌ)). قال "المقدسيكُ"2: ((وهذا محمولٌ على ما إذا 
قعَدَ عن طَلَّبهِ)) اه. وفيه كلامٌ قدّمناةُ في | الذَّبا بائح”". 

[4م] (قولّةُ: والحياةٌ المعتبرةُ هنا) أي: في الصِّيدٍ احترازاً عمّا يأي”" من المُتَرَدٌية ونحوها. 

[ددومم] (قولةُ: فوق ذكاة المذ بوح) صوابّة: حياة المذبوح و ل ا ليا 


.5141//4 "جامع المضمرات والمشكلات”: كتاب الصيد والذبائح‎ )١( 

زهة "جامع الرموز": كتاب الصيد اا 

(*) "أوضح رمز": كتاب الصيد 4/ق0٠7١/ب‏ بتصرف نقلاً عن "البزازية". 

(:) في "ب": ((بخفة))» بالتاء المربوطة» وما أثبتناه موافق للمقدسي. 

(0) "البزازية": كتاب الصيد ‏ الفصل الخامس في تمليك الصيد 4/5 ٠٠١‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(1) "أوضح رمز": كتاب الصيد ‏ فروع من "المعراج" 5 /ق77١/أ.‏ على أنَّ قوله: ((وهذا محمول على ما إذا قعد عن طلبه)) 
من كلام "البزازية" أصلاًء كما تقدم في المقولة 5١17/[‏ 7737]. ش 

(7) المقولة ١7/[‏ 5 537] قوله: ((إذا لم يقعد عن طلبه)). 

(8) ص ”5 -. 

)29 "ملتقى الأبحر": كتاب الصيد 7548/7. 


حاشية ابن عابدين سحج717<الللت و + 44 1# بتجستحجكمووت الجزء الثاني والعشرون 
أن يعيش نا وروي: أكندق "2 جمع جحمَع"00) . ما مقدارها: ملع ملم 1 ف 1 018018016 لوز عه الج 10141 اه 


11ومم] (قولة: : بأن يَعِيشَ يوماً إلح) أقول: ذْكْرَ "صاحث حب المَجمّع ' ذلك في المُنحَيْمَةِ 
ونحوها. وعبارثُة مع "شرجو”": ((ولو ذكّى المُنحَيقة أو المَوقُوذَةَ وكما حياةٌ حلَّثْ في ظاهر 
الرّواية كوا بحيث تبقى بوم شر ف رولة عن "أبي حنيفة"” ويَعتَِرُ "أبو يوست" أكثرٌ 
اليوم» وقال "محمَّدٌ": لو فيها أكثرٌ مما في المذبوح تُوَكلٌ الا 0 اه. 

قال في "البدائع”©: ((وذْكرَ "الطّحاوينٌ"”* قولَ "محمد" مُفسرا فقال: على قول "محيّد" إِنْ 
م يَبْقَ معها إلا اضطابث للوتٍ فذبخها لا يك وإ كانت تعيش مُه كاليوع أو كيصفه 
حَلَتْ)) اه. وبه يَظهَرُ تفسيرُ حياةٍ المذبوح وما فوقها. 

ما ما في "المجمّع" فين الجر لاء: تأكرا علق" أذ انق له زعزى "أن مونياقة "مواق 
كما في "البدائع” , 565 :ران ظاهرٌ الرّواية عن "أبي يوسف" أنه يُعتبَرٌ من [4/ق78/] الحياةٍ 
ما يُعلَعُ أتما تعيش به فإِنْ غَلِمَ تا لا تعيش فذجحخها لا يُؤكلم)). 

[10"م] (قولّةُ: أمَا مقدائها) أي: مقدارٌ حياةٍ المذبوح. 


(قولة: أقول ذكر "صاحبب المجمع" ذلك في المُنحيقةٍ ونحوها إل) فيه: أن ما ذكرُ في "المجمع": ((من 
الخلافي في القدْرِ المعتير للحِلّ من الحياةٍ في المُنخنقةٍ ونحوها قيل يحريانهِ فيما أدرَكةُ من الصّيدٍ حي ويل لذلك 
ما ذكَرَةُ "الرَيلعثُ": 0 له لو وقَعَ الصّيدٌ في يَدِهِ وم يكَمكن من ذَحِهِ وفيه من الحياةٍ قَذْرُ ما يكونٌ ف الذبوح فحلالٌ» 
وذكرَ "الصّدرٌ الشَّهِيدُ": أنَّ هذا بالإجماع» وقيل: هذا قوطماء وعندٌ "أبي حنيفة": لا يحل إِلّا إذا ذْكَاهُ بناءً على أن 
الحياةٌ الخفيّة معتيرةٌ عندّةٌ» وعندهما غير 00 حي عع المُتردّية ونحوُها بالذّكاةٍ إذا كانت فيها حياةٌ وإنّ كانت 
حفيّةٌ عندّة وعندّهما: لا تح إِلّا إذا كانت حياتا بيش وذلك: بأنْ تيقى فوق ما تبقى المذبوح عند "محمد" وعند 
"أبي يوسفٌ ": أن يكونٌ بحالٍ يَعِيشٌُ يَعيث* بمثلها يمثلها إلخ)). 


)١(‏ "مجمع البحرين": كتاب الصيد والذبائح صلاء /ا# بتصرف. 

)١(‏ "شرح المجمع" لابن الساعاتي: كتاب الصيد والذبائح ١/ق87/ب‏ باختصار. 

(") "البدائع": كتاب الذبائح والصيود ‏ فصل: وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان 51/0. وفيه: ((إلا الاضطراب 
للموت)) بدل <إلا اضطراب الموت)). 

(4) "مختصر الطحاوي": كتاب الصيد والذبائح صم 4 ؟- بتصرف. 

(5) "البدائع": كتاب الذبائح والصيود ‏ فصكٌ: وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان ©/51. 


قسم المعامللات صتبسيو تت اال بال سناكم كتاب الصيد 


- وهو ما لا يكو يتوَهَّمُ , بِقَاؤهُ كما في "الملتقى" 27‏ فلا فلا ثوسء يُعتبَرٌ ههناء حيٌّ لو وقَعَ في ماءٍ لم يحرم 


[5"144] (قولهُ: فلا يُعتبَدُ ههنا) أي: في الصِّيدٍ. قال ف "الحداية"”©: ((أمَا إذا سو شق الكل 
000 حا و ال 
وفعت شاة في الماءٍ بعد ما ذُحّت)) اه. وفي "الخانية"”": ((أَرسَلَ كلب المُعلّم على صَّيدٍ فجرَحة 
وبَقِيَ فيه من الحياةٍ ما يَبقى في المذبوح بعد الذّبح؛ فَأَحَدَّهُ المالِكُ ولم يُذَكهِ حَكَ أكلة) اه. 
زاد في "الظّهيرية"”*2: ((يحِكٌ بالاتّمَاقِ؛ لأنَّ الأوَلَ وقّعَ ذكاةٌ فيُستَغنى عن ذكاةٍ أخرى) اه. 

وحاصلُهُ: أنَّ ما فيه حياةٌ المذبوح لم يَبِقَ قابلاً للذَّكاةٍ استغناءً بالذّكاةٍ الاضطرارية» حي 
لو وقّعَ في الماءٍ فمات لم يَحرُمْ؛ لأنَّ موت لم يُضّفْ إلى وقوعه؛ أنه في كم الميْتٍ قبلَهُ فلم 
تُعَيَو هذه الحياصٌ بخلاف المُتردّية ونحوها؛ فإتا تُعمَبَرْ فيها الحياةٌ وإِنْ قلَّتْ فتَحِك بالذّكاة. 
فظهَرٌ أنَّ بينَ الصّيدٍ وغيره فرقاً. ْ 

وظاهرة: أنه لا فرق بين أن يكونٌ مُتمكناً من ذكاقٍ”” الصّيدٍ في هذه الصُورة أو لا. 

ويحالِفُةُ ما في "العناية"0: ((من أَنَّهِ إن تَمِكّنَ من ديح فلم يَذيكْةُ حيّ مات لم يُوَكَل 7/0.م 
سواءٌ كانتٍ الحياة فيه بِيّنَةَ أو حفِيّة» وإنَ م يتَمَكنْ إن كانت فوق حياةٍ المذبوح فكذلك في 
ظاهر الرواية» وإِنْ مقدارها أكل)). اه مُلخّصاً. 


(قولُهُ: بخلافي المُتردّية إلخ) مأحودٌ من تعليل "الظهيرية". 
(قولة: ويُحالِفُهُ ما في "العناية" من إلخ) مثلٌ ما ف "العناية" في "الهداية" و"الرّيلعيَ" فانظيحماء إلا أنه لم يُذكز 
فيهما التّعمِيمُ: أعني: قولٌ "العناية" ((سواءٌ كانت الحياةٌ فيه بِيّندَ إلخ)) إلا أنَّ الظاهِرٌ منهما إراديُةُ. 


.7578/17 "ملتقى الأبحر": كتاب الصيد‎ )١( 

(؟) "الهداية": كتاب الصيد ‏ فصل في الجوارح .١1١8/5‏ 

() "الخانية": كتاب الصيد والذبائح 757/7 (هامش "الفتاوى الندية"). 

(4) "الظهيرية": كتاب الصيد والذبائح ‏ الفصل الرابع فيما يقبل الركاة وفيما لا يقبل وفيما أبين من الصيد ق7١٠؟/أ.‏ 
(ه) في "م”": ((ركاة))» بالزاي. 

(1) "العناية": كتاب الصيد 57/9 (هامش "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عايدين ٠6م‏ الجزء الثاني والعشروت 


ومُقتضاة: أنْ يُحَمَلَ ما قَدّمناه'2 عن "الخانية" على ما إذا لم يَتمَكنْ. ويُخالِفٌ جميعَ ذلك 
ما ف "الرّيلعج" حيثُ قال0؟ ما حاصلّة: ((إذا أدركةُ حيّاً ولم ينه عنم إِنّْ كن من ذه 
وإلّا فلو فيه يمن لماز قَدرُ ما في المذبوح بأنْ بِقَرَ ‏ أي: الكلبُ ‏ بطته ونحوّ ذلك» ولم يَبِقَ 
إلا مضطبباً اضطراب المذبوح فحلال. قال "الصّده الشَّهِيدٌ": بالإجماع» وقيل: هذا قوماء وعنده 
لا يك إِلّا إذا ذكَّاهُ؛ لأنَّ الحا الخفيّة مُعتبرةٌ عندّه لا عندّهما كما قْ المَُردّية ونحوهاء وإِنْ كان 
فيه ممِن الحياقٍ فوقٌ ما في المذبوح لا يُوَكَلُ في ظاهر الرُواية)) اه. 

ثح قال9": ((فلا يِل إلا بالذّكاقه سواءٌ كانت حفيّةٌ أو بين بخرح المُعلّم أو غيره 
من السباع» وعليه الفتوى؛ لقوله تعالى: <إِلَّا ما 0000 [للائدة: >] فيتناول كلَ حي مُطلقا 
وكذا قولة عليه الصّلاةٌ والسّلامٌ: «فإِنْ أدرّكتةُ حيّاً فاذيْةُ)) مُطلقٌء والحديثث صحيحٌ رواهٌ 
"البخاريٌ" و"مسلع" و"أحمد")”" اه. 

وهو ترحيحٌ لمقابلٍ قول مدر الشَّهِيدِ"؛ وهو قول الإمام "الرَازيَ"2 كما ف "غاية 
البيانِ"”2» ولم أرَ مَن رحّحه غيرةٌ» وهو مخالفٌ لظاهر "الحداية"”"2 وغيرها. وعليه: فلا فرق بينَ 
الحياةٍ المعتيرةٍ في الصِّيدٍ وغيره. 


)١(‏ في "ب" و"م": ((قدمنا))» وانظر المقولة نفسها. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الصيد 07/5. 

() أخخرجه بهذا اللفظ مسلم في كتاب الصيد والذبائح ‏ باب الصيد بالكلاب المعلّمة رقم )١115(‏ عن عدي بن حاتم طم 
قال: قال لي رسول الله ي: ((إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذيحه)). وأخرجه 
أحمد في "المسند" رقم 2)١937287(‏ بلفظ: ((فأدركت ذكاته فذكّه)). 
وأما عزو الحديث إلى البخاري» فقد أخرج البخاري أصل الحديث دون قوله: ((أدركته حيّا)) في كتاب الذبائح 
والصيد ‏ باب إذا أكل الكلب رقم (87؛ 60). 

(5) هو أبو بكر الرازي كما في "غاية البيان"؛ ولم نقف على المسألة في "شرح مختصر الطحاوي" للحصاص. 

(ه) "غاية البيان": كتاب الصيد ‏ فصل في الجوارح 5/ق ١١٠١/بء‏ 5 ١٠/أ.‏ 

(1) "الحداية”: كتاب الصيد ‏ فصك في الجوارح .١١8/85‏ 


قسم المعامللات لالس له ا_تب كتاب الصيد 


00 ب الات 2 .ا ع وه ع1 )) ضير 5 
(و) المعتبّرٌ (في المُتردّية وأحواتما) كتطيحة ومَوقَوذةٍ وما أكل السَّبعٌ (والمريضة) 
مُطلقٌ (الحياة وإِن قَلَتْ) تسو اممف ا امأ م روماه اما ة اد حلط اوه افع حيط اه 214 


والحاصل: أنه لو أَحَدّ الصَّيدَ وفيه من الحياقٍ كم(" في المذبوح ولم يُذَكُهِ فعلى 
ما في "المخانية"”" و"الظّهيرية"”": يح وعلى ما في "العناية"”9: يِل إن لم تمك من ذَي) 
وعلى ما في "الرّيلعع"2*0: لا يجِكُ أصلاً إِلّا بالذّكاةٍ كما إذا لم يَتَمكّنْء أو كان فيه مِن الحياةَ 
فوقّ ما في المذبوح, أحذاً من إطلاتي الأدلّة", وحكى في "البدائع"9” الأول عن عامَّةٍ 
المشايخ» والثّالتَ عن "الحصّاص”"7. وظاهرٌ كلامه ترحيحٌ الأول وهو ظاهرٌ ما في 
"المداية"20» فتأئ. 

نه اعلغ أنَّ هذا كلَّهُ فيما إذا أدركهُ وأَحَدَّةُ» فلو أدرَكهُ ولم يَأَحذَهُ فإِنْ كان وقتٌ لو أَعَدَهُ 
أمكتةُ ذَيحُهُ لم يُوَكَلْء وإِنْ كان لا يمكنه أكل» كذا في "الهحداية"09 2, 

[*5] (قولة: في المُتَردّية) أي: الواقعة ف بثرٍ أو من جبل. والتّطيحةٌ: المقتولةٌ بنطح 
أخرى . وَالمَوقُوذةُ: المقتولة ضرباً. 


)١(‏ في "ك": ((ما)) بدل ((كما)). 

(؟) "الخانية": كتاب الصيد والذبائح 557/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(0) "الظهيرية": كتاب الصيد والذبائح ‏ الفصل الرابع فيما يقبل الذكاة وفيما لا يقبل وفيما أبين من الصيد ق7١‏ ؟/. 
(4) "العناية": كتاب الصيد 07/9 (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الصيد 507/7. 


ص ص م 


(1) ذكر ف "تبيين الحقائق": 07/5: ((من الأدلة قوله تعالى: (إْوّمَآ كل السَبع لاما ددم 4 وكذا قوله ييه لعدي بن حاتم: 
فإن أمسك عليك فأدركته حيّاً فاذيحه))» وقد سبق تخريجه في المقولة ذاتما. 

(1) “البدائع": كتاب الذبائئح والصيود ‏ فصلك: وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان ©/51. 

(8) ل نقف على المسألة في "شرح اللمحصّاص" على "مختصر الطحاوي". 

(1) "الحداية": كتاب الصيد ‏ فصل في الجوارح .١١4/54‏ 

.١١19/5 "الحداية": كتاب الصيد  فصل في الجوارح‎ )٠١( 


حاشية ابن عابدين 4م الجزء الثاني والعشرون 


كما أشرنا إليه (وعليه الفتوى) وتَقَّدَّمَ في الذّبائح” “. (فإن تيكها) أي: الرّكاةً (عمداً) 
مع م القُدرة عليها (فماثت) حَرْمَ وكذا يحرم لو عجر عن التذكية” “ا ظاهر الرواية 1 

[5"59] (قولَّةُ: كما أشرنا إليه) أي: من تقييدِه ما مت<" بقوله هنا. 

[50و*"*] (قوله: وعليه الفتوى) أي فتَحِك بالذّكاق وكذا(*) الفتوى على اعتبارٍ مُطلق 
ليقي الفنقيق على ماسةة» عن “التبلعه" 

[5وومم] (قولّةُ: فإِنْ تيكها أي: الذّكاةً)» أي: ذكاةً الصّيدٍ. وقولُةُ: ((حَرْمَ)) جوابُ 
الشّرط» مع مَ أَنَّه سيآق قُِ المتن” 0 2 لبَعَدِهِ اين "الشارخُ”" هنا. 

[1ومم] (قولٌةُ: 2 عجرّ عن التذكية) بن ١‏ جد آله أصلاٌء أو يد لكنْ لا يَبقى 


(قول "الشارح" : كما أشرنا إليه) مُقتضاة: أنَّ قولّهُ هنا من الشّرح» مع م أنَّ الموحود في الشسخ كتَابتُهُ 
بالمدادٍ الأحمر. 0 فلا َي الإشارة من "الشارج" بل من "المصتّفي". وقد يُقَالُ: مُرادُةُ بقوله ((كما 
أشرنا إليه)) ما قَدَّمَهُ من قولِهِ عند قولٍ "المصنّفب: و أدركَ الصّيدَ حيّأ)) من قولِه: ((بحياةٍ فوق حياةٍ 
المذبوج)) فإنّه يُفِيدُ: أنَّ مثل المُتردّية يَكفِي فيه مُطلقُ الحياةٍ. 

(قول "المصنّفي": فإنْ تيكها عمداً إلخ) كذا ذَكَرَهُ في "الثّقاية"» وهو احترارٌ عمّا إذا عجر عن التّذكية 
كما يُفِيدُهُ كلام "المصنّفٍ" حيثُ ذَكْرَ: ((أنَّ في متنه إشارةٌ للحِلّ))» وهذا ظهّرّ: أنَّ قول الشَارح: ((مع 
القُدرة عليها)) وقَعَ تفسيراً للعمديّة» والأوضح التَعبيرُ ب: أي التفسيرية. 


60 ا 8" 
(7) ف "ط": («النّسوية)) بدل («التّذكية)). 
(5) ص 5759 . 


(5) في "الأصل" و"ك" و"7": ((وكذلك)). 

(ه) المقولة [589/88] 0 ((فلا يعتبر ههنا)). 
(5) صااه ”ل 

(0) في "ك": («(قوّاه)). 

(8) في "م": ««ولى). 


قسم المعاملاات جعتجعج تت د ١‏ 4" ا سكت كتاب الصيد 


وعن "أبي حنيفة" و"أبي يوسفت": يِحِكٌ» وهو قولُ "الشّافعي", 0000 
من الوقتٍ ما كن تحصيل الآلةٍ والاستعداةُ للذّبح وهذا إذا كان فيه ببن الحياةٍ أكثرٌ نما في المذبوح 
ع اذبح وأمَا إذا كان مِثْلَهُ فهو مَيْثٌ حكماًء فَيَحِكُ إجماعاً كما في '"الهداية"29 وغيرهاء 
"فهستاي””". والتّفصيل مخالف لما قدّمناة"" عن "الرّيلعيّ". 

[0وومم] (قولّةُ: وهو قول "السّافعيئ") كذا في "الحداية"7». والذي ف "التَيينِ"0©: 
((أنّ "الشافعيتَ "10 فصّلٌ فقال: إِنْ م يتمكن من الذّبح لفقدٍ الآلةٍ ' يوَكل؟ أن التَمَصيرَ من جحهته» 
وَإِنْ كان لديو الوقتٍ أكل؛ لَعَدَّم التقصير )) اه. 

وف "التاترحانيّة":”" ((وإنْ كان عَدَمُ لمكن بضيقٍ الوقتٍ أن بَقِى فيه من الحياةٍ مقدارٌ ما لا 
يتأنّى فيه الدب ذكرٌَ "سمسث [4/ق17/ب] الأئمة ثمة الستّرخسيئٌ " 2 اع أنه لا يج عندناء» وقال 
'الحسنٌ بن زياد" و"محمدُ بن مقاتل": يَلنُ وهو قولُ "الشّافعي"9» وبه أحَدّ "الصّدرٌ الشّهِيدُ"””". 


5 | اي لم يحم آلة الذّكاةٍ مع نفسِه. 


.١١8/5 "الحداية": كتاب الصيد  فصكٌ في الجوارح‎ )١( 

.5١8- ٠١1/1 "جامع الرموز": كتاب الصيد‎ )١( 

(7) المقولة [7179488] قوله: ((فلا يعتبر ههنا)). 

(5) "الهداية": كتاب الصيد ‏ فصل في الجوارح .١١8/5‏ 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الصيد 457/57 50. 

(7) انظر “الإقناع" للماوردي: كتاب الصيد والذبائح ص١8١»‏ و"الغاية في اختصار النهاية": كتاب الصيد والذبائح - 
فصل ف إدراك الصيد قبل موت 2551/17 و"الوسيط” للغزالي: كتاب الصيد والذبائح ‏ فروع ٠١17/7‏ و"البيان": 
باب الصيد والذبائح - مسألة إدراك الصيد وفيه حياة مستقرة 051/8. 

(00) "التاترخانية": كتاب الصيد ‏ الفصل السادس فيما لا يقبل الذكاة من الحيوان وما يقبل 2487/١4‏ رقم المسألة 
(597174) نقلاً عن شرح شيخ الإسلام. 

(8) "اللبسوط": كتاب الصيد .541/١١‏ 

(9) المذكور قبل أسطر. 


)٠١(‏ ف "واقعاته" كما في "التاترنحانية". 


حاشية ابن عابدين ل ا اللللتتتتئ له الجزء الثاني والعشرون 


قال اماي يرن ((وقي "متي" ومَتنٍ "الوقاية ادك إشارةٌ إلى - حلّه. والظاه؛ ما 


قلتُ: ووحة الظاهر: أنَّ العجرّ عن التَّذكية في مثل هذا لا يُجِكٌ الحرام. 5 
وف "الغيائيّة" (©: وهو المختارٌ. وفي "اليناييع””): رُويَ عن "أصحابنا "الثّلاثة": أنّه يُوَكلْ استحساناء 
وقيل: بأنَّ هذا أصحٌ)) اه. 

فإ قيل: وَضّعٌ المسألةٍ فيما حيائهُ فوق المذبوح» فكيف يُتصوّرُ ضيقٌ الوقتٍ عن الذّبحِ؟ 
أحيب: بأنَّ المقدارٌ الذي يكونُ ف المذبوح كالتدم؛ لكونٍ الصَّيدٍ في كم المَيْتِء والرّائدٌ 
5 ذلك قد لا يسَعْ للذّبح فيه فكان عَم مُ التّمَكُنِ مُتصوّراً "عناية"0*) 

[14ومم] (قولة: إشارة إلى حِلَّه) حيث قيِّدَ بالعمدٍ. 

[ه555] (قولة: أنَّ العجرّ إلخ) عبارةٌ "المنح"0©: ((لأنَّ العجرٌ ف مثل هذا لا يك 
الحرام)) اه. واحترّرٌ عن العجز عن تحصيلٍ الماع والأكلء فَإنّه ييح له تناول الخمر والمّيتة» وهذا 

لا يُمَهَمٌ من عبار "الشّارح" بسبب قولِه: ((عن التّذكية))» أفادَةُ "ط"7". 
(تنبيه) 

رمى صيداً فَوَقّعَ عند مجوسيٌ أو نائم» لو كان مستيقظاً يَقَدِرٌُ على ذكاته فمات لا يحَلٌ؛ 
لِأنّ ابحوسييّ قادرٌ على ذَيجهِ 4 بتقدم الإسلام, والنائم كالمستيقظ في جملة مسائل عند ٠"‏ الإمام" 
منها هزه "حاكة"00 ملخضاً. 

)١(‏ "المنح": كتاب الصيد 3/7ق7١5/)‏ بتصرف. 

)1١(‏ انظر "شرح الوقاية": كتاب الصيد ١559/7‏ (هامش "كشف الحقائق"). 

(59) "الفتاوى الغيائية": كتاب الصيد والذبائح والضحايا ‏ الفصل الأول في الصيد صم؟١-.‏ 
4ق "الينابيع”: كتاب الصيد ق88١/ب.‏ 

(0) "العناية": كتاب الصيد 07/9 بتصرف يسير (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(5) "المنح": كتاب الصيد 7/ق5١؟7/ب.‏ 


(/0) "'ط": كتاب الصيد 77.0/14. 
(8) "الخانية": كتاب الصيد والذبائح 777/7 (هامش "الفتاوى الحندية"). 


قسم المعاملاات ل ا بخ سسسب كتاب الصيد 


ا > ام 8 )2 : علل ا 2 ع | 8-0 -ا. اله 
(أو أرسّل محوسيئٌ كلب" ' فزجِرَهُ مسلمٌ فانرَحَرٌَ أو قَتَلَهُ معراضٌ بِعَرضِه) وهو سَّهمّ 


و 


لا ريش لق سمي به؛ لإصابته بعرضهء ولو لرأسِهٍ حِدة'" فأصاب بِحَدّهِ حَلٌَ 00 


[99] (قولّهُ: أو أَرسَلَ إلخ) هذا وما بعدّهُ معطوفٌ على قوله"©: ((تركها)), والأصلك: 
أنَّ الفعل يُرفَعُ بالأقوى والمساوي دون الأدن» فإذا أرسل المسلمٌ كلبّه فزَرَةُ المحوسييٌ حَكَ؛ لعَدَم 
اعتبار الرْحرٍ عند الإرسال؛ لكونٍ الزّحرٍ دونه لبنائه عليه وبالعكس حَيُمَ وكلٌ مَن لا يحور 
ذكاّه كالمرتدٌ والمُّحرعٍ وتارك التّسميةِ عامداً في هذا بمنزلةٍ امحوسئ؛ وإِنٍ نفلت ولم يُرسِلةُ أحدٌ 
فرحَرَةُ مسلمٌ فانزحرٌ حَلكَ؛ لألّه مثلٌ الانفلات. والمرادُ بالرّحرِ: الإغراءٌ بالصّياح عليه 
وبالاننجار: إظهائ زيادةٍ | لز 33 وتام ف "الحداية"0, قال "ل 1" ((و” هذا إذا 

شٍُ “كه . 2ع الت _- م 
َْرَةُ ا محوسييٌ ف ذهايهء فلو وقّف ثم زحرَةُ لم يكل كما في "الدحيرة”")). 

1و مم] (قولة: وهو سَهِعٌ لال ف "الناموت 20 ((معراضٌ كمحراب: سَهم بلا ريش» ه ]م * 
دقيقٌ الطَرفِينٍ غليظٌ الوَسَطِء يُصِيبُ بِعَرضِهٍ دون حَدٌوِ)). 

[""] (قولَهُ: ولو لرأسِهٍ”” ' جِدَةٌ) تر قول "المصنّفٍ": ((بعرضه)). 

[19و"”] (قولّهُ: فأصاب بحَذهِ) أ وحرح. 

)١(‏ في "و" و“ط": ((كلبّة)). 


1ك 


(؟) قي و:((حد)). 

(0) ص 754 -. 

(5) انظر "الحداية": كتاب الصيد ‏ فصل في الجوارح .١7١/4‏ 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصيد ؟48/1١7.‏ 

(5) الواو ليست في "ك". 

(0) لم نقف على المسألة في مظانها من مطبوعة "الذحيرة" التي بين أيدينا. 

(8) هذه المقولة مؤخحرة عن المقولتين اللتين بعدها في "الأصل”" و"ك" و"1". وسياق "الدر" موافق لما أثبتناه من "ب" و"م 
(9) "القاموس": مادة ((عرض)). 

)٠١(‏ في "ك": ((برأسه)). 


حاشية ابن عابدين جتجممنممفتن . ل يميدع الجزء الثاني والعشرون 


(أو بُندُقةٌ ثقيلةٌ ذاثُ حِدّة0') لقتلها بالثَّقَلِ لا بالحدّء ولو كانت خفيفةٌ بجا(" 


حِدَة؟2 حَلكَ؛ لقتلها بالجرح. ا 


لم 
- ير 


. ه] (قولة: أو بُندقةٌ) بضمٌ الباءِ والدَال: طينة مُدوَّره يُرمى ما"‎ ٠ 

[..غئيم] (قولة: ولو كانت حفيفة) يشيدة إل أن التَّمَيلةَ لا 0 وإن حرّححتء قال 
"قاضيحان””“: ((لا يحل صيدٌ البُندقةٍ والحَجَرٍ والمعراض والعصا وما أشبة ذلك وإنْ جرّع؛ لأنّه 
لا يحخزقٌ”"» إلا أنْ يكون شيء من ذلك قد حَدَّدَه وَطَوَّلَهُ كالسّهم» وأمكن أنْ يَرمِىَ به فإنُ كان 


6 
-ٍ 


كذلك وحرّقهُ بحدَّهِ حل أكلّك فأمًا الجر الذي يَدُقُّ في الباطن ولا يَحْزَقٌ في الظَاهرٍ لا يجكُ؛ 
لأنّه لا يحصل به إِنارٌ الدّم. ومقّلُ الحديدٍ وغير الحديدٍ سوائ إِنْ حرّق حك وإلّا فلا)) اه. 
000 : ىُ 2< ضَّ ‏ # اس 1 ١‏ 07 ف ع 
والْحَرّق بالخاءٍ والزّاي المعجِمَتَينِ: النفاذ. قال في "المغرب”: ((والسّينُ لغة واليَاءُ حطأ)). 
. لل 0 لل ارك :0 5-0000 7 . 0 1 2 
وف المعراج ٠‏ عن المبسوط" : («إبالرّاي يُستعمَلُ في الحيوانِء وبالراءِ في الثُوب)). 
وف "الل "230 ((والأصلء أنَّ الموت إذا حصّل بالجرح بيقين حَلَ» وإِنْ بالثّقّل أو شك فيه فلا يحَكُ 
)١‏ في "و": ((حد)). 
)١(‏ ف "و": ((بالمتقل)). 
(5) في "و”: ((لا)). 
(5) ((ولو كانت خفيفة بما حدة)) من المتن في "و". 
(©) كذا في “المغرب”": مادة ((بندق)). 
(59) "الخانية": كتاب الصيد والذبائح عدم باختصار (هامش "الفتاوى الطندية"). 
0) في "ك": ((لا يخرق)) بالراء المهملة في هذا الموضع» والمواضع التي بعده» وكذلك في "الخانية"' وهو تصحيف. وسيأق 
ف هذه المقولة فرق ما بينهما. 
(8) "المغرب”: مادة ((حزق))» وفيه: ((والراء تصحيف)) بدل ((والراء نخطأ)). 
(9) كتاب الصيد ليس ف نسختنا المعتمدة من "المعراج"» والمسألة في نسحة أخرى منه: كتاب الصيد ©107//0١/أ.‏ 
)٠١١9‏ "المبسوط": كتاب الصيد ١١/؟571.‏ 
)١١١‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصيد 5/5ه باختصار. 


قسم المعامللات ا ا ال كتاب الصيد 


ولو”") ُ يكرَحَهُ لا يُؤكلٌ مُطلقاً. وشرط 3 الجرح الإدماء» وقيل: لا اباو "لكا 000 


حتماً أو احتياطاً)) اه. ولا يخفى أنَّ الجرع باليّصاص إنا هو بالإحراق والتّقَلِ بواسطةٍ اندفاعه 
العنيفٍ؛ إذ ليس له حدٌّ فلا يك وبه أفتى "ابن بجيم”". 

[5..:”] (قولهُ: مُطلقاً) أي: ثِيلةَ أو حفيفة. 

[0.] (قوله: وسْرط في الخرح الإدمام) قال "التّيلعة":40) ((وإن كان غير مُدْم احتلفوا 
فيه قيل: لا يك؛ لانعدام معنى الذَّكاةٍ وهو إخراج الدَّم النْحسٍ» وشرطه الننُ د بقوله: «أمير الم 
بما شِعت) رواةُ أحمدٌ وأبو داود وغيرهما”» وقيل: يل لإتيانٍ ما في وُسعِهِ وهو الجَرح؛ لأنَّ الدَّمَ 


(قول: ولا يخفى أنَّ الجرع بالتّصاص إِنَا هو بالإحراق لتقل إلخ) نَقَلَ "الخادميئ" في "حواشي الدُرَرٍ" 
عن "فتاوى على أفنديّ": ((الحلة؛ مُعلّلاً بأنَّ تار تَعمَلْ عَمَلٌ الذّكاةٍ ةَ في الحيوانٍ» حيّ لو قدَّفَ النَارَ في المَذْبّح 
فاحترقّتٍ العُروقٌ يُوَكَْء لكن ينبغي أنْ يُحَمَلَ على ما إذا سال الدَّم حيٌّ إذا امحَمَدَ ولم يَسِلْ لا يِجْكُ إلى آخر 
ما ذكَرَهُ)) فانظرْةٌ» وسيأتٍ ( "الممحشّي" في الجنايات: ((أنَّ القَتلّ بالبندقة الرُصاص عَمدٌ؛ لأنا من نس الحديل 
وبح فيص به. لكن إذا لم برع لا يُقَعصٌ به على رواية "الطّحاوييٌ')) انتهى. 

ومُقتضاةٌ: حِلٌ الصّيدٍ بماء تأمَّنْ. وما ذَكَرَهُ "السَّدِيٌ" هنا مُؤْيدٌ للجلّ» وإنّه لا شبهة فيه, لكي ما ذكَرنُ 
في "الحداية" وغيرها: ((أنَّ الموت إذا كان مُضافاً إلى الجَرح بيقينِ كان الصّيدُ حلالء وإذا كان مُضافاً إلى لتقل 


بيقينٍ كان حراماء وإنْ وَقَعَ الشَّكُّ ولا يُدرى مات بالجرح أو التَقَلٍ كان حراماً) اه. يقتضي الحرمة هناء تأمَّل. 


)١(‏ في "و": ((بالجرح حينئك ولو))» بزيادة ((حينتق)). 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب الصيد 7548/75. : 

(*) "فتاوى ابن بحيم": كتاب الصيد والذبائح والأضحية ص ١17‏ (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصيد 5094/5. 

(0) أخرجه أحمد في "المسند"» رقم »)١1876٠0(‏ وأبو داود في كتاب الضحايا ‏ باب في الذبيحة بالمروة» رقم (4 85؟)» 
والنسائي ف كتاب الضحايا ‏ باب إباحة الذبح بالعود رقم »)4401١(‏ من حديث عدي بن حاتم مرفوعاًء واللفظ 
المذكور للنسائي» ولفظ أحمد وأبي داود: ((أمرر الدم بما شئت)) وصححه ابن حبان والحاكم. 
وأخرج البخاري في كتاب الذبائح والصيد ‏ باب ما أنمر الدم من القصب والمروة والحديد» رقم (0601)؛ ومسلم في 
كتاب الأضاحي ‏ باب جواز الذبح بكل ما أنحر الدم رقم )١1978(‏ عن رافع بن حديج مرفوعاً بلفظ: ((ما أنمر 
الدم؛ وذكر اسم الله فكُل)). 


شية 0 لل ال ا ين الجزء الثاني والعشرون 


© © © © © © © © © © ه86 © © © © هه ه هه ههه هه © هه © هس هه و ه ه هه هه © ه © هه © © هاه هه هاه © هاه هس هوهو و ه وهاه ههه هاه ها هو هاه هوه هاه وه 6ه 


قد ينحبسه! '©؛ لغلّظه خلظه لغِلَظِهِ أو لضيق المَنقَذِ وقيل: لو الجراحة كبيرةٌ حََ بدونه. ولو صغيرة ه فلاء وإذا 
أصابب السّهمُ ظِلْفَ الصَّيدٍ أو قرب فإِنْ أدماةٌ حََ وإلّا فلاء وهذا يُوْيّدُ الأوّلّ)) اه مُلخّصاً. ومثلّةُ 
6 "انايو" . 


قال ف ال » المنتقى "0 ((قلثُ: وفيه 0 لما ف "البرحنديٌّ 1) عن "الخلاصة 006 


أنَّ هذا ف غير موضع اللّحمء وظاهرُ ما مرّ عن "المّهستان”"”2 عن "المحيط7": أنَّ المعتمد أنَّ 


الإدماءً ليس بشرطهء فليُتأم)) اه مُلخّصاً. 
قلث: ظاهدُ "الحداية"0" و "الرٌبلعه "00) و"لللتة "000 اعتمادٌ اشتراطِه مع أنَّ الحديت9'" يُويدُةُ 


وقد 0 عَدَغّ الاشتراطٍ بما في "متنٍ المواهب”""©. وقدَّمَهُ "المصنّفٌ" ف الذّبائح"©: 
((من أنه تحاعٌ ذبيحةٌ عُلِمَتْ حياتا وإِنْ لم تَتَحّكُ ولم يَخرُجْ منها دمٌّ. وإِنْ لم تُعلّمْ فلا بُرَ 
من أحدهما)». تأمّلٌ. 

)١1(‏ في "الأصل" و"ك" و" آ" و"ب: ((ِيَنَجْسنْ))؛ وما أثبتناه من "م" هو الصواب الموافق لما في "تبيين الحقائق". 

؟) انظر "الهداية": كتاب الصيد ‏ فصل في الرمي .١١1/5‏ 

(7) "الدر المنتقى": كتاب الصيد 58١/5‏ (هامش "مجمع الأنمر"). 

(5) "شرح النقاية": كتاب الصيد قف759/ب. 

(5) "الخخلاصة": كتاب الصيد ‏ الفصل الثالث في الرمي ق8."/أ. 

() "“جامع الرموز": كتاب الصيد ؟/8١5.‏ 

(7) "المحيط البرهاني": كتاب الصيد ‏ الفصل الرابع في بيان الشرائط في الآلة 479/4 . 

(8) "الحداية": كتاب الصيد ‏ فصل في الرمي .١75/4‏ 

(9) "تبيين الحقائق": كتاب الصيد 5/5ه. 

.75/8/7 "ملتقى الأبحر": كتاب الصيد‎ )٠١١( 

)١١(‏ أي: الحديث المذكور في الصفحة السابقة 

)١١(‏ "مواهب الرحمن": كتاب الذبائح صدا-. 

نه انما 


قسم المعاملات بجع هتدع ٠‏ 889 مكحم كات الصيد 


تَامّهُ فيما علَقتّهُ عليه. (أو رمى صَيداً فوفّعَ في ماء) لاحتمال قتلِه بالماء فِيَحرُمُء ولو 
الطّردُ مائيّاً فوقَّ فيه, فإنٍ انعمس جُرَحُةُ فيه حَْمَ وإِلّا حَكَ "ملتقى"0". 0 


[4..:"] (قولةُ: مّهُ إلخ) هو ما قدّمناة0". 

[ه..؛م] 7 أو رمى صيداً 26 هذا فيما إذا كان فيه حياٌ مُسِتَقِرَةٌ يحرُمُ بالاتَّاقٍ؛ 
لأنَّ موت مضافٌ إلى غير اليّمِي» وإِنْ كانت حيائهُ دونَ ذلك فهو على الوب الذي مك 
[:/ق79١/]‏ ذَكرُهُ في إرسالٍ الكلب اهم "زيلعيت"”". ونحؤه قْ وك ايان عن "المندية"20, 

[5..:م] (قولةُ: فوقّعَ فيه) الظّاهٌ أنه قِيدٌ اناق فَمِثْلَهُ إذا رماةٌ فيه حَرُمَ؛ لاحتمالٍ 
موتّه بالملي "يل"0© عن "الحمندية"0 , 

[/0-.4م] (قولَهُ: ولا حَ) لأنّه لا يحَمَْ موه بسبب الماء. 

[4.:4م] (قولهُ: "ملتقى") ومثلةُ ف "الحداية"2, وذكرٌ في "الخانية"20: ((إِن 3 في ماءٍ 
فماث لا يُوَكَِ لعل أنَّ وقوعّه في الماءٍ قثَلَهُ ويَسنّوي في ذلك طير الماء؛ لأنَّ. طيرٌ الماءِ إِما يَعيشُْ 
في الماءٍ غير بحرو" '©)) اه. وتقّلَهُ في "الدّخير يرة"7 2 عن "ارسي :"0" مه قال: ((فَليُتأَل 


(قولة: وذكر في "الخانية ": إِنْ وق في ماءٍ فماث لا يوْكلْ) يكن حمل ما في "الخائية' على ما إذا انعمس جرحُة. 


.7517//7 "ملتقى الأبحر": كتاب الصيد‎ )١( 

)١(‏ ف المقولة السابقة. 

9) "تبيين الحقائق": كتاب الصيد 8/5ه. 

(4) "ط": كتاب الصيد 571/14. 

(ه) "الفتاوى الهندية": كتاب الصيد ‏ الباب الرابع ف بيان شراط الصيد 4171/0 . 
(5) "ط”: كتاب الصيد 71/4؟. 

(9) "الفتاوى الحندية": كتاب الصيد ‏ الباب الرابع في بيان شراط الصيد 117/0 4. 
(8) "الحداية": كتاب الصيد ‏ فصل في الرمي .١77/5‏ 

(9) "الخانية": كتاب الصيد والذبائح 777/9 (هامش “الفتاوى الهندية'). 

)٠١(‏ ف "م": ((مجروخ)) بالخاء المعجمة» وهو خخطأ طباعي. 

.19-0/8 "الذخخيرة": كتاب الصيود  الفصل العاشر إذا وقع الشك أن الصيد مات بالحراحة أو يسبب آخرز‎ )١19 
.5؟15/١١ "المبسوط": كتاب الصيد‎ 60 


حاشية ابن عابدين رك الب ا نكت الجزء الثاني والعشرون 


(أو وقَعَ على سَطح أو جَبلٍ فتزدى منه إلى الأرض حَرْمَ) في المسائلٍ كُلّها؛ لأنَّ 
الاحترارٌ عن مِثلٍ هذا مك (فإِنَ وقَّعَ على الأرضٍ ابتداءً) إِذِ الاحترازٌ عنه غيرُ ممكن 
فَيَحِلٌ. (أو أَرسَلَ مسلمٌ كلبَةُ فزحرَة) أي: أغراةٌ بصياجه (بحوسيٌ فانزجرٌ) إذ الَّحرُ 
1 الإرسال» والفعلٌ تُرقَعُ بما هو فوقّةُ أو مِثلَهُ كتشخ الحديث (أو لم يُرسِلْهُ أ 

حَرَهُ مسلمٌ فانزحَرٌ) إذ البَّحرُ رسال كما (أو اد لما رم 0000 


عند الفتوى)). وتمامّة فٍِ "الشّرنبللالية"000. 

[وه..4م] (قولّةُ: فترَدّى منه) قيّدَ به لأَنّه لو استمرٌ عليه ولم يت يرد حك بللا حلافيء, وهذا 
أيضاً إذا ل بقدرٍ ما في المذبوح ثم 
تردّى كحك ايا "معراج"(". 

]"4.٠١[‏ (قولةُ: فإِن وقَّعَ على الأرضٍ ابتداء) أي: ولم يكن على الأرضٍ ما يَقَمُلهُ كحَدٌ 
التُمح والقّصِّبةٍ المَنصوبة» "عناية" (". وتمامُةٌ في "الشرنبلالتة"9', 

3 (قولة: إِذِ الاحترارٌ) عِلَةٌ مُقدّمَةٌ على المعلول» وهو قولهُ الآي': ((أكل)).: وهو 
كثير في كلامهم, قال تعالى: «إمّمًا خَطلياهُ”" أغر: فوأ [نوح: ه؟] كذا يُعَالُ فيما بعدٌَّ فافهم. 

3 (قولةُ: فزرَة بحوسيٌ) أي: ف ذهابهء فلو وق ثم زحَرَُ فانركرٌ لم يُوَكنْ كما 
قدّمناة . 

[١.:م]‏ (قولة: كتشخ الحديث) فلا ينس يُنسَخّ الصّحيحٌ إلا هه أو أصحّ) لا بضعيفي» وى 

[4014] (قولّةُ: أو أَحدّ غير ما أَرسِلَ إليه) سواعٌ أَحَذ ما أَرسِلَ إليه أيضاً أو لا» بشرطٍ فُورٍ 


)١(‏ انظر "الشرنبلالية": كتاب الصيد ١/74؟‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(؟) كتاب الصيد ساقط من نسختنا المعتمدة من "المعراج"» والمسألة في نسخخحة أخرى منه: كتاب الصيد 17/0١/ب.‏ 
(7) "العناية": كتاب الصيد 0-09/9” (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(5) انظر "الشرنبلالية": كتاب الصيد ١/54/١1؟77/6-5.‏ 

(6©) ص 4ه . 


(7) طخَطَيَلهُْ) كذا في الشُسخ جميعهاء وهي قراءةٌ متواترةٌ لأبي عمرو البصري. انظر "البدور الزاهرة" ص 454 . 


(1) المقولة [7337] قوله: ((أو أرسل إلخ)). 
(8) "ط": كتاب الصيد 771/5. 


قسم المعاملاات سس # ميم لل سس كتاب الصيد 


لأَنطْرسئة أذ 14" حنيق قمك ةن مه سدق الو أرهلة على طتيوة كرو ا 7ك 


الإرسال كما مت7') . قال في "البدائع "”: ((فلو أَرسّلَ الكلب أو البازي على صيدٍ وممّى» فأخذ صيداً 
آخَرٌ على قُورهِ ذلك ثم و جر" الكلٌ؛ لأنَّ النّعيِينَ ليس بشرطٍ في الصّيدِ؛ لأنّهِ لا كن فصارٌ 
كوقوع السّهم بصّيدين)) اه مُلخّصاً. 

ولو أَرسَلَهُ على صيدٍ فأحطأ ثم عرَض له آخرٌ فقئَلَهُ حَلَ ولو عرض له بعدما رحَعَ لا يَكُ؛ 
لبطلانٍ الإرسالٍ باليُحوع كما ف "الخانيّة"” 2 وغيرها. وقال "المهستانية"2: ((وفيه إشعارٌ بأنّه لو 


3-5 


أصاب غيرَ ما رماهُ حَكَ كما في "قاضي نحان”"©, وكذا لو رمى صيداً فأصابه ونّدّ © أصاب آخر 
2 هون حََ الككُ كما ف "النْظم" )) اه. 

فالإرسالُ بمنزلةٍ اليّمِي كما في "الحداية'”" و"الرّيلعي "200 ونحؤه في "الملتقى'”. 

[4"] (قولُ: لأنَّ عَرَضَهُ إل) أي: غَرَضَ المرسل حصول أيّ صّيدٍ تَكّنَ منه الكلبُ 
أو القَهِدُ وهذا معنى قول "الحداية"7”©: ((ولنا: أنه أي: التَعبِينَ - شرطٌ غيدُ مُفيدِ؛ لأنَّ مقصودةٌ 
حصول الصّيدِ؛ إذ لا يَقَدِرٌ ‏ أي: الكل على الوفاءٍ به أي: بأحذٍ المُعيّن!'" ؛ إذ لا جمكنةُ 
تعليمُةُ على وحه يَأْحُذ ما عيّنَه فسقّط اعتباز)). 


(قولةُ: فالإرسال بمنزلة اليّمي) حمّةُ القكس. 


)١(‏ صضء م7 "أدرا. 

.56/© "البدائع": كتاب الذبائح والصيود  فصكٌ: وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان‎ )1١( 
عبارة "البدائع' : ((فأحذ صيداً وقتله ثم أذ آحر على فوره ذلك وقتله ثم وثم يؤكل)).‎ )٠( 
بتصرف (هامش "الفتاوى الندية").‎ 777/٠ "الخانية": كتاب الصيد والذبائح‎ )5( 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الصيد ؟50/8/5. 

(1) "الخانية": كتاب الصيد والذبائح +/577 (هامش "الفتاوى 00 

(7) "الهداية": كتاب الصيد ‏ فصل ف الجوارح .١١9/5‏ 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الصيد 55/5. 

(9) "ملتقى الأبحر": كتاب الصيد 751//7. 

٠١9‏ "الحداية": كتاب الصيد ‏ فصل في الجوارح ١١4/54‏ بإيضاح من العلامة ابن عابدين رحمه الله. 
)1١(‏ في ك" و"ب” و" م ": («العينٍ)). ْ 


ه/ع .م 


حاشية ابن عابدين ا ا ال 3 2ككم الجزء الثاني والعشرون 


بتسمية ال فقت[ فقتل الكُك أن الكك وأكل) في الوحوه المذكورة؛ لما ذكرنا ( كصيدٍ 
رُم ف 1 0 فإنّه يُوَكَكِ (لا العضوٌ) تحلافاً ل" الشافعي"» ولنا: قولّهُ عليه 
الصّلاة وده 2 : ((ما أبِينَ من المي فهو مَيْعة7 ")يي 1 


[كل.4م] (قولةُ: بتسمية واحدة) أي: حالة الإرسال. 

471 5] (قولّة: لما ذكرنا) أي: من العلل الأربعة في الوجوو الأربعة) 

مما (قولةُ: لا العضو) أي: إِنْ أمكت حياثُةٌ بعد الإبانة» وإلا سورد "عناية"20, 
وهذا يُتصّوّرٌ في سائر الأعضاءٍ غير الوأ اا 

[4.19م] (قولّةُ: حلافاً "لضافي ') حيثٌ قال0: ((أكل*"” إِنْ مات الصَّيدٌ منمم)» 
"هداية"0 00 

]54.7٠[‏ (قولة: ما أَبِينَ من الحرن) هذا وإِنّْ تناول السّمكَ إلا أنَّ ميْتَتَهُ حلال 


بالحديت7 0 و01 1 


)١(‏ في "ط": ((فقط)), وهو خخطأ طباعي. 

(؟) أخرحه أبو داود في كتاب الصيد ‏ باب في صيدٍ قُطع منه قطعة» رقم (58048).» والترمذي ف أبواب الأطعمة» باب: 
ما قطع من الحي فهو ميتء رقم »)١40(‏ عن أبي واقد الليثي ذ#ه مرفوعاً بلفظ: ((ما قُطع من البهيمة وهي حية 
فهي ميتة)) قال الترمذي: ((حديث حسن غريب)). 

(5) في "د": ((ميث)). 

(؟:) صالاه” ل والتِي بعدها. 

(ه) في "ك": («أكل)). 

30 "العناية": كتاب الصيد 1/4- (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(7) "النهاية": كتاب الصيد ‏ فصل في الرمي 7/ق1475/ب. 

(8) انظر "نحاية امحتاج": كتاب الصيد 2١١7/8‏ و"تحفة المحتاج": كتاب الصيد .535١1/9‏ 

(9) في "ك": ««أكل)). 

.١1754/4 "الحداية": كتاب الصيد  فصل في الرمي‎ )٠١( 

)١١(‏ وهو قوله يله عن البحر: ((هو الطهور ماؤه الحل ميته)). أخرحه أبو داود في كتاب الطهارة» باب الوضوء بماء 
البحر. رقم )0 والترمذدي 2 أبواب الطهارة» باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور. رقم (51595) قال الترمذي: 
((حديث حسن صحيح))» وتقدم في المقولة رقم [/737551]. 

)١7(‏ "الحداية": كتاب الصيد ‏ فصل في الرمي ١١5/4‏ بتصرف. 


قسم المعامللات تشمحجببم تت تت تر و ل ال االاستتكهيهد كتاب الصيد 


- 0 0 03 الحم إن 7< 
ولو قطَعَهُ ولم يُننْهُ فإنٍ احشّمل"" اتام أكِل العْضِوٌ أيضاً وإلا لا "ملتقى"”". (وإن قطعة) 
2 000 7 01 04 ع 2 3 عٍِ - م 
لامي (أثلاثاً وأكَرةُ مع عَجْزء أو فطع نصف رأْسِهِ أو أكثرة» أو قدَّهُ نصفينٍ أُكِل كلَّه) 
لأنَّ في هذه الصُورٍ لا جمَكِنٌ حياةٌ فوق حياة المذبوح, فلم يَتناولهُ الحديثٌ المذكو, 00 


[01"] (قولّهُ: وإِلّا) بأنْ بَقِى مُتعلّقاً بجلدوء "هداية"0. 
]”":.7١[‏ (قولهُ: أو قطعَ ص رأسِه) أي: طُولاً أو عَرضَاَ "بدائع "20 . 
[*.0] (قولة: أو قدَّهُ نصفين) القَدٌ: المَطعْ المُستأصِك أو الُستطيك؛ "قاموس'”. والصَّمِيدُ 
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للصّيدٍ كما في "البدائع””"2. وذْكرٌ في "الشرنبلالية"”": (ألَّه لم يُبَنْ كيفيّةٌ القَدّ في كثيرٍ من الكتب))» ثم 
قن" عن "الخائية'”" و "المبسوط"”"2: ((إنّ قطعةُ نصفينٍ طولاً أكل)). 

أقول: العلَاه أنَّ العُولَ غيدُ قيدٍ ا يدل عليه تعليلُ. "البدائع "(''2 بقوله: ((ِيُوَكك؛ 
أنه وُحِدَ قَطعْ الأوداج؛ لكونما متصلةً من القلب ب بالدّماغ فأشبة شبّة الذّبع وكذا لو قطعَ أقنّ من 
النّصفٍ مما يلي الرّأ)) اهء تأمّل. 

٠ 4[‏ 4>] (قولّةُ: فلم يَتناولُ الحديث المذكور””') لأنّهِ ذْكِرَ فيه الحينٌ مُطلقًء فيَنصرفٌ إلى الحرت 
حقيقةٌ وُكمأء وهذا حينٌ صورةً لا لحكماً؛ إذ لا ينوم بقاءُ الحياق بعد هذا الجُرح, ولهذا لو وقَعَ 


)١(‏ في "و": ((فلم يُبنْهُ واحتمل)). 

(؟) "ملتقى الأبحر": كتاب الصيد 7158/75. 

(”) "الهداية": كتاب الصيد ‏ فصل في الرمي 5/5 . 

() "البدائع": كتاب الذبائح والصيود ‏ فصكٌ: وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان المأكول 45/0 . 
(0) "القاموس": مادة ((قدد)). 

(1)"البدائع": كتاب الذبائح والصيود ‏ فصلٌ: وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان المأكول 45/0. 
(0) "الشرنبلالية": كتاب الصيد ١/175؟‏ (هامش "الدرر والغرر”). 

(8) "الخانية": كتاب الصيد والذبائح 77/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

6 "المبسوط": كتاب الصيد .7514/١١‏ 

)٠١(‏ "البدائع" : كتاب الذبائح والصيود ‏ فصل في بيان شرط حل الأكل في الحيوان المأكول 45/0 بتصرف. 
(١0)في‏ الصفحة السابقة. 


حاشية ابن عابدين اب كأ يي 777 . اللشتستججحطحطتت الجزء الثاني والعشرون 


بخلاف ما لو كان أكثرُهُ مع رأْسِه؛ للإمكانٍ المذكور”" (وحَرُمَ صَيدُ حوس ووثق 
ومُرتدٌ) ومُخره”"؛ لأتحم ليسوا من أهل الذّكاقٍء بخلافب كتاب؛ 000 


في الماءِ وبه هذا القدرٌ من الحياق» أو تَرَدَى يمن جبلٍ أو سَطح لا يحرُمُ وتمامُةُ في "الحداية” ". 

أقول: وبُهذا سقّط اعتراضٌ "ابن المصنّفٍ" على قوله في "اليرازية"”؟2: ((إن كان اليد 
يَعيمن بدونٍ الجُبان فالمُبانٌ لا يُوَكلُء وإن كان لا يَعيشُ بدونهِ كالرّأس يُؤكلانٍ)) اه. حيثٌ 
قال”*؟: ((إِنَّ الحديث عامٌّء فمن أين ل "البرَازيّ" ما قَالَّةُ)) اه. 

قلت: هو مأحودٌ من "الحداية"2» وصرّح به شرّالحها”" وغيزهم. 

[45"] (قولَةُ: بخلافي ما لو كان" أكثرة مع رأسِه) بأنْ قطّعَ يدا أو رحلاً أو فَحذاً أو ألْينّ 
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أو تُلتَهُ مما يلي القوائم» أو أقنّ من نصفب الرّْسِ فيَحرْمُ المُبان ويل الحُبانُ منهه هداية"0©. 


]":١5[‏ (قولة: ومُرتدٌ) ولو غلاماً مراهقاً عندّهماء -حلافاً ل "محمد" بناءً على صحة ردَّتهِ 
عندهماء "بدائع"”” ". 


)١(‏ ف الصفحة السابقة. 

(5) ((ومحرم)) من المتن في "و". 

(7) انظر "الهداية": كتاب الصيد ‏ فصل في الرمي 5/54 .١١‏ 

(5) "البزازية": كتاب الذبائح ‏ الفصل الثاني في التسمية 7١8/5‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(ه) "زواهر الجواهر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الصيد والذبائح والأضحية ق577/أ باختصار. 

(5) "الحداية": كتاب الصيد ‏ فصك في الرمي 14/5 ؟١.‏ 

(7) انظر "النهاية": كتاب الصيد ‏ فصل في الرمي ؟/ق5؟5/ب. و"العناية": كتاب الصيد ‏ فصل في الرمي 51/9 (هامش 
"تكملة فتح القدير"). و"البناية": كتاب الصيد ‏ فصل ف الرمي 5717/1١‏ وما بعدها. 

(8) ((كان)) ليست في "الأصل" و"ك" و"1". 

(9) "الهداية": كتاب الصيد ‏ فصل في الرمي 14/15 .١17‏ 

)٠١(‏ "البدائع": كتاب الذبائح والصيود ‏ فصل: وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان المأكول 5/0 4. وعبارة "البدائع": ((ولو 
كان المرتد غلاماً مراهقاً لا تؤكل عند أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف تؤكل))» فالخلاف بين أبي حنيفة ومحمد وبين أبي 
يوسف. وكذلك في "الفتاوى الهندية": كتاب الذبائح 7/0/0 في شرائط الذكاة. وذكر ابن عابدين رحمه الله في "منحة الخالق" 
باب البغاة ه/٠5١:‏ ((أن ردة المراهق لا تكون ردة» وهو قول أبي يوسف)). (هامش "البحر الرائق")» ومثله في "غمز عيون 
البصائر": أحكام الصبيان ."١ ١/٠‏ وقال الطحاوي ف "مختصر اختلاف العلماء" في ارتداد الصبي الذي لم يبلغ 59.0/7: 
((قال أبو حنيفة ومحمد: ارتداد الصبي الذي يعقل ارتداد ويجبر على الإسلام؛ وقال أبو يوسف: ارتداده ليس بارتداد)). 


قسم المعاملات تعب اننوقة اعتتتتحسييتت كتاب الصيد 


لأنَّ ذكاة الاضطرار كذكاةَ الاختيارٍ. (وإِنْ رمى صِيداً فلم يُنَحِنْهُ فرماةُ آعرُ فَمَيَلَهُ فهو 
لان وح وإ أَنْحَنَهُ) الأوّل: أن أخرحة ع حير الامتناع» وفيه من الحياة ما يَعيسشٌٌ 
(ذ) الصَّيدُ (للأوّل» وحَرُم) لقدرته على ذكاةٍ الاختيار فصارٌ قاتلاً له فَيَحِيُمُ 0 


[4057”] (قولّهُ: لأنَّ [؛/قه؛7١/ب]‏ ذكاةً الاضطرارٍ إلخ) أي: وهو من أهل ذْكاةٍ الاختيار 
فكذا ذكاةٌ الاضطرار. 

[4.+*] (قولَّةُ: فلم يُمْحنُْ) قال في "المغرب"0"©: ((أْنْحَتنُ الجراحاث: أومَتيْةُ وأَصْعَمَبه 
وف التَّزيلٍ: طحق يُْنَ ؤ#الْأرضِ» [الأنفال: 7<]ء أي: يكير فيها القتل)). 

[4؟.:م] (قولَهُ: فهو للنَّاني) أنه هو الآَحِدٌ له. 

[4000"] (قولّة: وحلء) لأنه لما لم يَمْيُجْ بالأوَّلٍ عن حيّرٍ الامتناع كان ذكائه ذكاةً 
الاضطرار» وهو الحرح أعيّ موضع كان وقد ود "زيلع"”©. ْ 

[4.1*] (قولُّ: وفيه من الحياةٍ ما يَعِيشُ) أي: يَنَجُو منه. أمَا إذال© كان بحالٍ لا يَسلَمُ 
منه: بأنْ لا يَبقى فيه مِن الحياةٍ إِلَا بقدرٍ ما يَبَقَى في المذبوح» كما إذا أبان رأسَهُ يَلُ؛ لأنَّ وحودة 
كعَدَمِهء وإِنْ كان بحالٍ لا يَعيشٌ منة إِلّا أنَّ فيه أكثرٌ مما في المذبوح» بِأنْ كان يَعيسْنُ يوماً أو 
دونه فعندٌ "أبي يوسف": لا يحرُمٌ بالتفية الثانية؛ إِذَْ لا عِبرةً بحذو الحياةٍ عندَّةٌ) وعندّ "محمّد": 
يم؛ لأا مُعتبرةٌ عند "زيلعي "290 مُلخّصاً. 

[؟.4"] (قولةُ: لقدرته على ذكاةٍ الاختيار) أي: بسبب خروجه عن حير الامتناع» 
فصارٌ كالرّمي إلى الشَّاقٍء أفادَةُ في "البدائع'”'. 


)١(‏ "المغرب": مادة (إثخن)) باختصار. 

.50/5 "تبيين الحقائق": كتاب الصيد‎ )١( 

م في "ك": («لو)) بدل «(إذا)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الصيد 50/5. 

)5 "البدائع" : كتاب الذبائح والصيود - فصل: وأما بيان شرط حل الأكل قُُ الحيوان 6 . 


حاشية ابن عايدين بهم الجزء الثاني والعشرون 


(وضّمِن التاق للأوّلٍ قيمتّهُ) كلّها 011 0 1010700 


[".:م] 00 وضَّمِنَ الثاني للأوَّلٍ قيمتّة إلخ) لأنّه أتلّفَ صيداً 0-7 للغير؛ لأنّه ملكة 
م يَلرّمُهُ قيمةٌ ما أتلفء وقيمتّةُ وقت إتلافِه كان ناقصاً بجراحة الأول فَيَّلرَمُهُ ذلك. 

نُ: أنَّ 7 ع الأوّلَ إذا رمى صيداً يُساوي عشرةٌ فنقّصّهُ درهمين ثم رماه لقان فنقّصَّهُ 

درهمين» مه مات يَضْمَنٌ الا ثمانيةٌ ويَسمّطُ عنه من قيمته درهمانٍ؛ لأنَّ ذلك تَلِفَ بجراحة الأَوّل؛ 

"زيلعيت””"©. وفرض "المصدّفُ"”" المسألة: فيما إذا عُلِمَ أنَّ القت حصّل بالثّاني» فإنْ عُلِمَ أنَّه حصّلٌ 

من الجراحتين" أو لا يُدرَى» فظاهرٌ "الحداية"”©: أنَّ الحكمَ ف الضَّمانٍ يَختَلِفُء وحمَّقَ 

550 عَدَءَ الفرق» فراجعة. 
(تعمة) 

بَقِيَ لو رمياه معأ فأصاته أحدُهما قبل الآخر فَأنْحَتَفُ ثم أصابَةُ الآحرٌ أو رماهُ أحدها ولأ م 

رماةُ لقان قبل أنْ يُصِيبَُ الأول أو بعدما أصابَهُ قبل أنْ يُتَحِنَكُ فأصابَ الأَوَلْ وأنْحَتة» أو أنه(" ثم 

أصابه القّاني فقعَلَهُ فهو للأوَلِء ويوكل خلافاً ل"زفر". ولو رمياةُ معاً وأصاباةٌ مع فماث منهما فهو 

بيتهماء والكلبُ في هذا كالسّهم حيّ جَلكْه بإثخانه» ولا يُعتَيَدُ إمساكةُ بدونٍ الإثخان» حيّ لو أرسلٌ 


زيهُ فأمسَك الصّيدَ يمحلَيه ولم يُدحِنْهُ فأرسل آحرٌ بازيَة فقثَلَهُ فهو للقّاني ويحِلٌ؛ لأنَّ يَدَ البازي الأوّلٍ 
ليست بيّدٍ حافظة لِتُّقامَ مَقامَ يد المالك» 9 رمى سَّهماً فأئحتة ثم رماه ثانياً فقئلَهُ حَرُمَ وتمامةُ في 


"الرّيلعيت"”". ولو أرسل كلبينٍ على صّيدٍ فضِرَيَهُ أحدهما فوقدّةُ ثم ضرَبَهُ الآحرٌ فقئَلَهُ يُؤَكنُ "بدائء"0. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الصيد 5٠0/5‏ باحتصار. 

.ب/؟١17ق/7 "المنح": كتاب الصيد‎ )١( 

(7) ف “ك": ((باللتراحتينٍ)) بدل ((من اللخراحتين)). 

(4) "الحداية": كتاب الصيد ‏ فصل في الرمي 5/4؟١.‏ 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الصيد 50/5. 

(7) في هامش "الأصل": (( قوله: ((فأصاته)) راحمٌ إلى قوله: ((قبل أنْ يُصييَة)). وقولة: ((أو أَنْحَنَة)) راحمٌ إلى قوله: 
((أو بعد إلح)). 

(/) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الصيد 51/5. 

(8) "البدائع": كتاب الذبائح والصيود ‏ فصلك: وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان 0//اه باختصار. 


قسم المعاملاات تت ل الا كتاب الصيد 


وقت إتلافِه (غيرَ ما نقصّتة2'7 جراحتُةُ. وحَكَ.اصطيادٌ ما يُوَكُنْ لحمّهُ وما لا يُوكل) 
لحمّة'"؛ لمنفعة حِلدِهِ أو شعره أو رِيشِهِء أو لدفع شر وله مَشْروعٌ؛ لإطلاق النَصّ0". 
وفي "القنية"2*7: ((يجورُ ذَبحُ الهرّة والكلب لنفع ماء والأولى ذَبِحْ الكلب إذا أحدَّنة 
حرارة”” الموتٍ)). | 

(وبه يَطهرٌ لحم غير بحس العَينِ) ل 


[:*.:”] (قولّهُ: ليع ما) أي: ولو قليلاً. والهرة لو مؤذيةٌ لا تُضرَبُ ولا تفرك دجما بل تُذْبَح. 

[*.:"] (قولَّةُ: والأولى إلخ) لِما فيه من تخفيفيٍ الألم عنةُ. قال "ط"7©: ((والتّقِيِيدُ 
بالكلب ليس له مَفهومٌ)). 

[085"] (قولة: وبه يَطهُرُ) أي: بالاصطيادء وكذا بالذّبح. وهل يُسعَرَطُ في الطّهارة كونٌ 
ذلك من أهلِه مع النّسمية؟ فيه خلافٌ قدّمناه آخر الذّبائح", استظهر في "اللجوهرة"00) 
الاشتراط. وفي "البحر "7" عَدَمَةُ. 


(قولهُ: والتَّقِييدٌ بالكلب ليس له مَفهومٌ) وف الفصل ١١‏ من كراهية "النديّة" نقلاً عن "العتّابية": 


م ا عير 


((الجمارٌ إذا مَرِضَ ولا يُتَمَعُ به فلا بأمن بأنْ يبح فيُستراح منه)) اه. 


)١(‏ في "د": ((نقصه)). 

(؟) ((لحمه)) من المتن ف "و". | 

() هو قوله تعالى: «إوَإِدًا حَلَلنمَ فَأصَطادُوا 4 [المائدة: ؟]. 

(4) "القنية": كتاب الكراهية والاستحسان ‏ باب ما يجوز من قتل الحيوانات وحبسها في القفص وضرب الصغير والزوجة ونحوها 
ق/7/أ. وقوله: ((والأولى ذبح الكلب إذا أحذته حرارة الموت)) نقله عن 'عت”"» أي: "علاء الدين الترجماني". 

(ه) في "د": ((مرارة))» ومثله في "القنية". 

(1) "ط": كتاب الصيد 77/14؟. 

(0) المقولة [437 7؟] قوله: ((تقدم في الطهارة ترجحيح خلافه)). 

(8) "الجوهرة النيرة": كتاب الصيد والذبائح 78/15. 

)24 "البحر": كتاب الطهارة .١١175/1١‏ 


هإه .م 


كخنزير» فلا يَطهُرُ أصلاً (وجلدّة)» وقيل: علخ حِلدُةُ لا لحم وهذا أصحٌ ما يُفتى به 
كما 2 "الشرنبلالية'"00) عن "المواهب”"”") هُناء و في الطّهارة9) 

(أخحدٌ الطَير”» ليلا مُباح» والأولى عَدَمْ فعلو) اجا (يكرة”' ' تعليمٌ البازي 
بالطّيرٍ الح( لتعذيبه. 

«مع) الصّائدٌ (حِسن إنسانٍ أو غيره من الأهليّاتِ) 0 


[ا".:"] (قولةُ: كجنزير) ثيل لنجس العَينِ. 

[4".:م] (قولّهُ: فلا يَطهُرُ أصلاً) أي: لا حِلدَهُ ولا لحمّة ولا شيع منه. 

لوم 4م] (قولة: وهذا أصحٌ) وكذا عد العللامةٌ "قاسه"0” مَعروَاً "الكاف "0) 
و"الغاية"”"2 و"الثهاية"”” '2 وغيرهاء وقال: ((إِنَّ الأول تار "صاحب الحداية"))250. 


[050:م] (قولة: ع حسنّ إنسانٍ) أي: صوتّة. وظاهرة: أَنَّه حينٌ الرمي يَعلَمُ أَنَّه حسنٌ حسنٌّ إنسان» 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الصيد 775/١‏ بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 

)١(‏ لم نقف على المسألة في مطبوعة "مواهب الرحمن" التي بين أيدينا. 

5087/١ 5 

(5) في "و": ((الصيد))» ولعله خطأ طباعي. 

(5) في "المنح": ؟/ق17؟/ب: ((كما في "الخانية" و"عمدة المفتي"))» ولم نقف على المسألة في مطبوعة "الخانية" التي 
بين أيديناء وهي ف "التاترحانية": كتاب الصيد - فصل في المتفرقات 5.05/١‏ رقم المسألة (31777؟) نقلةً 
عن "المحيط". 

(5) في "و": ((ويكره)). 

670 "التصحيح والترحيح”": كتاب الصيد والذبائح ص" ١‏ 6-. 

(8) أي: "كاف الحاكم الشهيد" - كما صرّح به في "الغاية" : كتاب الصيد ق8107١/أ.‏ 

(9) "غاية البيان": كتاب الذبائح ‏ فصل فيما يحل أكله وفيما لا يحل */ق59/! نقلاً عن "كاف الحاكم الشهيد". 

)٠١(‏ لم نقف على المسألة في مظانها من مخطوطة "النهاية" التي بين أيدينا. 

.559/15 "الحداية": كتاب الذبائح  فصل فيما يحل أكله وما لا يحل‎ )١١( 


قسم المعاملات تنتتتتشعمجن.. 1 ببللجككج كتاب الصيد 


كفَرَسِ وشَاةٍ (فرمى إليه فأصاب صيداً لم يل ا ا ا 


والحُكمٌ فيه كما ذكَرَهُ هنا كما في "البدائع””'". وفرَض المسألةً في "الحداية"27: ((فيما إذا سمعَ جِسّاً 
ظَنَّهُ حمست صيدٍ فرماة» ثم تبيّنَ أنه جسن إنسانٍ أو صيدٍ”") فلا مُخَالفةَ بيتهما كما قد يوَهّمْ. 

]*4١41[‏ (قولة: كفَرَسِ وشاةِ) وطيل0) مُستأنس وخجنزير أهلىك.. فالمرادٌ: كل ما لا يح بالاصطيادٍ. 

[4045") (قولَهُ: فأصاب صيداً لم يِل لأنَّ الفعل ليس”© باصطياد» ولو أصاب المسموعٌ 
حسُهُ وقد ظنّهُ آدميّاً فإذا هو صَيدٌ يحِلُ؛ لأنّه لا مُعتير بظنّهِ مع تعيينه» "هداية"20©. وذكر 
في "للنتقى" - بالثونٍ -: «(أنّه لا يحل أيضاً؛ لأنّه رماهُ وهو لا يُرِيدُ الصّيتع)» نه قال: ((ولا يك 
الميدٌ إلا بوحهين: أنْ رمي وهو ثريدٌ الميدَ وأَنْ يكون الذي أُرادةٌ وقع حسمَةُ ورمى إليه صتيداء 
سواءٌ كان مما يُوَكلْ أو لا)). قال "الرّيلِعكُ””: ((وهذا يَُاقِضُ ما في "الحداية"؛ وهذا أوحة))» 
ثم ذكر": ((أنَّ ل "أبي يوسف" فيه قولينِ» ف قولٍ يحل وف قولٍ لا يحكُ)): وقال": ((فيْحمَك 
ما في "الحداية" على رواية "أبي يوسفت')). اهم 


(قولةُ: وفرَضَ المسألة في "الحداية": فيما إذا سهِعَ جما ظَنَّهُ حمسن صّيدٍ فرماة إلح) عبارة "الحداية": 
((مهِعَ جما ظَنَّهُ صّيداً فرماةء أو أرسل كلباً أو بازياً عليه فأصابت صيداء ثم تبي أنه جسن صّياد حَلٌ 
المُصادُ أيّ صَّيدٍ كان. وإِنّ تبيّنَ أنّه حمسن آدميّ أو حيوانٍ أهلىٌّ لا يجلُ)) اه. 

(قولةُ: فالمرادُ: كك ما لا يك بالاصطيادٍ) لو قال: فالمرادٌ كلٌ ما لا يُصِادٌ لكان أولى. 


)١(‏ "البدائع": كتاب الذبائح والصيود ‏ فصل: وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان 1//0ه. 

(؟) "الحداية": كتاب الصيد ‏ فصل في الرمي .١71/4‏ 

() في هامش "الأصل": (( (قوله أو صَيدِ) لعلّهُ شاد فلَاجَع "الحداية"))؛ وهي في "ك" في صلب النص. وعبارة 
"الهداية": ((تبين أنه حس آدمي أو حيوان أهلي لا يحل)). ْ 

(4) في "الأصل" و"1آ": ((وكطير)). 

(5) ((ليس)) ساقطة من "ك". 

(1) "الحداية": كتاب الصيد ‏ فصل ف الرمي ١7١/54‏ باختصار. 

200 "تبيين الحقائق": كتاب الصيد 5//اه. 


حاشية ابن عابدين ام الجزء الثاني والعشرون 


بخلافي ما إذا سيمع - جست أسد) أو نجنزير اخ هدو يوان وو مون مأسو خوا ا 1 


أقول: 0 فق "المداية 05 أَقَدَهُ اي و 8 عليه ف "املد الا وكذا ف "البدائه"9) 
وقال”": ((نظيئكُ ما إذا قال لامرأته وأشارَ إليها: هذه الكلبةٌ طالقٌ نما تَطلّق وتبطزه 


. 


الاسجٌ)) اه. وف "التاترحانيّة"”'؟ وغيرها: ((وإِنْ أرسل إلى ما يَظْنٌ أنه شجرةٌ أو إنسانٌ فإذا هو 
صيدٌ يُوَكَكء هو المختارٌ)) اه. فالمختارٌ ما في "الحداية". 

[4.4م] (قولة: بخلافي [؛/ق١<١/]‏ ما إذا سمِع جسق أسدٍ أو جنزير) أي: متوحّش. والمرادٌ: 
كك ما يحل اصطيادُة؛ واستثنى في "التهاية"”؟: ((ما لو كان المسموعٌ حسّةٌ جراداً أو سمكاً 
فأصاب غبرهما لا يُوَكُل؛ لأنَّ الذّكاةً لا تمع عليهما فلا يكونُ الفعل ذكاةً))» واعترَضّة "الريلسة "0 
بما ف "الخائيّة"”": ((لو رمى إلى حرادٍ أو سمكة وترَكَ التّسميةَ فأصاب طائراً أو صيداً آخرّ فَمَئَلَهُ 
يحل ا" وعن "أبي يوسفَ" روايتاق» والصّحيحٌ أنه يُوَكلْ)) اه. 

أقول: لكنْ قول "الخانية": ((وترك النّسمية)) - ومثلة في "البرّازية'"” - مُشْكِلٌ» وقد ذكر 
المسألة في "التاترحائية"00) وقال: ((والمخحتار أنَّه يُوَكلْ)))» وم يَذَكُر قولهُ: ((وترَكَ النّسمية))» 


)١(‏ انظر "النهاية": كتاب الصيد ‏ فصل في الرمي ؟/ق474/ب. و"الكفاية": 07/5 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
و"العناية": 017/9 (هامش "تكملة فتح القدير”). 

)١١‏ "ملتقى الأبحر”: كتاب الصيد ؟759/:5. 

(17) "البدائع": كتاب الذبائح والصيود ‏ فصكٌ: وأما بيان شرط حل الأكل في الحيوان 01//8. 

(4) "التاترحانية": كتاب الصيد ‏ الفصل الثامن في الرحل يسمع حسنّ صيد فيرميه ثم يتبين خلافه 4/1 49» رقم المسألة 
)١597(‏ نقلاً عن "العتابية". 

(5) "النهاية": كتاب الصيد ‏ فصل في الرمي ؟/ق4 47 /ب. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الصيد 1//5ه. 

(7) "الخانية": كتاب الصيد والذبائح 77/7 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "البزازية": كتاب الصيد ‏ الفصل الثالث في الرمي ٠٠/1‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(9) "التاترحانية": كتاب الصيد ‏ الفصل الثامن في الرحل يسمع حست صيد فيرميه ثم يتبين خلافه 4972/148» رقم المسألة 
(7917117) نقلاً عن "الفتاوى العتابية". 


قسم المعاملاات ستسسلتت لل ابلتعسسجت كتاب الصيد 


(فرمى إليه) أو أرسَك كلبَهُ (فإذا هو صِيدٌ حلال.الأكلٍ حََ) ولو م يَعَلّمْ أن اليس حسنٌ 
صّيدٍ أو غير ل يك "جوهرة””'" لأنّه إذا احمَمَعَ المُبِيحُ والمّحيّمُ غلب المُحرّمُ. 
(رمى ظبْياً فأصاب قَرنَّهُ أو ظَلفَهُ فمات: إن(" أدماهٌ أكِل) لوحودٍ الجَرح (وإلا لا 


ورأيثُ بعضضن العلماء” قيَّدَهُ بقوله: ((أي: ناسياً))» وهو قيدٌ لازمٌ» فتأمّل. 

"٠ 44[‏ (قولَّةُ: فرمى إليه) أي: وأصاب صيداً آخرٌ غير ما سمِعةُ. 

[ه؛.:م] (قولّهُ: أو أرسّل كلبَة) أشارَ إلى أنَّ الإرسالٌ كائسي. وقول "الرّيلعه "00: 
((والبازي والمَّهِدٌ في جميع ما ذكرنا كالكلب)) صوابُةُ: كالرّمي. 0 

[5غ:١:م]‏ (قولّهُ: حل أي: الْصِّيدٌ المصابث؛ لوقوع الفعل اصطياداً» فصارٌ كأنّه رمى إلى صيدٍ 
فأصاب غيرقٌ "هداية"9/ مُلخّصاً. ا 

[4:.47م] (قولّهُ: م يتجاة) أي: المصابٌُ» كما لو رمى إلى بعير لا يَدرِي أهوٌ :3 أو لا؟ 
فأصاب صيداً لا ين المصابُ؛ لأنَّ الأصلّ الاستتناس» بخلاف ما لو رمى إلى طائرٍ لا يَدرِي 
أهوّ وحشيٌ أو لا؟ فأصاب صيداً غيره حَل؛ لأنّ الظاهرَ فيه التّوَحُسُْ فَيُحكمُ على كاه 
بظاهر حالِهِ كما في "الحداية"”2. 

[4؛.١.:م]‏ (قولّه: لوجود الجرح) فإنّه استدل بوحود الدّم على وحود الجرح؛ إن كان لا يُسْتَرَطٌ 
الإدماغٌ في غيرها على ما تقدّء2"0) "ط"07. 


(قولةُ: أي: وأصات صيداً إلخ) غيرُ المُتبادِرٍ من "المصنّفي". 


)١(‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الصيد والذبائح 7177/7 بتصرف يسير. 
(0) في "د": ((فإن)). 

(7) لم نقف - بعد البحث ‏ على هذا القيد عند أحلٍ. 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الصيد 1//5اه. 

(5) "الحداية": كتاب الصيد ‏ فصل في الرمي .١71/14‏ 

(3) "المداية": كتاب الصيد ‏ فصل في الرمي ١5١/84‏ بتصرف. 
(0) المقولة [7 ٠ ٠‏ 7”8] قوله: ((وشرط في الرح الإدماء)). 

(4) "ط": كتاب الصيد 7575/5. 
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والعبرة بحالة الرّمي ) فحَلّ الصَّيد بردّته) إذا رمى ليا ١لا‏ بإسلامه. ووحجبّ الجزاء 
يله إذا رمى خُرماً (لا بإحرامه) وسيجية قُبَيلَ كتاب الدَّياتِ0". ا 


41 ] (قولة: والعبرةٌ بحالة(" اليّمِي) إِلّا في مسألةٍ ذكرها "محمّدٌ"؛ وهي: حلالٌ رمى 
ضيذا رهاق الاق فدخ المكية ترم فامابة ال لي ل ايه 
عداها فالعبرة بحالة9) ليمي » “ال أي: في حقّ الأكل ؛ أمَا في حَقّ الملك فالعيرهُ 
لوقتٍ الإصابة كما في "الذَّخيرةٍ يرة” 2 فلو رمى إلى صيدٍ ورمى بعدّهُ آخرٌ فأصابَةُ الثَانٍ 
وأنختة" قبل الأول فهو للقاني. 

1+" (قولّةُ: فحَلَ الصّيدٌ برِدّته) الظّاه؛ : أن الباء للمصاحبة نحؤ: «اطيظ سَكير» 
[هود: +4]ء أي: مع ردَّتهِ بعدّ المي وقبل الإصابةٍ أو بعدّهاء وهذا تفريعٌ على الأصلٍ المذكور”) 
فيّحلٌ؛ يأل نعحيق ال كان لاسلما» ركذا ع لو نرمى .طتينا انكر اليه سين اع 2 
أصابَةٌ السَّهمْ؛ لأنّه حينٌ المي كان صيداء "نعانيّة"00. 

[4.61م] (قولة: لا باسلاي أي: لو رماةُ رك 

[؟ه.4م] (قولةُ: ووب الحزاغ بجلّه) أي: تَحَلَّلهِ 4 من إحرامه. 

[0ه.؛م] (قولّةُ: لا ل : إذا رماةٌ حلالاً. وف "التَاترتحانية"0: ((حلال رمى صيداً 


(1) 184/58 وما بعدها. 

(؟) في "الأصل" و”ك" و"7": (الحالة))» وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لما في "الدر" 

() ف "الأصل" و"ك" و"1": ((لحالة))» وما أثبتناه من "ب" و"م" موافق لعبارة "التاترنحانية". 

(4) "التاترحانية”: كتاب الصيد ‏ الفصل السادس فيما لا يقبل الذكاة من الحيوان وما يقبل »487/1١/‏ رقم المسألة 
(/7595340) بتصرف. 

(ه) "الذحيرة": كتاب الصيود ‏ الفصل الثاني في بيان ما يلك به الصيد وما لا يعلكه م/65؟. 

(5) ف "ك": ((فأصابه والثاني أثخنه)). 

(0) أول هذه الصفحة. 

(8) "الخانية": كتاب الصيد والذبائح 717/7 بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(9) "التاترحانية": كتاب الصيد ‏ الفصل السادس فيما لا يقبل الذكاة من الحيوان وما يقبل »487/١48‏ رقم المسألة 
)١5588(‏ نقلاً عن "الفتاوى العتابية". 


قسم المعاملات لاقي الس كتاب الصيد 


فرع 

لو أنَّ بازياً مُعلَّماً أَحَذّ(' صيداً فقَبَلَهُ ولا يُدرى أرسَلَّةُ إنسانٌ أو لا لا يُوَكَزه؛ 
لوقوع الشَّلكّ في الإرساليء ولا إباحة بدونهء وإِنْ كان مُرسَلاً فهو مال الغيرٍ فلا يجورُ 
تناولة إِلّا بإذنِ صاحبهء "زيلعت"2"7. 

قلث: وقد وقَعَ في عصرنا حادثةٌ الفتوى» وهي: أنَّ رحلاً وجَدَ شائَةُ مذبوحة 
بتستانه""©: هل يِحِكُ له أكلها أم لا؟ ومُقتضى ما ذكرناة أنه لا يَلُ؛ لوقوع الشَّكٌّ 
في أنَّ الذَّابحَ ممّن نَل ذكاتهُ أم لا؟ وهل سمّى الله تعالى عليها أم لا؟ لكن 
في "الخلاصة"(*) من اللقطة: 0 


فأصابَهُ ف الح ومات في الحرمء أو رماهُ من الحرع وأصابَةٌ في الجلّ ومات فيه لا يِجَأنُ» وعليه 
الجرَاء ف الثاني دوت الأوَّلٍ. 
[4ه.:م] (قولُةُ: قلثُ: إلخ) هو من كلام "المصنّفٍ" في "المنح"27. | 
[هه.؛*] (قولة: لوقوع الشَّك 28 فيه: أن الظّاهر 9 حالٍ البازي الذي طبعة 
الاصطيادٌ أنه غير مرسّلٍ وغ بملوكِ لأحد بخلافي”' الذّابح في بلادٍ الإسلام؛ فإِنَّ الظَاهِرٌ أنه 
تق ذبيحيُهُ وأنَّه سمّى» واحتمالُ عَدَمْ ذلك موجودٌ في اللّحم الذي يا في السُوقِء وهو 
]"4٠-[‏ (قولّةُ: لكن في "الخلاصة") استدراك على قوله: ((لا يلٌ)) إل. 


| (قولة: أو رماةٌ من الحرع إلخ) أي: وهو فيه» فخرّج فأصابَُ في الِلٌ. 


)١(‏ في "ب": ((أحد)) بالدال المهملة» وهو خطأ طباعيّ. 

.505/5 "تبيين الحقائق": كتاب الصيد‎ )7١9 

(*) في "و": ((ببستانٍ))؛ وما أثبتناه من "ب" و"و" و"ط" موافق لما في "المنح". 
0 'النلاصة": كتاب اللقطة ق ٠‏ 7/59ا. 

(5) "المنح": كتاب الصيد ؟/ق5١75.‏ 

() في "ب": (رحلاف)) بالحاء المهملة» وهو خطأ طباعي. 


يل 
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((قومٌ أصابُوا بعيراً مذبوحاً في طَريقٍ البادية» إن لم يكن قريبً”'' من الماءٍ ووقَعَ في القلب”") 
أنَّ صاحبَّةُ فعَلَ ذلك إباحةً للنّاسٍ لا بأمن بالأحدٍ والأأكل؛ لأنَّ الَابت بالدّلالةٍ كالتّابتٍِ 
بالصّريج)) انتهى. فقد أباح أكلها بالشَّرطٍ المذكور» فَعُلِه”” أن العلم بكونٍ الدّابح أهلاً 
للذّكاةٍ ةِ ليس بشَرطِء قالةٌ "المصِنْفُ"0©. 

قلث: قد يُفَقٌ بينَ حادثة الفتوى واللّقَطة ب: أن الذَابحَ في الأول غيرُ المالك 
مَعلَع وف الثاني يحتَمَْ. ارم ود ورا ا اج الم اد ا ا ا 


1 05] (قولَةُ: إِنْ لم يكن قربباً مِن الماء) قيّدَ به لأنّهِ إذا كان كذلك احمّمِل أنه وقَعَ في 
لماع فأرّحَةُ صَاحبَةُ فذبحَةُ على ظَنّ حياته» فلم يتحرّك ولم يرج منه دم فتركة صاحبه لعِلمِهِ بموته 
بالماء» فلا يَتأنّى احتمال أله تكهُ إباحةً للنّاس» هذا ما ظهّرٌ لي» تأمّل. 

[+ه.:*] (قولَةُ: ووقّع في القلب) الظَاهِرٌ: أنَّ المراد الظنٌ الغالبُ لا يرد الحُطور؛ فإنّه 
وق عي خقن اراد 

[وه.4"] (قولّةُ: إباحةً للتاس) قد شاهَدُنا في طريق الحجٌ من يَفعَلُهُ لذلك» "ط"0©. 

[50.:م] (قولة: أن الَثَابتٌَ بالدّلالة) أي : دلالة حال صاحبه الِي وفَعَثْ 2 القلب. 
فهو كصريح قوله: أَبَحْتّةُ لمن يَأَحَدّةء وحصوصاً الذّبائح التي تُوحَدُ في مي أيامَ الموسم. 

[40-1"] (قولة: وق الثاني يُحتَمَ) فيه: أنَّ احتمالٌ الثاني كونَ الذابح هو المالكَ لا يتفي 
احتمالّ أنه بحوسيتٌ أو تارك للنّسمية عمدأًء فالأولى أنْ يقال: إِنْ كان الموضع مما يَسِكُنُه أو يَسِلّكُ 
فيه بحوسييٌ لا يكل وإلّا كل ولا يُعتَرَضُ بشأنٍ ثركِ النّسميةِ عمداً؛ فإنَّ الظاهرٌ من حال المسلم 


)١(‏ في "و": ((إن لم يكن ذلك قريبأً)». 
)١(‏ في "و”: («(قلبه)). 

(5*) في "ط": ((فاعلم)). 

(5) "المنح": كتاب الصيد ؟/ق5١5/أ.‏ 
(ه) "ط": كتاب الصيد 77/5. 


قسم المعاملاات جلسفسببس ا كلم ابنق ‏ ممسقمد_سحععتدس كتاب الصيد 


ورأيتٌُ عمط لقة: سرّق شَاةٌ فذبحها بتسمية بتسمية فوحَدَ صاحبّها هل وك ؟ الأصّحّ 
لا لكفره بتسميتِهِ على الحرام القطعييّ بلا َلك ولا إذنٍ شرعيئٌ. اه فَيَحَرَّرٌ. 
وف "الوهبانيّة"” ': [من الطويل] 


((وما مات لا تُطَعِمْهُ كلباً فإنّه ١‏ حبيثٌ حرامٌ نفعْةُ مُتعدَرٌ 
وتمليكَ عصفور لواجده أَجِرْ ميمه و انون بام وا الور 211 
والكتابيّ التَسميةٌ؛ أنه يَعتَقَدُها دين وخخلافٌ هذا موهوم ملا يُعارض الراجحح. اه د 


شرو م 


أقول: ويُوْيدُ اعتبارٌ الموضع ما قالوا في اللّمِيطٍِ إذا اذَّعاهُ ذِمَيٌ: يَْبْتُ نسبّهُ منه» ولكنْ هو 
مسلمٌ إن لم يُوَحَدٌ في مكانٍ أهلٍ الدَّمَق كقريتهم أو بيعةٍ أو كنيسة [؛/ق١6١/ب]:‏ 

[5*"] (قولّةُ: ورأيثُ إلح) تأبيدٌ للتّرقةَ» وفيه نظرٌ؛ لأنَّ المعتمَد حلاقة بدليل قويهم بصححة 
النَضْحيةٍ بشاةٍ العٌقصبء واحتلافهم في صكّتِها بشاٍ الوديعة» ولهذا قال "السّائحاية": ((أقول: 
هذا يناف ما تقدّمَ في العٌقصب” نوق الأطسة ه10 و فلا يُعوّلُ عليه)). 

[4.5] (قولّةُ: لا تُطْعِمْهُ كلباً) الإطعامٌُ: حمل إليه» وأمَا حمل الكلب إليه فكحملٍ 
الهرّةِ لمَيّتةِ جائرٌ» "شرنبلاع"207. 

[54.:م] (قولّةُ: وتمليكَ عُصفور) بالتصب تعر 0) مُْقدَّةٌ؛ أي : تمليكة بقوله: 
حعَلتُةُ لمن أده فإِنْ لم يقن ذلك له أحدّةُ من أحدَّمُ هو المحتارٌ. فإنٍ اعمّلّفا في الإباحة 
فالقول لصاحبه مع بينهِ أَنّه لم يَقّلْء وهل يُسْتَرَطُ أنْ تكونٌ الإباحةٌ لقوم معلومينَ؟ خلافٌ. 


)١(‏ في "و" زيادة: ((قال)). وانظر "المنظومة الوهبانية": فصل من كتاب الصيود والذبائح ص84 (هامش "المنظومة 
احبية"). والبيت الأول فيها بعد الثاني والثالث وبينها بيت لم يذكره هنا. وفيها: ((جاز أكله)) بدل ((جاز أخذه)). 

(5) "ح": كتاب الصيد ق48 ؟/ب. 

7217/7٠٠١ )6(‏ وما بعدها "در" 

.؟مال/5١‎ )5( 

(0) "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الصيود والذبائح ق59١/ب‏ بتصرف يسير. 


(5) في "ك": (««آخر)). 
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لو عه عه كفوعا ع عع واوا لاونو وإعتاقة بعص ال 2 ة يُنكِرُ 
ون يَلقَهُ مغ غيرو جارٌ أحدَهُ كقشر لمان رماةٌ المُقمٌّئْ)). 


وأيُُ حلال لا يَحِلّ اصطيادة صيوداً وما صِيدَتْ ولا هي 0509 
[ه4.05] (قولَة: وإعتاقة) بالنّصبٍ مفعولٌ ((يُنكِرٌ))» ومفهومٌ قولهِ: ((بعضٌ الأئمّةٍ 
يُنَكِرٌُ)) أنه حوره لحار ( وم 0 ذلك» بل الظَاهك : أن المذهت الجرمة 0 


أقول: الظَاهدُ: أنَّ ذلك إذا لم يَقَلْ مَن أَحَذَّهُ فهو له. وإِلَّا فهو عينٌ المسألة المتقدّمة©). 

دا4كم] (قولةُ: جار أحذّة) أ إن لم يبحَةُ يْبْحْهُ عند الإرسال كما مت” “. 

0] (قولة: كقشر لرْتَانِ) تشبية من حيثُ حِرٌ الأخذ وأمَا مِلكْهُ ومَنمٌ الأول منة 
ففيه نحلاف» والمختار أنه َلك وفي الصّيدٍ أنَّه لا بَلِكُهُ إذا لم يُبِحْهُ وكذا في الدَابَةِ إذا سيّبّها 
ال ا يا 

[04+*] (قولة: وأ حلالٍ إلخ”") يعني: أنَّ رحلا ليس مُحرِماً ولا في أرضٍ الحرم ورأى 
يدا لم يَصِدَهُ غير ولا نقَرَ دأي: هرب وسح كار 

والحواك: صيد” دحل دارٌ رحل» فلما رآه غلّق بابَهُ بحيث يَقَدِرُ على أخذِهٍ من غير 
اصطيادٍ: ملك حقٌّ لو خرَّجَ لا يل لليّحلٍ الخلال اصطيادةُ. أو المرادٌُ: لا يجَنُ لصاحب الدَارٍ 
الحلالٍ اصطيادُةُ بآلة حارحة؛ لقدرته على الذَّكاةٍ الاختياريّة» والله تعالى أعلمُ. 


)١(‏ "المنظومة الوهبانية": فصل في المعاياة صاء ١7‏ (هامش "المنظومة الحبية"'). 

)١(‏ في "و" زيادة في آخر الباب: ((هو صَيدٌ دحل دارٌ رحلٍ فغلق عليه بابَهُ ملَكّهُ فلا يَلِكْهُ غيرهُ ولو بعد خحروجه. انتهى)). 
(9؟) قصد به العلامة ابن الشّحنة. انظر "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الذبائح والصيود 45/75 .١‏ 

(58) ف المقولة السابقة. 

(0) المقولة ]4١75[‏ قوله: ((وتمليك عصفور)). 

(5) "تيسير المقاصد": فصلٌ من كتاب الصيود والذبائح ق59١/).‏ 

ف «لغ» ليست في "ب" و"م". 


إإا "3 اأى 


(8) في "ب" و"م": ((رحل)) بدل ((صيد))» وهو سهو. 


قسم المعامللات 77ج حتت ٠‏ 83 اتتستسمينفتكت كتاب الرهن 


مإكتاب الرّهن» 


مُناسبِتّةٌ: أن و من الرَهنِ والصّيد سبب بت لتحصيل لكال27: 00 
بوكتاب الرّهنِ» 
هو مشروغٌ؛ لقولهِ تعالى: «إوَرِهنٌ. مَفَبُوضَةُ» [البقرة: +2]18 وبا رُويَ: ((أنّه عليه السّلامُ 
0( ججراغ200. 


ى من يهوديّ لعاف ورهنة به درعَة” 0 وانعمّدٌ عليه الاجما 


ومن محاسيه: النّظرٌ لحانب الذَّائنٍ بأمنٍ حقّهِ عن“ 9 ولحانب المديونٍ بتقليلٍ 
خحصام الدَّائنٍ له. وبقّدرتِهِ على الوفاءٍ منه إذا عجرٌ. 

وركثّةُ: الإيحابث فقطء أو: هو والقَبولُ كما يجيغ". 

وشروطة: تأتي". 
وحكمة: بوث يد الاستيفاءع. 
وسببة: تعلق البقَاءِ المقدّر. 


)١(‏ قال القُونويٌ ف "أنيس الفقهاء" :٠١1/١‏ ((ثمّ المناسبةٌ بين الكتابين: أنَّ الصيد لا جمْلَكُ إلا بالأحذء فكذا البَعنٌُ 
لا بمْلَكُ إلا بالقبض)). 

() ف "الأصل" و"ك" و"1": (ربما)). 

(؟) أخرحه البخاري في كتاب الرهن ‏ باب من رهن درعه؛ رقم »)10٠١4(‏ ومسلم في كتاب المساقاة ‏ باب الرهن وجوازه 
في الحضر كالسفرء رقم )١07(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(5) وانفرد الإمام مجاهد فأجازه في السّفر دون الحضّر. كما في “الإجماع" لابن المنذر صء .-١١‏ 

(ه) في "الأصل": ((من)). 

)١(‏ أي: الحلاك كما في "لسان العرب" مادة ((توي)). 

0( المقولة ٠١81١[‏ 5 ؟] قوله: ((ويَنَعَقِدٌ بإيجاب وقَبول)). 


2 مده ا وما يعدها ا 


الزء الثاني والعشرون 


حاشية اين عابدين سي سس تحت .0 ا ا 


(هو) لغة: حبس الشيءٍ. 
وشرعاً: (حبسن شيءٍ مالمٌ) أي: جعلُّ محبوساً”""؛ لأنَّ الحابس هو المرتهنٌ . 


ونا حصن بالسّفر في الآية0" لأنَّ الغالت أنه لا يَحَمَكَنُّ فيه من الكتابة والإشهاد©) 


فِيَسِتَويْقٌ بالرّهن. 

[4.4"] (قولةُ: هو لغة: حبس الشَّيءٍ) ) أي: بأ سبب كانء قال تعالى: 17 تين با 
كََبَتَ رَهِيتةُ» [لدثر: +؟]» أي: محبوسةٌ. ويُطَلّقُ على المرهونٍ تسميةٌ للمفعولٍ بالمصدّرٍء 
يقال: رهَنث اليَّحلَ شيكء ورهَنتّةُ عندّة وأرهنتّةُ لغ فيه. والحمع: رهانٌ وزهوثٌ ورُهْر” 2. واليهينُ 
واليّهينةٌ: البيِعن أيضاً. والتَركيث”” دالّ على الئبَاتِ والدّوام؛ والراهيٌ: المالكُ» والمرتهنُ: آحدُ التعن. 

[8١7.:”م]‏ (قولة: أي: ل حبوساً) قال في "إيضاح الإصلاح””"2: ((هو جعلكه الشَّيءِ 
عيوبا ع3 انكل نين التي عن لأنّ الحابسس هو المرتَهنٌ لا الرَاهِنُ بخلاف الماعلل إِيَاهُ 
محبوساً)) اه "م”"©. وهذا تعريفٌ لليِّنٍ التَامّ أو اللازم» وإلا ففي انعقادٍ اليّعنٍ لا يَلرَمُ الحبسثء 
بل ذلك بالقبض. اه "سعدي””2. قال "المهستالي””©: ((والمتبادِرٌ أنْ يكونّ الحبسُ على وحه التي 


(قولُ: على وجه التَّيُّع) عبارة "الهستاني": ((على وحدٍ الشّرع)). 


)١(‏ في "و": ((جعل الشّيءٍ محبوساً)). 

)١(‏ وهي قولَّهُ تعالى: «وَإنكُسْرِعَلَ سَفَرِوَلَرَيَدُوأْكَإتافَهنٌ تَفْبُوْضَةٌ4. [البقرة: 8؟] 

(5) في "ب" وكم": ((والاستشهاد)). 

(5) كذا في "القاموس": مادة ((رهن)). 

(5) أي: صيغةٌ ((رهينة)) ووزتما. 

030 "إيضاح الإصلاح": كتاب الرهن ق5١5/أ.‏ 

(0) "ح": كتاب الرهن ق./74/ب» وعبارته: ((لا الراهن الجاعل إياه محبوساً)). 

(8) "الحواشي السعدية": كتاب الرهن 9/> (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(9) “جامع الرموز": كتاب الرهن 237/7 وعبارته: ((على وجه الشرع)).» وقد نبّه على ذلك الرافعي رحمه الله. 
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(بحقٌ بمكِنُ استيفاؤة) أي: أده (منه) كلا أو بعضاً. كأنْ كان قيمةٌ المرهون 


فلو أكرّة المالكَ بالدّفع إليه لم يَكنْ رهنأ كما في "الكبرى””"؛ فلا عليه ذكرٌ الإذنٍ كما ظَنَّ)) اه. 
وسيأتٍ آخرٌ الباب الآقي”": ((أَنّهِ لو أَحَد عمامة المديونٍ تكونٌ رهناً إن رَضِيَ بتركها)). 
[401*] (قَولّهُ: بحقّ) أي: بسبب حقٌّ مالي ولو مجهولاً واحتَّررٌ به عن نحو القصاص 
والحدٌ واليمين» "فهستان"7". | 
ودحَل فيه يدل الكتابة فإنَّ الرَهنّ به جائرٌ وإن تَجْرْ به الكفالةٌ كما ف "المعراسج "0*) 
عن "الخانيّة"220. ْ 
[4.07م] (قولة: يكن استيفاؤةٌ) أي: استيفاءٌ هذا الحقٌّ منه. أي: من .الرَهنِ بمعنى المرهونٍ 
واحتزرٌ به عدا يَفْسُدُ كالتّلح» وعن نحو الأمانةٍ والمديرٍ وأمّ الولدٍ والمكائّب» قال في "الشرنبلالية"0©: 
((وأمًا الخمد فهو مال أيضاًء كن الاستيفاءٌ منه بتوكيلٍ ذم ببيعد”"» أو بِنفْسِهٍ إِنْ كان المرتهنُ 
والرّاهنٌ من أهلٍ الدَّمَةِ)) اه. لكنَّهُ ليس بال متقوّم في حقّ المُسلِمء فلا يحور له رهنهُ ولا ارتمائة 7/0. م 
من مُسلِم أو ذم وإِنْ ضَمِنَهُ للذَّمّنَ كما يأتي في الباب الآقِ. 2 : 
1 (قولّهُ: كلا أو بعضا) يزان من هاءٍ ((استيفاؤة)) الرّاحعةٍ إلى الحقٌّ الذي 
هو الدَّينُ. اه "ح"0. فهما محوّلانٍ عن المضافب إليه المفعول في المعنى؛ إذ الأصلم: استيفائٌ كله 


)١(‏ لم نقف عليها في "الفتاوى الكبرى" للصدر الشهيد. 

(١؟)‏ صداه 4 والتي بعدها "در". 

(') "جامع الرموز": كتاب الرهن 917/7. 

(5) "معراج الدراية": كتاب الرهن 4/ق8١١/).‏ 

(0) "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل فيما يجوز رهنه وما لا يجوز إل 4ه (هامش "“الفتاوى الندية"). 
(1) "الشرنبلالية": كتاب الرهن 4/8/9 ؟ (هامش "الدرر والغرر"). 

0) في "ك" و"م": ((يبيعه)). 

(8) ص4 والتي بعدها "در". 

(و) "ح": كتاب الرهن ق48 /ب» ق43 5/أ. 


حاشية ابن عابدين 393333-7 |ؤ ز[ز [ |[ ا 50 الجزء الثاني والعشرون 


أت من الدَّين (كالدّين) كاف الاستقصاء؛ لأنَّ العَينَ لا جمكِنُ استيفاؤها("؟ من 
التَعن إِلّا إذا صار ديناً لحكماً كما سيجيء. (حقيقةً) وهو ذَينٌ واحبٌ ظاهراً 
وباطناء أو ظاهراً فقط كتّمن عبدٍ أو خله وُحِدَ خُرَّاً أو خمراً 0000 


أو بعضِدء وفيما ذكَرَهُ [؛/ق١8١/]]‏ "الشارخ" جواب عن قول”" "المُهستاد"7": ((لا ينال ما 
كان أقلَ من الدَّينِء فافهْ)). 

[4 يم (قولة: كالدَينٍ) تمثيك للحقٌ. 

[4.7"] (قولّةُ: كاف الاستقصاء) خيرُ مبتد] محذوفب» يعني: نما ليست للتَّمِئِيلٍ ببعض 
الأفراد؛ إذ ليس الرادُ هنا سِوى الدَّينِء والدّاعي إلى هذا حعل "المصنّفي”' الدَّينَ شاملاً 
للعينِء أمَا لو أطلَّقّهُ أمكنَ جعلك الكافي للتّمغيل بأنْ يُرادَ بالدّينٍ الدَّينُ حقيقة. 

[5. 4 "] (قولّةُ: كما سيجيغ) أي: قريباً في قوله؟: ((أو حكما)). 

+ (قولة: وُحدَ خْراً أو خمراً) لفبّ ونشرٌ مرتب. وكثمن ذييحةٍ وبدل: ضلح. عن إنكارٍ 
وإِنْ وُحِدَتْ ميّْنَةٌ أو تصادقا على أنْ لا دَينَ؛ لأنَّ الدَّينَ وحب ظاهراً وهو كافب؛ لأنّه كد من دين 
موعودٍ كما سيأي» "درر”". أي: فاليّهنُ مضموث, وذكر "القُدوريُ"”9: أله لا شيء بملاكد, 
كما لو رهَنَ بالحُرٌ والخمرٍ ابتداةً)). ونصّ "محمد" في "المبسوط”” و"الجامع””: ((أنَّ المقبوض 


)١‏ في "د” و"و": («(استيفاؤه)). 
(؟) <(قول)) ليست ف "م". 

(17) "ججامع الرموز": كتاب الرهن 9417/7. 

(4) ف الصفحة الآتية. 

(5) في الصفحة الآتية. تكرار إن أمكن 

(7) "الدرر والغرر": كتاب الرهن 4/8/7 7. 

(0) في "شرحه" على "مختصر الكرحي" كما في "الاختيار" 514/7. 

(8) "الأصل": كتاب الرهن ‏ باب الغضب ف الرهن 705/7. 

(9) "الجامع الكبير": كتاب الرهن ‏ باب من الرهن الذي يبطل صده 5 بتصرفء ولم نحدها في "الجامع الصغير". 
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(أو حُكما) كالأعيانٍ المضمونة بالمثل أو القيمةٍ 000 


بكم رهن فاسدٍ مضمونٌ بالأقلَ من قيمتّهِ ومن انيع والمحتارٌ قولُ "محمد" 
8 "الاخحتيار بل 0 السّعودٍ "0" جلخّصاً. 

[4.074"] (قولة: : كالأعيانٍ المضمونةٍ بالمثلٍ أو القيمة”») ويُقَالُ لها ل بنفْسِها؛ لقيام 
المثل أو القيمةٍ مَقامَهاء كالمغصوب ونحوو مما سيجي””» واحتّررٌ به عن المضمونة بغيرها كمبيع 
في يد البائع فإنّه مضمونٌ بغيرو وهو التَّميُ وعن غيرٍ المضمونةٍ أصلاً كالأمانات» فاليّمن بمذينٍ 
باط وممّاها ديناً لحكماً؛ لأنَّ الموحب الأصليَ فيها هو القيمةٌ أو المثلك. 

ورد العَينِ عَخْلَصّ إِنْ أمكن ردّها على ما عليه الجمهورء وذلك ين وأمَا على ما عليه 
البعضٌ فإنّهِ وإنْ كانت القيمةٌ لا يَجَبُ إِلَا بعد الحلاكِ ولكنّه بَجَبُ عند الحلاكِ بالقبض السّابق» 
تَامّهُ في "الحداية"”2 "والريلعت "20. ظ 00 


(قولُ: والمحتارٌ قولُ "محمّدٍ" كما في الاختيار) عباربة: ((ثمّ اليَِنْ على ثلاثة أضربب: جائرٌ وباطل» وقد 
ذكرناهماء وفاسدٌ: وهو رهن بالمبيع» ورهن المُشاع والمشغولٍ بحقّ الغيرء أو اشترى عبداً أو حََلَاً ورهن بالقّمنِ رهناً ثم 
ظهرٌ العبدُ حرا أو الخلُ خمرًء قال "القُدورييُ": يَهِلِكُ بغيرٍ شيء؛ لأنَّ المبيع غيرُ مضمونٍ بِنفْسِدء والقبضُ لم يم 
في المُشاع والمشغول» ولم يَصِحّ في الخُرٌ والخمرء كما لو رمَنهُ ابتداة» ونصّ "محمد" في "المبسوط" و"الجامع" أنَّ 
للقبوضَ بحُكم رهن فاسدٍ مضمونٌ؛ لأنَّ اهن انعمدَ بمقابلة الملل حقيقة ف البعض» وف البعض في ظّهماء لكب 
فسَدَّ؛ لنقصانٍ فيه؛ لأنّه لا كن استيفاوةُ من الّمْنِ فيكونُ مضموناً بالأقلٌ» والمحتارٌ قولُ ' محمّد") اه فتأمّل. 

(قولُهُ: ورد العَينِ عَخْلَصٌ إِنْ أمكنّ ردّها على ما عليه الجمهورٌء وذلك ذدَّينّ) على ما قالَهُ الجمهودٌ: 
هو رهنٌ بدَين حقيقةٌ لا لحكمأء تأمّل. 


.514/7 "الاختيار": كتاب الرهن‎ )١( 

. 174/5 "فتح المعين": كتاب الرهن‎ )١( 

(5) في "ك": ((والقيمة)). 

(1) صخ 15 "در 

(0) انظر "الحداية": كتاب الرهن .١5/8/5‏ 
(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الرهن 537/57. 


(وينعقّدٌ بإيجاب وقَبول) حال كونه (غيرَ لازم) ل 


[4079*] (قولّةُ: كما سيجيغ) أي: في الباب الآق0') 

00 4*] (قولة: ويَنعَقِدٌ بإيجاب) 5: رهنتّكَ بما لك علوت + من الدَّينِ؛ أو حُذٌ هذا الشَّيءِ 
رهناً به "قهستان"”". ولفظ الرّهن غيرٌُ شرطٍ كما سيذكرُُ في الباب الآي0". 

3 (قولةُ: وقبول) 5: اركنتةُ سواءٌ صدّرٌ من مُسَلِم أو كافرء أو عبدٍ أو صبئ 
أو أصيلٍ أو وكيل؛ فالقَبولٌ ركنٌ كالإيجاب» وإليه مال أكثر لاخايخ؟ فنّه كالبيع» ولذا 
لا يحَنَثُ من حلّف أنه لا يَرَهَنّ بدونٍ القَبولِ» وذهب بعضهم إلى أنَّه شرطٌ صيرورة الإيجاب 

؟؛ لأنّه عقدٌ تبرع» ولذا لا يَلرَمُ إلا بالنّسليم "فهستان"”». واقتَصّرٌ ف "الحداية"0"© 
: التَاني» ونقّلَ”'2 "الفهستادة"”2 عن "الكرماي"”: ((ألّهِ يحورُ بطريقٍ التّعاطي)). 

[041.:م] (قولةُ: غير لازع) لأنّه عقدٌ تبرّع؛ أن الرَاهِنَ لا يَستوحبُ بمقابلته*) على 


المرتهن شيئاً. 


(قولة: واقتَصّرٌ في "الحداية" على الثّان) فيه: أنه فيها ذْكَرَ القولينِ حيثُ قال: ((الَهنٌ يتعَقِدُ بالإيجاب 
والققبول» و نِم بِالقبضٍ» قالوا: اليَكنٌ الإيجابٌ كجرّده)) اه. والقائلٌ بذلك "جواهر زاده' ' كما قُ "العناية" . 


)١1(‏ صلا؟ع.. 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الرهن 917//7. 

(7) ص45 والتي بعدها. 

(5) "جامع الرموز": كتاب الرهن 91//7 بتصرف. 
(5) "الحداية": كتاب الرهن .١175/4‏ 

(0) في "الأصل": ((ونقلة)). 

(7) “جامع الرموز": كتاب الرهن 917/7. 

(8) لم نقف عليها في كتابه “جواهر الفتاوى". 
(9) في "ك": (رعقابله)). 


قسم المعاملاات متت 7306-23 متكت كتاب الرهن 


وحيتكذٍ (فللراهنٍ تسليمُةُ واليُحوعٌ عنه) كما في الهبة. (فإذا سَلْمَُ وقبَضَةُ المرتهنُ) 
حال كونه (خُوزاً) لا مُتفرّقاً ل 


[م.:ئم] (قولّهُ: وحيتئذ) أي: حينّ إِذْ انعمّدَ غير لازع» ويُغني عنه فاءٌ التفريع كما أَفَادٌَةُ 
ااا 

[4.+*] (قولّةُ: وقبَضّة) أي: بإذنٍ الرَاهنٍ صريحاً أو ما جرى بحرا في المحلس» وبعدةٌ 
بنفْسِهِ أو بنائبه» كأب ووصيي وعَدلٍء "هنديّة'”" مُلخّصاً. ولو قبَضَّهُ المرتهنُ والرَّاهِنُ ساكتٌ 
ينبغي أن 0 رهن ك0" , 

]::٠[‏ (قولّهُ: حال كونه) أي: اليّهن» وهذه الأحوالُ مُترادفةٌ أو مُتداحلةٌ "عينن"0. 

وأفادّ بما: أنَّ اليَعنَ مذو الصّفاتٍ ليس بلازع عند العقلدِء بل عند القبضء فلو اتَصّلَ 
أو اشْتَّغَلَ بغيره كان فاسداً لا باطلاًء وكذا لو كان شائعاء وعندٌ بعضهم يكونٌ باطلاً» وهو 
احتيارٌ "الكرحيع"» فلو اربَّقَعَ الفسادُ عند القبضٍ صار صحيحاً لازماً كما في "الكرمائة"0, 
"فهستان"200. 

[4:."] (قولة: عحُوزا) من الحوزء وهو: الجمعٌ وضع الشَّيءء "قاموس"9".. وانظز ما 


ا 


سى 


م 


(1) "ط": كتاب الرهن 15/54 5؟. 

(؟) "اللفتاوى الهندية": كتاب الرهن ‏ الباب الأول: ف تفسيره وركنه وشرائطه وحكمه إل الفصل الأول في تفسير الرهن 
وركنه وشرائطه وحكمه 1477/0. 

(5) في "الأصل" و"ك" و"1": ((قنية)) بدل ((فتنبه))» ولم نقف على المسألة في نسخحة "القنية" التي بين أيدينا. 

(5) "رمز الحقائق": كتاب الرهن 741//7. 

(ه) لم نقف عليها في "جواهر الفتاوى . 

(5) "جامع الرموز": كتاب الرهن 48/7. 

(0) "القاموس": مادة ((حوز)). 

ف انظر "الدرر والغرر": كتاب الرهن 58/7 7. 


الجزء الثاني والعشرون 


حاشية ابن عابدين تججححة. ذم 


2 95 150 05 4 _ ل : ١7 0 ٠‏ 
كتَّمرٍ على شجر (مفرّغا) لا مشغولاً بحقٌّ الرَاهنء كشجر بدونٍ الثَّمرٍ «مير””) 
لا مُشاعاًء ولو كما بأنٍ انَصّلَ المرهونُ بغير المرهونٍ خلقةٌ كالشّجَرٍ 5171111 


(قولة: كثمرٍ على شجر) مثالٌ للمتفزق» وكزرع على أرض, أي: بدونٍ الشّحر 
والأرض؛ لأنَّ لمر ولع لم يازا في يد المرتهنء معى: أن يتم لم تمرها وبحتغهما؛ إذ لا يكن 


جيازة مر بدونٍ شجرء ولا زرع بدونٍ أرض» "ط"0". 


[خى.؛م] (قولةُ: لا مشغولاً) أمَا الشَّاغْره فرهئةُ جائرٌ كما في كثير من الكتب””, وقيِّدَ 
بقوله: ((بحقٌّ الراهن)) احترازاً عمّا لو كان مشغولاً بملكِ غيرو» فلا يَمنَعُ كما ف "العمادية", 


الى رسالؤة) 


حمويّ 

أقول: وينبغي تقييدٌ الشّاغلٍ الذي يَجُورُ رهن بغير المتّصلٍ؛ لما عَلِمِتَه8") من عَدَم جواز 
رهن الثَّمرٍ أو الزَّع؛ وكذا البناءُ وحدَّهُ كما سيأقي”", فافهم. 

5 4"] (قولة: لا مُشاعاً) كيصفٍ عبدٍ أو دارٍ ولو من الشَّرِيكِ» وسيجيء تَامُ 
ذلك" » وأنّه يُستثنى منه ما ثُيَتَ الشَّيوعٌ 00 

[44+] (قولةُ: ولو كما إلخ) يُستغنى عنه بقول "المصنّفٍ"0©: ((كمُوز)). 

[401"] (قولة: علقة) في التَّقَييدٍ به نظر سنكي ". 


(1) في "ب": ((مميرا)) بالراءء وهو خحطأ طباعي. 

(؟) "ط": كتاب الرهن 776/5. 

(”) انظر "الهداية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتحان به وما لا يجوز .١77/4‏ و"الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل فيما يجوز 
رهنه وما لا يجوز إلخ ؟/. 5٠.‏ (هامش "الفتاوى الحندية")» ويأق الكلام عليها في المقولة [ 575٠‏ ؟] قوله: ((والتصِلٌ بغيرو)). 

(4) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة إلخ 41/7 بتصرف. 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهن /417 7 بتصرف. 

(1) في المقولة السابقة. 

(7) المقولة [ 57١١‏ ؟] قوله: ((والمتّصِلُ بغيرو)). 

(8) المقولة ١[‏ 4]] قوله: ((لا يَصِح رهن مشاع)). وأحال فيها إلى موضع ثانٍ. 

(9) ف الصفحة السابقة. 

)٠١‏ المقولة [/57117] قوله: ((خلقة)). 


قسم المعاملاات عمسب نمم وا سس هته كتاب الرهمن 


وسيتضِحٌ (َزمَ) أفاد: أنَّ القبضَ شرط الوم كما في البق 0ة22ظ12 


[07+"] (قولّهُ: وسيتَضِحُ) أي: ف أوائل الباب الآقي0". 
[0."] (قولةُ: رم جواث: ((إذا))”") 
]":٠4[‏ (قولَّهُ: شرط الْزوم) مشى عليه في "الحداية"7"© و" 
قال في "العناية”'': (((وهو اختيارٌ "شيخ الإسلام"» وهو مخالف لرواية العامة 
قال "عحمّدٌ"9"©: لا يجورٌ الَهنٌ [:/ق1مداب] إلا مقبوضاً» ومثلَهُ في "كانفي الحاكو" و "مختصرّي 
اللّحاوي” والكرعحي")) اه مُلخّصاً. 
وف السّعديّة”"': ((أقول: : سبق في كتاب الهبة أنه عليه الصّلاةٌ والسَّلامُ قال '"©: (رلا جَجُورُ 


((5) م زفق 
0 وغيرهما 


)١(‏ صاء 47 والتي بعدها. 

)١(‏ المارة صده/707-. 

2 "المداية": كتاب الرهن .١75/5‏ 

(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الرهن ؟5/١57.‏ 

(0) انظر "تحريد القدوري": كتاب الرهن ‏ باب رهن المشاع 71701/7. 

(1) "العناية": كتاب الرهن 717/57/94 (هامش "تكملة فتح القدير'). 

7) "الأصل": كتاب الرهن ‏ باب ما لا يجوز من الرهن ١37/8‏ . 

(8) "مختصر الطحاوي”: كتاب الرهن ص 5 9-. 

(9) "الحواشي السعدية": كتاب الرهن 57/9 (هامش “تكملة فتح القدير"). 

0٠١9‏ قال الزيلعيئٌ في "نصب الرّاية" :١51/5‏ ((قلت: غريب))» وقال ابن حجر العسقلائيٌ في "الدّراية"' ؟/187: ((لم 
أحده))» ثم ذكر أنَّ هذا الحديث مرويٌ عن إبراهيم النُخعيَ من قوله, أخرجه عبد الرزاق في "اللصنف"» رقم (17879) 
عن إبراهيم النََحَعيَ قال: ((الحبة لا تجوز حيّى تقبض)). لكن أخخرج مالك في "الموطأ" كتاب الأقضية ‏ باب ما لا يجوز من 
الل ؟/707 عن عائشة رضي الله عنها أتَا قالت: ((إنَّ أبا بكر الصَّدَّيقَ كان نحلّها جادٌ [ من القطع أي: يقطع من 
مارها عشرون وسَّقأًء أو هي صفة للتُحل» أي: يجد من الأرض ما قدره عشرون وسّقا] عشرين وسّقاً من ماله بالغابة» فلما 
حضرته الوفاة قال: والله يا بنيّة ما من النّاس أحدٌ أحبٌ إل غتّى بعدي منك, ولا أعرٌّ علي فقراً بعدي منك, وإنّ كنتُ 
نحلتك جادٌّ عشرين وسّقاً فلو كنت جَدَدْتِيهِ [قطعتيه] واحترزتيه كان لك وإًا هو اليوم مال وارثء وإنَا هو أخواك 
وأخحتاك فاقتسموه على كتاب الله)). وانظر "نصب الراية" 1151/4. 


م.م 


حاشية ابن عايدين ب يا الجزء الثاني والعشرون 


وصحّح في "المجتبى'”"©: ((أنَّه شرطٌ الحواز)). (والتَخليةُ) بين اليّهنِ والمرتهن (قبضٌ) 
حكماً على الظاهر (كالبيع) تا فيه أيضاً قبضنٌّ. (وهو مضمونٌ إذا هلّكَ 2006 


الحبةٌ إلا مقبوضة)) » والقبضُ ليس بشرط الحوازٍ في الهبة ة فليكن هنا كذلك. فَليْتَأمَنْ)) اه. 
وحاصلة: أنه بمكنٌ أنْ يُفَكَرَ هُنا أيضاً الحوارٌ الأو ل والعكد معان ى امن 
فإنّه لا يمكنٌ الجمعٌ بين كلامهم وبينَ الحديثٍ”" إِلّا بذلك. 
[هو.؛م] (قولّةُ: : وصحّحَ في "المحتبى") وكذا في "الفهستانٌ 0 "الدَّعيرةٍ 
[مطلب: في التّخلية] 
]"4٠45[‏ (قولة: والتَحليةٌ) هي: رفعٌ الموانع والتّمكِينُ من القبض. 
01 (قولَة: قبضُ كما لأنا 355 فمن ضرورته الحُكمٌ بالقبض» فقد ذكَرَ الغاية 
التي يُنى عليها الحُكم؛ لأنّه هو المقصودٌ وبه اندَقَعَ قولٌ "الرّيلع"””2: («الصّوابث: أنَّ التُحلية 
تسليخٌ؛ لأنّه عبارة عن رفع المانع + قي » وهو فعلٌ السام دون للياءة تا 
المتسلّم)) اه. أفادَةُ في "المنح"0". والمرادُ أنه يترنَّبُ عليه ما يَترنَّبُ على القبض الحقية 
(قولة: على الظاهر) أي: ظاهر الروايق» وهو الأصحٌ» وعن "أبي يوسف": 
أنه لا يَيْتُ في المنقول إلا بالتّقل» "هداية" ", 
زدى.4*] (قولة: وهو مضموثٌ إلخ) يعني: أنَّ ماليّتَهُ مضمونةٌء وأمّا عيئةُ فأمانةٌ» قال في 
"الاختيار"”: ((ويَهِلِك على مِلكِ الرّاهن حتّى يُكمَنُ؛ لأنه ملكة حقيقةٌ وهو أمانةٌ في يد المرتهن» 


ين 


.ب/١٠ "المحتبى": كتاب الرهن ق4‎ )١( 

(١؟)‏ المارّ ف المقولة نفسها. 

(77) "جامع الرموز": كتاب الرهن 917//7. 

(4) "الذححيرة": كتاب الرهن ‏ الفصل الأول في بيان شرائطه .١43/1١١‏ 
(5) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن 57/5. 

(7) "المنح": كتاب الرهن ؟/ق8١5/أ.‏ 

(7) "الحداية": كتاب الرهن ١١5/85‏ بتصرف. 

(8) "الاحتيار": كتاب الرهن 56/7. 


قسم المعاملاات مجتحصسييست. 8 تصدجذدكهه كتاب الرهن 


© © © ه © © ه ه © ه هم هاه هه »هه هه هه هه هه هه ه٠‏ هو هه © © © 6 © ههه ههه مهمه © هه © همه هه هه © مه ههه هم همه مه هو هه هه ٠.‏ 


حبّ لو اشتراُ لا ينوب قبضُ اليّمن عن قبض الشّراءِ؛ٍ لأنّه أمانةٌ فلا ينوب عن قبض الضَّمَانِء وإذا 
كان مِلْكَهُ فمات كان كمَّنّهُ عليه)) اه "حّوي"”'' على "الأشباو". واحتَرَر2" عمّا إذا استهلكة فَإنّه 
يَضْمَنُ جميعَهُ كما يأنٍ بيائة". وأطلَمَهُ فشَّمِلَ ما إذا شرَّطٌ عَدَمَّ الضَّمانٍ لو ضاعء فاليّهنُ جائرٌ 
والشَّرطٌ باطلٌ» ويَهِلِكُ بالدّين كما في "الخلاصة'”© وغيرها(”. شل ما لو نقَصَّ بعيب» ففي 
"جامع ل 7 : لود :0" و نَأ ذأبق سقّطّ التَعنٌ فلو وجَدَهُ عاد 0 وجلا من لذن 
أيضاًء فإنّه يُعَامَلْ معاملة الصّحيح على ما 7 انُه ف آخر الته. () 

(تنبيه) 


ذَكرَ في الفصلٍ الثلاثينَ من "العماديّة"7' '©2: ((لو رم هَنّ عبدين بألفٍ وهلّكَ أحدهما وقيمة 
الهالك أكثرٌُ م من الدّينٍ لا يَسنْطْ كل الذي بملاكك» بل يُقستمُ ادن على قيمة اللحيّ وقيمة 
اللاي قم اماك للدت وبلط بويا سات يبقوب ركذا 11 رقن دا "الت باوخريت 
يُّقِسَمْ الدَِّينُ على قيمةٍ البناءٍ وقيمة العَرْصةٍ يومَّ القبض» فما أصاب البناء يَسقُطُ وما أصات 
العَرْصةً يَبقى» كذا في "المبسوط””' '2)) اه. 


)١(‏ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الأمانات من الوديعة والعارية وغيرهما ١7/7‏ بتصرف نقلاً عن "التحرير". 

)١(‏ أي: بقوله: ((إذا هلك))» ف الصفحة السابقة. 

(0) ص 599 أدر". 

(5) "الخلاصة": كتاب الرهن ‏ الفصل الأول في المقدمة ق559/أ. 

(0) انظر "البحر": كتاب الرهن 2757/8 و"الخانية': كتاب الرهن ‏ فصل ف ألفاظ الرهن 917/5 ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون في أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتما وفي تضمين الأمين وبراءة الضمين 
بتصرف. 

(0) في "الأصل" و"ب” و"م": ((رهنا))» وما أثبتناه من "ك" و"7” موافق لعبارة "جامع الفصولين". 

(8) المقولة [47557؟] قوله: ((سقّطٌ بحساب نقصه)). 

(9) صا .اه "در". 

)٠١(‏ في "م": ((العماية))» وهو خطأ طباعي. وانظر “جامع الفصولين": الفصل ادي والثلاثون في مسائل الشيوع إل ؟55/7. 

)1١(‏ لم نقف على المسألة في "مبسوط الإمام محمد"» ولا قي "مبسوط السرحسي 


حاشية اين عابدين 500 00 الجزء الثاني والعشرون 


بالأقلة من فقيمته يمته ومن الذينٍ) ب سا فاو كاده ونا وام ميق واو رف لت راكوا أ موف بولقو تا ا 


وبِيانُةٌ ما في "التّاترحائية"”'2: ((رمَن قَرواً - قيمثّةُ أربعونَ درهماً - بعشرة دراهم فَأكَلَهُ السُوس 
تسر بظة م ولاس بدرهمينٍ ونصفي)) اه. أي: لأنَّ الحالكَ ثلاثةٌ أرباع اليّعن فيَسقْط 
من الدَّينٍ بِقَدْرِهِ كما في "البرّازية"”"2 فَليْحمَظْ ذلك فإنَّهِ يخفى على كثير. وسيّذَكُرٌ آخرٌ الباب 
الآتي”": ((لو ذقبّث عَينٌ الدَابَِ يَسقْطُ رب الدَّينِ))» ويأتٍ بياثة”'». وسيأت أيضا””: ((أنَّ نقصانٌ 
السّعرٍ لا يُوِحبُ سقوط الدَّينٍ بخلاف نقصانٍ العَينِ))» و((أنَّ نماءَ اليّمنِ الذي صار رهناً تبعاً 
يَمِلِكُ مانا إِلّا إذا هلّكَ بعد هلاك 0 ويأنٍ بان الدميع إِنْ شاء الله تعالى0 , 
[0١٠كم]‏ (قولّةُ: بالأقل من قيمته من الدّينٍ) قال في "التهاية"9"؟: ((وفٍ بعضل نسخ 
"القُدوروي”©: بأقلَء بدونٍ الألفٍ 5 وهو خطأء واعبَيرَ هذا بقول التّحل: مرَرتُ بأعلمَ 
ع اد سيو يكونٌ الأعلمٌ غيرهماء ولو كان بالأعلم من ريد تخعرة يكونُ واحداً منهماء 
فكلمةٌ «من» للتَمييز)» اه. وقال ف 'الموصّلٍ شرح 00 ((أنَ «من» هذه ليست 
(«من) التفضيليّة 0 لا تامع اللّام» ونا هي ««من) التي" في قَولِك: أنت الأفضلك من 
قريش» كما تقول: أنت من قريش)) اه "شرنبلالية"2"7. 


)١(‏ "التاترخانية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثاني عشر في المتفرقات /51/1 رقم المسألة (707/.6) نقلاً عن "السراحية". 
(5) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثالث: في الضمان 57/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 


(79) صاه/ 5 . 
(5) المقولة [ ٠‏ 45 74] قوله: ((ذهبت عين دابة المرتمن)). 
(5) ((أيضأ)) ليست في "ب" و"م". وانظر "الدر" ص 5٠١‏ والتي بعدهاء وص 071 -. 


(7) المقولة [7501777] قوله: ((فرَحَعَتْ قيميّةُ)) والمقولة [85775] قوله: ((هلَّكَ مجَانا)). 

(7) "النهاية": كتاب الرهن 7/ق57533/أ بتصرف يسير. 

(8) انظر "اللباب شرح الكتاب": كتاب الرهن ”/55؛ وفيه: ((الأقَ)) بالألف واللام. 

(9) "المفصّل ف صنعة الإعراب" للعلامة جار الله أبي القاسم الزمخشري الخوارزمي (ت578ه) وله شروح؛ منها: شرح 
قاسم بن أحمد علم الدين اللورقي الأندلسي (ت١571ه)‏ وممّاه "الموصل” ومنها: شرح حسام الدين حسين بن علي 
السغناقي (ت ١١‏ لاه) وسمّاه "الموصل". جمع فيه بين الإقليد والمقتبس (كشف الظنون »)١7/754/7‏ وصنع منه أحد 
الباحثين رسالة دكتوراه» وشرحه ابن الحاحب (ت557ه) وممّاه "الإيضاح"”, والمسألة فيه ص88 ”-. 

)٠١‏ عبارة "الشرنبلالية": ((التنبيهية)) بدل («التبيينية))» ولعله تصحيف طباعي. 

)١١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الرهن ١49/7‏ بتصرف يسير (هامش "الدرر والغرر"). 


قسم المعاملات و13 ! | /# # |[ [ | [ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ز ز ا 0 0 ذ2 كتاب الرهن 


الس ,)١0"‏ ا رموا اه #م م )اس . 
عَنِدَ الشافعيّ : هو أمانة. (والمعتبرٌ قيمتة يوم القبض). اه 


فالمراد: أنه لو كانت القيمةٌ أقكَ من الدِّينِ - أو بالعكس - فهو مضمونٌ بالأقّ منهما 
الذي هو أحدٌهماء ولو قيل: بأقك منكراً اقتضى أنه يُضْمَنُ بشيءٍ ثالثِ غيرهما هو أت يا 
وليس براد» إلا أنْ يُقَالَ - كما ف "القهستاي"” ‏ : ((أي: بدينٍ أو قيمة(" أقكَ من قيمته 
من الدَّينٍ مرسَأء فكلمةٌ «من) تفضيلية والمفضّل”' الدَّينُ أوَلاُ والقيمةٌ ثانيأء والمفضّلٌ 0 
بالعكس)) اه”””. فالمعنى: بِدَينٍ أقلٌ من قيمته» أو بقيمةٍ أقلَّ من الدَّينِ ولا يخفى ما فيه. 

[4*] (قولةُ: وعندٌ "الشافعيع" هو أمانة) أي: كله" أمانةٌ في يد المرتهن» لا يَسقطٌ 
شيءٌ بين الدّينٍ بملاكو» وتام الكلام في المطولاتٍ”" | 

[4*] (قولةُ: والمعتبَرٌ قيميّهُ يوم القبض) قال في "الخلاصة”: ((وحكمٌ اليهن: أنه لو 
هلّكَ في يد المرتهنٍ أو العدلٍ يُنظَرٌ إلى قيمتِه يوم القبض وإلى الدَّينِء فإِنْ كانت قيميّهُ مثل 
الدَّينٍ سقط الدّينُ بملا 0 وقال "الرَّيلعيُ”"©: ((يُعمََرُ قيميهُ يوم القبض» بخلافف ما لو 
تلّقَهُ أحنوة» فإنَّ المرتهن يُضْمَّئْةُ [/ق؟8١/|]‏ قيمبّهُ يوم هلّكَ الا وتكونٌ رهناً عندَّةُ))» 
وتمامُةُ في "المنح"”: '"2. زاد في "شرح الملتقى””''2: ((والقول فيها للمرتهن والبيّنةُ للزاهني)). 


)١(‏ انظر "الأم": كتاب الرهن الكبير - ضمان الرهن 2١7١/7‏ و"نماية المطلب ف دراية المذهب": كتاب الرهن ‏ باب 


الرهن غير مضمون 591/5. 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الرهن 5//75. 
5 في "ك": 0 قيمته))» وفي "ب" و"م”: ((أو بقيمة))» وما في "القهستاني" موافق لما أثبتناه من "الأصل" و"7". 
(:) في "ك" و"7": ((تفصيلية والمفصل)) بالصاد المهملة» وما أثبتناه من "الأصل" و"ب" و"م" موافق لما في "القهستاني". 
(0) في "1": 0 بدل ((اه)). 
() في "ب" و"م": ((كلّه له)) بزيادة ((له)). 
(1) انظر "المهذب ف فقه الإمام الشافعي" للشيرازي: كتاب الرهن ‏ باب ما يدخل في الرهن وما لا يدل إلخ ٠١/5‏ . 
(8) "الخلاصة": كتاب الرهن ‏ الفصل الثالث في الضمان ق09؟/ب. 
(9) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره 17/7 باختصار. 
)٠١(‏ انظر "المنح": كتاب الرهن 83/7١7/ب.‏ 
)١1١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الرهن 819//7ه (هامش "مجمع الأغمر"). 


١. ه/‎ 


حاشية ابن عابدين ست لبزرم” مشنهحتت الجزء الثاني والعشرون 


لا يوم الحلاكِ كما تَومَّمَهُ في "الأشباو"؛ لمخالفته للمنقول كما حيَرَهُ "المصنّفُ"0". 


(المقبوضٌ على سوم التّهن إذا لم يُبِيّنِ المقدار) أي: مقدارَ ما يُرِيدٌ أذ 
مِن الدَّين (ليس بمضمونٍ في الأصحّ) كذا في "القنية" و"الأشباو"”2. 2 


_- 


7 (قولّةُ: لا يوم الحلاكِ كما تَوشْمَهُ في "الأشباو") أي: في بحثِ 5 العثل يمن 
الفيّ الثّالك0". 

أقول: يكن حمل ما في "الأشباه" على ما إذا استهلكة المرتهنٌ» ولذا قال "التملك "80) 
بعد كلام: ((وأنت إذا أمعنت التّظرَّ ظهَّرّ لك القَرقٌ بينَ الحلاك والاستهلاك فقطّغت في صورة 
الحلاك بأنَّ المعتبرَ قيمتُُّ يوم القبض» وف صورة الاستهلاكِ يوم الحلاكِ؛ لورودِه على العَينٍ 
المودّعة)) اه. 

[4:م] (قولة: إذا لم سين المقدارٌ) أمَا لو بِيّنَ يكونُ مضموناًء وصورتة: أذ الرمنَ بشرط 
أن يُقرِضَهُ كذاء فهلكَ في يده قبل أنْ يُقِرِضّهُ هِلّكَ بأقلّ من قيمته وما سمّى له من القرض؛ 
لأنّهِ قبَضَهُ بسوع اليّهنِء والمقبوضٌ بسّوع اليّهِنٍ كالمقبوض بسّوم الشّراءٍ إذا هلّكٌ في المساومةٍ ضَّمِنَ 

[ه٠٠4"]‏ (قولُ: كذا في "القنية') ونصّها”": «المقبوضُ على سو الينٍ إذا لم بي المقداز 
الذي به رَمَنَهُ وليس فيه دَينٌ لا يكوث مضموناً على أصمٌ الروايتينِ» وقال "أبو حنيفة" و"أبو يوسفئ" 
و"محمّدٌ": يُعطِيهِ المرتهنُ ما شاء» وعن "محمّدٍ": لا أستحسنٌ أقلّ من درهم» وعن "أبي يوسف": إذا 
ضاع فعليه قيمتّةُ)) اه. 
)١(‏ "المنح": كتاب الرهن ٠/ق8١7/ب.‏ 
)١(‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهن ص 4 *. 
(*) "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: ادمع والفرق ‏ القول في تمن المثل وأجرة المثل إلخ ص75 4-. 
() "لوائح الأنوار": كتاب الرهن ق1177١/ب.‏ 
(5) "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي: كتاب الرهن ق50١/أ.‏ 
(7) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهن 745/٠‏ بتصرف. 
(7) "القنية": كتاب الرهن ‏ باب حكم الرهن عند هلاكه ق59٠١/ب.‏ 


قسم المعامللات تعسعنتح هت الارظة ا اتتسسسم هت كتاب الرهن 


(فِإنْ) هلك و(ساوّث قيمتّهُ الدَّينَ صار مستوفياً) ديئ 0 أو زادَثُ كان 
الفضل أمانةً) يُضْمَنُ؟'' بالتّعدّي (أو نقَصَتْ سقط بِقَذْره ورجع) المرتَهن"© (بالفضل)؛ 
لأنَّ الاستيفاءً بِقَدُرٍ الماليّة ا 

أقول: وهذه مسألةٌ اليَعنٍ بدينٍ موعود» وسيذكيُها "المصنّفم" في الباب الآتي أيضا””". 

[45] (قولّةُ: فإنْ هلّكَ إلخ) الأولى تقد على قوله(©: (المقبوض على سوم اليّمن))؛ 
لأنّهِ من تمام ما قبل "ط”*». وبياٌ ذلك: إذا رمَنّ ثوباً قيمتّةُ عشرةٌ بعشرة فهلّكَ عند المرتهن سقط 
ديه ولو قيميّهُ <حمسةٌ رحَعَ على الراهن بخمسةٍ أخرى, ولو خمسة عشرٌ فالفضل أمانةٌ» "كفاية"0"©. 
وأطلّقَ الهلاكَ فشَّمِلَ ما لو كان بعد قضاءٍ الدَّينِء فيستَرِدٌ الرَاهنُ ما قضاه ين المو؛ ؛ لأنّه تبيّنَ 
بالهلاكِ أنه صار مستوفياً من وقتٍ القبض السَابق» "برازية'”"2 وغيرها. ويأتي آخرٌ الرهل” 

1 (قولّةُ: يُضْمَنُ بالتّدَي) فلو رمَن ثوباً يساوي عشرين درهماً بعشرة فليِسَُ امرتهنُ ياذنٍ 
الزاهن فَاتتمَصَ سم ثم لَيِسَهُ بلا إِذنٍ فَامَصَ أربعةٌ ثم هلّكَ وقيميٌة عشرةٌ يرع المرتهنْ على الراهن 
بدرهم واحدٍ سن دَينِهِ ويَسقُطٌ تسعةٌ؛ لأنّ التَّوب يوم اليَعِنٍ كان نصفُةُ مضموناً بالدّينِ ونصمُة أمانة 
وما انتَقَصَ بِلْبِسِهٍ بالإذنٍ ‏ وهو سن لا 00 وما انتَمَصَ بلا إِذْنٍ - وهو أربعة - يُضْمَنُ وتصيرٌ 
قصاصاً عَذْرِهِ م من الدَّينِ؛ فإذا هلّكٌ وقيمتة عشرةٌ نصفُهُ مضمونٌ ونصِفُة أمانةٌ فبقَدَرِ الملضمون يَصِيدُ 
المرتهنٌ مستوفياً دَينَهُ» وتيقى له درهمٌ يَرْحِعْ به على الرَاهن؛ "ظهيرية"00) و"نانية"” © مُلخّصاً. 


)١(‏ في "و" و"ط" و"ب": ((فيضمن))» وما أثبتناه من "د" موافق لنسخ الحاشية. 

4 0 من 30ظ ا 

(7) صلم ؟ 5- والتي بعدها. 

(4) في الصفحة السابقة. 

(ه) "ط": كتاب الرهن 775/54. 

(5) "الكفاية": كتاب الرهن 75/9 باختصار (ذيل "تكملة فتح القدير'). 

(17) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل السادس في قبضه ‏ نوع في حق المرتهن فيه 1/5/-1/17 بتصرف» ونوع في تصرفهما 
فيه /7 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(8) المقولة [ 4717٠١‏ *] قوله: ((هلّك بالدَّينِ)). 

(9) "الظهيرية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثاني في الانتفاع بالرهن وفيمن يرهن مال غيره ق7807؟/أ. 

)٠١(‏ "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل ف الانتفاع بالرهن 5/1 7077٠‏ (هامش “الفتاوى الهندية"). 


حاشية ابن عابدين لكعجيي ند 3 ممححويحسحجت الجزء الثاني والعشرون 


(وضّمِنَ) المرتهنٌ (بدعوى الاك بلا برهانٍ مُطلقاً) ن وا عا وو مع ا ا وااو با ااا 


[4١ى:م]‏ (قولةُ: وضَّمِنَ بدعوى الملاكِ بلا برهان) كذا ف د و "شرح الم لمجمع 


الملكيع "0 

وظاهرٌةُ: أنّه يَضْمَنُ قيمتَهُ بالغةَ ما بِلَعَتْء وأنّهِ لا يُصدَّقُ بلا برهانء وأنّه بإقاميه يَسَفِي 
الضّمانُء وهذا مذهبٌ الإمام "مالك"7". 

أمَا مذهيّنا فلا فَرقَ بين ثُبوتٍ الحلاكِ بقوله مع ينه أو بالبرهانٍء وهو في الصُورتينٍ مضمونٌ 
بالأقلّ من قيمته ومن الدَّينٍ كما أوضَّحَةٌ ف "الشرنبلالية"”*» عن "الحقائق'””». وبه أفتى "ابن 
الجليت"”"2» ومِثلة في "فتاوى الكازرود؟”" و"فتاوى المصنّف”*. وقد رَلَّ قدَمُ العامة "اليَمليَ" ف 
ذلك تبعاً ل "للصنّفٍ" هُنا فأفتى: ((بضمانٍ القيمةٍ بالغة ما بلَمَتْ)) كما هو مسطورٌ في "فتاوا"7”, 


3 


وصرّح بذلك أيضاً في '"حاشية المنح"7” "يي وممن 5 عليه "صاحك الفتاوى الك : يفن ع لَسْيجحه 


"انبا 015021 فقال: ((هذا مخالفٌ للمذهب رأساً واحداء واليحوعٌ إلى الحقّ أحقٌ)). 


.5 59/5 "الدرر والغرر": كتاب الرهن‎ )١( 

(؟) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الرهن ق8١١/ب.‏ 

(؟) انظر "شرح مختصر خليل" للخرشي: باب ذكر الرهن وحده وما يتعلق بذلك ‏ ضمان الرهن 0357/0 و"مواهب 
الجليل ثٍ شرح مختصر خخليل”: باب الرهن ‏ فرع راهن المغصوب من غاصبه يسقط عنه ضمانه 7/0. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الرهن 434/5 ١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(0) "حقائق منظومة النسفي": باب فتاوى مالك بن أنس ‏ كتاب الرهن ق/581/أ. 

(7) "فتاوى ابن الشلبي": كتاب الرهن 518/7. 

() هو "الفتاوى العفيفية": لعبد الله بن حسن العفيف الكازروني» وتقدم الكلام عليها 577/7 ولمًا نقف عليها. 

(8) *فتاوى المصنف": كتاب الرهن قه7١/ب.‏ 

(9) "الفتاوى الخيرية": كتاب الرهن ؟/97١.‏ 

.أ/١74ق "لوائح الأنوار": كتاب الرهن‎ )٠١ 

)١١(‏ "الفتاوى الرحيمية”: كتاب الرهن ق07؟/ب بتصرف, وهي لعبد الرحيم بن أبي اللطف المقدسي الحسيني الحنفي» 
نزيل القسطنطينية (ت5١١١ه).‏ ("إيضاح المكنون" 2157/9 "سلك الدرر" 37/8."هدية العارفين" ,014/١‏ 
"الأعلام" 17/9 7). 

)١١(‏ انظر "غاية المطلب في الرهن إذا ذهب": 7348/7 (ضمن "رسائل الشرنبلالي"). 


قسم المعاملاات “كتتكتكتكتكتكتكلتقتتتت7||18183 زد 5 بر)834 .*قةطةظةاةتتاتك كتاب الرهن 


منؤاة كان من أموال ظاهرة أو باطنة) وحص "ماللقٌ"00) بالباطنة. (وله للك دينه 
من راهنهء وله حبسُةٌ به وإِنْ كان اليّهنُ في يدو) لأنَّ الحبس حزاءٌ مَطلِهِ (وله حبس 
هيه بعد الفسخ) للعَقدٍ (حقٌّ يَقبِض ديئَهُ أو يربَهُ) لأنَّ اليّعن لا يَبِطُلٌ بمجيّدٍ 
الفسخ» بل يُبقى رهنا ما بَقََ القبض والدينُ معاء طن ةن بق اجن جان كه فرحو اموا جا نت 


[404"] (قولّةُ: ظاهرة) كالحيوانٍ والعبيدٍ والعقارِء أو باطنةٍء كالتّعَدِينٍ والخُلِيّ 
0( 


والعغروضٍ» "درر” 3 

[١1كم]‏ (قولةُ: وخحصّةُ "مالك" بالباطنة) أي: خخصّ الصّمانَ بالأموال الباطنةٍ للتَّهَمقَ 
ل الأفكار "9). ش 

[11١1ك”]‏ (قوله: وله حبسّة به) ع حبس الراهن””) بالدين. 

[١1:م]‏ (قولَهُ: للعقدِ) أي: عَقَدٍ الرَهن. 

. (قولّهُ: له يَبطاه عجيرّد الفسخ) بل لا بد مع من ردَّهِ على اراهن‎ ]_41١[ 

[411] (قولّةُ: بل يبقى رهنا"') أي: مضموناء فلو هلّكَ ف يدِو سقّطّ الدَّينُ إذا كان 
به وفاءٌ» "هداية"0, 

[41"] (قولَة: ما بَقِيَ القبضُ والدَّينُ معام أي: قبضُ اليهن في يد المرتهن» والدّينُ 
في ذِمَة اراهن "واني"0 . [ 


)١(‏ في "و": ((رخصه)) بدل ((وخحصه))» وهو تحريف. 

(؟) انظر "شرح مختصر خليل" للخرشي: باب ذكر الرهن وحده وما يتعلق بذلك ‏ ضمان الرهن 557/0 و"حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير": باب ف الرهن وأحكامه ‏ ضمان الرهن 07/5م-/الا8. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الرهن 59/7 7. 

(4) "غرر الأذكار": كتاب الرهن ق58١/ب‏ بتصرف. 

(ه) في "ب" و"م": ((اليّهن))؛ والأولى ما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1". 

(5) في "م": ((بل يبقى على الرهن رهنأ)). 

(7) "الحداية": كتاب الرهن .١5٠0/5‏ 

(8) في "الأصل": ((اليّمِنٍ)). 

(4) "نقد الدرر": كتاب الرهمن ق/ا5 (/أ. 


-حاشية ابن عابدين تت آل اك الجزء الثاني والعشرون 


ا ل #67 0 الل )0١0"‏ لل افيه 1 زفرة عع الى 
مُطلقاً) لا باستخحداه(”) ولا شك ولا لعي ولا إحارة 533 ا و 


[5411] (قولّةُ: فإذا فات أحدَهما) بأنْ رَدَّ التهن أو أبرَأهُ من الدينٍ ( يَبِقَ رهنا))» 
فيَسقُطُ الضَّماكُ؛ لأنَّ العِلّةَ إذا كانت ذات وصفين يَعَدَمُ الحُكمٌ بِعَدَم أحدهماء ويَرَدُ عليه: ما 
لو هلك قبل التَّسِلِيِم وبعد قضاءٍ الدَّينِ يُضْمَنُ ويسمَرِدٌ الرَاهنُ ما قضاهٌ كما مرّ0© ويأقي". 
وجوايُةُ مع ما فيه في "العناية"9. 

71 (قولّةُ: ولا إحارة) فلو أَجَرَهُ المرتهِنُ بلا إذنٍ فالأحرةٌ له كما سيذكرهُ [4/ق186/ب] 


آخرٌ اليّعنٍ”” مع بقيّة فروعه. 


(قولَةُ: وجوابةُ مع ما فيه في "العناية") قال فيها: ((أجحيب: بأنَّ بقاء احتمالٍ استحقاق المؤدّى 
يُوحبُ بقاء الصّمانِء وفيه نظرٌ؛ لأنَّ الاحتمال لا يُوحِبُ التُحقيق» لا سيّما إذا لم يَنضّأْ عن دليل)) اه. 

ويَظهَرُ ف دفع هذا الإيرادٍ أنْ يُقَالَ: إِنّه بالأداءِ لم يَسقْطٍ الدَّينُ عن ذمَةِ الرَاهن؛ إذ الديونُ 
تقضى بأمعالماء مخلافي ما إذا أبرأة المرتهن منهء فَإثه يَسقْطٌ فلم تبقَ العِلَهُ بوصفيها فيَنْعَهِمُ الحكم. وي 
"الخلاصة" من الفصل الثَّالثِ: ((فٍ "الأصل": المرتهنٌ إذا أبرأ الرَاهِنَ عن الدَّينِء أو ومَبَهُ منه والعبدٌ 
اليَهنُ في يده فهلّكَ من غير أنْ َنَعَهُ لا يَضْمَنُ استحساناء بخلافي ما لو بَرَىَ الرَاهنُ بالإيفاءٍ ثم هلّكَ 
لين في يد المرتهن» حيث يَهِلِكُ مضمونأء حيّى يِب على المرتهنٍ رد ما استوق على الرَاهنِ)) اه. 
ونحؤةُ في "الحندية . 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الرهن 707-77/5 بتصرف. 

(؟) "الدرر والغرر": كتاب الرهن 59/5 7060-7 بتصرف. 

(؟) انظر "البحر”: كتاب الرهن .77١/8‏ 

(4) في "و": ((بالاستخدام)). 

(5) المقولة ]4٠١7[‏ قوله: ((فإنْ هلكَ)). 

(5) ص ع مره "در”. 

(10) انظر "العناية": كتاب الرهن 9/9 (هامش "تكملة فتح القدير")» وقد ذكر ما فيها الرافعي رحمه الله. 


(8) صلا ؟ 6-. 


قسم المعاملاات شتت لسر بومسلسمسمسممسس ويل كتاب الرهمن 


)2 5 . 5 3 
أو إعارة 4 سمواعء كان ين مركين أو راهن م ااا 00 


[414"] (قولّةُ: أو إعارة”") سيّذكرٌ في باب التَصيّفبِ في اليّهن9" أحكامَ إعارته من 
الرّاهن أو من أحنيئ بإذنٍ أو بدونه. 

[119:”] (قولَهُ: سواءٌ كان) أي: الانتفاع. 

[:41] (قولَةُ: من مرتهن أو راهن) الأَوَّلْ مصرّع به ف عامّةٍ المتون”», والقّان صرّح به 
في "دررٍ البحارٍ”" و"شرح مختصر الكرحوي "7" و"شرح الرّاهدي”"2, وفيه لاف "الشَافعيع "00 
فعنده: يِجَوّز له الانتفاعٌ بغيرٍ الوطيء والأَوّلُ لا حلاف فيه كما في "غرر الأفكار "20. 

بَقِي لو سكن ف دار الرَعنٍ هل ْمُه أحرةٌ؟ أحاب ف "الخيرية"7"©: ((أنّه لا تَلرَمْهُ 
مُطلقأًء أَذنَ الرَاهنْ أو لاء مُعَدَةّ للاستغلال أو ل))» ومِثلّة في "البرازية"7", وأجحابت ف 
"الخيرتة"”" 2 بذلك أيضأ لو كانت ليتيم» وقد مَرٌ ذلك آخرٌ الغصب”""©2 فراجغة. 


(قولة: لو كانت ليتيم إلخ) لعل حمّة: إلا لو كانت ليتيم» فإنَّ الذي فَّمهُ في الغصب: (أنَ الوقفت ومال 
اليتيم يجب فيه الأجرٌ على كام حالٍ ولو سكتة بتأويلٍ مِلكِ أو عَقَد))» ولم أ في "الخيرية" بأنّهِ لا َم الأجرٌ لو ليتيم. 


)١(‏ في "ط” و'ب”: ((ولا إعارة)). 

)١(‏ في "م": ((ولا إعارة)). 

(؟) صاءهلم 5 وما بعدها. 

(4) انظر "الاحتيار لتعليل المختار": كتاب الرهن 15/7» و"الملتقى": كتاب الرهن ؟/771. 

(5) انظر "غرر الأذكار": كتاب الرهن ق78١/أ.‏ 

(1) هو "شرح القدوري على مختصر الكرحي"' وتقدم الكلام عليه ©ه/١١5.‏ 

(0) "المحتبى": كتاب الرهن ق517١/1.‏ 

(8) انظر “نماية امحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب الرهن ‏ للراهن كل انتفاع لا ينقص المرهون 555/4»؛ و"البيان في مذهب الإمام 
الشافعي": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز رهنه وما لا يجوز باب ما يدحل في الرهن وما لا يدخل إل 57/7 وما بعدها. 

(9) "غرر الأذكار": كتاب الرهن ق8؟١/أ.‏ 

.١91/75 "الفتاوى الخيرية": كتاب الرهن‎ )٠١( 

)١١1(‏ "البزازية": "كتاب الإجحارات ‏ اللفصل الثاني ف صفتها . نوع ف لمتفرقات وفيه الإجارة على للعاصي 5/0 4 (هامش "الفتاوى الهندية'). 

)1١١(‏ لم نعثر على الجواب فٍ نسححة “الفتاوى الخيرية" التي بين أيديناء وانظر تقريرات الرافعي. 

2 ١.5/5و.‏ ١٠س‏ "در". 


حاشية ابن عابدين متحمح كت 1033 السسضتححت الجزء الثاني والعشرون 


(إلا بإذنٍ) 5 للآخر وقيل: لا حك للمرتهن؟ لأنّه ِب وقيل: 8 سْرَطةُ كان ربأ 
وإلّا لاء وفي "الأشباو”" و"الجواهر'”: ((أباح الرَاهنُ للمرتهنٍ أكل لثما أو سكنى 
الدّار أو لبن الشَّاةٍ المرهونة. ا جا و و نه فق جار زوه م دو ف لف ا ا د ا 


[4"] (قولة: إِلّا بإذنِ) فإذا انتَمَعَ المرتهنُ بإذنٍ الرَاهنٍ وهلَّكَ اليّهِنُ حالةٌ استعمالِه 
يَهِلِكُ أمانة بلا خلافيء أمَا قبل الاستعمال أو بعدّهُ يَهِلِكُ بالدَّين. ولو كان أَمهٌ لا يجَكُ 
وطؤها؛ لأنَّ الفرج أشدٌّ حرمة» لكن لا يُحَدّ بل يجب العُقر”" عندناء "معراج"7"». 

53 (قولَةُ: وقيل: لا ين للمرتهن) قال في "المنح””: ((وعن [أبي] "عبد الله 


ام 


محمّدٍ بن أسلم ” السّمرقنديّ" ‏ وكان من كبارٍ علماءٍ سَمَرقَدَ ‏ : أنه لا يحل له أَنْ يَنمَفِعَ بشيءٍ منه 
بوحه من الوجوو وإِنّْ أَذِنَ له اليَاهنُ؛ لأنَّه أَذْنَ له في الّبا؛ لأنّهِ يَستَوفى دَينَهُ كاملاً فتبقى له المنفعةٌ 
فضلاً فيكونٌ ربأء وهذا أمرٌ عظيمٌ. قلت: وهذا مخالف لعامّة المعتراتٍ مِن أنه يجن بالإذنٍ إلا أن 
يحَمَلَ على الدَّيان وما في المعتبراتِ على الخكمء ثم رأيثُ في "جواهر الفتاوى"”: إذا كان 
ه/. 7١‏ مشروطاأً صار قرضاً فيه منفعةٌ وهو ربأ وإلّا فلا بأس)) اه ما في "المنح" مُلخّصاً. وأقبَهُ ابنهُ الشَّيحُ 
"صالح”"”". وتَعمبَهُ "الحموييُ””” ": ((بأنَّ ما كان رباً لا يَظِهَرُ فيه قَرقٌ بين الدّيانة والقضايء 


)١١‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهن صده 4 47-7 87 بتصرف. 

(١؟)‏ "جواهر الفتاوى": كتاب الرهن ‏ مطلب الراهن إذا أباح للمرتهن ق١٠١٠١/ب.‏ 

(*) ف "اللسان" من مادة: ((عقر)): ((العُمَرُ بالضَّمٌ: ما تُعطاةُ المرأةٌ على وَطءٍ الشُبِهِةٍ وأصله أن واطىئ البكر يَعَقِيُها إذا اقَتضّها 
- والقِضَّةٌ بالكسر: عدر الحارية ‏ فسْمّيَ مَا تُعطاهٌ للعمّرٍ عُقرء ثح صار عاتاً لها وللتيّب)). 

(4) "معراج الدراية": باب ذكر الرهن ق94١٠١/ب‏ بتصرف. 

© "المنح": كتاب الرهن ”/ق9١5/أ.‏ 

(7) («(أبي)) ساقطة من النسخ لسقوطها في "المنح"» وانظر تعليقنا المتقدم .51/1١٠©‏ 

(9) في "المنح": ((يسلم)) وهو تحريف. 

(8) "جواهر الفتاوى": كتاب الرهن ‏ مطلب الراهن إذا أباح للمرتهن ق١٠١٠٠/ب.‏ 

(9) "زواهر اللجواهر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهن ق10؟/أ. 

)٠١(‏ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهن 4/7 4 7 بتصرف. 


قسم المعاملاات يحتست د له ٠‏ ممسسسبتت كتاب الرهن 


على أنه لا حاجة إلى التَّوفِيقٍ بعدَ أنَّ الفتوى على ما تقَدَّمَ أي: مِنْ أنه يباحُ)). 

أقول: ما ف "الجواهر" يَصَلّحُ للتَّوفِيقِ» وهو وحية» وذْكَرُوا نظيرةُ فيما لو أهدى 
المستقرضٌ للمقرض؛ | إن كانت بشرطٍ كُرة ولا فلاء» وما نقَّلَهُ "الشّارعٌ" عن "الجواهر" أيضاً 

قوله”': ((لا يَضْمَنٌ)) يُفيدٌ أنه ليس برباً؛ لأنَّ الرّبا مضمونٌ فيحمَلٌ على غيرٍ المشروطء 
3 في "الأشباو" من الكراهة على المشروطه ويُؤيّدهُ قول "الشارح" الآني آخرٌ اليَعنٍ”" «(أنَّ 
التَعلِيلَ بأنّهِ ربا يُفِيدُ أنَّ الكراهة تحرعيّةٌ))» فتأمّل. 

وإذا كان مشروطاً ضَمِنَ كما أفتى به في "الخيريّة"”": ((فيمّن رهَنَ شجرٌ زيتونٍ على أنْ 
يَأكُلَ المرتهنُ عُربهُ نظيرٌ صَجْرِوِ بالدَّينِ)). قال "ط"”»: ((قلتُ: والغالب من أحوال النّاسِ أَتُم 
نا يُريدونَ عند الدّفع الانتفاعً» ولولاءُ لما أعطاة الدّراهم» وهذا بمنزلة الشّرطِءٍ لأنَّ المعروف 
كالمشروط» وهو مِمَا يُعيّنُ المنع» والله تعالى عام اه. 

(فائدةٌ) 

قال ف "التّاترحانيّة"27 ما نصّة: ((ولو استقّرضّ دراه وسلَّم حمارَةُ إلى المقرض ليستَعمِلَه 
إلى شهرين حقٌ يُوقَيَةُ دَينَهُ أو دارَةٌ لِيَسكُتها فهو بمنزلة الإجارة الفاسدة إِنِ استعمَلَةُ فعليه أجرٌ 
مثلهِ ولا يكون رهنأً)) اه. وقدَّمناةُ في الإحارات”' 2 فتَتبّةُ. 

[417] (قولهُ: فأكُلّها) سيأقٍ آخرَ الرتُع”") عن "فتاوى المصنّفي": ((أنَّ الظاهرٌَ: أنَّ 
الأكل يَسْمَلُ أكل مميها)). 


)١(‏ في الصفحة الآتية. 


د ا51) 


(؟) ص ؟ م 

(1) "الفتاوى الخيرية": كتاب الرهن ١91/5‏ بتصرف. 

(:) "ط": كتاب الرهن 555/5. 

(0) "التاترحانية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثاني عشر: المتفرقات 5117/1١/8‏ رقم المسألة (70775) بتصرف. 
(5) المقولة [5 3337 ؟] قوله: ((مع الماء)). مطلب: أسكن المقرض في داره يجب أجر المثل. 


(/ا) ص 675 -. 


حاشية ابن عابدين .ةق الجزء الثاني والعشرون 


لم يَضْمَنْء وله منعة)). َه أفاد في "الأشباو"7©: ((أله يُكرَهُ للمرتهن الانتفاعٌ بذلك)) 


وسيجي 04 1 جر اليَهِنٍ 
(مانت اكه في بد ارقن قم ان على قيمة الا وها الذي عر يك فحطاً 


الشَّاةٍ يَسقُطٌ ا اللّنِ يَأَحْذَُهُ المرتهنُ» فلو فَعَلَ) الانتفاعَ قبل إِذْنْهِ (صار 0 5 
[414] (قولّهُ: م يَضْمَنْ) أي: ولا يسقّْط شيءٌ من ذَينِهِ "قنية"”©2. يعني: إذا 
يَهِلِك الأصل كما يأ بيانة0. 
[41"] (قولة: وسيجية) أي: هذا البحث بزيادةٍ بيانٍ. 
[7اكم] (قولة: مانت الشّاة إل يُوحَدٌ ف بعضٍ النُسخ مَتنأ». وسقّط من بعضها وم يَكتَّبْ 
[4م] (قولة: الذي 9 شَرِتَهُ) أي: بإذنٍ الرّاهن كما صرّح به في "الولوالحيّة” “, فافهم. 
[44"] (قولة: وحظ الل يَأَحُذَهُ المرتهن) أي: يَأَحُذَّهُ من الرَاهن؛ لِما سيأتي”: ((أنَّ 
نماع اليَهنٍ رهنٌ معَ الأصل)) ولَّمَا أتلَمَهُ المرتهنُ بإذنٍ الرّاهن صار كأنّ الرَاهنَ أتلَمّهُ فيكونٌ 
مضموناً عليه» فكان له حِصَّةٌ من الدّينِء وهذا معنى قولنا آنفاً؟: ((يعني إذا لم يَمِلِكِ 
الأصلْ))» وسيأق تمامٌ بيانِ ذلك 2 لمن 9 إِنْ شاء الله تعاللى. 
[41] (قولة: صار متعدّياً) فَيَضْمَُْ كالغصبء ولو عاد إلى الوفاق عاد رهنأء ويأيٍ تمامُة 


.7 55-575 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد  كتاب الرهن صده‎ )١( 
ص 9ه7-.‎ )1( 

(77) "القنية": كتاب الرهن ‏ باب الراهن والمرتهن إلخ ق59١/ب.‏ 

)اص ؟ه "در" 

(5) "الولوالحية": كتاب الرهن ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي ينعقد بما الرهن وفيما لا ينعقد إلخ .58/٠0‏ 
(5) صالاه.. 

(0) المقولة [75174] قوله: ((لم يضمن)). 

(8) المقولة [5 8577”] قوله: ((كما إذا هلك الأصل بعد الأكل)). 

(9) المقولة [24151] قوله: ((وضمن إلخ)). 


قسم المعاملاات نتييححعيتك: لوخ متنبجطدحه كتاب الرهن 


- 0 بور . 11 َ ابي > ًّ 72 8 ١‏ 7 اام 
ولم يَِطْلٍ) اليّعنُ (به). (وإذا طلّب) المرتهنٌ (ديئة أمرَ بإحضارٍ رهنه” ') لكلا يَصِع 


مستوفياً مرّنين» إل إذا كان له حمل عامط لامكا اممي وجو واو واه السك 


[١1:م]‏ (قولُهُ: لعل يَصِيرَ مستوفياً مرّتينٍ) أي : على تقديرٍ هلاك ارهن . 

قال في "غرر الأفكار"7": ((فإنه لو أَمِرَ بقضاءٍ الدَّينٍ قبل الإحضارٍ”” فركًا يَمِلِكُ اليّهِنُ 
أو كان هالكاً فيَصير مستوفياً ديئة مرَّتينٍ)) اه. 

[04101] (قولّة: إِلّا إذا كان له حمث) لأنّه عاجنٌ "شرح يجمع"”). أي: عاجرٌ لحكماً بما يَلحَقُهُ 
من المؤنة. ونقل "ط"”* عن "الشَلوج"”: ((أنه إن كان في بلد اهن يوم ياحضاره مُطلقاء ولا إن لم 
يكن له حمل ومُونة فكذاء ون كان له حمَلٌ لا يوْمرُ)). وحمل "ط””” ما في "شرح المجمع" عليه. 

أقول: هذا هو المتبادِرٌ من كلامهم, لحن فيه نظ أن الواجت عليه التَخليةٌ لا النتقلُ 
كما يأي» على أنه محالِقُة0"© ما في "البرازتة"”"© حيث قال: ((إن'" لم يَلحَفهُ مُونةٌ 
في الإحضار يُوْمَرُْ بهء وإنْ كان مما يَلحَمٌةُ مُوْنةٌ بأنْ كان في موضع آعرَ لا يُوْمَرُ به)) اه. 
وف "اللي ة"050, ((الأصلٌ أنّهِ إِنْ قدّرّ [؛/ق85١/]‏ على إحضاره بلا مُوْنَةٍ فللرّاهنٍ أن مَتَنِعَ 


)١(‏ في "ب": ((دينه)). 

.ب/١158ق "غرر الأذكار": كتاب الرهن‎ )١( 

(5) في "ب": ((الإحصار)) بالصاد المهملة» وهو خطأ طباعي. 

(4) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الرهن ق5١١/).‏ 

() (("”ط" عن))» ليست في "ب" و"م”. وانظر “ط": كتاب الرهن 1037//4؟. 

() "حاشية الشلبي على تبيين الحقائق": كتاب الرهن 57/5 باختصار. 

0) "ط": كتاب الرهن 7717//4. 

(8) في الصفحة الآتية والتي بعدها "در". 

(9) في "م": ((يخالف)). 

)٠١(‏ "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثاني ف العدل ونفقة الرهن ومؤنته 07/5 باختصار (هامش "الفتاوى الهندية"). 
)1١(‏ في "ك": ((ما)» بدل ((إن)). 

.7١ 14/1١ "الذعيرة": كتاب الرهن  الفصل الثامن ف الرهن الذي يكلف صاحبه الإحضار إلخ‎ )١7( 


حاشية اين عابدين صبصجح يج تت د 3098527 يلبمحبتحج ييه الجزء الثاني والعشرون 
أو عند العَدلٍ؛ لأنّه لم يتنك "شرح ججمع"0". 
(فِإن أحضرَ سلّم) له (كلّ ذَينِهِ أوَلأ» تم) سلْمَ المرتهن (رهتة) تحقيقاً للنّسوية. 
(وإِنْ طلّب) دَينَهُ (في غير بلدٍ العقدِ) لليّمنِ (فكذلك) الحُكمٌ (إن لم يكن لليّمِنٍ 
مَؤُونةٌ وإِنْ كان) لحَملِه مَؤونةٌ (سلّمَ دَينَهُ ون لم يُحضِرْةُ) لأنَّ الواحب عليه التَّسِلِيمُ 


عن القضاوء وإنْ لم يَقدِرُ أصلاً مع قيام اليَعن» أو لم يَقَدِرُ إلا بمُونةٍ فلا))» ثمّ قال بعد 
كلام”'©: ((وإِن لَقِيَهُ في بلدٍ اليّهِنٍ واليّهَنُ حارية أمِرَ بإحضارها؛ لقدرتهِ بلا مُوْنٍءِ وترّكنا القيا 
فيما يَلحَقُهُ مُوْنةٌ فبَقَِى ما عداةٌ على أصل القياس)) اه مُلخّصاًء فتأمّل. 
[1:”م] (قولّةُ: أو عند العَدلٍ) سيأق مَتناً قريباً". 
[541] (قولة: ثم سلمٌ المرتهنٌ رهتة) فلو هلك قبل التَسلِيم استرَدٌ الرَاهنٌُ ما قضاة؛ لأنّه صار 
مستوفياً عند الحلاكِ بالقبض السَابق» فكان القن استيفاءً بعد استيفاءٍ فَيَجِبُ ردم "هداية"0. 
خا ا ناف +807 
وسيأق اخر الرمِنٍ ٠.‏ 
[414"] (قولة: تحقيقاً للنّسوية) أي: ف تعيينٍ حقّ كلك. قال ف "الع ة"2)0, ((لأنّ 
المرتهن عَبّنَ حقّ الزاهن فيَجَبُ على الراهن تعيينٌُ حق المرتهنء إلا أنَّ تعيينَ الدّراهم والتنائير 
لد يَقَعْ إلا ِالتَسلِيم؛ ليَحصل التّعينٌُ)) اه. فهو تعليلٌ لوجوب تسليم الدّين ولا وأمّا عِلَهُ 
. 0 جه يواه 2 الا 2 9 هد 3 
الإحضار فقد مرّثْ في قول الشارج ''' ((لثلا يَصِيرَ مستوفياً مرّتينٍ))» فافهم. 
[41"] (قولة: لليّهن”) متعلقٌ بالعَقَدٍ. 


.أ/١١5ق "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الرهن‎ )١( 

(7) "الذخحيرة": كتاب الرهن ‏ الفصل الثامن في الرهن الذي يكلف صاحبه الإحضار إلخ 15/١1١‏ 50. 
(؟) صملاو ؟.. 

(5) "الهداية": كتاب الرهن .١70/14‏ 

(5) المقولة [ 577٠‏ ] قوله: ((هلّكَ بالدَّينِ)). 

(1) "الذخيرة": كتاب الرهن ‏ الفصل الثامن في الرهن الذي يكلف صاحبه الإحضار إل .501//1١‏ 
(/ا) قٍ الصفحة السابقة. 

(0) في "ك": (لللراهن)). 


قسم المعاملات ا اك ا ل 0 ا تت 225 كم كتاب الرهن 


- بمعنى التّحليةِ ‏ لا النََّلُ من مكانٍ إلى مكان» ونقَلَ "المُهستاوم"" عن "الذّخيرة"”©: 
(«أنهِ لو لم يتقادِز على إحضاره أصلاً مع قيابه لم يُومَرْ به)) اه فَليْحمَظ. 


.- 
م 0 ا 


(و) لكن (للرّاهن أنْ يُحَلَمَهُ بالله ما هلّكَ) وهذا كله إذا ادّعى الياهنٌ هلاكة 
أمَا إذا ل يَدَّعَ فلا فائدةً في إحضاره» وكذا الحُكمُ عند كل بحم حَلَ ا 


[5١:م]‏ (قولةُ: مع قيامه) أي: قيام اليَمنء واحتَرّرٌ به عمًا إذا لم يَقَدِرٌ؛ لملاكه. 


- سس 


1 


[540] (قولّة: لم يُوْمَرْ به) أي: كما إذا لم يَقَدِرُ عليه إلا بِمُونةِ تَلَحَقّهُ وهو مذكورٌ 
في "الدّحيرةِ" أيضاً كما قدّمناة". 

[4 4" (قولّة: ولكن للرّاهن إلخ) استدراك على قوله: ((وإنْ لم يحضِرَه))» وقوله: ((ل ُومَرْ 
به)» فهو تقبيدٌ لما قبل وعبارةٌ "للقن" تُفِيدُةُ ونا أتى ب ((لكن)) متابعةً لعبارة "الذّخيرةَ" 
و"الكفاية"2*7 وغيرهمال”'؛ فافهم. 

[4م] (قولّة: أنْ يلقم أي: على البّتات؛ لأنّه تحليفٌ على الحلاك في يدي "ذخيرة"9. 

[84140] (قولّهُ: وكذا الحُكمُ عند كل بحم حََ) أي: لو كان الدَّينُ مُقسَطاً فح|ة قِسطّء 
قال في "التّهاية"”©: ((وكما يكلف المرتهِنُ إحضارٌ لين لاستيفاءٍ كل الدَّينِ يُكلّفُ لاستيفاءٍ بحم 
قد حَكَ هذا إذا ادّعى الرَاهنُ هلاكٌ اليّمِنِ وطلّب مِن القاضي أَنْ يَأمْرُ بالإحضار ليَظِهَرَ حال 
فيَأمرهُ به إِنْ كان في بلد اليّهن, أمَا إذا لم يَدَّعَ هلاكة فلا حاجة إلى إحضاره؛ إذ لا فائدةٌ فيه)) اه 
مُلخّصاً. ومِثلةُ في "الرّيل "”". واعترضة العلامة "الطّرسوسيكُ": ((بأنَّ التَقييدَ بقوله: هذا إذا ادّعى 


.59/7 "جامع الرموز": كتاب الرهن‎ )١( 

(1) "الذيرة": كتاب الرهن ‏ الفصل الثامن في الرهن الذي يكلف صاحبه الإحضار إلخ 7١5/1١‏ بتصرف. 

(5) المقولة 5١1[‏ "] قوله: ((إِلَّا إذا كان له حَمَكٌ)). 

(5) "الكفاية": كتاب الرهن 77/9 (ذيل "تكملة فتح القدير”). 

(0) انظر "الدرر والغرر": كتاب الرهن 2760/7 و"حاشية الشلبي": كتاب الرهن 57/5 (هامش "تبيين الحقائق"). 
(1) "الذخيرة": كتاب الرهن ‏ الفصل الثامن في الرهن الذي يكلف صاحبه الإحضار إل .500/1١١‏ 

(/9) "النهاية": كتاب الرهن ١/ق479/ب.‏ 

2 "تبيين الحقائق": كتاب الرهن 517/5. 


حاشية ابن عابدين لمحمتستحكحين. 1597 الصتصححححصيت الجزء الثاني والعشرون 


ه/“ الرَاهنٌ هلاكَ اليّهِنٍ إلخ من عنده ل يَعْهُ إلى أحدٍء وهو فاسدٌ؛ لأنَّ فيه ترك الاحتياطٍ 
في القضاءء بل يَأْمرُةُ القاضي بإحضاره وإِن لم يدع الياهنٌ الملاك؛ لئلا يَصِيرَ 5 بالاستيفاء 
مرّتينِ» إِلّا أنْ يُصِدَّفَهُ الرَاهنُ على بقائه)). 0 "ابن وهبانَ”؟ فقال: ((تَتبَّعتُ ما عندي 
من الكتب فلم أجدٌّ هذا القيد وعباراتُم تفيدٌ صحة ما ذَكَرَهُ هُ "الطّرسوسيئ " » والقياسٌ يَقَتَضي 
صحّة ما في "التّهاية"؛ لأنَّ الأصل عَدَمُ الحلاكِ وطلبُ إحضار المرهونٍ حقٌ الراهنء فإذا لم 
ل يي ا 
حمل ومُوْنةٌ كالأمرٍ بالإحضارٍ على هذينٍ القولينِ)) اه مُلخّصاً من "شرح الوهبانية" 
"اين الكبيو"7, 
ثم حور "ابن الشّحنة'”" المسألة واحتار تفصيلاً فيهاء وهو: ((لزومٌ الإحضار مُطلقاً في مسألة 
قضاءٍ الدَّينٍ بتمامِه؛ للتّعليلٍ المارٌّا'2» وأمَا في قضاءٍ بحم منه فلا يَلرَمُ إلا بدعوى الرَاهنٍ الحلاك؛ 
حو ع الا سي الحا وري ل 
بدعوى الحلاكِ توحّة الطَّلبُ فيَلرَمُ الإحضارء ثم إِنَّ التَحليفَ على هذا التّفصيل)) اه مُلخّصاً. 
وقد أُورَدَ هذا التَفصيلٌ 5 "نظمِهو" الآي”2. 
قال "الشّرنبلاك"”": ((وقد فَهِمَ "الشّارِعُ"”" أنَّ التّمِييدَ بطلب المدّعي فيما إذا أراد وفاءً 
بحم فقطء ولكنّهُ غيرُ مُسلَّم؛ لما علمتَهُ من كلام "الرّيلعِيّ" الموافق لكلام "التّهاية")) اه. 


)١(‏ "عقد القلائد": فصل من كتاب الرهن 7/ق١‏ بتصرف. 

.١5917/5؟ انظر “تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرهن‎ )١( 

59) "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرهن 97/5 .1915-1١‏ 

(:) أي: ف قول ابن الشحنة: ((لأن الأصل عدم الحلاك)). وقد تقدم ف المقولة نفسها. 
(ه5) صاده 59.. 

() "تيسير المقاصد": فصل من كتاب الرهن ق 485 ١/ب.‏ 

(7) قصد به ابن الشحنة رحمه الله. 


قسم المعاملاات لسسييت تحت وو لمم همية كتاب الرهن 


كنا عكر "ابره الشيحنة”7 وقال نظام" : |طوين] 
ولا دفع ما كصن اللمود ددا 11 2111011101 0000 


وأقول وبالله أستعينُ: الذي يَظهَرُ لي أنَّ الحنَّ مع صاحب "النّهاية"؛ وأنَّ القيدَ للمسألتينٍ 
كما فَّهِمَهُ همه "الشّر نبلا لك" فلا يلع القاضي أمرٌ المرتهن بالإحضارٍ لا إذا طلَبَهُ الراهنٌ وادَّعى الملا ؛ 
ا يد عليه أنه في "الذّغخير يرة"”" قيَّدَ التَحليفَ على عَدَمْ الحلاكِ يطلب الرَاهِن» وَِعَهُ 
'الهستاو نلك وَمثْلَهُ 8 "غرر الأذكار"” '. وف "البرّازية أ نا), : ((وإن اذّعى أ الرَاهنٌ 5200 
0 المرتهنّ على قيامهء فإذا لو مر - أي: الرَاهنٌ - بأداءِ الدَّينِ)) أهم. وم يُقَيِّدوةٌ بصورة ه وفاعِ 
3 الدَّينٍ بتمامه. أو وفاءٍِ بحم منهف وقد عَلِمتَ مما 56 استواءً الأمر بالإإحضارٍ والتَحليف» وجريانَ 
التّراع فيهماء فحيتثٌ كان المنقول أنه لا يحب على القاضي تَحليقُهُ إلا بطلب صاحب الح فكذا 
لايَبُ عليه الأمرُ بالإحضار إِلَا بالطّلبٍ مُطلقاً [؛/ق6١/ب]؛‏ هذا ما ظهَرٌ لفهمئ القاصرء 
والله تعالى أعلمٌ. 
[411ي] (قولةُ: كما حدّرة حرَرَةُ "ابن السشّحنة") الذي حرَّرَهُ هو "التّفصياه" كما عَلِمتَولن/4ق أفَادَهُ 
كليو 
[؟4١غ”]‏ (قولُه: ولا دفع 24 أي: ا يَدفَعُ الرَاهنٌ الدِينَ بتمامه ما لم يحضِر يحضر المرتهنُ البعنّ 
وإنْ لم يدع الْرَاهنٌ الملاك ِل أَنْ يكونَ قُُ غير بلد د ارهن ولحمله مُوْ مُؤنةٌ فيَدفَعُ الدّينَ؛ وله تحليفٌ 


.1١9 154/75 "تفصيل عقد الفرائد": فصل من كتاب الرهن‎ )١( 

)١(‏ ((نظما)) ليست ف "د" و"و". 

(1) "الذيرة": كتاب الرهن ‏ الفصل الثامن الرهن الذي يكلف صاحبه الإحضار إلخ .700/١١‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الرهن 95/7. 

(0) "غرر الأذكار": كتاب الرهن ق78١/ب.‏ 

(5) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثاني في العدل ونفقة الرهن ومؤنته 01//1 بإيضاح من العلامة ابن عابدين (هامش 
"الفتاوى الحندية"). 

00 في المقولة نفسها. 

(8) في المقولة السابقة. 

2 "ط": كتاب الرهن 7719//8. 


حاشية ابن عايدين متتجي نج يي 81 لجججتحه الجزء الثاني والعشرون 


ا بغير مكانٍ العَقَدٍ والحَمل يَعسْرٌ 
كذا التَحمٌ أو لا دونَ دعوى مدينه هلاكاً وهذا في "التهاية" يُلْكَرُ. 


رهن على عتم افلالك. وقولة: «(كذا الشحه)» أي: لا يدقع بجما حل ما لم تحير الرتون الت 
وإن 1 يَدّع الحلاك, وحيتئذ فحكمٌ التتجم والدَّينٍ بتمامه سواءًء وهذا على غير ما قٍ "النهاية"7", 
أمَا على ما فيها فبيتهما قَرقٌ من حيث إِنَّه قي التّحم لا يُوْمَرٌ رٌ المرتهنُ بإحضار الرّمِنِ بدونٍ دعوى 
المديونٍ الملاك, وإليه أشارٌ بقوله: ((أو لا إلى آخره)) عطفاً على توه ((كذا التجم)) والنفي + 
(«لا)) محذوفٌ 0 عليه مضموثُ الكلام قبلَهُ؛ فإِنَّ قولّهُ: ((ما لم يُحضر التّهن)) يُفِيدُ أنه يُومَرْ 
بالإحضارء أي: أو لا يُوْمَرُ المرتهنُ في صورة ةِ التّجم بالإحضار إِلّا بدعوى ى الزاهن الحلاك . 

هذا تقريرٌُ "النّظم" على ما فَهِمَهُ "ابن الشّحنة" من إرجاع التَمِييدٍ بدعوى الملاكِ في 
كلام "الثهاية" إلى مسألة ة التتجم 01 واذَّعاءٍ القّرقٍ بيتهماء 00 ما فيه. 

[8414] (قولة: أو يكن(" إلخ) هذا يُويّدُ ما تقدّء» عن 00 من التفصيل» "ط "00 

قال "السّائحاني": ((و «أو» هّنا بمعنى: إلَاء والفعلٌ بعدّها حمّهُ النَصبُْ ب ((أنْ)) مضمرةً» 
إلا أنه ورد الحزمٌ بماء ويِصِح عطفة على يُحضِر, أي: لا دفع ما لم يكن إلخ)) اه. 

فالمعنى: لا دفعَ مدّةٌ لم يكن ف غير مكانٍ العَقَدِء أي: بأنْ كان في مكان العَقدِ؛ لأنَّ نفي 
التَفِي إِثباتُ» لكن معِدُةُ قولُ: ((والحمل يَعَسْرُ))؛ لأنّه إذا كان في مكانٍ العَقَدٍ لا يتا إلى 
حمل إلا أن يُقالَ: يمكِنٌ أنه نقلهُ إلى داره» فَيَصِيدُ معنى البيت: لا دفع إذا كان اليّهنُ في بلدةّ 
العَقَد إلا إذا أحضْرةُ المرتَهن”"» ما يكن له حل ومؤنة وعلى هذا فهو مخالف لِما مرا" عن 
"الشلبيء" مؤيّدٌ لِما قدّمناة" عن "البرّازية" و "اللّحيرة" ؛ لكنه بعيك, فتأمّل. 


)١١‏ وقد تقدم نقل عبارتما في المقولة ]75١5٠[‏ قوله: ((وكذا الحكمٌ عند كك بحم حَل)). 
(7) المقولة 5-1 ]14١‏ قوله: ((وكذا الحكمُ عند كل بحم حَلَ)). 

(0) ف "7": ((أو يكون)). 

(5) المقولة ]15١ 5١1‏ قوله: ((وكذا الحكمُ عند كل نحم حَلَ)). 

20.١‏ "ط": كتاب الرهن 8/14/؟. 

() في "م": («الموتمن)) وهو خحطأ طباعي. 

7) المقولة 5١711‏ ؟] قوله: ((إِلَا إذاكان له حَملة)). 


قسم المعامللات سبق افتقهه#» الس ست كتاب الرهن 


(ولا يُكلْفُ مرتهنٌ) قد (طلّب دَينَهُ) إحضارٌ رهن قد" (وْضِع عند العَدلٍ بأمر الرَاهِنِء 
ولا) إحضارٌ من رهن باعَهُ المرتهنٌ بأمره) أي: بأمر الرّاهنِ (حيٌّ يَقِبِضَّة) لإذنِهِ بذلك 
(و) حيتّكدٍ ذ (إذا قبِضَّهُ) أي: التَّمنَ (يُكلّفُ إحضارة) لقيام البدل مَقامَ المبدّل. (ولا» 
كلّفُ (مرتهنٌ معَهُ رهنهُ تمكين الراهن من بيعه ليَقضِي دينَ) بتَمنِهِ؛ لأنَّ كم اليّعنٍ 
الحبسث الدّائمُ حيّ يَقَبِضَ ديئَةُ. (ولا) يُكلّفُ (من مُضِيَ بعضْ دينه) ل 


[041] (قولة: ولا يُكلَّفُ مرتهنٌ إلل) لأنّه ل يُوْمَنْ عليه» حيثُ وُضِعَ على يد غير ' 
فلم يكن تسليمُهُ ف قدرته. 

[414*] (قولُُ: عند العدل) هو من يُوضَعٌ عندَهُ التَهنُ» ويأتٍ له بابٌ مخصوص”". 

[4145*] (قولة: بأمرٍ الرَامن) متعلّقٌ د ((وْضِع)). 

]”41١40[‏ (قولةُ: لإذنه بذلك) أي: بالبّيع؛ فصار كأتّما تَفاسّخا اليّهِنَ» وصار التّمنُ 
رهناً ولم ل إليه» بل وضّعَهُ على يدٍ عَدلٍء وتمامّةُ في "الحداية" وشروجها(". 

[4؟١1:"]‏ (قولةُ: كين الْرَاهِنٍ من بيعه) يعني: لا يكل تسليمٌ اهن شيا با بالدّينِ؛ ؛ لِأنّ 
عَقَدَ البيع لا قدرةً للمرتهنٍ على المنع منهء "شرنبلاليّة"”'». نعم يَنوَقّفٌ نفاذ البيع على إجازة 


ا 


المرتهن أو قضاءٍ ذَينِهء ولا سيو لأصخ كما بأ يال 

[414>] (قولَة: ولا يُكلَّفُ مَنْ قُضِيَ إل) ((من)) واقعةٌ على المرتهن» و((قُضِيَ)) مبؤك 
للمجهول» و((بعض)) نائبُ الفاعل» أي: بعضٌ دَينِهِ القابتِ له على الرّاهِن» وقولة: ((أو 
أبرَأ)) مبؤئٌّ للمعلوم. 


)١(‏ ((إحضار رهن قد)) من "المتنٍ" في "و" واط. 

)7١(‏ عنوانه: الرهنٌ يوضع على يد عدل ص ه55-. 

(5) انظر "العناية": كتاب الرهن 1/94 (هامش "تكملة فتح القدير")» و"الكفاية": كتاب الرهن 71/9 (هامش 
"تكملة فتح القدير"). 

(4) "الشرنبلالية": كتاب الرهن ١٠ ٠/٠5‏ (هامش "الدرر والغرر"). 

(5) المقولة [؟505 4 ] قوله: ((توقّف بيع الراهن)) والتي بعدها. 


حاشية ابن عابدين تبسبيحييحت: ‏ ل لاحم تيه الجزء الثاني والعشرون 


8 (ويتب) 0 ريون 5 يَفَظهُ بنفْسِهٍ وعياله) كما في الوديعةٍ (وضّمِنَ إن 
حَفِظٌ بغيرهم) كما مر ه00 2. اموي قن وت نك فقن يد وأو لخ لاه عرو تاماه ل جط1 انها كردن إن لماه لط ج112 رد نه 


[١٠ه١:م]‏ (قولّةُ: اعتباراً بحبس المبيع) أي : عند البائع؛ فإنّهِ لا يَلرَمُهُ ُ تسليمٌ بعضِه بقبضٍ 
بعض الثَّمنِ؛ لكن لو رمَنَهُ عبدّينٍ وسمّى لكل شيئاً من الدّينِ له قبضُ أحدهما بأداءٍ ما سمّى له 


6 بخلاف الْبَيع كما سيذكرّةٌ في الباب الآق0". 


631 (قولّةُ: وعياله) المعتبّرٌ ف كون الشّخخصٍ عِيالاً له أنْ يُساكِتَةُ,» سواءٌ كان 
في نفقته أم لاء كالرُوحةٍ والولدٍ والخادم الذين في اله والرُوجٍ والأجير الخاصن مُشاهَرة 
أو مُسَائَهةّ لا مُياوَمةَ وتجري بحرى العيال شريكُ المفاوضةٍ والعِنانِء ولا يُشترَطٌ في الرّوحةٍ 
والولدٍ كوتمما في عياله. اه "غرر الأفكار"0©. 

[416م] ار 5 إلخ) مفعولُ قولهُ الآت: ((كلٌ قيمتِه))» فهو ضمانٌ الغصب لا ضمانٌ 
التمن. والمرادٌُ: أنه ب يَضْمَنُ بحذو الأشياءٍ إذا هلّكَ بسبيهاء وكلٌ فعلٍ يَعْرَمُ به المودحٌ يَعرَمُ 
المرتهنٌ» وما لا فلاء إلا أنَّ الوديعة لا تُضِمَنٌ بِالتَّلَفِ كما في "جامع الفصولين””'2. وفيه9): 
((لو حالف م “عاد فهو رهنٌ على حالِهء فلو ادَّعى الوفاقٌ وَكذَّيَهُ راهِئهُ صُدَّقَ راهِنةُ؛ لأنّه قي 
بسبب الضّمانٍ)). 


(قولة: ولا يُشْعرطٌ في الرّوحةٍ والولدٍ كوتمما إلح) فيه: أنَّ الذي في "الهداية" و"الرّيلعِيَ" مُحالِقُه فَإئّما 
قالا: ((معنى قوله: ‏ أي: "القدوريّ" ‏ وولدِو: أنْ يكونَ في عياله)) اه. وعليه جرى سراح "الحداية". 
(1801/لا18. 
(؟) ص ده ع 5-. 
() "غرر الأذكار": كتاب الرهن ق78١/ب.‏ 
(4) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما إلخ 5/7 .١١‏ 


قسم المعاملات اس لقو كتاب الرهن 


(و) ضَّمِنَ (بإيداعه) وإعارته وإجارته واستخدامِهٍ (وتعدّيه كل قيمته) فيَسقْط الدّينُ 


بِعَدْرِهِ. (وكذا) يَضْمَنُ 7 قيمته! '؟ (يجعل حاتم اليّعن ف خنصره) سواءٌ جِعَل قَصَّهُ 
لبطن”"؟ كمه أو ب وبه2) يُفتى ' 'يرجند 00 . (اليسرى أو اليمنى) ملعم ممم م ةم ممه 


مطلبٌ يَضْمَنُ المرتهنُ بما يَضْمَنُ به المودعٌ وبموته مُجهاة0) 
(تنبية) 

لو مات المرتهنٌ مُجحهلاً يَضْمَنُ كما في "الخيريّة"”2 وغيرها. 

1 (قولُةُ: وتعدّيهِ) عطفُْ عامٌ على خخاصٌ. أي: كالقراءة والبّبع والنّسِ واليكوب 
والسكنى بلا إذن» "فهستان"0". 1 

[5416] (قولّهُ: كلَ قيمته) أي: بالغةٌ ما بِلَعَتْ؛ٍ لأنّه صار غاصبا "إتقانم"0, 
وفي "الحداية"7©: ((لأنَّ الرٌّيادةَ على مقدار الدَّينٍ أمانةٌ» والأماناثٌ تُضْمَنٌ بالتّعدّي)). 

[6ه؛؛م] (قولُةُ: فيَسقُطُ الدَّينُ بِقَذْرِه) أي: يَسقْط الدَّينُ جميعْهُ حالة كونه بِقَدْرِ ما 
ضّمِنَ» وإِلّا رحَعَ كلك منهما على صاحبه بما فضَّلَ. وكان الأولى حذف ذلك؛ لأنَّ فيه تفصيلاً 
يأت في "المتن" قريب "2. 


)١(‏ ((كل قيمته)) من "المتن" في "ط". 

(0) في "و": («لباطن)). 

(*) «الواو)) ليست في "دا وأو”. 

(5) "شرح النقاية": كتاب الرهن ق7017/ب. 

(5) هذا المطلب من "الأصل" و"ك". و((جُجهِلاً)) أي: بجهلاً الرهن. 
)١7(‏ "الفتاوى الخيرية": كتاب الرهن .1١91/5‏ 

(ف4©9 "جامع الرموز"': كتاب الرهن 98/7. 

(8) "غاية البيان": كتاب الرهن 5/ق7١١/أ.‏ 

(9) "الحداية": كتاب الرهن .١70/5‏ 


)٠١١‏ صكاء٠‏ غ6-. 


ا 525252523232 الجزء الثاني والعشرون 


حاشية ابن عابدين 


على ما احتارةٌ "اليَضِيُ": لكن قدّمنا في الحظر”'2 عن "البرجنديّ" هُنا(؟: ((أنّه شِعارٌ 


الررُوافضء» وأنّه يحب اك عنه))» فتنبّة. 
قلتُ: ولكن جرَتٍ العادةٌ في زمائنا بِلْبِسِهِ كذلكء فينبغى لزومُ الضّْمانٍ قياساً 


على مسألة السّيفٍ الآنية” )» فَليُحرَرْ. اه ا ا ا 


[4*] (قولّهُ: على ما اخختارّةُ اليَضِئُ) أقول: الذي ف "البرّازية" 2 وغيرها: ((أنه 
احتارةٌ "السترحسية”” “). وكأنَّ ما هّنا من [4/ق84١/]‏ تحريفٍ الشستاخ؛ إذ لم يَسْتَهرٌ هذا 
الاسم على أحدٍ مِن أئمتنا فيما أعلمٌ» تأمّلُ. 

[46"] (قولة: ا هُنا) أي: عن "شرح البرحنديّ" ف هذا 
المحلٌ وهو كتابٌ اليد 2 !ٍَ الذي قِدَّمَةُ ف الحظر مد افع يَعبُةُ إلى "جنويع" 1 نعم عزاةٌ هُ إليه ف "الذي 
ول حيثٌ قال: (١كذا‏ نقّلَهُ البرجندي كل ف الرَنٍ عن "كشفب البزدوي”'” ُ/"/2 اه. وق بعضٍ 
الُسخ يل" لفظٌ ((هُنا)) لفظ ((فيها))» فقال "ط”” ": ((أي: في اليمين)). 

[ذه١:”]‏ (قولةُ: أنه أي : إن حَعَلَهُ قٍْ اليمين. 

[9ه١:؛م]‏ (قولة: قلث: ولكنْ إلخ) هذا معنى ما قَدَّمَهُ مَهُ في الحظر: ((أنّ ذاك الشّعارَ كان وبان))» 


.غ0ه/58١‎ 4١١ 

(؟) في "و": ((فيها)) بدل ((هنا))» وسيشير إليها ابن عابدين رحمه الله تعالى. 

(*) في الصحيفة الآتية. 

(4) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الرابع: في إعارته 71/5 (هامش "الفتاوى الهندية"”). 

(ه) "المبسوط": كتاب اللقيط ‏ كتاب اللقيطة .١ 5/١١‏ 

(7) "الدر المنتقى": كتاب الرهن 086/5 (هامش "مجمع الأنمر"). 

(07) "شرح النقاية": كتاب الرهن ق017٠7/ب.‏ 

(8) "كشف الأسرار" : باب أحوال المحتهدين ف الاجتهاد والكلام في شرطه وحكمه ‏ باب فساد تخصص العلل 59/14. 
(9) في "ب" و"م": («بدل)). 

.778/4 "ط": كتاب الرهن‎ 2٠١١ 


قسم المعاملاات لالس اكوك الام كتاب الرهن 


لا يحعله ف إصبع أخرىء إلا إذا كان المرتهنٌ امرأةً فتَضْمَنٌ؛ لأنَّ النّساءَ يَلبَسْنَ 
كذلك» فبكون | 8 إل ل فظأء "ابن كمال"”'" معزياً ل "الرّيلعيع "0" . (و) مثلةُ 
تقلّدُ سيمّي اليّعن لا القّلاثة) 000 


وقدَّمنا هناك”": أنَّ الحقٌّ النّسويةٌ بينَ اليمينٍ واليسارٍ؛ لثبوتٍ كل منهما عن سيِّدٍ الأحيارٍ وَل 
نه إِنَّ هذا استدراك على الاستدراك» فهو تأييدٌ لِما في "المتن" من النّسوية بيّهما بناءً على أنه 
يلبَسْ في كلع منهماء فهو استعمالٌ لا حفظ؛ فلذا يَضْمَنُ وعلى هذا فقولة: ((فينبغي إل)) 
لا حاجة إليه؛ لأنّه عَِنُ ما في "المتنٍ". وهو المصرّح به في "الحداية"7 وغيرها”: فلا حاجة إلى 
إثْباتِهِ بالبحث والقياس الذي لسنا أهلاً له. 
[0410] (قولّهُ: لا بجعله إلخ) عطفٌ على قولٍ "المصئّفٍ": ((يجعل حاتم اليَمنٍ 
ف خنصره))» أي: لا يَضْمَنُ بجَعلِهِ في غير الننصرء والأصل في هذا: أنَّ المرتهن مأذونٌ بالحفظ 
دونَ الاستعمالٍ» فجَعل الخاتم ف الخِنصر اتعفجال موحبٌ للضّمان» وفي غيرها فضا لا لبس ؟ 
لأنّه لا يُعَصّدٌ في العادةَ فلا يضمن وكذلك الطَّيلّسانُ إن لَِسَهُ كما تُلبَسسْ الطَالِسةٌ ضمِنَ؛ 
لأنّه استعيال 6 وال كأن وضع على عاتقِهِ فلا؛ لأنّهِ حفظّء َه المرادٌ بِعَدّم الصّمانٍ فيما يُعَدٌ 
حفظاً لا استعمالاً: أنه لا يُضْمَنُ ضمان الغصب» لا أنه لاو يُضْمَنُ أصلاً؛ لأنّه مضمونٌ بالأقل” 


(قولُةُ: وعلى هذا: فَقَولُهُ: : فينبغي إلى آخره لا حاحة إليه 22 فيه: أن قة قصّدّ "الشارح” , بقوله: 
((فينبغي إخ)) 00 "المصئف» لا إثباث كم بالقياس حيّ يُقَالَ: إِنَه ليس أهلاً له! 


.)/5١8ق "إيضاح الإصلاح": كتاب الرهن‎ )١( 

.58/5 "تبيين الحقائق": كتاب الرهن‎ )7١( 

(") المقولة [5530377؟] قوله: ((ولعلّةُ كان وبان)). 

5غ "الحداية": كتاب الرهن .١70/85‏ 

(ه) انظر "عيون المسائل": باب الرهن صلاه 8-5 5"-» و"البحر": كتاب الرهن 7177/8. 


حاشية ابن عايدين تت ل نظت _سموتججحت: الجزء الثاني والعشرون 


فإنَّ الشُجعانَ يَقَلّدونَ في العادةٍ بسيفينٍ لا الثلاثة. (و) في (لبس عائه) أي: عاتم 
اليّعنِ (فوق آحَرَ يُرَحَعُ إلى العادة) فإِنْ كان مِمّن يتَجَمّل بنِسٍ خائمين ضَّمِنَ ولا كان 
حافظاً فلا يَضْمَنٌ. 

(ّ إن قْضِىَ بما) أي: بالقيمة المذكورة 0000 


من قيمتِهِ ومن الدَّينِ كما صرّحَ به في "شرح اللّحاوع"2'7) "إتقاق" ملخّصا). 

[04111] (قولّةُ: فإِنَّ الشُجعانَ إلخ) كذا ف 2550 و"التَبِيينِ"2*7. وظاهيَهُ لزومُ 
الصّمانٍ وإِنْ لم يكن المرتهنُ من الشُّجعانِء مع أَتُم في لبس الخاتم اعتبروا حال المرتهن نفْسِه. 

والظاهر: أنَّ المراد هُنا ما إذا كان منهم, بدليل قولٍ "قاضيخات"”” وغيرو: ((وفي السَيفينٍ 
إذا كان المرتهنٌ يلد بسيفينٍ؟ أنه استعمالٌ)) اه. فقد نظرٌ إلى حال المرتهن كما في الخاتم» 
وحمل ما هُنا عليه تَندَفِعُ المنافاة» فافهم. 

[557١ا:"]‏ (قولة: لا الشلاثة) فيكونٌ حفظاً لا استعمالاً فلا يَضْمَنٌ. 

[41"] (قولهُ: وف 5 حائمه إلخ) وكذا لو رمَنَهُ حائّين فلبس حائاً فوق حاتم "زيلعت"”". 

[54اكم] (قولة: ل رَحَعٌ إلى العادة) أي: عادو المرتهن وإنْ خالقَث عادةٌ غيره كما يحل مما بعذة. 

]”:١١[‏ (قولّةُ: 2 اك قُضِىَّ كما 2 تفصيل وبيان لما أله سا3 

١ ١[‏ ؟”م] (قولةُ: أى أى : بالقيمة المذكورة) أي: في قوله: (( كل قيمته 


)١(‏ "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي: كتاب الرهن ؟/ق90/]- ب بتصرف. 

(؟) "غاية البيان": كتاب الرهن 5/ق7١1١/ 1‏ ب. 

(7) "الطداية": كتاب الرهن .١./4‏ 

(4) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن 5/8/5. 

() "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل في الانتفاع بالرهن 4/8 70 بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الندية"). 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن 5/5. 

() صا ة9. 


قسم المعامللات كتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتكتئ الال 3 لتك كتاب الرهن 


(من جنس الدَّينِ يَلتَقِيانِ قصاصاً بمجرّدو) أي: بمجرّدٍ القضاءٍ بالقيمةٍ (إذا كان 
الدَّينُ حالاء وطالّت”') المرتهنٌ (الرَاهنَ بالفضلٍ إِنْ كان) ثمّة"'2 فضلٌ (وإنْ) كان 
الدّينُ (مؤجّلاً يَضْمَنُ المرتهنُ قيمتَهُ وتكونٌ رهناً عندَةٌ» فإذا حَلكَ الأجل أده دين 
وإِنْ قُضِىَ بالقيمة من خلافب جنسِهٍ كان الضَّمانُ رهناً عند إلى قضاءٍ ذَينِه) لأنّه 
بدل الرَهِنِ فأمحَذ حَكمَة. 

(وأحرة بيت حفظه وحافظِد) ومأوى العَّنم (على المرتهنء وأحرةٌ راعيه) لو 


0 .٠ه‏ ثٌ يات 
حيوانا (وتعمة الرَهِنِ أن يم يا ونة ولبم ةو قز ول أرقا واحط نج 4 اه وده واج نه 6116 يه 7و ف نوا 6ه لهادة 916 وهر ده واه اها 1ه 


7 (قولَّةُ: من جنس الدَّينِ) والدَّراهمٌ والدَّنانِيدُ جنسانٍ مختلفانٍ كما يُستفادُ مِن 
"شرح لحمو الك ") بو الشحود اننا 
قال "ط” ؟: ((وبه صيّح ف "المعدن", "مك" )) اه. 

[44*] (قولة: وطالب المرتهنٌ الرَاهنَ بالفضل) أي: بما زاد من الدّين على ما صمِنَهُ 
ولو الدَّينُ أقنٌ طالب الراهنٌ المرتهنَ بالفضل» فلو قال كما قال "لريلعيئ"”: ((وطاكب كلك 
واحدٍ منهما صاحبَّهُ بالفضلٍ)) لكان أشمل. 

[4159م] (قولةُ: 0-0 عطفٌ على ((بيتٍ 

[م]] (قولَّهُ: ونفقةٌ اليَعن) كمَأكَلِهِ ومَسْرَبدء 5 التقيقء وأحرة ة ظِبرٍ ولد الرَعن) 
وسقي البُستانٍ وكري التَهرٍء و تلقيح نخر نخيله وجُذَاذْهِ والقيام بمصالحه, "هداية"7", 


)١(‏ في "ط": («وطلب)). 

(؟) في النسخ: ((ثمت)) بالتاء المبسوطة. 

(") انظر "غمز عيون البصائر": الفن الخامس: فن الحيل ‏ في الأعان 10/:4؟. 
(5) "فتح المعين": كتاب الرهن 1178/9 . 

(ه) "ط": كتاب الرهن 778/85. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن 7/7 بتصرف يسير. 

(0) "المداية": كتاب الرهن ١71/15‏ باختصار. 


وإع لم 


حاشية ابن عابدين تس شتت + 188141 ابت الجزء الثاني والعشرون 


والخرالج) والعُشْرٌ (على الرّاهن) والأصل فيه: أنَّ كعَ ما يُحتاجُ إليه لمصلحة اليّهن بنفْسِدٍ 
َيِه" فعلى الّاهن؛ لأنّهِ مِلكةء وككٌ ما كان لحفظه فعلى المرتهن؛ لأنّ حبسَةٌ له 


)5 (1 - 
6 


واعلغ أنه لا يلع شيء منه لو اشبُرط على الراهن» "فُهستاي"”" عن "الدّخيرة"””. ب-5- 


وبق 
2-6 


سي 


وفرع 

باع عبداً بغي بعينه فلم يتقابضا حيّ َكَل العبدٌ اليّغيفت صار البائعٌ مستوفياً للدّمنِ) 
بخلاف ما لو رمن دابَةٌ بقفيز شعير فأكلَتّهُ لا يَصيرُ المرتهنُ مستوفياً للدَّينِ. والمَرقٌ: أنَّ التَفقة 
في الأَوَّلٍ على اللاتج» وف الثَانِ على الرَاهِنء "جوهرة" مُلخّصاً”". 

ال ةا (قولةٌ: والخراج والعُغشرٌ) بالرّفع عطفاً على ((أجرةٌ)). وف "البرّازيّة"2©20: : ((أَحَد 
السُلطانُ الخراجٍ أو العُشرٌ من المرتهن لا يَرَحِمُ على الرّاهن؛ لأنّه إِنْ تطوّعَ فهو متبرّعٌ» ون أكرة فقد 
ظَلَّمَهُ التُلطانُ» والمظلومٌ لا يرع مُ إلا على الظّال)) اه. 

[407*] (قولّةُ: فعلى الرّاهن) سواءٌ كان في التهن فضك أو لاء "هداية"20. 

ْ (قولّة: لأنّه فلكم ليد كفايتة ومؤنتة.‎ ]"4١7[ 

11 54] (قولُة: : شيع منه) أي: مما يحب على ا مرتهن» وق "الحو 0 : ((لو شرّط لاهن 
للمرتهن أحرةٌ على حفظ الرّهنٍ لا يَسبَجِقٌّ شيئاً؛ لأنَّ الحفظ واحبٌ عليهء بخلافي الوديعة؛ 
لأنّ الحفظ غيرُ واجب على المودع)) اه. 


(قول "المصنّفٍ": والخراجج إلخ) لأنَّ الخراج مؤونةٌ الملكِء والعشْرٌ فيما يَخرْجُ مقدَّمٌ على حقٌّ المرتهن؛ 
لتعلّقهِ بالعَينِء "زيلعي". وقال "اليحموُ": ((لو زيَعَها المرتهنُ بإذنٍ الراهن يكوثٌ العْسْرٌ على المرتهن؛ 
أنه حيتعلٍ مستعيد والعُشرٌ عليه» وكذا على الأحنويٌ لو زرَعَها بإذيمما)). كذا بحن ا 
)١(‏ ف "و": ((وتبعيّته)). 
(؟) "جامع الرموز": كتاب الرهن ٠١٠١/7‏ 
(*) “الذحيرة”: كتاب الرهن ‏ الفصل الخامس في نفقة الرهن وأشباهها 587/١١‏ نقلاً عن "شرح الطحاوي". 
(5) "الجوهرة النيرة": كتاب الرهن .781//١‏ 
(6) 'البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثاني في العدل ونفقة الرهن ومؤنته - نوع في نفقة الرهن 5/57ه (هامش "الفتاوى الهندية”). 
(5) "الحداية": كتاب الرهن .١7٠0/4‏ 
() "الجوهرة النيرة": كتاب الرهن 7807/١‏ باختصار. 


قسم المعاملاات لللس اش اهوج لمشت كتاب الرهن 


(وأمَا مَؤونةٌ ردَّو) كجُعل آبقٍ (أو رد جز منه) كمُداواة جريح (إلى يده) أي: إلى يد 
المرتهنٍ (فتَنَقّسِمٌ على المضمونٍ والأمانة» فالمضمونٌُ على المرتهن ا سو نه" على 
لرَاهنٍ) لو قيمتُهُ أكثرٌ من الدَّينِء إلا فعلى المرتهن» وكذا معابكّةٌ ص وقروح» وقداءٌ 
جناية. (وكك ما وبحب على أحرهها فَأَدَاةُ الآخَرٌ كان مترحاً» | نَّ يَأْمْرَهُ القاضى به 


ويجَعَلّهُ دَيناً على الآحَرِ) فحيئئذٍ يَرحِعٌ عليه 00 


[ 7 "] (قولّةُ: كمُداواةٍ جريح) أي: مُداواةٍ عضو جريح, أو عَينٍ ابِيَضَّتْء ونمو ذلك 
مما يَنكرو0". / / 

[5اد:م] (قولةُ: على المضمونٍ) أي ما دحل في ضماكنٍ المرتهن» والأمانة حلاقة. 

[41”] (قولُهُ: وإلا فعلى المرتهنٍ) أي : فقط؛ لأنَّه تاج إلى إعادوَ يد [غ/ق؛6م1ا/ب] 
الاستيفاءٍ التي كانت له. 

[40070م] (قولُةُ: وكذا) أي: يَنَقّسِمُ على المضمونٍ والأمانة كما في "الحداية"0) وغيرها. وفٍ 
'البرّازّة"”2: ((وتمنُ الدّواءِ وأجرةُ الطَِّيبٍ على المرتهنء وذكرٌ "القُدوروُ"”: أنَّ ما كان من 
حِصّةٍ الأمانةٍ فعلى الرَاهنٍ؛ ومن المشايخ م من قال: قن الدواءٍ على المرتهن نا يََمْ أن لو حدَنَتٍ 
المراحة في يدِوء فلو عند الرَاهِنٍ فعليه» وقال بعضهم: على المرتهنٍ بكلّ حال وإطلاقٌ "محمّدٍ 
يَدُلُ عليه)) اه. 

[ه4"] (قولَّةُ: كان متبرعاً) لأنّه غيرٌُ مض؟طرٌ فيه؛ لأنّه بمُكِنْهُ افع بل القاضي. 

["] (قولةُ: فحيتعدٍ يَرِحِعُ عليه) فلو كان الآبي هو الرَاهنَ يَرحِعُ امرتهنُ عليه» سواءٌ كان 


)١(‏ ((مضمونة)) ليست في "د". 

)32( أي: في الصحيفة نفسها. 

(0) "الحمداية": كتاب الرهن .١51/5‏ 

(4) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثاني ف العدل ونفقة الرهن ومؤنته ‏ نوع في نفقة الرهن 08/7 (هامش "الفتاوى 
المندية"). 

)2 م نقف عليها في مختصرهء ولا في 'التجريد". ولعلها في شرحه على "مختصر الكرخحي" . 


حاشية ابن عايدين 5ع الجزء الثاني والعشرون 


ومجيّدٍ أمرٍ القاضي بلا تصريح مجَعلِهِ ديناً عليه لا يَرِحعُ كما في الملتقط'”, 
وعن "الإمام": ليا يرع م لو صاحبة حاضراً طلقا 0 


لمرهوبٌ قائماً أو لاء ولا يكونٌُ رهناً بالتَفقة» فليس له الحبسن بذلك» وهو قولُ "الإمام"7" "برّازية"0. 

[41دعم] (قولة: لا يَرِحِعٌ) وعليه أكثٌ المشايخ؛ أن هذا الأمرّ ليس للإلزام» بل للتَظرء وهو 
متردّدٌ بينَ الأمرٍ حسبة؛ أو ليكون دين والأدى أولى ما لم يَنْصّ على الأعلى كما في "الدّخيرة"”. 

بَقِيَ ما إذا لم يكن ف البلدةٍ قاضء» أو كان من قضاةٍ الجورء قال العلامة 
"المقدسئيٌ ييه : (الا يُصدّقٌ المرتهنٌ على التفقة إل ببيّنة)) اه. يعني: ل يُصدّقٌ على أنه أنمَقَّ 
لترجع إلا بس على البحوع على ما يَظهَرُ لي» "سائحاي". 

[415>] (قولة: ع "الإمام" إلخ) أفاد بحكاية الخلافب ف الحاضر: أن ما في "المتن" 
مفروضٌ في الغائب. 

[41م] (قولّةُ: مُطلقاً) أي: وإِنْ كان بأمرٍ القاضي؛ لأنّه جمكِنهُ أنْ يَرفَعَ إلى القاضي 
َيَأمُْرَ صاحبّةُ بذلك. اه "-"2". 


(قولةُ: قال العلامة '"القدسيٌ" لا يُصدَّفٌ 2 0 م ما إذا ١‏ يكن في البلدةٍ ةِ قاض» أو كان 
مِن قضاةٍ الجَور لا يُصِدَّفُ المرتهنُ على التّفقة إلا بين كذا قال "محمّدٌ")) اه. والظاهِرٌُ: أنَّ قولة: 
((لا يُصدَّقُ إل)) جملةٌ منقطعةٌ عما قبلّها لا حوابٌ له 0 المرادٌ ((ببيّنةٍ)): على الإنفاق على وحه 00 

(قولةٌ: : أفاد بحكاية الخلافب ف الحاضر: : أن ما في "المتن" مفروضٌ في الغائب) غير علي يف 
أنّ كلام "المعن" عام ونا الخلافُ في الحاضر. 


)١(‏ أي: من بيده اللقطة وأنفق عليهاء لا الكتاب المشهور ب"الملتقّط"؛ ويدل عليه عبارة "الزيلعي" وغيره: ((ومجرد أمر 
القاضي من غير تصريح بحعله ديناً عليه لا يرحع عليه كما في اللقطة)) اه. 

)١(‏ عبارة "البزازية": ((وهو قول الإمام الثاني)). أي: الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى. 

(*) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثاني في العدل ونفقة الرهن ومؤنته ‏ نوع في نفقة الرهن 57/5 باحتصار (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(5) "الذيرة": كتاب الرهن ‏ الفصل الخامس ف نفقة الرهن وأشباهها ‏ زوائد الرهن .5857/1١‏ 

(0) "أوضح رمز": كتاب الرهن 4 /ق55١/أ.‏ 

(5) "ح”": كتاب الرهن ق49"/أ. 


قسم المعاملاات عستت ١‏ .83 لتب كتاب الرهن 


حلافاً للثاني» وهي فرع( مسألةٍ الحَجْرء "زيلعت””. (قال الرَاهِنٌ: اليّهِنُ غيرُ هذاء 
وقال المرتهنٌ: بل هذا هو الذي رمَنتَهُ9؟ عندي فالقولٌ للمرتهمن) أنه القابضٌ» 
بخلافٍ ما لو ادّعى المرتهنٌ ردَّهُ على الرَاهن بعد قبضِه فَإِنَّ القولّ للراهن؛ لأنّهِ المدكر 
فإنَ بَرْمَنا فللراهن أيضاء ويَسمّط الدّينُ؛ 00 


[]] (قولَهُ: حلافاً للقَاني) حيثُ قال: يَرحعُ حاضراً وغائباً كما في "الدّحيرة'"9»» لكن في 
"الخائية”2: («(أنّه لو كان حاضيا وأبى عن الإنفاقي فأمَرَ القاضي به رِجَعَ عليه» وبه يُفى)) اه 
"فهستان"27. فالمفتى به قول الثّافي. وعليه: فلا قَرقَ بينَ الحاضر والغائب» وهو ظاهرٌ إطلاقٍ "المتن". 

[416"] (قولة: وهي فرع مسألة الحَجْر) أن القاضيّ لا يلي على الحاضر ولا يَنَقُدٌ 
أمرُهُ عليه؛ لأنّه لو نقد أمرُهُ عليه لصار محجوراً عليه» وهو لا يَلِكُ حَجْرَهُ عندّةٌ وعندٌ "أبي 
يوسف" يملِكُ ينقد أمره عليهء "زيلعي””". 

[414"] (قولّةُ: بخلافي ما لو اذّعى المرتهنٌ ردَّهُ إل) أي: وأنّه هلك بعدّ الَدّه وادّعى 
عليه الرَاهنٌ أنه هلّكَ عند المرتهن. 

01 (قولة: لأنّه المكر) لأتما اتفقا على دحوله في الصَّمانِء والمرتهنُ يدع البراءة 
والباهنٌ يُنكبُهاء فكان القول قولّةُ "بدائع"0. ا 

[4 م (قولّةُ: ويَسمّطٌ الدَّينُ) أي: بملاكه؛ فإنَّ الكلامَ فيه» "ط"20. 


)١(‏ ((فرعٌ)) ليست في "و". 

(١؟)‏ "تبيين الحقائق": كتاب الرهن 58/7 باختصار. 

(5) في "و": ((ارتّهَسَةُ)). 

(5) "الذحيرة": كتاب الرهن ‏ الفصل الخامس في نفقة الرهن وأشباهها ‏ زوائد الرهن .787/1١1١‏ 
(5) "الخانية": كتاب الشركة فصل ف شركة العنان 5117//7 (هامش "الفتاوى الحندية”). 

(7) "جامع الرموز": كتاب الرهن ؟5/١٠٠٠.‏ 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن 58/57. 

(8) "بدائع الصنائع": كتاب الرهن ‏ فصل وأما حكم الختلاف الراهن والمرتهن والعدل 17/4/5. 
(9) "ط": كتاب الرهن 579/54. 


حاشية ابن عابدين لل سس ا ش#مهج لل ت20 الجحزء الثاني والعشرون 


ويمجرّدٍ أمرٍ القاضي بلا تصريح جحَعلِهِ ديناً عليه لا يَرحِمُ كما في الملتقِطِ' 
وعن "الإمام": لا يَرَحِعُ لو صاحبّةُ حاضراً مُطلقاًء مسو ونج اي 


المرهوثٌ قائماً أو لاء ولا يكونٌ رهناً بالنتّفقَةَه فليس له الحبسث بذلكء» وهو قولُ "الإمام"”", "برّازية"0. 

61 (قولة: لا يَرَحِمُ) وعليه أكثرٌ المشايخ؛ أن هذا الأمرّ ليس للإلزام» بل للتنَظرء وهو 
متردٌّدٌ بين الأمر حسبةٌ؛ أو ليكونٌ دين والأدن أولى م ل يَنْصَّ على الأعلى كمافٍ "اللّعرة"40), 

بَقِيَ ما إذا لم يكن في البلدةٍ قاضء» أو كان من قضاةٍ الجورء قال العلامةٌ 
"المقدسيٌ"2©: ((لا يُصَدَّقُ المرتهِنُ على التّفقةٍ إلا ببيَّة) اه. يعني: لا يُصدَّقُ على أنه أنقَقَ 
يرَحِعَ إلا ببيّنةٍ على الرُحوع على ما يَظهَرٌ لي؛ "سائحاق". 

و(قولّةُ: وعن "الإمام" إلم) أفاد بحكاية الخلااف في الحاضر: أنَّ ما في "المين" 
مفروضٌ في الغائب. 

[5418] (قولّةُ: مُطلقا) أي: وإنّ كان بأمر القاضي؛ نه يْكِنهُ أن يَرفَعَ إلى القاضي 
فيَأمْرَ صاحيّة بذلك. اه ""00. 

(قولّة: قال العلامةٌ “المقدسيئٌ" لا يُصدَّقُ إلخ) عبارثّة: ((بَقِي ما إذا لم يكن في البلدةٍ قاض» أو كان 
مِن قضاةٍ الجَور لا يُصدَّفٌ المرتهنٌ على الثفقة إلا ببق كذا قال "محمّدٌ") اه. والظاهرٌ : أ قولّةٌ: 
((لا يُصِدَّقٌ إل)) جملةٌ منقطعةٌ عما قبلّها لا حوابُ له. وأنَّ المرادٌ ((ببيّنة)): على الإنفاقٍ على وجه اليُحوع. 

(قولّةُ: أفاد بحكاية الخلافي في الحاضر: أ ما في "المتن" مفروضٌ في الغائب) غيرُ فلم بل يُفِيدٌ: 
أنَّ كلام "المتن" عامٌ وإنَا الخلافٌ ف الحاضر. 


)١(‏ أي: من بيده اللقطة وأنفق عليهاء لا الكتاب المشهور ب"الملتققط". ويدل عليه عبارة "الزيلعي" وغيره: ((ومجرد أمر 
القاضي من غير تصريح بجعله ديناً عليه لا يرحع عليه كما في اللقطة)) اه. 

)١(‏ عبارة "البزازية": ((وهو قول الإمام الثاني)). أي: الإمام أبي يوسف رحمه الله تعالى. 

() "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثاني في العدل ونفقة الرهن ومؤنته ‏ نوع في نفقة الرهن 51/7 بالختصار (هامش "الفتاوى الحندية'). 

(:) "الذعيرة": كتاب الرهن ‏ الفصل الخامس ف نفقة الرهن وأشباهها ‏ زوائد الرهن .5/857/١١‏ 

(ه) "أوضح رمز": كتاب الرهن 8 /ق56١/أ.‏ 

(2) "ح": كتاب الرهن ق7"59/. 


قسم المعامللات ال الل كتاب الرهن 


حلافاً للثّاني» وهي فرغ( مسألة الحَجْرء "زيلعت””". (قال الرَاهِنُ: الرّهِنُ غيرُ هذاء 
وقال المرتهنُ: بل هذا هو الذي رمَنتَةُ© عندي فالقولٌ للمرتهن) لأنّه القابضء 
بخلافي ما لو ادّعى المرتهنٌ ردّهُ على الرَاهنٍ بعد قبضِه فَإِنَّ القولّ للرَاهن؛ لأنّه المنكر, 
فِإِنْ بَْهَنا فللراهن أيضاًء ويَسقْطٌ الدّينُ؛ 1111131110111 


[44اعم] (قولّهُ: تحلافاً للتّاني) حيثٌ قال: يَرجِعُ حاضراً وغائباً كما ف "الّعية "لف لكن في 
"الخائية'”»: «(أنّه لو كان حاضراً وأبى عن الإنفاق فأمَرَ القاضي به رحَعَ عليه وبه يُفتى)) اه 
"فهستان"”". فالمفتى به قولٌ النَاني. وعليه: فلا قَرقَ بينَ الحاضر والغائب» وهو ظاهرٌ إطلاقٍ "للتن". 

[4146"] (قولَُ: وهي فرع مسألةٍ الحَجْر) لأنَّ القاضي لا يَلِي على الحاضر ولا يَنَقُدُ 
أمرهُ عليه؛ لأنَّهِ لو نقد أمرهُ عليه لصار محجوراً عليه» وهو لا َلِكُ حَجْرَهُ عندّة» وعندٌ "أبي 
وسفن" َك فد أي عليهه "زيل "90 

[ححدةم] (قولُهُ: بخلافي ما لو ادّعى المرتهنٌ 2 2 أي: وأنّه هلَّكَ بعد التَدَّ وادّعى 
عليه الرَاهنُ أنّه هلّكَ عند المرتهن. 

[/لا4اء"] (قولّةُ: أنه المنكرٌ) لأتمما اتَّمتَا على دحوله في الضَّمانء والمرتهنٌ يدعي البراءة 
والرَاهنُ يُنكرُهاء فكان القولٌ قولّة "بدائء"00. ا 

[4144»] (قولةُ: ويَسقّطٌ الدَّينُ) أي: بملاكه؛ فإنَّ الكلامّ فيه "ط"20, 


)١(‏ ((فرغ)) ليست ف "و. 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن 58/5 باختصار. 

(5) ف "و": ((ارتَهَسّهة)). 

(4) "الذخيرة": كتاب الرهن ‏ الفصل الخامس ف نفقة الرهن وأشباهها ‏ زوائد الرهن .785/1١1١‏ 
(0) "الخانية": كتاب الشركة فصل في شركة العنان 511/7 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(1) "جامع الرموز": كتاب الرهن ؟1/١١٠.‏ 

07 "تبيين الحقائق": كتاب الرهن 5/8/5. 

(8) "بدائع الصنائع": كتاب الرهن ‏ فصل وأما حكم احتلاف الراهن والمرتهن والعدل 1175/5. 


(9) "ط": كتاب الرهن 575/5. 
فك 


حاشية ابن عابدين تحييحتحجيت.. اويا سببسيتجحجم الجزء الثاني والعشرون 


إنباتهِ الرّيادة ولو قبل قبِضِهٍ فالقول للمرتهن؛ لإنكاره دخولة في ضمائِهِء وإن بَْمَنا 
فللرّاهن؛ لإثباتِه الضّمان» "برّازيّة". اي ا ا 0ك 


[44"] (قولهُ: لإثباته الريادة) عِلَةٌ لقوله: ((فللراهن أيضاً)) اه "ط”'". وعبارةٌ "البدائع"”": 
((ولو أقاما البيَّةَ فالبيّةٌ بيه" أيضاًء؛ لأتا نبت استيفاءً الذّينِ وبيَّةٌ المرتهن تَنفِي ذلكء 
فالمنبتةٌ أولى)) اه. وهي ثُفِيدُ قَبولَ بين المرتهن إذا انقَردَتْء "شرنبلا"9". 

[4160"] (قولة: ولو قبل قبضِو) الأولى أنْ يقول: ولو في هلاكه قبل قبضِدء أي: لو اعمّلفا 
في هلاك اليِّنٍ فْرعَمَ المرتهنٌ أنه هلك في يد الرَاهنٍ قبل قبضِوء وقال الرَاهنُ بعد القبض» "ط"7”. 

[451"] (قولةُ: "برّازيّة") عبارا0©: ((زْعَمَّ الرَاهنُ هلاكهُ عند المرتهن وسقوط الدَّينِء 
ورْعَمَ المرتهنٌ أنه رده إليه بعد القبضٍ وهلّكَ في يد الرّاهن, فالقولُ للرّاهن؛ لأنّه يدعي عليه اليد 
العارض وهو يُنْكِرُ فإِن بَزْمَنا فللراهن أيضأء ويسقْطٌ الدَّينُ لإثباتِهِ الزيادة وإ رَعَمَ المرتهنٌ أنه 
هلك في يد الراهنٍ قبل قبضِه فالقول للمرتهن؛ لإنكاره دخولّة في ضمانهء وإِنّ بَرْهَنا فللرّاهن؛ 
لإثباتِهِ الصّمانَ)) اه. وهي عبارةٌ واضحةٌ لا غبار عليهاء "ط"0". 

(تنبية) 
قد ظهّرَ من هذا أنَّ المسألة مفروضة في دعوى الحلاك والاحتلافب ف زمنه: هل هو قَبِلٌ الت 
أو بعدَةُ؟ وهي المذكورة في عامّةٍ الكتبء أمّا إذا كان الاحتلافٌ ف دعوى التَدٌ من غيرٍ ذكر الحلاك 


19 "ط": كتاب الرهن 589/4. 

(؟) "بدائع الصنائع": كتاب الرهن ‏ فصل وأما حكم اختلاف الراهن والمرتهن والعدل 1175/5. 

(5) في "م": ((بينه)). 

(5) الرسالة السادسة والخمسون: "الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا ف رد الرهن ولم يذكر الضياع": 70/8 (بمجموع 
"رسائل الشرنبلالي"). وسيذكرها العلامة ابن عابدين قريباً في المقولة [4191"]. 

(ه) "ط": كتاب الرهن 559/14. 

(5) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الخامس في الشهادة فيه نوع في احتلاف الراهن والمرتهن والشهادة فيه 39/5 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "ط": كتابب الرهن 5789/4. 
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فقد أُلَّفَ فيه "الصُرنبلالكُ رسالةٌ ممّاها "الإقناعَ في الرَاهنٍ والمرتهنٍ إذا الفا في رد اليّمنٍ ولم يُذْكْرٍ 
لماع" وقد ترود في جواب الحكم فيها فقال(": ((قد يجَابُ: بأنّ القول للزاهنٍ بيمينهء نص عليه 
ف "معراج الدّراية"” "© بقوله: ولو اختّلفا في رد د لعن فالقولٌ للراهن بلا خلافي؛ لألّه منكرٌ اه)). 
قال©: ((لكئ قد يُحَمَلُ على ما إذا اعيّلّفا في البَدّ والهلاكِ؛ لأنَّ سياقٌ كلام "اللعراج " ف 
الاختلافي ف الملاكء وقد صبَحُوا بأنَّ التعن بمَنزلة الوديعة في يد المرتهن؛ أنه أمانةٌ في يدِو» وبأنَّ 
كلَ أمينٍ اذَّعى إيصالٌ الأمانة إلى مستحمّها قل قولهُ في حياةٍ المستجقٌ أو بعد وفاته» فَمَن ادّعى 
استثناءً المرتهن من هذه الكليّة فعليه البيان» ويُعارَضٌ كلام م "المعراج" بما لو ادّعى المرتهنٌ هلاك اليعن 
عندّةٌ وأنكرَةٌ الراهث» فإنَ القولّ للمرتهن بيمينه؛ لأنّه مين كالمودّع وا مستعيرٍ مع م أنَّ الزاهن منكن))» 
ثه قال0؟2: : ((وعلى ما في "المعراج" : هل يَسقُّطُ قَدْدُ الدّينٍ ولا يُضْمَّنُ الرّائدٌ» أو لا ضمانَ أصلاً نظراً 
للأمانةٍ وإقرار الرَاهنٍ [غ/قهى١/]]‏ بِعَدَّم قضاءٍ الدَّينِء أو يُضَّمَّنُ كَّ القيمة؟ فليتّقٍ اللّه تعالى الحاكمٌ 
والمفتي» وليَنظرٌ نصّأ يُفِيدُ ذلك)) اه مُلخّصاً. 

1 أقول: لكي القَرقَ ظاهدٌ بِينَ اليّعن وغيره من الأمانات؛ لألّه مضموبٌ بالدَّينِ» فكيفت 
يُصدَّقُ ف التدٌ؟! وأمَا ما عارَضَ به كلام "المعراج" فلا يخفى عَدَمٌّ ورودو؛ لأنَّ الضّمير 
في ((عندة) إِنْ كان للمرتهن فلا معنى لكونٍ القول له؛ لأنَّ الدّينَ يَسمْطُ بملاكِ اليّهنٍ عند 
المرتهن» فلا معارّضة؛ لأنّه لم 3 الصّمانَ عن نفْسِهِء وف دعواةٌ الزَدّ يفي الصّمانَ عن نفسِه. 


)١(‏ الرسالة السادسة والنمسون: "الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في رد الرهن ولم يذكر الضياع": 777/7 بتصرف 
(مجموع "رسائل الشرنبلالي"). 

(؟) "معراج الدراية": كتاب الرهن /ق+5١/به»‏ غير أن عبارته ف النسخخحة التي بين أيدينا: ((فالقول للمرتهن))» وهي 
حمطأ من الناسخ, فقد وافقت نسحة أخرى عبارة الشرنبلالي» وهو مقتضى السياق» ومقتضى كلام العلامة ابن 
عابدين رحمه الله تعالى» والله تعالى أعلم. ظ 

(') الرسالة السادسة والخمسون: "الإقناع في الراهن والمرتهن إذا اختلفا في رد الرهن ولم يذكر الضياع": /757- 7117 - 
4 بتصرف (مجموع "رسائل الشرنبلالي"). 

(5) الرسالة السادسة والمنمسون: "الإقناع في الراهن ولمرتهن إذا انختلفا في رد الرهن ولم يذكر الضياع": 777/5 (مجموع 
'رسائل الشرنبلالي' ). 


كن 


حاشية ابن عابدين متكي اا بايوسصمسمي الجزء الثاني والعشرون 


(يجورٌ له السّفرٌ به) باليّهنٍ (إذا كان الطَريق آمنا)''؟ كما في الوديعةٍ (وإِنْ كان له 
حمل ومَؤونةٌ) وكذا الانتقال عن البلدِ. وام او عا اد الخ اا هبه 14 لاه ع أن مناه لاما 4 20 3 


وإنْ كان الضَّميرُ للراهنٍ فعا يكونُ القول للمرتهن”' بيمينهِ إذا اذّعى الحلاك قبل القبضٍ 
لا بعدهُ كما مر" عن "البرّازيّة"» والقَرقٌ بيه وبين دعوى برد اليد بعد القبضٍ أظهرٌ من أن 
تخفى» ورأيثُ ف "فتاوى قارئ الحداية ”2 ما نصُةُ: ((سْكلَ عن المرتهن إذا اذَّعى ردَّ العَينٍ 
المرهونة وكذَّبةُ الرَاهنُ هل القولُ قولّ؟ أحاب: لا يكونُ القول قولَهُ في رده مع عينه؛ لأنَّ هذا 
شأنُ الأماناتٍ لا المضمونات» بل القولُ للرّاهن مع ينه في عَدَمْ رده إليه)) اه. ومثلة 
في "فتاوى ابن الشَّل"”؛ و"فتاوى ابن محيم”2 وهو عَيِنُ ما في "المعراج". فَلِمَ اتَباعٌ المنقول, 
كيف وهو المعقول. 

ومُقتضى عَدَمَ قَبولٍ قوله ضمائَةُ الجميع» لكن ينبغي أنْ يُقالَ: إِنَّ ذلك كلّهُ فيما إذا 
كان اليّهنُ غيرَ زائدٍ على الدَّينِء فإن كان زائداً لا يُضْمَّنٌ الرَّيادة؛ لتمحُضها أمانةٌ غير 
مضمونةٍ فيكوثُ القولٌ قولّةُ فيهاء سواءٌ اذَّعى ميد اليَدّ أو معَ الحلاكِء هذا ما ظهَّرَ لي» والله 
تعالى أعلة”"“»؛ وهذا التَحريرٌُ من خواصّ كتابنا هذاء ولله تعالى الحمدٌُ. 

[4197”م] (قولة: إذا كان الطَريقٌ آمنا) أي: ولم يَُيّدَ بالمصرء ما إذا مَدَ به لا جَلِكُكُ وتَامُهُ 
وا 


[*1:"] (قولة: وكذا الانتقال عن البلد) أي: الانتقال عن بلدٍ للشك. ف بلدٍ آحَيَ تأمّزه. 


)١(‏ ف "ب": ((أمنا)». 

(5) في "1": ((للمرهن)). 

(5) صلدمء 4-. 

(5) “فتاوى قارئ الهداية": مسألة في الرهن صاة؟-. 

(ه) "فتاوى ابن الشلبي": كتاب الرهن 718/7. 

(7) "فتاوى ابن نحيم": كتاب الرهن صه7١‏ (هامش "الفتاوى الغياثية"')» والذي فيها مخالف لما نقل عن "فتاوى قارئ الهداية"» 
وعبارتا: ((سئل عن المرتهن إذا ادعى رد المرهون إلى الراهن همل يصدق بلا بيان أجاب: يصدق بلا ببان))» فتنبه. 

(7) قوله: ((هذا ما ظهرٌ لي والله تعاللى أعلمُ)) ليس في "ك" و"1. 

(8) انظر "'ط": كتاب الرهن 79/5. 


قسم المعاملاات بتتكجتوحتيعة: ‏ 252137 ملحسهمة ستيه كتاب الرهن 


وكذا العدلٌ الذي التَهِنٌ في يده كما في "العماديّة"7'' مَعزيّاً ل "العدّة"27 على خلافي 


ريام 


#0 


57 2 "فتاوى الما نين "0 ولع م ْ "العدَّة" قول "الإمام”. وما ْ "الفتاوى قو 
58 يُفيدٌَةُ كلام "القنية"” "© . 


في الحديثِ””؟2: ((إذا عَمِيَ الّعِنُّ 00 


[:و١ذءع”]‏ (قولهُ: وكذا العَدلُ) أي : كالمرتهنٍ فيما دك 

[ه؟١:"]‏ (قولّه: على خئلاقي ما في "نتاوى القاضيَّين ْ( أي : "قاضي بخان 0*) و"القاضي ظهير 
الدّينِ"”"2 حيثُ قالا: ((ليس للمرتهن أنْ يُسافِرَ باليْعنِ))» وزاد الأولّ: ((وهذا عند "الصّاحبينٍ')). 

[<41"] (قولّهُ: ولعلَ ما ف "العدّة") سبَمَهُ إلى هذا التَّويقٍِ صاحبُ "جامع الفصولينٍ"7", 
واععَرَضَةُ "اليّمليُ"”: ((بأنّه لا حاجة إلى التّوفيق» إن ما في "قاضيخانَ" صريحٌ ف أنه قوكُما/». 


[191:”م] (قولة: إذا عَْمِيَ الْرَهِنٌ) عَمِيَ عليه الخية أي : حَفِيَّ) يجار من عَمَى البصِر» 


.١١/7 انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون: ف أنواع الضمانات الواجبة وكيفياتها وف تضمين الأمين وبراءة الضمين‎ )١( 

.١١١/7 لعله "عدة الفتاوى والمفتين"» وتقدم‎ )١ 

(*) "القنية": كتاب الرهن ‏ باب الراهن والمرتهن إلخ ق55١/ب.‏ 

(4) أخرحه أبو داود في كتاب المراسيل ‏ باب ما جاء في الرهن» رقم )١184(‏ عن طاووس مرسلاً أنَّ الي يخ قال: («(اليّعِن بما 
فيه)): وأخرحه أيضاً برقم )١3-(‏ عن عطاء أَنَّ رحلاً رهن فرساً فنفق الفرس» فقال ان يك: ((التّهن بما فيه)) قال الريلعَيُ: 
((قال ابن القطان: مرسل صحيح)). وأخرج الطحاوي في شرح معاني الآثار» رقم (284) عن أبي الزناد قال: كان من أدركت 
من فقهائنا الذين ينتهي إلى قولحم» منهم سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد ... أنَُّمٍ قالوا: الرهن بما فيه إذا هلك 
وعميت قيمته» وبرفع ذلك منهم الثقة إلى النّ يلد اه قال الريلعيئُ: ((سنده صحيح)). وانظر "نصب الراية": 7717/4. 

(0) "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل في الانتفاع بالرهن 7٠07/7‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

)١(‏ لم نقف عليها قي فتاوى القاضي ظهير الدين الولوالجي» وانظر “الفتاوى الظهيرية”: كتاب الرهن ‏ الفصل الثاني في 
الانتفاع بالرهن وفيمن يرهن مال غيره ق7؟1/ب. 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلائون ف أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتها وق تضمين الأمين وبراءة الضمين ١١5/7‏ 

(8) لم نعثر عليها في حاشيته على "جامع الفصولين"» ولا في حاشيته على "منح الغفار". 


حاشية ابن عابدين للكت 1 سحبحطصيييت الجزء الثاننٍ والعشرون 


فهو بما فيه))» قالوا: معناةٌ: إذا اشْتَّبَهَتْ قيمتّهُ بعد هلكه بأنْ قال كاك: لا 0 كم 


0 


كانت قيميُةُ ضّمِنَ بما فيه من الدَّينِء كذا ذَكَرَهُ "المصنّفث" أُوَّلَ الباب”"©» والله 


أعلّه”". 


ان قال 2401 )1 قف على ضبطه وقد رَئّ قولهُ تعالى: يت بيت ع3 4 |هود: 18"] 
التق 5 ب والدَّءٍ ؛ 0 والمرادٌُ: إذا حَفِىَ حالة و كدر قِيمنَّهُ وقد اتَمَقا 0 هلاكه)) اهم. 


[مودعم] (قولةُ: فهو بما فيه) الباءٌ للمقابَلةٍ والمعاوضة» "سعدعت"”2. 


[459] (قولّةُ: ضّمِنَ بما فيه من الدَّينِ) فيَسقط الدّينٌ عن الراهن» وهذا إذا لم يُعلَمْ أ 
فَإِن عْلِمَ واشتبَهَث قيمتة يُرَاحَعُ حكمُفُ "ط07". 

[8.غم] (قولة: كذا ذْكَرَُ "اللصنّفُ") وكذا في "الحداية"7 و"العناية"”"2 وقال ف "التّهاية"7"©: 
((كذا ف "المبسوط"2''7 حاكياً هذا التَأويك عن الفقيهِ "أبي حعفر")) اه والله تعالى أعلم. 


عسيبي 
نه أقلّ 


.ب/7١83ق/؟ "المنح": كتاب الرهن‎ )١( 

)١(‏ ((والله أعلم)) زيادة من "و". 

(*) انظر "المغرب”: مادة ((عمي)). 

(8) "ط": كتاب الرهن 79/4. 

(ه) وهي قراءة حفص وحمزة والكسائيّ ولف العاشرء وقرأ باقي العشرة بالفتح والتحفيف: لإفْعَيِيَتْ عَلَيِْكُْ) 
[هود: م؟]. انظر "البدور الزاهرة" 51-90/7. 

(7) "الحواشي السعدية": كتاب الرهن ٠٠١/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(/) "ط": كتاب الرهن 779/4. 

(8) "الحداية": كتاب الرهن .١71//4‏ 

(9) "العناية": كتاب الرهن 7١/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

)٠١١‏ "النهاية": كتاب الرهن 5773/7 /بء وعبارتحا: ((كذا ف المبسوطين)). 

)١1١(‏ لم نقف على المسألة في "مبسوط" السرحسيء ولا في "مبسوط" الإمام محمد. 


قسم المعاملاات سسسب ابإوأهم ل دس سس سم ياأنيهايجوزارتهانه وما لايجوز 


لإاب: ما يور ارتهالة وما لا يجوز 
١لا‏ يَصِحُ رهنٌ مباع) لعَدَم كونه ميرأكما ايف (مُطلقا) مقارناً أو طارئاً 201111 


«إباب: ما يَجوزٌ ارتهانهُ وما لا يَجورٌ4 
[401م] (قولهُ: لا يَصِحُّ رهن مُشاع) أي: إلا إذا كان عبداً بينّهما رهَناةٌ عند رجُل بدّين 
له على كل واحدٍ منهما رهتاً واحدأء فلو رمَنَ كل نصيّة من العبد لم يَخْرُ كما 
ف "المهستاد"”"2 عن "الدّيرة"”"» وإل(» إذا يبت اليوع فيه 0 كما يأ آخرٌ السكوادة". 


[4.5] (قولّهُ: مُطلقاً) يفت يُفْسسَّدُةُ ما بعدّةٌ) وَإعا لم يجْر يج موبحبت بَ الَرَهِنٍ الحبسن الذائجُ 
وقي المُشْاع يَقُوتُ كُّ الدّوام؛ ؟ لأَنّه يا بل من المهايَأة ف 0 قال رَهَنتَكَ يوماً دون يوع وتمامة 


في "الهداية"220, 

[*.؟:"] (قوَلُهُ: مقارناً) كنصبي دارٍ أو عبد. 

[404] (قولُّهُ: أو طارئا) كأنٌ يَرِمَنَ الجميع م يتفاسّخا ف البعضء أو يأذَنَ الرَاهنُّ 
للَدلٍ أنْ يَِيعَ اليَهننَ كيف شاء فباع نصمّةُ. اه "منح”". وف رواية عن "أبي يوسفت": أن 
الطّارئ لا يَعبُدُّ والصّحيح الأول كما في "النّهاية"”7 و"الدّرر"©. وسيذكرٌ "الشارُِ" آِرَ 
اليعر”"'" لو استٌحِقٌ كلّهُ أو بعضٌة. 


)١(‏ صاةما؟. 

)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الرهن ‏ فصل: عدم الصحة للرهن المشاع ٠٠١/7‏ بتصرف. 

() "الذحيرة": كتاب الرهن ‏ الفصل الأول ف بيان شرائطه ١1١5617/1؟.‏ 

(4) عطفاً على قوله: ((إلا إذا كان عبداً بينهما)). 

(5) انظر تعليقنا على هذه الكلمة 9١/؟485.‏ 

(1) انظر "الحداية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمحانه والارتمان به وما لا يجوز .١737/4‏ 
(7) "المنح": كتاب الرهن ‏ ياب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز ؟/ق0١؟5/).‏ 

(8) "النهاية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتحان به وما لا يجوز 7/ق471/أ. 
(9) "الدرر والغرر": كتاب الرهن ‏ باب ما يصح رهنه والرهن به أو لا 751/10 

)٠١(‏ صوأاه.. 


١ ه/ه‎ 


حاشية ابن عابدين للسسسسح 49487 للت-ت2000 الخزء الثاني والعشرون 


من شريكه أو غيروء يُقِسَمٌ أو لا. ثم الصّحيح أنه فاسدٌ يُضْمَنُ بالقبض» وحور 
"الشّافعيي”2"7. وني "الأشباو””"©: ((ما قل البّبع قبل اليّنَ إلا في أربعة: المُشاعء 


]"4٠[‏ (قولة: من شريكه أو غير) لأنَّ الشَرِيكَ جْسِكةُ يوماً رهناً ويوماً يَستَحدِمُفُ فيصير 
كأنّه رهَنَ يوماً دون يوع. وأمّا إحارةٌ المُشاع فَإنما جارّث عندَةُ من الشّريكِ دونَ غيره لأنَّ المستأجِرٌ لا 
يكمكّ: مِن استيفاءٍ ما اقتضاةٌ العَقَدُ إلا بالمهايَأة» وهذا المعنى لا يُوَجَدُ في الشّريك» أفادَهُ "الإتقانك"7, 
أى: لذن الشَّرِيكَ يَنتَفِعُ به بلا مهايَأةٍ قٍِ المُدَّةَ كلّها بكم العَقَدِ والملك» بخلافي غيره. 

1 ] (قولّةُ: يُقِسَمْ أو لا) بخلافٍ الهبة؛ لأنَّ المانع فيها غرامةٌ القسمة؛ أي: أجرهٌ 

0 2 . 95 5 2 : 

القسّام. وظىئي فيما يحتملٌ الهقسمة لا فيما لا يحتملها معراج "07 . 

[4"] (قولة: والصّحيح” ' أنه فاسدٌ) [؛/ق5م١/ب]‏ وقيل: باطك لا يَتَعَلّقُ به الضَّمانُ 
وليس بصحيح؛ لأنَ الباطل منه ما لم يكن مالاً أو ل يكن المقابَ به مضموناء وما نحن فيه ليس 
كذلك بناءً على أنَّ القبضَ شرط تمام العَقَدٍ لا شرطٌ جوازه. اه "عناية"0©. وسيأق آخرَ اله 7 
وسيأق أيضاً هناك : ((أنَّ كل كي عُرِفَ في اليّهن الصّحيح فهو الحُكمٌ في اليهن الفاسي)), 
لكنّهُ مقيّدٌ بما إذا كان البَهنٌ سابقاً على الدَّينء ويأق بيائهُ إن شاء الله تعالى0". 

ل 2 2 7 0 

[ (قولة: ما قبل الْبَِيعَ قَبِلَ الَعنّ) أي: كل ما صّحّ بِيعْةُ صّحّ رهنة . 

)١(‏ انظر "البيان في مذهب الإمام الشافعي": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز رهنه وما لا يحوز - مسألة: رهن قسط من 
مشاع 235/5 و"نماية امحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب الرهن ‏ رهن المشاع 779/5. 

)١١‏ "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهن صه 14 باختصار» نقلاً عن "شرح الأقطع". 
(77) "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز الارتمان به وما لا يجوز +/ق95١١/ب.‏ 


(5) "معراج الدراية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز الارتمان به وما لا يجوز 4/ق١١١/ب‏ بتصرف يسير. 


(5) ((والصحيح)) كذا في النسخ بالواو» والذي في "الدر" ((ثم الصحيح)). 

(7) “العناية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به إلخ 87/4 بتصرف يسير (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(0) المقولة [24781؟] قوله: ((يتعلق به الضمان)). 

(8) صصح ١ه‏ "در". 

(9) المقولة [74740] قوله: ((فهو الحُكمٌ في اليَعنٍ الفاسي)). 


قسم المعاملات للد ههه لب بابمايجوزارتاتهومالايجوز 


والمشغول. والمتَصلٍ بغيره» 6 ا ا ااا 0 


1 (قولّةُ: والمشغول) أي: بحقّ الرَاهن كما قَيّدَهُ "الشارع أُوّلَ اليعن” احترازاً 
عن المشغولٍ بمِلكِ غير الرَاهنٍ فلا يَنَعُ كما في "حاشية لعو" عن "العماديّة”". 

أقول: وكذا بمنَعُ المشغولٌ بالراهن نفْسِهِ؛ٍ لما في "الهداية"”©: ((وَنَعُ الَسليمَ كونُ الرَاهِنٍ 
أو متاعِهِ في الدَارٍ المرهونة)) اه. قال ف "المعراج"”2: ((فإذا خرّج منها يحتاج إلى تسليم جديدٍ؛ 
لأنّه شاغك لما كشَعْلِها بالمتاع» وكذا متاعٌةُ في الوعاء المرهون نَع التَّسليمَ. والجيلةٌ: أنْ ودع 
سر يي 

[4*] (قولة: والتصِلٍ بغيره) صفةٌ لموصوي محذوفيء أي: ولسَاغلٍ لقصل بغرو 
كالبناءِ وحدَّةٌء أو النَحلٍ أو الثّمرٍ بدونٍ الأرض» أو الشَّحرٍ كما سيذكر”', واحتّررٌ به عن 
الشَاغلٍ المنفصل» كما لو رمَنَ ما في الدَارٍ أو الوعاء بدويمما وسلّمَ الكل فَإنّه يحور كما في 
"الحداية"9"© و"الخانيّة"”* 22 فافهم. 

وأراد بالمتّصلٍ التَابِعَ؛ لما في "الحداية”©: ((رمَنّ سَرحاً 0 داّة أو لجاماً في رأسِهاء ودقعَ 
الدَابةَ مع الكرج واللّجام لا يكونٌ رهناً حّ يَنِعَهُ منها ثم ؛ يُسلَمَهُ إليه؛ لألّه من توابع الدَابَِ بمنزلة 
القّمرةِ لتحيل حقٌّ قالوا: يَدحُلٌ فيه مِن غير ذكر)) اه. يعني: لو رمن دابَةٌ عليها سَرِجٌ أو للِجامٌ 


)١1(‏ صاا/ا. 
)»2 "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد كتاب الرهن 1 

(1) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها إلخ 41/١‏ نقلاً عن "ت". أي: الزيادات. 
(5) "الحداية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز .١737/4‏ 

)2( "معراج الدراية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتحمانه والارتحان به وما لا يجوز 54/ق0١1١١/أ‏ باحتصار. 

.4 7١ص‎ )5( 

(7) "المداية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز .١717/4‏ 

(8) "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل فيما يجوز رهنه وما لا يجوز إلخ ٠٠/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(9) "الهداية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز .١7/6‏ 


حاشية ابن عابدين للسسي |ا(18١58‏ اليم الجزء الثاني والعشرون 


والمعلّقق عتقة بشرط قبل وجوده ا ا ا ا ا ا ا 0 
يَدخُلُ في اليّعنِ "معراج”". وذا ظهَرَ أنَّ تقيبدةُ المنّصلَ فيما مر" وفيما يأني”" بقوله: ((لقة)) 
غيرٌ ظاهرء فتدبر 

[41"] (قولُّ: والمعلّقٍ عِتقُهُ بشرط قبل وحوده) كما إذا قال لعبدِه: إِنْ دَعَلْتَ هذه 
الدّارَ فأنت كد فإِنّه يَصِحُ بِيعْةٌ لا رهن ولعلّةُ أن حُكمَ الرَهنٍ الحبسئ الدّائمُ إلى الاستيفاي 
وحبسن مثل هذا لا يَدُومُ؛ لأنّه قد يَدحْلْ الدَّارَ فيَعتِق فلا كن منه الاستيفاء. اه "ط"0), 

أقول: وما ذَكَرَهُ "الشَارح" نَقّلَهُ البيري ”© عن "شرح الأقطعم” م نقل”" عن "روضة 
القضاةِ"”©: ((لو علَّق عتق عبد بصفة ثَ رقتَهُ جاز محلافاً ل "الشَافعي"”*0) اه تأمل. 


«إبابث: ما يَجورُ ارتهاثةُ وما لا يَجوزُ4 
(قولّةُ: نَمَلّهُ "البيري") حقّه: "الأشباة"2'”7 فإنَّه هو الذي عزا ما في "الشارح" ل "شرح الأقطع". 
والتاقلٌ لما ف "الرروضة ريل بي[ البيري إن عن "العمرتاشيئ . 


.أ/١١١ق/‎ 4 "معراج الدراية": كتاب الرهن  باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز‎ )١( 

(؟) صةلا؟. 

(5؟) ص١‏ ؟غع.. 

(5) "ط": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز 50/5 7. 

(5) "عمدة ذوي البصائر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهن ق١77/ب.‏ 

(7) أي: شرحه على "مختصر القدوري"» وتقدم تعريفه .5171/١‏ 

(0) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهن ق١17؟/ب»‏ نقلاً عن "البزازية" و"التمرتاشي". 

(8) “روضة القضاة وطريق النجاة": كتاب الرهن ‏ فصكلٌ: الرهن في السفر .57٠/١‏ وهو لأبي القاسم علي بن محمد بن أحمد 
المعروف بابن السّماني (ت5994ه). ("الجواهر المضية" 21٠0/7‏ "الفوائد البهية" ص؟؟ ا "الأعلام": 579/14). 

(9) نقول: ذكر صاحب "البيان في مذهب الإمام الشافعي" 7٠/7‏ في هذه المسألة ثلاثة أقوال» وحاصل كلامه: ((اختلف 
أصحابنا في صحة الرهن ‏ أي: على هذه الخال على ثلاث طرق: فمنهم من قال: لا يصح الرهن قولاً واحداً؛ لأنه 
إذا دبر عبده 0 رهنه كان مفسو ويدل عليه » ظاهر ا ومنهم من قال: : يصح الرهن ان قرلا واحدا؛ لأن الشانعي 


التدبير عتق بصفة ا يصح الرهن)). و"روضة الطالبين وعمدة لمفتين" : : كتاب الرهن - فرع رهن للدير 39 53 
وانظر "نماية المحتاج إلى شرح المنهاج": كتاب الرهن ‏ رهن اللحاني والمرتد 50/4 5317-9 7. 
2٠١‏ نقول: وكذلك عزاها البيري ل"شرح الأقطع". انظر "الأشباه": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهن صده 4 7. 


قسم المعاملات ا سالارعج لس بايمايجوزارتهانهومالايجوز 


غير المدبّرٍ فيجورٌ بيعُها لا رهئها)). وفيها: ((الحيلة ف جوازٍ رهن المُشاع: 0 


[451"] (قولَُةُ: غير المدبّر) خم المطلّق والمقيّدَ "حَوي"7". أي: فكلٌ منهما لا يجورُ 
رهن وفيه نَظَرٌء فقد ذكرٌ "الشارخ" في بابه2": ((أنَّ المقيّدَ يُاعٌ ويُوهبُْ ويُرهَنُ)). وصيّح به 
أيضاً هناك "الباقاي" في شرح الى وهو: من عُلَّقَ عتَقُهُ بموتٍ سيّدِوِ لا مُطلقأء بل 
على صفةٍ خاصّة, : إِنْ مِثُّ من مرضي هذاء أو في سفري ونحوو». وليُنظر القَرقُ بن المعلتي 
عِتَقُهُ بشرطٍ غير الموتٍ ‏ على ما ذكَرَهُ حيثُ لم يُجِزْ رهئّة - وبينَ المدبرٍ المقيّدِ حيثُ جاز. 

[١01ئم]‏ (قولهُ: فيَجورٌ بيعُها لا رهتها) أي: الأربعة المذكورة غير المدبّر؛ فِإنَّ المطلى 
لا يجورٌ بِيعْهُ ولا رهئة» والمقيّدَ يجوزانٍ فيه. 

[4١1:ئم]‏ (قولهُ: وفيها) أي: في "الأشباه" من الفنّ الخامس ف الجيّل”"', والمسألة 
مذكورة في جيل "الولوالحيّة" آخرٌ الكتاب”) 


(قولة: وليُنظر الَرفٌ بين المعلّقٍ عِتَقّةُ بشرطٍ غير الموتٍ إل الدّافمُ للإشكال في هذه المسألةٍ أنْ 
يُقال: نما لافيةٌ فعلى ما في "شرح الأقطع" لا يور رهن المعلٍّ عِتقُةُ ولو بصفةء كأنت حر راكب أو بموته 
على صفةٍ حاصّة؛ لِما نَقّلَهُ عن "ط" من العِلّة» وعلى ما في "روضة القضاة' ' وما في "الشاريح" بن بات رار 
جور وعبارةٌ "البيري" صريحةٌ في ذلك حيثٌ ذكْرَ ف شرح ما في "الأشباو" الذي عزاه فيها ل "الأقطع" ما نصة 
((قال "التّمرتاشييٌ" ناقلاً عن "روضة القضاقً": علّقَ عتقّ عبدو بصفة ته رهَئهُ جاز» خلافاً ! 'الشَافمي") لنا: يجو 
بيعُهُ فجاز رهنّفٌ وف "الشّاقٍ": يجورٌ بِيعُ لمعل عِتَقّهُ بشرطٍ سوى الموت)) اه. فقد جعل ما في "الرّوضة" قولاً 
آخَرٌ مقايلاً لما في "الأشباو" على ما هو الظَامِرٌ. 


)١(‏ "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهن 47/9 ؟. 

(؟) أي: في باب التدبير .1557/1١‏ 

(5) "محرى الأنمر": كتاب الإعتاق ‏ باب التدبير ق17١/].‏ 

(:) في "ب" و"م": ((أو نحره)). 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن المخامس: الحيل ‏ ف منع الدعوى وف الوكالة وف الشفعة إل ص8 4-. 
() "الولوالحية": كتاب الخيل 714/8 5. 


حاشية ابن عايدين الث 8١8‏ لل سس الجزء الثاني والعشرون 


أن تيع منه النصفت”" بالججيار» ثم ترهتة الصف ثم يَفسَح البيع). قال "المصكفث": (زوفيه 
نَطَر)) ولعلّه مفرّع غٌ على الضّعيفٍ في في الشيوع الطّارئ. قلتٌ: بل ولا عليه”"©؛ لأنّهِ بالخيار 
لا يلو إِمنَا أن(" يَبقى تبقى ف مِلكِهِ أو يَعود لملكهء وعلى كله يكونُ رهَنَ المُشاع ابتداءً 
جح ع بي يي ب وب و و ا ايت 

[6٠:؛م]‏ (قولة: أن يَبِيعٌ منه) أي: من المرتهن تمن قدرٍ الدّينٍ الذي يُرِيدٌ التَعن به. 

[1؟:م] (قولّةُ: : ثم يَفْسَحَ البَيعَ) أي: بكم الخميار. 

[4*] (قولّةُ: قال "المصئفٌ") أي ي: ف "المنيح" آخرٌ هذا الباب. ونصٌة؟»: ((قلت: 
وعندي في صحَةٍ هذه الجيلة نَظَرٌ ظاهرٌ؛ لما تقَرّرَ سابقاً مِن أنَّ الصّحيح: أن البو الطارى 
مفسدٌ كالمقارِنٍء وعكنٌ أن تكون مفرّعةٌ على على القول المقابلٍ للصّحيح, وهو: أَنَّ الشُّيوعٌ الطارئًّ 
غيرُ مفسدء وفيه نَظَرٌ)) اه. والظاهر: أنه أراد بالنّظر الثَان ما دكي "الشارع" بعد0*»» فافهم. 

[414"] (قولة: ما أن يبقى في مِلكِه) أي: مِلكِ البائع فيما إذا كان الخخيابٌ له؛ لأنَّ 

عن نون رم لم ا كر رَْنهُ الصف ف مُدَةَ الخِيارٍ رهناً لبعض مِلكِه 
وهو رهن المُشاع ابتداءً» فافهم. 

[49"] (قولّةُ: أو يَعودَ لملكه) أي ي: البائع فيما إذا كان الخيارٌ للمشتري؛ لأنَّ المبيع 
ييح به عن مِلكِ البائع ولا عَلِكهُ المشتري عندّة وَمَلِكُهُ عندهماء فعلى قويمما: يكونُ 0 
المُشاع ابتداءً من الشّريك» سواءٌ فسّحٌ البِيعَ أو أجارّةٌ 0 قوله: إِنْ أجارُّ دعل في مِلكه 
إلا عاد إلى مِلكِ البائع» وعلى كلٌ: فرهتُهُ النّصفَ ي مُدَةٍ الخيارٍ يكونُ رَهْنَ مُشاع ابتداء 

من الأحنيٌ. وكان ينبغي ل "الشارح" أنْ يَرِيدَ: (أو يَدحْلَ في مِلكِ المشتري)) بعد قوله: 

(أو يَعُودَ لملكه)). [؛:/ق85١/|]‏ 


0" في "و" و"ط" و'أب" : ((يبيعه النصف))» وكذلك قُِ 'الأشباه".‎ )١١ 

)١(‏ في "و": ((على الصحيح) بدل ((عليه))» وهي خخطأ فالمراد الضعيف لا الصحيح. 
هه ((أنْ)») ليست قٍ و وأو". 

(:) "المنح": كتاب الرهن - باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز 1/ق577/أ. 


هوه سس باب مايجوزارتهاته وما لايجوز 


قسم المعاملاات 


كما بِسَطَهُ في "تنوير البصائر" فتئيّة. قلتُ: والجيلةٌ الصّحيحةٌ: ما في حيلٍ "منية 
المفتي"”'©: ((أراد رَهْنَ نصفب داره مُشاعأء يِب نصمّها من طالب اليّمِنٍ تقيض * منه 
التَميَ على أنَّ المشتري بالخخيار ويقيض الدَارَ ثم يَتَقَِضُ البَيعُ بكم اليا 

ف يده بمنزلة اليّهن بِالنَّمِنِ)). 0 


[:47] (قولُ: كما بسَطهُ ف "تنوير البصائرٍ"””) أي: ل "الشّرفٍ الغْرّي" محشّي 


"الأشباو". وحاصلهٌ مع الإيضاح ما قدَّمناة0". 
[451+] (قولّهُ: فتّبقى ف يدو بمَنزلةٍ اليّعن بالَّمنِ) فإِنْ أصابما عيب ذهب من الذي 
بحسابه "منة"80) عن "جيّل الخصّافي"20. 
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وحاصلُةُ: أنَّ هذا ليس رهناً حقيقةٌ لا صحيحاً ولا فاسداً؛ إذ لم يُوحَدْ عَقَدُهُ ونا هو 
بِمَنرلتِهِ؛ لأنَّ له حبسن الدَّارٍ حيّ يَقِيِضّ التَّمنَه كما إذا فسَمَ الإحارةً فإنَّ له حبس المأجور 
حيّ يَقبِضَ الأحرةً» ولمّا كان له ف ذلك الحبس منفعةٌ كان المحبوسئُ مضموناً عليه بقيمته إذا 
هلَكَء بخلافي الأمانات تا لا تُضْمَنُ إلا بالاستهلاك» وبخلاف اليّعِنٍ ١‏ قيقيت فَإنَّه مضمونٌ 
بالأقلٌ من قيمتِه ومن الدَّينٍ. 

فقد ظهّرٌ بما قرَّرنَاهُ وحهٌ قولِه: ((بمَنزلةٍ الرَعنِ))» أي: بمَنزلته من حيثُ ثبو حقٌ الحبس 
فقطء لا مِن يش نه يُضْمَنُ كضمانٍ اليّعنء والدّليلٌ على ذلك وعلى أنه ليس كسائر الأمانات: 
ما في نخجيارات "جامع الفصولين””'2: ((باع أرضاً بخِيارٍ وتقابّضاء فنقضَّهُ البائعٌ في المُدَة تبقى 


)١(‏ "منية المفتي": كتاب الحيل ق47 ؟/ب - 54 7/أ. 

(؟) انظر "تنوير البصائر": الفن النامس: كتاب الحيل ق6؟١/أ.‏ 

() ف المقولة السابقة. 

(5) "المنح": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز /ق777/أ. 
(0) "حيل الفقه" للخصاف: باب ف الرهمن ق7١/].‏ 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الخامس والعشرون في الخيارات 1414/١‏ 5. 


,و2 


حاشية ابن عايدين ات ال شتت كه الجزء الثاني والعشرون 


واعتمَدَةٌ "ابن المصتّفي" ف "زواهر الجواهر "20 وفيها: ((الشيوعٌ الَثَابتٌ 
ضرورةٌ لا يَصُرُ؛ِ لما في "الولوالحيّة””": ولو جاء بثوبينٍ وقال: حُذّ أحدهما رهناً 
والآخَرَ بضاعةً عندَكَ فإنَّ نصفت كل منهما يَصِيرُ رهناً بالدَّينِ؛ لأنَّ أحدّهما ليس 
بأولى من الآخَرٍ فيَشِيعٌ اليعنُ فيهما بالصّرورة فلا يَضْرٌ)). 

(و) لا رهن (ثمرة على نحل دوتة» و) لا (زرع أرضء أو نخل) أو بناءٍ (بدونماء 
وكذا عكسُها) كرهن الشّحرٍ لا الثَّمرِه والأرضٍ لا التَخلٍ ا 


ه١0‏ الأرضُ مضمونة بالقيمةٍ على المشتري» وله حبسُها بثمن دَقْعَهُ إلى البائع)) اه. وعليه: فلو هلكتْ 
وقيمتّها مِثل الشَّمنِ الذي قَبَضَهُ البائعُ سقّطّء ولو أقلكَ سقط منه بحسابف ل 
[4575"] (قولة: وفيها إلخ) ل مع المسألة الآتية في "المتنٍ" آخرَ هذا الباب” 
[*45*] (قولّةُ: ليس بأولل) أي: بكونه رهناً. 
[4؟؟:م] (قولة: أو بناعي) كعمارة قائمة في أرض وَقفٍ كما أفتى به في "الحامديّة"29, 
أو في أرض سلطانيّةٍ كما في" "التاترحانية"0. 


[ه؟47"] (قولّهُ: بدونما) أي: بدونٍ الأرض. 
[47”] (قولة: كرهن الشّجِرٍ 2 الشّمرِ) أي كرهن الشّجِرٍ بمواضعهاء أو تبعاً للأرض 
مع التّنصيص على نفي الثَّمرِ ؛ ليكونٌ الفسادُ من هذه الجهة» فلو لم يَنْصّ دحل الثَّمِرُ تبعأ تصحيحاً 


)١(‏ "زواهر اللتواهر": الفن الخنامس: الحيل ‏ ف منع الدعوى وف الوكالة وفي الشفعة إلخ ق.718/ب. 

(؟) "زواهر الجواهر”: الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهن ق4 7 ١/ب.‏ 

(*) "الولوالحية": كتاب الرهن ‏ الفصل الأول ف الألفاظ التي ينعقد بما الرهن وفيما لا ينعقد إلخ 0ه/5ه. 

(5) في هامش "و": ((أي: وديعة)). 

(0) صكاه 6-. 

59) انظر 0 الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الرهن ‏ مطلب: رهن البتاء فاسد 515/8/7. 

0) في "7": ((كما أفتى في)). 

(8) "التاترحانية": كتاب الرهن ‏ الفصل الأول في بيان شرائطه 0٠٠١/١‏ رقم المسألة (91/9-0؟) ين "اليتيمة". 
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قسم المعاملاات للسسسش ‏ لاي الل سسسس ‏ ياي مايجوزارتهانه وما لايجوز 


والأصك: أن المرهون متى اتْصّلَ بغيرٍ المرهونٍ علقةً لا يجورُ؛ِ لامتناع قبض المرهونٍ 
وو اوور 

وعن "الإمام" جوارٌ رهن الأرض بلا شجر» ولو رمن الشّجرٌ بمواضعهاء أو الدَّارَ("©) 
بما فيها جاز» "ملتقى'”"؟ لأنّه انُصالُ 0 محاورة. از 1 11111 


للعَقدِء بخلافي البيع؛ لأنَّ بيعَهُ بدونٍ الثّمرٍ جائرٌ» ولا ضرورةً إلى إدخاله من غير ذكرء وبخلافب 
المتاع في الدَار حيثٌ لا يَدحْلُ ف رهن الدَارٍ من غيرٍ ذكر؛ لأنّه ليس بتابع بوحبء وكذا يَدحَلُ 
لزع وَالوَطْبة0*) والبناءٌ والغرسُ ف رهن الأرض والدَارٍ والقرية؛ لِما ذكرنا0") 5 ف "الحداية"20", 

[90؟4*] (قولّةُ: خلقةً) المناسبٌ حَدذقُةُ كما فَعَلَ في "الحداية"0 وغيرها”»؛ ليَسْمَلَ البناء 
والسسَرجٌ واللّجَامَ كما قدّمناة”” ". 

[4؟؟4] (قولّةُ: وعن "الإمام" إل) لأنَّ الشّجر اسم للتّابت» فيكو استثناءٌ للأشجار 
بمواضعهاء بخلافب رهن الدَارٍ دون البناء؛ لأنَّ البناءَ اسم للمبٌ» فِيَصِيرُ راهناً جميع الأرضٍ وهي 
مشغولةٌ بمِلكُ الرَاهِن نا 

[45*] (قولّةُ: لأنّهِ انَصال محاورة) علّةٌ الجوازٍ رهن الشَّجِرٍ بمواضعهاء أي: لأدّ 


لكك 
38 
لع 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الرهن ‏ باب ما يصح رهنه والرهن به أو لا 101/1 بتصرف. 

(؟) في "د" : ((والدار)). 

() "ملتقى الأبحر": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والرهن به وما لا يجوز 7717/7. 

(4) في "و": ((لأنّه متّصل اتنُصالٌ)). 

() قال ف "اللسان" من مادة: ((رطب)): ((واليْطْبُ بالضمٌ ساكنة الطاء: الكَلا). 

(5) ف هذه المقولة من قوله: ((دحَل الثّمرُ تبعاً تصحيحاً للعقلد)). 

(7) "الحداية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتحان به وما لا يجوز 1777/4. 

(8) "الحداية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز .١77/4‏ 

(9) انظر "بدائع الصنائع": كتاب الرهن ‏ فصل في شرائط الرهن 2١5٠/5‏ و"تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب ما 
يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز /59. 

)٠١(‏ المقولة ]"547١٠[‏ قوله: ((والمتّصِلُ بغيرو)). 

.1771 79/4 "الحداية": كتاب الرهن  باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين بص سنت 2 لل تت الجزء الثاني والعشرون 


وف "القنية"”'2: ((رهَنَ داراً والحيطانٌ مشتركة بينه وبينَ الحيرانٍ صّحّ في العَرّصةء 
ولا يَُرٌ انّصالٌ السّقفٍ بالحيطانٍ المشتركة؛ لكونه تَبَعأ)). (و) لا (رهنٌ الحرّ والمدبّر 
والمكاتب وأمّ الولد) والوقني. ثمّ لما ذْكَرَ ما لا يجوز رهنهُ ذكرٌ ما لا يجوز لعن به 
فقال: (و) لا (بالأمانات) ااا ل ا محعا ض امعو ع ع رن 2 ا 


الشّجرٍ ومواضعها القائمة فيها بباقي الأرض اتَّصَالٌ بحاورة» لا اتّصالُ تبعيّة كالبناءٍ وسَرح الذَابّة 
ولا اتصال جلقةٍ كالثَّمرِ فهو كرهن متاع في وعاءٍ فلا يَضْرٌ. 

[0؟4"] (قولة: مَحَّ في العَرْصة) أي: والسّقفي والحيطانٍ الخاصّة كما في "القنية"20. 

[471"] (قولة: لكونه تَبَعأ مخالفٌ لما قدَّمناةُ'؟ عن "الحداية" ف رهن السّرج 

001 8 ص ع 7 

[" (قولة: ولا رهن الحرّ إلخ) لأنه لا يَتحمَىُ الاستيفاءٌ من هؤلاء؛ لعَدَم الماليّة في الحُرٌ 
وقيام المانع قْ الباقينّ» "هداية"7' , 

[م 4 م] (قولة: والمدبّر) أي: المطلّق كما قدّمناة9')» وهو مستفادٌ من التَعلِيلٍ المذكور” 2. 

[مطلب: ما لا يجوز الرهن به] 

[45*4"] (قولهُ: ولا بالأمانات) أي: لا يَصِح أحذٌ اليّعن بما؛ لأنَّ الصّمانَ عبارةٌ عن رد 
مثل الحالك إِنّْ كان مثليّأء أو قيمتهِ إِنْ كان قيميّاًء فالأمانةٌ إِنْ هلّكث فلا شىء ف مقابَلتها 
وإنْ استّهلِكث لا تبقى أمانةٌ بل تكونُ مغصوبةٌ "حروئت"20. 

(قولة: مخالفٌ لما قتَّمنامُ عن "الهداية" إخ) الظَاهِرٌ عَدَمْ المحالفة؛ فإنَّ ما تقدّمَ فيه رهن التبَع قصداء وما هُنا رهن 
تَبَعأ وَفيّقَ بيتّهما اه. ويَدُل على هذا ما في "الخائيّة": ((لو رهَنَ بيتأ معّناً من دار أو طائفة معيّنة من دار جاز)) اه. 


.أ/١559ق "القنية": كتاب الرهن  باب ما يصح من الرهن وما لا يصح وما يبطل بعد الصحة‎ )١( 
قوله: ((والمتَصِلُ بغيرو)).‎ ]١ 5٠١ [ (؟) المقولة‎ 

(7) "الحداية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتحان به وما لا يجوز .١70/4‏ 

() المقولة ]757١7[‏ قوله: ((غير المدبر)). 

(5) فق المقولة السابقة. 

(7) "غمز عيون البصائر": الفن الثالث: الجمع والفرق - القول ف الدين 5/5. 


قسم المعاملاات سس ”بواج اسسسسسسم ياي مايجوزارتهاته وما لايجوز 


كوديعةٍ وأمانةٍ (و) لا (بالدّرَكِ) حوف استحقاقي البيع؛ فاليّهنُ به باطلَ» بخلافي 


[ه547] (قولَّهُ: كوديعة وأمانة) الأصوبٌ: وعارية» وكذا مال مضاربة وشككة كما 
في "الحداية"”"2» ومرّ في باب التَّدبيره"©: ((أنَّ شرطً واقفبٍ الكتب ‏ أَنْ لا يحرج إلا برهن - شرط 
باطل؛ لأنّه أمانةٌء فإذا هلّكَ لم يج شيع). وذكرٌ في "الأشباو”” في بحث الدَّين: 
((أنَّ وحوبت اتّباع شرطه وحمل اليّهنٍ على المعنى اللّْويّ غير بعيلي)». 

[5"؟ :م] (قولُهُ: ولا بالدّوَكُ) بالتّحريك. 

[470؟] (قولّةُ: حوفت استحقاق المبيع) تفسيرٌ لحاصل المعنى؛ لأنَّ اليمنَ إِنَا هو 
بالَّمنِء وذلك بأنْ يخاف المشتري استحقاقٌ امبيع فيَأَخُلٌ من البائع رهناً بالئّمنِ. 

[4 :م] (قولّةُ: فالبهنٌ به باطل) فيكونٌ أمانة كما يلق 

[9:م] (قولُةُ : بخلافي الكفالة) أي: بالدّرَك تا جائزةٌ» وَالغَرقفٌ: أ اليَعنَ للاستيفاع, 
ولا استيفاءً قبل الوحوب؛ لأنَّ ضمانٌ الدّرَِكِ هو الصَّمانَُ عند استحقاقٍ المبيع فلا يَصِخّ مضافاً 
إلى حال وحود” الدَّينِ؛ لأنَّ الاستيفا معاوضة [؛4/ق167/ب]» وإضافةٌ التَّمليِكِ إلى المستقبّلٍ 
لا تحور أمَا الكفالةٌ فهي لالتزام المطالَبةٍ لا لالتزام أصلل الدَّينِ؛ ولذا لو كمّلَ بما يَذُوبُ له*) 


(قولّهُ: تفسيرٌ لحاصل المعنى) لا يَصِخّ جعلّهُ تفسيراء فإنَّ الدّرَكَ هو: ضمانٌ الثُّمن الذي يحب عند 
الاستحقاق. فالأظهرٌ حِعلُهُ تعليلاً للتهن الذي قصّدَهُ المشتري, تأمّل. 


. ١717/4 "الحداية": كتاب الرهن  باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز‎ )١( 
"در".‎ ١٠هه/1١١)0‎ 

() "الأشباه والنظائر": الفن الثالث: الجمع والفرق ‏ القول في الدين ص75 4-. 
(4) المقولة [ ه5٠57‏ ؟] قوله: ((كالأمانات)). 

(ه) في "ب" و"م": ((وجحوب)). وما أثبتناه موافقٌ لعبارة "الكفاية". 

(>) تقدم في المقولة: [57357؟]: ((ذاب له: أي: بما ثُبَتَ ووب بالقضاء)). 


حاشية ابن عابدين السسسسس ‏ #4جج ‏ اسسسسسست20 الجزء الثاني والعشرون 
كما مرّ. (و) لا بعينِ مضمونة بغيرهاء اي: بغير مثل أو قيمة» مثل (المبيع في يد البائع) 


على فلانٍ يوز ولو رهن(" به لا يجو "كفاية" ملخّصا". 

[0؟:م] (قولّهُ: كما مبّ) أي: ف كتاب الكفالة”". 

11م (قولّهُ: أي: بغيرٍ مِثلٍ أو قيمة) لأكَما بمنزلة العَينِ كما يأتٍ بيانة0 2 . 

[4؟:م] (قولّةُ: مثلٍ المبيع) أن اشترى غيناً ول يَقبِضّهاء اث أَحَذَّ يما رهناً من البائع 
فالتهنٌ باط|ه؛ لأله لا يِب على البائع بملاك المبيع شي يُستوق ٠‏ من الرّهنء وما يَبِطك البِية 
ويَسقٌّطٌ التّميُ وتمامُةُ في "الكفاية"7” و"غاية البيانِ"20) و"الجوهرة"20 000 
هذا وف "الفهستاق"”: ((وقال "شيحٌ الإسلام": إِنَّه فاسدٌ؛ لأنَّ التَهن مال والمبيع متقوٌ 
والفاسدٌُ ملحك(' "© بالصّحيج 58 كاه كما في "الكرمان"» وذكرَ في ا أنه 
حائرٌ فيصْمَنُ بالأقلٌ من قيمتِه ومن قيمة العَيِنِء وبه أححدّ الفقية "أبو سعيدٍ البَرْدَعُ" 
و"أبو اللَّثِ””"2» وعليه الفتوى كما في "الكبرى"9 '" وغيرو)) اه. ش 


)١(‏ ف "ب": ((برهن))» وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لما في "الكفاية 

(؟) "الكفاية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به إل 50 (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

هه امك كيل" 

(5) المقولة [4751؟] قوله: ((أي: بالمثلٍ أو بالقيمة)). 

(5) انظر "الكفاية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتحانه والارتمان به إل 87/9 (ذيل "تكملة فتح القدير") 

(5) انظر "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز /ق 51-١٠١‏ 7/أ. 

(7) انظر "الجوهرة النيرة": كتاب الرهن ١7/5/1؟.‏ 

(8) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتحان به وما لا يجوز 71/5. 

6 "جامع الرموز": كتاب الرهن ‏ فصلٌ: عدم الصحة للرهن المشاع ١٠1‏ 

)٠١(‏ عبارة "جامع الرموز": ((لأن المبيع والرهن مال متقوم)). 

)١1١‏ ف "ب" و"م": ((يلحق))» وما أثبتناه موافق لعبارة "جامع الرموز". 

.514/9 "الأصل": كتاب الصرف - باب الرهن في الصرف‎ )١١9 

)١(‏ "عيون المسائل": كتاب الرهن ‏ حكم المضمون بغيره صاه"”-. 

)١5(‏ في النسخ جميعها: («الكرماني))» وما أثبتناه من مطبوعيّي "جامع الرموز" اللتين بين أيدينا. انظر "الفتاوى الكبرى": 
كتاب الرهن ‏ الفصل الأول فيما يصح الرهن به وما لا يصح ق9١؟/ب‏ بتصرف. 


قسم المعاملاات لس | ا ه#إيعج لسلس سس بآ ها يوز ارتهانه وما لايجوز 


إنّه مضمونٌ بالكّمن فإذا هلّكَ ذهب بالثَّمن. 
(و) لا (بالكفالةٍ بِالنَّفْسِء و) لا (بالقصاص مُطلقاً) في نقْسٍ وما دوتما 
(بخلافي الجناية حطأ) لإمكانٍ استيفاءٍ الأرش من البّهن. (و) لا (بالشفعة 50 


[":؟:"] (قولهُ: ولا بالكفالة بالنَفُسٍ) كأن كمّل زيدٌ بنفس عمرو على أنه إِنْ لم يُوَافِيِ 
به إلى سنة فعليه الألفُ الذي عليه؛ مُه أعطاهُ عمرٌو الملل رهن إلى سنةٍ فهو باطل؛ لأنّه لم 
يجب الما على عمرو بعدٌ. وكذا لو قال: إن مات عمرّو ولم يوْدكَ فهو على َه أعطاءٌ عمرٌو 
رهناً لم يَجْزٌْء وتَامُةُ في "المنح"”") عن "الخانية"0" . 

[044] (قولُّ: ولا بالقصاص) لتعذَّرٍ استيفائه من المرهون. 

[45؟4م] 0 بخلافي الجناية لش وبخلاف الدَّية وجراحة لا يُستَطاعٌ فيها القصاصٌ 


200 0 


[4؟4"] (قولُّ: ولا 00 أي: لا يجورٌ أذ لعن من المشتري الذي وبحب عليه تسليمٌ 


(قولٌ "الشّارح": فإذا هلك ذهب بالئَّمنِ) في "الخانيّة": ((ذَكْرَ “الكرحيئ" و"القُدورِيُ": إن هلّكَ 
المبيعٌ قبل المنع فبغير شيع» وبعدّةٌ بالقيمةٍ كالغصبي)) اه "يمندئي". 

(قولة: كأنْ كمّل زيدٌ بنفْسٍ عمرو على أنه إلخ) هذا لال ليس فيه اليَهِنُ بكفالةٍ النَفْسِ يل بالمال 
المكفول كفالةٌ معلّقةٌ. والأصوب التَصويرٌ كما في "السّنديّ": ((بما إذا أعطى الكفيل بالنَفْسِ رهناً للمكفولٍ له 
كحذه الكفالة فَإنّه غير جائز ؛ لمعنيينٍ» أحدههما: أن المكفولٌ به من اَن غ1 ممكن. والثّاني: أنه غيرُ مضمونٍ 
بنشسِوء حيّ لو هلك لا يُلرَمُ بشي و)). 

(قولّهُ: أي: لا يجورٌ أحذدٌ الرّمْنِ من المشتري الذي وبحب إلخ) وكذا لا يجُورٌ أحدٌ اليّعنِ من البائع 
بالمبيع بعد القضاءٍ بما؛ لَعَدَمْ الضَّمانٍ عليه أيضاًء ومع هذا كلَهِ فالمتبادرٌ أنَّ المراد أنَّ الشَّفِيعَ أَحَدّ رهناً 
من المشتري أو البائع بحمّه الذي هو الشفعةٌ لا المبيع. 


)١(‏ انظر "المنح": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز 7/ق//ب بتصرف. 

)١(‏ "الخانية": كتاب الكفالة والحوالة - فصل في الكفالة بالمال 54-77/٠‏ (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(*) "الدر المنتقى": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والرهن به وما لا يجوز 551/5 (هامش "مجمع الأمر”). 

(4) ف هامش "الأصل": ((صوربَهُ: أنْ يطلب الشَّفيعٌ الشُفْعة ويَقضِي القاضي بذلك؛ فيقول للمشتري: أعطني رهناً 
بالدّار المشفوعة» "عناية")). 


م لمن 


حاشية ابن عايدين متحبوح تكوب :5ه بجحتت الجزء الثاني والعشرون 


وبأجرة التائحةٍ والمغَيةِ وبالعبدٍ الحاني أو المديونٍ) وإذا لم يَصِحَّ الرّعِنُ في هذه الصّورٍ 
فللراهن أحدَّةُ فلو هلّكَ عند المرتهن قبل الطَّلبٍ هلَّكَ مَجَاناً؛ إذ لا كم للباطلٍ 
فبَقَى القبضٌ بإذنٍ المالك» ير الشَّريجة"07) وكانرق ا © له (رهنٌ خمر 
وارتحاتما من مُسلِمٍ أو ذمّيٌ للمُسَلِم) أي: لا يجورٌ للمُسَلِم أن يَرهَنَ خمرا أو يمتها من 


المبيع من أجل الشفعة؛ لأنَّ المبيع غيدُ مضمونٍ عليف "ط"7". 
[40:»"] (قولة: وبأحرة التائحة والمغتّيق) لبْطلانٍ الإحارة» فلم يكن اليّعنْ مضموناً؛ إذ لا 
يُقَابلُةُ شيءٌ مضمونٌ. 
[4744"] (قولّةُ: وبالعبدٍ الحانى أو المديون) لأنّهِ غيكُ مضمونٍ على المولى؛ لأنّه لو هلّكَ 
لا يبحب عليه شيء. "منح"0). 
[49؟:م] (قولّهُ: قبل الطّلب) مفهومُة9' الضَّمانُ بعدّمُ» وبه صيِّحَ ف "جامع 
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الفصولينٍ”'2 حيث قال: («اليّهَنُ بأمانةٍ كوديعةٍ باطلٌ يَهِلِكُ أمانة لو هلك قبل حبسِي 
وضَّمِنَ لو بعدة)). 

[0١ه؟:”]‏ (قولّة: ولا رهن حمر إل أن المُسَلِم لا بَلِكُ الإيفاءَ إذا كان هو البَاهِنَ 
ولا الاستيفاءً إذا كان هو المرتهن» وكذا الحُكمُ في الجنزيرء "إتقانك"7. 

أقول: والكلامٌ الآنّ فيما لا يجَورٌ الَهنٌ به وما ذْكَرَةُ هّنا بيانٌ أنَّ الخمرٌ لا يجو هيه 


)١(‏ "شرح الوقاية": كتاب الرهن ‏ باب ما يصح رهنه والرهن به وما لا يصح 755/5 بتصرف (هامش "كشف الحقائق”'). 

)١(‏ "إيضاح الإصلاح”: كتاب الرهن ‏ باب ما يصح رهنه والرهن به أو لا يصح ق59١7/]‏ بتصرف يسير. 

وم "ط": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز 41/5 7. 

(:) "المنح": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز ؟/ق١١7/ب.‏ 

ره) في "ك" و"1": ((ومفهومّة)). 

- "حَامخم الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا 
يكون ؟٠/50.‏ 


(7) "غاية البيان"': كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز /ق7١١/أ‏ باختصار. 


قسم المعاملاات سسسب الاباه لس سس سم باأي ما يجوز ارعهانه وما لايجوز 


(ولا يد يَضْمَنٌ له) أي : للمُسلم (مرتهنها) ال كونه (ذميَاً وقي عكسه ه الضَّمانُ) لتقوّمها 
عندهم لا عندنا. (وصّحًّ) الرّعِنُ (بعَينٍ مضمونة بنفسها) أي: بالمثلٍ أو بالقيمة) 55 


فهو ليس مِمّا نحن فيهء فكان ينبغي تقديةُ» تأمّلْ. وقد ذكرَ مسألة اليعن به في "جامع 
الفصولين””'؟ فقال: ((اليّهنُ بخمر باطكٌ فهو أمانةٌ» وهذا في مُسلِمَينِء وكذا لو كان 
المرتهنٌُ مُسلِماً والرَاهنٌ كافر”''» وصّحّ بيتهما لو كافرَينٍ)) اه. لكن في "الجوهرة"0": ((أنَّ 
اليَعنَ بالخمر والخنزير فاسدٌ يَتَعَلّقُ به الضَّمانُ)) اه. وقدّمناك» عن "العناية": ا الباطل ما 
لم يكن مالأء أو لم يكن 0 به مضموتاء فتأمّل)). 

[0401] (قولةُ: ولا يَضْمَنُ له) كما لا يَضْمَنْها بالغصب منه؛ لأَعما ليست بمال ف حقٌ 

و "| ")2 

المُسلِمء منح 8 

[١6:م]‏ (قولُهُ: وق عكسه ه الضّمانُ) أي: إِنْ كان الرَاهنٌ ذمياً والمرتهنٌ سلف عه 
الخمرّ للدَّمَيّ » كما إذا عْصَّبَ "منح"”2. 

وظاهرة: كما يطفن دابل تعد - ضماتٌ الرَعن؛ لأنَّ التهن هُّنا مال عند الذَّمّرتَ وَالمعَابَلُ 
به مضمونٌ فهو رهنٌ صحيحٌ لا فاسدٌّ ولا باطل» تأمّل. 

11 ا أي : 0 أو 0 1 انين مما باعتبارٍ أتمما قائمانٍ مَقامَها. 


(قولهُ: تُضْمَنٌ ‏ بلا تعدٌ - ضمانٌ اليّمِنِ إلخ) صرّحَ به في "الغاية" عن "الكرحيي" فقال في رهن الخمر 
أو الحجنزير: ((إذا كان الرَاهنٌ ذمياً والمرتهنُ مُسلِماً فإنَّه يُضْمَنْ بالأقلٌ من قيميهِ ومن الدَّينِ)) اه. ولا شلك أنه 
فاسدٌ نَظَراً للمُسِلِمِ وَإِنْ كان مالأ 0 "شرح القُدوريّ". 


(1) "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون 80/1 . 
(7) عبارة "جامع الفصولين": ((للرتهن أو الراهن كافرلً). 

() "الجوهرة النيرة": كتاب الرهن 773/١‏ باختصار. 

(4) المقولة ]74٠٠007[‏ قوله: ((والصّحيحٌ أنّه فاسدٌ)). 

(ه) "المنح": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز /ق١٠7/ب.‏ 


ب اا ريمس ووسصضة زبداعة عد سد «- 7 #لسسسسسته سس مساح د 


انيم #سسييدص سسساتسة زورون كو حشر ناك و 


حاشية ابن عايدين _ااساسا | اع : 
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وكالغصوب.بوبدل الخلعة والهر» وندل الصلج عن عسيا ام إعزة )3 الكعي 8 ركز 
عن غيرُ مضمونةٍ أصلأء كالأمانات, وعَينَ غيرُ مضمونةٍ ولكنّها يُسْبِهُ المضمونة 
كسم قي يد البائع» وعَينٌ مضمونةٌ بنفسهاء ؛ كالمغصوب ب ونحووى وتَامُهُ فى الدرر كم 

(و) صّحَّ لين ولو موعوداً" ' بأنْ رمَنَ ليُقرضَهُ كذا) كألف مثلا, ل 
له البعض وامتَنَعَ لا حبر "أشباه"0). عاو وا توه ارووو ارخ مانو ب ول 

[464"] (قولّهُ: كالمغصوب إلخ) أي كالعَينٍ المغصوبةء أو الجمعولة بدلّ خلع أو مهرٍ 
أو صلح؛ ؛ لأنَّ العّمانَ متقرّدٌ؛ فإتا إِنّْ كانت قائمةٌ وت تسليمُهاء وإِنّ هالكةٌ وبحب 
قيمتّهاء فكان اليّعهنُ' بما رهن بما هو مضمونٌ فيَصِحٌّ كما في "الحداية"20, 

[هه:م] (قولة: كالأمانات) أي: ولا يصٍ يَصِح اليه كماء وقد قدّمن(") وحَهّهُ عن "الحمّويّ". 

[ه4"] (قولة: وعَينٌ غير مضمونة) أي: حقيقة؛ لأا إذا هلّكث يَمِلِكُ ملك البائع 
فلا يحب عليه شية: كما إذا هلكتٍ الوديعة. وقولة: ((لكنّها تُسْبهُ المضمونة)) باعتبار سقوطٍ 
النّمنِ إِنْ لم يُمْبَضْ يُمْبَضنْء وردٌو إذا بض ولذا ميت فيما م(. 
أن الكت بحا باطزه أو فاسدٌ أو جائر. 

[ 4" (قولة: فلو دقع له البعضّ) أي: بعض ما وعَدَهُ به وامتدعَ عن دفع الباقي لا مر 
عليه» ولا يخفى أن هذا إِنَْ كان التَهنٌ باقياًء وإلا فحكمةُ ما في "المتن". 


: ((مضمونة بغيرها)). وقدّمنا0") 


(1) في "و": ((عن دم عمدا)). 

(؟) انظر "الدرر والغرر": كتاب الرهن ‏ باب ما يصح رهنه والرهن به أو لا 7657/9 
() في "و": «الموعود)) بدل ((ولو موعودا)). 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهن ص4 1 بتصرف. 

(5) في "ب": ((لرهن))؛ وهو خطأ طباعي. 

(5) "الهداية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز غ/1. 
(7) المقولة [4 471 ] قوله: ((ولا بالأمانات)). 

(4) ص 45 "در". 


(5) المقولة [4741] قوله: ((مثلي المبيع)). 


ب(وع» د د علس بابمايجوزارتهاته وما لايجوز 


قسم المعاملاات 


(فإذا هلّكَ) هذا اليَهنٌُ (في يد المرتهنٍ كان مضموناً عليه بما وعَدَ) ‏ مِن الدَّينِء له 
الألفت للراهنٍ حبرا (إذا كان الدَّينُ مساوياً للقيمة أو أقكَ» أمَا إذا كان أكثر فهو 
مضمونٌ بالقيمة) هذا إذا سمّى قَدْرَ الدَّينِء فإِنْ لم يُسمّهِ يسمه( بأنْ رهََهُ على أنْ يُعطِيَهُ شيئاً 
فهلّكَ في يده هل يَصْمَنُ؟ حلاف بين "الإمامنٍ" مذكورٌ في "البرّازية”'" وغيرها” “» 


فك ل وك 1 
والأصحٌ أنه غيرُ مضمون. كوه وا نو لبان لول لحن نه ود و ام تقوم ا م 


[54؟:"] (قولهُ: فإذا هلّكَ) أي: قبل الإقراض» "برّازيّة"20. 

[4754>] (قولهُ: للقيمة) أي: قيمةٍ اليِّنِ يومَ القبض. 

[ (قولَّة: فإِنْ لم يُسمّهِ بأنْ رمنَهُ إلخ) كذا في بعض النسخ؛ وفي بعضها: ((فإِنْ 
لم يُسمَّهِ لم يكنْ مضموناً في الأصحّ كما مرّ20 [؛/ق187/] في المقبوض على سوم اليّهن بأن 
رهَتهٌ إلخ)). وعلى هذه النسحة كان ينبغي إسقاطٌ قولهِ: ((هل يَضْمَنُ إلخ))؛ لينمَفِيَ التَكرارٌ. 

[51؟:م] (قولُةُ: حلاف بين "الإمامينٍ") أي: ف ل وعَدَّمِهِ وقدّمناةُ وَل كتاب 
اليَعنِ”'2 عن "القنية"» و((أَنَ "الإمام" و"صاحبَّيه" قالوا: يُعطِيه المرتَهِنُ ما شاء))» وعليه مشى 
"الزّيلعكُ"" معلّلاً: ((بأنّه بالملاكِ صار مستوفياً شيئاً فيكوثٌ بياثة إليه)). 

والحاصك: أنَّ الرّوايةَ قد احبَلَمَتْ. 

[17دعم] (قولةُ: والأصح أنه غير مضمونٍ) أي: الأصحٌ من الرُوايتينٍ كما قدّمناةُ' عن 'القنية '. 
)١(‏ ف "و" زيادة: ((لم يكن مضموناً ف الأصحٌ كما مرّ في المقبوض على سوم اليعْنٍ))؛ ونبّه عليها العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
(؟) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثالث ف الضمان 5١/7‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 
() كما فٍ "المخانية": كتاب الرهن ‏ الفصل الأول في المقدمة 5/5ه (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(5) "البزازية": كتاب الرهن - الفصل الثالث ف الضمان 51/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) صاام؟. 
(5) الحقولة [5 5٠١‏ ] قوله: ((كذا في "القنية")). 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتحانه والارتحان به وما لا يجوز .71١/‏ 
(8) المقولة [ه١٠٠15؟]‏ قوله: ((كذا في "القنية")). 


حاشية ابن عابدين تيش بس ست 2158 ايليتحييهت الجزء الثاني والعشرون 


وقد تقَّدّمَ: ((أنَّ المقبوض على سوم اليهن ‏ إذا لم يُبيّنِ المقدارٌ ‏ غيرُ مضمونٍ في الأصحٌّ)). 
(و) صّحّ (برأس مال السّلَّم» وثمنٍ الصّرفيء والمُسلّم فيهء فإن هِلَّكَ) الرَّعَنُْ 
(قي الحلس) تم الصّدف والسَلّم 0 


[؟ ؛م] (قولة: وقد تقَدَّمَ) أي: متنا أَوَّلَ اليعن”” '» وهذا قد عَلِمَ مِمَا قبلَهُ» لكن أراد أنَ يُنبّهَ 
على أنَّ ما تقَدَّمَ هو المرادٌ هُناء أي: أنَّ المقبوض على سوم اليّهن هو معنى اليّهنٍ بالدَّينٍ ا 
ونا الاختلاف في التّعبيرِ» ولذا قال في "البرازتة"”"©: ((واليهنُ بالدّينِ الموعودٍ مقبوضٌ على سوم 
الرَعن))» فافهم. 

(تنبية) 

يهن الموعود لا يَلرَمٌ الوفاءً به وسيأٍ قريباً في قولٍ "المصنّفي"”": ((باع عبداً إلخ)). 

[*4"] (قولة: وصّحٌ برأس مال السّلم إلح) صورةٌ هذه المسائل: أنّْ يُسِلِعَ مائةٌ بطعام 
مغلأء أو بَيبِعَ ديناراً بدرهيء ثم قبل القبض يَدقَمْ إلى المُسلّم إليه رهناً بالمائق» أو يَأَحْدُ رهناً 
بالدّرهي”*؟ أو بالطّعام. 

وصور الأول بعضّهم ب: أن يَأحذَ المُسلِمُ مِن المُسلَّم إليه رهناً برأس المالي الذي دَمَعَهُ 

. ويَظهَّرُ لي: أنَّ الصّواب ما صوَّرُةُ؛ لأنّه إذا هِلّكَ اليّهِنُ في المحلس يَصِيرُ المُسِلِمُ مسترداً 
لرأس المالي» فكيفف يقالٌ: إِنَّ العَقدَ يَيِجّ بذلك وإِنْ افترقا قبل الملاكِ بطّل؟! تائن. 

[56؟:م] (قولة: فإن هلك 2 بيانٌ لفائدة و الرَهِنِ بالأشياءٍ المذكورة» " عيده "200 


(قولّة: لأنّهِ إذا هلّكَ اليّعنُ في المجلس 7 0-00 مستردًاً لرأس المالٍ إلخ) ا أنّهِ يَهلِكَ 
اليَهنٌ هنا أمانةً؛ لعَدُم وحوب شيع على المُسلّم ! إليه من رأ سِ المال» فلم يكن مقابلاً مال تأمّلٌ. 


)١1١‏ صكم؟. 
١؟)‏ "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثالث ف الضمان 50/5 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
'فرة صة” 5-. 

(4) في *ك" و"1": ««بالدراهي)). 


(ه) “رمز الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز 5910/7 بتصرف. 


قسم المعاملات ل 59م ل دب بايمايجوزارتهانه وما لايجوز 
و(صار) المرتهنُ (مستوفيا) حُكماء خلافاً لللائة”") الوق وم ا 


وأفادٌ "القهستا لد ((أنّ المراد: إِنْ هلك البَعنٌ برأس المال» أو بتَمنٍِ الصّرفي دون المُسلَّم فيه؛ 
لمنافاتهِ لقولِهِ بعدَةٌ: وإنٍ افتَرقا إلخ))؛ لأنَّ المُسَلَّمَ فيه يَصِح مُطلقاً. 

أقول: ولهذا ذكرَ قُُ ام مسألة المُسِلَّم فيه مؤْخرةٌ وحذها. 

[كد؟ :م] (قولُهُ: وصار المرتهنٌ مستوفياً) أي : لرأس المال أو عن الصّرفي أو المُسلَّم 
فيه. اه الا/ة) عن ظس و2 انافك مله قول "أبي المكايين عن "الحمويّ": ((المرادٌ با مرتون 


(قولّةُ: دون المُسَلَّمٍ فيه إل) لا مانع من حمل اليّمِنٍ على عمومِهٍ في الأشياءٍ القَلائة فإنَّ الحُكمٌ فيها 
واحدٌء وهو أنَّ المرتهن يَصِيدُ مستوفياً المُسَلَمَ فيه. ويُمَيّدُ قولةُ: ((وإنٍ افتراقا إلخ) بغي مسألةٍ المسلّم فيه كما 
فعَلَ "الشّارِحٌ" حيثُ أطلّقَ في الحلاكِ وقيّدَ في الافتراق» وحيئَئذٍ استقامٌ ما نقَلَهُ "ط" و"أبو السُعودٍ". 


)١(‏ نقول: قول الشارح: ((خلافاً للثلائة)) راحع إلى المسائل الثلاث: ((الرهن برأس مال السلمء والرهن يثمن الصرف» 

والرهن بالمسلم فيه)), كما فٍ "البناية" 2540/11 و"مجمع الأنمر”" 010/7 أمَا (الرهن برأس مال السلم)» فغير جائز 
عند السادة الشافعية والمالكية والحنبلية» انظر "مغني المحتاج": كتاب الرهن ‏ فصل شرط لمرهون به كونه ديناً //1ه. 
و"الذحيرة" للقراقي: كتاب الرهون ‏ الباب الأول ف أركانه ‏ فرع 48/8. و"المغني" لابن قدامة: كتاب البيوع - باب 
السلف المضمون إلى أجل مسمى - مسألة الرهن والضمين في السمل ه/"لال. 
وأمَا (الرهن بثمن الصرف).» فيجوز عند السادة الشافعية ولا يجوز عند السادة المالكية» انظر "البيان": كتاب الرهن ‏ 
مسألة لزوم الرهن بالإقباض - فرع أسلم بطعام وأعحذ رهناً /216 و"الذحيرة" للقرائي: كتاب الرهون ‏ الباب الأول 
في أركانه ‏ فرع 48/4. ولم نقف عليها عند السادة الحنبلية فيما بين أيدينا من مراجعهم. 
وأمّا (الرهن بالمُسْلَمِ فيه)» فيجوز عند السادة الشافعية والمالكية» ولا يجوز عند السادة الحنيلية» انظر "نماية المطلب 
في دراية المذهب": كتاب السلم ‏ باب السلف والنهي عن بيع ما ليس عندك 5//ء و"حاشية الصاوي على الشرح 
الصغير": باب ف الرهن وأحكامه ‏ رهن الشيء المستعار للرهن 27١1/7‏ و"المغني" لابن قدامة: كتاب البيوع ‏ 
باب السلف المضمون إلى أجل مسمى - مسألة الرهن والضمين في السلم //ا/. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الرهن ‏ فصل: عدم الصحة للرهن المشاع ٠١1/7‏ بتصرف. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الرهن ‏ باب ما يصح رهنه والرهن به أو لا 761/9. 

(4) "ط": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز 7/4 5ح وعبارته: ((أو المسلم فيه حكماً)). 

(ه) "كمال الدراية": كتاب الرهن ‏ فصل في المشاع ق9؟7/ب. 

(1) "فتح المعين": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز 521/7 . 


وهإنء 
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(وإنٍ افتَرَقا قبل نَعقَدٍ وهلاك بطلا) أي: السّلمُ والصَّرفُء وأمَا المُسَلَمْ فيه فيَصِحٌ 
مُطلقاء فإِنْ هلَّكَ البّهنٌ تَمّ العقدُ وصار عِوَضاً للمُسَلَّم فيه (ولو) لم يَمِلِكْ ولكن 
(تفاسّحا السّلَّمَ وبالمُسلَّم فيه رهنّ فهو رهن برأس المالي) استحساناً؛ لأنّه بدلَه 57 


هو: المُسلَمُ إليه في الأولى» وأحدٌ عاقدي الصف في القانية» ورببُ الما في القالنةه) له ملخّصاً. 

أقول: لا دعل للقالنةٍ هنا كما عَلِمْت0'": ته إِنَّ تفسيرٌ المرتهن بالمُسلَمِ إليه في الأولى مَؤيدٌ 
يما صوّرنا به المسألة سابقاً””. هذاء وأفادَ "المُهستاية"”": ((أنَّ ما ذُكِرَ من أنه صار مستوفياً إِمَا هو 
لو كانت قيمةٌ اليَعنٍ مساويةٌ لرأس المالٍ وثمْنٍ الصّرفيء فإنْ كانت أقلَ لم يَصِحّ إلا بقَدْرِهِ)). 

41 "] (قولة: قبل نقد وهلاكِ) أي: قبل نَقدٍ المرهونٍ به وقبل هلاكِ اليَهن. 

[م] (قولةُ: بطّلا) لِعَدّم القبضٍ حقيقةً ولا حكماً. قال في "الجوهرة" ('»: ((وعليه 
رد اليَعنء فإنْ هلّكَ في يده قبل اليد هلّكَ برأس الالي؛ لأنّه صار مستوفياً لرأس المالٍ بملاكِ 
اليّعن بعدّ بُطلانٍ عَمَدٍ السّلّم» ولا يَنَقَلِبُ السَلَّجُ جائزاً)) 

[4554"] (قولّهُ: فيَصِحٌ مُطلقاً) أي: ولو بعد الافتراق؛ لأنَّ قبضَّهُ لا يحب في المجلس» 
او ار 

[4"] (قولَهُ: وصار عِوَضاً للمُسلّم فيه) أي: صار مستوفياً للمُسلّم فيه» ويكونُ في الرياد 
أميناً وإنْ كانت قيمتَةُ أقكَ صار مستوفياً بقَذْرهاء "جوهرة" 20, 

[ب ا 4م] (قولّهُ: ولو لم يَمِلِكُ) معطوفٌ على قوله في "الشّرح": ((فإِن هلّكٌ))20". 


)١(‏ المقولة [54575] قوله: ((دونَ المُسلّم فيه)). 

(1) المقولة [54774] قوله: ((وصحٌ برأس مالي السّلم إلح)). 

(") "جامع الرموز": كتاب الرهن ‏ فصلُ: لا يصح ويبطل الرهن .١٠١/7‏ 

.7179/١ "الجوهرة النيرة": كتاب الرهن‎ )4١ 

(ه) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز 7/5. 
- "الموهرة النيرة": كتاب الرهن .517/9/١‏ 

)اي الصفحة نعسسها: 


قسمالمعاملات | ست دا ##عه ل بابمايجوزارتمانهومالايجوز 


فقامَّ مَقَامَهُ (وإن هلَّكَ) البّعنُ (بعدَ الفسخ) المذكور (هِلّكَ به) أي: بالمُسلّم فيه» فَيَلرَمُ 
ربت السّلم دفعٌ مثل”" المُسلَّمِ فيه؛ لبقاءِ اليَعن حكماً إلى أَنْ يَهلِكَ (وللأب أن يَرَمَنَ 
بدين) كائن (عليه عبداً لطفله) لأنّ له إيداعة» فهذا أولى؛ ملاكه عونا والوديعة أمانةٌ 


[207:"] (قولهُ: فَقَامَ مَمَامَهُ) فصار كالمغصوب إذا هلّكَ وبه رهنّ يكون رهناً بقيمته) 


"هداية"20, 


[مب؟ 4 م] (قولّهُ: هلك به) لِأَنَهُ رهَنَهُ به وَإن كان محبوساً بغيره» كم باع عبداً ول 
المبيع وأَحَدّ بالتّمنِ رهناء ثم تَقَايّلا البّيع» له أنْ يِحيِسَهُ لأخذٍ المبيع؛ لأنّه بدلُ التَّمِنِْء ولو هِلّكَ 
المرهونٌُ يَمِلِكُ بالثَّمن؛ لأنّه مرهونٌ به "زيلعي'”". ٠‏ 

[474"] (قولّة: فَيّلرَمٌ إلح) أي: إذا هلّكَ اليّهنُ بالمُسَلّم فيه في مسألتنا يحب على رب 
الكَلّم أنْ يَدقَعَ مِئِلَ المُسلَّم فيه إلى المُسلّم إليه» ويَأْحُدَ رأس المالي؛ لأنَّ اليَعنَ مضمونٌ به 
وقد بَقِيَ حُكمُ الرّعنِ إلى أنْ يَمَلِكَء فصار رب السّلم بملاكِ اليَعنٍ مستوفياً للمُسَلَّمِ فيه 
ولو استوفاةٌ حقيقة 2 تَقايّلاء أو استوفاةٌ بعدّ الإقالةِ لَرْمَهُ 3 د المستوق وارتدادٌ رأسٍ المالٍ» فكذا 
هُناء "زيلعت"”". 

[76؛م] (قولّهُ: بدينٍ) أي : لأجن. 

[475"] (قولَةُ: عبداً) مفعول ((يَرمَنَ)). وقولة: ((لطفله)) صفةٌ له. 

[70؟4"] (قولّةُ: لملاكه مضموناً) بيانٌ للأولويّة؛ ولأنَّ قيامّ المرتهن بحفظه أبلعٌ مخافة 
الغرامة» "هداية"2)0. 


[4074"] (قولّةُ: والوديعةٌ أمانةٌ) مبتداً وخيرٌ أي: وقد عُلِمَ أن الأمانة عوة ومونةة. 


)١(‏ ((مثل)) ليست في "و". 

(؟) "المداية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز ١175/14‏ . 

() "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز 717/5. 
(5) "الهداية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتحان به وما لا يجوز ١70/84‏ بتصرف. 
(5) وانظر ما تقدم في "الدر" ص74 54-. 


4# امسس هك الجزء الثاني والعشرون 


حاشية ابن عابدين 


(والوصيحٌ كذلك) وقال "أبو يوسفئ": لا بَلِكانٍ ذلك» ثم إذا هلّكَ ضَّينا قَدْرَ الدينٍ 
للصّغير 31 الفضل؛ لأنّه أمانةٌ» وقال "التّمرتاشيُ'”'": ((ِيَضْمَنٌ الوصييٌ القيمة؛ لأنَّ للأب 
أن يمَفِعَ مال الصِّيَ بخلافب الوصيّ)). لكن جَرّمَ في "الدّحيرة”2 وغيرها: بالنّسوبة 
بيتهما. (وله) أي: للأب (رهنٌ مالِهِ عند ولدِه الصّغيرٍ بدينِ له) أي: للصّغيرٍ (عليه) أي: 
على الأب (ويحبِسةُ لأحله) أي: لأجل الصّغيرٍ (بخلافب الوصوت”") فإنّه لا تملك ذلك 


[*"] (قولَةٌ: وقال "أبو يوسفت") أي: و"زفرٌ"؛ وقوطًما قيامت, والأوّلُ الظَاهِرُ وهو 
الاتشحيتان امورو وا 

[٠خ؟:م]‏ (قولّهُ: ثم إذا هلّكَ) [غءاقعامااب] أ بناءً على ما ف 'المتن" . 

[441م] (قولة: لا الفضل) أي: لا الرّائدَ على قَدْرٍ الدَّينٍ من قيمة الرّمنِ لو كانت أكثْرٌ منه. 

[4"] (قولّةُ: د يَضْمَنُ الوصيئٌ القيمةً) أي: جميعّها وإِن زادَثُ» وعليه اقتَصّرّ "الشَارعٌ" 
فيما يأتي في باب التَصرّفِ في اليّهنٍ". 

[48"] (قولةُ: وغيرها) ‏ "المغني"2 و"العناية"2"7 و"الملتقى"7 "2. 

[474] (قولة: بالنّسوية بيتهما) و "هو القولُ الأوَّلُ. 

[84:*] (قولةُ: وكحبسُة) أ: حبس الأب عند الرَهنّ. 


.015/1١ أي: الإمام التمرتاشي (ت١٠١55ه)» وتقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) "الذححيرة": كتاب الرهن ‏ الفصل الثاني عشر في رهن الأب والوصي .5117/١١‏ 

(7) ((بخلاف الوصي)) من الشرح في "و". 

(:) ((ذلك)) ليست في "د". 

)5١(‏ "الهداية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتهانه والارتمان به وما لا يجوز ١١0/14‏ بتصرف. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز 77/7 بتصرف. 
(/) ص55 4 والتي بعدها. 

(8) لعلّه "المغني" للقونوي (ت88/اه) في شرح "مجمع البحرين" لابن الساعاق. ("هدية العارفين" 175/7). 
(94) "العناية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به إل 1/8 4 (هامش "تكملة فتح القدير 
)٠١١‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتحانه والارتمان به وما لا يجوز 7715/5. 

)١١(‏ الواو ليست في "م". 


قسم المعامللات ساس | هبج 7 ل سم يأب مهايجوزارتهانه وما لايجوز 


"سراجيّة"”'2. (وكذا عكسٌة) فللأب رهن متاع طفله من نفْسِه؛ لأنّه لؤفور شفقتِه جُعِلَ 
كشخصين وعبارتين» كشرائه فال طفله (بخلافي الوصيّ) لِأَنَّه وكيلٌ محضٌ فلك يكولٌ 
طرق الْعَقَدٍ في عن ولا بيع ) وتمامُةُ في "الرّيلعي " وا جلاعا اولان عو لب ا 1 


[8؟4>] (قولّةُ: وكذا عكسُة إلخ) أي: إذا كان للأبٍ دَينّ على ابنِه الصّغيرٍ فللأب إلخ 
وكذا لو كان الدَّينٌ لابن آخرٌ له صغيرِ» أو عبد”" تاجر للأب فله أن يَرَمَنَ تاع طفلِه المديونٍ 
عند ابنِهِ الآخَر أو عبدِه كما في "الحداية"" و"الملئقى"0). 
[م؟:”م] (قولُهُ: بيخللافي الوصيّ) أي: لو كان له على الصّغير دين فليس له رهن متاع 
الصّغيِرٍ من نفْسِهِ. 
[مطلث: الوكيل لا يتولّى طرقي العقلدٍ في رهن ولا ينها .. 
[14؟:م] (قولَهُ: ولا بتبع) هذا خَجُول على وصيّ القاضي» قال "المصِئّفٌ" في باب 


ي(0). 


الوص لك اا ل 1 ا يو 0 
القيمة 5 يتغات* بَنُ فيه))) ضيف 


[14:ئم] (قولة وتمَامُةُ في "الرّيلعح””")) فقد أطالٌ هُنا في التّعليل وتفريع المسائل ك "الحداية"() 
و"المنح””". وفي "الملتقى””*'2: ((وإنٍ استدانَ الوصييٌ لليتيم في كسوته أو طعابه''" ورمَنَ 


"الفارك السراجية ا تا ارهن ارات ما يكون رهناً وما لا يكون 740/7 بتصرف (هامش "قتاوى قاضيخان"). 
)١(‏ في "ب": ((عقد))» وهو حطأ طباعي. 

(©) "الحداية": كتاب الرهن ‏ ياب ما يجوز ارتحانه والارتمان به وما لا يجوز 17/4 

(5) "ملتقى الأبحر": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز 7714/٠‏ بتصرف. 
١١19/14 )0(‏ والتي بعدها. 

(5) "ط": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز اركمانه والارتحان به وما لا يجوز 57/4 ؟. 

(7) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز 7/5/. 

(8) "الحداية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز .١5/4‏ 

() "المنح": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز 1ق ١71؟/ب.‏ 

)٠١(‏ "ملتقى الأبحر": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والرهن به وما لا يجوز 174/7؟. 

)1١(‏ في "ب" و"م": ((وطعامه))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" موافقٌ لعبارة "ملتقى الأبحر". 


حاشية ابن عابدين لاس اس 2033 الجوء الثاني والعشرون 


(و) صّحّ (بكَمنٍ عبد أو خَلٌ أو ذكيةٍ إِنْ ظهرٌ العبدُ خراً والخزنُ خراً والذّكيَةُ مت 0 
صّمّ (ببدل صلح عن إنكار إِنَْ أقَر) بعد ذلك (أنْ لا دَينَ عليه) والأصل ما مرّ: أ 
وجحوبت الدَّينٍ ظاهراً يَكفِي لص حّة الرَمنٍ وا لكفيل 8 أيه افج ل قة فانك ع وا لوحك لاد واو الور ب “0 081 1 5 اد 


متاعَةُ صم وليس للطّفلٍ إذا بلَعَ نقضٌ اليّهِنٍ في شيءٍ من ذلك ما لم يقضٍ الدَّينَ). 

[ (قولّةُ: وصمٌ بدن عبدٍ إلخ) أي: فَيَضْمَنُ ضمانّ اليّعنء فإنْ هِلّكَ وقيمنٌهُ مِثلٌ 
الدَّينِ أو أكثرٌ يُدّي قَدْرَ الدَّينِ إلى الراهن» وإِنْ كانت أقكَ منه يُودَّي القيمة إليه؛ لأنّه رهَئَهُ 
بدَينِ واحب ظاهرأء "ابن كمال””2. 

[91:م] (قولّهُ: إنْ أقة) أ ي: المرتهنٌ. وقولّةُ: ((بعدت ذلك)) أي: بعد امن وصورتها: 
ادذّعى على آخَرَ ألفاً فأنكْرٌ فصَالّحَهُ على خمسمائةٍ وأعطاهٌ رهناً يُساوي خمسّمائة» فهلّكَ عند 
المرتهن ثم تَصادّقا على أنْ لا دَينَ فعلى المرتهن قيمةٌ التعن» "معراج"9". 

[5] (قولّةُ: والأصل ما مرّ) أي: في أُوَّلٍ البعن7”". 

1م" (قولة: يكفي لصِحَةٍ اليّعِنٍ والكفيل) كذا في "المنح'””» ولم أَيَهُ في غيرهاء وعبارة 
"التّهاية'””“ وغيرها: ((يكفي لصِحَةٍ اليّمِنٍ ولصيرورته مضموناً)). لعل أراد بالكفيلٍ الكفيل بالغرامات؛ 


(قولة: ولعلّةُ أراد بالكفيل الكفيل بالغراماتٍ إلح) لا يَصِح إرادة ذلك؛ فإِنَّ الكفالة بالغراماتٍ لا يُسْتَرَطُ 
لما وحوبُ المال» لا ظاهراً ولا باطناً كما تَقَدَّمَ. 

والأصوبث: أنْ يُصُوّرَ بما لو كفل عنه تن عبدٍ بأمره وأدى, ثم تبّنَ أنّه خرٌّ فإنّه يَرِحمْ عن المكفول 
عنه؛ لصِحَيها؛ لوحوب الدَّينِ ظاهرا؛ وهو كافب لصحّيهاء ولا ينان هذا ما نقَلَهُ عن "الذَّخيرة" 


)١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب الرهن ‏ باب ما يصح رهنه والرهن به أو لا يصح ق١٠٠7/أ‏ بتصرف يسير. 

)١‏ "معراج الدراية": باب ذكر الرهن ‏ فصل: ما يجوز الارتمان به وما لا يجوز 4/ق١١/أ‏ باختصار نقلاً عن "الذخيرة" 
مدا ور اطائم احير 

0١‏ صا/ا؟.. 

(8) "المنح": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز ؟/ق575/أ. 

(5) "النهاية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز ؟/ق: /أ. 


قسم المعاملاات سس وعم لل سم باأنيما يجوز ارتهاته وما لاجوز 


(و) صّحّ (رهن الحَجَرينٍ والمكيلٍ والموزونٍ» فإن رُهِنَ) المذكورٌ بخلاف جنسِه هلك 
بقيمته» وهو ظاهرٌ ون (بجنسه وهلّكٌ هلك بمثله) وزناً أو كيلا لا قيمة خلافاً هما 


فإِنَّ الكفالةَ بما صحيحةٌ على ما جرى عليه "المصئّفٌ" في كتاب الكفالةِ”"2: وأما حَمْلّهُ على 
الكفالةٍ بتَمنِ العبدٍ وما بعدّهُ فغيرُ ظاهر ؛ لما ف كفالة "الذَّيرةِ'”"© عن "المنتقى": ((لو أقامَ 
الكفيلٌ البينة على إقرارٍ الطّالب بأنّ المال عن خمر أو بيع فاسلٍ قبل يبط المالّ)) 
اف فلِيُتَأمل. / : 

[454م] (قولُهُ : وصحّ رهن الحجرين) أي : الذَهبِ والفضّة» "منح"7". 

[16؟:"] (قولهُ: بخلافي جنسه) كالتياب مَثْلا. 

[-؟4"] (قولَة: هلّكَ بقيمته) أي: إذا هلك اليعنُ المذكورٌ ‏ من الحجرين ونحوهما”؟ هلك 
بقيمته لا بالوزنٍ أو الكيلٍ» وعليه: فَتُعتبَرُ فيه المتودة؛ لأنَّه مرهوثٌ» بخلافٍ حنسِه وهو التَّابٌ مَثلاً 
ونا لا تُعتبرُ المتودةُ عند المقابَلةٍ بالمنس كما يأي7”» فافهَخ. 

[99؟4"] (قولُةُ: وإِنْ بحنسو) كما إذا رمن فضّةٌ بفضّةٍء أو ذهباً بذهبء أو حنطةً 
بحنطة أو شعيراً بشعير. 

[44؟4"] (قولّةُ: وزناً أو كياد) سواءٌ قلت القيمةٌ أو كرت "زيلعت"”. 

[4؟:م] (قولّة: لا قيمةٌ حلافاً لمما) فعندهما: يَضِمَنُ القيمة من خلافي الجنس» وتكونٌ رهناً 
مكاتة» ويَملِكُ المرتهنٌ الحالكَ بِالصَّمانٍء "عيذ" 9". وتَظهَرُ ره الخلافي إذا كانت القيمةٌ أقلكَ 


)١(‏ لم نقف على المسألة في مظانما من مخطوطة "المنح". 

(؟) "الذيرة": كتاب الكفالة ‏ الفصل الثالث عشر في الكفيل بالمال إذا ادعى فساد الكفالة 475/١8‏ بإيضاح 
من العلامة ابن عابدين رحمه الله. 

(5) "المنح": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز 6ق 5377/أ. 

(4) في "ب": ((ونحوها))» وهو خخطأً طباعي. 

(ه) صم"4- "در"» وتقدم في باب ركاة المال المقولة ]8١37[‏ قوله: ((قيمة)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتحان به وما لا يجوز 5/5. 

(07) "رمز الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز ؟591/1. 


ان من 


حاشية ابن عابدين للس لمم سلاج 20 الحزء الثاني والعشرون 


(١من‏ الدَّينِء ولا عبرة بالجودةّ) عند المقابلة ة بالجنس» م إن تَساويا فظاهرٌ وَإِنِ الدَّينٌ 


2 اسع . 0ظ2ظ 5 ا مانةٌ ل الردلة4 ل 
أَزِْيدَ فالرّائدٌ في ذمَةٍ الراهنء وإنٍ الرّهنُ أَرْيدَ فالرّائدٌ أمانةء» "درر" ؛ و"صدر 
ع 


(باع عَبذا علق أن يَرَهَنَ المشتري بالنّمنٍ شيئاً بعينه» 1 


ن الدَّينِ أما لو كانت مِثْلَهُ أو أكثرٌ فاللحوابُ فيهما بالاتّفاقِ؛ لأنَّ الاستيفاء عندَةٌ بالوزنٍ 
وعندهما بالقيمة» وهي مِثل الدَّينِ في الأوّلٍ وزائدة عليه في الثَانيء فَيَصِيرُ بِقَدْرٍ الدّين مستوفياً 
والباقي أمانةٌ كما في "الهداية"7". 

[.45"] (قولّةُ: ولا عبرة بالجودةٍ إلخ) لعا لا قيمة لما إذا قابلَتِ الجنسن؛ لكلا يُودّيَّ 
إلى اليّبا. 

[01”:ي] (قولةُ: 4 إن تَساويا) أي : إن تساوى اليَّهِنٌ والمرهونٌ به كيلا أو وزناً فظاهرٌ 
أي: أنه يَسقّْطُ الدَّينُ بلا نَظَرِ إلى القيمة ولا إلى الجَودةٍ عندَّةٌ) وهذا كله إذا هلّلكَء وأمّا إذا 
انتَقَصَ بأنْ كان إبريق فضّةٍ فانكسَرٌ ففيه كلامٌ آعَرٌ. 

وحاصل صوّرٍ هذه المسألةٍ في الحلاكِ والثقصانٍ تَبِلُّغُ سّا'؟ وعشرينٌ صورةٌ مبسوطةً في 
المطوّلات» وقد أوضّحَها في "اللبيين 77 و "غاية البيان"0©. 

)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الرهن ‏ باب ما يصح رهنه والرهن به أو لا 701/7 بتصرف. 

501/9 في "و": («الشريعة)). وانظر "شرح الوقاية": كتاب الرهن  باب ما يصح رهنه والرهن به وما لا يصح‎ )١( 
بتصرف (هامش "كشف الحقائق').‎ 

() "الحداية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمحان به وما لا يجوز 37/5 .١78-1١‏ 


(4) في "الأصل" و"ك" و"ب": ((ستة)) وهو خخطاً. 
(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتحان به وما لا يجوز /76,. 
(5) انظر "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز /ق70١/ب.‏ 


قسم المعاملاات سس ا8بومج ا م باب هايجوزارتهاتهوما لاجوز 


أو يُعطِيَ كفيلاً كذلك”'') بعينه (صحّ» ولا يُجبَرُ) المشتري (على الوفاع) لما مرّ: 
((أنّه غيرُ لازم)) (وللبائع فسحُة) لفواتٍ الوصفي المرغوب (إِلّا أنْ يَدقَعَ المشتري 
النّمنَ حالاً) أو يَدفَّعَ (قيمة اليّعِنِ) المشروطٍ (رهناً) لحصولٍ المقصود. (وإِنْ قال) 
المشتري (لبائعه) وقد أعطاهٌ شيئاً غير مبيعه: 0 


141" (قولة: أو يُعطِي كفيلاً) أي: حاضاً في مجلس فقيل فلو لم يكن لين 
ولا الكفيك معيّناء أو كان الكفيلٌ غائباً حجٌّ افتَرقا فسَدَّ العَقدُ ولو حضَرٌ الكفيل وقَبل» أو 
انما على تعيين اليّهعنء أو نقَّدَ المشتري التَّميَ حالاً جاز البَيعُ» وبعدّ المجلس لا يجوز 
"زيلعت"”" مُلخّصاً. | 

[.4م] (قولهُ: ولا يبَر ا مشتري) أي : على دفع [؛/ق88١/|]‏ الرَمنٍ) وأمّا الكفيلٌ فقد 
عَلِمْت أنَّ الشّرط حضوهُ وقبوله في المجلس فلا يَتأتّى فيه الامتناحٌ والإحباق تأمَل. 

[4"] (قولَهُ: لِما مرّ) أي: أُوّلَ الرّعنٍ(": ((أنَّه0؟) غيرُ لازم بمجيّدٍ الإيجاب والقَبولٍ 
قبل القبض» حيّ لو عمَّدَ اليَهنَ لا يُجبَرٌ على التّسليم))» فلا يُجبَم( بمجرّدٍ الوعدٍ بالأولى. 

[:4"] (قولَةُ: لفواتٍ الوصفي المرغوب) لأنَّ امن الذي به رهنٌ أوثق مِمَا لا رهن به» 
فصار اليّهِنُ صفةٌ للنَّمِنِء وهو وصفٌ مرغوب» فله الخيارٌ بفواته» وتمامُةُ في "غاية البياقِ"©. 

[405] (قولَُّ: الحصول المقصود) فإنَّ المقصود من اليّهن قيمتّةُ لا غَيئة. 

[.4"] (قولَةُ: وقد أعطاً) الصَّميرُ المسعيرُ للمشتريء والباررٌ للبائع. 

[5.04:م] (قولُةُ: شيئاً غير مبيعه) الأول حذقة؛ ليَحسُنّ المي في قول "المصنّفي" 


)١(‏ ((كذلك)) من "الشّرح" ف "و . ش 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز 71/5 

(9) صاع /1ل. 

(5) في "ك": ((أي: أُوَّلَ الرهنٍ من أنه))» بزيادة ((من)). 

(ه) في "الأصل": ((يجيز))» وف "ب" و"م": ((يجير))» وما أثبتناه من "لك" و" "1‏ بالباء الموحدة ‏ هو الضوابء والله أعلم. 
(7) انظر "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز /ق78١/ب.‏ 


حاشية ابن عايدين 55 الجزء الثاني والعشرون 


(أمسِك هذا حيّ أعطيّك الثَّمنَ فهو رهئٌ) لتلفُظِهِ بما يُفِيدُ اليَعىَ والعبرةٌ للمعاني» 
حلافاً ل"الثّاني" و"الثّلاثة"227 و(لو كان) ذلك الشَّيءٌ الذي قال له المشتري: 
أمسِكةٌ هو (لمبيع) الذي اذه شتراةٌ بِعَينِهِ لو (بعدَ قبضِه) لأنّهِ حيئئذٍ يَصلَحُ أنْ يكون 


الآق”'2: ((ولو كان المبيع))؛ فَإِنّ ((لو)) فيه وصليّةٌ ولا يُجْمَعُ بِينَ ما بعدّها وبينَ نقيضِيء 
فلا يُمَالُ: أكرِمُكَ إِنْ حِمْتَيي ولو لم بدني . 


[4.4"] (قولة: لتلقُظِهِ بما يُقِيدُ اليَعنَ) وهو الحبسُ إلى إيفاءٍ التَّمنِ. 

[545] (قولّة: والعبرة) أي: ف العقودٍ للمعائ» ولهذا كانتٍ الكفالةٌ بشرط براءةٍ 
الأصيل حوالةٌ» والحوالة بشرطٍ عَدَّم براءةٍ الأصيل كفالةٌ» "إتقاق"”". 

[450"] (قولّةُ: حلافاً ل"القاني" و"القلاثة') لأنّه تك لين والإيداع» والقّان أقلّهماء 


ص 


فيُقضى بثبوته» بخلافي ما إذا قال: أمسِكة بِدَينِكِ أو مَالِكَ؛ لأنّه لما قابَلَهُ بالدّينِ فقد عيّنٌ 
جهة اليّهن. قلنا: لما مدَّهُ إلى وقت الإعطاءٍ عُلِمَ أنَّ مرادةٌ اليَهنء "هداية"0), 
[481م] (قولة: ولو كان) ((لو)) هذه وصليّةٌ كما قدّمناة9 '» وما بعدّها شَرطيَّةٌ. 
1 (قولة: لأنّه حيئئذٍ يَصِلّحْ إل) أي: لتعيّنٍ مِلكِهِ فيه. حيّ لو هلك يَهِلِكُ 
على المشتري ولا يَنفَسِح العَقدّ "ط"2"2. 


)١(‏ نقول: احتلف إماما المالكية أشهب بن عبد العزيز القيسي وراوي الموطأ عبد الرحمن بن القاسم ف المسألة: فجوّزها 
الأول ومنعها الثاني. انظر “المحتصر الفقهي" لابن عرفة: كتاب الرهن ‏ باب صيغة الرهن 2711/5 و"حاشية 
الصاوي على الشرح الصغير": باب في الرهن وأحكامه 9/7. .١‏ وانظر عند السادة الشافعية: "نماية المحتاج إلى شرح 
المنهاج": كتاب البيع ‏ باب ف حكم المبيع ونحوه قبل قبضه وبعده 26/84ل-85. 

9؟) فق الصفحة نفسها. 

() "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتحان به وما لا يجوز /ق9؟١/أ.‏ 

(5) "الحداية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز اركحانه والاركحان به وما لا يجوز .١ 5١/54‏ 

(5) المقولة 5٠١4[‏ ] قوله: ((شيئاً غير مبيعه)). 

() "ط": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز 47/15 7. 


قسم المعامللات َل لسلسم 89هعه لس يابمايوزارتهاتهومالايجوز 


(ولو قبِلّهُ لا) يكونُ رهناً؛ لأنّه محبوس بالثَّمنِ كما مَر. : َ بَقَِ لو كان المبِيعٌ مِمّا يَفْسُدٌ 
بمُكيه كلحم وجَمّدٍ”" فَأبْطاً المشتري وحاف البائع تلقّهُ حاز بِيعُهُ 00000 


[:١":م]‏ (قولهُ: أنه محبوس بالئّمنِ) أي : وضمائةُ يمَالُِ ضمانٌ لعن فلا يكونٌ مضموناً 
بضمانينٍ مختلفينِ؛ لاستحالة احتماعهماء حيّ لو قال له(": أمسِكِ المبيعَ حقٌ أُعطِيّكَ النّمنَ 
5 قبل القبضٍ - فهلَكَ انفَسَحَ لَب 0 "زيلعيع"”". 

[مرععم] (قولُهُ: كمامرً) أي : عند قولٍ "0 : ((ولا بالمبيع في يد البائع)). 

[15م:م] (قولهُ: بَقَيَ لو كان المبيعٌ) أي: الذي حَعَلَهُ المشتري رهناً قبل قبضهء "ط"20. 
وَظاهرْهُ : أنه بعد القبض ليس كذلك. 

أقول: تقّدَّمَ في أوَّلِ متفرّقاتٍ البيوع 0 ولق اشترئ شيعا وغاب قبل القبض ونَّقَدٍ 
التّمن غَيبَةً معروفة فأقامَ بائعة ب ّ أنه باعة منه 0ه يْبَعْ في دَينهِ» ون جهِل َكانه 3 أي: 
باعة القاضي))» وقال قْ "ير" هنالء0").: : ((ينبغي أنْ يُقَالَ: إِنْ حيف تلفةُ يجو :الم 0 عْلِمَ 
مكانة أو لا( اهم وم يعمد بكونه ل رهن تأمّلْ. 

[4"107م] (قولهُ: وحَمَدِ) بالتّحريك: التَّلَجُ "قاموس"0., 

[4*14"] (قولةُ: جاز بِيعٌُهُ) ظاهءٌ ما قدَّمناة"): أنَّ الذي يَبِِعُهُ القاضيء ويأنّ التَّصرِيحُ 
)١(‏ في "و": ((وحبز)) بدل ((وجمد)». 


ليا َل ينا 


)١(‏ ((له)) ليست في "ب" وام. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز 78/5. 

(؟) صاع 37 5-. 

(ه) "ط": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز 47/14 7. 

.459-:77/16 )5( 

(0) أي: ف المقولة [59370؟7] قوله: ((قبلَ القبض))» والمسألة في "النهر": كتاب البيع ‏ مسائل منثورة قه +٠‏ /ب. 
(8) "القاموس": مادة ((جمد)). 

(ة) ٠١7/1ا؟:-155.‏ 

)٠١(‏ صلاهغ "در 


حاشية ابن عابدين سبببع م ل 1 7 نئتللهججتجيي الحزء الثاني والعشرون 


وشراؤة» ولو باعه بأزيدٌ تَصدَّقَ به؛ لأنَّ فيه شبهةً. (رمَنَ) رجُلٌ (غَيناً عند رخُلينِ 
بدِينِ لكل منهما صّحَّ» وكلّه رهن من كله منهما) ولو غير شريكينٍ (فإِنْ تمايًا فك 
واحدٍ منهما ف نُوبِتِهِ كالعدل في حقّ الآخر) هذا لو مِمَّا لا يتجَرّى. 1 

[41"] (قولَةُ: وشراؤة) أي: وجاز للمشتري شراؤةُ مع علمِهِ بذلك. 

1781م (قولة: تَصدَّقَ به) أي: بما زاد على التّمنِ الأَوّلٍ. 

انمه (قولةُ: أن فيه شبهة) أي: شبهة مال الغير» وهو المشتري الأَولُ. 

[؟57:م] (قولةُ: عند رَجْلينٍ) أي : وقبلاء فلو قَبِلَ أحدّهما دون الآعر لا يَصِح) كما لو 
قال: رهَنْتُ الصف من ذا والنَصف من ذاء "سائحاني" عن "المقدسية”0". 

[:م] (قولّة: وكلة رهنٌّ من كله منهما) أي: يَصِيرُ كله وما دين كل واحدٍ منهماء 
لا أنَّ نصفَّهُ يكون رهناً من هذا ونصقَّهُ من ذال "ابن كمال”". وهذا بخلافي الحبة؛ لأنَّ موجَبها 
ثبوث الملك, والشَّيءٌ الواحدُ لا يكونُ كله ملكاً لكل واحدٍ من رجُلينٍ على الكمال في زمانٍ 
واحديء فدحَلَةُ الشيوعٌ ضرورةٌ» وحكمٌ اليّهنٍ الحبسئ» ويجورٌُ كونٌ العَينٍ الواحدةٍ محبوسة بحقّ كلة 
منهما على الكمالء وتامُةٌ ف "الكفاية"7". 

[14م] (قولة: ولو غير شريكين) أي: في الدَّينِء ولو كان من جنسينٍ مختلفين بن يكونَ 
دَينُ أحدهما دراهم ودَّينُ الآخَر دنانين "عناية"0. 


يا حسمي 


(قولّهُ: أي: شبهة مالي الغيرٍ إل) أي: حيثُ ل تحص منه إقالةٌ في الظاهر. 


)١‏ "أوضح رمز": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز 4 /ق8١/أ‏ نقلاً عن "الظهيرية". 

(؟) 'إيضاح الإصلاح”: كتاب الرهن ‏ باب ما يصح رهنه والرهن به أو لا يصح ق١٠١1/ب‏ وعبارته: ((إلا أن نصفه 
يكون رهناً عند هذا ونصفه عند ذلك))؛ وهو سهو من الناسخ, والله أعلم. 

(7) انظر "الكفاية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به إل - فصل: ومن رهن عبداً بألف إلخ ٠١/9‏ 
(ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(5) "العناية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به إلخ ‏ فصل: ومن رهن عبداً بألف إلخ ٠١١/9‏ 
(هامش "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعاملاات _للسسس ‏ ابإمه ملسم بابي مامجوزارتهانه وما لايجوز 


ون مِمّا يَتجَرّى فعلى كله حبس التّصفيء فلو دَقَعَ له كلَّهُ ضَّمِنَ عندَةٌ خلافاً لهماء 
وأصلّهُ مسألةٌ الوديعة» "زيليت””'©. (ولو هلَّكَ ضَّمِنَ كلك حصّتهُ) لتجرّي الاستيفاءِ 
(فإِنْ قضى ذَينَ أحدهما فكلّه رهنٌ الآخر") 0 


[76:"م] (قولةُ: ضْمِنَ عندةُ) أي: ضمِنَ الدَافعٌ ضمانٌ الغصب» "ط"0, 

[5؟”:م] (قولُهُ: وأصلَّهُ مسألة الوديعق أي: إذا أُودّعَ عند رجُلينِ شيكاً يَعَبَلُ القسمة 
فدقَعَ أحدّهما كله إلى الآخَرٍ فإنَّ الدّافع يَضْمَنُ عندَةُ خلافاً لحماء "زيلعت"7). 

451 "] (قولةُ: ضَّمِنَ كل حصّتَهُ) ((كلٌ)) فاعلٌ ((ضّمِنَ))؛ و((حصّتّة)) مفعولة. 
قال "ط"' عن "المكيع "20 : ((صورئة ‏ كما في "البناية"9© : أنْ يكونَ لأحيهها عَشْره 
على الرَاهنٍ وللآخَرٍ خمسةٌ عليه واليَّنُ ثلاثونَ درهمأء فهلَكَ عشرونَ من اليِّنٍ فتبقى العشرة 
في يدها أثلائء ويَسقْط مِن صاحب العشرة ثلثاة» ومن صاحب الخمسة ثليه فيكونُ على "7١/٠‏ 
الزاهنٍ لصاحب العشرة ثلث العشرة» وهي ثلاثةٌ وثلتٌ ولصاحب [:/قهوداب] الخمسة”2 ثلث 
الخمسة”"2, وهو درهمٌ وثلا ارشع اه. 

[4؟:م] (قولُهُ: لتجرّي الاستيفاء) أي: أن الاستيفاءً يَقبَلُ التّجرّي. 

[451"] (قولّةُ: فإِنْ قضى ا الأصوبُ تقديمُةُ على قوله: ((ولو هِلّكَ إل)) كما فَعَلٌ 


(قولةُ: أي: ضَمِنَ الدَافعٌ) أو القابض؛ لأنّهِ غاصبٌ الغاصب. 


)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز 794/3 باختصار. 

)١(‏ في "د": ((للآخر)). 

(0) "ط": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز 57/5 7. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز 5/5/. 

(0) "ط": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز 17/4 7. 

.)7( انظر 757/19 التعليق‎ )١( 

() "البناية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتحان به وما لا يجوز فصل ف رهن عبدين بألف ”5771170/١١‏ بتصرف يسير. 
(8) في "م": ((إثلثاهع). وهو موافق لعبارة "ط"» ولعل ما أثبتناه من سائر النسخ هو الصوابء والله أعلم. 

(9) ف "ب": («(الخمسه)).» من دون نقطتين فوق الماء» وهو خخطأ طباعي. 


حاشية ابن عابدين 00011 الجزء الثاني والعشرون 


لما مَرّ: ((أنّ كل العَينٍ رهن في يد كلّ منهما بلا تفرّق)). 
(وَإنْ رقنا رجُلاً رهنأ) واحداً (بدّينٍ عليهما صّحّ بكلّ الدَّينِء وْسِكْهُ إلى استيفاءٍ 


ع ماي 


"ابنٌ الكمال"9")؛ لُفِيدَ: أنَّ كلا منهما يَضْمَنُ حصّتَهُ ولو قضى اليَاهِنٌ دَينَ أحرههما؛ 
ليما في "التّهاية'”'" عن "المبسوط””": ((لو هلَّكَ اليّهنُ في يد الثَانِ يَستَرِدُ الرَاهنُ ما قضاهً إلى الأوَّلٍ 
من الدَّينِ؛ لأنَّ ارتمانَ كل منهما باق ما لم يَصِلٍِ اليّعنُ إلى الرَاهن))؛ لما م05 أنَّ كُلَذُ منهما 
قي نوبته كالعدلٍ في توبةِ الآحَرٍ. 

[04] (قولة: ليما مرّ) أي: قربياً في قول "للصنّف"”!: ((وكلّةُ رهن من كلء منهما)». 

[ممئم] (قولّة: بلا تفرّق) أي: بلا تجرّء فلا يكونٌُ له استرداة) شيءٍ منه ما دام شيءٌ 
من الدَّينِ باقياً كما لو كان المرتهنُ واحداً. 

[؟ممم] (قولّةُ: رهناً واحداً) يعني: صفقةٌ واحدة؛ لقول "الكرحيج””'2: ((وهو عبدٌ 
أو عبدان))» فليس المرادُ توحُد المرهونٍ» بل تود امن أي: العَقدٍ. 

[مم م1 (قولة: بدِينٍ عليهما) سواء كان في صفقة واحدق أو كان على كل واحدٍ منهما 
دّينٌ على جدةء "إتقان"7" عن "الكرحح". 


و 


14م (قولة: 1 24 أي: فلو أدّى أحدّه" ما عليه لم يكن له أن يَقَبضّ 


.ب/57١ق‎ 97 "إيضاح الإصلاح": كتاب الرهن  باب ما يصح رهنه اف به أو لا‎ )١( 

)١(‏ "النهاية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز فصل ف رهن عبدين بألف ؟/ق407/) 
بتصرف. 

(5) "المبسوط": كتاب الرهن ‏ باب رهن الرجلين وارتماتهما ١1؟56/5١.‏ 

(5:) ص 5 5-. 

(ه) في "ب”: ((استراداد)), وهو حطأ طباعي. 

(7) أي: في "مختصره" كما أفاده الإتقاني /ق١8١/أ.‏ 

(1) "غاية البيان”: كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتحان به وما لا يجوز فصل: ومن رهن عبدين بألف "/ق١١/].‏ 

(8) في "“ب": («(أحدها))., وهو خطأ طباعي. 


قسم المعاملاات سس اهعمج سس سس بآ هايجوزارتهاته وما لانجوز 


يكل انين كالبيع ٍِ د البائع راث سى لكل واحدٍ منهما شيئاً من 2 له أن 
يَقَبضّ أحدهما إذا أدّى ما سعى له بخلافي البيع) لتعدّدٍ العَقَدِ بتفصيل التّمن ململة 


من اليّعن شيئاً؛ لأنَّ فيه تفريق الصّفْقَةٍ على المرتهن في الإمساكء "إتقاي"”". 

[هع4"] (قولةُ: إذ لا شيوعَ) الظَاهيٌ أنه علد لقوله: ((صحّ))» قال "الإتقاي 
لأنَّ رهن الاثنينٍ من الواحدٍ يحصّلْ به القبضٌ من غيرٍ إشاعةٍ» فصار كرهن الواحدٍ من الواحد)). 

[-م45س] (قولةُ: حبس الكل بكلٌ الدَّينِ) فيكونٌ محبوساً بك جزءٍ من أجزائه مبالغة في مله 
على قضاءٍ الدَّينِء "هداية"”". إذ لو أمكن الرَاهن أذ ما يماج إليه يَتكاسّل في قضاءٍ الباقي. 

[مم 4 م] (قولهُ: كالمبيع إلخ) إن المشتريّ إذا أدّى حصّة بعض المبيع من الّمنٍ لا يتَمَكنُ 
من أخذيو. ْ ا 

[4مم] (قولهُ: فَإِن سمى إلخ) أن قال: رهنيّكَ هذين العبدينٍ كك واحدٍ منهما 
بخمسمائة» وسلَّمَهما إليه هَ نقّدَ حمسّمائة وقال: أدَّيتُ عن هذا العبدٍء وأراد أحدَّةٌ: في رواية 
"الأصل””: ليس له ذلكء وف رواية "الرٌياداتٍ": له ذلك؛ "كفاية"0. 

فلو قال: أحدهما بعشرين والآعرٌ بالباقي ولم يُيّنْ هذا من هذا لم يَجْرْ التعن؛ لأنَا جهالةٌ 

ّمضي إلى المنازعةٍ عند هلاكِ أحدهما أو استردادو كما فاده "الإتقايك"9” عن "كافي الحاكم". 

[5454] (قولة: لتعدّدٍ العَقَدٍ بتفصيل التَّمنِ) الأصوث: إبدال («القّمن)) بنحو البدل؛ 
أن الفعمل في اليه هو لين 


1 


: «وذلك 


.أ/١٠١١ق/" "غاية البيان": كتاب الرهن  باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز - فصل: ومن رهن عبدين بألف‎ )١( 

(؟) "الحداية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز - فصل: ومن رهن عبدين بألفٍ إلخ .١40/5‏ 

() "الأصل": كتاب الرهن ‏ باب جناية الرهن بعضه على بعض 573/16. 

(:) "الكفاية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به إل - فصل: ومن رهن عبداً بألف إل .١٠٠١٠١-99/9‏ 
باختصار (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(0) "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز فصل: ومن رهن عبدين بألف 1/ق79١/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين جا ا كا قت 55 11111 الجزء الثاني والعشرون 
قُُ الرَهِنٍ ١‏ البّيع) هو الأصح. (وبطّلٌ بين كل منهما) أي: من رجلين 9 ش25 


[4540م] (قولُة: قي الرّمنٍ لا البّيع) لأنّ قَبولَ العَقَدٍِ في أحدٍ المرهونين لا يكونُ شرطاً لصحَةٍ 
العَقَدٍ في الآخَرِء عق إذا فق أنديها ع 5: بخلافي البيع؛ لأنَّ العَقدَ فيه لا يَتعدّدُ بتفصيلٍ 
تمن ولهذا لو قَبْلَ البّيع في أحدهما دونَ الآخَر بطل البِيعُ في الكل؛ لأنَّ البائع يَنضَيّرٌ بتفريقٍ 
الصَّفْقَةٍ عليه؛ لأنَّ العادةٌ قد جرت بضمٌ اليّديءِ إلى الحيّدِ في البّيع» فَيَلحَقُهُ الضَّررُ 
بالتّفريق» "زيلعيت"0". 

[41”":”] (قولّهُ: هو الأصح) أي: الفرقٌ بِينَ ما إذا معى لكل من المرهونَينٍ شيئاً وبينَ ما 
إذا لم يُسمٌّ هو الأصحٌ كما في "التَبِيينِ7'؟ و"الكفاية"”'"» وهو روايةٌ "الرٌّياداتِ". 

[4545] (قولة: وبطْلٌ ينه كك منهما إلخ) هذه مسألةٌ مستقلّةٌ لا تعلق لما بما 
سيق ا فقولّةُ و فى "العناية"2)0: : تا من شعَبٍ” "© قوله: رهنا رخُلاً)) فيه نَظه؛ لأنّ 


(قولة: فقولّهُ في "العناية": نا من شُعَب قولِهِ: رهّنا رجلا خخ عبارتًا عند قولٍ "الحداية": ((ِوإِنْ رمَنٌ 
رجُلانٍ بدّين عليهما رخلاً)): ((هذه عكدن المسألةٍ التي تقَدَّمَتْء وهي واضحةٌء ومن شُعَبها: ما إذا كان 
عبد في يد رجُلٍ» اذّعاةٌ رلك أنه ر: رَهَنَهُ بدينٍ له عليه فقبَضَّةٌ وأقامّ على ذلك بِيّنةَ وادّعاهُ آخَرٌ كذلك إلخ))؛ 
والمتبادِرٌ من هذه العبارة: أنَّ 8 "لصنق" من شعن للسألة 'التقدمة له من شعت عكيهاء #رايث 
مَعزياً إلى "سعدي أفندي": ((أنَّ ضميرَ شُعَبها راحعٌ للمسألة)) اه. وهي قولهُ في "الحداية": ((وإن رهن 
رجلانٍ بدَينِ عليهما رخُلاً رهن واحداً فاليّهِنُ جائرٌ)) اه. 


.7//5 "تبيين الحقائق": كتاب الرهن باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز‎ )١( 

)١١‏ "الكفاية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتحان به إلخ - فصلٌ: ومن رهن عبداً بألف إلخ ٠٠١/9‏ (ذيل 
"تكملة فتح القدير") 

(”) "الدرر والغرر": كتاب الرهن ‏ باب ما يصح رهنه والرهن به أو لا 5/7 75. 

(5) "العناية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتحان به وما لا يجوز فصكٌ: ومن رهن عبداً بألف إل ٠١5/9‏ 
(هامش "تكملة قتح القدير") 

(5) جمع: شُعْبَة وهي: الفرقةٌ والطائفةٌ من الشَّيءٍ. 


قسم المعاملاات الس ا ل#إاه8م8 سس سس سم يأيهايجوزارتهانهوما لانجوز 


(على رجُلٍ أنه أي: أنَّ كك واحدٍ ل 


التجُلين هُنا يَدَّعِيانٍ أتمما مرينانٍ وأنَّ لحل راهنٌ» وبه صبّع في "المعراج ”7') بقوله: 
وس أن المرتهن اثنانٍ والرَاهن واحدٌ)) اهء فتَنبَّةُ 
ته اعلم أنَّ هذه المسألة على وحهين؛ لأنَّ ول إِمَا في حياةٍ الرَاهِنٍ أو لاء والأَوّلُ 

ل 0 أوجه؛ أن اليَهنَ إمَا ف يد أحد المدَّعِيّينٍ فيُقضى به له وإِنَّ ع الآعر؛ لِأَنّ اليد 
لا تُنَقَضُ بالتّاريخ؛ لاحتمالٍ سبقِهِ على التّاريخ”", إِلّا إذا أنْبَت الآعَد أنَّ عَقَدَ عَقَدَهُ قبل قبضه. 
وإِمَا أَنْ يكونّ ف أيديهما أو في يد الرَاهنء وفيهما: إِنْ بحا وأحدّها أسبقُ يُقضى له وكذا إن 
أيَحَ أحدّهماء وإنْ لم يُورّحا أو أرَّحا على السّواءٍ بطّل. 

والقّاني على ثلاثة أُوجه أيضأء وفيها كلّها: إِنْ أنّحا وأحدهما أسبق مُضِيَ له وإِنْ لم 
يُوتّحا أو أبّخا على السّواءء فَإِنْ كان البّهِنُ في أيديهما أو في يدٍ الرّاهن تُصّفَ بيتهما 
استحسانتاًء وبه أَحَذدَّ "أبو حنيفة")) اه مُلخّصاً من "غاية البيان"7" و"التّاترئخانتة"90), 

[46":م] (قولهُ: أي: أن كل واحد) تبِعَ تَبِعَ فيه "المصِئّفَ" ف "منحه منحه"29. قال " "20 
((صوابةُ: رحوعٌ ضميرٍ «أنّهم» والمستيرٍ ف «رهّنة)) للرّحلٍ» والبارز لكلّ 58 منهما)) اه. أي 
لأنَّ التَخُلِينٍ مرتهنانٍ ]|/١853/4[‏ لا راهنانٍ كما عَلِمُتَ", 

وأقول: يُوهِمُ أن خزة "الشّارح"0) يلا وليس كذلكء نعم» لو أَرجَعَ المستير 
في ((رهتة)) لكل واحدٍ كان حطأء أمَا ضميرُ (أنّه) فلا فرق في صحَةٍ المعنى بِينَ إرجاعه 


.ب/١١5ق/4 "معراج الدراية": كتاب الرهن  باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز فصلك: ومن رهن عبدين بألف‎ )١( 

)١(‏ في "ب": («التاريخ)) بهمزة قطع. وهو حطأ طباعي. 

(؟) "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتحانه والارتمان به وما لا يجوز - فصلكُ: ومن رهن عبدين بألف 5/ق١١/1‏ ب 

(4) "التاترخانية": كتاب الرهن - الفصل الحادي عشر في الدعاوى في الرهن والخصومات فيه وما يتصل بذلك 
818-48 ه رقم المسألة .)101١41-5014.(‏ 

(5) "المنح": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز /ق127؟/ب. 

(3) "ح”: كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز ق 44 5/أ. 

(0) قي المقولة السابقة. 

() أي: قوله: ((أي: أنَّ كل واحيٍ)). 


هج ء؟ 


حاشية ابن عابدين 183-33333333 3-7175 الطةةةظةظتغطتة الجزء الثاني والعشرون 


(رَهَتَهُ هذا الشَّىءَ) كعبدٍ مثلاً (عندَةُ وقبَضّهُ) لاستحالة كونٍ كله رهنا لهذا وكله رهناً 
لذاك في آنٍ واحدبء ولا يكن تنصيقة؛ 0 


لليّحلٍ أو لكل واحدء إِلَا أن الأول أظهرُ فتدبّز. 

[04544] (قولة: رهَئَهُ هذا لشي عندة مم أقولٌ: الصّواب حذفُ الضَّميرٍ أو حذفُ ((عندةٌ))؛ 
دن فيه الجمعٌ بينَ تعدية ((رهَن)) إلى مفعوله الآخَر بنفْسِه وبالظرفٍ معأء وقدّمنال'" أنه يُقَالُ: 
رهَنثُ التتحل شيئاً ورَهنتّةُ عند فتبّة. 

[ه؛":”] (قولةُ: لاستحالة كون كله رهناً هذا وكلّه رهناً لذاك) أي على الانفرادٍ 
بعقدين» بأنّ يَنَفَرِدَ كل منهما بحبِسِهٍ ولا حقّ فيه لصاحبهء بخلافي المسألة”© السّابقة" في 
قوله: ((رمَن غَيناً عند رَخْلِينِ)). الام ني قوا لِهِ: (لهذا)) و((لذاك) للتَعليل» تأمّل. 

[5484] (قولّةُ: ولا يكن تنصيقٌة 4 وكذا لا ممكِنٌ القضاءٌ بكلَهِ لأحدها بعَينِهِ؛ لَعَدَم 
اأواوتة. ولا جمكِنٌ أنْ يجعَلٌ كأتما ارتَّهّناةٌ معاً حينَ جهالةٍ التاريخ؛ لأنَّ كلذ منهما أئْبَتَ 
ببيّنتِهِ رهن الكلّ» فيكونُ القضاءٌ بخلافي الدّعوى. أفادَةُ في "الحداية"9), 


ع ومة عرسم 


(قولّة: أفادَهُ في "الحداية") عبارتا: ((ولا يُقَالُ: إِنَّه يكونٌ رهناً لهما كأتّما اربَهَناةُ معاً إذا ُهل 
التَاريخُ بيتهماء وجْعِل في كتاب الشّهاداتٍِ هذا وحجة الاستحسان؛ لأنَا نقولُ: هذا عمك على خخلافي 
ما اقتَضَتهُ الحُجّةٌ؛ لأنَّ كك واحدٍ منهما أنبت ببيّنته حبسا يكو وسيلةً إلى مثله في الاستيفاءء وبمذا 
القضاءٍ يَتْبْتُ حبس يكونٌ وسيلة إلى شطره في الاستيفاء)) اه. وقال "الزَيلعيٌ" : («لأن ل كل منهما أَنبَتَ 
ببيّنته حبساً يكوث وسيلةٌ إلى عَلّكِ كل لعبدٍ بالاستيفاي» وبالقضاءٍ يَتْبْتُ حبسئ يكونُ وسيلةً إلى عَلّكِ 


شط بالاستيفاعء فلا يكونٌ عملاً على وَفتٍ الحُجّةِ فكان العمل بالقياس أول)). 


)١(‏ المقولة [75079] قوله: ((هو لغ حبس الشّيء)). 

)١(‏ في "ب": «المسأله)) بالحاءء وهو خخطأ طباعي. 

09) صلاع 5-. 

(5) "الحداية": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز - فصل: ومن رهن عبدين بألف إلى 11/5 . 


قسم المعاملات علسلد 8هة _ لل بابمايجوزارتمانهومالايجوز 


0 مت > ع عمس )١‏ عم 2.2 5 ٠‏ 552 
للزوم الشّيوع فتَهاتّرتاء وحيتئذٍ فَيَهِلِكُ”' أمانةً؛ إذ الباطل لا حُكم له هذا (إِنْ”'2 لم 
يُؤرّحاء فإنْ بحا كان صاحب التّاريخ الأقدم أولى» وكذا إذا كان) اليعَن اف يدٍ 


أحدهما كان) ذو اليد (أحقًّ) لقرينة سبقه (ولو مات راهئة) 0 ظغظ1 


[41”] (قولَةُ: فْتَّهاتَرَتا) أعة تَساقَطتِ البينتان؛ لتعدّرٍ العمل ككماء وهذا قَياسٌ) 
والاستحسانٌ التنصيفٌ بيتهماء فهذه من المسائلٍ التي رز يه جح فيها القَياسٌ على الاستحسانٍ. 
[4:*:م] (قولُهُ: هذا إن لم يو يُؤتحا) وكذا إن وخا وتارهما سو 'إتقانه" 0 . 


[1:":”] (قولُهُ : كان صاحبٌ التاريخ الأقدم أول) لأنَّه أَنْبَتَ الْعَقََ في وقت لا ينازعة 


م ٍ 


6 عى 


فيه صاحبة وكذلك إن نح أحدّها فمَط؛ لظهور العَقَدِ قُ حقه من وفت التاريخ» وق حقّ 
الآخْرٍ للحال» "إتقا 2 0 

[.ه*4"] (قولّةُ: وكذا إذا كان البَعنٌ في يد أحدهما) أفاد: أنَّ ما مك229 مفروض فيما إذا 
كان ف يد الرَامن ن أو ف أيديهما. 

[ذه":”م] (قولة: كان ذو اليد د أحقًّ) أي: 5 أمَعَ الآخر أو م يُويعْ كما قكّمناة2©, 

[6:م] (قولَهُ: لقرينة سبقّه) أي لأنّ 4 من القبضٍ دليلٌ سبق عَمَدِوِ فهو أولى» 
"اة"210, 

[عه"؛”] (قولّهُ : ولو مات راهئة) أفاد: أن ما تون مفروضٌ فيما إذا كانت 


الدّعوى في حياةٍ الرَاهِنٍ 


)١(‏ في "ب" و”ط": ((فتهلك)). 

(0) في "د" و"ط" و"و": ((إذا)». 

(*) "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز فصل: ومن رهن عبدين بألف 1"/ق١٠١١/ب.‏ 
(5) صةغع 5 وما بعدها "در". 

(5) المقولة 57551 *] قوله: ((وبطل بيّنةُ كل منهما)). 

(1) "النهاية" : كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز فصل: ومن رهن عبدين بألف 7 /ق 477 /أ. 
(0) صلاع 5- ف يدها #'ور": 5 


حاشية ابن عابدين ٠ه‏ الجزء الثاني والعشرون 


أي: راهن العبدٍ مَثلاً (و) الحالٌ أنَّ (التهن معّهما) أي: ف أيديهما (أو لا) أي: 
أو ليس العبدُ معهما؛ فإنَّ الحُكم واحدٌّء "زيلعي" (فبَرمَنَ كله كذلك) 0 


[:ه":م] (قولّةُ: أي: راهنٌ العبدٍ مثلاً) الأولى: أي: راهنٌ م الشَّيء؛ لأنّه المذكور 
ل 

[مهع4"] (قولةُ: "زيلعي") حيثٌُ قال©: ((وقولّةُ - أي: قول "الكنز" -: ««والعبدٌ 
في أيديهما» وفع اتّفاقاٌ حٌّ لو لم يكن العبدٌ ف أيديهما وأثبّت كك واحدٍ فيه البَّهنّ 
والقبضَ كان الحُكمٌ كذلكء وهذا ل يَذَكْرِ اليد في المسألة الأولى)) اه. وفيه نَظَد؛ لأنّه 
مو بيو تود اموا حو و70 


07 اع غ) ل لي وَنَقّلَهُ ا و '(١ا)‏ 
"الكشة 07 

زده":”"] (قولةُ: قيرد ص هَنَ كل إل أي : ولم 5 وو 0 أو أتنحا على السَّواعء أ لو أحدها 
اموا لحيان اكد "“» وبَقِي ما لو أَيَّحَ أحدهماء وقيام ما مت: أنه لو كان الآعَرُ ذ 


يدٍ وحدّةٌ قُضِي له. وإِلا فللمؤيّخ» هذا ما ظهّرٌ لي» تأمّل. 


)١(‏ صمع4ع. 

١؟)‏ "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ ياب ما يجوز ارتحانه والارتحان به وما لا يجوز 6٠١-079/5‏ بإيضاح من العلامة ابن 
عابدين رحمه الله تعالى. 

(©) "فتح المعين": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز 40/7 4 . 

(4) "شرح منلا باكير على الكنز": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز ق717/ب. 

(5) أي: في شرحه على "الكنز"؛ كما في "فتح المعين". 

(+) "ط": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز 4/4 54 7. 

(0) هو "شرح منلا باكير على الكنر”. انظر: كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز ق 7١/5‏ /ب. 

(8) المقولة [45 47 ] قوله: (ركان صاحب التاريخ الأقدم أول)). 


(9) صة: 5 وما بعدها "در". م م دم 


قسم المعاملاات لس ا إهمعمٌ سل سس ياب ما يجوز ارتبانه وما لايجوز 


كما وصّفنا (كان في يد كل واحدٍ منهما نصفَّةٌ) أي: العبدٍ (رهناً بحقّه) استحساناً؛ 
لانقلايه بالموتٍ استيفاءً» والشّائعٌ يَعبَلَهُ. 

(أَخَدَ عمامة المديونٍ لتكونّ رهناً عندّهٌ لم تكن رهناً) وإذا هلككث تََلِكُ هلاكَ 
المزهونء قال: ((وهذا ظَاهرٌ إذا رضي ..........يي.يي بيب .ميث مم مث نينم 20 


[/له "4 م] (قولّةُ: كما وصّفنا) أي: ف صدر المسألة0" أن برهن كل أن الَحلَ رهَتهٌ هذا اللي 
[+4*0>] (قولَةُ: نصفُهُ) اسم كانء و((رهناً)) خبيماء و((فٍ يد)) متعلّقٌ به أو 
بمحذوفيء و((رهناً)) تمييزٌء تأمّل. ظ 
[هه4"] (قولة: لانقلابه إلخ) بان للثَرقٍِ بنَ المسألتينِ حيثُ أَعَدَّ في الأولى بالقياس 
وفي هذه بالاستحسانء قال "الرّيلعه"0": ((وفٍ القياس هذا باطك؛ وهو قولٌ "أبي يوسفَ"2 
ووحةٌ الاستحسان: أنَّ العَقَدَ لا يراد لذاتِهِ بل لحُكمد و في حالة الحياةٍ الحبسن» والشَّائعٌ 
لا يَقَبَلّكُ وبعدّ الموتٍ الاستيفاء بالبّيع من تنه والشّائعٌ يَبَلّهُ)). اه مُلخّصاً. 
[#45] (قولَّةُ: قال) أي: ف "العماديّة". 
3 "] (قولَهُ: وهذا) أي: قولّة: ((تلِكُ هلاكَ المرهون)). 
[5"ئم] (قولّهُ: ظاهرٌ إذا رَضِيَّ) 9 :54 هذا ما في "الخلاصة"9© عن "فتاوى 
الا 10 ((هذا مستقيمٌ م إذا أمكنَةُ استردادٌها فتركّهاء أمَا إذا تتكها لعجزه ففيه فر اه. 
والظاهِرُ د 000 ما 58 "المرّازد ا ع "العتّابع"20: ((تقاضى ديئةُ هُ فلم يه يديه 4 فرع 
العمامة عن رأسِهِ رهناء وأعطاةٌ منديلاً يَلُقُ على رأْسِهٍ فالعمامةٌ رهٌ؛ لأنَّ الغرم ها عندَّةٌ 
رَضِيَ بكونها رهناً)) اه. 
)١١(‏ ص 2585 وما بعدها. 
(1) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتحان به وما لا يجوز "/6. 
(6) لم نقف عليها في "خلاصة الفتاوى". 
(4) لم نقف عليها في "فتاوى النسفي". 
(5) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثالث في الضمان 57/7 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(5) لم نقف عليها في "فتاواه". 


حاشية ابن عابدين م الجزء الثاني والعشرون 


المطلوبٌ بتركه رهنأ)» "عماديّة"7"). ومُفادُهُ: أنه إن رَضى بر بتركه كان رهناً وَإِلّا لاء 
وعليه مُحَمَلْ إطلاقٌ "الستراحيّة" وغيرها كما أفادَةُ "المصثّفُ"2'97, وفي "امجتبى'”": 
ؤالرت الال عسدك امال د رهناً بلا إذنه لقره م لاف ا اس م د 


[54] (قولة: ومُفادُةُ إلح) تطويك من غير فائدةٍء ولو قال: ومُفادُهُ أنه لو لم يَرضَ 
بذلك يَمِلِكُ هلاكَ الغصب لكان أوضحء "ط"9*) 

[+04] (قولةُ: وعليه) أي: على ما استُفِيدَ من قوله: ((وإِلّا لا)) - وهو أنه يَِلِكُ هلاكٌ 
الغصب - محم إطلاقٌ "السّراحيّة"» ونصضّها؟: ((إذا أَحَدَّ عمامة المديونٍ بغير رضاهٌ لتكون رهناً 
عيقلاا لمكن رف بل قصب له ارال بام ول على ألهركها بالا راف 

[45"] (قولةُ: لربٌ الما مَسلكُ مالي المديونِ) عبارةٌ "لمحتبى": ((أنْ يْسِكَ))» وهي 
أل إِلَا أن [؛/ق185١/ب]‏ ينبت محيء الفعل بحيّداً متعدّيا بنفْسِه. 

وف "القاموس”: ((مسَكَ به وأمسَكَ وَتَاسَكَ وتَمسَّكَ واستَّمسَكَ!: احتّبّس واعيّصّم 
بهء وأمسَكة: حبَسَةٌ وعن الكلام: سكّت)) اه تأمّل. 

[455] (قولّةُ: رهناً بلا إِذنِه) ظاهيُة: أنه يَهِلِكُ هلاك اليّمْنِء وفيه نَظَرٌ؛ٍ إذ شرط اليّهن 
كوثةُ على وجه التَّبرُعَ كما قدّمناة"» وف "البرّازية"”'©: ((صاحب الدَّينِ ظَفْرَ بغيرٍ جنس 
حقَّهِ من مال مديونه ل يحِسةُ رهناً إلا برضا مديونه)) اهه فتأمّل. 


.١15/:؟ انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما وفي تضمين الأمين وبراءة الضمين‎ )١( 
.ب/7؟١8ق/7 "المنح": كتاب الرهن‎ )8( 

(*) لم نقف على المسألة في نسحة "المحتبى” التي بين أيدينا. 

(:) "ط": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز 54/4 7. 

(0) "الفتاوى السراحية": كتاب الرهن ‏ باب ما يكون رهناً وما لا يكون /5++-. 74 (هامش "فتاوى قاضيخان"). 
(5) "المحتبى": كتاب الحظر والإباحة ‏ فصل في الإجارة والبيع ق77/ب نقلاً عن "شح" أي: شمس الأئمة الخلواني. 
(0) "القاموس": مادة ((مسك)) باحتصار. 

(8) ف "القاموس": ((واستمسَكٌ ومَسَّكَ))» بزيادة ((ومسّك)). 

(3) المقولة [ ]١* ٠85‏ قوله: ((غيرَ لازم)). 

و١٠١)‏ "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثاني في العدل ونفقة الرهن ومؤنته 07/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم المعاملاات لسلس البإهع ل لس سم ياي هاييوزارتهانه وما لايجوز 


وقيل: إذا أيسَ كله أ هُ مكانٌ حقَّهِ قضاءً عن ذَينِه))» وأقرّهُ "المصنّفُ"2"0. 
(دفَعَ ونين فقال: 0 اتنا شعت رهنا نكذاء فأَحَدَّها لم يكن واحدٌ منهما رهناً 


«فرع) 

رجُك دعل خاناً فقال له صاحبُْ الخانٍ: لا أَدَعْكَ تَنَزْلْ ما لم تُعط تُعطِني رهنا فدقَعَ إليه 
تِيابَهُ فهلكث عندةُ: إِنْ رمّتها بأحر البيتِ فاليّهنُ بما فيه» وإنَّ أَحَدّ منه لأجلٍ أنّه سارقٌ 
أو َشِي”" عليه فإنّه يَضْمَنُء قال "أبو اللَّيثِ"”": ((وعندي لا ضمانّ في الوحهين؛ لأنّه غير 
مكرّه ف الدّفع)). "خلاصة"20. 

451 ] (قولهُ: وقيل: إذا أيسَ إل) كذا عبّرَ في 'المنح" ©. وظاهيئ: أنه من غير جنس 
حقو وإلّا فلو من جيه فله أحذٌ قَدْرٍ حمّهِ منه بلا كلام» ولا وجة لحكايته ب ((قيل))؛ على أن 
قدّمنا في كتاب الحجر”؟ عن "المقدسييّ" عن بعضهم: أ الفتوى اليومَ على جوازٍ الأخذٍ ا 

[4":"] (قولّةُ: وأقتمُ "المصتّفٌ') فيه: أنَّ ما ذَكَرَمُ للست + من التّوفيقٍ يُفِيدُ اشتراط 
التضاء فلم يكن مُعرّحاً على ما في "ابحتبى". 

[045] (قولة: لم يكن واحدّ منهما رهنا) فلا يَذَهَبُ شيءٌ من الدَّينِء بمنزلة رل عليه 
عشرون درهماً فدمَعَ إلى الطّالب مائةٌ وقال: خُذْ منها عشرينَ» فضاعَتٌ قبل الأخذ فإتًا من مال ه/677 


الدّافع» والدَّينُ على خالة "ات 2و7 عن "اح لل ف دان 


.ب/؟١8‎ ق/١ "المنح": كتاب الرهن‎ )١( 

(؟) في "ب" و"م": ((أو حََفِي))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" موافق لنصّ “الخلاصة". 

) "النوازل": باب مسائل شتى ق45 7/ب. 

(5) "الخلاصة": كتاب الرهن ‏ الفصل الثالث ف الضمان ق759/ب. 

(ه) "المنح": كتاب الرهن */ق483١؟/ب.‏ 

(5) المقولة ]00+١[‏ قوله: ((لاتّحادهما في التّمنية)). 

(7) "التاترنحانية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثالث في هلاك المرهون بضمان وغيره 041/14 رقم المسألة )7١1461‏ بتصرف. 
غير أنّه نقله عن الإمام محمد من غير ذكر ل"المنتقى". 


حاشية ابن عابدين سفنتت :6831 ممعمصسبببنز الجزء الثاني والعشرون 


قبل أنْ يَختارَ أحدّهما) "سراجيّة"2"7. 

8 او ((ود دفّعَ إليه ثوبينِ وقال: حُذْ أحدهما رهناً بِدَينِكَ فأحدّها 
وقيمثُّهما على السَّواءٍ قال "محمَّدٌ": يَذَهَبُ نصفُ قيمةٍ كل واحدٍ منهما بالدَّين إِنْ كان مثلّ 
الدَّينِ)) اه. وهذا موافقٌ لِما قَدَّمَهُ "الشَارحُ" أَوَلَ الباب0© عن "الرَّوَاهرٍ "» وقال: ((إنَّ الشّيوع 
الْتَابتَ ضرورة ل يَضْتٌّ وليُنظزر وحة المَرق بين السالدين؛ ولعلهُ هو: 

أنه ف الأولى عا جُعِلَ البّهِنٌ ما تفع عليه مركيدة المرتهن» فإذا انحتار أحدّ التَّوبِينِ فقد 
تَعَيّنَ وقبلَ ذلك لم يَصِرْ أحدّها رهناً فيَبقَى كل منهما عندَةٌ أمانة. 

وأمَا في الثاني فقد حعَل أحدهما رهناً في الحال بلا خيار لكنّهُ أبهَمَهُ وليس أحدُها أولى 
مِن الآخَر. فصار نصف كل منهما رهنا. هذا ما ظهَّرٌ لي» والله تعالى أعلمُ. 

لكن قال في "الخائية"””) بعد صفحة: ((رخُلٌ رمَنَ عند رجُلٍ توبينٍ على عشرة دراهم 
وقال: أحدها رهن لك بعشرتِكٌ» أو قال: د انيما شكعت ت رهناً بدَينكَ» قال "أبو يوسفَ": 
هو باطلك, فإِنْ ضاعا جميعاً لم يكن عليه شىة. ودَينُهُ على حاله)) اه. ومِثْلّةُ في "الظّهيرية"20 
فعندٌ "أبي يوسف" لا قَرقَ بين المسألتين» والتّفرقةٌ بيتهما قول "محمّدٍ". 

[070م؛م] (قولة: قبل أنْ يختارَ أحدهما) لأنّه إِنما يَصِيدُ رهناً إذا الحتار أمَا قِبِلَهُ 

5 "ولوالحيّة"20. 
وهو مؤيّدٌ لما قدّمناة'" من القَّرقِء فإذا احتارٌ أحدّهما صار مضموناً عليه دونَ الآخر. 


)١(‏ "الفتاوى السراحية": كتاب الرهن 4٠0/7‏ (هامش "فتاوى قاضيخان"). 

١؟)‏ "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل في ألفاظ الرهن */5 9ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(99) صاء 57-. 

25١‏ "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل في ألفاظ الرهن 15/8 9ه-5 5ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 

ه) "الظهيرية": كتاب الرهن ‏ الفصل الأول ف ألفاظ الرهن وفيما يجوز رهنه وفيما لا يجوز ق7857/أ. 
(+) "الولوالحية": كتاب الرهن ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي ينعد بما الرهن وفيما لا ينعقد إلخ ه/59ه. 


)/١‏ قي المقولة السابقة. 


قسم المعاملاات ل دش ههج ال سس م 9 بابي هايجوزارتهانه وما لانجوز 


(فروع) 
غْصْبُ اليّهَنٍ كهلاكوء إِلّا إذا عُْصِب في حال انتفاع مرتهن بإذنٍ راهن(" 
أْمَرَةُ بدفعه للدَّلَال فدقع” © فهلّكَ ل يَضْمَنْ. 
حمّاميٌ وضّعَ المصحف”" اهن في صندوقِهِ ووضّع عليه قصعة ماءٍ للشّرب/, 
فانصبٌ الماح على المصحفي فهلَكَ ضَّمِنَ ضمانٌ الّعنٍ لا الرّياده 2525000 


[0457] (قولّةُ: غَصْبُْ اليّمِنِ) أي: إذا غصبَُ أحدٌّ من امرتهن كان كهلاكه فَيضْمَنٌ 
بالأق[ةء ولا يخفى أنه لو غْصبَهُ المرتهنُ بأنْ ركب الذَابَة 5 استّخدّمَ العبدّ أو لبس التَّوب بلا إِذنٍ 
فهلَكَ كان مستهلكاً 00 قيمبَّهُ بالغدً ما بِلَعَتُ. 

[ 7 م] (قولُهُ: إلا إذا عْصِب !خخ أنه في حال الانتفاع مستعيرٌ فبطّلٌ حُكمُ لعن فإذا 
ان تلك الحالة لم يَسقط شيءٌ من الدَّينِ فإذا فرَعّ مِن الانتفاع عاد رهناً 
مضموناً كما قدّمناةٌ سابقاا » ويأق في باب التَصدفبِ في الته.”) 

[7م 1 (قولّةُ: أُمَرَهُ) أي: أُمَرَ اراهن المرتهن | 

[474"] (قولهُ: م يَضْمَنٌ) أي: ا مرتهنٌ؟ 7 هلك ف يد الراهنٍ حكماً. 

[6 ا" "] (قولهُ: ضّمِنَ ضمانَ الَمنٍ) أن قبِضّهُ مضمونٌ بخلاف المودّع» وقولّة: 
((لا الرّيادةً)) لأنه غية"2 متعدٌّ؛ لحريانٍ العادةٍ بأنَّ الحماميّ يكَمَظُ في صندوقِهِ ويضّعُ قصعة الماء 


عليه» بخلافي ما لو تعدّى بأنْ أراقَةُ قصداً فَيَضْمَنُ الرّيادةَ. 


)١(‏ في "د": («الراهن)). 


1 "و‎ ١ ط١‎ 


)١(‏ في "د" و"و": ((فدقعَة)). 

(5) في "د": ((مصحف)). 

() في "د": ((الشرب)). 

(5) المقولة ]8١59[‏ قوله: ((صار متعدّياً)). 
(5) صلام غ-. 


20 ((غير)») ساقطة من "نن؟: 


حاشية اين عابدين كه 


ا ا 


والمودّعٌ لا يَضْمَنُ شيئاً 
الأحل في اليّعن يُفِسِدَةُ. 
سلَّطَةُ بيع الرَعن”" وماتء للمرتهن بِيعْهُ بلا تحضّر 0 
غاب الرَاهنُ غَيبةٌ منقطعة فرفْعَ لمرتهنٌ أمرَُ للقاضي ليبيعَة! "© بدَ بنك ينبغي أن يحون 


[5ام:م] (قولةُ: والمودَعٌ لا يَضْ ينم شيناً) انا" 

[ ا" م] (قولةُ: الأحل ف الرَهْنِ يُفْسِدةُ) لأنَّ حُكمَهُ الحبسث الدَائم, والتأجيلم يران 
بخللافي تأحيلٍ دين الرَمنِ "جو" 5 عن "القئية"20. فإذا هلك يُصْمَنٌُ ضمانٌ ١‏ 7 
الفاسدّ منه كالصّحيح على ما يأن بياثُة”" إن شاء الله تعالى. ْ 

[4/ا:"م] (قولة: سأخلة تيع اليَمن) الأولل: على بيعه» وكأنه ضمّنَهُ معنى («أمرَ» فد |1 
بالباع. 


[وبام؛م] (قولّةُ: للمرتهن بِيعٌهُ) فليس للوارثِ نقض البَيع؛ لأنّه تعلق به حقٌ لدو 
فلا يقال: إِنّه وكالةٌ س بالموت» ويأن ممَامُةُ في الباب بعده0". 3 
[454"] (قولة: ينبغي أنْ يجورَ) كذا في "العمادية"”" [6/ق.14/] ثم قال” '“: ((وهذه الال؛ 


)١(‏ "القنية": كتاب الرهن ‏ باب -حكم الرهن عند هلاكه ق51١/أ»‏ نقلاً عن "بخ" أي: بكر جواهر زاده. 

(1) في "و": ((ببيعه)) بدل ((ببيع الرهن)). 

(5) في "ب" و"و": ((لتيعه)). 

(5) ف المقولة السابقة. 

(5) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهن 57/7 ؟ نقلاً عن "القنية" و"المنية" . 

(5) "القنية": كتاب الرهن ‏ باب ما يصح من الرهن وما لا يصح وما يبطل بعد صحته ق59١/أ‏ نقلاً عن "مت" 
و"فك" أي: "حبر الأئمة الترجماى", و"فتاوى الكرماني". 

(/) صدده. "در". ٠‏ 

(8) المقولة [9 5٠١‏ 4 "] قوله: ((وله بِيعٌةُ)). 

(5) انظر "جامع الفصولين": الفصل الخامس في القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير المقضي عليه 41/١‏ 
تاذ عع الدا ول ين برافةنية: 


.أ/5١ق ليس ف مطبوعة "جامع الفصولين" التي بين أيديناء وهي في مخطوطة "الفصول العمادية"‎ )٠١( 


باب ما يجوز ارتهانه وما لا يجوز 


قسم المعاملاات ات ليا 


ولو مات 00 ُعلَم له وارثٌ فباع القاضي دارة جاز» كذا قي. متفرقات بيو 
اخير لوبو "الل خير: 0 2 لزليعن للمرتهن بيع عر الرَهنٍ ون حاف تلقّها؛ أن له 
ولاية ا لا الْبِيعَ» 000 فعْة إلى القاضي» حقٌّ لو كان ف موضع لا كه الَف 

للقاضيء أو كان بحالٍ يَفِسُدٌ قبل أن يَرقَعَ حاز له أن يَبِيعَهُ» واللّه تعالى أعله). 0 


اق واقعة عه( 0( الفتوى)) ام وحَرّمَ ف "الأ,شباء'"(0) ِعَدّم الجوازء واستّدرَكَ عليه "البيري 40 بما 


في "البرّازية"”؟ عن "المنية"”*2: ((للمرتهن بيع اليّهنِ بإجازة الحاكم وأحدٌ دَينِهِ إذا كان اليَاهِنٌ غائباً 
لا يُعرَفَ موثّهُ ولا حيائّةٌ)) اه. 

أقول: بمكِنُ حمل ما ف "الأشباو" على ما إذا لم تكن العَيبةٌ منقطعةٌ وإِنْ كان أطلقّ 
العَيبةَ» تأمّل. 

َي ما إذا كان حاضراً وامتَنَعَ عن بيعِهء وفي "الولوالجية"”©: ((يجبَرٌ على بيعدء فإذا امتَنَعَ باعة 
القاضي أو أميةٌ للمرتهن وأوفاة حقَّه والعُهدةٌ على الرّاهن)) اه مُلكّصاً. وبه أفتى في 
"الحامدية"”' '“. وحرّرَ في "الخيرية'”' "2: ((أنّهِ يِه على ببعه))» وإِنّْ كان داراً ليس له غييها 
يَسكنها؛ لتعلق حقٌّ المرتهن بحاء بخلافي المفلس. 

[3 (قولّةُ: ليس للمرتهن بِيعٌ ره اليّهنٍ إل) أي: إذا لم يُبِحها له اراهن 


)١(‏ ف "ط": («(ولم))» وهو موافق لعبارة "النهر". 

(؟) "النهر": كتاب البيوع ‏ مسائل منثورة ق ٠5‏ 4/أ 

(7) "الذخحيرة": كتاب الرهن ‏ الفصل الرابع عشر في المتفرقات 514/١١‏ بتصرف يسير. 

(4) في "ب": ((واقعه)) بالحاءء» وهو نحطأ طباعي. 

(5) "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهن ص4 9-. 

(7) "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهن ق77؟/أ. 

(7) "البزازية": كتاب الرهن - الفصل السادس ف قبضه ‏ نوع في تصرفهما فيه 4/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(8) "منية المفتي": كتاب الرهن ق١7١/أ‏ بتصرف»ء وقيده فيها بخوف المرتهن هلاك الرهن المنقول. 

(9) "الولوالحية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثاني فيما يجبر العدل على بيع المرهون إلخ ه/7,. 

2٠١١‏ انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الرهن 77/7 وذكر أصل المسألة أيضاً في كتاب 
القضاء 17/١‏ 0”. 

.١90/:؟ "الفتاوى الخيرية": كتاب الرهن‎ )١١( 


حاشية ابن عابدين مه الجزء الثاني والععشرون 


© © © © © © ه © © © © هه هس © © ه © © © © © هبه © © هسه ه ٠#‏ »© © ه © © ه هه ه © هه © © © © © هاه © هاه ده هه هاه ها ها هد هد اه هاه ها وهاه ها هاه هاه هد هه ه 6ه 


وف "البيري'”'2.عن "الولوابيّة'”'©: ((ويَبِيعٌ ما يخافٌ عليه الفسادً بإذنٍ الحاكم» ويكونٌ 
رهناً في يده؛ لأنَّ إمساكةٌ ليس من الحلاك» وإِنْ باعَهُ بغير 8 ضَّمِنَ؛ لأنّ ولاية التيع نَظراً 
للمالكِ لا تنبت إِلّا للحاكم)) اه. قال "البيري"7؟: ((أقول: يُوْحَدُ من هذا حوارٌ بيع الدَارٍ 
المرهونة إذا تداعَتٌ للخراب» وكانت واقعةً الفتوى)) اه. والله 7 أعلمُ. 


0 5 


(قولّةُ: لأنَّ إمساكةُ ليس من الملاكِ إلخ) كذا عبارةٌ "الولوالجيّة". فتأمّلةُ. 


)١‏ "عمدة ذوي البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهن ق577/أ. 
١؟)‏ "الولوالحية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثاني فيما يجبر العدل على بيع المرهون !لخ /03,. 
22 "عمدة ذوي البصائر": الفن الثافي: الفوائد ‏ كتاب الرهن ق577/أ بتصرف يسير. 


قسم المعاملاات _سسالدددسسس | ههج ل سح باب: الرهن يوضع على يد عدل 


«إباب: الرّهِنُ يُوضَّعُ على يد عَدلِ4 
سمي به لعدالتهِ في زعم الرَاهِنٍ والمرتهن. 


(إذا وضعا اليَهنّ على يد عَدلٍ صّحَّ ويم بقبضهو(! 1 ولا يَأَحدةٌ أحدّهها منه . 


#بابٌ: الرّهنُ يُوضَّعٌ على يدٍ عَدلٍ4 

لما أنمى القولّ في الأحكام الراحعةٍ إلى نفْسٍ الراهن والمرتهن ذْكَرَ ما يرجم إلى نائيهما 
وهو العَدلٌ والتائبثُ بعدّ الأصلء والمرادٌ به هنا: مَن رَضِيا بوضع اليّمِنٍ في يدوء سواءٌ رَضِيا 
ببيعه أم لا كما أَفادَهُ "سعدي'”", فافْهَمْ. 
و((بابُ)) خبرُ مبتدا محذوفيء أي: هذاء و((أل)) في («الرّمن») للجنس» والحملة بعدَةُ 
صفةٌ أو حالٌ؛ لصحة الاستغناءٍ عن المضافيء والعاملك فيها المبتداً؛ لما فيه من معنى: أَسِيه 

[4585"] (قولّة: على يد عَدلٍ) بأنْ شَرَطا(") في عَقَدٍ اليمِنٍ ذلك» "غعانيّة"20. 

[4+8"] (قولة: صَحّ» ويم بقبضِه) أي: صَّحّ اليّعنُ ويم ويَلرمٌ بقبض العَدلٍ؛ لأنَّ يدَهُ 
في حقّ الماليّة يد المرتهن؛ ولذا لو هلّكَ كان ف ضمانٍ المرتهن كما يأق20. ٠‏ م 

وف "الخائيّة"29: ((لو سُلّط العدل على بيعه إذا .حََ الأحلٌ فلم يم يِقبِضٍ العَدلُ اهن 
حجٌّ حَلَّ الدَّينُ فاليّعنُ باطل والوكالةٌ بالبيع باقيةٌ)) اه. 

[:م] (قولُةُ: ولا يَأْحدَهُ أحدها» ولو لم يَسْتَرِطٍ الوضع فوضّعَ حاز أخدَّةٌ كما شير 
إليه في "الاخحتيار "20 "فهستا "0 , 


6 سه عام 


)١(‏ ف "ب": ((بقبصه)) بصاد مهملة» وهو حطأ طباعي. 

(؟) "الحواشي السعدية": كتاب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يد العدل 4/9 ٠١‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(5) في "م": ((شرط)). 

(5) "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل في العدل في باب الرهن 07/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) صااةغع "در" ا 

(1) "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل في العدل في باب الرهن 5017/5 بتصرف (هامش "الفتاوى الندية"). 

(/) "الاحتيار": كتاب الرهن ‏ فصل فٍ حكم الرهن إذا باعه الراهن .7٠١/7‏ 

(4) "جامع الرموز": كتاب الرهن ‏ فصلٌ: عدم الصحة للرهن المشاع .٠١15/7‏ 


حاشية ابن عابديين | مل د 858 الجزء الناي والعشروت 
وضّمِنَ لو دمع إلى( أحدهما) لتعلّق حمّهما به» فلو دمَعَهُ فتلِفَ صَمِنَ؛ لتعدّيه 
وأحذا منه قيمتَهُ وجَعَلاها عندّهُ أو عند غيرو» وليس للعَدلٍ حعلّها رهناً في يدِه؛ لعلا 
يَصِيرَ قاضياً ومَقضيّاً”"2: وهل للعدلٍ الُحوغ؟ مبسوطٌ في المطوّلات. 520011011 

[4ىم؛م] (قولّةُ: وضّمِنّ 2 ل يُوحَد متناً قّ "شرح المصئفي"2 وَإعا دَكرَةُ كين بعد 
قوله'»: ((وإذا هلك إل)). ْ 

[15”:م] (قولةُ: تعلق ينا به) ذ فحقٌ الرَاهِنٍ 0 والمرتهن بالماليّة فهو موق ع لمماء 
وأحدّها أجني عن الآخَرٍ فليس له أخذة: ولا للعدل دفعٌةُ إليه؛ فاك المودّعٌ يَضْ يَضْمَنُ بالدّفع 
إلى الأجنبيّ 

[0+:"] (قولة: وأخذا منه قيمتهُ إلخ) فإنّْ تَعذَّرَ احتماغٌهما يَرقَمُ أحدٌهما الأمرّ 
إلى القاضي ليَفِعَلَ ذلك» "زيلعيت"”2. 

[4:م] (قولّة: لبلا يَصِيرَ قاضياً ومَقضيّاً) الذي في "الحداية"37) و"المنح"7©: ((ومقتضياً))؛ 
لأنّه يُقَال: قضاه الدَّينَ: أعطاة واقتضى دَينَهُ وتقاضاةٌ: قبضَة©. وحاصلة: أنَّ القيمة وجَبَتْ 
في ذمتِهء فلو جعلّها رهناً في د 3 اومان تاه مارك انه تسيا لل وبيتهما تنافي. 

1خمىم] (قولّةُ: 010 في المطوّلات) أي: جوابة 0100 فيها ك "الرُيلعت ”2 و وشروح 
نا 


)١(‏ في "ب”: ((لى)) من دون همزة» وهو حطأ طباعي. 

)١(‏ في "و": ((ومقتضياً)). 

() انظر "المنح": كتاب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يد عدل ؟/ق؟7/أ. 

(5) ف الصحيفة الآتية. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يد عدل .8٠١/5‏ 

(5) "الحداية": كتاب الرهن ‏ بابُ: الرهن يوضع على يد العدل 547/1 .١‏ 

(0) "المنح": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يد عدل ؟/ق*؟5/). 

(8) انظر “الصحاح” و"تاج العروس": مادة ((قضي)). 

(4) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يد عدل .81١-/80/5‏ 

)٠١١‏ انظر "معراج الدراية": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يدل العدل 5/ق١١/بء‏ و"الكفاية": كتاب الرهن ‏ بابٌ: 
اليهن يوضع على يد العدل ٠١5/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير")» و"العناية": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع 
على يد العدل ٠١5/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعاملاات سلسم 950ه5ع لس ب باي:الرهنيوضععلىيدعدل 


(وإذا هِلَّكَ ول و مان ل فإِن وكل) الرَاهنٌ (المرتهن» أو) وَكُلَ (العدل أو 


بيانهُ: أنه إذا جُعِلَتٍ القيمةٌ رهناً برأيهما أو برأي القاضي عندّ العَدلٍ الأوَّلِ أو عند 
غيرو» ثح قضى الرَاهنٌ الدَّينَ فإ كان العَدلُ ضَمِنَ القيمة بسبب دفعِه المرهون إلى الرَاهنٍ 
فالقيمة للعَدلٍ يأحُذُها ممّن هي عندةٌ؛ لوصول المرهونٍ إلى الرّاهن بالتَّسِليمِ الأول إليه» 
ووصول الدَّينِ إلى المرتهن بدفع الرَاهنٍ إليه» ولو كانت القيمة اراهن لز اححمل البدلٍ والمبدّلٍ 
منه قٍ ملك واحد. ش 

وإِنْ كان العَدلُ ضَمِنَ بسبب الدّفع إلى المرتهن فالقيمةٌ للرّاهن يأَعْدَُها ممّن هي عندَةٌ؛ 
لقيامها مَقَامَ العَينِ المرهونة» ولا حمْع فيه بين البدلينٍ في ملك واحدٍ؛ لأنَّ العَينَ لم تَضِل إلى 
يد الزاهن» وقد ملكّها العَدلُ بالصَّمانٍ. 

ع إذا :شمن العدل بالدّفع إلى المرتهن هل يرع العنال على المرتهن؟ 

يُنَظَرٌ: إِنْ دفَعَ العَينَ إليه عاريةً أو وديعةً لا يَرَحِمُ إِلّا إذا استَهلكها المرتِهِن؛ لأنَّ العدلَ 
ملكها بأداءٍ الضَّمانٍ وتبِيّنَ أنه أعار أو أُودّعَ ملك نفْسِدء ولا يَضْمَنٌ المودَعٌ أو المستعيدُ إِلّا 
بالتّعدّيء وإِنْ دفَعها إليه رهناً بحقَّهِ بأنْ قال: خُذَهُ بحقّكَ أو احسُةُ به رحَعَ العدل علية ضنواء 
هلك أو استُّهِلِك؛ لدفعِهِ على وجه الضَّمانٍ. 

[460"] (قولةُ: وإذا هِلّكَ) أي: في يدٍ العَدلٍ أو يدٍ امرأته أو ولدِهٍ أو عحادمِهِ أو أجيروء 
"قهستا "00 , 

[0495] (قولةُ: عند حلول [؛/ق١6١/ب]‏ الأحل) أو مُطلقاً كما في "الفهستان"9) و"الذي 
النتتقى ”027 وفي "الخائية"” ©: ((فلو لم يَقّلْ: عند حلولٍ الأجلٍ فللعَدلٍ بيغه قبلة)). 
)١(‏ “جامع الرموز": كتاب الرهن ‏ فصلٌ: عدم الصحة للرهن المشاع ؟/5١٠.‏ 


)١(‏ "الدر المنتقى": كتاب الرهن - باب: الرهن يوضع على يد عدل 0٠/1‏ (هامش "مجمع الأنر") 
259 "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل في العدل في باب الرهن 7//9. 5 بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"'). 


حاشية ابن عايدين 5 الجزء الثاني والعشرون 


صّحّ) توكيلة (لو) الوكيل (أهلاً لذلك) أي: للبيع (عند التّوكيل؛ وإلّا) يكن أهلاً 


بعد بلوغِهِ لم يَصِعٌ) خلافاً لمما (فإنْ شُرطّت) الوكالةٌ (في عَمَدٍ اليّمنٍ لم يَنَعَزِلُ بعزله 
و) لا (بمموت الرَاهنٍ و) لا (المرتهن) الا ا أيه وي اول الوا ان جه و مم ماما 


[44] (قولةُ: صّحّ توكيلة) أي: ولو لم يَقبضٍ العَدل اليّمِنَ حىّ حَلَ الأحلٌ وإنْ بطل 
التهنٌ كما م205©. 
[و":م] (قولّهُ: فإن شُرطتٍ الوكالةٌ) أفادٌَ: أنَّ التضاء9؟) ببيعه ليس بلازم في العَدلٍ كما 
00 
[5:"] (قولّةُ: لم يَتعَرِلُ بعزله) أي: بعزل الرَاهنء إِلَا إذا رَضِيَ المرتهِنُ بذلك» 
"إتقا"””©. وأطلق العزل فَشَّمِلَ ما لو وِكُلَهُ بالبّيع مُطلقاً ثح نمامُ عن البيع بالنّسيئة لم يَعمَلُ 
َميةُ؛ِ لأنّه لازم بأصله فكذا بوصفِهِ كما في "الحداية"0“, 
[" +" (قولّةُ: ولا بموت الرّاهن) أي: لا يَنَعَزِلُ بالعزلٍ الحكميئ» كموت الموكل وارتدادِه 
5 7 إن د | 1 0 
ولحوقِه بدارٍ الحرب؛ لأنَ اليّهنَ لا يَبِطْلُ بموته؛ لتقدّم حقّ المرتهن على حقٌّ الورئة» "زيلعي"” . 
007 6 93 الوم 2< 
[4557"] (قولة: ولا المرتهن) إلا أنْ يكونّ وكيلاً, "ط"0"©. وسيأق" في قوله: ((وتبطه 
موت الوكيل مُطلقا)). 
)١(‏ المقولة [474835] قوله: ((صح ويتم بقبضه)). 
6 ف "الأصل" و"م": ((الرضا)). 
(5) قبل المقولة [ 4785 "] قوله: ((على يد عدل)). 
(4) "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ بابُ: ما يجوز ارتمانه والارتمان به إلخ ‏ فصل: ومن رهن عبدين إِلخ 7/ق177١/ب.‏ 
(6) "المداية": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يد العدل 57/4 .١‏ 
(7) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يد عدل 8١/5‏ بتصرف. 
(7) "ط": كتاب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يد عدل 15/4 ” نقلاً عن "الحموي". 
(8) المقولة [ 5٠١‏ 4 ] قوله: ((وتَبِطُلُ الوكالةٌ موت الوكيل)). 


قسم المعامللات لل سم ابأكاهي لسلس باب'الرهن يوضع على يدعدل 


للزومها بلزوم العَقَدِء فهي مُحالِفٌ الوكالة المفّدةٌ مِن وحوو: أحدّها هذا. (و) القَّان 
أن الوكيل هّنا (خجبَدُ على البّيع عند الامتناع؛ مع م او وه وجا و ا 


1171م :م] (قولّهُ: للزومها بلزوم العَقدِ) لأتما لما شُرِطَتٌ في ضمن عَقَدٍ اليَعِنٍ صارَت 
وصفاً من أوصافِهِ وحمّاً من حقوقِهء ألا ترى أنَّ عَمَدَ الوكالة لزيادةٍ الوثيقة فيَلرَمُ بلزوم أصله؟ 
وتمامّةٌ في "الحداية"0". 

[4*94"] (قولّهُ: فهي تالف الوكالة المفرّدةً) أي: التي لم تذكر في ضمن عَمَدٍ الَعن) 
ويُستَئنى الوكالةٌ بالخصومة بطلب المدَّعي إذا غاب للموَككُء وكذا لو حاف من له الخِيارٌ أن 
يَغِيب الآَحَدْ فيَأَحُذُ وكيلاً ليَبْدّ عليه فلا د يََعَزِلُ بعزله» أفادةٌ "الكحميغ"”". 

وكذا الوكيلٌ بالأمرٍ باليدٍ كما مر في باب عزلٍ الوكيل". 

[4599] (قولّةُ: مِن وحوو) ذَكْرَ منها هّنا خمسةً» ومنها ما في "التّهاية"2: ((أنَّ العَدلَ 
إذا اربّدّ - والعياذٌ بالله تعالى ‏ وحْكِعَ بلحاقِه نه عاد مُسَلِماً يَعُودُ وكيلاً» بخلافي المفردٍ على قولٍ 
"أبي يوسفت".2 حيثُ لا يَعُودُ)). 

[..4كي] (قولَهُ: يبَر على على البِيع 24 أي: لو غاب الرَاهنٌ وحَلّ الأحلٌ وامتتعَ الوكيلٌ 
عن البّيع يبَر ويأتي بياث قريب . ا 


(ات: امن نوضغ على بد عل 
(قولهُ: وكذا الوكيل بالأمرٍ باليدِ) وذلك بأنْ قال له: أمرٌ امرأي بيدِكَء فإنّهِ يَمَتَصِدُ على المحلس 
ولا لِك البْحوعَ كما تقَدَّمَ في تفويض الطَّلاقِء وليس المرادٌ ما إذا وكَلَهُ أنْ يجعَلَ أمر امرأته في يدهاء فإنّه 
توكيلٌ تحضٌ َلِكُ اليُحوع فيه لا تمليكٌ حيّ لا يَصِحّ اليْحوعٌ فيه. 


.١ 517/4 انظر "الحداية": كتاب الرهن  باب: الرهن يوضع على يد العدل‎ )١( 

(؟) "منحة الباري": كتاب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يد عدل ؟/18/3؟/| بتصرف. 
أهة 1/؟ -5. 

(4) "النهاية": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يدل عدل ١/ق1/478-‏ ب باختصار. 
:2 ص" :- "در" 


حاشية ابن عابدين 2 لل د 488 لد لت 


وكذا لو سُرِطث بعد اليّهِنِ في الأصمّ) "زيلعي". على لاف ظاهر الرّواية وإنّ صَححَها 
"قاضي ان" وغيرّهٌ على ما نَقّلّهُ "المُهستائ"” 2 وغير فتنبّة. بخلافي الوكالة المفرّدةٍ. 
[4+01"] (قولّةُ: وكذا لو شُرِطّث إلخ) عبارةٌ "الرّيلع'”2 في شرح قوله: ((وإِنّْ باع 
العَدلُ)): ((فتكوثٌ الوكالةٌ غيرٌ المشروطةٍ في العَقدٍ كالمشروطة فيه في حقّ جميع ما ذكرنا 
ظ من الأحكام)). 
[405"] (قولة: "زيلعي") أي: صيّح بالنّصحيح "الرّيلعكُ'”" في شرح قولِهِ: ((فإنْ حَلَّ 
الأحل))» وكذا صرّح به في "الملتقى"””'©»: وكذا ف "المداية"2”7 وقال بين (©: ((ويُوْيّدُةُ إطلاقٌ 
الجواب في "الجامع الصّغيرٍ”"2 وفي "الأصلٍ””")) اه. وأقيه شرا 
| [440"] (قولهُ: وإِنْ صّحّحَها "قاضي خان") أَنَّتَ الضَّميرَ مع أنه عائدٌ إلى ظاهر الرُواياتِ؛ 
لاكتساب المضافي التَأنِيتَ من المضافي إليه. ثم إنَّ نسبة ذلك إلى "قاضي ححانَ" عجيبةٌ ولعلَه 
سبق قلم من "المُهستاني" ومن تَبِعَةُ؛ فإِن الذي في "الخانية"”*2 هكذا: ((ولو لم يكن البيعُ شرطاً 
ظ ه/ 57 ف عَمَدٍ الرَهنِ م لط المرتهنُ أو العَدلُ على البّيع صمح التوكيل؛ وللراهن أنْ يَفسَمٌ هذه الوكالة 
وعنَعَهُ عن الببعه ولو مات اراهن بطل الوكالٌ وليس للمرتهن أنْ يُطالِب العَدلٌ بالبَيع في هذا 
الوحوء وعن "أبي تست : أن الوكالة لا تَبطّك كالمشروطة في العَقَدِء وهو الصّحيحٌ)) اه. 1 


.٠١5/7 "جامع الرموز": كتاب الرهن  فصلٌ: عدم الصحة للرهن المشاع‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن - بابٌ: الرهن يوضع على يد عدل 87/5. 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يد عدل 87/5. 

(4) "ملتقى الأبحر": كتاب الرهن ‏ باابٌ: الرهن يوضع على يد عدل ؟/71717. 

ه) "الهداية": كتاب الرهن ‏ بابٌُ: الرهن يوضع على يد العدل 47/4 .١‏ 

(+) "الجامع الصغير": كتاب الرهن صء 451-459-. 

(0) "الأصل": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يد العدل .١9/7‏ 

() انظر "العناية': كتاب الرهن - باب الرهن يوضع على يد العدل ٠١1/4‏ (هامش "تكملة فتح القدير")» و"معراج الدرلية": 
كتاب الرهن ‏ باب العدل /ق7١١/أ»‏ و"النهاية: كتاب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يد العدل 4783/7 /ب. 

(9) "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل في العدل في باب الرهن ٠07/5‏ (هامش "الفتاوى الندية"). 


قسم المعامللات للم ا 5#عة لس باب:الره نيوضع على يدعدل 


(و) الثالتُ: أنَّهُ لِك بِيعَ الولدٍ والأرش). (و) الرَابعُ: (إذا باع بخلافب جنس الدّينٍ 
كان له أن يَصِرفَهُ إلى جنسِه) أي: الدَّينء بخلافي الوكالة المفرّدةٍ. 0 


وف "الخانّة'”'2 أيضاً: ((رحُلٌ رمن شيئاً ووضْعَةُ على يِدَيْ عَدلٍ وسَلّطَ العَدلّ 

على البّيع» ثُمّ غاب الرَاهِنُ فالعَدل يُجبَرُ على البّيع» قيل: هذا إذا كان البَيعٌ مشروطاً في عَمَدٍ 
اليّعنِء وقيل: بأنّه ل وهو الصّحيح)) اه بحروفِه» وكذا صحّح الحبر على 
كك حال في شرحِهٍ على "الجامع ا كما في "التّهاية"”"» ولم أر مَن صِحّح حلاف 
هذه الرّواية»ء وف "المعراج"”): زوفل ا 'شيخٌ الإسلام”2 و"فخيرٌ الإسلام؟ و"قاضي 
حانَ"”"2: هذه الرّوايةٌ أصحٌ)). 

[40] (قولة: أنه يَلِكُ بيع الولدٍ والأرش) أي: ولد المرهونٍ وأَرشِهِ فيما لو جنى عليه 
أحدٌ فدقَعَ أرش الحناية عُروضاً مثلاً» فللوكيل هُنا بَيعٌُ ذلك؛ لِما سيذكرُهُ "المصئّفٌ" في فصل 
المتفرّقاتِ”*: ((أنَّ نماء اليّعنٍ للرّاهن؛ وأنّه رهن مع 5 والوكيل المفرَدُ لا بَلِكُ ذلك. 

[ه.4:"] (قولَّةُ: كان له أنْ يَصرئَةُ إلى حنسه) لأنه 0 بقضاءٍ الدّينِ» وحعل الّمنٍ 


من جحنسل الدَّين من ضروراته» لاقي الوكيل المفرّدِ نه كما باع انتهّت نتَهَت وكالتة | إتقانه"0 . 


)١(‏ "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل ف العدل ف باب الرهن 501/7 (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(؟) "شرح الجامع الصغير" لقاضي خان: كتاب الرهن ؟/ق 5/8١/ب.‏ 

() "النهاية": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يد عدل 4783/7 /ب. 

(4) "معراج الدراية": كتاب الرهن ‏ باب العدل 3/4ق5١١/).‏ 

(5) هو شيخ الإسلام بكر جواهر زاده (رت5481ه)» وتقدم .500/١‏ 

(5) هو أبو الحسنء فخخحر الإسلام البزدوي (ت؟4485ه)» وتقدم 14/5؟5. 

(7) تقدم نص الخانية قبل أسطر. 

.-6 5١ص‎ )48( 

(9) "غاية البيان”: كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمحان به وما لا يجوز فصل ومن رهن عبدين إلخ 
5/ق7١/ب.‏ 


حاشية ابن عابدين 51ة1ةكككككة3171٠ُت ٠‏ ْفْتكة84|1 الال للك الجزء الثاني والعشرون 


(و) الخامسث: (إذا كان عبداً وقتلَهُ عبدٌ حطأ فَدفِعَ بالجناية كان له بيعُكُ بخلافٍ 
المفرّدة) متعلّقٌ بالدميع (وله بِيعٌةُ في غَيبة2'2 ورنيه) أي: ورثةٍ الراهنٍ (كما كان له حال 
حياته الْبَيعٌْ بغير حضرته) أي : : حضرة ة الراهن. (وتبطّه) الوكالة (بموت الوكيل) 000 


> ممص 


[5١؛4م]‏ (قولةُ: إذا كان) أي: المرهوث. 

[1.::*] (قولّةُ: َدّفِعَ) أي : العبدٌ القاتل. 

[4404*] (قولّةُ: كان له بِيعٌهُ) لأنَّهِ صار هو التّهت؛ لقيامه مَقامَةُ. 

7 (قولَةُ: وله بيعُْ) أي: للوكيل المذكور ‏ سواءٌ كان المرتهن أو العَدلَ أو 
غيرهما ‏ بيعٌ الرّعْنٍ بعَيبةٍ الورثة؛ لأنّهِ لم يَنعَزل بموت الرَاهن كما مَرَّ2". قال "ط"”“: ((وكذا بعَيبة 
ورثة 9 اه أي: لو كان الوكيل غيرة 

قي ما إذا لم يكن وكيلٌ بالبيع ومات الرَاهِنُ وسيذكرهُ "المصنّفُ" آخرٌ الباب الآتي. 

[مطلبٌ: تبطل الوكالة بموتٍ الوكيل] 

[44"] (قولة: وتَبِطّْلُ الوكالةٌ بموتٍ الوكيل) يعني: واليّهنُ باقِ؛ لأنَّ اليَعنَ لو كان في 
يد المرتهنٍ فمات لم 0 العَقَدٍ به» فلَأنْ لا يَبِطّلَ بموتٍ العَدلٍ أولى» "عناية"0. 

ولم يَذَكْرْ ما يُفعَلُ به بعد موت العَدلٍ 0 وكالته [4/ق١5١/]»‏ وف "الولوابليية"9) 

و"الظهيريّة"” '' وغيرهما: ((ولو مات العَدلٌ يُوضَّعُ على يدٍ عَدلٍ آخْرَ عن تراضء فَإِنٍ ملفا 


)١‏ في "د": ((بغيبة)) بدل ((في غيبة)). 

(؟) المقولة [474-5؟] قوله: ((ولا بموتٍ الرَاهن)). 

(7) "ط”: كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يد عدل ١45/5‏ بتصرف. 

4 ميمه 

وه) ف "7": ((نماية))» والمسألة في "النهاية": كتاب الرهن ‏ بابُ: الرهن يوضع على يدي العدل ؟/ق478/ب نقلاً عن 
"المبسوط". والمسألة أيضاً في "العناية": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يد العدل ٠١1/5‏ (هامش "تكملة 
فتح القدير"). 

() "الولوالجية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثاني فيما يجبر العدل على بيع المرهون وتوابعه وزوائده وفيما لا يحبر إلى آخخر 
الفصل 75/50 بتصرف. 

(/) "الظهيرية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثالث في العدل في باب الرهن وف جناية الرهن وف المتناية على الرهن ق5/.4/أ. ب بتصرف. 


عر 


قسم المعاملاات ل للدس ‏ ل#تج لمعلل باب:الرهنيوضع على يدعدل 


مُطلقاٌ وعن 0 أ ا لف 0 حلاف 0 ل (ولو أوصى 


ضعَهٌ القاضي 3 يدٍِ عَدلٍ آعَرَء وليس للعَدلٍ النَان أن يَبِيعَ الَعنَّ وَإِنّ كان الأول مسلّطاً 
على البّيع إِلّا أنْ يَمُوتَ الرَاهنُ؛ لأنَّ القاضي يتولى قضاءً ديونه)) اه. 
5 (قولَةُ: مُطلقاً) أي: سواءٌ كان مرتهنا أ أو عَدلاً أو غيراماء ولا يَقُومُ أده ولا وصيّهُ 
مَقَامَةُ؛ لأنَّ الوكالة لا يجري فيها الإرثُ» ولأنَّ ول رَضِيَ برأيه لا رأي غيره» "درر”. 
[4415] (قولّةُ: وعن الَان إلخ) لو أَخَرَهُ بعد قولهِ: ((ولو أوصى إلى آخرَ بييوه يعه 0 2 
لكان أنسسب» "ط"”0". 
[441م)] (قولّهُ: لكنّه خملافٌ جواب صل كذا ذكيَُ “المهستاده 0 والمرادٌ 
: 0 "مبسوط" الإمام "محمّيٍ". وظاهرة: أنَّ الإمام "محمد" ذْكْرَ في "أصِلهِ"”© جوابت "أبي 
ل ست" كقوفماء 0 1 


ب 10001000 يه أن وي به إلى 
ثالث» "إتقانه"0, 


2 


«فرع ْ ظ 
كل العَدلُ وكيلاً فباعَهُ: إن بحضرة العَدلٍ حازء وإِلّا فلاء إلا أنْ يُيرَهُ ولو باع العَدل 
بعض اليّهن بطل ف الباقي» "هنديّة"20. أي: فسَّدَ؛ للشّيوع الطّارئ. 


.75 4/7 "الدرر والغرر": كتاب الرهن  باب: رهن يوضع عند عدل‎ )١( 

(؟) "ط": كتاب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يد عدل 1457/4؟. 

() "جامع الرموز": كتاب الرهن ‏ فصل عدم الصحة للرهن المشاع .٠١1/15‏ 

(5) في "ب": ((محمد)) بالرفع» وهو خحطأ طباعي. 

(ه) "الأصل”": كتاب الرهن ‏ باب رهن الوصي لليتيم ١654/7‏ . 

() "ط": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يد عدل 45/4 ؟. 

(9) "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز /ق17١/ب‏ - 1/أ. 

(8) "الفتاوى الحندية": كتاب الرهن ‏ الباب الثاني في الرهن بشرط أن يوضع على يدي عدل 447/0 بتصرف. 


حاشية ابن عابدين الي ا م" -7- 2 1 الجزء الثاني والعشرون 


(ولا يتَلِكُ راهنٌ ولا مرتهنٌ بيعَهُ بغيرٍ رضا الآخَرِء فإِنْ حَلَ الأحلٌ وغاب الرَاهِنُ أحبر 
الوكيل على بيعِهِ كما هو) الحُكمٌ (ف الوكيل بالخصومة) إذا غاب موِكّلَة ا 


61 (قولّةُ: ولا بَلِكُ إلخ) أي: بعد موث العَدلٍ كما رأينُهُ بخطّ بعض العلماءء وهو 
مُقتضى السّياق» لكنّةُ ليس للاحتراز. 

[5١1؛4"م]‏ (قولّهُ: فإِن حَلَ الأحله إّ تقدَّمَتٌ هذه المسألةٌ اي 

413 4"] (قولةُ: واب التاهة) أي" أى وارثة :بعد موتفه وأى الوكيك أن يَبِيعَهُ أ 
بالاتّهاقء وفيه” رمرٌ إلى أنه لو حضرٌ الرَاهنٌ لم يبر الوكين بل أُجيرَ الرَاهنٌ» فإنْ أبى بِاعَهُ 
القاضي عندهما ولم يَبِعْ عندة» "فهستاي"”". قال "اليّملك"”©: ((وهذا فرع الحَجْر على الخُرّ 
وتقَّدَّمَ في الحجر”©: أنَّ قودما به يُفى)) اه. 

قلت: وفي "البرارية"”"2: : («(وقيل: هذا قول الكلٌ؛ لتقدّم الّضا منه على البَيع؛ وهو الصّحيح)). 

[4404"] (قولة: أحين) لتعلق حقّ المرتهن به. 

[414:"] (قولةُ: كما هو الحكمٌ ف الوكيل بالخصومة) يعني: بطلب المدّعي. 

قال "الإتقاية"”": (المدّعي إذا طالب عصمَهُ عند 1 بوكيل فنصّب له وكيل لم 
0 يَجْرْ للموكل عرْلَةُ؛ لأنَّ حقٌّ المخصم يداي تحذه الوكالة حينّ بْبََتْ بمطالبته» ولو كان وكلَهُ ابتداءً 
من غيرٍ مطالَبةٍ جاز عزلةُ)) اه. 


)١(‏ المقولة 4.٠1‏ 5؟] قوله: ((جبَرٌ على البيع)). 

(؟) قوله: ((وفيه)) من كلام القهستاتي» والضمير راحع إلى قوله في متن "النقاية": ((وغاب الراهن أجبر إلخ)) الذي 
شرحه القهستاني ب"جامع الرموز"؛ وعبارة المصنف رحمه الله موافقة لعبارة متن "النقاية". 

(5) "جامع الرموز": كتاب الرهن ‏ فصلٌ: عدم الصحة للرهن المشاع ١١/7‏ 

(4) "لوائح الأنوار على منح الغفار”: كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يد عدل ق٠17١/ب.‏ 

(0) الإحالة للعلامة الرملي رحمه الله وتقدمت أيضاً في الحاشية عند المقولة [/1 ٠8‏ "] قوله: ((أي: بقوهما يفتى)). 

(7) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثاني في العدل ونفقة الرهن ومؤنته ‏ نوع في وضعه عند عدل 5/5 (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(7) "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ بابٌ: ما يجوز ارتمانه والارتمان به وما لا يجوز /ق77١/)‏ - ب. 


قسم المعاملاات لل سم 587ع الم باب الرهنيوضععلىيدعدل 


وأباها فَإنّه مُحبَثُ عليها بأنْ يحيِسَهُ أُيَاما ليبِيعَ إن لج بعد ذلك باع القاضي دفعاً 
للضّرر (وإنْ باعَهُ العدلٌ فالئَّمنُ رهنٌ) كالمئمنٍ (فيّملِك كهُلكه: فإِنْ أوق منَهُ) 0 
[44"] (قولَّةُ: بأنْ يحبِسَهُ) تصويرٌ لقوله("©: : ((أحي الوكيل)). وف بعض النسخ: 
((وكيفيّةٌ الإحبار''" بأنْ يكَبِسَة)). 
[44*1*] (قولّةُ: إن لَجّ) بالحيم» قال في "المصباح ””: («(لجّ في الأمر لَجَجاً من باب 
تعب ولجاجاً ولّجاحة فل فهو لجوج ولجوحةٌ 0 إذا لارَمَ الشَّيءَ وواظبَةُ ومن باب 
ضرّبت)) اه "ط"20. 
[77::"م] (قولَهُ: وإنْ باعَهُ العدل) أي: المسلّط على بيعه ف عَقَدِ ل الريَهنٍ أو بعدَمٌ 
[؟؟::م] (قولهُ: فالتَّمنُ رهنٌ) أي: وإِن ل يَمَبِضة يَقَِضَةُ؛ لقيامِهِ مَقَامَ ما كان مقبوضاء "هداية"0". 
فلو هلك ف يد العَدلٍ سقط الت كما إذا هلك عند رتور وكذا إذا هلّكَ الثَّمنُ بالتّوى على 
المشتري فالتَوى على المرتهن» ويَسقّط الدَّينُ ولا يُعتبَرٌ فيه قيمةٌ النمِنِ) وإنها يُعتَبَدْ التَّمث» "برَازية"00. 
ولا يُمَالُ: كيف يكونٌ مضموناً ولم يَقِبِضة؛ لل نت ي ذقة الشري بح للرتهن فكأ في يد 
المرتهن أو في يد البائع» "إتقا "00 وإذا أت العدل أنه قَبْضَ لمن وسلَّمَهُ إلى المرتهن وأنكرٌ المرتهنُ ]هم 
فالقولٌ للعدل؛ أنه أميرثٌ 3 وبطّلٌ دَينُ المرتهن» "ولوالحيّة"( 00 و"جوهرة"00, 


١ل‏ س 


رازه "200 


)١(‏ قٍ الصفحة السابقة. 

(؟) قال "ط": (( «روكيفية الإحبار» لا توحد في غالب النسخ)). 

(؟) "المصباح المئير": مادة ((لج)). 

(5) في "ب": ((ولاحة))» بحيم ثم حاء مهملة» وهو خخطأ طباعي. 

(ه) "ط": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يد عدل 145/4 .١‏ 

() "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثاني في العدل ونفقة الرهن ومؤنته - نوع في وضعه عند عدل 01/1 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية” ). 

(0) "الحداية": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يد العدل .١517/4‏ 

(8) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثاني ف العدل ونفقة الرهن ومؤنته - نوع ف وضعه عند . عدل 5 بتصرف 
(هامش "الفتاوى المندية" ). 

(9) "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 5/ق77١/ب.‏ 

)٠١(‏ "الولوالحية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثاني فيما يجبر العدل على بيع المرهون وتوابعه وزوائده وفيما لا يجبر إلى آخر 
الفصل 7١/5‏ بتصرف. ْ 

1١١‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الرهن 78٠١/١‏ بتصرف يسير. 


حاشية ابن عابدين للد هلامج لل20 الجحزء الثاني والعشرون 


بعدّ بيعِهِ (المرتهن فاستّحِقٌّ اليّهِنُ) وضّمِنَ (فإن) كان المبيعٌ (هالكاً في يد المشتري 
ضمِّنَ المستحقٌ الراهن”') إِنْ شاء؛ لأنّه غاصبٌ (و) حيتئذٍ (صم البِيعٌ والقبضٌ) 
ملك بضمانه (أو) ضمّنَ المستحقٌ (العَدلٌ) لتعدّيه بالبّيع 22 هو) أي: العَدل 
( يضمن الرَاهنَ» وصّحًا) أيضاً اي ا 


]"::١:[‏ (قولهُ: وضّمِن) بالبناءٍ للمجهول» لا للفاعلٍ كما ط ونائبُ الفاعلٍ ضميرٌ 
التعن» أي: طُلِت ضماثة» والطّالب هو المستحقٌ» وإنما أتى بمذا الفعلٍ ليكونّ ما بعدَّهُ تفصيلاً 
لمذكورء فللَّهِ درّهُ ما أحفى دقائقة فافهم. 

[44"] (قولة: ضمِّنَ المستحقٌ الرّاهنَ) أي: ضصْمُّنَهُ قيمة اليّمِنء فالمفعولٌ الَانٍ 
محذوف, وكذا يُقَالُ فيما بعدَة". 

[+44] (قولّةُ: لأنّه غاصبٌ) حيت أَحَدّ العَينَ وسلّمَها بغيرٍ إذنٍ مالكهاء "ط"0". 

[4"] (قولّة: والقبض) أي: قبضنُ المرتهن التّمنَ. اه "ح". 
4 4"] (قولّة: لتملّكه بضمانه) أي: لأنَّ الرَاهن ملَكَهُ بأداءٍ الضَّمانٍ فتبِيّنَ أنه أمرَةُ 
-اا(ة) 


ببيع مِلكِ نفسِهء "هداية 
1 [9؛:”] (قولة: لتعدّيه بالببع) يعنى: مع 3 يم» وكان ينبغي ذكرهُ كما ف "الهداية"7'. 
[0::م] (قولّهُ: يُضْمِّنٌ الرَاهن) أي: القيمة؛ لأنّه وكيلٌ من جهته عامل له فيَرحِعٌ عليه 

بما لَحِقّهُ من العُهدقٍ "هداية"29. 
[441"] (قولّةُ: وصّحًا أيضا) أي: البّيعٌ والقبضٌ» أي: نمَذّ البَيعٌ؛ لأنَّ الاهن لما كان قراك 


)١1(‏ في "ب" و"ط": ((ضمن المستحقٌ الراهن قيمئّه)) بزيادة ((قيمئتّه)). 

.]" 5 470[ قصد قوله: ((أو ضَّمَّنَ المستحقٌ العدلّ)), وقد أوضحه في المقولة‎ )1١( 
.١ 55/54 "ط": كتاب الرهن  بابٌ: الرهن يوضع على يد عدل‎ )5( 

(1) "ح": كتاب الرهن ‏ بابٌ: يوضع على يد عدل ق7849/ب بتصرف يسير. 
ه) "الحداية": كتاب الرهن ‏ باب: الرهن يوضع على يد العدل 537/14 .١‏ 

.١ 45-١ 437/4 "المداية": كتاب الرهن  باب: الرهن يوضع على يد العدل‎ ١ 


قسم المعاملاات لسلس لاع الل سس باب الرهنيوضععلىيدعدل 


لأو ) ضمَّنَ (المرتهنّ عَنَهُ) الذي أَذَاةُ إليه (وهو) أي: الشّمنُ (له) أي: العَدل؛ 


الصّمانٍ عليه وضمِتَهُ ملَكَهُ كما مَرّ0"» وصحٌ قبضُ الرتهن التَّمنَ فلا يَرحعُ بشيءٍ من ذَينهِ 
على الرّاهنٍ كما في "العناية” وغيرها'". وقول "المننح"29؟ - > "الذّررٍ"”© _: ((على العدلي)) 
بق قل 

[::م] (قولهُ: أو ضمَّنَ) الأولى: 5 يَُضْمُْنٌ؛ أنه معطوفٌ على ((يُضْمّنٌ)) الذي قبلَهٌ 
والفاعلٌ فيهما: ضميرٌ العَدلٍ. 

[4"] (قولّهُ: الذي أذَاهُ إليه) أي: إلى المرتهن؛ لأنّه تبيّنَ بالاستحقاق أنه أُحَدَ التّمنَ 
نغر مدق 4 كد العدل ملك بالقتبا "دن 0 

[::؛:ئم] (قولُهُ: لأنّه بدل ملكه) فإنَّه لَمَا أدَى ضمائةُ ١‏ ستقُرٌ مِلكُهُ فيه ولم يُضْمِّنِ العَدلُ 
الرّاهننَ حىٌّ يَنتَقِلَ إلى الْرَاهِنٍ [:/ق١و١ا/ب].‏ 

بَقَىَ هُنا شيءٌ) وهو: 6 المستجقٌّ إذا ضِمَّنَ العَدلَ القيمةً فقد تكوثُ القيمةٌ أكثرٌ 
من التّمنِ الذي أده العَدلُ من المرتهن» فمن يَضْمَنٌ تلك الريادة؟ ورأيث "الشرنبلايج"00 ذكر 
بحثاً: ((أنه ينبغي أنْ يَرحِعَ بالرّيادةٍ على الرّاهن)) اه. وذكرٌ "السشُرنبلال"9 بحثاً آخرَ وهو: 
((أنَّ "المصئّفت" ل يَذَكْرْ رحوع المشتري في هذا الشّقٌّ بل سيذكيهُ فيما لو كان البّهنُ قائماء 
فينبغي أَنَّهِ إن سلّمَ النّمنَ إلى المرتهنٍ أنْ يَرِحِعَ به عليه» أو إلى العَدلٍ يَرحِعُ به عليه ثم العَدلُ 
يرِحعُ على المرتهن» ثم المرتهنٌ يَرِحِعْ بدَينِِ على الراهن)) إل ما ذكرةُ. 
)١١‏ المقولة [578 5 "] قوله: ((لتملكه بضمانه)). 
(؟) "العناية": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يدل العدل ٠١8/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
() انظر "تكملة فتح القدير": كتاب الرهن ‏ باب الرهن الذي يوضع على يد العدل .٠١8/9‏ 
(4) "المنح": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يد عدل ؟/ق77؟/ب. 
(5) "الدرر والغرر": كتاب الرهن ‏ باب رهن يوضع عند عدل 7668/17. 
(7) "الشرنبلالية": كتاب الرهن ‏ باب رهن يوضع عند عدل ؟/760 بتصرف (هامش "الدرر والغرر"). 


حاشية ابن عابدين هع تت :74198 مسشحج جحت الجزء الثاني والعشرون 


(ويَرحِمٌ المرتهنُ على راهيه نا ضرورةً بُطلانٍ قِبِضِهٍ (وإِنُ) كان اليّعنُ (قائماً) في يدٍ 
مشتريه (أحدّةٌ هُ المستحقٌ من مستريه» 4 ورجع هوع) أي: المشتري (على العَدل بتّمنه) أنه العاقك 


وأقول: لم يَظِهَرْ لي وحةُ صحَتِهِ؛ لأنَّ المشتري دل يَْرَمْ شيئاً فكيف يَرَحِعٌ بتَمنِ ما هِلّكَ 
في يدِ؟ نعم» لو ذكَرُوا أنَّ المستجقٌّ يَرحِعُ بالقيمة على المشتري لأنه غاصتٌ أيضاً بِالقَبضٍ 
وقد هلّكَ المغصوبُ في يده - ينبغي أنْ يُقالَ: يَرحِعُ المشتري بالشَّمنِ الذي أذَاهُ إلى العَدلٍ 
أو المرتهن» ويَرحِعٌ المرتهِنُ به على العَدلِء والعَدلٌ على الرَاهِنِء 8 ما وجة عَدَمْ 0 
ذلك؟! بل اقتَصّرُوا على رحوع 00 على الرَّاهمن أو العَدلِ مع أه نه ينبغي 4 أيضاًء نه رأيثُ 
ف "الحواشي السّعديّة'” 2 قال ما نصّة: نصّة: ((والظاهر: أنْ يكونَ للمستجقٌّ جيارٌ تضمينٍ المشتري 
أيضاً؛ لأنّه متعدٌ بالأحذٍ والتسلّه0", لكن لم يُذكْرْ)) اه. 

[ه44*] (قولةُ: ورجَعَ هو على العَدلٍ بِتَمنو) يعبي: فيما إذا سلَّمَ المشتري التّمنَّ بنفْسِهٍ 
إلى العَدلء ولو أنه سلَّمَهُ إلى المرتهنٍ لم يَرحِمْ على العدل به؛ لأنَّ العدل في البيع عامك 
للراهن ونا يَرحِمُ عليه إذا قبَضَء ولم يَقَبِضْ منه شيئأء فبَّقِّي ضمانٌ لقُن على المرتهن, 
والدّنْ على الزاهن» "شرنبلالية'”" عن "الزيلي "”0. | 

[4455"] (قولةُ: لأَنَّه العاقدٌ) فتتعلّقٌ به حقوقٌ العَقدٍء "درر"209. 

(قولةُ: لم يَظهَز لي وحهُ صِحّتِه؛ لأنَّ المشتري إلخ) بحملٍ كلام "الشرنبلالي" على ما إذا عَبّمَ 
المستحجقٌ المشتري القيمة يَسِتَقِيمْ كلامة. 

(قولة: يرع ل به على العَدلٍ إلخ) لا يتخفى ما ف هذه العبارة من عَدَم الاستقامةء والذي 
ينبخي أن يُقَالَ فيها بالنّسبةٍ لرحوع المشتري بقمن ما هلك في يد وضّمِنَ قيميَهُ ما قيل في رحوعِدٍ به فيما 
لو كان قائماً مثل ما قَالَهُ "الشرنبلالي". 


)١(‏ "الحواشي السعدية": كتاب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يد العدل ٠١9-١١8/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(؟) في "لك" و" و"م": ((والتسليم))» ومثله في "الحواشي السعدية"؛ وما أثبتناه من "الأصل" و"'ب". 

(؟) في "ب" و"م": ((شرنبلالي)). وانظر "الشرنبلالية": كتاب الرهن ‏ باب رهن يوضع عند عدل ١00/١‏ (هامش "الدرر والغرر"). 
(4) "تبيين الحقائق" : كتاب الرهن ‏ باببٌ: الرهن يوضع على يد عدل 87/5. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الرهن ‏ باب رهن يوضع عند عدل 708/7. 


قسم المعاملاات ل ل ظالاج م باب:الره نيوضع على يدعدل 


() يَرحِعْ (هو) أي: العّدل (على الرّاهِنٍ به) أي: بِتَّمنِهِ (و) إذا رَجَعَ عليه (صحّ 
القبض) وسّلِمَ التّمنُ للمرتهنٍ (أو) رِحَعَ الَدل (على المرتهن بتَمنِهِه ) رِحَعَ (هو) 
أي : المرتهنٌ (على الرَاهِنٍ به) أي: بِدَينِهِ» زاد هُنا في فد و"الوقاية"0©: 50 


[4] (قول: ثم هو على الرَاهِنِ) لأنّه هو الذي أَدَعَلَهُ في العُهدةٍ فيَحِبُ عليه 
ااا ظ 

[400م*] (قولّةُ: به أي: بِتَمِنه) وقّعْ في "الهداية"(" ‏ وبَبعَهُ "الرَيلعي"”*' التَعبِدُ بالقيمة) 
وذكرٌَ الشارحوتَ” : أنَّ المراد بما الثَّمنُ. 

[4"؛:؛م] (قولّهُ: صّحّ القبضٌ) أي: قبض المرتهن الّمنَ. 

[44"] (قولّة: وسَلِمَ التّمنُ للمرتهن) ذكرَهُ في "الهداية"”2 تعليلأ» وهو الأحسن. 

[440>] (قولّة: أو رجّع العَدلُ على المرتهن بكَمنِه) لأنّهِ إذا انتَقض العَقَدُ بطل التَّمنُ 
وقد قبَضَّهُ تنأ فيَجبُ نقضٌ قبِضِهِ ضرورةٌ» "هداية"20. 

[4441"] (قولَة: ثم ربع إخ) لأنّهِ لما انتَمَضَ قبِضّةُ عاد حمّهُ في الدّين كما كان. 

[444-] (قولّهُ: أي: بدّينه) كان على "المصنف" التُصريح به؛ لكلا يَعُودَ الضَّمِيدُ على غير 
مذكور ف كلامِهِ مع الإيهام؛ أفادَةُ "ط"0". 


)١(‏ "الدرر والغرر": كتاب الرهن ‏ باب رهن يوضع عند عدل ١07/7‏ بتصرف. 

(؟) انظر "شرح الوقاية": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن عند عدل 50/7 (هامش "كشف الحقائق”') بتصرف. 

() "الحداية": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يد العدل 45/5 .١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يد عدل 481/5. 

(5) انظر "العناية": كتاب الرهن ‏ بابٌ الرهن يوضع على يد العدل ٠١8/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير")» و"البناية": 
كتاب الرهن ‏ باب الرهن الذي يوضع على يد العدل 2١6/١75‏ و"حاشية الشلبي": كتاب الرهن ‏ باب الرهن 
يوضع على يد عدل 87/5 (هامش "تبيين الحقائق'). 

(5) "الحداية": كتاب الرهن ‏ بابُ: الرهن يوضع على يد العدل 514/4 .١‏ 

(7) "ط": كتاب الرهن ‏ باببٌ: الرهن يوضع على يد عدل 741/4 بتصرف. 


هدعم 


حاشية ابن عابدين :اع سس الحزء الثاني والعشرون 
((وإنْ شرطت الوكالة بعد لين رحَعَ العَدلُ على الْرّاهن فقط. سواءٌ قبَض المرتهنٌ 
مُنَهُ أو لا)) (فإن هلك اليّعِنُ عندّ المرتهنٍ فاستّحِقَ) اليّهِنُ (وضّمِن الرَاهنُ قيمنّه 
هلّكَ) البَعنُ (بدَينِه» وإنْ ضَّمِنَ المرتهنٌ) القيمة 0 

[*444"] (قولة: وإِنْ شُرطتٍ الوكالةٌ إلخ) يعني: أنَّ التّفصيلَ الما عا هو فيما إذا شُرٍِطَتْ 
ف العَقَدِ؛ لأنّه تعلق بما حقٌ المرتهن» بخلافي المشروطة بعدَةٌ لأنّهِ لم يَتعلّق بما حمّه فلا يَرَحِعْ 
العَدلُ عليه؛ قال "الرّيلعيُ"”"2: ((وهذا يُؤيّدُ قولّ مَن لا يرى جبرَ هذا الوكيلٍ على البِيع» وقال 
"السترتحسيُ””'2: ((هو ظاهرٌ الرُواية)) إلا أنَّ "فخرٌ الإسلام" و"شيحٌ الإسلام" قالا: الأصحٌ 
حبر؛ لإطلاقٍ "محمد" في "الجامع'”" و"الأصل”"2. فتكونٌ الوكالةُ غيرُ المشروطة في العَقَدٍ 
كالمشروطة فيه في حقٌّ جميع ما ذكرنا من الأحكام هناك اه مُلخّصأ)). 

[4444"] (قولهُ: فقط) أي: ليس له اليْحوعٌ على المرتهن. 

[ه؛:؛:*] (قولّهُ: أو لا بأن ضاع التّمنُ في يد العدل بلا تعدّيى "درر"20. 

[5؛؛:م] (قولُة: : وَضمِن البَاهنٌ) بالرّفع على أن الفعلٌ م من الثّلائييّ الكو أو بالتصب على 
أنه من المزيدٍء والفاعل م ضميد الست المعلومُ من المقام؛ وكذا ما بعدَّةُ. 

7 4"] ل هلك البهنُ بدَينه) أي: بمقابلته» قال ٠"‏ ا ((وإن ضَّمِنَ الراهنُ صار 
المرتهنٌ مستوفياً لدينه : بحلاك اليعن؟؛ لأنّ الْرَاهِنَ ملَكة بأداءِ الضَّمانِ مستنداً إلى ما قبل التنَسليم» 
فتبينَ أنه وهَنَ مِلكَ نفس ثم صار المرتهنُ مستوفياً بملاكد)). 

(قولُّ: فلا يَرَحِمٌ العَدلُ عليه) كما في الوكالة المفرّدةٍ عن البّعنٍ إذا باع الوكيلٌ ودمّع الثّمِنَ 
إلى من أَمَرَهُ الموكل, ثم ِمَهُ عُهدةٌ لا يَرَحمُ على المقتضي» "زيلعي". 


.87/5 "تبيين الحقائق": كتاب الرهن  بابٌ: الرهن يوضع على يد عدل‎ )١( 
.79/9؟1١ "المبسوط": كتاب الرهن‎ )؟١‎ 

ف "المجامع الصغير": كتاب الرهن ص5 9 6-. 

(5) "الأصل": كتاب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يدي العدل 41/7 .١‏ 
(0) "الدرر والغرر": كتاب الرهن ‏ باب رهن يوضع عند عدل 7557/75. 
)١‏ "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يد عدل 87/1. 


قسم المعاملاات للم هلاخ لس بابةالره نيوضع على يدعدل 


(يَرحِعٌ على الراهنٍ بقيمتِه) التي ضّمتها؛ لضرره (وبذينه) لانتقاض قبضه. 
(فرع) 
في "الولوالحيّة"”'©: ((ذهبَت عَيِنٌُ دابّة المرتهن”" يَسقْطُ ربعٌ الدَّين)) 507 


[4444] (قولّةُ: لضرره) الأولى: ((لعّرره) بالغينٍ المعجمة"”» قال في "الدّرر"9؟©: ((أمَا 
بالقيمة فلأنّه مغرورٌ من جهة الرَاهن بالتّسليم)) اه. ونحوة في "الرّيلعك "0 وغيرو» "ط"220. 

[ه4؛4*] (قولةُ: لانتقاض قَبضِه) أي: قبضٍ المرتهن الرّهنَ بتضميئه» فيَعُودُ كه كينا 
كان؛ لأنَ اليّعنَ لم يكن مِلكَ الراهنٍ حٌّ يكونّ بملاكه مستوفيا» "عناية 0 

وهنا إشكالٌ وجوابث” مذكوران في "الهداية"90 و"التَبيين"0". 


]"::5١[‏ (قولّهُ: ذهَبَثْ عَينٌ دابّة المرتهن) الإضافة إلى المرتهن لأدن ملابّسةء والأصوب: 

إبدالةُ ب («اليّعنِ))» وعبارةٌ "الولوالجية”'"©: ((ولو ذبَث عَبِنُ دابَِ اليَهِنٍ سقط ربع الدّينِ؛ 

لأنَّ العينَ من الدَابَةِ التي يُستَعمَل”"" عليها ربعهاء فقد فات ربعُها فيسمّطٌ ربع الدَّينٍ 

[3/4ق5١/1]))‏ اه. وهو مفروضٌ فيما إذا كانت قيميّها مل الدَّينِ كما يِّدَهُ في وال 
واحتررٌ بقولِهِ: ((التي يُستَعمَلُ عليها)) - كالبقرة والفرس ‏ عن نحو الشَّاةٍ نه يَضْمَنُ التقصان. 


.10/0 "الولوالجية": كتاب الرهن  الفصل الأول في الألفاظ التي ينعد بما الرهن وفيما لا ينعقد إل‎ )١( 
في 39 و"ب": ((الرهن)). ومثله في "الولواببية"؛ وصويما العلامة ابن عابدين رحمه الله.‎ )0( 

() في "ب": («المعجمه)) بالماء» وهو خخطأ طباعي. 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الرهن ‏ باب رهن يوضع عند عدل 705/1. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يد عدل 85/5. 

(5) "ط": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يد عدل 5141/4 

(1) "العناية": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يد العدل ٠١9/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 
(8) في "الأصل”: ((وحوابه)). 

(9) "الحداية": كتاب الرهن ‏ بابٌ: الرهن يوضع على يد العدل 144/4 .١40-١‏ 

.81-/17/5 "تبيين الحقائق": كتاب الرهن  بابٌ: الرهن يوضع على يد عدل‎ 2٠١١ 

)١١(‏ "الولوالجية": كتاب الرهن ‏ الفصل الأول في الألفاظ التي ينعد بما الرهن وفيما لا ينعقد إلخ ه/51-5. 
)١١(‏ كذا في التسخ. وف "الولوالجية": ((تستعمل)) بالمثناة الفوقية. 

.١٠١ 85/17١ "المبسوط": كتاب الرهن  باب رهن الحيوان‎ 207١ 


وهاه ٠.‏ 6 هه مهمه 
© 9 ها هاه هه م ووو و و ووو ووو ووو هن واو و و ووه ف دع 5 ب د دف مود وو و6 و6 6و6و6 5.6 ٠.‏ 
تث"”, 
. 
٠.‏ 


4401" (قولّةُ: وسيجيغ) أي: ف باب حناية البهيمة؟: ((أنَّ إقامة العمل كما بي 

تُمكِنٌ بأربع أعين» عيناها وعَينا مستعيلها)) اه "ح”. 
ْ (خاتمةٌ) 

المولى لا يَصَلَّحُ عَدلاً في رهن مأذونه ولو مديون حّ لو شرَّط لم ير الرَعرن, وص 
عكسّة والمكاتب يَصلَّحُ عَدلاً في رهن مولاهُ كعكسه» والمكفولُ عنه لا يَصَلْحُ عدلا ف رهن 
الكفيل كعكيهء وكذا ربب المالٍ في رهن المضارب كعكسهء وكذا أحدٌ شريكي المفاوضة 
أو العِنانٍ إِلّا فيما كان مِن غير التّجارة؛ لأنَّ كُلَاً منهما أحنيك عن صاحبه فيه وكذا الرامه 
لا يَصلحُ عَدلاً في التهن, وِيَفْسْدُ العَقدُء إِلّا إن كان قَبَضَهُ المرتهنُ ثم وضّعَهُ على يدو جار ”) 
بِيعُةُ. اه "ط"20؟ عن "الحنديّة"9 مُلخصا0. 


ا م و م 


١ك‏ 2 لدان © أنه ووس مسسسسسيية وي عن اننا الام ب بت 7 


- 


)١١‏ صاالااء. 

)١(‏ ((ح)) ليست في "ب" و"م", وانظر "ح": كتاب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يد العدل ق19؟/ب. 

(؟) في "ب": ((حاز) بحاء مهملة» وهو خخطأ طباعي. 

(4) "ط": كتاب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يد عدل ١417/4‏ بتصرف. 

(5) "الفتاوى الهندية": كتاب الرهن ‏ الباب الثاني في الرهن بشرط أن يوضع على يدي عدل - مطلب: بيان من يصلح 
عدلاً في الرهن ومن لا يصلح 447-545/9. 

(5) ((عن "الهنديّة" مُلخّصأ)) ليست في "الأصل". 


«ؤبابُ التَصَرّفِ في الزن والجناية عليه وجنايته» 
أي: الرّهنٍ (على غيره) 
وتوكق بيع الرَامن رهتة على إجازة مرتهنه أو قَضاءٍ ديئه) إن وححَدَ أحدّهها 16 


رم 


وباب التَصَرّفٍ في الرَّهِنِ والجناية عليه وجنايته على غيرو» 
مرايةد أتى ا ع 0غ و ايسا مر 000 مع اه زهة 
لما ذْكْرٌ الرّهنَ وأحكامَةُ ذكْرٌ ما يَعبَرِضُ عليه؛ إذ' ' عارضّةُ بعد وجودوء "معراج" '. 
1 *-] (قولُّ: توقّف بيع الرَاهنٍ رهتّة إلح) وكذا توقّف على إجازة الرّاهن بِيعٌ المرتهن» 
فِإِنْ أحارّةُ جاز وإِلّا فلاء وله أنْ يُبِطِلَهُ ويُعِيِدَهُ رهنأء ولو هلّكَ ف يدٍ المشتري قبل الإحازة لم 
تَجُز الإحازةٌ بعدَّمٌ وللرّاهن أنْ يُضْمِّنَ أيّهما شاءء "فهستانت"29) عن "شرح الطّحادعة"90), 
16 1 ََ و ا لايع امم رس اه 07 5008 اكت ا(0) 
وما ذَكرَهُ المصنم هو الصحيحٌ وظاهرٌ الرّواية» وقيل: يَنفك وتمامة في الزُيلعيّ : 
(فرع) 
قال المرتهنُ للرّاهن: بع الرَّهِنَ من فلانٍ فباعَهُ من غيرهِ لم يَجُرْء ولو قال المستأجِرٌ 
للمُؤّْحَرِ ذلك جار بيعة من غيره "جامع الفصولين"20. 
[ه44*] (قولةُ: على إجازة مرتهنه إلخ) أو إبرائه الرَاهنَ عن الدَّينِء ال 07 
2 د 
[:ه::”] (قولة: نفد) لزوال المانع» وهو تعلقٌ حق المرتهن به وعَدَمٌ القدرة على تسليمه» 
1 ج41 
"زيلعيّ 5 
2012 فٍِ 0 ((إذم)» ومثله فٍِ "المعراج" . 
(7) "معراج الدراية”: كتاب الرهن ‏ باب الاعتراض والحناية عليه وحنايته على غيره 4/ق5١١/ب.‏ 
(7) “جامع الرموز": كتاب الرهن ‏ فصل التصرف والحناية في الرهن ٠١15/7‏ . 
(5) انظر "شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي": كتاب الرهن ق7١/ب‏ بتصرف. 
(©) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه وحنايته على غيره 85/5. 
(7) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون في بيع الغصب والرهن والمستأحر وبيع الأرض المدفوعة مزارعة إلخ 5//7. 
(07) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهمن 5/5 5 7. 
(8) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره 85/5. 


حاشية ابن عابدين ببح ع لعشرون 
وصار تنه هن في صورة الإجازة (وإِنْ لم مَزِ) المرتهنٌ البَيعَ (وفسخح) بيه ( يَفِْم) 


بفسخه في الأصحّ (9) إذا 2 موقوفاً ذ (المشتري) بالخيارٍ 00( (إن شاء صبّرَ إلى كاوه 
اليَهن» أو رفع الأمرّ إلى القاضي لِيَفسخحّ الْبِيعٌ) وهذا إذا اشتراة و يَعَلَمْ أنه رهن 5 


[6ه44م] (قولّة: وصار مَنهُ رهناً) أي: سواء قِبَض الثَّمنّ من المشتري أو لا؛ لقيامه مقا 
العَينِ؛ والقَّمنُ وإنْ كان ديناً لا يَصِحّ رهنهُ ابتداءً لكنهُ يَصِح رهئة بقَاءٌء كالعيد المرهونٍ ذا ين 
تكوب قيمتّةُ رهناً بقاءٌ حيّ لو توي الثَّمنُ على ١‏ شتري يكونُ من المرتهن» يضقط فد ين 
لو كان في يدوء "برّازيّة"0". ولبعض محشّي "الأشباو"27؟ هُنا ارم مَنْسْؤْةُ عَدَم اليائُر 
والمراجعة» وما ذكرَهُ "المصنَّفْ" هو الصّحيحٌ وظاهرٌ الرُواية. وقيل: إن المرتهن إِنّْ شرط أنْ 
يكونّ التّمنُ رهناً عند الإحازة كان رهناً وإلا فلاء وتمَامُةُ في ال 

[<440"] (قولة: في الأصحٌ) لأنَّ امتناع التَّاذٍ لحقّهِ وهو الحبسث» الوق لا يفوت وعن "ميد" 
ينفّسِخُ بفسجه حيّ لو افتكّة الرَاهنُ لا سبيل للمشتري عليه بعدّة 0 مُلخّصاً. 

0ه 4"] (قولّة: أو رقَعَ الأمرّ إلى القاضي) لأنّ هذا الفسحٌ لقطع المنارّعة, وهو إلى 
القاضي» "عناية"7". 

[4ه؛؛م] (قولةُ: وهذا 22 أي: ثبوث اليا رِ للمشتري. لكن عَدَمُ المَرقٍ هو الأصحٌ "١‏ هليه "00 


)١(‏ في "ب": ((بالحيار)) بحاء مهملة» وهو خخطأ طباعي. 

(0) في "د": ((فك)). 

(؟) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل السادس في قبضه ‏ نوع في تصرفهما فيه 74/5 بتصرف يسير (هامش "الفتاوى المندية"). 

(4) كأنّه قصدّ الحمويّ في "غمز عيون البصائر": كتاب الرهن 44/9 ؟ فقد قال بعد ما نقل عبارة "البزازية": ((وفيه أَّه 
كيف يكونٌ التَّمنُ رهناً بدون الَبْضِء فليتأمّل)). 

(5) انظر "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره 84/7 وفيه أنه مروي 
عن أبي يوسف. 

(1) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 814/7. 

(9) "العناية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والمحناية عليه إلح 8 ر(هامش "تكملة فتح القدير"). 

(8) "لوائح الأنوار على منح الخفار": كتاب الرهن - باب التصرف في الرهن والمناية عليه وجنايته على غير 1003 )ب بتصرف. 


باب: التصرف في الرهن 


اي 


قسم المعاملاات 


بن كمال"20. (ولو باعة الْرَاهنٌ من رجُلٍ 2 باعة) الرَاهنُ أيضاً (من) رَجحُلٍ (آخْرَ 
عل أن جحي المرتهنٌ) الْبَيءَ (فالتَانٍ موقوفٌ أيضاً على إجازته)؛؟ إذ الموقوفٌ لا نَع 
توقّفٌ التَاني (فأيّهما أجاز لَرْمَ”"2 ذلك وبطل الآعرٌء ومامةمام ةم مث ةم م ةمث متم ممما مثمه 


111011110000 
عن "منية 00 وهو المخختارٌ للفتوى» حمو ل وغ عن التحنييي ٠‏ وق ٠‏ حا 


جاهلاً لا عللماًء وظاهر الزواية قولسم اه. . قال 56 ل حاشية" علا يه" ': ((وهو 


الصّحيحُ» وعليه الفتوى كما في "الولوابهية"))'' 

[9ه5::م] (قولةٌ: من رجخل آخرّ) سيأق 00 تقييدٌةُ بغير المرتهن. 

[4:>] (قولةُ: فأيّهما أجاز لَِ) فلو قضى الراهنُ الدّينَ هل يَنقُدُالأوَلْ أو القاني؟ يرد 
ولاه الو “مط "00. 

قلتُ: يُوَيَِدُهُ ما تَذكُرَهُ قريبً”: '2 عن "الكفاية"» تأمّلٌ. . 

وما دك "المصتفُ" يَاليفُ الاحارة» فلو تكيرَ َي اميحر فأحاز لمستأجر لقا نقد الأول 


)١(‏ "إيضاح الإصلاح": كتاب الرهن ‏ باب التصرف والحناية في الرهن ق77/أ. 

(؟) في "ط": ((لزوم))» والصواب ما أثبتناه. 

(7) "منية المفتي": كتاب البيوع ‏ مسائل , بيع المرهون وغيره ق ه ه ب بتصرف. 

(4) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهن 5/9 5 7. 

(0) "جامع الفصولين": الفصل الثاني والثلاثون ف بيع الغصب والرهن والمستأحر وبيع بع الأرض الدفوعة مزارعة إل 1 
باختصار نقلاً عن البزدوي. 

(5) "اللالئ الدرية في الفوائد الخيرية": الفصل الثافي والثلاثون ف بيع الغصب والرهن والمستأحر وبيع الأرض المدفوعة 
مزارعة إلخ 717/7 (هامش "جامع الفصولين"). 

(01 "الولوالجية": كتاب المزارعة ‏ الفصل الأول فيما تحوز المزارعة وفيما لا بتحوز إلخ 0/ 47 ١‏ وعبارته: ((ويخير المشتري في 
ظاهر الرواية)). 

(8) المقولة [ 78 4 ] قوله: ((وفٍ "الأشباه')). 

(9) "ط": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن إلخ 7517/4 

)٠١(‏ المقولة [ 575 12؟] قوله: ((جاز البيع الأول)). 


هبام 


حاشية ابن عابدين فلم: ‏ لل-ت200 الجزء الثاني والعشرون 


ولو باعَةٌ) الراهِنُ (ثمّ أجَرَهُ أو رهَنَةُ أو وهَبَُ من غير فأجارٌ المرتهنُ الإحارةً أو اليّعنّ 


أو الهبة جاز البِيعُ الأول لحصول النّفع بتحولٍ حقَّهِ للشّمنِ على ما تير 556 
ويأتي وحهة” “. 


[441"] (قولة: ثمّ أجرة" إلخ) أي: قبل نقض القاضي البيع» "إتقاقَ 

[457:”م] (قولهُ: أو رهَنَهُ أو وهَبّهُ) أي: مع التَسَلي؛ إذ لا عبرة لهذ 
"إتقاده"290 عن "ا في المعينٍ اذا 

450 4كم] (قولة: حاز البَيعُ الأَوَّلْ) ممَاهُ أوَّلاً وإن لم يكن بيعانٍ بالنّسبةِ إلى هذه العقود؛ 
لأنَّ هذه العقود متأخّرةٌ عن البيع» ويَجُورُ أَنْ يكونّ باعَهُ من واحدٍ ثم من آخرَء ثم باشَرَ هذه 
العقود فأحارّها المرتهنٌ نقذ لبي الأول دون الثّاني؛ لرجحانٍ الأوّلٍ بالشوه نا 

[44+4"] (قولة: الحصولٍ التّفع إلخ) ببانٌ للمَرقِ بينَ المسألتين» حيثُ جاز البيعٌ الثاني بالإجازة في 
الأول ولم تج نَجْرِ التَصرّفاث المذكورةٌ بعد ليع قي الثّانية مع وحودٍ 00 ة للكزة. قال ف "الكفاية"0": 
((والأصك فيه: أنَّ تصرّف الراهنٍ إذا كان يُطِلُ حقّ المرتهن لا ينعد إلا بإحازة المرتهن» فإذا أجازةُ 
0 فإنْ كان تصيّفاً يَصلَحُ حمّاً للمرتهن 6 ما لَحِمّتَهُ الإجازمٌ وإنْ لم يَصلّحْ فبالإحازة 
0 حقٌ لَّ المرتهنٍ ويَنقُدُ السّابقُ من تصرّفاتِ الرّاهن) وذ كان المرتهنٌ م أحاز اللاحق. فإذا نت هذا 
فتقولُ: المرتهنُ ذو حظ من البّيع الثّاني؛ لأنّه يتحول حقّه إلى التّمنِء ولا حقٌّ له في هذه العقود؛ إذ 
لا 0 في الطبة والرعن, والبدل : الإجحارة ف مقابَلةِ المنفعة, دده ف ماليّة العَينِ لا فق المنفعة» فكانت 

ُهُ إسقاطاً لحقّهء فزال المانعٌ من التَفَاذِ فِينقُدٌ البَيعٌ السّابقُ» كما لو باع المؤجرٌ العَينَ مِن اثنينٍ وأجاز 
00 ابيع الا نقَدّ الأوَلْ؛ لألّه لا حقّ له في النَّمنِ فكانت الإجازةٌ إسقاطاً)) اه مُلخّصاً. 


)١(‏ المقولة 000 قوله: ((الحصول النفع)). 

)١(‏ في "الأصل" و"7": ((آحره)). 

0377 "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره “/ق77١/أ‏ بتصرف نقلاً عن "الجامع الكبير". 
(54) "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 5/ق55١/أ‏ بتصرف. 

(0) أي: النسفي ني شرحه على "الجامع الكبير" كما في "الإتقاني". وتقدمت ترجمته 47/60. 

() "الكفاية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه لخ ١١5--8‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
(7) "الكفاية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه إلخ ١١١1/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعامللات لسلس هيج لس باب: التصرف في الرهن 


وف خَلَّهِ تَمرَرَ (دونَ غيرو من هذه العقود')؛ إذ لا منفعة للمُرتَهن فيهاء فكانت 
إحازتّةٌ إسقاطاً لَقّهِ فزالَ المانعٌ فيَنقُدٌ البَيعُ. وفي "الأشباو"©: ((باع اراهن التَهنّ 


من زيدٍ ثم باعَهُ من المرتهن انفسّحّ الأوّل)). (وصّحّ إعتاقة وتدبيرهُ واستيلادٌةُ) 5 


[+44"] (قولةُ: وف "الأشباو" إلخ) هذا كالاستدراكِ على قولٍ "المصنّفٍ" سابقا": ((فالقاني 
موقوفٌ))» كأنّه تقول: تحلٌ توقفب الثاني كالأوّلٍ إذا كان البِيعُ الثاني من غير المرتهن» أمّا إذا كان 
منه فلا يَتوقَفُ وإنما يَِطُلْ البِيعُ الأول ووجهّة: أنه طََأ ملك بات على ملك موقوفب 
فأَبطّلَةُ 01 عن "أبي المشعود "77 

[ (قولةُ: وصّحّ إعتاقة إل) ما تَقّدَّم”'2 كان في تصيّفاتٍ تَقبَنُ الفسمّ كالبيع والإجارة 
والكتابة والهبة والصّدقةٍ والإقرارء فلم تَجْرْ في حقّ المرتهنٍ أصلاً ولم يط حمّةُ في الحبس إِلّا بعد 
قضاءٍ الدَّينٍ » وما هُنا في تصدّفاتٍ لا تَقَبَن الفسحّ فتَنَقُدٌ ويطك الهنٌ». أفادَة "الهستاية"9". أي: 

ماع مه 04 2 

سواعٌ كان موسراً أو معسراً؛ لصدوره من أهله في عحلَهِ وهو مِلكُه فلا يلعو تصيفُهُ عدم إذنٍ لمرتهن؛ 
وامتناعٌ التّفَاذٍ في البتيع والهبةٍ لانعدام القدرة على التَّسليم» وتمامة في "الهداية"0. ومثلئ الإعتاق 
الوقفُء وثيٍ "الإسعافي””"2 وغيرو”' 2: ((لو وقّفَ المرهون بعد تسليمِهِ أجبَرَهُ القاضي على دفع 


)١(‏ ف "د": ((من العقود المذكورة)). 

.-1 "الأشباه والنظائر": الفن الثاني: الفوائد - كتاب الرهن صده‎ )١( 

(59) صاة/ 4-. 

(4) "ط": كتاب الرهن - باب التصرف في الرهن إل 548/4 7. 

(ه) "فتح المعين": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره +0٠7‏ بتصرف. 

(57) صلالا 4ع وما بعدها "در". 

)00 “جامع الرموز": كتاب الرهن ‏ فصل التصرف والحناية في الرهن :1 ٠‏ بتصرف. 

(8) انظر "الحداية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والناية عليه إل 41/4 .١‏ 

(9) "الإسعاف ف أحكام الأوقاف": كتاب الوقف ‏ باب بيان ما يجوز وقفه وما لا يجوز وما يدحل تبعا وما لا يدحل 
إلخ صده ١‏ بتصرف يسير. 

)٠١(‏ انظر "المحيط البرهاني": كتاب الوقف ‏ الفصل الثالث في بيان ما يجوز من الأوقاف وما لا يجوز نوع منه في الأوقاف 
المضافة 5/4 .م2 و"فتح القدير": كتاب الوقف 418/0. 


ٍ حت وي حو ب _222252525252222525202222295959اباللا7ا 2 > لل 2 0 اللا ووه 9 5ه 0-1 جم متعوورن 


حاشية ابن عابدين بيد 


سل ا الجزء الثاني والعشرون 


ا 0 5 -و(١)‏ 9 كان اس 
أي: نفذ إعتاق الرَاهنِ (رهنه 0 “ خا و) كان رينم أي: المرتهن 


(حالاً أحَدّ) المرتهنُ (َينَُ بن الراهن'' “» وإ مؤجّلاً أخدّ قيميه ليم بدله إلى) زمان 
“00 يات امد 
(حلوله) فإد ١‏ ستوق حم لو ين + حنسه ورد الفضل (وإن) كان البَاهنٌ (معسراً 


م م 


ما عليه إن كان موسرأء فإن كان معسراً أبطال الوق وباعة فيما عليه)) اه.. 


51 4"] (قولةُ: أي : نقذ أشار به إلى أن تبر به أولى؛ لذن الُصئفات السابقة صحيحةٌ 
3 0 صحيحةق 1 رللرت 
غيرُ نافذي والتعز 00 و نما غير صحيحقٍ, "مل" ٠‏ وقولة. ((إاعتاق الرّاهن)) أي: 


[54::"] وقولة. لليّمنٍ) أي: للارقاج. وقولة: مستي أي: بدل اليَمن بمعنى 
الممهون» تأمّه. والحاصل: أنَّهِ أذ قيمتةُ وجحعه رهناً مكائة. 
[4:59*] (قولةُ: ورد الفضل) أي: إِنْ كان فصل ويَرَحعٌ بالرّيادةٍ إِنْ نقَصَتْ عن 


دينهع "220 


[.0447] (قولُّ: ففي العتتي) أي: الذي بغير إِذنٍ المرتهن» "جوهرة"”". فلو بإذنه فلا سعاية 
على العبدِ» "أ بو السّعودٍ 6 

[1/ا:”] (قولة: : سععى العبدٌ إلخ) لأنّه لما تَعذَرَ للمرتهن استيفاعً حمّه 4 من اراهن يَأْحِدَةُ ممّن 

يَنتَفِعْ بالعتق» والعبدٌ 5 يتَفِعُ بمقدارٍ ماليَيِهِ فلا يسعى فيما زاد على قيمته من الدّينِء "ابن كمال"00. 


)١(‏ في "ط": ((دينه)). 

(0) في "ب" وكو”: ((من الرهن)). 

(؟) في *د": ((فإذا)). 

(5) في "ب" و"م": ((ب: يصح)» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"آ" موافق لعبارة المتن ولنصّ "الطحطاوي" 
(ه) "ط": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن إل 4/8/4 3. 

(7) "الجوهرة النيرة": كتاب الرهن .785/١‏ 

(0) "فتح المعين": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره ١/7‏ 45. 


(8) "إيضاح الإصلاح": كتاب الرهن ‏ باب التصرف والحناية في الرهن ق905/أ. 


قسم المعاملاات الس ج22 سيم 3“ ياب: التصرف في الرهن 


ف الأقك من قيمتِه ومن الدَّينِء ويَرجة(" على سيد غنيء وفي التَدبرٍ والاستيلادٍ 
سعى) كك (فٍ كل الدَّينِ بلا رحوع) لأنَّ كسب المديّرٍ وأمّ الولدٍ ملك المولى 
(فإذا””؟ أتلّف) الرَاهنٌ (اليَهنَ فحكمُة حُكمٌ ما إذا أعتقّةُ غنّا كما م95). 

(و) اليَهنٌ (إن أتلمَهُ أحنوٌ) أي : غير الرَاهنٍ مممفة مم ممم مم ممم مم مم ممم ةمال 


00[1 +4 (قولة: في الأقلٌ ين قيمته وين الدّين) وكيفية: أنْ يط إلى قيمة العبدٍ يوم اعت 
ويومٌ اليّمْنِ وإلى الدَّينٍ فيسعى في الأقلّ منهُماا”» "زيلعي””"". ويُقضّى الدَّينُ بالكسبء إلا إذا 
كان من نخلافب جنس حقّ المرتهن فيْبدَلُ بحنسِه ويُقضَّى به دَينُهُ "عناية"0©, 

[4407*] (قولهُ: ويَرحِعٌ على سيَّدهٍ غي) أي: إذا أيسَرٌ؛ لأنّه قضى دينَهُ وهو مضطرٌ 
بخكم الشّرع فيَرحِمُ عليه بما تَحمّلَ عنهء "ابن كمالي"0. 

[7 4"] (قولةُ: سعى كلٌ) أي: من المدبّرٍ والمستولّدةٍ. 

[:7 4" ] (قولّه: ف كل الدَّينٍِ) أي: ولو زائدا” "© على القيمةِ؛ لِما ذكَرَهُ "الشارِحُ". 

[ه44>] (قولة: لأنَّ كسب اللمدبّرٍ إلح) تعليلٌ لقوله: ((فٍ كل الدَّينِ))؛ ولقوله: 
((باه رحوع)). 

[44"] (قولَّهُ: كما مَتَ) أي: مِن أنه لو كان الدَّينُ حالاً أحَدَّ منه كُلّهُ وإلّا أذ القيمة 


لعكون رهناً إلى حلولٍ الأجلٍ. 


)١(‏ ف "د" و"و": ((ورحع)). 

(0) في "و": («(أي: كل)). 

(5) في "د": ««وإذا»». 

(*) ف الصفحة السابقة. 

(5) في "الأصل”" و"ك" و"7”: ((منها))» ومثله عبارة الزيلعي» ولعل ما أثبتناه من "ب" و"م" هو الصواب» و((منهُما)» 
أي: من القيمتين. 

(7) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره» باختصار يسير 87/5. 

(7) "العناية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه إل ١ ١17/9‏ بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(8) "إيضاح الإصلاح": كتاب الرهن ‏ باب التصرف والحناية في الرهن ق777/أ. 

(9) في "ب": ((زائد)) بالرفع» وهو حطاً طباعي. 


١ 000‏ الجزء الغا 3 
حاشية ابن عابدين لش #487 السام لخزء الثاني والعشرون 


(فالمرتهِنْ يُصَمنْه) - أي: المتليفت - (قيمة يوم هلك وتكون) القيمة (رهنأ عندة) كما 
و20 وأمنا ضما على المرتهن فعتبِرَ قيمتُّ يوم القبض؛ لأنّه مضموث بالقبض 
السّابق» "زيلعيت"”"2. 00 


[470 4"] (قولّة: فالمرتهنٌ يُضْمّئهُ) أشار إلى أنَّ المرتهنَ هو الخصمٌ ف تضمينه كما 
في "الحداية"0". 

[هلاء؛م] (قولّهُ: قيمتَهُ يوم هلّكَ) فلو كانت قيمتُهُ يومَهُ خمسّمائة وقد كانت يوم اليهن 
ألفاً كالدَّينِ ضَّمِنَ خمسّمائةٍ وصارت رهنأء وسقّطٌ من الدَّينٍ خشمائة كأتًا هلكّث خا 
كما ف "الحداية"20, 

[445"] (قولَة: وما ضمائُ على المرتهن) بِيانٌ لوجهِ ضمان المرتهن الرّيادةَ حيثُ سقَطٌ 
مثلّها من الليوء قال "الإتقاي"29: ((لأنّ ضمانٌّ اليّهِنٍ يُعتبْرَ فيه القيمةٌ يوم القبض» وحيئئذٍ 
كانت ألفاً فِيَضْمَنٌ الرّيادةَ على ما غَرمَ الأحنيئٌ)) اه. قال في "الكفاية و"": ((ولا يقالُ: التَهنٌ 1 
كان اي كما كان وقد تع الل واتقصتث قبط فلله لا تسقط من التنٍ شية, قلنا: لأنَّ 
نَمَةَ العينَ باق كما كانء وإنّا يحص التَغيّرُ بسبب ب التراحع» والعينُ حال مج أن تَصِيرَ ماليّهُ 
بالتّراحع كما كان يوم القبض فلم يَُبرٍ اتير وههنا التَيمدْ الحاصلك بالتٌراحع سعد بالملاك و1 
يَبِقَ [؛ لق ]!/١‏ على حال تَعْو تَعُودُ ماليّثة كما كان)) اه. بَقِىَ ما إذا أَتلْمّهُ المرتهٌ فيَعْرَمُ القيمة 
وتكونٌ رهناً ف يدوء فإذا حك لأس والدّينٌُ من جنس القيمةٍ استوق منهاء ولو فيها فضل رَدَّهُ 
وإِنْ نقصّت القيمةٌ قبل الإتلافي بتراحع السّعرٍ إلى خمسمائة وكانت ألفاً وجنت بالاستهلاك 
خشمائةٍ وسقّط من الدَّينٍ خمشمائة» لأ ما انتَقَصَ كالمالك» وسقّطٌ من الدَّينِ بِقَّدْرو 


)١1(‏ صامغ.. 
)١(‏ "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 40/7 بتصرف يسير 
20 "الطداية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه لخ المع .1١‏ 

(54) في "ب": ((بأفة)). 

(5) "الحداية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والحناية عليه إل 48/4 ١‏ بتصرف. 

(7) "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجحناية عليه وجنايته على غيره 5/ق 5١‏ ١/أ‏ بتصرف. 

(/) "الكفاية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه إلخ ١١0/9‏ بتصرف يسير (ذيل "تكملة فتح القدير"). 


اق ال ب م 1 جا جور اس جات لج :7 لمجاو بت سات امس 


قسم المعاملاات َال لسس همعم سس سس © بابي التصرف في الرهن 
(وباعارته) أي: المرتهن الرّهنَ (من راهنه يحرج من ضمانه) تسميتها عارية مجاز 


وتُعتبَرٌ قيمةٌ الرّهنِ يومَ القبضٍ السَابقٍ لا بتراجع السّعرِء ووحب عليه لباقي بالإتلافي وهو 
فييك زوع تلوق م" جو "ده :وضعله مضموناً بالقبض السّابقٍ لا بتراجع السّعرٍ اندقّعَ //؟7 
استشكالٌ 0 ': ((بأن تراجع السّعرٍ غيرٌُ مضمونٍ))؛ وبيانٌ لواب ما في "غاية 
البيان"0؟© غك "القندورعت "2240 أن نقصانَ السّعرٍ لا يُضْمَنُ مع بقاءٍ العَينِء أمَا إذا ثَلِمَتْ 
فالضَّمانٌ بالقبض» وضمانٌ الإتلافب مِن غير جنس ضمانٍ اليّهِن؛ فلذا وجَبَتْ قيمتّةُ يوم 
الإتلافي» ووجبت الفضل بالقبضٍ السَابِقٍ على ضمانٍ اليّمنِ)) اه مُلخّصاً. ومِلّهُ ما مد عن 
"الكفاية" . 

[4440*] (قولَهُ: مجارٌ) جعلة شْرَاحُ "الحداية"29 تساتْحاء قالوا: ((لأن الإعارةً تمليكُ المنافع 
بلا عوضء والمرتهنٌ لم يَملِكُها فكيف يُمَلّكُها غيرة؟ لكن لمّا عُومِلَ ذلك معاملةٌ الإعارة 
مِن عَدَم الضّمانٍ ومن التَمَكُنٍ من الاسترداد أَطلِقَ عليه اسم الإعارة)) اه. 


«وبابُ التصرَّفٍ في الرّهنٍ والجناية عليه وجنايته على غيرو» 
(قولةُ: وتُعتبَرٌُ قيمة لمن يوم القبض السَابقٍ إلخ) عبارةٌ "الهداية": ((يومَ القبض» وهو مضمونٌ 


١5/8/14 "الحداية": كتاب الرهن  باب التصرف ف الرهن واللحناية عليه إلخ‎ )١( 

(؟) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره 21/1. 

(5) "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 1/ق٠5١/1-‏ ب. 

(5) في "شرحه" على "مختصر الكرحي" كما صرح به في 'غاية البيان . 

(5) ف المقولة نفسها. 

(5) انظر "معراج الدراية": كتاب الرهن - باب الاعتراض والجناية عليه وجنايته على غيره 3/4١١/ب‏ بتصرف. و"غاية 
البيان": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجحناية عليه وحنايته على غيره 1/ق١٠‏ 5 ١/ب‏ بتصرف. و"العناية": كتاب 
الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه إل ١١5/4‏ بتصرف يسير (هامش "تكملة فتح القدير"). و"البناية": كتاب 
الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره 75/١7‏ باخحتصار يسير. 


حاشية ابن عابدين للسسشسش |( خيمهيجه لللس 200 الجزء الثاني والعشرون 


(فلو هلَكَ) البَهنٌ (فٍ يد الرّاهنٍ هلَّكَ مجان حيّ لو كان أعطاةٌ به كفيلاً لم يَلرَم 
الكفيل شيء؛ لخروجه من اليّهْنء نعم لو كان الرَاهِنُ' 2 أده بغيرٍ رضا المرتهنٍ له 


مطلبٌ: تفسيرٌ التُسامه”") 

وفسرَ بعضن الْحقّقِيت9) التسامح بأنّهِ: استعمالٌ لظ في غير حقيقتِهِ بلا قصدٍ علاقةٍ 
مُعمِبَرقِ ولا نصب قرينةٍ اعتماداً على ظهوره من المقام اه. 

فهو ليس حقيقةٌ ولا مجازء وحعَلَ "المصنّفٌ" في "المنح"””) لفظّ الإعارة هّنا استعارة 
تصريحيّةَ علاقتّها المشابمةٌ» والقرينةٌ إسنادُ الإعارة إلى المرتهن؛ لأنَّ إسنادّها حقيقةٌ للمالكِ 
قال©: ((وحيثُ وُحِدَتٍ القرينةٌ والحامعٌ فالقول بأنّهِ بجارٌ سائة””)) اه تأمّل. 

[41::”] (قولّة: هلَّكَ مخَانا) أي: بلا سقوط شيءٍ من الدَّينِ؛ لارتفاع القبضٍ الضموا. 

[4م::"] (قولّةُ: حيّ لو كان) أي : الْرَاهِنٌ م أعطى ا مرتهنّ باليَهِنٍ المَعارٍ كفيلةٌ 
أعطاةٌ كفيلاً بتسليمِه لا بعينه؛ لقوله في كتاب الكفالة): ((ولا تَصِحٌّ مبيع قبل قبضِيء 
ومرهونٍ وأمانةٍ بأعيانهاء فلو بتسليمها صّعّ)) اهء تأْمَّلْ. ْ 

[4485"] (قولُ: لخروجه ين اليّعن) أي: من كم اليهن» وهو الضّمانُ ولا فالعَقدُ باق. 


(قولةُ: أي: أعطاهُ كفيلاً بتسليمِهٍ لا بِعَينهِ) فيه: أنَّ إعطاء الكفيل بالتّسليم صحيحٌ في المسألتينِ» 
ولا يح إثباث المخالفة بيتهماء وهى إِنا فيما لو أعطى اراهن المرتهن كفيلاً بنفس اليّهِنِ فلا بصخ ف 
الأول؛ لعَدّم ضمانهِ عليه؛ ويَصِحٌ في الثّانية؛ لضمانِهِ عليه» ولا يُنَاقٍ هذا ما تَقَدَّمَ في الكفالة؛ لأنّه فيما إذا 
أعطى المرتهنٌ الرَاهنَ كفيلاً بنفْسٍ الرّهن. 


)١(‏ «الراهن)) ليست في "د". 

(؟) هذا المطلب من "الأصل" و"ك". 

(7) انظر "حاشية حسن جلبي" على "التلويح": ق١٠/بء‏ وانظر "التعريفات" للشريف الجرجاني: صه -. 
(5) "المنح": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه وجنايته 543/7 77/ب. 

(5) ف "المنح": ((شائع)) بدل ((سائغ)). 

الل ا 000 


لمع مس باب:التصرف في الرهن 


قسم المعاملاات 
حاز ضمانٌ الكفيل» "تاترحائيّة""©. (فإِنْ عاد) قَبِضّهُ (عاد ضمائة وللمرتهن 
استردادُةٌ منه إلى يدِوء فلو مات الرَاهنُ قبل ذلك) أي: قبلَ الاستردادٍ (فالمرتهنُ أحقٌ 
به من سائر الغرماء) لبقَاءٍ حُكم الرّهن (ولو أعارَة) أو أُودَعَهُ ا 


[26:؛خم] (قولةُ: جار 'حنسان الكفيل) أي: إِلْزامُةٌ بتسليمِه؛ لِما قدّمناة9". 

[444] (قولّةُ: عاد ضمائةٌ) لأنَّ عد اليّعن باقٍ إِلّا في حكم الصَّمَانِء "منح"9". 

[44*] (قولّةٌ: من سائر الغرماع) أي: غرماءٍ الرَاهن» فلا يُشاركونَ المرتهن فيه. 

[440*] (قولُةُ: لبقاءِ كم اليّمن) الأصوب أن يُقَالَ: لبقاءِ عَقَدٍ اليهنء إِلَا أنْ يراد 
بالُكم هُنا يذ الاستيفاءٍ لا الصَّمانٍء تأمّل. ْ 

[ه 4**] (قولّةُ: ولو أعارَهُ إل) جملةٌ هذه التّصِيّفاتٍِ سّةٌ: العاريةٌ والوديعدٌ واليّعهِنُء 
واللإحارة» والبَيعٌ» واهبة. 

فالعاريةٌ تُوحِبُ سقوط الضّمانِء سواءٌ كان المستعيرُ هو الرَاهنَ أو المرتهنَ ‏ إذا هلّكَ 
حالة الاستعمالٍ - أو أجنبيّا ولا تَرَقَغُ”*) عَقَدَ اليّعْن. 

وحُكمٌ الوديعة كححكم العارية. 

والرّعنُ يُبِطِلُ عَمَدَ الرَمنٍ. 

وأمنا الإحارةٌ: فالمستأحِرُ إِنْ كان هو اراهن فهي باطلةٌ وكانت بمنزلة ما إذا أعار منه أو أودعَةٌ) 
وإِنْ كان هو المرتهنَ وحدّدٌ الْقَبضَ للإجارة» أو أحتبياً بمباشّرة أحدها العَقدَ بِإِذنٍ الآخرَ بطل الَعنُ» 
والأحرةٌ للرّاهن» وولايةٌ القبض للعاقد ولا يَعُودُ رهما إلا بالاسعئافب, 

وأما البِيعُ والهبةٌ فإنَ العَقدَ يَبِطُلُ مما إذا كانا من المرتهن أو من أحنوع بمباشرءٌ أحرهما 
بإذنٍ الآخرء وأمًا مِن الرَاهِنٍ فلا يُتصوّد. اه "عناية"20. 


,)١ 4417 0( رقم المسألة‎ ١91/٠١ "التاترحانية": كتاب الكفالة  الفصل الحادي والعشرون في الكفالة بالأعيان‎ )١( 
المقولة [45/87”] قوله: ((حتى لو كان)).‎ )١( 

(*) "المنح": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه وجنايته ؟ |ق4 717ب بتصرف يسير. 

(4) ف "ك": ((ولا يرفع)) بالمثناة التحتية» ومثله في "العناية". 

(0) "العناية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والحناية عليه إل 1117/-١17/4‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين لل ل 055225250552525202ههه الجزء الثاني والعشرون 


(أحدههما أجنبيّاً بإذنٍ الآخر سقّطّ ضمائة ولكزه منهما”' أن يُعِيدَهُ رهنأ) كما كان 


(بخلافي الإجارة والبّيع والهبة) واليهن 0 
وف حاشيتها ل "سعدي أفندي'9': ((إذا كان الإيداعٌ من أجحني” ينبغي أنْ لا يَسمْطً 


الضَّمادُ؛ لأنّهِ العدل)) اه. 

غ- 5 ع فى ات ع . كع الل لوس ؟) اد . : 0٠‏ 4 1 

أقول: وهو بحث وحيةء ثم رأيتهُ منصوصا في "الخانيّة” ؛ حيث قال فيها: ((إذا أجاز 
الرَاهنٌ للمرتهن أنْ يُودِعَهُ إنساناً أو يُعِيِرَ فإِن أودّعَ فهو رهنٌ على حالِهِ إِنْ هلّكَ في يد المودع 
سقّط الدَّينُ وإنْ أعارَهُ حرّجَ من ضمان الرَّمْنٍِء وللمرتهن أنْ يُعيدَهُ)) اه. فقد فَرّقَ بينَ العارية 
والوديعة على حلافي ما ذكرَّهُ في "العناية" » وتبِعَهُ فيه "الشارحُ" فتنبّة. 

يننا (قولةُ: بخلافب الإجارة 5 حال من قوله: ((ولكلّ واحدٍ منهما أن يُعيدَهُ 

يُسْتَرَط 1 

رهناً)). ويُشْتَرَطٌ في الإحارة تحديدٌُ القبض كما علِمت آنفهاً2؟. 

وفي "البرّازّة”©: ((وإنْ استأحرّها المرتهنُ فاسداً ووصّل إليها ومضى زمافٌ بمقدارٍ ما 
يحب فيه شيءٌ من الأجرة [4/ق+5١/ب]‏ بطل اليّهِنُ)) اه. 

وفيها”': ((وإِنْ أَحَدّ المرتهِنُ الأرضّ مزارعة بطل اليّعِنُ لو البَدْرُ منه» ولو من الرَاهِنٍ 
فلا)) اه. أي: لما قدَّمناهُ قُْ كتاب المزاعة عة2: : أن الأصل: أن رب الْبَذْرٍ هو المستأجد فإن 
كان هو العام كان مستأجراً للأرضء وإن كان هو ربت الأرضٍ كان مستاجراً للعامل. 

ُو 7 عِ 22000 7 0 واء يرق 

[4484"] (قولة: واليهنٍ) أي: وبخلافي رهن الرَهِنٍ وياتي الكلامٌ فيه قريبا” '. 
)١(‏ في "د": ((ولكلٌ واحدٍ منهما)). 
(؟) "الحواشي السعدية": كناب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يد العدل ١١17/4‏ باخختصار يسير (هامش "تكملة فتبح القدير"). 
(؟) "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل فيمن يرهن مال الغير 707/7 باختصار (هامش "الفتاوى الحندية'). 
(5) ثي المقولة السابقة. 
(5) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل السادس في قبضه ‏ نوع في تصرفهما فيه 4/5 بتصرف (هامش "الفتاوى المندية"). 
(50) اكل اويل 
() في المقولة الآنية. 


قسم المعاملات لللسسسسسصص الهوم:ة ٠‏ سس باب: التصرف في الرهن 


0 6 0 1 5 50 ع ور )3( ف 00 4 0 3 
لا يَعُودُ إِلَا بِعَقَدٍ مبتدؤ؛ لأكما عقودٌ لازمةٌ ل ل ل 


[4450"] (قولّةُ: مِن المرتهن إلخ) ((من)) هذه صلة لِما قبلّها لا للابتداءيء تقول: أجَوَتُ 
منه الدَارَء وكذا بعتّها أو وهبتّها منه إذا كان هو القابلَ للعَقَدِ وأنت المباشِرّء فالمرتهنٌ 
أو الأحنيئٌ هُنا هو القابل والمبِاشِرٌء أي: العاقدٌ مع المرتهن هو الرَاهنُ ومع الأجنييَ أحدّهاء 
لكن ف هذا التَّعمِيم بالتّسبةٍ إلى اليّعنٍ نَظَرٌ؛ٍ لأنَّ رهْئَهُ من المرتهن لا يُفِيدُ. | 

فالظاهرٌ: أنه خاصٌ فيما إذا رمَتَهُ أحدَهما من أجنيم. قال في "التَاترنجائية"9©) عن "شرح 
الحاو لد : ((ليس للمرتهن أن يَرَهَنَ البَعن» فَإِن رهَنَ بلا إِذنٍ الراهن: إن هلّكَ ف يد الثَان 
ل الإعادة إلى يدِ”“ الأوَّلٍ فللراهن أنْ يُضْمّنَ المرتهن الأول .ويَصِيرُ ضمائةُ رهناً ومَلكْهُ المرتهِنُ 
الثاني بالدّينِء أو يُضْمَّنَ المرتهن الثَايِّء ويكونٌ الضَّمانُ رهناً عند د للرتهن الأول وبطّل رهنٌ الثّان؛ 
ويَرحِعٌ الثاني على الأوَّلٍ بما ضَمِنَ وبدَينِه» وإِن رمن بإذنٍ الراهنٍ صم الثاني وبطّل الأوَلْ)) اه. 

1 *م] (قَولةُ: حيثٌ يرج عن اليّمِنٍ) بيانٌ لحهة المتحالفة ة بِينَ الوديعة وهذه العقودء لكنْ في 
صورة الْبيع يتَحَوّلُ حقٌ المرتهنٍ إلى التّمِنِ سواءٌ قبِضّهُ أو لاء حي لو هلك عند المشتري سقط 
اَنُه بخلاف بدل الإحارة» وتقَدّم”” القَرقُ بيتهماء نصّ على ذلك في "لمعراج"90©. 

ْ (قولُهُ: دتما عقود د لازمة) ولذا لا يُمكِنَهُ فسحُها.‎ ]”::1١[ 


(قولّةُ : فالظاهدٌ أنه تخاصٌ فيما إذا رهَنَهُ إلح) لا داعي لهذا التُحخصيص» ٠‏ ويحَمَلُ الكلامُ على ما إذا 
رهَنَهُ مِن المرتهنٍ بدَينٍ عليه غيرٍ الدَّينٍ الأ فإنّه حائرٌ يخي عن الأوَّلٍ ويكوثٌ رهناً بالتَان كما ذكرَهُ 
"الرّيلعيُ" عند قول "الكنز": ((رمَنَ شاةً قيميّها عشرةٌ فماث)) إلم. 
)١(‏ في هامش "و": ((أي: الرَاهنُ والمرتهِن)). 
(7) "التاترتحانية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثامن في تصرف الراهن والمرتحن في المرهون 5117/1 رقم المسألة ٠(‏ 4 ١٠٠7؟)‏ بتصرف. 
(5) "شرح الإسبيجابي على مختصر الطحاوي": كتاب الرهن ١/ق77١/ب- )/١517‏ بتصرف. 
(5) ((يد)) ليست في "الأصل" ولا في "التاترخانية"2 وهي مثبتة في "شرح الإسبيجابي". 
(5) المقولة [ 55715 *] قوله: ((الحصول النفع)). 
(7) "معراج الدراية": كتاب الرهن ‏ باب الاعتراض واللحناية عليه وجنايته على غيره 4 /ق8/١١/أ‏ بتصرف نقلاً عن "المبسوط". 


حم 2 يش لرد عياط * يا - ةا ل عع :1 لق جه 0 5 + مد امنيس ع1 عمطلا اتاد الحسب 2 نهد د 
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حاشية ابن عابدين 7 الجزء الثاني والعشرون 


بخلافي العارية» وبخلافب بيع المرتهنٍ من الرَاهِن؛ لعَدَم لزومها. بَتَيَ لو مات الرَاهِنُ 
قبل رهنِهِ ثانياً فالمرتهنٌ أسوةٌ الغرماءِ”'©. (ولو أَذِنَ اراهن للمرتهن في استعمالِهِ أو 
إعارتهِ للعملٍ فهلّك) اليّعنُ (قبل أن يَشْرَّعَ في العمل» أو بعدّ الفراغ منه هلّكَ بالدَّينِ) 
لبقاءٍ عَقَدٍ اليَعمن (ولو هلك في حالة العمل) والاستعمالٍ (هلَكَ أمانةً) 00 


4 


[*44"] (قولّةُ: وبخلافب بيع المرتهن من الرَاهن) وكذا إحارثةُ وحِبيُهُ وهذا محتررٌ قولٍ 
"المصنّفي"”'؟: ((من المرتهن)). 

[44-] (قولة: لعَدَمْ لزومها) أي: لزوع العارية والبتيع» والأولى: ((لزومهما)) بالتّئنية» أي: 
لعَدَّم لزومهما في حقٌ لرادن؛ لأنَّ مِلكةُ باق ف المرهونٍ يبط الْعَقَدُ. 

[4456"] (قولة: 7 قي لو مات إلخ) مرتبط بقولٍ "المصنّفي"”©: ((بخلاف الإجارة إلخ)). 

[151؛؛م] - رتيرك أسوةٌ الغرماع) أي: مساو لج" 0 في المرهونٍ؛ لبُطلانٍ عَقَدٍ اليّمِنٍ 
هذه العقود» "معراج"0. 

91 4 "] 177 ولو أَذِنَ الرَاهنُ للمرتهن باستعمالهِ إلح) فإِنْ ل يَأَذَنْ له وخالّف ثمّ عاد فهو 
رهنٌ على حالهء "جامع الفصولين"0". 

[ده؛4"] (قولة: ولو هلّكَ في حالةٍ العمل) راجمٌ إلى قوله: ((أو إعارته))» وقولة: 


5 كن 


(«والاستعمال)) راحم إلى قوله: ((في استعماله))» فهو لف ونشرٌ مشوّش. 


(قولُةُ: راجع ثم إلى قوله أو إعارته) الأظهرٌ ما في "ط" من أنه لا حاجة لقوله: ((والاستعمال)) كما 
يَدُلَ عليه عبارة "الدّررٍ" حيث اقتَصّرٌ على الأول وقال: ((إنَّه راحعٌ لصورتي الإذثٍ والاستعارة)). 


)١(‏ في "و": ((للغرماء)). 

)١١(‏ صاامع-. 

(؟) صامع-. 

(5) في "الأصل": ((مساويهم)). 

(0) "معراج الدراية": كتاب الرهن ‏ باب الاعتراض والحناية عليه وجنايته على غيره 4 /ق8١١/أ‏ بتصرف. 

(5) "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما وفي تضمين الأمين وبراءة الضمين 
بتصرف يسير نقلاً عن "بس" أي: "المبسوط". 


قسم المعاملاات للم 9هيع للسسسسسسسس"" ‏ ياب: التصرف في الرهن 


لثبوتٍ يد العارية حيتئذٍ (ولو اعصّلفا في وقته) أي:: وقتٍ هلاكه فقال المرتهِنُ: هِلّكَ 
في وقتٍ”'“ العمل» وقال الرَاهنٌ: في غيرو(" (فالقول للمرتهن) لأنَّه منكرٌ (والِسَةُ للراهن) 
لأنحما انّمَقا على زوالٍ يد اليّهن فلا يُصِدَّقٌ الراهنٌ في عَودِهِ إلا بحُْجّق بتازية"0 


[14؛؛"] (قولهُ: لثبوتٍ يد العارية) وهي مخالفة ليد اليمِنٍ فاننفى الضَّمانُ "منيه"20 1 

[0.ه4م] (قولَهُ: لأنّه منكرٌ) أي: مُنكرٌ لمُوحب الضَّمانِ» قال "ط"7©: ((ولا حاجة 
إليه؛ لأنَّ التَعليلَ الآق”'' للمسألتين)). 

[1.ه4>] (قولُهُ: وقال الرَاهنُ: في غيرو”") كذا في "الخائيّة"0 وغيرهاء فَيَشْمَل ما إذا 
قال: قبلّ العمل أو بعدةُ. 

[.4م] (قولّةُ: لأتمما اتَّمَتَا على زوال يد اليّهِنٍ) أي: زوالٍ القبض الموحب للضّمانِ؛ 
لاعترافهما بوحودٍ العمل المزيلٍ للضَّمانٍ. 

[.45"] (قولة: في عَودِه) أي: عَودٍ اليمِنِ أي: ود ياه 60 “ني بعض اللسخ: 3 حقّه)): 


(قولةُ: فَيَشْمَلُ ما إذا قال: قبل العمل أو بعدّهُ) سمولُ الكلام لما إذا قال اليَاهنٌ: هِلّكَ قبل العمل غيد 

مراد؛ لأتمما حينئذٍ لم يَتَّفِمَا على زوالٍ يد الرّاهن» بل المرادُ ما إذا قال الرَاهنُ: هلك + بعدّةٌ» وقال امرتَهنٌ: هلك 
قتَهُ ولو قال اليَاهِنُ: هلَلكٌ قبلَهُ كان القولُ له كما في مسألة التَّوبِ الآنية في "الشّارح" عن "البرّازية". 

)١(‏ في "د": ((حالة)) بدل ((وقت)). 

(؟) في "د": ((غيرها)). 0 

(؟) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الخامس ف الشهادة فيه نوع في الحتلاف الراهن ولمرتهن والشهادة فيه 59/1 بتصرف 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(4) "المنح": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجحناية عليه وجنايته ؟/ق9؟5/أ. 

(ه) "ط": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن إل 1/1 . 

(1) في هذه الصفحة “در". ١‏ 

(0) في "الأصل" و"ك" و"1": ((غيرها))» وما أثبتناه من "ب" و"م" موافقةٌ لجُلٌ نسخ "الدَر" هو الأولى؛ لعود الضمير 
على ((الوقت)). ْ 

(80) لم نقف على المسألة في مطبوعة “الخانية" التي بين أيدينا. 

(9) الواو ليست في "ب" وأم”. 


حاشية ابن عابدين لل ا اهعمج ل 2003 الجزء الثاني والعشرون 


وفيها(': ((أَذِنَ للمرتهن في لُبِسٍ ثوب اليّهنِ يوم فجاء به المرتهنٍ متخرّقاً 
وقال: 0 ف لبن ذلك اليوم» وقال الرَاهِنٌ: ما لببسكة فيه ولا دَق فيه فالقول 


6ه عد هٌ 2 
للرَامن» وإِنْ أُقَتَ اليَاهنٌ باللّبس فيه ولكن قال: تحَدَقَ قبل لُبِسِهِ أو بعدَهٌ فالقول 
للمرتهن في قَدْرٍ ما عاد من الضَّمانِ)). 


(فروع) 
رهن الأب من مال طَفلهِ شيئاً بدينِ على نفسِهٍ جازء فلو اليّعنُ قيمثٌهُ أكثرٌ 
من الدَّينِ فهلكَ ضَّمِنَ الأب قَدْرَ الدَّينِ دون الرَيادةِ بخلافي الوصئّ د 
وف بعضها: ((فٍ دعواةٌ))» وعبارة "البرّازيّة"”'2: ((فٍ العَودٍ)). 


[4؛٠ه؛م]‏ (قولّةُ: ما ليتبيية) بفتح تاءِ المخاطب. 

[ه.4*] (قولة: فالقولُ للراهن) لأنَّه منكِدٌ لوحودٍ العملء فلم يَتفَِا على زوال اليدٍ. 

[45.5*] (قولّةُ: فالقولٌ للمرتهن إخ) عبار "البرّازتة"”: ((فالقولٌ للمرتهن أنَّه أصابَُ في 
اللْسسِ؛ لاتّهاقهما على خروحه من القّمانِء فكان القولٌ للمرتهن في قَدّرٍ ما عاد الصَّمانٌُ 
إليه» بخلاف أوَّلٍ المسألة؛ لعَدَمِ الاتّفاتقٍ ثَمَةَ ثْمَةَ على الخروج مِن الضّمانِ)) اه. 

وحاصلة: أعما لعا اتققةا عن روه من الصّمانٍ كان القول للمرتهن ذ قي أنه لم يَعْدْ 
مضموناً عليه ضمانٌ اليِّنِ بعد خروحهٍ من الضّمانٍ إِلّا ذلك التَُوبُ المتخرّقٌ. أي: فإذا هِلّكَ 
بعد ذلك يضمن قيمتة متيعتقاً. 

[0.ه؛*] (قولّةُ: بخلافي الوصي) قدَّمَ في باب ما يجورٌ ارتماثة9»: أنَّ ذلك قولٌ الإمام 


٠١/5 "البزازية": كتاب الرهن  الفصل الخامس في الشهادة فيه نوع في احتلاف الراهن والمرتهن والشهادة فيه‎ )١( 
بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية").‎ 

(؟) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الخامس في الشهادة فيه نوع في اختلاف الراهن والمرتهن والشهادة فيه 59/5 
(هامش "الفتاوى الحندية"). 

(5) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الخامس في الشهادة فيه نوع في احتلاف الراهن والمرتهن والشهادة فيه ٠7١/1‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 


,2 صاة#”"5-. 


قسم المعاملاات كينت وجنت 248 سطتاسنقيت ".يات اصرف فق الرهن 


فإنّه يَضْمَنُ قيمتَهُ والمَرقٌ: أنَّ للأب أنْ يَمَفِعَ بمال الصّغرٍ عند الحاحةء ولا كذلك 
الوصييٌء ولو أدرَكَ الابنُ ومات الأب ليس للابنٍ أده قبل قضاءٍ الدينِء وتَرحمُ 
الابنُ في مال الأب إِنّْ كان رمَتَهُ لنفْسِهِ؛ لأنّه مضطرٌ كمعير. اليّهن» ولو رهَنَ شيئاً 
م أَقَرَ باليَهمن لغيره لا يُصدّقٌ قُْ حقٌّ المرتهن؛ وَيُؤْمَرَ و بقَضاءٍ ار ورد إل الممَرّ له. 


"الشّمرتاشييج". وأنّه جرم في "الذّخيرة" وغيرها: بالنّسوية بينَ الأب والوصيّ» وبه جرم "المصنّفُ" 
هناك”'؟ ك "العناية" و"الملتقى". وقدّمنا!" وجهَة. 

[4.ه4*] (قولةُ: ليس للابنٍ أده إل) لأنَّ تصيّف الأب نافد لازم. 

[4.ه+"] (قولَةُ: ويَرجِعٌ الابن) أي: إذا قضى دَينَ الأب وافتَكَ اليعنَ 

[40] (قولُّ: إِنْ كان) أي: الأب رعَنَهُ لنفْسِهء أي: لأجل دين عليهة وكذا لو رمَنّ 
بِدَينٍ على نفْسِهِ وبدَينٍ على الصّغيرٍ فحكمُةُ في حِصَةٍ دَينٍ الأب كخكيهٍ فيما لو كان كله 
رهناً بدَينِ الأب كما ف "المنح"”". 

ز[انهئم] (قوة. لأنّه) [غ/إق54١/]‏ أي: الابنَ مضطرٌ في قضاءٍ الدّينِ؛ لافتكاك الرعن 
فلم يكن متبرّعاء نظيرُ معير اليّهنٍ الآن بيائه0. 

[؟1ه4م] - 2 قَرَّ باليّمنٍ إلخ) أي: أقَدَ بأنَّ ذلك المرهونَ ملك لزيدٍ مثلاً» لا يُصِدَق 
في حقّ المرتهن» حيّ إِنّه لا يُرَعُ من يده بمجرّدِ ذلك الإقرار يدون برهانٍ من المُمَرٌ له» بل 
يوَاحَدٌ المُقَدٌّ في حقّ نفس حيٌٌّ نه يُوْمَرٌ بقضاءٍ الدَّينٍ إلى المرتهن ورد المرهونٍ إل المُمَرٌ له. 

وهل يُوْمَرُ بقضائهِ حالاً لو كان مؤجّلاًء أو يُومَرُ بدفع قيمتِهِ للمرتهن ثم تسليم اليّهن 
للمُمرٌ له أو يُظَرُ إلى حلولٍ الأجل؟ فَلراجَمْ. ٠‏ 
(١)صاع48..‏ 
(١؟)‏ المقولة [/57011"] قوله: ((لملاكه مضموناً)). 


(6) "المنح": كتاب الرهن ‏ باب ما يجوز ارتمانه وما لا يجوز ١1/ق١1؟/ب‏ بتصرف. 
(*) صوةغ "در 


حاشية اين عابدين لسلسم 88م لل 200 الجزء الثاني والعشرون 


ولو رَهَنَ دارٌ غير فأجارٌ صاحبّها جاز. وبيْنةة"' الرَاهنٍ على قيمة اليّهنٍ أولى. وزوائد 
اليَمنِ كولدٍ وثمرة رهن لا عَلَةٍ دارٍ 5 وعبدٍ فلا يَصِيرٌ رهناً. واليّهِنُ الفاسدٌ 
كالصّحيح ف ضمانه. (وصحٌ استعارة شيءٍ ليَرهِنَةُ فيَرَهَنُ بما شاء) إذا أطلّق 0 


] (قولَةُ: جاز) ويكونٌ بِمَنزلةٍ ما لو أعارها ليَرهتهاء "ط"”". 

[4:ده؛م] (قولهُ: أولى) أي: من بِيّنةِ المرتهن؛ لثما تنبت زيادة ضمان» ولو لم يُقِيما البيّنة 
فالقولٌ قولٌ المرتهن» كذا يُفادُ من "الحندية"9 2 "ط"00. 

[©401"] (قولَةُ: وزوائدُ البّعن إلخ) ستأق”*؟ هذه المسألةٌ مفصّلةٌ كالمسألة التي بعدها؛ 
ولذا لم تُوحَدْ في بعض الشسخ» للك 

[15ه:"] (قولّة: : وصحّ ا شيءٍ ليرهنة) أن المالك رَضِيّ بتعلق دين المستعير بماله» 
وهو يَملِكُ ذلك كما يَملِكُ تعلق بذمَّبهِ بالكفالق» "ط" 0" , 

[/انه4م] (قولّةُ: فيَرهَنُ بما شاء) أي: بأ نسل أو قَدْرء وكذا عند أي مرتهن وف أيّ 
بلك شاع كمااق "الفهستاق ا ْ ْ 

0 م] (قولة: إذا أطلق) أى يي المعيث؛ أن الإطلاق واحبُ الاعتبارٍ خصوصاً ف الإعارة؛ 
أن الجهالة فيها لا تُفضي إلى المنارّعة, "هداية"0©. لأنَّ مبناها على المساتحق» "معراج"”". 


)١(‏ ف "و": ((وبنية))» وهو خطأ طباعي. 

.8 45/4 "ط": كتاب الرهن  باب التصرف في الرهن إل‎ )١( 

و) "الفتاوى الحنندية": كتاب الرهن ‏ الباب التاسع في اختلاف الراهن والمرتهن في الرهن وف الشهادة فيه 459/0 باحتصار. 
(4) 'ط": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن إل 4/4 . 

2:١‏ صاكه "در 

(<) "ط": كتاب الرهن - باب التصرف في الرهن إل 45/4 . 

- "مل": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن ِل :/.56. 

و احاتم الرموز": كتاب الرهن ‏ فصلك: التصرف والجناية في الرهن 5/5 .٠١‏ 

(و) "الحداية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 59/54 .١‏ 
. ١ع‏ "معراج الدراية": كتاب الرهن ‏ باب الاعتراض 4 /ق182١/أ.‏ 


قسمالمعاملات 200 ع دا ووع ل ل - هب :التصرف في الرهن 


ولم يُقِيّدَمُ بشيءٍ (وإِنْ قِيَّدَهُ بِقَدْرٍ أو جنس أو مرتهن أو بلدٍ تقيّدَ به) وحيتئذٍ (فإِن 
حالّف) ما قيِّدَهُ'2 به المعية 51*00 


[4015] (قولَةُ: تقيّدَ به) فليس له أنْ يزيد عليه ولا يُنْقِصَء أمَا الرّيادةٌ فلأنّه ا 7 
إلى فَكاكِ اليّعِنٍ فَيُودّي قَدْرَ الدّينٍ وما رضي ع بأداء القَدْرِ الزائدِء أو لأنَّهُ يتعَسَرُ عليه ذلك فيض 

وأمَا النقصانٌ فلأنٌَ الزائَدَ على الدَّينٍ يكونٌ أمانةٌ وما رَضِيَ إلا أنْ يكونَ مضموناً كه 1 
التَعِيِينُ مفيد”"2: وكذلك اتَّمِييدُ بالجنس وبالمرتهن وبالبلد؛ لأنَّ كل ذلك مفيدٌ؛ لتيسّر البعضٍ 
بالإضافةٍ إلى البعضٍ وتفاوتٍ الأشخاص ف الأمانةٍ والحفظ. اه من "الحداية"”” و"الاحتيار"7. ْ 

(تنبية) 

أفتى ف "الحامديّة"””2 فيما لو قيّدَ العارية بمّدّةٍ معلومة ومَضِّتٍ المُدَهُ ((بأنَّ للمعير أحدّها مِن 
المستعير ))» قال”©: ((وبه أفتى في "الخيرية"297 و"الإسماعيليّة"”7"» ومئلهُ في "فتاوى ابن بحيج"00) قائلاً: 
وليس له مطالبةُ باليعنٍ قبل مضي المُدَةِ فإذا مضّث وامدعَ من خلاصه من المرتهن أَجررَ عليه)) اه. 


- 


أقول: ولا يُحالمُةُ ما في "الدَّحيرةٍ ير"2: ((استعارة لِبَرَهَنَُ بدَينِهِ فْرهَئَةُ بمائة إلى سنةء فللمعير 7/0" 
طلبَةٌ منه وإ أُعَلَمَة 2 رهد هَئَهُ إلى سنة)) أه. أن اليَعِنَ هَ: هّنا فاسل؛ لتأجيله” 2 02 
وكلامّنا في تأجيل العارية؛ 1 


)١(‏ في "د": ((قيد)). 

(؟) في "الأصل": ((مقيّداً)) وعبارة "الحداية": ((لأن التقبيد مفيد))؛ وعبارة "الاحتيار": ((وكان التعيين مفيداً فيتقيد به)). 
(6) "الهداية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره ١544/5‏ بتصرف. 

(5) "الاختيار": كتاب الرهن ‏ فصل في حكم الرهن إذا باعه الراهن ؟/١/‏ بتصرف. 

(5) انظر "العقود الدرية ف تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الرهن 7714/7 70 بتصرف. 

(1) "الفتاوى الخيرية": كتاب الرهن .١189/7‏ 

(7) "فتاوى إسماعيل الحايك": كتاب الرهن ق67١/ب.‏ 

(8) "فتاوى ابن بحيم": كتاب الرهن ص7١‏ بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الغيائية"). 

(9) "الذخيرة": كتاب الرهن - الفصل الثالث عشر في الرحل يستعير من آخخر شيئاً ليرهنه بدينه 7٠/1١‏ بتصرف نقلاً 
0١‏ في ف “الأصل" و "ك" و"1": ((بتأجيلة)). 

)1١١1١‏ صلاه :4 "در". 


حاشية ابن عابدين لسلسم ا #5ه8هج س2 الجزء الثاني والعشرون 


(إضمنّ) ل (المستعير أو المرتهنّ) لتعدّي كلث منهما إلا إذا َال إلى خير بأنْ 
لاك و ا ارو اال رار مَنْ؛ لمخالفته إلى خير. (فإن 


(قولةُ: ضمّنَ المعيرُ المستعير أو المرتهن إلخ) أي: يُضْمّئُهُ قيمة اليّعِنٍ إِنْ هلّكَ 
في يد المرتهن؛ لأنّه تصَرّفَ ف في مِلكهٍ على وحه لم د يُذَنْ له فيه فصار غاصباء وللمعيرٍ أن يَأ حُذ 


001 


من المرتهن ويَفْسَمحٌ اليّهِنَ» "جوهرة 

[45"] (قولَة: فرمَهُ بأقنَ من ذلك) أي: بأقلَ مما عَيّنَ له لكن بشرطٍ أنْ لا يَنقْصَ 
عن قيمة اليّهْنِء بل إِما بمثلها أو بأكثرٌ كما أفادَهُ "الرّيلعُ”'. وف “الدخير و وغيرها: ((لو 
سمّى له شيئأ فرمَنّةُ بأقلَ أو بأكثرٌ فهو على ثلاثة أوجه: 

الأول: أنْ تكون قيمةٌ التَّوبٍ مثل الدّين ن المسمّى . الثّاني: أنْ تكونّ أكثر منه» وفيهما: ! 
رهن بأكثرٌ مِن الدَّينِ أو بأقلَ يَضْمَنٌ قيمتّهُ. الثَالتُ: أنْ تكون أقَ منه» فإنْ زاد على المسمّى 
ضَّمِنَ القيمة» وإِنْ نص فإِنْ كان الثقصانُ إلى تمام قيمة التوبٍ لا يَضْمَنٌ» وإنْ إلى أقٌ ضَمِنَ 
قِيمتَه)) اه مُلخّصاً. 

ونقلَةٌ في "التّهاية"" مه قال: ((وبه يُعلَّمُ أنَّ المعير لا يُضْمِّنُ المستعير أكثرٌ من القيمة 
ف صورة من الصُورِء وكذا لا يُضْمِّئُهُ جميع قيمةٍ التَّوبٍِ إذا كانت أكثرٌ من الدَّينِ وإنا يُضْمَئُهُ 
قَدرَ الدَّينِء والرّائدُ يَهِلِكُ أمانةً)) اه. 


)١(‏ «المعير)) من "المتنٍ" في "و". 

)١(‏ في "ب": ((ثم)). وهو حطأ طباعي. 

() "الجوهرة النيرة": كتاب الرهن .591/١‏ 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 85/57. 

(ه) "الذخيرة": كتاب الرهن ‏ الفصل الثالث عشر ف الرحل يستعير من آخر شيئاً ليرهنه بدينه .515/1١‏ 


(7) "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه 7/ق 51١‏ 5 /ب بتصرف. 


قسم المعاملاات باوع» ‏ دبل - باب التصرف ف الرهن 
لتملّكِهٍ بالضَّمانٍ (وإنْ ضمَّنَ المرتهن يَرَحِعُ بما ضَّمِنَ وبالدّين على الرَاهِنٍ) 156 


[؟457"] (قولةُ: :املك هِ بالضّمان) فتبيّنَ أنه رَهَئَهُ ملكَ نفْسِه. اه "تبيين"27. قال "قارئٌ 
الحداية””'2: ((ولي فيه نَظَرْ؛ٍ لأنَّ الملكَ فيه ل يَستَنِد إلى وقتٍ القبض؛ إذ القبضُ بإذنٍ المالكِء 
ونا يَستَيِدٌ إلى وقتٍ المخالفة وهو التَسلِيمُ إلى المرتهن» وءَ 0 كان قبِلَهُ فيَمَتَصِ مِلكهُ 
على وقتٍ التَّسليم فلم يتبيّنْ أنه رهن مِلكَهُ؛ لأنَّ ملكهُ بعد عَمَدٍ اليّمِنِ)) اه "أ 2000 
وا عن قا 

أقول: قد يجاب بأنَّ اليَعن لا يَلرَمُ إلا د ولذا كان للمرتهن البُحوعٌ عنه قبله 
[:/ق4؟١/ب]‏ كما مَرّ أُوَّلَ اليهن"» فإذا توقّف العَقدُ على التّسليم لم يُعتَبرْ سابقاً عليه 
فكأتما وُجدا معاً عندٌ التَسلِيم الذي هو وقتُ المخالفة» فلم يكن ملَكةُ بعدّ عَمَدٍ اليّعْنِء هذا 
ما ظهَرٌ لي من فيض الفتّاح العليم» فاغتنمة. 

[0ه4م] (قولة: ون ضْمَّنَ المرتهنّ) لأنّه متعدٌ بقبض مال غيره بلا إِذنه» فهو كغاصب 


الغاصب 1 


ص 


(قولّةُ: قد يُجابث: بأنَّ اليهنَ لا يَلَمُ إلا بالنّسليم إخ) أو ياب بأنًا لم تُنْفِذٍ العَقد القول» بل نَقُذْناة 
بالتّعاطي» وقبضُ المرتهنٍ والتَّسليمٌ وإنْ تأخّرا عن العَمَدٍ القولٌّ فقد تَقَدَّما على العَقَدٍ بالتّعاطي» وهذا 


الجواب أحسنٌ. 


.85/5 "تبيين الحقائق": كتاب الرهن  باب التصرف ف الرهن والحناية عليه وحنايته على غيره‎ )١( 

(5) لم نعثر عليها ف "فتاوى قارئ الحداية". 

(؟) "فتح المعين": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره +40 

(5) "ط": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن إل 550/4. 

(ه) "حاشية الشلبي": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 84/1 (هامش "تبيين 
الحقائق"). 


030 ص ه /ا وما بعدها د 


حاشية ابن عابدين للد ممق8مي لسلسس-ت20 الجخزء الثاني والعشرون 


كمنا 0 اس 9 وافّْقّ وهلّكَ عند ا مرتهن صار) المرتهنٌ (مستوفياً 
به (إن كان كله مضموناء وإلا) يكن كلَهُ مضموناً (ضَّمِنَ قَدْرَ المضمونٍ والباقى 
أمانةٌ) وكذا لو تعيّب فَيَذمَبْ من الدَّينِ بحسابه» ويب مِثلّهُ للمعير ل 


[4؟040] (ِقولُةُ: كما مرّ في الاستحقاق) أي: قُبِيل هذا الباب) 

[6ثم5ه:م] (قولةُ: صار المرتهنٌ مستوفياً لدينه) أعن: إن كانت قيمةٌ الَرَهِنِ مثلٌ الدّينٍ 
أو أكثرّء وإنّ كانت أقلَ صار مستوفياً بِقَدْره'' ويَرحِعُ بالفضل على الرّاهن. اه "مسكين"”27. 

[١ث5ه؛م]‏ (قولّهُ: أي: مثك الدّينِ) كذا في ال والأصوبٌ أن يُقال: ((أي: مثك 
0 أي: صورةٌ ومع إِنّْ كان مثليّا ومع فقط ‏ وهو قيميّهُ ‏ إِنْ كان قيمياً؛ لعلا يَلرَمَ 
تشتيث الصمائر بعدة 0 وله في "شرح الُوروي "0 

71 (قولَةُ: لقضاءٍ دَينِهِ به أي: لأنَّ الرَاهنَ صار قاضياً دَينَهُ مال المعيرٍ وهو اليّهنُ. 

[ذعه:ئم] (قولةُ: إن كان 0 ) أي: ارهن مضمونا أ بأنْ كان مثلٌ الدينٍ أو أقكَ. 


0 


0 01 
[5 (قولة: وإلا إلخ) أي: بأنْ كان كر ن لين 
[.مه4م] (قولة: بحسابه) أي : بِقَدَرِ حصّة العيب» " 3 000 
[461م] (قولة: ويب مثلة) أي: 2 للمعير على المستعير مث ما ذهّبَ مِن الدّين بالعيب. 
)١(‏ ((مرٌ)) ليست في "و". 
60 («كلّة) 5 فٍِ 2 
زدة صاة /6-. 
6 ف ا" و"م": ((لقذره))» وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" موافق لعبارة 0 كين 3 
(ه) "شرح منلا مسكين على الكنز": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره ص91 6-. 
(3) "الدرر والغرر": كتاب الرهن ‏ باب التصرف والجحناية في الرهن 75//7. 
(7) "منحة الباري”: كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته ؟/ق/.8.8/ب. 
(8) "تكملة البحر”: كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره .7٠010//8‏ 
(9) "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن واللحناية عليه وجنايته على غيره 7/ق 5١‏ ١/أ.‏ 


قسم المعامللات لسلسم ا888 للد سس ياب: التصرف في الرهن 


(ولو افْتَك) أي: اليِّنَ (المعيرٌ أجيرَ المرتهِنُ على ابول تم يَرَحِعْ) المعير (على 
التاهن) لأنّه غير متبرّع؛ لتخليص مِلكِهء بخلافي الأجنيّ (بما أدّى) بأنْ2"7 ساوى 
الدَّينٌُ القيمة» وإِنٍ الدَّينُ أزيدَ فالرّائدٌ تبرُعٌء وإنْ أقنَ فلا حبر ان 
لكن استشْكُلَةُ "الزَّيلعييٌ " وغيركٌ وأقرهُ "المصئف"0)؟ العامة 21 


[ه:م] (قولةُ: لتخليصض ملكه) أي: لأنَه يُرِيدٌ بذلك تخليصّ ملك فهو مضطرٌ إليه 

[45*] (قولّةُ: بخلاف الأحنيي) أي: إذا قضى الدَّينَ؛ لأنّه متررعٌ؛ إذ و لا يسعى 
في تخليص ملكهٍ ولا في تفريغ”'' ذَمّتِهِ» فكان للطالب أنْ لا يَعَبَلَء "هداية"0©. 

[:*ه:؟] (قولَه: وإ أقلٌ فلا جِبْرٌ) أي: لا يبر المرتهنٌ على 58 اليهن» "درر "200 
عن "تاج الشّريعة". لأنَّ الرّيادةَ أمانةٌ مِن 0 الراهنء كذا قيل» ولم بَْدُ ذلك في كلام 
الشّرا » وعزؤة إلى "تاج الشّريعة" فِريَةٌ بلا مِرْيَة1"» كذا أفادةٌ "عزمئ زاد"00 0 

[ه4»] (قولُّ: لكنٍ استشكلة 0 وغير) أي: استشكل كون الرَائدِ 27 حيثُ 
قال©: ((وهذا مشكلك؛ لأنَّ تخليص اليّهنٍ لا يحل بإيفاءِ البعض فكان مضطراً؛ وهذا لأنَّ غرضة 


(قولة: ولم جحِدْ ذلك في كلام الشُرّاح إلح) التَعليلُ بأنَّ الريادةَ أمانٌ من جانب الزاهن يُفِيدُ عَدَمَ ير 
المرتهن على دفعها للمعيرء فقد ذكْرَ "المصنّفٌ" في كتاب الوكالة: ((قال: إِيٍّ وكيلٌ قيض الودينة له فصِدَّقَةُ 
المودّعٌ لم يُوْمَْ مَرْ بالدّفع» وكذا لو اذّعى شراءها من المالكِ وصدَّقَُ؛ لأنّه إقرارٌ على الغير)). 0 


)١(‏ في "د": ((إن)). 

(7) "المنح": كتاب الرهن ‏ باب التصرف والحناية عليه ؟/ق5؟5/أ. 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الرهن ‏ باب التصرف والحناية في الرهن 108/7١‏ بتصرف. 

(5) فٍ "م": ((تفريع)) بالعين المهملة» وهو خطأ طباعي. 

(0) "الحداية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والخناية عليه إل 59/54 .١‏ 

(5) "الدرر والغرر": كتاب الرهن ‏ باب التصرف والحناية في الرهن 8/7 1. 

(0) ف "اللسان" من مادة ((فري)): «الفريةٌ: الكذبثء افترى الكذب يَفترِيهِ: اححتلمّةُ)). وفيه :من مادة ((مري)): 
((والجريةٌ والمُريةٌ: الشَّلكُ والْتَدَلُ» بالكسر والضّمٌ)). 

(4) "حاشية عزمي زاده على الدرر": كتاب الرهن ‏ باب التصرف والحناية في الرهن ق85١/.‏ 

(9) "تبيين الحقائق”: كتاب الرهن - باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 83/5 باختصار. 


حاشية ابن عابدين ثيه الجزء الثان والعشرون 


فلذا و00 عليه 8 "متنه" مع متابعته(") 0[ دور فتدبًة . 
(ولو هلَّكَ التَهِيٌ ١‏ تعارٌ معٌ الرَاهنٍ قبل رهنه أو بعد فَحْهِ لم يَضْمَنٌ 201111 


تخليصة؛ ليَنتَفِعَ به ولا يحصّلُ ذلك إِلّا بأداءِ الدَّينٍ كلّه؛ إذ للمرتهن أن يحَيِسَهُ حقٌّ يسنَوق 

الكلة)) اه. والإشكال ذَكرَهُ جميعٌ شرّاح "الحداية""2 مع جوابه: ((بأنَّ العّمانَ إن وبحب 

على المستعير باعتبارٍ إيفاءٍ الدَّينٍ مِن مِلكِهء فكان اليُحوعٌ عليه بِقّدْرٍ ما تَحقّقَ الإيفاغ)) اه. 

ونقَلُوهُ عن "الإيضاح" و"الخانية"”'» وغيرهماء وكأنَ "الرّيلعيَ" لم يَرنَضٍ بمذا الحواب فلم يَذَكُرُْ؛ 
ولذا قال في "المعدية'"50) : ((إنَّ للكلام فيه بجالاً)). 

[مطلث: يجب اناعٌ المسقول وإنْ لم يَظهَرْ للغقول] 

[45] (قولّة: فلذا لم يُعبَعْ عليه إلخ) أقولُ: يحب 00 المنقولٍ وإنْ لم يَظهَدْ للعُقول. 

مع أن الحوات لائٌ» وهو: تقصيرٌ المعيرٍ عن التََييدٍ باليّمنٍ بالقيمةٍ من أوَلٍ الأمرِء فإذا ترك 

ما يَدفَعُ الإضرارَ'؟ كان ف دفع الرّائدٍ مختاراً بمذا الاعتبار ف من ذوي الإبصار. اه 


"7 


[امه؛م] (قولّة: مع متابعته ل الدرر ") أي: أنَّ عادتّهُ ذلك غالبأ» وقد نصّ في 'الدرر 


ا(لا) 


0-7 0 


على أنَّ الزائدَ تيعٌ؛ فدلّ عَدَمْ متابعته له أنه أقَمَ "الريعئَ" على الاستشكالي. 
[دعه:”] (قولَةُ: 0 : يَضْمَنْ) لأنَّه لم يَصِرْ قاضياً دَينَهُ به. 


)١(‏ في هامش "و": ((أي: ولم يَذَكُْةُ)). 

)١(‏ ف "و": ((مع كمال متابعيه)). 

(*) انظر "النهاية شرح الحداية" للسغناقي: كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والحناية عليه ١/ق١44/ب.‏ 
و"الكفاية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره ١١5/9‏ (ذيل "تكملة فتح القدير")» 
و'العناية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره ١١9/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(4) "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل فيمن يرهن مال الغير 5/7 5٠05-7٠‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(ه) "الحواشي السعدية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه إلخ ١١9/9‏ (هامش "تكملة فتح القدير"). 


239 فٍِ "الأصل" و"ك" و"1": («الاضطرارٌ)). رن 
(7) "الدرر والغرر”: كتاب الرهن ‏ باب التصرف والحناية في الرهن 705//7. /-ه 


قسم المعاملاات نه لد تامع ابييل سمه باب: التصرف في الرهن 


7 مرو ع 07 , : 5 ع اس > ل ين 
وإِنِ استخحدمّة أو ركبّة) وخحوّ ذلك (من قَبِلْ) أنه أمينٌ حالف ثم عاد إلى الوفاق 
فلا يضمَنٌ خحلافاً ل "الشافعع"2'0 لكن في "الشرنيلاية" 7 ييه 0 


[و1مه؛م] (قَولُهُ: وإنِ استَحَدَمَةٌ أو كِبَهُ إلخ) ((إن)) هذه وصليّةٌ أي: أن كان عبداً 
فاستَحدَمَة أو داب فركبها قبل أنْ يرمَتهماء ثم رمئهما بمال مثل قيمتهماء ثم قضى المالّ فلم 
يَعَبَضْهما حي هلكا عند المرتهنٍ - فلا ضمانٌ على الرَاهن) "هداية"9”. أي: ضمانٌ التّعدي 
لا ضمانٌ قضاءٍ الدَّينِ؛ لأنَّ الرَاهِنَ بعدّما قضى الدَّينَ يَرَحِعُ بما أدَى؛ لأنَّ لعن ليا هلَّلكَ 1 هلمم 


06- 


يدِ المرتهن صار مستوفياً حقة من ماليّة الرَمنء فيرحعٌ المعيرٌ على الرّاهن بما وقَعَ به اام 
الكفانة""20 لها 

[0غ0:"] (قولَة: ونحوَّ ذلك) كأن لبس التّوبَ. 

[4041"] (قولَّهُ: من قبل) أي: من قبل اليّهن وكذا إِنِ افَكَهُ ث استعمَلة فلم يَعطبء» 
نه عَطِب بعدّه من غير صنعه لا يَدْ يَضمَن؛ لألّه بعد الفكاكِ منزلة المودع لا منزلةٍ المستعير» لانتهاءٍ 
حُكم الاستعارة بالمكاكِ. وقد عاد إلى الوفاق ًا عن الصَّمانٍء "هداية"0 , 

[047"] (قولّةُ: لكنْ في الشرنبلاليّةِ إلخ) هذا في المستأجر أو المستعير لشيء يَنمَفِعُ به 


(قولةُ: أي: بأنْ كان عبداً فاستَحدَمَة» أو دابَةٌ فرَكبّها إلخ) موضوعٌ كلام 'المصتفي": أنَّ الملاك مع لاهن 
في الصُورتينِ» وموضوعٌ ما في "الهداية" في الثّانية هلاكة عند المرتهن فلا يُناسِبُ عله ما فيها تصويراً لكلامه. 

(قولة: هذا في المستأجر أو المستعيرٍ لشيءٍ يَنفِعُ به) يَظِهَرُ صحَةٌ الاستدراكِ في كلام "الشارح" 
بجَعلِهِ استدراكاً على التّعليل قبلّه؛ فَإنّه يُوهِمْ أنّه عام ف كل أمين. 


.1 1/5 5 انظر "تحفة المحتاج": كتاب الرهن 70/0 (هامش "حواشي الشرواني والعبادي)» و"نماية امحتاج": كتاب‎ )١( 

)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف والحناية في الرهن 508/5 (هامش "الدرر والغرر") نقلاً عن "العمادية" 
معزواً ل"الأستروشبي". 

(©) "الهداية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه إل .١5 ٠/4‏ 

(5) "الكفاية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه إلخ ١51-١7٠9‏ (ذيل "تكملة 5-26 

(ه) "الحداية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والتناية عليه إل 14 بتصرف يسير. 


حاشية ابن عابدين .هه الجزء الثاني والعشرون 


عن "العماديّة"2"7: (المستأجِدٌ أو المستعيد إذا خخالّفا 2 عادا إلى الوفاق ل(" يرا 
عن الضَّمانِ9 على ما عليه الفتوى)) انتهى. بَقِىَ لو الفا فالقول للرّاهن؛ م 


لكا 


وكلامّنا في مستعيرٍ شيءٍ ليَرَهَتَهُ وهو بمَنزلةٍ الموّع لا المستعير كما مر انف" والمودعٌ يبرا 
بِالعَودٍ إلى الوفاقٍ» وفرّقَ يبتهما في "الهداية"””2 وشروجها"©: ((بأنَ يدَ المستعير يد نفْسِدء فلا 
يَصِيرُ بالعَودٍ رادا على المالكِ لا حقيقةٌ ولا لحكماء بخلاف المودّع؛ لأنَّ يدَهُ كيدٍ المالكء 
فبالعَودٍ إلى الوفاق [4/قه5١//]‏ يَصِيرُ رادا عليه لحكماً)). ا 

قلت: وكذا المستأحِرٌ يدَهُ يدٌ نفْسِه؛ لأنّه جمسِكُ العَينَ لنفْسِهِ لا لصاحبها. 

["؛عه:م] (قولة: إذا حالفا) الأولى إفرادٌ الضَّمير؛ لذن الط. ب ((أو))» وَليُوافِقَ ما 
بعدّهء "ط"”". وقد وُحِدَ كذلك”' في كثير من النسخ. 

[؛؛غه:م] (قولةُ: بَقَىَّ لو احتلفا) أي: ف زمن الحلاك» فقال المعيدُ: هلك عند المرتهن؛ 
وقال المستعيرٌ: قبل البّعنٍ أو بعد الافتكاك» "عناية"0). 

[ه:ه؛م] (قولةُ: فالقولٌ للرّاهن) أي: مع ينه "معراج"” '2. والبيّنةٌ للمعير؛ لأنّه يَدَّعي 
عليه الضّمانَء "عناية"7 “2 


)١‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الثالث والثلاثون في أنواع الضمانات الواحبة وكيفياتما وف تضمين الأمين وبراءة 
الضمين ١١١/7‏ نقلاً عن "الأستروشبي". 

(؟) ((لا)) ساقطة من "ط". 

(77) عبارة "الشرنبلالية” و"جامع الفصولين": ((لا يبرأان من الضمان)). 

(5) المقولة [51 55 7] قوله: ((من قبل)). 

(ه) "الحداية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه إلخ .١5٠١/14‏ 

(5) انظر "الكفاية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه إلخ ١١١/9‏ بتصرف يسير. و"معراج الدراية": 
كتاب الرهن ‏ باب الاعتراض 5 /ق59١١/).‏ 

(7) "ط": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن !لخ .7861١/14‏ 

200 فٍِ "لى". ((ذلك)). 

(4) "العناية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه إلخ ١١9/9‏ بتصرف ("هامش تكملة فتح القدير"). 

.ب/١١8ق/5 "معراج الدراية”: كتاب الرهن  باب الاعتراض‎ )١( 

)١١(‏ "العناية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن واللحناية عليه إلخ ١١59/4‏ بتصرف يسير ("هامش تكملة فتح القدير"). 


قسم المعاملاات سس بوه املس باي: التصرف في الرهن 


0-0-4 


دنه يُنَكْر الإيفاء بماله ولو احتلفا قْ قل قدر ما أَمَوَهُ بالئعن به فالقولٌ للمعير» 


- 


"هداية"” 1 


احتّلفا في الدَّينٍ والقيمة بعد الملاك فالقول للمرتهن ف كدر الدّين وقيمة 
لعن "شرح ”2 
(ولو مات مستعيرة 2 مفلساً) مديوناً (فَاليَهنٌ) 00 ا 21 002 


[ءه:"م] (قولُهُ : لأنّه ينكد 22 أي: أن الرَاهنَ يدَكرٌ الإيفاءً بمالٍ المعير. 

[07ه:"] (قولّهُ: ولو احمّلفا 2 قَدْرِ ما أَمَرَنُ مَرَهُ بالرهعن به) بن قال المعيرُ: أمرتّكٌَ أن تَرهَتَهُ 
بخمسة وقال المستعيرٌ: بعشرة فالقول للمعير؛ لأَنّه لو أنكرَ الأمرَ أصلاً كان القولُ له فكذا إذا 
نكر وصفا فيه: والبيَّةُ للمستعير؛ لأنّه المثيث» "إتقانب"9©. 

[4644"] (قولّهُ: اخمّلّفا في الدَّينِ والقيمةٍ إلخ) صورهٌ المسألةٍ ما في "الخانية"7© وغيرها: 
((لو كان الرَاهنٌ يَدّعي البِّنَ بألف والمرتهنٌ بخمسمائة» فَإنْ كان البّهنٌّ قائماً يُساوي ألفاً تَحَالّا 
ترقا :ولق :هالكا قالقول للمرتهن؛ لأنّه يْكِيٌ زيادة سقوط الدَّينِ)) اه. 

زاد "الإتقاية"”': ((ولو اتَّمْهَا على أنه بألفٍ وقال المرتهنٌ: قيمتّةُ حمسٌمائة» وقال الرَاهئٌ: 
لف فالقولٌ للمرتهن؛ إلا أن يُبرهِنَ اليَاهن؛ أنه اذّعى زيادةً الضَّمانٍ)) اه مُلخصاً. :ويه يَظهَر 
ما ف العبارة من الإيجاز الشَّبِيهِ بالإلغاز. 

[444"] (قولّةُ: مديونا) رادَهُ لأنّهِ لا يَلرَمّ مِن الإفلاس الدَّينُ لكن إِنْ قر قول 
"المصنّفي": ((مفلّساً)) بتشديدٍ الام من المضاعف اسيّعنَ عنه؛ لأنَّ معناةُ حكمَ القاضي 


)١(‏ "الحداية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه إل ١٠١/84‏ باختصار. 

(؟) "التكملة وشرحها" لحسام الدين المكي الرازني (ت+.35/8ده)»؛ وتقدم تعريفها .71١/7«‏ 

(7) "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 1"/ق١51‏ ١/ب‏ بتصرف. 
(5) "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل ف انحتلاف الراهن والمرتهن 09/7 بتصرف يسير (هامش “الفتاوى الحندية"). 
(0) "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 1/ق؟4 ١/أ.‏ 


باق (على حالِهء فلا يُاعٌ إِلّا برضى المعير) لأنّه مِلكهُ (ولو أراد المعيرُ بِيعَهُ وأبى 
الرَاهنُ”'') البَيعَ (بِيع بغيرٍ رضاهٌ إن كان به) أي: باليّهن (وفائٌ» وإِلّا لا) يباع (إِلَا 


ضاه”"©) أي: ان 

(ولو مات المعيد مفلساً وعليه دَينّ أُمرَ الرَاهِنٌُ بقضاءٍ دين نفْسِهِ ويَرْدٌ البَعن) 
لِيَصِلَ كلَ ذي حقٌّ حمّةُ (وإن عَجَرٌ لمَفْرهِ فاليَعنُ على حالِه) كما لو كان المعيز 
حيّاً (ولورثته) أي: ورئة المعير (أحدّة) أي : الَرَهنِ (بعذ قضاءٍ ذّينِه) 0 


[١٠هه:*]‏ (قولة: باق على حاله) أي: محبوساً عند المرتهن 
1 ] (قولةُ: وأبى الرَاهن) كذا في "المنح””» وصواية: ((لمرتهِنُ)) كما نبّة عليه 
"الرمليك"””2: لأنَّ فْرْض المسألة أنَّ الراه ‏ وهو المستعيُ ‏ قد مات90) 
[4687"] (قولّةُ: بيع بغير رضاهٌ إلخ) لأنَّ حقَّهُ في الاستيفاءٍ وقد حصّل»ء "زيلعيت"0". 
[*0ه4"] (قولّةُ: وإلَّا) أي: وإنْ لم يكن فيه وفاءٌ لا يُباعٌ إلا برضاةٌ؛ لأنَّ له في الحبس 
منفعةٌ فلعل المعيرَ قد يَحتاج إلى اليّهنٍ فَيُخلّصُّةُ بالإيفايء أو تراد قيميٌهُ بتغيُرٍ السّعرٍ فيستوفي منه 
1 "زيلعيت"0, 
[:هه:*] (قولة: أ مِرّ الرَاهنٌ بقضاءٍ دين نفْسِه) أي: د على ذلكء وانظرٌ لو كان 
الدَّينُ مؤكّلاً هل يبَر أ 5-7 
[ههه4م] (قولة: بعد قضاءٍ دَينِهِ) أي: ذَّينٍ الرّاهنٍ. 
)١(‏ ف "و": ((المرتهن))» وهو الصواب كما نبه عليه العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى. 
)١١‏ ((إلا برضاه)) من الشرح في "و . 
() ((أي: المرتهن)) ليست ف "د". 
(5) "المنح": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه إلخ ؟“/ق7780/ب. 
(ه) "لوائح الأنوار على منح الغفار": كتاب الرهن ‏ باب الرهن يوضع على يد عدل ق177١/ب.‏ 


و ف "ك" زيادة: ((تأمل)). 
(/) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره 90/5. 


قسم المعاملاات جعت ل تستهممكم ١‏ م الل سحلا باب: التصرف في الرهن 


كمورّثِ (فإِنْ طلّب غرماء المعير من ورثيه بيعُ: إن به وفاء بيعَ» وإلّا فلا) يُبَاعٌ (إلّا 

. 5 م َ 95 2 1 > كلأس 2 لي 1 2 
برضى المرتهنٍ) كما مَرّ؛ لما مرّ. (و) اعلمٌ أن (جناية الرّاهنٍ على اليّمنِ) كلا أو بعضا 
(مضمونةٌ كجناية المرتهن عليه ويَسقْط من دَينِهِ) أي: دين المرتهنٍ (بقّذْرها) أي: الحناية؛ 
لأنّه أتلّف ملكٌ غير فَلَْمَهُ ضمائَ وإذا لَرْمَهُ وقد حَإءَ الدَّينُ سمّط بده 57 


[-5ه4*] (قولَةُ: كمورّث) أي كمورَيُهم؛ لقيايهم مَقَامَهُ 

[0ه"] (قَولةُ: من ورئتِه) أي: ورثة المعير. 

[ممه؛"] (قولُهُ: كما مَرٌ لما مَرً) أي : ف مسألة ة موت المستعير” 6 وسقّط 7 ((لما 
مرّ)) من بعضل النسخء وهو الأصوبُ؛ لأنّه لم يُذَكْرٍ التَعليلُ سابقأء وهو قولّنا'": («لأنَّ له 
في الحبس مَنفعةً إلخ)). 

[وهه"] (قولهُ: كُلَاُ أو بعضاً) منصوبانٍ على اتيز أي: من جهة الكلّيّة أو البعضيّة» تأمن. 

[40+0*] (قولُةُ: مضمونةٌ إلخ) لأنَّ حٌّ كل منهما محترمٌ فِيَحِبُ عليه ضمانُ ما أتلّت9» 
على صاحيهء وَجُعِلَ المالكُ كالأحنبيّ في حقّ الضَّمانِء وتمامُهُ في "الي" 

['ده:م] (قولهُ : عليه) أي: على اليّمْن“ أي: المرهونٍ. 

[4015"] (قولّةُ: وإذا لَرِمَهُ وقد حََ الدَّينُ إل) أفاد أنه إذا كان مؤكّلاً لا يحَكَمْ بالسقوطٍ 
بمجتد اللروقة بل ما لَرِمَهُ يبس بالدَّينِ إلى حلولٍ الأحل» فإذا حل أَحَذّهُ بدَينِهِ إن كان 0 
حنسهء وإِلّا فحيّ يَسنَوفَ دَينَهُ "شرنبلاليّة”"2. وقدّمنا تَامَ الكلام عندٌ قوله في هذا الباب0© 
((وأمَا ضمائةُ على المرتهن)). 

[ع'دهءم] (قولُةُ: سقّط بِقَذْرِه) أي : سقّط من الضَّمانٍ بعَدْرِ الدينٍ 


)١١(‏ صالا.ثه-غ08ه-.. 

)١(‏ المقولة [ 55 ؟] قوله: ((وإلّا)). 

(0) ف "ك": ((أتلفه)). 

(4) انظر "المنح": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن وابلحناية عليه إلخ - فروع */ق 779ب 5223 باختصار. 
(5) في النسخ جميعها: ((الراهن))» وما أثبتناه هو المراد المناسب للسياق. 

(5) "الشرنبلالية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف والحناية في الرهن 555/7 (هامش "الدرر والغرر"). 

(7) المقولة [ 575 5 "] قوله: ((وأما ضمانه على المرتحن)). 


حجسصمي ووب ع ان دج الحو مو م 1 121 ك1 


حاشية ابن عابدين لكك ا ات آله 


ولَزِمَةُ الباقي بالإتلافي لا بالَهن) وهذا لو” ّ الدّينُ من جحنس ١‏ ضمانٍ, وال : 
سقط منه شييٌ) ولحاي على الرتهن؛ 7 أنْ يَستَوقَ ذَيتَةء لكن لو اءوء ع ي, 
00 ا دَينه 0 ؛ "فهستانه"9” "برجحنديّ : 5 و 0 


زة12 2 1 2 2 2 1 1 1 0 1 12 2 1 1 1 1 1 1 1 7[ ااا 
من الضّمانٍ إذا زاد الضمان على الدين. 


[4554"] (قولة: وَلْزِمَهُ الباقي) أي: + 

[ه4م] (قولّةُ: بالإتلافي) لأنَّ الرَائدَ كان أمانةٌ فهو كالوديعة إذا أُتلْمّها المووع. 

[407"] (قولة: لا باليّعن) أي: لا بعقَدِهٍ حيّى يُشْكِل عليه ضمادٌ ذلك الرَائرٍ. 

[9ده؛"] (قولّة: من جنس الضَّمانِ) بأنْ كان الدَّينُ دراهم أو دنانيرء "كفاية"0 

[54ه؛م] (قولة: والجناية على المرتهن 26 موف على قولِه: )م ل 
وحاصلة: أنَّ الدِّينَ لو مكيلا أو موزوناً فالجنايةٌ واجبةٌ على المرتهن» والدَّينٌ بات على الزاهن 
فلكزة متهننا أل حقه 4 من صاحبه. 

5ه" (قولة: لكن لو اعورٌ عينة) أقول: عبارة "الخلاصة””” و"التلائية ": ((ولو اوه 
العبدُ اليه إلح)). وفي "التّاترحانية" 2 عن "المحيط”": ((رمّن من آخر عبدأ يُساوي مالبين ,ويه 


ل 


و'زفك" : ذهب نصف المائة» وشو قر أبي يوسفّ" 4 رجَعَ 


بمائة فاعوّبٌ العبدٌ» قال "أبو حنيفة" 


(قولة: أقول: عبارة "الخلاصة" و"البرّازيّة": ولو اعوّرٌ العبدٌ اليَعِنُ إلخ) وقد ذكْرَ "المهستاره" الاستدراك 
المذكورٌ وقال: ((كما في "الخلاصة')). 


)١(‏ ((لو)) ليست في ”ط". 

)١(‏ في “د": ((عنده))) وهو تحريف. 

(؟) "جامع الرموز": كتاب الرهن ‏ فصكٌ: التصرف والجناية في الرهن ١٠١/٠‏ بتصرف نقلاً عن "الخلاصة". 

(5) “شرح النقاية": كتاب الرهن ‏ فصكٌ: وقف بيع الراهن رهنه ق1١5/أ‏ بتصرف. 

(5) "الكفاية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه إل ١51/8‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 

(5) "الخلاصة": كتاب الرهن ‏ الفصل الثالث في الضمان ق594؟/بء وعبارته: ((عبد الرهن)). 

(1) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثالث ف الضمان 01/7 (هامش "الفتاوى الحندية") وعبارته: ((عبد الرهن)). 
(8) "التاترخحانية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثالث في هلاك المرهون بضمان أو بغير ضمان 51/1 © رقم المسألة (19605). 
(9) "المحيط البرهاني": كتاب الرهن ‏ الفصل الثالث في هلاك المرهون بضمان وبغير ضمان 1/1١8‏ 


قسم المعاملاات اللمسسسص الأمه ‏ _ سس باي: التصرف في الرهن 


(وجنايةٌ التَعنٍ عليهما) أي: على الرّاهِنٍ أو المرتهن (وعلى ماهم( هَدَرٌ) أي: باطلٌ.. 
أن ((اعوَرّ)) هُنا مشدَّدُ 7 من الاعورار» 0 بعدّهُ فاعلك وساف م إل العَينِ لا يوب تأنيئّة 
[:/قهو١/ب]؛‏ لأعا ظاهرٌ مجحازئئٌ التأنيث» فيجورٌ فيه الوجهانٍ كما مُيّرَ في مله وليس من باب 
الإنقا رامت العام مسر د عائدٌ على المرتهنٍ و((عيئة)) مفعولة؛ 5 الواحب حيئَئلٍ لزومٌ دية العَنٍ 
بالغةً ما بلَعَتْ كما 5: د ل ا 
الخلافُ اللسابك2 2 وحيتئذٍ فلا وحة لذِكر هذه المسألة في هذا المَحلةء ولا للاستدراك بما على ما 
قبلّها؛ إذ ليست من الحناية على اليّعن» بل من تَعيهِ» وليس الكلامٌ فيه» فافه واعْتّم. 

[407"] (قولّةُ: هَدَرٌ) أمَا على الرَاهنٍ فلكونها جناية المملوكِ على مالكِدء وهي فيما 
يُوحِبُْ المالّ هَدَرٌ؛ٍ لأنّهِ المستحقٌ» وما على المرتهن فلأنًا لو اعتبرناها لوحب عليه التََخلِيصٌ9) 
ل ل 0 رن اللا 

وهذا عندَةٌ» وقالا: حنايثهُ على المرتهن معتيرة. 

اعلم أنَّ حنايتَهُ على مال المرتهن هَدَرٌ تماقا إِنّ كانت قيميّةُ والدَّينُ سواء» وإِنّْ كانت 
القيمةٌ أكثر فعن "أبي حنيفة": أتا معتبرةٌ بقَدْرٍ الأمانق» وعنه: أَتَا هَدَرٌ كالمضمون» "هداية"0©. 
وفٍ اعد كلد عن "المبسوط”©: ((لو كان قيمّةُ ألفانٍ والدَّينُ ألفٌ فجنى على المرتهن أو رقيقه 


(قولّةُ: وحيئئذٍ فلا وحة لذكر هذه إلخ) تَستقِيمُ عبارة "الشّارح" ف ذاتيها وجَعلٍ الفعل من الإفعالٍ 
ف العيدِ 0 قيمتَهٌ قَدْرَ الدَّينِ؛ ومعلومٌ أنَّ ما قُدّرَ من دية الخُرٌ قُدَّرَ من قيمة العبدِ» وصمّ العزوٌ 
ل "الخلاصة"؛ لأنّهِ يُعلَمُ مِمَا هو مذكورٌ فيها الذي هو الاعوراٌ. 

(قولةُ: وقالا: جنايثُةٌ على المرتهنٍ معتيرةٌ) لفائدة تمَلّكِ العبدٍ ون كان دَينْهُ يسقّط. 


)١(‏ في "ط": ((ماها)». 

(2) في المقولة نفسها. 

(”*) في ”م": («(التخلص)). 

(4) "الدرر والغرر": كتاب الرهن ‏ باب التصرف والحناية في الراهن 769/17 . 

(5) "الحداية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه إل ١6١/4‏ بتصرف. 
(7) "معراج الدراية": كتاب الرهن ‏ باب الاعتراض والحناية عليه إلخ 5 /ق93١١/ب.‏ 
(7) "المبسوط": كتاب الرهن ‏ باب جناية الرهن على الرهن والمرتهن ١؟80/5١.‏ 


(إذا كانت) الجنايةٌ (غيرَ موجبةٍ للقصاص) في النَفْسِ دون الأطرافب؛ إذ لا. قَوَدَ 
بينَ طرقٌ عبدٍ و75" (وإن كانت موحبةٌ للقصاص فمعتيرةٌ) فيْقمَصٌ منه ويَبِطُلُ 
الدَّينُء "حانيّة"7". اجو امنا ج01 و لجيه ددياد او ااا ل عو ب ا 


قيل للرّاهن: ادمَعْةُ أو اْدِو أمَا على قولهما فغير مشكلء وأمَا على قوله فجنايثهُ ههنا معتبرة في 
ظاهر الرُواية» ورُوِي عنه أَئَا لا تُعتَبَرُ. وحةُ الظاهر: أنَّ التصف منه أمانةٌ هُناء وجنايةٌ الوديعة على 
المودّع مُعميَرةٌ فيقال للرّاهن: ادقَعْهُ أو افدهء فإنْ دَقَعَةُ وقَبلَ المرتهنُ صار عبداً للمرتهن فيسقْط 
الدَّينُ؛ لأنّهِ يكونٌ كالهالكِ في يدِهِ في كم سقوط الدَّينِ كما لو جنى على أجنينٌ ودفعاةٌ به» وإن 
فداه كان على الراهن نصفُ الفداءٍ حِصّةٌ الأمانق وعلى المرتهن نصفُ الفداءٍ حِصّةٌ المضمون» 
فتَسقْطُ حِصتُة؛ لأله لا يَستَوحبْ على نفْسِهِ دين ويستوفي من الاهن حِصّتَهُ مِن الفدايء ويكون 
الفداغ رهناً على حاله)). اه مُلخصاً. 

1 "] (قولة: غيرٌ موحبة للقصاص) أن كانت خطاً في النَفْسِ أو فيما دوكاء "درر"”". 

[4075] (قولُّ: في النّفْسِ دون الأطرافب إل1) المناسب ذكزهُ بعد قوله: ((وإنْ كانت 
موجبةٌ للقصاص))؛ لأنَّ غير الموجبةٍ للقصاص ف النّفس أو الأطرافي هَدَرٌ وأمَا الموحبةٌ له 
فمعتبّرةٌ إِنْ أوجَبَيهُ في النْفسِ دون الأطرافي. فَيفْهَمُ أَتما في الأطرافي هَدَّرٌء تَأمَّل. 

[مباه 4 م] (قولُةُ: ويبط|ه الدَّينُ) يعني: إن كان العبدٌ مِثلٌ الدَّينِ أو أكثرّء وقدّمنا وحَهَّهُ 
آنفا) عن المعراج"» فلو أقلٌ سقط من الدَّينٍ بِقَدْرهِ كما هو الحُكمٌ ف هلاكِ 
التَعنء أفادَةُ "ح”2. وقال"©: ((فقد ظهرٌ وحة التَعبِير بالدَّينٍ كما أَنَّ التَعبِيرَ باليّهن له وحة 


)١(‏ في "د": ((طرفب حر وعبد)). 

(؟) "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل ف جناية الرهن والحناية عليه ونفقة الرهن ومؤناته */3 7٠0‏ بتصرف (هامش "الفتاوى الحندية"). 
(7) "الدرر والغرر": كتاب الرهن ‏ باب التصرف والحناية في الرهن 755/7. 

(5) المقولة [ 40170 ؟] قوله: ((هدر)). 


ليا الى 


(©) "ح": كتاب الرهن ‏ باب في التصرف ف الرهن ق494 7/ب بتصرف. 


وعبارةٌ "المُهستاي”" و"شرح الممجمع”": ((يبِطّْلُ اليّمِنُ)). (كجنايته) أي: البّعنٍ 
(على ابن الرّاهنء أو على ابن المرتهن) فنا معتبرةٌ في الصّحيح» حقٌّ يُدفَعُ بما 
أو يُفدى» وإ كانت على المالٍ فجباءُ7") كما لو جنى على الأجنو؛ إذ هو أجنوةٌ؛ 
لتباين الأملاك» "زيلعيت””؟. (ولو رمَنَ عبداً يُساوي ألفاً بأل مؤحلٍ 0 577010 


أيضاً كما لا يخفى)) اه. أي: لأنّه يَلرَمٌ من بُطلانٍ الدَّينٍ بُطلان اليّعنٍء قال "ط"”©: ((وانظز 
ما إذا عفا عنه وَلٌِ الدّم والظَاهِرٌ أنه يَقى على رهنّية)) 

[غلاه4م] (قولّهُ: وَإِن كانت على المالٍ فَيُباعٌ) أي: إِنْ م يَفْدِهِ الراهنٌ أو المريمَنٌ» 
وف "البزازيّة"27: ((أتلّف المرهونُ مال إنسانٍ مستغرقاً قيمتَةُ» فإِنْ فداهٌ 00 فالتهنٌ والدَّينُ 
بحالهء وإِنْ أبى قيل للرّاهن: افد فإِنْ فداه بطل الدَّينُ واليّعنُ؛ لأنّه استّحقّ بأمرٍ عند المرتهن 
فكان عليه فإ لم يَفْدِهِ الرَاهنٌ أيضاً اع فيَأَحْذٌ دائنٌ العبدٍ دَينَهُ 0 مقدارُةٌُ من ذَّينٍِ 
لمرتهنٌ إن دَينْةُ أقلّ» وما بَقِيَ من تمن العبدٍ للرَاهن» وإِنْ كان دين المرتهنٍ أكثرٌ من دَينِ العبدٍ 
استوق المرتهنٌ الباقي إِنْ حَلَ دَينْهُ وإلّا كان رهناً عندَهُ إلى أنْ يحِلَ فيَأحَدَهُ قصاصاً)) اه. 

[هلاه 4 "] (قولُة: إذ هو) أي: الابنٌ أجنيٌ عن أبيه» أي: في حقّ الملك. وهذا تعليلٌ 
لكونٍ جناية المرهونٍ على ابن الرَاهنٍ أو ابن المرتهن معتيرة. 

(نتمّة) 

في جناية اليّعنِ بعضِهٍ على بعض» كما لو كان عبدين فجنى أحدُهما على الآخَرِء فإِنْ كان 
)١(‏ "جامع الرموز": كتاب الرهن ‏ فصل التصرف والحناية في الرهن 2٠١7/7‏ وعبارته: ((ويطل الرهن)). 
(؟) "شرح المجمع" لابن ملك: كتاب الرهن ‏ فصل ف الرهن يوضع على يد العدل إل ق7١١/أ.‏ 


(") ف "و": («(يباع)). 

(5) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجحناية عليه وجنايته على غيره 431/5. 
(ه) "ط": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن إل 5/؟7865. 

(7) "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثالث في الضمان 50/17 (هامش "الفتاوى الحندية"). 
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حاشية ابن عابدين يسخ صب حكنت . ناه 


سس سس ا د ا الجزء الثاني والعشروث 


فرِحَعَت قَيمنّهُ إلى مائة فقثَلَهُ رجُلٌ وغَرِمَ مائة وحََ الأجله فالمرتهنٌ يَقِبِضُّها) أي: المائة 
(قضاءً لحقهء ولا تبحغ م على الرّاهِنِ بشيء) كموته بلا قتل. 
ال ن نقصانٌ السّعرٍ لا يُوِحبُ سقوط الدّينِء 


١ 


*" # « ها « هام همالا لوالاو واوا .ا نا 6 نا 6 6 © * 


عليه ين الث تصث ما سقطه لذ للاية أي وري و 
وعنارة فارغ على 3 أو على مشغول؛ وكلّها هَدَدْ إلا 0-0 فإذا كانا رهناً بألفٍ وقيمةٌ كه ألفٌ 
فالمقتولٌ نصقُةُ فارغٌ فَيَهدِرُ بَتَِ النتصفُ المشغولٌ متآفا 


: بفارغ ومشغولٍ, فَيَهِدِرٌ نصفٌ هذا 
التتصفي” ليع شرل وعجر نصقه العر 


؟ لتلفهٍ ؛ بفارغ» فَالهَدَرٌ يَسمْطُ ما بإزائه من الذَّينِء 
والمعتبَرٌ يتحول إلى الجاني وذلك مائتان وحمسون 07 الجاني رهناً , ام وخ 1 وتمامة 
0 #قإادية 1 سا0 
في "الولوالجية" ' ومتفرّقات "التاترحانية” © وسيأنٍ قريباً:؟ ما لو كان اد عبداً ودابَةٌ. 
[كباه؛"] (قولُةُ: [:/ق55١/]‏ فرعت قيمتَهُ) أي: بنقصانٍ السّعرٍ . 
[لاباه ؛ "] (قولة: والأصل 2 لا يُعَالُ: هذا الأصلٌ منافي القوله: («ولا يَرَحِعٌ على الرَاهِنٍ 
بشيع))؛ فَإِنّهِ قد اعمَيِرَ فيه نقصانٌ السّعرِ؛ لأنّا نقول: : عَدَمٌّ اعتباره نا هو إذا كانت العَيث باقيو 
حي كان للمرتهن مطالبة لاهن بجميع الدّينِ عند ردّها ناقصةً بالسّعرِء أمنا إذا تَلِمَتْ فالضَّمانُ 
بالقبضٍ السّابق؛ لأنَّ يدَهُ يدُ استيفاع من الابتداءء وبالملاكِ يَتقرّرُ فيَصِيرُ مستوفياً للكلة من الابتداءٍ. 
فعْلِمَ أن هذا الأصلَ ليس على إطلاقه هكذا ظهرٌ لي في هذا ١‏ المح أذ من صريح كلام 
شرج "المداية" امار ول هذا الباب7"/, 7 رأيثُ "الطُوريح 0001 وغيرة صتّ صرح هنا بذلك» ولله تعالى المدينك: 
(1) في "ب": ((الصنفي))» وهو خخطأ طباعي. 
(؟) انظر "الولوالحية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثاني فيما يجبر العدل على بيع المرهون وتوابعه وزوائده إلخ 1/8 -287. 
() انظر "التاترخخانية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثاني عشر ف المتفرقات 4 رقم المسألة و(9.185), و8م١98/1ه‏ 
رقم المسألة .)7١18.25(‏ 
)5١‏ ص 6١‏ 0 
(5) ف "ب": ((باقيه)) بالهاء» وهو خطأ طباعي. 
(7) المقولة [57/9 5 "] قوله: ((وأما ضمانه على المركن)). 
(/) "تكملة البحر": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه وجنايته على غيره 5١80/7‏ 


قسم المعاملات سد ©58١0‏ باب: التصرف في الرهن 

بخلافي نقصان العَِنِء فإذا كان الذَّينُ باقياً ويدٌ المرتهنٍ يد الاستيفاءٍ فيَصِيرُ مستوفياً 
الكك2'2 مِن الابتداء. (ولو باعَهُ) أي: العبدَ المذكور ربمائة ة بأمرٍ الرّاهن”" قبَضَ المائة 
قضاءً لَقَّهء ورحَع بتسعمائة)”" لأنّه لما كان الدَّينُ باقياً وقد أَذْنَّ ببيعِهِ بمائة كان 


83 22-3 1 3 - 9 ع 
الباقى ذمته كانه استردة وباعة 00 31 ا 


[باه ع "] (قولُهُ: بخللافي نُقصانٍ العَينِ) فَإنّه يَذْهَبٌُ سه من الدَّينِء "!د تقان"” 2. 


[ذباه 4 م] (قولةُ: فإذا كان إلخ) تفريعٌ بمَنزْلة التَعليلٍ لقوله: ((بخلافي تُقصانٍ نِ العَينٍ)). 

[0مه:م] (قولٌةُ: بأمر الْرَاهنٍ) المرادٌ: أمرةُ بالبيع غيرُ متقيّدٍ بمائة» فالمائة غير مأمور يما 
"شر نب الالية'"200, 

[#4541] (قولّةُ: لأنّه لما كان الدَّينٌ باقياً إلخ) يُوحَدٌ ف , بعض الشُسخ قبل هذا التَعلِيلٍ 
تعليز” ا 

والحاصك: أنه هّنا لا يَسقُطٌ م مِن الدَّينِ شيءٌ بتراحع السّعر؛ لبقاءٍ العَينٍ وانتقاض يدٍ 
الاستيفاء؛ لأنّه لما أمَرَهُ الرَاهنٌ ببيعه فكاّه استرَدَّةٌ منه وباطةا بنفسِه. 


6-6 ميرم 


(قولة: تفريمٌ بمنزلة التَعلِيلٍ إلخ) الأصوبُ عله مُفرعاً مُفرّعاً على الأصل» أي: وإذا لم يَسمُطٌ شيءٌ بذلك يَصِيرُ 
إل 175 لذلك ما ف 'التييين" : «وإذا لم يَسقْط شيءٌ بتراحع السّعرٍ تبقى مرهوناً بكلٌ الدَّينِ» فإذا كتَلَهُ خرٌ غَرِمَ 
قيمبَهُ وأحدّها الرتهن» 42 م لا يرع على الراهن بشيء؛ لأنَّ / دَهُ يدُ استيفاءٍ من الابتداءٍ وبالهلاك يقر فصار 
مستوفياً الككَ من الابتداء)) اه. وبهذا تَعلَّمُ أنَّ الأصل المذكور ليس منافياً لقوله: ((ولا يَرَحِعٌ على الراهن بشيع)). 

(قولةُ: فالمائةٌ غيرُ مأمور بما) هذا حلاف ما ف "الشارح" من قولِه: ((وقد أَذْئَة إلح)). والحكمٌ 
واحدٌ في المطلّقٍ والمقيّدِ كما هو ظاهمرٌ. 


0 في "ط": (لللكن)». 

5 في "ب": (الرسن)) ا 

(7) ف "د" زيادة: ((لألّه لما أذِنَ له ببيعِهِ باعَهُ بإذنٍ الرَاهِنٍ صار كأنّه استرَدٌةُ وباعه بنفْسِه)). 

(5) في "ط" و"ب": ((لنفسه)). 

(5) "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه إل "/ق4 5 ١/أ.‏ 

(7) "الشرنبلالية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف والجحناية في الرهن 765/5 (هامش "الدرر والغرر"). 
(7) انظر التعليق رقم (7). 

(8) في نسحتنا من "الشرح": ((وقد أذن ببيعه)). 


حاشية ابن عابدين ااه الجزء الثاني والعشرون 


(ولو قَتَلَهُ عبدٌ قيميٌهُ مائةٌ فَدُفِعَ به افتَكَة) الرَاهنُ وجوباً (بكلّ الدّين وهو الألفُ) 
لقيام التَان مَعَامَ الأول 0 ودمأء وقال محمّد 5 عمدد". : إن شاء اكه بك دَينه أ و تركة 
على المرتهن بدّينه» وهو المختارٌ كما ف "اشر نبللالية"00) ع "المواهب"” "2 لكن 
عامَةٌ المتونٍ والشروح على الأوَّلٍ. 


(فإِنْ حنى) ترك التّفريع أولى (البَعنُ خطأ فداه المرتهنُ) لأنّه ملكة 01000 


[85ه:م] (قولةُ: ولو قبَلَهُ) أي: العبدّ المذكورٌ في "المتن . 

[54586] (قولة: لحماً ودمأ) يعني: صورةٌ ومع أمَا صورةٌ فظاهرٌء وأمَا معيّى فلأنَ 
القاتل كالمقتول في الآدميّة ولشر اعمَبَرَةُ جزاء”2 من حيثٌ الآدميّةٌ "عناية"7'. 

[8ه4"] (قولّةُ: أو ترَكهُ على المرتهن) لأنَّه تكيّرَ في ضمان المرتهن» "هداية"20©. 

[همه؛*] (قولّةُ: فداه المرتهن) أي: ويبقى الدَّينُ على حالهء "هداية"0©. 

زحده:م] (قولّهُ: أنه ملكُه) غيرٌ ظاهر. وعبارة الكرةة: ((لأنَّ الجناية حصّلَتٌُ 
في ضمانه)). 


(قولهُ: غير ظاهر) إلا بتأويل أنّه باحتباس ماليّتِه عندّةُ» وأنَّ يدَهُ يدُ استيفاءٍ فِيَصِيدُ كأنّه مِلكٌ. 


)١(‏ "الشرنبلالية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف والحناية في الرهن 59/5 (هامش "الدرر والغرر"). 

)١(‏ "مواهب الرحمن”: كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية منه وعليه ص47 ه-. 

(*) ف "م": ((جزأ)). وعبارة "العناية" موافقة لما في "م". 

(5) "العناية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه إل 5/9 ١‏ (هامش "تكملة فتح القدير") 

(5) "الحداية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والحناية عليه إل ١815/4‏ . 

(59) انظر "المداية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه إلخ 57/4٠ء‏ و"البحر": كتاب الرهن - 
باب التصرف في الرهن والجناية عليه 07١١/4‏ و"تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والحناية 
عليه /97. 


قسم المعامللات تسن الالأقة تميستعمعكمن بات التضرف ق الرهق 


(ولم يَرحِعْ) على الرَاهنِ بشيءٍ (ولا) تَلِكُ أن (يَدمَعَهُ إلى ول الجناية) لأنّه لا لِك 
التَّمليكَ (فإن أبى) المرتهنٌ من الفداع (د فَعَدُ فَعَهُ الرَاهِنٌ) إن شاء (أو فداةٌ) 000 
الدَّينُ) بكلّ منهما (لو أقلّ من قيمةٍ اليّعِنٍ أو مساوياء ولو أكثرٌ يَسمُطُ قدرٌ قيمةٍ 
العبدِ) فقطى و(لا) 00 (الباقي) من الدَّينِء ولو استهلّكٌ مالا يَستَعْرفٌ رو رَقَمَهٌ فدأةٌ 


المرتهنٌ فَإِن أبى باعه عَهُ الرَاهِنٌ أو فداه ا م ل رك ل له نا لعي ال نه 


[/امه ؛ ] (قولّهُ: : بشيع) أي: من الفداي "هداية"2"0. 

[4ه4م] ا فِإِنْ أبى إلخ) إِنا بُىُ بامرتونٍ لأنا لو خحاطينا اراهن فمن اللحائ أنْ يختارَ 
الدّفعَ فِيَمنَعَهُ | تهنٌ؛ لِأنّ له أن يَقولٌ: أنا أفدي حجّ أُصلِح رهني» 0 

[ححه؛م] (قولة: يشل الدّينُ بك منهما) أمّا بالدّفع فلأنَّ العبد اس ستَحِقٌ لمعئى : ضمان 
المرتهن فصار كاطلاك» وأمّا بالفداءٍ فلأت كالحاصل له بعوض كان على 5 "هداية"0, 

[عوه؛م] (قولَهُ: فداةٌ المرتع تهِنْ) أي: ودَينهُ على حاله, " زيلعن"207. ا 

["] (قولّةُ: فإنْ أبى إلخ) أي: إِنْ أبى المرتهن أنْ يُودّيَ عنه قيلَ للراهن: بعهُ في الدّينٍ. 

[١1وهعم]‏ (قولّةُ: باعه الرَاهنٌ م أو فداةُ) فإِن فداه بطَنَ دين ا مرتهن» وَإِن باعَةٌ أَححَد غرم 
العبدٍ دَينَهُ إن فضّلَ شيءٌ من مْنٍ العبد ودين الغريم مئل دين المرتهنٍ أو أكثرٌ فالفضل للرَاهنٍ 
وبطّل ذدَينُ المرتهن» ولو أقلَ سقط من دَينٍ المرتهن بِقَدْرٍ دين العبدء والفضل م ون اكيس 
عن ذَينٍ العبدٍ يَبقى رهناً كما كان فإن حل دين المرتهنٍ أحدّة بِدَينه؛ لأنّه من جنسِهء 
وإلا أمسَكة حيّ يِل وإنْ لم يَفِ النَّمنُ بِدَينٍ الغريم أعدّ الغريم لنّمنَ ورِحَعَ بالباقي 
على العبدٍ بعدّ عِتقِهِء ولا يَرَحِعٌ العبدٌ على أحدء وتمامُةُ في "الحداية"20. 


)١(‏ ف "و": ((وسمّط)). 

هه "المداية" : كتاب الرهن د باب التصرف قِ الرهن والحناية عليه إل 14 . 

(4) "الهداية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الزهن والجناية عليه إلح ١57/4‏ بتصرف يسير. 0 

5-5 "تنيين الحقائق": 5 الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 11/1 بتصرف يسير. 
(5) انظر "الهداية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجحناية عليه إل .١615/4‏ 


حاشية ابن عابدين ما ااا ل تت الجزء الثاني والعشرون 


ولو قَتَلَ ولدُ اليّمنٍ إنساناً أو استهلكَ مالا دَفَعَهُ الرَاهِنُ وحرّج عن اليّمِنِء أو فداه 


وبَقَىّ رهناً مع م 0 جناية الدذابّة فَهَدَرٌء ويَصِير * كأنّه هِلّكَ بافة معاويّةء وتمامة 
8 "0 


(مات الرَاهِنٌ”'' باع وصيِّةُ رَهْنَهُ بإذنٍ مرتهنه وقضى دَينَهُ) 0 


[45"] (قولَة: دَقْعَهُ الراهنُ إلخ) أشار إلى أنَّ المرتهن هنا لا يُومَرُ بشيء؛ لأنَّ الولد غيد 
مضمونٍ عليه؛ لأنّه لا يَسقْطُ بمحلاكهِ شيءٌ من ذَينِهِ كما ذَكَرَهُ "الإتقايك"", قال "مل"9*) 
عن "الحمَويّ": ((ولو قال الرتهِنُ: أنا أفدي قُبل؛ لأنّه محبوسن بدَينهِه وله غرضُ صحيحٌ يزيادة 
الاستيثاق» ولا ضررٌ للرّاهِنٍ)) اه. 

[:4ده:م] (قولة: وخرج عن الرَعنِ) أي : وم قط شيءٌ من الدّينٍ كما لو هلك ابتداءٌ 
يا 

[ه4*] (قولّةُ: ويَصِيرُ كأنّه) أي: المح عليه. 

[ 4م (قولة: وتَامُهُ في "الخانيّة") حيث ذَكرَ حاصلٌ ما قدَّمناهٌُ في الصّفحة السابقة9) 
من جناية أحدٍ عبدي اليّمنٍ على الآخَرِء ثم “قال": ((ولو رمن عبداً وداب فجنايةٌ الدَابَة 
على العبدٍ هَدَرٌ وبالعكس معتبرة كجناية العبدٍ على عبد آخَرَ)) اه مُلخّصاً. 


)١(‏ انظر "الخانية”: كتاب الرهن ‏ فصل ف جناية الرهن والجناية عليه ونفقة الرهن ومؤناته 5١١-٠.9/‏ (هامش 
"الفتاوى المندية"). 

(؟) في "ب": ((لراهن)): وهو خطأ طباعي. 

(77) "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه 5/قه 4 ١/أ.‏ 

(5) "ط": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن إل 7557/4. 

(0) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه وجنايته على غيره 917/7. 

() المقولة [©5517] قوله: ((إذ هو)). 

(7) أي: قاضيخانء انظر “الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل في حناية الرهن والحناية عليه ونفقة الرهن ومؤناته ؟/١31‏ 
(هامش "الفتاوى الهندية"). 

(م) ف "ب": ((أو دابة))» وما أثبتناه من سائر النسخ موافق لعبارة "الخانية". 


قسم المعاملاات لسلس هإه ‏ سس ' بياب: التصرف في الرهن 


لقيامِهِ مَقَامَهُ (فإِن لم يكن له وصيئٌ نصّب القاضي له وصيَّا وأمرَة2"0 ببيعه) لأنَّ نظرة 
عام وهذا لو ورت صغراًء فلو كباراً خلَمُوا الميْتَ في امال فكان عليهم 
00 5 "00 


(فروع) 
هَنَ الوصييٌ بعض التَركةٍ لدي على الميْتِ عند غريم من .غرمائه توقفت 
على رضا البقيّة وهم رده فإِنْ قضى ديئهم قبل البدّ نَقَدّ ولو اتَحَدَا" الغرمٌ جاز وبيعَ 


2 دينهة. واأعافاة واه و ةافوو ةم ووو ة ةن ةوة ةن ةو ةن نمثو ووم و ارية م من م ةرم ةو و مم من م مه م م 6 6 مه 6666 مه 


[لالوه؛"؟] (قولة: لقيامه) أي : الوصيّ مَعَامَ الرَاهنٍ. 

[44ه*] (قولّةُ: فلو كباراً إلح) هذا ظاهرٌ إذا كانوا حاضرين» فلو كانوا غائَبينَ ففي 
"العمادية"0*) من الفصلٍ الخنامس عن "فتاوى رشيدٍ الدَّينِ": ((للقاضي نصبُ الوصيٌ إذا كان 
الوارثٌ غائباًء ويَكتّبْ في نسخة الوصاية: أنه حعَلَهُ وصيّاً ووارثُ الميّتِ غائبٌ مدَّةٌ الف ر)) اه. 

[5"] (قولَُّ: توقّف على رضا البقيّةِ) أي: بقيّةِ الغرماء. 

[4.0*] (قولةُ: وهم ردَهُ) لأنّه إيثارٌ لبعض الغرماءٍ بالإيفاءٍ الحكميم فأشبّة الحقيقي» 


ود 


- 


من 9© 


[ 6 (قولّةُ: نمَدَ) لزوال المانع [4/ق15١/ب]؛‏ لوصول حقّهم إليهم» "هداية 
)١(‏ ف "د": ((وأمرٌ)). 
١؟)‏ "الجوهرة النيرة": كتاب الرهن 797-5931/١‏ بتصرف يسير. 
(5) في هامش "و": ((غرتم واحدٌ)). 
(4) انظر "جامع الفصولين”: الفصل الخنامس ف القضاء على الغائب والقضاء الذي يتعدى إلى غير المقضي عليه .00/١‏ 
(ه) "الهداية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه إل 5/4 ١6‏ بتصرف. 
(5) "الحداية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه إل 4/4 .١5‏ 


حاشية ابن عابدين 5ه الجزء الثاني والعشرون 


وإذا اربّهَنَ دين للميْتِ على آعرَ جازء "درر27. وف "معينٍ المفتي7" ل "المصدفي": 
((لا يبط اليَعنُ بموت الرّاهن ولا بموث المرتهن ولا بموتهماء ويَبقى اليّعنُ رهناً عند الورئة»). 


1 "] (قولُه: وإذا ارنّهَنَ) أي: أَحَذ الوصئٌ رهناً. 


[.45*] (قولّةُ: جاز) أنه استيفاء كي وهو عَلَكُ ا 
ه/ءع ا ]":5.١٠:4[‏ (قولّهُ: عند الورثة) أي: أو الوصئىّ المختار» أو المنتصوب» وورثة الرَاهنٍ يقومونٌ 


تي ييا 
(خاتمة) 
المرتهنُ يَََردُ بفسخ اليِّنٍء والرَاهنُ لا يَنَْردُ به حيّ لو قال المرتهنُ: فسَخت اليِّنَ ولم يَرض 
الرَاهنٌ وهلّكٌ لا يَسقْطُ شيءٌ من لذن وفي العكس يَسقْطٌ بِقَدْرِهِ كما في "القنية"”"2 وغيرها. 


(قولّةُ: لا يَسقُطٌ شيءٌ من الدَّينٍ إلح) لكن قدَّمْ "الشَارحُ": ((أنَّ اليّهِنَ لا يََفَسِحُ بالفسخ, بل يَبقى 
رهناً ما بَقَِ القبضٌ والدينُ» وإذا فات أحدهما لا يُبقى رهناً)). 


.750/7 "الدرر والغرر": كتاب الرهن  باب التصرف والحناية في الرهن‎ )١( 

(؟) "معين المفتي”: كتاب الرهن ق757/ب. 

(*) "الدرر والغرر": كتاب الرهن ‏ باب التصرف والحناية في الرهن 750/7. 

(4) ص ١ه‏ والتي بعدها "در". 

(ه) "ط": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن إلخ 761/4. 

(1) "القنية": كتاب الرهن ‏ باب حكم الرهن عند هلاكه ق594١/بء‏ نقلاً عن "شس"2 أي: "شرح السرحسي". 
وعن "مج" أي: "بحد الأئمة". 


قسم المعاملاات لد الا(اه فصل:في مسائل متفرقة 


((فصل) في مسائل متفرّقة4» 


2-7 7 دن بمو 82 ه00 عر كت 2 د 6ه ا - 
محل لات اتا .امات .ال د اال اا اا 


«إفصلٌ في مسائل متفرّقة© | 

[408] (قولّةُ: رمَنَ عصيراً إلخ) اعلم أنَّ العصيرّ المرهون إذا تمر فإمًا أن يكون اراهن 
والمرتهنُ مِسلِمَينٍ أو كافرَينِ» أو الرَاهنُ وحدّةُ مُسلِماً أو بالعكس» فلو كافرَينٍ فاليّمِنُ بحاله 
تَحَلّلَ أو لاء وف الأقسام الباقية إن تحلّلَ فكذلكء وإلَا فهل للمرتهنٍ أن للة؟ فيه تفصيل: قلو 
مُسَلِمَينٍ أو الرَاهنُ فقط جاز تَخليلة؛ لأنَّ الماليّة وإنْ تَلِمَتْ بالتّحمّرٍ لكنّ إعادتًا ممكنةٌ بالتَحليل 
فصار كتخليص الرّهِنِ من الحناية» وإذا جاز ذلك في المسلِمَينٍ والخمرٌ ليست بمَحلٌ بالنُسبةٍ 

فلن يحور في المرتهن الكافرٍ بالأولى؛ لأا تح وأمّا لو الراهنٌ كافاً فله أححدٌ اليَهن والدَيُ 
على حالِه؛ لأنَّ الخمريّة لا تُعَِمُ مالي في حم فليس للمرتهن المُسَلِم تليلُهاء فإنْ للها 
ضَمِنَ قيمتّها يوم خلّلّهاء كما لو غصّب خمرٌ ذم فخلّلهاء والخلٌ له وتَمعَ المقاصّةٌ لو دَينهُ من 
حنس القيمة» ويَرِحمٌ بِالزَّيادةٍ إن نمَصّتْ قيمتُها يوم التَخليل من دَينِهِء "عناية"7" مُلخّصاً. 

[405*] (قولةُ: فهو 0 0 أي: يَقَى رهنأ بحاء ونا لم يطل لأنّه بصددٍ أنْ يَعُود 
بلتُحدلٍ » ولهذا إذا اشترى فتَحَمرَ قبل القبض لا يَبِطْل البِيمُ؛ لاحتمال صيرورته خَلَد "درر"”". 


1 «ؤفصل في مسائل متفرقة» 
(قولُهُ: وَإنما م يَبِطُلْ لأنّه بصددٍ أنْ يَهُ يَعودَ إلخ) نفئم الببطلانٍ لا يستلزمٌ نفي الفساد؛ أنه التَحَمُرِ 
يَفسدٌ التَهنٌى وجَلِكُ الحبسّ بالدّينٍ في فاسده دون باطلهء "شرنبلال". وقال ف "العناية": ((اليَهَنُ كالبيع 
اه إلى احا فَيُعتبَ فيعتب محل بمحلّه والخمرٌ لا يَصلّحُ محلا للبيع ابتداة» ويَصلّحُ بقاء فكذا في اليعن. 
ولقائلٍ أنْ يقول: ما يرحعٌ إلى امح فالابتداغٌ والبقاءٌ فيه سواءً» وَكِنٌ أنْ يجاب: بأنّه كذلكَ فيما كو 
امح باقيأء وهنا يتبدّلُ امحل حكماً بتبدّلٍ الوصفيء فلذا تخلّف عن الأصل)) اه وفيه تأملٌ. 


(1) "العناية": كتاب الرهن - باب التصرف ف الرهن والحناية عليه إلح - فصلٌ: ومن رهن عصيراً إل 179/4 (هامش 
"> لد فتح القدير"). 
(؟) "الدرر والغرر": كتاب الرهن ‏ باب التصرف والحناية في الرهن ‏ فصلٌ: رهن عصيراً قيمته عشرة يما إل 750/1. 


حاشية اين عابدين صتحح وج متهت , ع الااة 


ل ل ااا ا الجزء الثان والعشروت 


كما كان» ته المعتيك فيه في0' الرَّيادةٍ وَالنمصان المَدرٌ لا القيمةٌ على ما أفادَهُ 
الكمال””'"» وعليه الفتوى””: فإِنٍ انتقّصّ شيءٌ من قَذْرِهِ سقّط بِقَدْرِه وإِلّا فلا. 
(ولو رهَنّ شَاةً قيمثّها عشّرة بعشرة) تن 235لا ور يحون ريوع ووو ا 


[4"] (قولة: م ثم المعتبرٌُ إلح) يُشِيرُ إلى ما قالَهُ شْرَاح "الحداية”*' وغيرهم: ((من أنَّ ما 
ذكرَهُ "المصنّفُ"7”) --32 7 ا ا ا ل 
((وهو يُساوي العشرةً)): ((وقّعَ انّفاقً؛ فإنّه إذا بَقِي كيله على سماله واتتستية ونيكة اله تشفط 
شيءٌ من الدَّين؛ لأنَّ الفائت جَيّدُ وصفيء وبنواتِهِ في المكيلاتٍ والموزوناتٍ لا يَسقُطُ شيءٌ من 
الدِينِ ولكنٌّ الرَاهِنَ يتخيّرٌ »كما إذا انكر القلث إن شاء ادك ناقصاً يجميع الدينٍ وإن شاء 
ضمَّنَفُ 0 قيمنّةُ رهناً عندهماء وعند "محمد" يَفتَكه ناقصأء أو يجَعَلّهُ بالدّينِ))» كذا في 
"شرح الكافي”". ون لم تَسّقَِصْ قيمنٌهُ لا يخي فيَبقى رهناً كما كان. "إتقانه"7©) و"عئاية"0, 

[4١:5؛م]‏ (قولّةُ: وإلا 3 إذ لا اعتباز بتقصان السسّعر كما , 30 


(قولة: إذ لا اعتبار بتقصانٍ السمّعرِ) ليس ما نحن فيه من تَغيرٍ المتعرء بل الوصفي كما أفادَةٌ ما قبلةُ. 


)١(‏ ((في)) ليست في "ب” و"و" و"ط". 

0 00 الإصلاح": كتاب الرهن ‏ باب التصرف والحناية في الرهن _ فصلٌ: عصير قيمته عشرة إلخ ق 7 */ب نقلاً 

هه ل ليست في "د". 

(5) انظر "العناية" و"الكفاية" : كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والحناية عليه إلم ‏ فصل: ومن رهن عصياً لخ 
159-18 بتصرف (هامش وذيل "تكملة فتح القدير"). 

(5) ف الصفحة السابقة. 

.١58/4 "الهداية": كتاب الرهن  باب التصرف ف الرهن والجناية عليه إلخ  فصلك: ومن رهن عصيراً إلخ‎ )7١( 

(7) "المبسوط": كتاب الرهن ‏ باب رهن الفضة بالفضة والكيل والوزن .١51-١7/5١‏ 

(8) 'غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه إلم - فصلٌ: ومن رهن عصيراً إل “/ق47 ١‏ ب بتصرف يسير. 

(9) "العناية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه إل - فصلك: ومن رهن عصيراً الخ و/م١١-15؟١‏ 
بتصرف (هامش "تكملة فتح القدير”). 

)٠١(‏ المقولة [475 5] قوله: ((وأما ضمانه على المرتحن)). 


قس المعاملات بيسعيمويم: ااه فصل في مسائل متفرقة 


هذا قيدٌ لا بدّ منه؛ لأنّه لو كان قيمتُّها أكثرٌ من الدّين يكون الجلدٌ أيضاً بعضة 
أمانةً بحسايه فْتَنْبَّه فتَمبّةُ. (فماتّت) بلا ذَبح ا 
يت للمرتهن حقٌّ حبسة بما زاد دباغةٌ وهل 0 التَهثٌ؟ قولان» اا ا 700 


[205] (قولَّةُ: هذا) أي: ما يُفَهَمُ من مساواةٍ القيمةٍ للدَّينِ. 
[8>:>م] (قولُهُ: لأَنَّه لو كان قيمتّها أكثرٌ مِن الدَّينِ) كما إذا كان الدَّينٌ عشرةٌ والشاةٌ 
بعشرين والحلدُ بدرهيء فالحلدُ رهنٌ بنصفي درهي؛ لأنَّ بإزاء كل درهم مِن الشّاةٍ نصف درهع 
من الدَّينِ؛ فيكونٌ الجلدٌ رهناً بنصفي درهم» ويَسقّط بإزاءِ الحم تسعةٌ ونصفٌء وإِنْ كانت 
قيمتّها أقلَ من الدَّينِ بأنْ كانت بخمسة والحلدٌ بدرهي فالجلدٌ رهن بسن وإذا هلّكَ الحلدٌ 
بعدَ ذلك هلَّكَ بدرهم واحدء فيَرحعُ على الرَاهنٍ بالخمسة الباقية من الدَّينِء وتمامُ بيانه 
في "الكفاية"2'3 وغيرها. 


ص 


- 


5١١[‏ :”| (قولّةُ: يال" ذبح) أما إذا ذحَث كانت بتمامها 2 ل ل 
]”:51١[‏ (قولُةُ: بما لا قيمة له) بأنْ كيه أو مُمّسَهُ ام 
[4*] (قولّةُ: وهل يَبِطُل اليّعنْ؟ قولانٍ) أحدهما: يَبِطُّنُ ويَصِردُ الجلدُ رهناً بقيمةٍ ما زاد 


(قولهُ: وتمامٌ بيانه في "الكفاية" وغيرها) وذلك أنه سقط بالهلاكِ حمسةٌ مِنّ الدِينٍ مقدارٌ قيمة لعن وبق من 
الدّينِ مسق فإذا دَبَعٌ الميلت فقد أحيا حمس ارهن فعاد حمس الدِينٍ الذي كان يإزائه وهو درهبٌ 500 أربعةٌ التي 
بإزاءٍ اللّحم؛ٍ أنه لم يَزْلِ التنّوى عنهء وكان الباقي مِنَ الدَّينِ سنّةٌ فصار اليلد مرهوناً بست مضموناً بدرهم؛ لأنَّ كل 
حزءٍ من أجزاءٍ الشَّاةٍ مرهونٌ جميع الدّينٍ مضمونٌ بمقدار قيمته فكذا الحلدُ» كذا في "المبسوط" اه "سِنْدي". 


)١(‏ انظر "الكفاية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه إلخ - فصلٌ: ومن رهن عصيراً إل ١0/9‏ (ذيل 
"تكملة فتح القدير"). 

(؟) "”ط": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن إلخ ‏ فصل ف مسائل متفرقة من كتاب الرهن 7861/4. 

(”) "معراج الدراية": كتاب الرهن ‏ باب الاعتراض والحناية عليه إلخ ‏ فصل المتفرقات 4 /ق ١7٠١‏ /ب بتصرف. 


حاشية ابن عابدين عه الجزء الثان والعشرون 


لخيض انديع هسب و بتر ان الزن ان بالشهوية. رارق 4ن لد 
3 يَتعَرّرٌ بالحلاك, وَالبِيعٌ قبل قبل القبضٍ يسح به (ولو ع عبد الَرَهِنِ عن اك ع تم ف ا 


الداع فيه» حيّ لو أدّاها الرَاهنٌ أَحَد الجلدَ؛ لأنَه صار مرهوناً بالدَّينٍ الثاني حُكماً. ثانيهما: 
لا 1 7 الشَّيءٍ يط بما هو مِثْلّهُ أو فوقَةٌ لا بما دونه واليّهنٌ الثاني هّنا دونَ 7 
أنه عا استّحقّ سبَحَقّ حبس الجلدٍ بالاليّة التي انَصَلَْتْ بالحجلدٍ كم الذّبغ» وهي تَبَعّ للجلدِ 
والتّهنٌ الأول بما هو أصل بنفْسِهِ وهو الدَّينُ فيكون أقوى فلم يَرتَفِعْ بالقااني» ويَنبِتُ 1 
أيضاً؛ لأنّه لا يكن ردم "كفاية"7" مُلخّصاً. 

[:51ئ”] (قولُةُ: وهو يُساوي درهماً) يعني: يوم امن وأمّا إذا كانت قَيمئهُ درهمين فهو 
رهنٌ بدرهمين» ورت ذلك: بأن يُنظَرَ إلى قيمة الشَّاةٍ حيّةٌ ومسلوحةً» فإنْ كانت قيمتّها حيّةٌ 
عشرةٌ ومسلوحة تسعةً كانت قيمةٌ الجلدُ يومَّ الارتمانٍ درهماًء وإِنْ كانت قيميّها مسلوححة تمانيةً 
كانت درهمين» "عناية"0". 

[51:"] (قولّةُ: على المشهور) وهو قول العامّة» ومن المشايخ مَن قال: يَعُْودُ البَيعُ 
كالرّهن) "إتقاك"”". 

[كندكم] (قولة: يتَمَمَرُ بالملاك) لأنَّ المرتهننَ صار 0 بالحلاك [4/ق57١/]‏ فيَتَأكدُ عَمَدُ 
ارهن فإذا عادّتِ المالية بالتّباغ صَادَّفَتٌ عَقَداً قائماً ذ فِيَتْتُ فيه حْكمُهُ بقسطه عنالاا 


00 


[11دئم] (قولة: يُفسَح به) أي: يَنََقَِضٌ 505 وله عوة بعك الانتقاض» "إتقاك"0©. 


(قولةُ: يعني: يوم اليّهنِ) لأنَّ الأصل أنَّ قيمة اليّعن إِنا تُعبَرٌُ يوم الارتّهانٍء "كفاية". 


)١(‏ "الكفاية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه إلخ - فصك: ومن رهن عصيراً إلخ ١7١/9‏ (ذيل 
"تكملة فتح القدير"). 

(؟) "العناية”: كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه إلخ ‏ فصكٌ: ومن رهن عصيراً إلخ ١١9/9‏ (هامش 
"تكملة فتح القدير"). 

رم "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والحناية عليه لم - فصلٌ: ومن رهن عصيراً إلخ "/ق47 ١ب‏ بتصرف. 


قسم المعاملاات للسسسم ‏ إلإهق دعس يس فصل في مسائل متفرقة 


وجعِل) العبدُ (بالدَّينٍ م اد يكرد ليق اين لان 1 "رو لزوقاة القن اراد 
والشّمرٍ واللّْنِ والمحُوف) والؤتر والأ]ْشٍ ونحو ذلك (للراهي) لتوِّهِ من مِلكِه (وهو رهن مع 
الأصل) تبعاً له إبخلافي ما هو بدلٌ عن المنفعة كالكست ولأ وكذا الهبةٌ والصّدقةٌ 
5 غير داخحلة في اليّهنِء وتكوث للراهن) الأصل: أنَّ كل ما يَولَدُ من عَينِ اليعنٍ يَسري 

مُ اليعنِ وما لا فلاء "بجمّع الفتاوى””'2. (وإذا هلك التّماءٌ) المذكودُ (هلَّكَ مانا 


[4514”] (قوَلهُ: وِخجْعِلٌ العبدٌ) بالبناء للمفعول» أي: حِعَلَ الرَاهِنٌ أو القاضي العبدَ 
بمقابَلةٍ دَينٍ المرتهن» "ط”". [ 

[415"] (قولَهُ: يَعُودُ الدَّينُ) أي: إِلَا بمّدرٍ نُمصانٍ عيب الإباقٍ كما يأ لهء "ط"7". 
وف بعض النسخ: ((يَعُودُ اليّهَنُ)). وني بعضها: ((يَعُودُ الدَّينُ في اليعْنِ)). 

[**] (قولّة: وهو رهن مع م الأصلٍ) فيكونٌ للمُرتهنٍ” 0 حبسّة) وَيَنقَسِمٌ الدِينُ عليهما 
على قَدْرٍ قيمتهما بشرطٍ بقاءٍ الثّماءِ إلى وقتٍ المّكاكِء وإ هلّكَ قبل ذلك لم يَسقْط بمقابلته 
شيع ويجعَلُ كأنّه لم يكن كما سيُوضخ2. | 

[47"] (قولُ: الأصل: أنَّ كل ما - من عَينٍ اليّهنِ) أي: أو يكونُ بدلاً عن جزءٍ 

من أجزاء عَينِ اليّهن كالأَرْشٍ والعُقرِء "هندية"7*© 
[؟؟57:م] (قولُهُ : هلك محّاناً) أي! ا فَإنّه إذا هلّكَ سمط من الدَّينٍ ما بإزائه؛ 


(قول "الشارج" : والأزش) ما أن عن "الهندية" يُفِيدٌ أنّه ليس مِنَ التّماءِء بل بِدَلٌّ عَنٍ امك الفائت. 
(قولةُ: فيكوثٌ لاهن حبسة) حقّة: («المرتهن)). 


)١(‏ "مجمع الفتاوى": كتاب الرهن ق177؟/أ بتصرف نقلاً عن "امحيط". 

١؟)‏ "ط": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن إلخ ‏ فصل في مسائل متفرقة من كتاب الرهن 817/4؟. 
(0) ف "الأصل" و"7" و"ب”" و"م": ((للراهن))» وما أثبتناه من "ك" هو الصواب كما نبّه عليه الرافعي 
(5) ف هذه الصفحة والتي بعدها. ٍ 

(ه) "الفتاوى الهندية": كتاب الرهن ‏ الباب السادس ف الزيادة في الرهن من الراهن 40/8/8. 


وأو مم 


حاشية ابن عابدين للسسم ا ماه د لد 2003 الخزء الثاني والعشرون 


أنه لم يَدحْلْ تحت العَقدٍ مقصوداً (وإذا بَقِى) النَماءُ أي: ولو حُكماً بأنْ أكِلَ 
بالاذق انه ل ريل عجضتة هنا اكت مق فيَرحُِ”' به على الرّاهنء كما إذا هلّكَ 


م 


الأصل بعد الأكل فإنّه يُّقِسَمُ الدَّينُ على قيمتهماء "مُهستان". كما ذَكَرَهُ بقوله: 


أنه ذل حزثه فقامَ مَقَامَ المبدّل» كنا ف "الهستان كوم ""220, 

4+1 *] (قولة: أي: ولو خحكماً إلح) هذا التّعمِيمُ هو ما سيُصرّحٌ به "المصنّفُ" ف قوله 
الآي”“: ((وإن لم يفتك اليَعنَ إل)). 

[454"] (قولّهُ: كما إذا هلَّكَ الأصلك بعد الأكل) الظّاهرٌ أنه أراد بقولِه أوَلاً: ((بِأن 
أكك بالإذنٍ)) عكمن هذاء وهو ما إذا أُكِلَ بعد هلاكِ الأصل بأنْ هلك وبَتِي ناوه كالثّمرٍ 
نه أكُلَهُ وإلا لزم تشبية ةُ الشَّيءِ بنفسه» وعبارة "الفهستاد 200 : ((وإث هلك الأصلٌ وبقىّ التّماءُ 
ولو 2 كما إذا كه الرَاهنٌ م أو المرتهنٌ أ و أحنيٌ من التّماءٍ بالإذنٍ فَإنَّه 7 سقط 3 حصة ما 
أُكِلَ منه. فَيَرحِمُ به على الراهن» وكما إذا هلّكَ ل بعد الأكل فإِنّه يُقِسَمْ الدَّينُ على 
قيمتهماء ويرحع م على الرَّاهنٍ بقيمة ما أكن. الككُ 5 شرح الصآّحا وي الم اه 

[0؟د؛م] (قولةُ: كما ذكرَهُ بقوله) انظر ما مرجع م الضَّميرٍ المنصوب. 


(قولهُ: الظامرُ أنّه أراد بقولهِ إلخ) ما استَظهرَةُ هو المتعيّنُ وقد ذَكْرَ المسألتين ‏ أعني: ما إذا أكلٌ 
التّماءَ بعد هلاك الأصل أو قَبْلَهُ ‏ في "خحزانة المفتينَ". 

(قولَةُ: انظ ما مَرجعٌ الصَّميرٍ المنصوبي) الظَاهرٌ عَودُمُ لما أفادَهُ من قِسمةٍ الدَّينِ على قيمتهماء فإنّه 
يفاد أنضاً مِنّ "|1 5 كِ 


)١(‏ في "د": ((لا تُسمط)). 

(0) في "د": ((ورجع)). 

(") "جامع الرموز": كتاب الرهن ‏ فصل التصرف والحناية في الرهن .٠١1/7‏ 

(5) "ح": كتاب الرهن ‏ باب في التصرف في الرهن ‏ فصل في مسائل متفرقة ق ٠‏ 50/أ. 
(5) صا ؟ م6. 

(7) "جامع الرموز": كتاب الرهن ‏ فصل التصرف والحناية في الرهن .١١1//7‏ 

(0) "شرح مختصر الطحاوي" للإسبيجابي: كتاب الرهن ١/ق١١٠/أ‏ بتصرف. 


قسم المعاملاات للش لاه فصل في مسائل متغرقة 


(بعد هلاكِ الأصلٍ قُلكَّ بحصّته) من الدَّينٍ أنه صار مقصوداً بالمَكاكِء والتَبَعُ يقال 
شيءٌ إذا كان مقصوداً (و) حيتئلٍ (ِيُقِسَمُ الدَّينُ على قيمتِه يوم الفَكاكِ وقيمةٍ الأصلٍ 
يوم القبض» اسقط مم مِن الدَّينٍ حصّةٌ الأصلء وقُلكّ التّماءُ بحصّته) كما لو كان 
الدَّينُ عشَّرةٌ وقيمة الأصل يوم القبضٍ عشّرةٌ وقيمةٌ الثّماءٍ يوم الفَكّ حمس فتلا 


[411>] (قولُّ: مُكَّ) أي: النَّماءُ بحصّتهء فلو هلّكَ أيضاً بعد هلاكِ الأصل ذهَب 
بلا شيءٍ كأنّه لم يكنء وذهّب كل الدَّينِ كملاكِ الأصلء وتَامُةُ في "غرر الأفكار"0". 

[507:”] (قولَهُ: وَالتَبَعْ يُقَابلهُ شيء إذا كان مقصوداً) كولد المبيع فَإنَّه يَصِيرٌ فعا تبعاء 
ولا يَصِيرُ له حصّةٌ من الثَّمنِ إِلّا إذا صار مقصوداً بالقبض عندناء "معراج”". 

[4؟>؛"م] (قولّهُ: يوم المَكاك) لأنّه يا صار مضموناً بالمَكاك؛ إذ لو هلك قبِلَهُ يَهِلِكُ 
مانا "عناية"0" . 


[و9»؟ > :”] (قولّةُ: : يوم م القبضٍ) أنه مضمونٌ بالقبض كما تقَدّه20 "'عناية"20 , 


(قولهُ: إل إذا صار مقصوداً بالقبض عندنا) كما لو استّحِقّ الولدُ أو ظَهَرَ به عيبٌ يتمكُنٌ من رده 
بالعيب بحصّتِهِ مِنَ التَّمنِء وكما لو هلكت الأمٌ قَبْلَ المَئْض وبَقِيَ الولدٌ كان للمشتري أنْ يأحدَّهٌ بحصّيه 


2 


مِنَ الشَّمنِء ولو هلَّكَ قَبْلَهُ لا يَسمْطُ شيءٌ مِن النّمنِ. 

(١)انظر‏ "غرر الأذكار": كتاب الرهن ق7/8١/ب.‏ 

(؟) "معراج الدراية": كتاب الرهن ‏ باب الاعتراض والحناية عليه إلم ‏ ف 0 5 /ق١5١/|.‏ 

() "العناية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجحناية عليه إلخ - فصلٌ: ومن رهن عصيراً إل ١77/9‏ بتصرف 
يسير (هامش "تكملة فتح القدير"). 

(54) قوله: ((كما تقدم)) من كلام صاحب "العناية" وتقدمت أيضاً عند ابن عابدين رحمه الله تعالى في المقولة [4178 4 7] 
قوله: ((وأما ضمانه على المرتحن)). 

(0) "العناية”: كتاب الرهن - باب التصرف ف الرهن والحناية عليه إلخ ب فصلٌ: ومن رهن عصياً إل ١11/9‏ (هامش 
"تكملة فتح القدير"). 


حاشية ابن عابدين لس | (ا858ه ا اليس الجزء الثاني والعشرون 


حصّةٌ الأصل فيَسمُطُء وثُلتُ العشّرة حصّةٌ النَّماءِ فَيُمَكُ به. (ولو أَذِنَ الرَاهِنٌُ 
للمرتهن في أكل الزّوائدِ) أي: أكل زوائدٍ اليّعنٍ بأنْ قال له: مهما زاد فكُلَهُ (فأكلّها) 
ظَاهرُْهُ يَعْهٌ َم أكل تمُنهاء وبه أفتى” © "المصئّفُ"”" قال: إلا أن يُوحَدَ نقَلٌ ينُخصّصُ 

حقيقة الأكل فَيْتَبَعَ) (فلا ضمانَ عليه) أي: على المرتهن؛ لأنّه أَتلّقَهُ بإذنٍ المالكِ, 


[5:”] (قولّةُ: فيَسمط) أي : بسبب هلاك الأصل. 

[51:ئم] (قولةُ: وبه أفتى "المصنفُ") حيثُ سيِلَ عمّن رمَنَ نخلاً وأباح للمرتهن تمارّها: 
هل يََلِكُ أنْ يَبِيعها وَيَتَمَوَّفَاء أم يَلِكُ الأكل بنفْسِهِ فقط؟ فأحاب: 10 
التَصدُفَ مُطلقاً؛ إذ الظَاهدُ أن المرادٌ من قويهم: فأكلّها أكنّهاء أو أكله تمنهاء إِلَا أن يُوَحَدَ نقك 
صريحٌ بتخصيص الأكلٍ دون غيرو)) اه مِن "حاشية الحمّويٌ”" مُلخّصاً. 

وأورد عليه: أنَّ المعنى الحقيقيَ هو الظّاهنٌ ومدّعي الأعمية محتاج إلى الدّليل. 

قلت: وسيذ2؟ "الشارخ"”2 عر عن "الجواهر": ((لو”"؟ أباح له نفعَةُ ليس له أن يُوَحِرَه 
تأمّنَ)). وقال "السَائحابية": ((أقول: ظاهر”” أنَّ أكل الرّوائدِ الملأكولة نا هو أكل نفْسِها لا أكلٌ 
بدلماء وهذا أمر مكشوفٌ لكل أحدٍ بالبديهة)) اه. نعم يَظِهَّرُ ذلك إذا كانت مِمّا لا يُوَكلُ كما 
ذكرَةُ "التجميئ" 

[458*] 6 لقره لأنّهِ أتلّقَهُ بإذنٍ المالكِ) فيه إشارةٌ إلى أنه لو أَتلَقَهُ بغير إِذْنْه ضَّمِنَ 
وكانتٍ القيمةٌ رهناً مع الشَّاقٍ وكذا لو فعَلَ الرَاهِنُ ذلك بدونٍ إحازة المرتهن» "عناية"00, 


)١(‏ في هامش "و": ((سيأتي في "الشافي" أُوَّلَ الصّفحة الآتية حلاقة فتَبّه)). 

() لم نقف على النقل في مخطوطة "فتاوى التمرتاشي” التي بين أيديناء ولا في "المنح". 

(؟) "غمز عيون البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهن 44/7 ؟. 

(؟) صلا ه-. 

(ه) في "ب": («الشرح)). 

(5) في "م”: (««ولو)). 

(0) في "م": ((ظاهره)). 

(8) "العناية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه إلخ ‏ فصك: ومن رهن عصيراً إلخ 77/9١(هامش‏ 
"تكملة فتح القدير"). 


قسم المعاملاات _سسب | 8848م سسسب فصل في مسائل متفرقة 


والإطلاقٌ يجورُ تعليقُةُ بالشَّرطٍ والممَطرِء بخلاف التّملِيكِ (ولا يسم شيءٌ من الدَّينِ) قال 
في "الجواهر'”'2: ((رَجُلٌ رهن داراً وأباح التّكنى للمرتهن فوقّع بشكناةُ حَلَلٌ ورب البعض 
لا يَسمْطٌ شيءٌ من الدَّينِ؛ لأنّه لما" 0 له 0 حكمَ العاريق» حّ لو أراد 
منعَهٌ كان له ذلك))» وف "لض ©: ((ولو. رمن شاة فقال له اليَاهِنٌ: كلع ولدّها 
واشرب لبها فلا ضمانٌ عليه» وكذا 5 أَذْنَ له في ثمرة البستانٍ فصار أكلّةٌ كأكلٍ الرَاهِن))» 
2 نَقَلَ عن "التهذيب": ((أنه يكبن للمرتهن أن ينتَفِعَ بالرعن إن أَذْنَ له الرَاهِنٌ))» قال 
ل : ((وعليه حمل ما عن "محمّدٍ بن أسلم" من أنه لا يحل للمرتهن ذلك 2 


[ >4 "] (قولَهُ: والإطلاقٌ) أي: الإباحةٌ. اه ا 

[4*+04] (قولة: يحور تعليقة) لأنّه ليس بتمليك» "إتقان 

[ه+") (قولة: بالشَّرطِ) وهو قولَهُ هُنا: ((مهما زاد فَكُلْة)). 

[64+1] (قولة: والمتطر) بالخاءٍ المعجمة والطَاءٍ المهمَلةِ: الإشرافٌ على الحلاكِ كما 
في "القاموس”'” و"المغرب””. والمرادُ به هُّنا: ما احثَّمَلَ الوحود والعَدَمّ فهو بمعنى الشَّرطِء تأمّل. . 

"] (قولة: وعليه يمه 2 أن يُرادَ من نفي الج الكراهة. ْ 

[4+4"] (قولة: ما عن "محمد بن أسلم') الذي ف "انح" وَل كاب القن 0 70 عبد بد ل ب 


كم 


)١(‏ "جواهر الفتاوى": كتاب الرهن ‏ الباب الأول ق١١٠/ب.‏ وعبارة:.((حتى لو أراد منعه كان له ذلِك)).ليست: في 
نسححة "جواهر الفتاوى”" التي بين أيدينا. 

(؟) ((لمّا)) ساقطة من "ط". 

() "جامع المضمرات والمشكلات": كتاب الرهن 98/75. ' ٠‏ 

:)2 0 كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه 3 - فصل المسائل امتفرقة "إق ب 5 يسور . 

(0) "ح": كتاب الرهن ‏ باب في التصرف في الرهن ‏ فصل في مسائل متفرقة ق 0٠‏ ؟/أ. 

(5) "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن ددا إل - فصلٌ: ومن رهن عصيراً إل دق 5١‏ ١/أ.‏ 

(0) "القاموس”": مادة ((حطر)). 

(8) "المغرب”: مادة ((خطر)). : . ش 

(5) "المنح": كتاب الرهن */ق3١5/أ»‏ وعبارة النسخحة التي بين أيدينا: ((عبد الله محمد بن يسلم)): والضواب: أو عبد الله 
محمد بن مسلم)).» وانظر تعليقنا المتقدم .5١17/1١©‏ 


حاشية ابن عابدين تست :2089 جشكتتي م ل عم الجزء الثاني والعشرون 


ولو بالإذن؛ لأنّهِ رب). قلتُ: وتعليلّةُ يُفيدُ تا تحرعيّةٌ فتَأمَلُُ. (وإنْ لم يَفتَكٌ) البَاهِنُّ 
(اليَعنَ) بل بَقِيَ عند المرتهن على حاله (حيّ هلَّكَ) اليّهِنُ في يد المرتهن (قُسِمَ 
الدَّينُ على قيمة النَّماءِ) أي: الرَّيادٍ ل أكلها المرتهِنُ وعلى قيمةٍ الأصلٍء فما 
أصاب الأصل سقط وما أصاب الرَّيادةَ أحدَّةٌ المرتهنُ من الرَاهن) كما ف "الحداية"”) 
ناف اليد و"الخانيّة 0 وغيرها. وفٍ "الجواهر ا( 4), : ((الأصك أن الإتللاف بإِذنٍ 
الرّاهن كإتلافي الرَاهنٍ بنفْسِهِ؛ لتسليطه)) اسم و لشي لو وبا ا م 


كعوين 0 اه "ح”. أقول: ما قدَّمناُ عن "المنح" هناك" ومِثلةُ في غيرها موافق ليما 


[045] (قولّةُ: قلث: إلخ) ظاهيَهُ: تسليمٌ القولٍ بالكراهة مع الإذنٍ وأنّه ربا. 0 
أن مضمودٌء لكن قدّمنا عن "المنح" أُوّلَ اليّهنٍ”"': ((أنّه مخالفٌ لعامّةٍ المعتبرات))» وتقدّم”"" 
بياكُ ذلك كلَّهِ مستوقٌ» فراجغة. 

[:54:"] (قولةُ: وما أصاب الزُياده) كثلث العشرة قٍ مثالِهِ السّابق 0 

1م (قولّة: كإتلافي الرَاهِنٍ بنفْسِه) فلا يَسقّطٌ ما يُقَابلُهُ + من الدَّينِ؛ لكونه غير 


مضموبٍ على ا مرتهن» بخلافي الحالك في يد يذه . 


.١55/5 "الحداية": كتاب الرهن  باب التصرف ف الرهن والجناية عليه إلخ - فصكث: ومن رهن عصيراً إلخ‎ )١( 

(؟) "كاف النسفي": كتاب الرهن ‏ باب المتفرقات ق 4170 /. 

(7) "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل في الانتفاع بالرهن 5/7 5٠١‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(4) “جواهر الفتاوى”: كتاب الرهن ‏ الباب السادس ق4 ١٠٠ب‏ بتصرف. 

(0) "ح: كتاب الرهن ‏ باب في التصرف في الرهن ‏ فصل في مسائل متفرقة ق ٠‏ 7/أ» وعبارة "ح": ((بن أسلم)). 
)١(‏ المقولة [151171] قوله: ((وقيل: لا يحل للمرتمن)» والعبارة في تلك المقولة: ((عبد الله بن محمد بن أسلم)). 
(7) المقولة [41737؟] قوله: ((وقيل: لا يحل للمرتمن)). 

(8) صا اه. 


00 


قسم المعاملاات لسد اللآه لس سس سم © فصل في مسائل متفرقة 


وفيها”©: ((أباح للمرتهن نفعَهُ هل للمرتهن أنْ يُؤْحِرَهُ؟ قال: لاء قيل: فلو أجرَُ 
ومضّتٍ المُدَهٌ فالأجرهٌ له أم للراهن؟ قال: له إِنْ أجِرَهُ بلا إِذنِء وإِنْ بإذنِه فللمالك 
وبطل اليّعِنْ)). وفيها”': ((رقن كزماً وتسلَمَةُ لمرو ثم دقعة للزاهن؛ لِيَسقَِةُ ويَقُوم 
بِمَصالحهِ لا يَبِطْلْ اليَهنُ. رَهَن كَزماً وأباح رةه تم باع الكرم 5ش« 


[4541"] (قولَهُ: [:/ق907١/ب]‏ قال: له إلخ) ف "التاترتحانية"0©: ((آجَرَ المرتهنٌ البّهنّ 
من أجنوع بلا إِذنٍ فالغلّة له ويَصّدَّقُ بما عند "أبي حنيفة" و"محمّد", وله أنْ يُيدَهُ في اليَهن)). 

[*54:"م] (قولهُ: وبطّلٌ اليَهِنُ) حقٌ لا يَسقْطُ دين المرتهن تملاكه عند المستأجر» 
"ط””». ولا يَعُودُ رهناً إلا بتجديلي» "تائرخانية””. وكذا لو آجَرَُ الرَاهنٌ المرتهِنَ على ما مر في 
الباب السّابق2)9. : 

[444] (قولة: وتسلَّمَهُالمرتهن) أمَا إذا لم يتَسَلّمَهُ لا ييمُ اليه أو لا يَصِخُ على الذلاف 
المسابو 20 "ول"60, 


[ه: 5 :"م] (قولهُ: باع) أي: الرَاهِنٌ. 


(قول "الشارح": رمَنَ كَرْما وتسلمَة المرتهِنُ» ثم دفَعَة للراهنٍ ليَسقِيهُ ويَقُومَ بممصاحه لا يَِطلٌ اليمنْ) 
فْلَهُ أن يستَرِدَّةُ وما دام في يد الراهن لا يضْمَئهُ المرتهن. ا 


)١(‏ "جواهر الفتاوى": كتاب الرهن ‏ الباب السادس ق ٠١٠‏ ؟/أ بتصرف. 

(؟) "جواهر الفتاوى": كتاب الرهن ‏ الباب الأول ق١١5٠/-‏ ب بتصرف يسنير. “ 

(؟') "التاترحانية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثامن في تصرف الراهن والمرتمن في المرهون 07172-5717/18 رقم المسألة 
)0٠054١(‏ نقلاً عن "المحيط البرهاني"؛ وعبارة: ((وله أن يعيده في الرهن) نقلها عن "الخانية" بتصرف يسير. 

(4) "ط": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن إلخ ‏ فصل في مسائل متفرقة من كتاب الرهن 5/84 8؟. 

(0) "التاترخانية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثامن ف تصرف الراهن والمرتحن في المرهون 057/18 رقم المسألة (؟04٠0*)‏ 
نلك عن "الحيط البرهاني . - 3 

(5) المقولة [588 5] قوله: ((مخلاف الإجارة والبيع والهبة...)). 

(0) المقولة [5 ٠5‏ 4 7] قوله: ((أفاد أن القبض شرط اللزوم)). 3 

(8) "ط": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن إِلخ ‏ فصل ف مسائل متفرقة من كتاب الرهن 764/4 


الجزء الثاني والعشرون 


حاشية ابن عابدين ساس © 


فقبَض المرتهنٌ التَّمنَ إِنْ ثمرُهُ حصّل بعدّ البّيع فللمشتري, وإِنْ قبلَهُ فللرَاهنٍ إن قضى 
دَينَ المريمن؛ إلا يكوثُ رهنا)). ويجُعَلَ البَيعُ رجوعاً عن الإباحة؛ فإتا قبل الرُحوعَ 
كما مرّ. وفيها”": ((زرَعَ المرتهنُ أرض البيهنٍ إِنْ أبحَ له الانتفاغٌ لا يجب شية؛ ون 
لم يُبَحْ لَرِمَهُ نقصانٌ الأرض وضماكٌ الماءٍ لو من قناةٍ مملوكة))» فليُحمَظٌ. 

زرَعها اراهن ع أو غرّسّها بإذنٍ المرتهن ينبغي أن تبقى رهناء ولا يََطُلٌ لين فتتبّة. 


[44*] (قولّةُ: فقبَضَ المرتهنٌ التَّمنَ) لأنّه إذا أحاز البَِيعَ د 0 رهناء لكي القبضّ 


غير رٌ شرط؟ فَإنّه يَصِيرَ * رهناً ون لم يُقَبَض لقند كما قدمكاة وَل الباب السّابق 


71 م] (قولّةُ: وإلّا يكونٌ رهناً) أي: مع عن المبيع الذي 

[541:م] (قولةُ: كما مَدَّ) أي: قريباً في قوله؟؟: ((حيّ لو أراد منعَهُ كان له ذلك)). 

[454*] (قولّةُ: لو من قناةٍ مملوكة) هذا حلاف المفتى به: من أنه لا يُضْمَنٌ إِلّا ما ملَكهُ 
بالإحراز كما مَرّ في كتاب الشّرب”' وماءٌ القناةٍ غيرُ محرز. 

[460"] (قولُّ: ينبغي أنْ تبقى رهناً إل) جَرّمَ به في "الخانية"”" فقال: ((زرَعَ أو سكن 
بإذنٍ المرتهن لا يَبِطْلْ اليّهِنُ وله أَنْ يَستَردّه وما دام في يد الرَاهن لا يَضْمَُهُ المرتهن)). 


سل لمر لاك قن 


قوة: ع أو سكن لذن رهن لا تأ الع) بنية أن اتصال امون مغو بقاة لا مط امن 


)١(‏ "جواهر الفتاوى”: كتاب الرهن ‏ الباب السادس ق14١٠/ب‏ بتصرف. 

(؟) المقولة [4455؟] قوله: ((وصار ثمنه رهنأ)). 

(*) "ط": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن إل - فصل ف مسائل متفرقة من كتاب الرهن 14/4 55. 
١؟)‏ ص ده 5 6-. 

(5) المقولة [772711] قوله: ((المسلمون شركاء في ثلاث)). 

(1) "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل في الانتفاع بالرهن 705/7 بتصرف (هامش “الفتاوى الحندية"). 


قسم المعاملاات ! 28 فصل في مسائل متفرقة 


استّحقٌّ اليَهِنُ ليس للمرتهن طلبُ غيره مَقَامَةُ. استّحِقٌّ بعضّة إِنْ شائعاً يَبِطْلْ 
اليه فيما تقي» و مفروا يقي فيما تقي ون بكل اد لكن هلك بحصيه. 
أجَرَ دارَهُ لغيرو ثمّ رهَئّها منه صّحّ وبطّلَّتٍ الإجارة» ا 


[401*] (قولَهُ: بَقِي فيما بَقِىَ) لأنّه تكن رهن ذلك الباقي ابتداء؛ لعدم الشّيوع. 

[؟456"] (قولة: لكن مُلْكهُ بحصّته) أي: وإن كان ف قيميهِ وفاءٌ بجميع دين كما 
ف "لنا"20., ْ 

[0470] (قولّةُ: ثم رهتها منه) أي: من المستأجر. 

[464"] (قوله: وبطَلّتٍ الإجارةٌ) ظاهر أنا تبط بمحرد عَمَدٍ اليَمنِء وليس كذلك» بل 
لا بدّ من القبض كما في "القنية"”2» وأما عكسة وهو: ما إذا آجَرٌ اراهن اليّهنَ يمن المرتهن 
يَنفسِحٌ بمجرّد عقدٍ الإحارة ولا يِحتاجُ إلى تحديدٍ قبض كما يُِيدُهُ كلام "البرازية"7", لكن 
في "العمادية"””'2: ((أنّهِ لا بدَّ منه. حيّ لو هلّكَ قبل أنْ يُدَّدَ قبضاً للإجارة يَهِلِكُ هلاك» 
اليَهنِ)) اه. وهذا مشكاه؛ لأنّه قبَرَ في "العماديّة"29: ((أنَّ قبضّ المضمون”" بغيره يَنُوبُ عن 
قبضٍ 7 المضمونٍ)): وتمامُةُ في "حاشية الأشباو" ( الشَّرفبٍ الغرّي"7) وقدّمنا في الفصلٍ 
السّابق '؟ عن "العناية": ((اشتراط بحديدٍ القبض)). 


)١(‏ "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل فيما يجوز رهنه وما لا يجوز إلخ ٠٠٠/8‏ (هامش "الفتاوى الحندية"). 

(7) ”القئية": كتاب الرهن ‏ باب ما يصح من الرهن وما لا يصح وما يبطل بعد رهنه ق 59 ١/أ.‏ 

(5) "البزازية”: كتاب الرهن ‏ الفصل السادس ف قبضه ‏ نوع في تصرفهما فيه 4/1 (هامش "الفتاوى الهندية"). 
(8) انظر "جامع الفصولين": الفصل السابع عشر في بيان العقود التي تنعين فيها النقود والتي لا تتعين فيها .١59/١‏ 
(ه) في "الأصل": ((ملاك)). 

(5) انظر "جامع الفصولين": الفصل السابع عشر ف بيان العقود التي تنعين فيها النقود والتي لا تتعين فيها ١59/١‏ بتصرف. 
(0) في "ك": («(أنَّ قيض المرهونٍ المضمونٍ)). 

(8) "تنوير البصائر": الفن الثاني: الفوائد ‏ كتاب الرهن ق15١١٠١/ب.‏ 

(9) المقولة [/5819 5*] قوله: ((ولو أعاره إلخ)). 


ال سس الجزء الثاني والعشرون 


حاشية ابن عابدين 


مدر شين ع 5 
ولو اركن ثم أجَرَةُ من راهنه فالإحارة باطلةٌ. 
أَبَقَ التعنٌ سقّطً الدَّينُ كهلاكه, فإِنّْ عاد سقّط بحساب نقصه؛ لأنَّ الإباق 


[5ه":"] (قولة: فالإجارة باطلة) وتكونٌ كما لو أعارَةُ أو أُودَعَهُ منه» فلا تُبطِزه ء عَقَدَ الرهن. 


(تنبية) 
قال ف "التّهاية"9©: ((سْهيِلٌ 0 لكين الماتريديٌ" عمّن باع دارَهُ من آخرَ بكَمنٍ 
معلوم ؛ بيع وفاء” وتقابضا 6م َه استأ كد . من المشتري مع شرائط صحّة ةِ الإإجارة وقبّضها ومَضّتْ 


مُدَةٌ هل تَلرَمُهُ الأحرةٌ؟ قال: لا؛ فإنّه عندنا رهنٌ» والرَاهنٌ إذا استأجرٌ اليّهنَ من المرتهن لا يجب 
الأحرة)). اه "خيرية"0. ثم نقَلَ فيها' عن "البرّازّة””" ما يُوافِفُة وأفتى به غير مر الكل 
ف فتاواةٌ المشهورة2©"9, "حامدية"9". فَليحمَظْ فإنّه كثيرُ الوقوع. 

405" (قولّةُ: سقط بحساب نقصِه) أي: سقط 9 دَينِ المرتهنٍ ما نقصّنْةُ قيمةٌ الآبتي 
بسبب إباقِهء "ط"9©. وهذا إذا كان أُوَّلَ إباق كما يُشْعِرٌُ به التَّعلِيل» فإ كان أَبَىَ قبل ذلك 


للا د 0 شي 5 "بزازيّة للك 


)١(‏ "النهاية شرح الهداية" للسغناقي: كتاب الإكراه ؟/ق5١7/أ‏ بتصرف يسير. 

(؟) في النسخ: (أبو الحسن)) بزيادة ((أبو))» وعبارة "النهاية": ((سئل القاضي الإمام الماتريدي))» وق نسحة خخطية 
أخحرى ل"النهاية" صرّح باسم ((الحسن))) وكذلك في "الخيرية" و"الكفاية" ١71١/8‏ (ذيل "تكملة فتح القدير"). 
وتقدم نقل المسألة نفسها بلفظ: ((الإمام الحسن الماتريدي)) في المقولة [75737]. وتقدمت ترججمته 080/1. 

(©) في هامش "الأصل": ((مهمّةٌ: إحارةٌ المبيع وفاءً للبائع لا تَصِحٌ؛ لأنّه رهن عندنا)). 

(5) "الفتاوى الخيرية”: كتاب البيوع ‏ يطلب 3 اعفار البائع المبيع من مشتريه .575/١‏ 

(ه) "البزازية": كتاب البيوع ‏ الفصل الرابع في الفاسد وبيع المبيع قبل قبضه ‏ نوعٌ فيما يتصل بالبيع الفاسد 411-54117/54 
(هامش "الفتاوى الندية”). 

(7) "الفتاوى الخيرية': كتاب الرهن ‏ مطلب ف إجارة المرتمن الرهن من الراهن إلخ 191/7 . 

(7) انظر "العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية": كتاب الرهن 777-771/7 بتصرف. 

وم) "ط": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن إل فصل في مسائل متفرقة من كتاب الرهن 4/4 78. 

60 "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثاني ف العدل ونفقة الرهن ومؤنته بتصرف يسير (هامش "الفتاوى الهندية"). 


قسم المعاملاات سنت :1881 شتت" فصل ف سائل عخرقة 


0 لما ع ف لاد ا الضَّمنيّة فر 0 المَصديّة 0 0 5 4 
أن الالحاق ا العَمَدِ عا 1 إذا كاك ياد في معقودٍ به أو 5 اد 
قُ الدَّينٍ ليف منهما (فإن” 0 رهَنّ) نُسَحُ "المتن" و"الشّرح": بالفاع 2 


[4»"] (قولة: ثم لما فرَعّ من الرّيادةٍ الضَّمنية) وهي نماءٌ اليّمِنِء ومرادٌة بالضّمنيّة: ما 
مم د ناف 8 يَقَعْ عليه اليَهنٌ قدا اننا 
[/اه5:م] (قولّهُ: والرّيادة قُ الزن نَصِح) مثل: أن يَرهَنٌ ثوباً بعشّرة ه يُساوي عشّرة» 
نه يَِيدُ الرَاهنُ ثوباً آخَرَ؛ٍ ليكونَ مع الأصل رهناً بالعضّرة» "عناية"0©. 
[564 :"| (قولّهُ: يوم القبضٍ أيضاً) أي: يوم قبضٍ الرُيادةٍ كما 1 1 تُعتَبَرٌ قيمة الأصل يوم 
[509ئم] (قولةُ: وف الدَّينٍ لا نَصِح) المرادٌ: أنْ لا يكون الَهِنٌ بما درا فأمًا الريادةُ 
في نفسِها فجائزة وصورهة هُ المسألة: أَنْ يَرهَنَ عندةُ عبداً يُساوي ألفينٍ بألنٍ» ‏ م استقرضّ منه 
ألفا أخرى على أن يكون العبدٌ رهناً بمما جميعاً فلو هلّكَ يَهِلِكُ بالألفٍ الأولى لا بالألفين» 
ولو قضاهٌ ألفاً وقال: عا قضيتّها عن الأولى له أنْ 0 العبدٌ» "إنقام"0 , 
[>"] (قولّةُ: في معقودٍ به) كالئّمنء أو عليه كالمبيع» "ط"20, 
[4551"] (قولة: والرّيادةُ في الدَِينٍ ليست منهما) بل أصل الدَّينٍ ليس منهماء قال في "العناية"09©: 
)١(‏ ف "د": («وإن)». 
(؟) "ط": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن إل فصل في مسائل متفرقة من كتاب الرهن 4/4 08-1١6‏ 7. 
(7) "العناية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه إل - فصلٌ: ومن رهن عصياً إل ١717/4‏ (هامش 
"تكملة فتح القدير"). 
00 "غاية 0 كتاب 0 باب التصرف ف الرهن واللحناية عليه إلح ‏ فصلٌ: ومن رهن عصواً إلح "إق١٠١‏ ]ب بتصرف 
25 "ط": كتاب الرهن ‏ باب 52 ف الرهن إلخ 50 الرهن :/هه؟. 
(5) "العناية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجحناية عليه إلح - فصل: ومن رهن عصيراً إل ١77/9‏ (هامش 
"تكملة فتح القدير"). 


إب م 


حاشية ابن عابدين ؟*مه الجزء الثاني والعشرون 


6 ا ل 1 ١‏ ع ل 1 : اعت َك 
مع أنه نبّهَ في دن ١‏ على أنه إنما عطفها بالواو لا بالفاء؛ ليُفيدَ أهما مسالة 
مسعقلة ل 2 للأولى» فتنيّة. (عبداً بألفٍ فدفَعَ عبداً آخرَ رهناً مكانٌ الأوّل وقيمة 


((أمَا أنّه غيرُ معقودٍ عليه فظاهرٌء وأمًا أنه ليس بمعقودٍ به فلوحوبهِ بسببهٍ قبل عَمَدٍ اليّمْنِء 
بخلافي البهن فإنّه معقودٌ عليه؛ لأنّه لم يكن محبوساً قبل عَمَدٍ اليعن ولا يَبقى بعدَّة)). 
(تعمّة) 
قال في "الذحيرة”: ((وني "العيون'” عن "محمّدِ": رمَنَ غلامَينٍ بألفٍ ثم قال المرتهئ: 
احَبَجْثُ إلى أحيها فَرْدّهُ عليَء ففعَل» فإِنَّ الباقى رهنٌ بنصفي الألفيء فلو هِلَّكَ يَمَلِكُ 
سَ 2 .0 2 0 1 : . 6 
من الدّين نصفة» ولكن لا يفتكة إلا بجميع الألفيٍ)) اه, فليُحمَظ. 
[+55:"] (قولة: مع أنه أي: "المصئفت". 
[45"] (قولة: ليُفِيدَ أتما مسألةٌ مستقلةٌ) وهي : بيانٌ [4/ق58١/]‏ كم تبديل اليَهن 
[51د؛"] (قولة: وقيمة كز من العبدين ألفٌ) كذا قيّدَ في "الحداية"0*) وهو قي اتماقَيٌ؛ لما 
في "التّاترحانيّة"””2 عن "التُجريدِ"”2: ((وإنْ كانت قيمة الأوّلٍ حمسّمائة والتّاني ألفاً والدَّينُ كذلك 
فهلّكٌ يَمِلِكُ بألفء وكذا إذا كانت قيمةٌ الثّان خمسّمائة والأوّلٍ ألفاً فهلّك الثاني ف يده 
)١(‏ "المنح": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والجناية عليه إلخ - فصل في مسائل متفرقة ؟/ق71517/ب. 
١؟)‏ "الذحيرة": كتاب الرهن ‏ الفصل الرابع: هلاك الرهن بضمان وغير ضمان 781/1١١‏ بتصرف. 
) "عيون المسائل": باب الرهن 7617/59 بتصرف. 
(5) "الحداية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه إلخ - فصل: ومن رهن عصيراً إلخ .١51//4‏ 
(0) "التاترحانية": كتاب الرهن ‏ الفصل الثالك في هلاك المرهون بضمان أو بغير ضمان 575/1١8‏ رقم المسألة 
595909). 
() أي: "التجريد" للإمام أبي الفضل ركن الدين الكرماني» وليس بين أيدينا. 


قسم المعاملات صصتححصت تت الوه فصل في مسائل متفرقة 


فالأوّل رهنٌ حيّ يَرْدَهُ إلى الرَاهن» والمرتهنُ في الآخَرٍ أمينٌ حيّى يُجعل7" مكات الأولِ) 
بأنْ يَرْدٌ الأول إلى الراهن» فحيتكلٍ يي القن مضموناً. 
(أبرَاً المرتهنٌ 0 عن لذبن أو وم منه) 1 م هلك 0 ِ 0 هلك 


0 ً قبَضَّ المرتهنٌ 0000 ورك كشن 200 
هِلّكَ بخمسمائة)) اه. ولذا تَرّكَ القيد في "الخائيّة"7'. 

[ه<4] (قولَهُ: حيّ يُجَعَلَ مكانّ الأوّلِ) لأنَّ الأوَلَ ما دحل في ضمانه بالقبض والدَّينِ 
وهما باقيانٍ فلا يَحْيَجُ عن الضَّمانٍ إِلّا بنقض القبضٍ ما دام الدَّينُ باقي» وإذا ب قي الأول في ضمانه 
لا يَدحُلْ الثاني في ضمانِه؛ لأتمُما رَضِيا بدحول أحدهما فيه لا بدخولهماء فإذا ررد الأول دعَلٌ 
القاني في ضمانهء ثم قيل: يُشْتَرَطُ تحديدُ القبض؛ لأنَّ يدَ المرتهن على الثَانٍ يد أمانق ويد اله( 
7 استيفاعج وضمانٍء فلا يَنُوبُ عنه) 0 لا ب يُسْتَرَطُ) وتمامة قُ "الحداية"00), وذكرٌ 
"المهستاية"7): أنَّ الأوّلَ هو المختارٌ عند "قاضي حانَ"29» وأفاد بعضٌ الفضلاء: أنَّ عادةً 
"صاحب الهداية" الحتيارٌ الأخير»عكدن عادةٍ "قاضي ان" ومُقتضاهٌ ترجيخ الأَوّلِ» تَأمّلْ. 


لمحو اس 3 0 عِِ 2 21 - 
[55:"] (قولة: إلا إذا منعة من صاحبه) أي: عند طلبهِ منه, ثم هلك ِعْدَّةٌ 


(قولّهُ: ومُقتضاهُ ترحيحٌ الأوَّلِ) لعلَّهُ القاني كما هو ظاهرٌ فقد أخرَ في "الحداية" القول بعدم 
الاشتراط . 


)١(‏ في "و": ((يجعله)). 

)١(‏ "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل فيما يجوز رهنه وما لا يجوز إل 094/7 (هامش "الفتاوى الهندية”). 

(") فٍ "م": («الراهن)). 

(4) انظر "الهداية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه إلخ ‏ فصلٌ: ومن رهن عصيرا لخ ١51/5‏ 
(ه) "جامع الرموز": كتاب الرهن ‏ فصل التصرف والجحناية في الرهن .١١1//9‏ 

(3) "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل فيما يجوز رهنه وما لا يجوز إل 5/1ه (هامش "الفتاوى الهندية"). 


جتس سد سج جب لاب اج بي 


حاشية ابن عابدين +65 اللا-س-اسسم 


الجزء الثاني والعشرون 
(أو شرى) المرتهنّ (بالدّينٍ عَينا أو صالح عنه) أي: عن ذَينهِ 
كر لاد وعق كر مارم بجعم أي وى در يرما 


".٠ه‏ 
٠ه‏ 
5 
"هم 
ا ا ا ا ا 0 1 ال 


[4551عم] (قولة: أو شرى المرتع تَهِن) أي: ٠‏ من الرَاهنٍ 

43 (قولَّهُ: لأنّهم أي: لأنَّ كة واحدٍ من الشراءٍ والصلح على عَين استيفاء» 
"عناية"07). أي: إذا كان عن إقرار فهو استيفاءغ؛ لأنّه يحب على الذائ مثلهُ برام والصّلح 
عنهء "كفاية""©. أي: فيَسقُّطٌ بطريق الْمُقَاصَةٍ. 

[كدحد:م] (قولّةُ: على آحَر) أي: سواءٌ كان راهن عليه دين أو لا وفيه إشعاز أن 
0 َحْدٌ اليَعنٍ من المرتهنٍ بعد الحوالةٍ كما في موضع من "الزٌياداتٍ" ؛ ول موضع آخَرٌ ليس 


2 


تاي لاضن 


وبالاستيفاءٍ يا ب لما تقر 5 الدّيونَ ع ثقضى بأمثالها يه اش 5 ؛ لِأنّ الدَّينَ وضت 


ف الدَّمَةِ لا جمكِنٌ أداؤة» لكن إذا أدّى المديونُ وجب له على الذّائنٍ مِثِلّهُ فتَسقط المطالبةٌ؛ لعَدَم 
الفائدةٍء فإذا هلك اليّعِنُ بعدَهُ تقَيّرَ الاستيفاءً الأول المكميّ وانتمّض الثَان؛ لملا يَصِيرَ 


مستوفياً مرت 
(قولُّ: وفيه إشعارٌ بأنَّ للراهن أَحْدّ إلخ) في الإشعارٍ بما ذكْرَ نَظَرٌ. 


)١(‏ "العناية”: كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه إلخ - فصلٌ : ومن رهن عصيراً إل ١/4‏ (هامش 
"تكملة فتح القدير"). 

(؟) "الكفاية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والحناية عليه إلخ - فصلٌ: ومن رهن عصيراً إل ١5-١0/9‏ 
(ذيل "تكملة فتح القدير”). 

() "جامع الرموز": كتاب الرهن ‏ فصلٌ: التصرف والحناية في الرهن ٠١48/7‏ باختصار. 

(5) في الصفحة السابقة. 


قسم المعاملاات السسسسس | هماه 


أو متطوّع. أو شراع» أو صلحء 1 0000 


[47>] (قولّةُ: أو متطوّع) ويَعُودُ إلى مِلكِ المتطوّع لا المتطوّع عنه» "محاية"00. 

[459م] (قولّهُ: أو شراءٍ أو صلح) كذا في "المنح””") و"الدرر “1 ولي فيه تر » فإِنَّ الذي 
قبَضَّهُ المرتهنُ في صورقٌ الشراءِ والصّلح هو العَينُ المبيعةٌ أو المصالّحٌ عليهاء وقد صيّع 
ف "التهاية"0) و “السايوا”» و"غاية البياني"©: ((أنّه إذا هلّكَ جهن ف هاتين الصُورتينٍ يحب 
على المرتهن رد قيمته))» ولم يقولوا: يحب رد العَينِء فاقتضى ذلك أنه لا يَنتَقِضُ الشّراءٌ 
والصّلحُ» وقد رأَيتُ التصريح بذلك في "الحواشي السّعدية"”2» ووجهة ظاهرٌ؛ 5 ذلك عَقَدُ 
معاّضةء فما وحةهٌ بُطَلاتِهِ بملاكِ اليّهِنِ بخلافي الاستيفاءٍ بالأداءٍ والحوالة؟! هذا ما ظهرٌ لي 


من فيضي الفتاح العليم. 


(قولة: يجب على المرتهنٍ رد قيمته إلح) مُقتضى بقاءٍ البيع والميّلح على المبّحَةٍ - وقد ول البدَلُ 
الدَّينَ فيهما وهلّكَ اليّهِنُ به وحوبث مثلِهِ على المرتّهن للزاهن؛ لأنّه احعولُ بدلا فيهما لا اليه حّ بحب 
قيمتّهُ كملاكه. ولعلَّهم قالوا بوحويها نَظَراً لمساواتا لهُ غالب لا أنما هي الواجبةٌ حقيقةٌ ولا ياد مما قبضّة العينُ 
المبيعةٌ أو المُصَالَحُ عليها بل اليّعِنُ» وقد تعذَّرَ رَدهُ بالملاك وبدلَهُ قائمٌ مقامة فد يكونُ كأنّه رد عي 


)١(‏ "الخانية": كتاب الرهن ‏ فصل فيما يجوز رهنه وما لا يجوز إلخ 541/7 بتصرف (هامش "الفتاوى الهندية"). 

(؟) "المنح": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والحناية عليه إلح ‏ فصل المسائل المتفرقة */ق 7717ب 

() "الدرر والغرر": كتاب الرهن ‏ باب التصرف والحناية في الرهن ‏ فصلٌ: رهن عصيراً قيمته عشرة بما إل 751/1. 

(*) "النهاية شرح المداية" للسغناقي: كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والجناية عليه - فصل فِ المتفرقات 
*/ق5 5:4 /ب بتصرف. 

(0) "العناية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والحناية عليه إل - فصلٌ: ومن رهن عصياً إل 15/4 بتصرف 
(هامش "تكملة فتح القدير"). 

(7) "غاية البيان": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والحناية عليه إل فصلٌ: ومن رهن عصيراً إلخ +/ق51١|ب‏ بتصرف. 

(0) "الحواشي السعدية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن والحناية عليه إلم ‏ فصلٌ: ومن رهن عصواً إل ١1/8‏ 
(هامش "تكملة فتح القدير”). 


حاشية ابن عابدين لس #8م#ه لس 2 الجزء الثاني والعشرون 


(وبطلت الحوالةٌ) وهلَكَ اليّعِنُ بالدَّينِ؛ لأنّه في معنى الإبراءٍ بطريقٍ الأدايء "هداية"”©. 
وَمُفادُةُ: عَدَمْ بُطلانٍ الصّلح وأنَّ الدَِّينَ ليس بأكترٌ من قيمة اليّعن» 5200006 


[:م] (قولهُ: وهلّكٌَ الَهِنٌ بالدَّينِ) أَعادّةُ لِيبنِيٌ عليه التَعليلٌ. 

[04:”] (قولّة: لأنَّه) أي: أن عَقَدَ الحوالة في معنى الإبراءٍ بطريق الأداءٍ دونَ الإسقاط. 
وف بعض نسخ "الحداية": ((في معن البراءة)): وهي أظهرٌ. 

والحاصا” كما ف "الكفاية"”'2: ((أنَّ الحوالة لا تُسقِطٌ الدَّينَ» ولكنّ ذمَةَ المُحتالٍ 
عليه تَقُومُ مَقامَ ذمَةٍ ا محيل» ولهذا يه غود ادن إلى ذمَةٍ امحيل إذا مات المُحتالٌ عليه مفلساً. 

[ها5؛ "] (قولةُ: ومُفَادٌةُ) أي: مُفَادُ 7 تقييدٍ "المصنّفي" البُطلانَ بالحوالة. 

[45م] (قولّةُ: عَدَ عَدَمُ بُطلانٍ الصّلح) قدمنا"» التنَصريحٌ ء به عن "السّعديّة"2 وأنّه مُقتضى 
كلام شرّاح "الحداية" وإن اقتضى كلامّه السَابقُ 2 حلاقة والشّراءٌ مثل مثل الصّلحء فافهم. 

*] (قولة: وأنَّ الدّينَ إلخ) هذا إِنا يُوَحَذٌ من التّعليل الذي ذَكَرَهُ "المهستاي0"4, 
وعباريُةٌ: ((وتبطُل ال حوالةٌ بالحلاكِ لحصولٍ الاستيفاءِ كما في "التغلي" وغيروء وفيه إشعارٌ بأنَّ 
الدَّينَ ليس بأكثر من قيمةٍ اليّهن”"2» وإِلّا فينبغي أنْ لا تَبِطّْلَ الحوالةٌ فيما زاد عليها؛ لأنَّ 
الاستيفاء التَامّ لم يمَحَقَّىْء وإلى”" أنَّ الصّلحَ لم يَبِطْلْ)) اه "ط"0, 


(قولة: 55 م يُوَحَدُ 41 لي الذي ذ, 57 5 "لك اد 0 2 9 يُوحدٌ يض ا قولٍ "1 نّفِيِ": 
((هلّك بالدّين))؛ فإنَّ التعن لا يُقَالُ فيه: إِنّه يهِلِكُ بالدّين إذا كان أكثْرٌ من قيمة التهن. 


.١81//4 "الحداية": كتاب الرهن  باب التصرف في الرهن والجناية عليه إلخ - فصلٌ: ومن رهن عصيراً إل‎ )١( 

(؟) "الكفاية": كتاب الرهن - باب التصرف في الرهن والجناية عليه إلخ ‏ فصلٌ: ومن رهن عصيراً إل ١7/9‏ (ذيل 
"تكملة فتح القدير'). 

(5) المقولة [ 4777 7] قوله: ((أو شراء أو صلح)). 

)5:١‏ في الصفحة السابقة. 

(ه) "جامع الرموز": كتاب الرهن - فصل التصرف والحناية في الرهن .٠١/8/7‏ 

(<) في "ك": («الدّينِ)) بدل «اليّمِنٍ))» وهو عفالف لعبارة "ط". 

(7) ((وإلى)) معطوف على ((بأن)) في قوله: ((وفيه إشارة بأنّ...)). 

2 "ط": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن إلخ ‏ فصل قٍ مسائل متفرقة من كتاب الرهن 80/84 5855-17؟. 


قسم المعاملاات تلكتكتكتتكتكتم 333 1 الالح 1 ا فصل في مسائل متفرقة 


ولا فينبغي أنْ لا تَبِطُلَ الحوالةٌ في. قدر الرّياديَ "فُهستان"”؟. (وكذا/ أني: كما 

يَهِلِكُ لِك اليعنُ بالدَّينِ في الصّور” © المذكورة يَهِلِكُ به أيضاً إلو تصادّقا على أنْ لا دَّينَ) 
عليه 5 آهلَكَ) ال ه74 ّ( بالتّين؛ لتوهّم وجوب الدَّينٍ بتصادقهما9*) على قيامه) 
فتكونٌ المطالبة به باقيدٌ بخلافى الإبراء؛ فَإنّه يُسقِط 1 الذي أصلاً. 0 ل 


أقول: قَدَّمَ "الشّارع" 5 كتاب الإجارة7©: 50 "المصِئّف" اعتَّمَدَ أنه إذا فْسَدَّ العَقَدٌ 


ف البعضٍ فسَدَ في الككُلّ))» تأمَل. 
[0+:»] (قولة: م هلّكَ البّعَنُ بالدَّينِ) الأول إسقاط ٠‏ قوله: («بالدين)؛ أن قولَهُ: 
((يَمِلِكُ به)) مُعْنِ عنه. 
[4"] (قولّة: لتومّم وحوب الدَّينٍ إلح) لأنّ اليَهنّ مضمونٌ الذي أو يجهيو” عند تو توم 
الوحودٍ كما ف الدَِينٍِ الموعودٍء وقد بَتِيّتِ الجهة؛ لاحتمالٍ أن يتصادقا على قيام الدِينٍ بعد 
[:/ق54١/ب]‏ تصادقهما على عَدَمِهِ بخلافي الإبراء؛ لأنّه سقّطّ بهء "درر يد . لكن و في "التبِينِ"00) 
وغيره عن "مبسوطٍ همس الأئمّة"”: ((لو تُصادقا قبل هلاكِ اليّعن ثم هلّكَ يَهِلِكُ أمانةٌ؛ 


(قولة: الأولى إسقاطٌ قوله: بِالدَينٍ إلح) إلا أنْ يُعلّقَ قولة: ((بالدّينِ)) بقوله: ((ليّمنُ)) لا ب: ((ملك)). 


.١80/1 "جامع الرموز": كتاب الرهن  فصل التصرف والحناية في الرهن‎ )١( 

(5) ف "و": («الصّورة)). 

(*) ««اليّعنْ)) من "المتن" في "و". 

(4) ف "و": ((لتصادقهما)). 

.55/15 )5( 

(7) قوله: ((أو يجهته)) ليس في "ب" و"م”, وما أثبتناه من "الأصل" و"ك" و"1" موافق لعبارة "الدرر". 

(7) "الدرر والغرر : كتاب الرهن ‏ باب التصرف والحناية في الرهن ‏ فصلٌ: رهن عصياً قيمته عشرة بما إل 7517/1. 

(8) "تبيين الحقائق": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه وحنايته على غيره - فصلك: رهن عصياً قيمته 
عشرة بعشرة فتحمر إلخ 977/7 بتصرف. 

(94) "المبسوط": كتاب الرهن ‏ باب الرهن الذي لا يضمن صاحبه 1/9١‏ بتصرف. . 


حاشية ابن عابدير: 4 الللسسس ا : 
سيه ابن عابدين الجزء الثاني والعشر وت 


2 خُكي) عْرفٌ رقي يهن الصّحيح فهو الحكمٌ ني اليمن الفاسد) كما في 


لَه الصوابث)) اه. واخخار 'صاحبي الهداية""" لاكة مضمونا ف ٠‏ عزون 5 
[450*] (قولة: ذ فهو الحكمٌ في الرّمَنِ الفاسد) أي: في حالٍ الحياةَ وللمات» فلو نقَّضَ 
الراهنٌ العَقَدَ كم الفسادٍ وأراد استردادٌ المرهونٍ كان للمرتهن حبسّةٌ حي يودي إليه اراهن 
قبَضَّء وإذا مات الرَاهٌ وعليه ديونٌ كثيرةٌ فالمرتهنُ أولى من سائرٍ الغرماءء وهذا كِلّهُ إذا كان التَهنٌّ 
الفاسد سابقأ على الدَّينِ فلو كان بدينٍ على الرَاهنٍ قُبْلَ ذلك لم يكن له حبشسة؛ لأنَّه ما استفادٌ 
تلك اليد بمقابلةٍ هذا المالء ويكونٌُ بعدَ اموت أسوةٌ للغرماء؛ لألّه ليس له على المحزه يد مستجِمّة 


(قولهُ: لأنَّه ما استفاد تلكَ اليدَ بمقابلةٍ هذا المالي» ويكوثُ بعدّ الموتٍ أسوةٌ للغرماءٍ إلخ) عبارةٌ "الفصول": 
((لأنّه ما استّفادّ مِلكَ اليدٍ بمقابلةٍ هذا الدّينِ» فليس له حبسُة لدَّينٍ وحب بجهة أخرى )) اه. وفيه تأمّك. ولعلٌ 
فيه قَلَبَ والأصلكه: : لأنَّهِ ما استَفاد المالّ بمقابلة تلك اليدِ. وعبارة "البرازيَةِ": ((اليهنٌ الفاسكُ كالصحيح هذا إذا 
ححِقَ الدَّينُ اليَعنَ الفاسدء أمَا إذا سَبَقَ الدَّينُ ثم يُعِنَ فاسداً بذلك الدَّينِء ثم تناقّضا بعد قبِضِهِ ليس للمرتهن 
حبسةُ لاستيفاءٍ الدَّينِ السابق» وليس الرتَهنُ أولى من سائرٍ الغرماءِ بعد موت الرّاهن؛ لعدم المقابلة حكماً؛ 
لفسادٍ السّبب» بخلافي اليّهنٍ الستابت والدّينِ اللاحقٍ؛ لأنَّ الرَاهن قبَضّهُ مقابلةٍ اليعنٍ» وهُنا المَبْضُْ سابقٌ فيثبتُ 
المقابلةٌ الحقيقيةٌ نَم وخلافي اليّعِنٍ الصّحيح تقدَّم الدَينَ أو تأَخَرَ. 


(1) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما لا يكون 
نقلاً عن "ط", أي: "حيط البرهاني"؛ وعن "ج" أي: “المجامع الكبير", وعن "شقي"؛ أي: "شرح القدوري". 

(؟) لم نقف على المسألة في "شرحه" على "مختصر الطحاوي” 

() "الهداية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه إلخ ‏ فصلٌ: ومن رهن عصيراً إلخ .١861/4‏ 

(4) "الحواشي السعدية": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن ةمل عليه إل - فصلٌ: ومن رهن عصيراً إلخ ١١7/9‏ 


(هامش "تكملة فتح القدير"). 


قسم المعاملات للد هلام ل - فصل فيهسائل متفرقة 


قال0©: ((وذكرٌ "الكرحيئٌ: أنَّ المقبوض”" كم اليّهن الفاسدٍ يَتعلّق به. الضّمادُ)). 
وفيها أيضً”: (وفٍ كلّ موضع كان البّعِنُ مالا والمقابّلُ به مضموناً إلا أنه فمَدَ بعضّ 
شرائط الحواز) كرهن المُشاع (ينعقِدُ البّعنُ) لوحودٍ شرطٍ الانعقادِ» لكنْ (بصفةٍ الفساد) 
كالفاسدٍ من البيوع. (وفٍ كل موضع ل يكن) اليَعنٌ (كذلك) أي: : يكن مالا م 


بخلافي اليَمِنٍ الصّحيج عدم أو تأَخرَ وتَامُةُ في "العمادية"9*) و"الدَّخيرةٍ 205 و"البزازية"20. 
[441"] (قولَّةُ: يَتَعلّقُ به الصّمادُ) صوابةُ: لا يتَعلّنُ؛ لأنَّ المنقول عن "الكرخيع" في 
"العماديّة" وغيرها: ل يَهِلِكُ أمانةٌ)). 
وف "الذَِّيرة"0" : ((وروى "ابن سماعة" عن "محمَّل": أنه ليس للمرتهن حبشة؛ لأّه إصرارٌ 
على المعصيةء ولكنٌ ما في ظاهر الرُوايةِ أصحٌ؛ أن اراهن َمَا نقَضَ فقدٍ رتفت المعصية وحَبْسُ 
المرتهن المرهونّ لِيَصِلَ إلى حقَّهِ لا يكونٌ إصراراً؛ لأنَّ لاهن يبَر على تسليم ما قَبَضَء فإذا امتَعَ 
فهو المصِرٌء ألا ترى أنَّ في الشّراءِ الفاسدٍ للمشتري الحبسس إلى استيفاء التّمنِ؟)) اه مُلخّصاً. 
[4245] (قولّةُ: أي: لم يكن مالاً) كالمديّرٍ وأمّ الولد؛ إن لزاه أَْدَّمماء لأنَّ رهتهما 


باطك. "منه"200. 


)١(‏ انظر "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما 
لا يكون 1١/٠‏ بتصرف. 

(5) في "ط": ((للمقبوض)). 

(5) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون في التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما 
لا يكون ؟/١1‏ نقلاً عن "ط" أ ي: “المحيط البرهاني". 

(5) انظر "جامع الفصولين": الفصل الثلائون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما 
لا يكون ١٠/7‏ نقلاً عن "خ"؛ أي: "قاضي حان". 

(6) انظر "الذحيرة": كتاب الرهن ‏ الفصل الحادي عشر في الرهن الفاسد إذا أراد الراهن استرداده بحكم الفساد إح 
ماركا ا 

(5) انظر "البزازية": كتاب الرهن ‏ الفصل السادس في قبضه ‏ نوع في حق المرتهن فيه 5-11/1/ (هامش "الفتاوى المندية”). 

(7) "الذحيرة": كتاب الرهن ‏ الفصل الحادي عشر في الرهن الفاسد إذا أراد الراهن استرداده بحكم الفساد إل 
ا ظ 

(4) "المنح": كتاب الرهن ‏ باب التصرف ف الرهن والحناية عليه إلح ‏ فصلٌ: المسائل المتفرقة ؟/ق8؟؟/] باخختصار. 


و إزمم 


حاشية ابن عابدين 0 الجزء الثاني والعشرون 


ولى يكن المقَايَل به مضموناأ (لا يَنعَقِدُ اليَعنُ أصلاً) وحيتئد (فإذا هلّكَ هلك بغيرٍ 
شيء) بخلافي الفاسدٍ فإنّهِ يَهِلِكُ بالأقكّ من قيمتِهِ ومن الدَّينِ. 

ومّن27 مات وله غرماءٌ فالمرتهنُ أحقٌّ به كما في الرّعن الصّحيح. 

(فرعٌ) 

رَهْنُ اليّعنِ باطلٌ كما حرّرناهُ في العاربة مَعزيَاً ل "الوهبانيّة". وفي مُعاياتّها قال" 

[*58:”] (قولةُ: وم يكن المقَابَل به مضموناً) كما لو رمهَنَ غَيناً بمخمر مُسلم فله أحدّها 
منهء والواو بمعنى: أوء قال في "جامع الفصولينٍ””©: ((فلو فمَّدَ أحدهما لم يَنَعَقِدْ أصلاً)). 

[46"] (قولة: بخلاف الفاسد) مستغئى عنه بقولٍ "المصنّفٍ": ((كلٌ حكم 
لخ "ط"20. 

[46"] (قولة: رَْنْ اليَعنٍ باطل) أي: إذا رمَئَهُ الرَاهنُ أو المرتهنُ بلا إِذنِء فلو بإِذنٍ 
صّحّ الثاني وبطل الأول وقدّمنا بيائة في باب التَُصيفٍ في اليَعن7". 

[<414] (قولّة: كما حرَّرناهُ في العارية) حيثُ قال فيها''؟: ((وأمًا اليّعنُ فكالوديعة»), 
وقال "المصتّف" في العارية''': ((ولا تُوْجَرٌ ولا تُرَهَنُ كالوديعة)) اه "ط" . 


)١(‏ في "د" : ((ولو)) بدل ((ومن)). 
7) "المنظومة الوهبانية": فصل في المعاياة صاء 7 .-١‏ (هامش "المنظومة المحبية") والشطران ف المنظومة هكذا: 


أي رهينٍ لا يرام افتكاكة وأين يحل الخمرٌ شرباً ومسكرٌ 
ومّن ذا الذي إن مات محنيهُ عليه إذا ما مات بالموت يُشْطرٌ 


() "جامع الفصولين": الفصل الثلاثون ف التصرفات الفاسدة وأحكامها وفيما يكون مضموناً بالقبض والحبس وما 
لا يكون 40/١‏ نقلً عن "ط", أي: "المحيط البرهاني". 

(5) "ط": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن إلخ ‏ فصل في مسائل متفرقة /505. 

(ه) المقولة [ 590 5 ] قوله: ((من المرتحن إلخ)). 

.559/18)( 

.5507/18 

2 "ط": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن إلخ ‏ فصل في مسائل متفرقة 755/5. 


قسم المعاملاات ل سم 9ه لل سس © فصل في مسائل متفرقة 


دا رهين لا يُرامُ انفكاكة ١‏ «بحنيّةُ لو مات بالموتٍ 0 


هذا 7 00 نفسين”'2 «إ كل فين يما 5-41 كمَيَتَ رهِينة 4 [المدثر: 4؟]ء والمعنى: كل نفس تُرهَنّ 
رٍ بكسيها عند الله تعالى») انتهى”". 


[4+40"] (قولَة: وبحنيّةُ إلح) حيرٌ لمبتد! محذوي, تقديز: أي جانٍء وضميرُ ((يُشطر)) 
يَعُودُ إلى الواحب بالحناية» "ط"20, 

قال " ح”'؟: ((يعني: أ جانٍ إذا مات من جنى عليه يحب شطب الدّية» وَإِنْ عاش بحب 
الدّيةٌ كاملة؟ الحوابث: حتّانٌ قطّعَ الحشفةً إِنْ مات الصِّومٌ وحب عليه نصف الدَّية» وإِنْ عاش 
وجَبَتْ كاملةً» وكذلك ف العبدٍ يحب نصفُ القيمة وتمَامُها؛ لأنّه حصّل التَّلفُ بمأذونٍ فيه وهو 
قطعٌ القُلفةء وغير مأذونٍ فيه وهو قطعٌ الحشفة)) اه. وتقدَّمَتٍ المسألةٌ في باب ضمانٍ 
الأحير”” » وستأقٍ أيضاً قُبِيلَ باب القسامة0). 

[4+<:>] (قولةُ: هذا التمَسيرُ) في بعضٍ النسخ: ((تفسير”))) بدونٍ ((أل)» وهو 
الأوضح, والإشارة إلى قَولِه: ((وأيُ رهينٍ إلح)) أي: هذا تفسيرُ وبيانُ قولِه تعالى: كل َي 4 
الآيةّ» [المدثر: مع] واللّهُ تعالى أعلم. 


[انتهى بفضل الله ومنّه الحزء الثاني والعشرون 2 ض 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء القالك والعشرون» وأوّله: كتاب الجنايات | عير 


سكم 


11 "١ 


)١(‏ قي د :((تعبير)). 

(؟) من قوله ((هذا تفسير)) إلى هذا الموضع ليس ف "و". 

(*)”ط": كتاب الرهن ‏ باب التصرف في الرهن إلخ ‏ فصل في مسائل متفرقة 105/4. 
(4) "ح": كتاب الرهن ‏ باب ف التصرف في الرهن ‏ فصل في مسائل متفرقة ق 50٠‏ /أ. 
(8 551/19 "در". 

0 للم" "در". 

(0) في "الأصل" و"ك" و"1": ((قوله: هذا التبين في بعض النسخ: تعبوئ)). 
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الاستدراكات 


المفهارس مه فهرس الاستدراكات 
الاستدراكات 
الاستدراكات الصحيفة 
الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى 0 0 0 ااا 
الاستدراكات على نسخة "الأصل" (بيطار) ا ا 8 
الاستدراكات على نسححة "ب" (المطبوعة البولاقية) 1 ا 
الاستدراكات على نسخحة "م" (المطبوعة الميمنية) اا 
الاستدراكات على مطبوعة "التقريرات" ااا 


المهارس للش تتت /لاأ5ه بستحت فهرس الاستدراكات 


الاستدراكات على العلامة ابن عابدين رحمه. الله تعالى 


حاشية ابن عابدين + ختتتت بتر الا مالل ليمت بين الجزء الثاني والعشرون 


الاستدراكات على نسخة "الأصل" (بيطار) 
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الاستدراكات على نسخة 


"ب" (المطبوعة البولاقية) 


المهارس 8ه 


فهرس الاستدراكات 
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الثاني والعشرون 


المهارس .6ه 


فهرسن الاستلزاكات 


الاستد اكات نسخة 
راكات على ز . »ا 0 


و" (المطبوعة ١‏ : 6غ 


اهمه 


ا :ع 8 
لجزء الثاني والعشرون 


0 الاستدراكات 
المهارس يدِتت7ت؟<؟<؟<؟<؟<تاتا« مهم ك3 <2577 فهر س زر 


الاستدراكات على مطبوعة "التقريرات” 


--25 2 ع ا 1 لمعن 239 لطر كك ٠‏ 
0 0 الا سمس م لل 


3 
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فهرس الموضوعات 


الفهارس تتتتتتتتتتككتتكت 4 الب4إأنان 0 لتكت فهرس الموضوعات 


الموضوع الصحيفة 


حكم بيع السّرقين معن حل ره اه امع الو ف للق لو ين 6 تع 1 6 فانط ميد 6م امج م6 6 ع فرق م فكقنه 6لا افا ور لوه عو :© 


جواز أحذ دين على الكافر من تمن الخمر 33 مون مان وم الما اط سوس ا ا 
[مطلب: قول الفقيه (فافهم) تنبيه على حكم شرعيئٌ دقيق يُفَهَم بالاستنباط] 1 
[مطلب فٍ حكم كسب المغتية والتائحة وصاحب طبل أو مزمار] ل ا 
[مطلب ف حكم المال الحرام إذا انتتقل للورئة] 0 وتان ا لوو ا 
[مطلب: يجوز تحليةٌ اللصحف وتعشيره ونقطه؛ وكذا نقش المسجد] 00 
[مطلك موز و خول الذَّمنَ المسجد] اا 1 
[مطلب ف الأمر التَكوينٌ والأمر التكليفي] د ددببب-ب-000007 0 ا 000 
[مطلب: "السّيّر الكبير" آخرٌ تصئيف للإمام "محمّد"] 8 زد3د3د00002 0000000 
[مطلب: شأن المتون غالبا البناعُ على أقوال الإمام "أبي حنيفة"] ا 0000 
[مطلب: تحوز عيادة أهل الذَّمّة] 0000000 
[مطلب ف حكم عيادة الفاسق» وحكم مخالطة أهل الشَّرٌ والباطل] مح ا تا 
مطلب فق آداب عيادة المريض كتوق وو طخو اعبطو 1 مم ا ا 
(فائدة) المعايدة ف يوم الأربعاء ا 000 ا 
[مطلب: حكم خصاء البهائم] اذ[ 1[ 0000 
(تنبيه) [يجوز ثقب أذن البنات] 0 
لا بأس بكيم البهائم للعلامة 000 


حكم إنزاء الحمير على الخيل 0000000 
حكم الحقنة 000101011 ا ا 


مطلب فق التداوي بالمحرّم 1د1ٍ00000121 0 
(تتمة) [حكم التّحدير للعمليات الحراحيّة] وان مام 0 


حاشية ابن عابدين سس | ات 


ا حزء الثاني والعشرون 


الموضوع الصحيفة 
[مطلب: حكم الهديّة والرّشوة للقضاة ونحوهم] ا ال ب ا 
[مطلب: على فاضي يكفيه وأهله في كل زمان ولو كان غنيًاً] مدي اام ا 101 
حكم شراءٍ ما لا بد للصّغير منه» وبيعه ا و ل 0 
[مطلب: حكمٌ عمل الصّغير» ومّن يَقَبضُ أحره] 00000007 0 0 0 
حكم بيع عصير العنب تمن يتَخذه خمراً ا ا ا 0 ااا 
[مطلب: لا يجوز بيع السّلاح لأهل الفتنة] ا الس ا م و 1 
[مطلب ف حكم بيع ما لا تكونٌ المعصية بعينه] ا 1117-0 ا 
[مطلب: يجوز تعمير الكنيسة] 000000 07 
حكم بيع بناء بيوت ىك وأرضها 00000 اا 
حكم إقراض بَقَّالٍ دراهم ليأخذ منه ما شاء 8ب 0000070 
[مطلب: يجوز للمستقرض أن يَرُْدّ القرضَّ مع زيادة إذا لم يُشْترَطٌ ذلك] 10000066 
[مطلب: حكم اللّعَب بالترد والسُطرنج] 0 
(فرع) اللّعبُ بالأربعة عَشَرَ حرامٌ 0 
مطلب ف كراهة الدّعاء بمعقَدٍ العرّ من عرشه 0 ا 
[مطلب: محيّدُ إيهام اللّفظ ما لا يجوز كافيٍ في المنع عن التَّلفُْظ به] 8ب 10007 
(تنبيه) حكمٌ قولهم: اللّهُمّ صل على محمّدٍ عددّ علمك؛ ونحوه اه 
[مطلب: حكمٌ قولٍ القائلٍ في الدّعاء: بحقٌّ رسلكَ وأنبيائكٌ وأوليائكَ] م © 
[مطلب في استحباب الدّعاء لمن برج ركاه ماله أو يتصدَّق] 00 
[مطلب: حكم من يسأل النّاس بحقّ الله أو بوجه الله] 0 00 
[مطلب: حكم من يقرأ القرآن ولا يَعمَنُ به» ومّن يصلّى ويعصي] 0 
(فرع) هل يكره رفع الصّوت بالذّكر والدّعاء؟ امم و ور ا ا ل 0 
مطلب ف رفع الكوت: بالذكز اماي وج اه اخ به ما ابوس سابع م ا ره 


الموضوع الصحيفة 
[مطلب: حكم الاحتكار] 011110 ل 000000 
[مطلب: حكم تلقّي الجلب] لو ا ا ل ا ع 51 
[مطلب: عادةٌ صاحب "الهداية" تأحيرُ دليل القول الذي يختارُه] 0 0 00 
[مطلب: حكم التسعير] 10101 ماسسسعاة الوبة اس اجو لا 
[مطلب: مقدار التّعدَّي الفاحش في الأسعار] ....... و 10 
ال النّسعيث كر معيّ؛ لأنّه منعٌّ عن البيع بزيادةٍ فاحشةٍ] 557 0000000 
مطلب فق ين العاور 0 
(تنبيه ) 0 0 واللعت بالحمام بااا امطا وأ ع سوام وم سروه و ووم 0 0 7 
مطلب ف المسابقة اا برف مو 1 لا امو ا ا 
[مطلب: يجوز الشّرط من جانب واحدء أو إذا أدحلا ثالثاً 1 ويحلع من الحانبين] . 000 
[مطلب ف اشتقاق لفظ القمار] 00 
(تتمّة) في شروط السّباق بالفرس 000008 00 0001000000 عا و ا 2 
(فرع) يُكرَهُ اليّمِْ إلى هدفي نحو القبلة 20 0001 
[مطلب: حكمُ المصارعة] 250700900009000 مم 1 ا 
[مطلب ف حكم رواية القِصّص] الور ا م 1 50 14 
مطلب ف تقليم الأظفار وحلق الشّعر 1010100 :000 
يُستحَتٌ حلقٌ العانة وتنظيفٌ البدن بالاغتسال كل أسبوع مره 506 0000 
[مطلب: لا بأس بأحذ الحاحبين وشعر وجهه ما لم يُشيهِ المحدّث] .................... /1 
حك ين ادنب سطام دوو ءانهو« اموا ولو ا مي 5 
(تنبيه) في نتف شعر القَِيِكينِ والأنفٍ» وحلق شعر الصّدر والأهر 00 
امطلب: السّنّة في مقدار اللّحية] ل ل 
إفائدة) تحفة اللحية عظامن ااا العا بلا طابو جو لواو لو ل 1 


حاشية ابن عابدين بت بهت نو #سسسسست الجزء الثاني والعشرون 


الموضوع الصحيفة 
مطلب ف طلب العلم مله كد يددج وار جو ووو اماس موقا زعا مو عدا 
مطلب ف السّفر بلا إذن الأبوين ا 1 1 1[ 0 
مطلب ف الغيبة متا نف يخال سف اد وت ود مقو ا 
(تتمّة) فيما لا يكون غيبة اداه وو رؤاب نسل وس 6 سخ اود لاساو اموا 
أنواع الغيبة ل 
[مطلب: تَحَيمٌ غيبة الذَّمّيَ] ا و ا 
[ كيف يتوب المغتاب؟] ا ع الكل رق اموه اعون الي و الل م ا 
[مطلب: أحكام صلة التّحم] 1 1 1 ااا 0 
حكم سلام المسلم على غير المسلم 0000000000 
حكم رد السّلام على غير المسلم 000020-70 0 00 
[آداب الاستكذان في دخول البيوت] 0 1 1 1 ذ1 1212121 0 10 1 1 اا 0 
مطلب ف السّلام وردّه وتشميتٍ العاطس وحمده 0001001011 0 0 ا 
مطلب ف تشميت العاطس 10101 1 اا 0 
[مطلب: يُستحَبٌ أنْ يَيْدّ على مُبلّعْ السّلام] 0 
[مطلب: حكمٌ ما إذا قال له: أقرئ فلاناً السكّلام] اج ع ب ا ا 
[مطلب: لا يحب رد السّلام على الفقيه الذي يُعلّم تلامذته أو المقرئ يقرئهم القرآن] ا 
(تتيّة) يُسِلَّمُ الماشي على القاعد و فط امطوو اخلط سن مد مم مو مف لح ا 
(فرع) إعطاء سائل المسجد 0001011 00 
مطلب في الأسماء والكنى 0 
إتتمّة) في أسماء الأبناء وَكُناهُم ااا اا 
حكمٌ أنْ يدعو التَحل أباه وأنْ تدعو المرأةٌ زوكها باسمه دا 
[مطلب: المواضع التي يُكرَهُ فيها الكلام] مام و ا ا ا و 1 


الفمهارس ١ه‏ فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
[مطلب: للعربيّة فضل على سائر الألسن] لوال لوم و ا 
[مطلب: حكم تطيين القبور] ا 00 
يُكرَّهُ تميّ الموت إل لخوفي 'الوقوع في ضيه ا ااا 0 
26 6 لبس التّحال اللّوْلوَ والأحجار الكرمة] ا 0100000 
حكم الكتابة بقلم مكفل من الذهت أو الفضّة للتخل وامرأة 0000 
(فروع) اللحوابك على مذهب المفتي. والتٌرجيع بالقرآن والأذان ا ا ل قا 
[مطلب: يجوز تقليد المفضول مع وجود الأفضل] 31010[ ز ز [ 0 000 
[مطلب: القضاءٌ في زمن المؤلّف تابع للفتوى] عدو احم وا ا ال 181 
حكم قراءة القرآن بقراءة معروفة وَسَاذَّةَ دفعةٌ واحدةٌ ار دباو ا مق 
حكم حضاب الشّعر واللّحَية 1 1[1[ز[1 1 00 
حكم إتلافي الكتب التي لا يُنتمّعُ بما والمصاحفيٍ الخلقة مج او لالطو وما وكاو إلا ١‏ 
تبحا ا ا اذ[ [ز[ز[ز [ز[ز [ ز 2101111 ال 169 
حكم المناء فييك فيه مصحفٌ موس وا وا ع ابوه قو :كمه كه ووو امسر اسع وا و 1لا 
حكم ركوب المسلمة على السَّرِحج اماو اس ام ولاه اميا را لاسا معام االو وا خا 1 مل 84[ 
حكم التَّعْيّ بالقرآن كع لان أده ادا دونع تالوادم لاو 1 
حكم قراءةٍ آية الكرسيج وخحواتيم البقرة عقيب الصّلاة 0 ا 
لا بأس بالرّشوة إذا حاف على دينه تسوه قات سا اسك الداع الع شم واد اوم 11 ١‏ 
مطلب ف الرّياء ا ا ا 0 
يكره غزل التحل على هيئة غزل المرأة ا 0 000 ل ١‏ 
حكم سؤر البّحل للمرأة وعكسه المعو جم ماساحوو و المصمطااما لو وفط و 1101 
حكم ضرب الرّوحة على ترك الصّلاة 0000 0000000000 
دون الوضوع مين 'الفياطن العدّة للشرب الح حم ولواب معي ل 11/1 
مطلب ف أنَّ الكذب يُبِاحُ في مواضعَ مص ا عو ل 131 
حكم نقل المَيّت 1 اده وخا شامق وو ا ا 


حاشية ابن عابدين كككتكتكتكتكتكتكتكت .1 الل الجزء الثاني والعشرون 

الموضوع الصحيفة 
مطلب ف التّعاويذ واليقى ل 
مطلب ف إسقاط الحمل ادح لله اسس تجو ولوس اموا القن موقاو اعمط وخ لا 
مطلب في الاكتحال والتّوسعة على العيال في يوم عاشوراء مدن الخد خا ريطا ووو بقارا 
مطلب: ثواب الضصّغير له 0 
[مطلب ف أفضليّة تعلّم علم الفقه] 111 1 | زؤز[ؤ[ز[ز[ ز ز[ 00 

كتاب إحياء الموات 
مناسبته 1 
الحياة نوعان: حاسّة» ونامية 01 ا 
لا يحوز إحياء ما قَرُب من العامر 0000 اا 
ليس للإمام أنْ يُقطِعَ ما لا غنى للمسلمينٌ عنه من ونم الحا لوطا اسمس ا ا 
[مطلب في حريم بثر التاضح] اا ا 0 
[مطلب في مقدار الذَّراع وتعيينه] ا 
[مطلب: حريم شجر أرض الموات] ااا 0 ا 0 
(حاتمة) ببى قصراً في مفازة لا يَستجقٌ حرعاً ل ل 
فصل في الشّرب 

فصل ف الشّرب ا 0 ا 
تعريفه لَغة ا 0001111711ااااا ا دب 00010101‏ 0 0 
رق ره جا ومسل وطووعاد ا الو لبط وما سام الاح مسح مارو ا 1 
[مطلب: المياه أربعة أنواع] و ا 
[مطلب: حكم نصب اليّحى على التهر العامٌ] ا 00 
(فرع) إذا دخل الماع بغير إحرازٍ 1 1 1 اا 
مطلب: ملا صيئٌ كوزاً من الحوض وأراق فيه بعضه 0 
[مطلب: حكم مَن خاف على نفسه ودابّته العطش] لبوك الوم ا 1 
[مطلب: كري التهر الخاصّ والمُشترَكِ] ا 


لفقا رفن سس اكه فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
(تنبيهات) الإبراء عن مؤنة الكري بمجاوزة أرضه 1 
مطلب ف الفرق بين تعزيل نمحر الشّرب ونحر المَساقِطٍ 0 
(تنبيه) في كري أتمار دمشق ا 000 ا 
[مطلب ف الدّعوى والاختلاف والتَصدُف] ل ال ا ا م ا 
مطلب: يُرِحَحُ اليا ع نموا 1ه ناطق اباجعا مس ساس اع حو 
[مطلب: القدم يُترَكُ على قِدَمِهِ] م ا 
مطلب: ليس لأهل الأعلى سَكْرُ التّهر بلا رضاهم 1[ ز [ ز 000 
(تتمّة) في سد كوو وفتح أخرى كحي وسقي شح دعاستس ل جو ع اح مع ا 0 
كتاب الأشربة 
مناسبتها 0 
تعريفها لغةً 00 00 
تعريفها اصطلاحاً 000 ا 0 
المُحدّم من الأشربة أربعة 0 0 
الأوّل: الخمر 00 1 1 1 1 1 ز1 1 1 ااا 
أحكام المثمر عشرة لد 1 
القاى: الطّلاء 0001210111 00 
القالث: الحَكّر 00 0 0 0 0 ا 0 
الأشربةٌ التي تُتَحَدْ 5ُتَحَدُ من الثّمر ثلا 0000010010 ااا 0 
الرَابع: نقيع الزّبيب لامشل انال اكقتره معط بجوم لخطا م ةو فاط وا ا ا 
الحلال من الأشربة أربعة الما ا راج سنج نمم الو ل 
الأوّل: نبيذ التّمر والرّبييب 1[ اا 
[مطلب: استعمالٌ المباح على هيئة الفسقة حُيمّ له] ل 
التّاني: الخليطان 3 ةس وو ور ا ا ال و ا 1 


حاشية اين عابدين 


الموضوع 


- 


كرة شرب ذُرْديٌ المخمر 


ين 


© © ها هاه هه هه هو وه وو .و و و وهو ووو ووه 


وهو ووو ووو ووو ووو وو وثووهة 
واوقو ةو ةو ءة .ةن ونث مثيه 

هاقاقاة قو و وو .ةو وو و وو ةو وثوث وم ثم موه 
وأقاواة هه وقوه وهاه وو و ة وو وو ور .ةو وود وه 
وأهوو و وو و ووو و وو ةو وءوء ةو نوه 

واوا و و ةو و .ووو ووو و ووو ووو ووه ووو ونوه 
وهو و و وو و و ووو ووو و وو ةنو ووو ووو وث ووه 


© © هاه ه هه و عاو ه واه وهو وه و و اده وه .هه و96 و9 و.ده٠‏ 


(خحاتمة) الإقلاع عن الأفيون لمن ابتلي به 220 


© هه هو هه و ووه وه هو وه وه وه و وهو ووو و و و و وه و9٠‏ 


© ها وه هه هه هو و و هي و و وه وه هاوه هه وه وده و وه واوا و . وا وا و وه 


© ه وه و ههه وه ههه ع وو وو و وا هم و .و وو هاه وه و و وه هه ووه 


١#‏ و هو هه وه هه وو هه وف و و و وو واو و و و ع ع و ومع ومو وم وعد قءهه 


©» © © ه هاه هه ده و وه و وه وداواهو و وه هه وه واه هن هه وا وهو وه وه هه 
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© © هه هه هو © و . هه و و و و وه و وو و وهو و و و هوه و وه وهو وه 


© © و6 هه هه هه وهو و و و و٠‏ و و وه و و و و و هو و ودهة و و و و6 و وقوه 


© © هع و © و وه وه عه هه و و و و و و واو و و و وا و واو وهو وو و .2ه 
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©« © © هه © هه هو وه هو وو وق هه هه و وه و وه وه وه .هوه و ووه وه 


(فرع) في شرب ما يُذْهِبُ العمل لمنفعة كقطع أكِلةٍ 00 
كتاب الصّيد 


مناسبته 
55 الكلب ونحوه بترك الأكل ثلائلٌ مع الجرح 


يُشترَط إرسال مسلم أو كتاي 
مُشترط 3 للسسية عند الإرسال 
[مطلب ف تشبّه الإنسان ببعض صفات الفهد] 


© © هه هاه و وه و وم و و و وو و و و هة و و وهو و و ووه ووه و وه وه ٠‏ 


وه واه هوه وق ةو و وو ووه 
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«ه © ٠.‏ هه ههه و ع وم و6 وه ووم و وهم .و و وه و وو ووه وه 
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تكو ووو تريح و علد اللا فم حقتاك نوكه اط لل حاتي إل أموم ملجاطر ١‏ خزو به 119 :220 إل قمع لاجد 1ه 


الفهارس لعللللسسش الهئكه م تس ف فهرس الموضوعات 
الموضوع الصحيفة 
حكمٌ ما لو أَدرَكَ الصّيدَ حي 0000 اا 
(تنبيه) مذّة طلب الصّيد امعو ويج لج وو اخ وو ناا المماو و امو سوا 1 
(فروع) ف التشاغل عن صيد بعد وقوعه. وفي نصب شبعة الصّيد و اا 0 
د الحياةٍ المعتبرة في الصّيد وان انه اواو اانه امو سوا ممعي نح و ل 1 
إتنبيه) رمى صيداً فوقع عند بحوسيئ أو نائم تممتخ ان اوسا اا م 
الم + بجتدقة ثقيلة ذاتٍ حِدَةٍ طيغ سام روه لماه ون مولع اب عا قبو او 1 6 ا ا 

صيدٍ بحوسي ووثقّ وَمُرتَدٌ عد ققد ةوعد وفع 2 صو وا وما الم اللو ا نا 
لو رمى صيداً فلم يُتْحِنْهُ فرماه آخرٌ ا 0 0 
(تتمّة) لو رمى الصَّيدَ اثنان اااا 00 
العبرة بحالة اليّمي إلا في مسألة كد ا لطر دا مت انبر امامو اننا او سنو و ال 
(فرع) بار معلّجٌ 0 صيداً وقتله» ولا يدرى أرسله إنسان أو لا لع و ال 1 

كتاب الرهن 

مناسبته كن الحا مو م قد اقل داه ا مل فته وال اللي و ل ع 3 اله ات الو اللا ال 114 
من محاسنه قشف تو ل قالطو الك ان عاط وكاو اال قاض امن كي لطع باب ذا وح ا 
ركنُه وشروطه وحكمُّه وسبيّه ااا 
تعريفه لغة (ممظاف ع ورد كل ني واد آنه الب طعا سو ونا ملاوع اكه ذا 
تعريفة شرغا واس افا جاه جات 005 لوج ااام مو ا ال ا 
[مطلب ف التّحلية] 000 غ1 و 
اليَعن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدّين إذا هلك ا ولو عع الم يا 
(تنبيه) لو رهن عبدين وهلك أحدهما ماما 500 ا 
(فائدة) استقرض دراهمَ ورهن حماره 1017011000 ل 
يُسلَّمْ كك الدّين ولا تم اليَعنُّ ا 000001011 0000 0 ا 
التَحليفُ بالله على هلاك التهن ل م ل ل 


حاشية ابن عابدين للسسسشس 5850© 


الموضوع 


يجب أن يحفظة بنفسه وعياله ااا 00 
مطلب: يَضْمَنُ المرتهنٌ بما يَضْمَنُ به المودّعٌ» وبموته ججهلاً 00 
أحرةُ بيتِ حفظِه وحافظه على المرتهن لظ 
نفقة الرَهن على الْرَامن هط موده عه اواو رد سن ا م م اليا 
(فرع) قي استيفاء الدّمن 00 ا 
(تنبيه) هل الدّعوى قبل التَدّ أو بعده؟ ا 
يجوز الكّفر بالتهن إذا كان الطريق آمناً 001 
(فائدة) في الحديث: إذا عَمِىَ الرّهن فهو بما فيه اا ا ا ار 1 
بابٌ: ما يجوز ارتهاثه وما لا يجوز 
بابت: ما يجوز ارتماثه وما لا يجوز 1 2 
الحيلة في رهن المُشاع واماذ اواج كمد قح لوق امخومة 1 ا ا 10 
[مطلب: ما لا يجوز الرَهن به] 157 سوحن بع د ساك سان سان 


هلاك اليّعن في يد المرتهن برك ا وف نطوم عفرا 
إتنبيه) لا يلزم الوفاءٌ بالرّهن الموعود ا و م ا 
[مطلب: الوكيل لا يتولّ طرقٌ العقد في رهن ولا بيع] 270 
التهن بالذَّهب والفضّة والمكيل والموزون .........- ا 
(فرع) في رهن الثَّياب لما مانم وا واو ا 
(فروع) في غصب الرّهنء وهلاكه. وفساده وغيره 775 شك 


باب: الرهن يُوَعْ على يد عدلٍ 


باب: اليَهمن يُوضع على يد عدل وواق هش وو وو ووعةوة وو ووث نو ووو نوم ءءء ةن و6 يوه 
التهعن يالف الوكالة من وجوه ااا عاد وس 11 ا اع ل ا ره 
[مطلب: تبطل الوكالة بموت الوكيل] ا 


الجزء الثاني والعشرون 


مو لاو ا 3ع 
ما مام مقا اما ا اي 8 :21 


الفهارس حستم حت مبين ‏ باذ 


الموضوع 


(فرع) التّوكيل ببيع اليَعن قود سوقت عانقا سامح مسو 11 
(فرع) ف تعيّب اليهن 000 اا 
(خاتمة) فيمن يصلح عَدلاً في التتعن سور وسو ا ورم 
بابُ التَصرّف في الرّهن والجنايةٍ عليه وجنايته على غيره 
باب التَّصدّف ف اليّهن والحناية عليه» وجنايته على غيره [ذ ز[ز[ [ [ 1 1 ا ااا 
(فرع) أمرّ المرتهنٌ ببيع الرَمْن لفلان» فبيع لغيره ا[ 101000 
مطلب: تفسير التسامح 0010101 ا 
(فروع) رهنٌ الأب والوصييّ مال الطّفلٍ ل 
(تنبيه) ف تققييد العارية ده ااا 00 ااا 
[مطلب: يجب اتّباع المنقول وإِنْ لم يَظهَرُْ للعقول] ا 
(تتمّة) في حناية الرّمِنِ بعضه على بعض 1[ ا 1 
(فروع) في رهن الوصيّ التركة 0 0 ا 
(خاتمة) فيمن ينفرد بفسخ الرُمن اللو اده اع او ف اما وو ا ل 5 
فصل في مسائل متفرقة 
فصل ف مسائل متفرقة ا 
نماء التهن كالولد والدّمر واللّبن والصّوف للرّامن 1 ااا 
هلاك نماء التهن بالمجّان ا اا 
استّحقّ التَهنٌ» ليس للمرتهن طلبُ غيره مُقامه وا 311 
(تنبيه ) إنخارة المبيع وفاءٌ للبائع اك ووو لو و و و وات اللو وااو لاقو ع 610 
(تتمّة) في فك اليَعن 555*577 مما عا اا م اه 
كك حكم في البّعن الصّحيح هو الحكمٌ في البهن الفاسد ا 
(فرع) رهن اليّهنٍ باطلٌ 0000005 123 
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لا 21811511110 راللة 10 011آظآا 
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